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توازّل الجامع د سس لس سس سي سس سس س0 
فقه النوازل 

أولا: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحا: 

أ-تعريف الفقه لغة: الفقه بالكسر: فهم الشيء. 

- تعريف الفقه اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 

ب-تعريف النوازل: جمع نازلة وهي- لغة: قال ابن فارس: النون والزاء واللام كلمة 
صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه... والدازلة: الشديدة من شدائد الدهر تترل. 

- اصطلاحا: يختلف مفهوم النازلة عند أهل العلم في القدم والحديث: 

-١‏ ففي القدم تطلق ويراد بمحا: الشديدة من شنائد الدهر تل بالناس» ومن ذلك 
مشروعية القنوت ف النوازل. وليس هذا المراد في هذا الباب. 

-١‏ وني الحديث غرفت النازلة بعدة تعريفات منها: (وهي المرادة هذا الباب). 

أ - الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة. 

ب- الحادثة الى تحتاج إلى حكم شرعي. 

- فيكون تعريف فقه النوازل بناء على ما سيق: "همعرفة الحوادث التي تحتاج إلى 


حكم شرعي". 


شرح التعريف: 
- معرفة: يشمل العلم والظن فخرج بذلك الجهل والوهم والشك؛ لأن إدراك 
الأحكام الفقهية قد يكون يفينيا وقد يكون ظنيًا. 


قال ابن القيم -رحمه الله- في "إعلام الموقعين": (الفائدة الحادية عشرة: إذا نزلت 
بالحاكم أو المفين النازلة فإما أن يكون عانا بالحق فيها أو غالبا على ظنه؛ بحيث إنه استفرغ 
وسعه في طلبه ومعرفته أو لاء فإن لم يكن عالماً بالحق فيها ولا غلب على ظنه لم يحل له أن 
يف ولا يقضي ها لا يعلم). 

- الحوادث: ويراد بما الشيء الذي يقع على غير مثال صابق. ولحا عدة صور:- 

-١‏ حوادث حديدة تقع لأول مرةء مثل: النقود الورقية» وزراعة الأعضاء. 

1- حوادث حديدة تغير حكمها لتغير ما اعتمدت عليه من عرف. مثل: صور قبض 


المبيع المعاصرة. 
+ رودت تزف :0 تكرينها اكتدد من قوز ع الور ةا مل قد 
الاستصنا ع بيع المرابحة للأمر بالشراء. 


- تحتاج إلى حكم شرعي: يخرج بهذا القيد الحوادث الي لا تمتاج إلى حكم شرعي» 
مثل: الزلازل والكوارث والبراكين. 


لس # ال نشه ريسي 

ثانيا: الألفاظ والمصطلحات المشاقة لفقه النوازل: 

هنالك ألفاظ ومصطلحات تطابق أو تقارب مصطلح فقه النوازل» ومنها: 

-١‏ الواقعات: وهي جمم واقعة» مأخوذة من: وقم الشيء .معين: نزل. ومما ألف فيها 
عبد القادر أفندي (ت:806١١)‏ واسم كتابه "واقعات المفتين" وكذلك كتاب "الواقعات" 
للصدر الشهير بلابن مسعود). 

؟- الفتاوى: ويراد بها الأمر الذي يحتاج إلى فتوى. وهذا المصطلح مشهور في 
المذاهب, فهم يطلقون على كتاب الفتاوى: "النوازل”» مثل: "النوازل الصغرى" للوزاني. 
"النوازل الكبرى” له أيضا. "والنوازل" للعلوي. 

- القضايا المعاصرة: وبراد بما الأمور المتناز ع عليها في الوقت الحاضر. 

: - القضايا المستجدة: ويراد بما القضايا المعاصرة نفسها. 

ثالنا: أسماء العلم الذي يعنى بالتازلة: 

يطلق على العلم الذي يعين بالنازلة عدة مصطلحات: 

-١‏ فقه التوازل. 

7- فقن الواقع: يعي ففه الحياة الى يعيشها الشخص. 

'- فقه المقاصد: ومقاصد الشريعة هي مولدة للنوازلء فالنوازل أحكامها تستنبط من 
مقاصد الشريعة وتعلل ا. 

؛- فقه الأولويات: يع أن النازلة سواء كانت للفرد أو ابحتمع فهي أولى بالبحث 
والاستقصاء وإبراز الحكم من غيرها. فهي من الأولويات ف هذا الجانب. 

ه- فقه الموازنات: أي إن من أبرز الوسائل لإيضاح فقه النازلة؛ الموازنة بينها وبين ما 
يشبهها أر يقاربها. 

رابعا: أهمية دراسة فققه التوازل: 

-١‏ إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم هذه النازلة حين يعبدوا الله على بصيرة 
وهدى ونور؛ في منهج إسلامي واضح فلو ترك أهل الحل والعقد -وهم امحتهدون- 
التصدي لتلك النوازل دون إيضاح لأحكامها؛ لصار الناس في تخبّط ثم استفتوا من لا يصل 
إلى رتبة الاجتهاد» وهذا قد يفي بغير علم فَيَضِل وَيْضِل» وعلى هذا الأساس فلابد من 
طرق هذا الباب والاستعانة بالله. 

-١‏ التصدي لدارسة فقه النوازل من أهل الحل والعقد عند وقوع الواقعة لإظهار 
حكمها الشرعي يبين للعالم أجمع كمال الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكانء فالله عز 
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وحل بقول: والْيوْمَ أكملت لَكُمْ ينك وأئمنت عَلَْكُمْ نمتى وَرَضِيت لَكُم الإسملام» 
[المائدة: ؟]. 

#- كسب الأحر والمثوبة من الله عز وحل» فإن الدارس "للنازلة" المتجرد الذي يريد 
أن يصل إلى حكمها الشرعي إذا بذل ججهده ووصل إلى حكم فيها فهو مأحورء إن أصاب 
فله أحران» وإن أحطأ فله أحر. | 

- الحرص على تأدية الأمانة الي حمّلها الله العلماء؛ فققد أذ الله اليئاقَ على العلماء 
ببيان الأحكام الشرعية وعدم كتمافهاء وقد حصر التكليف يهم؛ فكان ازاماً عليهم التصدي 
للفتوى في النوازل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وذلك إبراء للذمة بالقيام بتكاليف إبلاغ 
العلم وعدم كتمانه. 

خامسا: أنواع التوازل: 

أنواع النوازل تتنوع باعتبارات شي؛ فمن هذه الاعتبارات: 

-١‏ بالنظر إلى أبواب الفققه: 

أ- نوازل في العبادات: وتتميز بالقلة إذا ما قورنت بنوازل المعاملات. مثل: تطهير 
المياه الملوئة بالوسائل الحديثة» والصلاة في الطائرة. 

ب- نوازل في المعاملات: وتنميز بالكثرة والتوسع وكذلك التعقيد. مثل: المرايحة 
للآمر بالشراء؛ والمصارف الإسلامية» والأوراق المالية. 

ج- نوازل في حكم الأمرة في كتاب النكاح: وتكميز بالخطورة لأن الأصل في 
الأبضاع الحظر والمنع؛ ولما يترتب على إهمالما من اختلاط الأنساب مثل: قضايا الإحهاض» 
وموانع الحمل كاللولب» وما يتعلق بأطفال الأنابيب. 

د- نوازل في اللدنايات والحدود والأطعمة: مثل إعادة العضو المقطوع حدا أو قصاصا 
سواء لصاحبه أو لغيره؛ والأطعمة المستوردة؛ والقتل بالصعق الكهربائي. 

؟- بالنظر إلى الرجل والمرأة: 

أ- نوازل نخاصة بالرجل. مثل: نوازل الخلافة والإمامة ونحوها. 

ب- نوازل خاصة بالمرأة. مثل: موانم الحمل كاللولب ونحوه. 

*- بالنظو إلى الإفراد والتركيب: 

أ- نوازل مفردة: مثل غسيل الكلى وأثره في الطهارة. 

ب- نوازل مركبة. مثل: المراصد الفلكية وأثرها ف تحديد أوقات العبادات. 

سادسا: ذكر بعض المصادر في موضوع التوازل: 

-١‏ إن كل كتاب فقه يعتير نحادما لفقه النوازل. 
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؟- كتب الفتاوى فهي مكان ملائم لفقه التوازل» مثل: 

أ- "فتاوى النوازل": لأبي الليث السمرقندي المتوق #الالاه 

ب- "عيون المسائل”: لأبي الليث السمرقندي. 

ج-"أنفع الوسائل إلى تحديد المسائل”: لإبراهيم بن علي العرسوسي. (ت:80لاه). 

د- "واقعات المفتين”: لعبد القادر بن يوسف الشهير ب "عبد القادر أفندي" 
(ت:هل : ١ذه).‏ 

ه- "الفتاوى الخيرية لنفع البريّة": لخير الدين الرملي بن أحمد بن علي. 
(ت:١1م١٠اه)‏ 

“- الكتب الأصولية وكتب القواعد الفقهية وكتب التخخريجات: وذلك بناء على أن 
دارس النازلة لابد وأن يحتاج إلى التقعيد ف مسائل النوازل. 

غ- المولفات الحديئة في فقه النوازل: وهي كثيرة حداء منها: 

أب بحلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤثمر الإسلامي؛ وهي مفيدة جدا. 

ب- بحلة البحوث الإسلامية الي تصدر عن الرئاسة العامة للإفتاء في السعودية. 

ج- بحلة الأزهر. وفيها بحوث قيمة ومقالات وفتاوى تثري أحكام النوازل. 

د- الرسائل الجامعية المعاصرة الي تصدر من الخامعات. 

ه-- المؤولفات المفردة في مسائل وفقه النوازل. 

صابعا: حكم دراسة النازلة: (حكم الاجتهاد في التوازل): 

مِن أحسن من تكلم في هذا الباب: د. يعقوب البا حسين في كتاب "تخريج الفروع 
على الأصول": وملخحص كلامه: أن الاجتهاد ف النوازل له حالات: 

-١‏ كونه فرض عين: وذلك ف حالين: 

أ- في حق المحتهد الذي تعين عليه الاجتهاد واستفتاه من لا يسعه سؤال غيره مثلا. 

ب- الاحتهاد في حق نفسه فيما نزل به؛ لأن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره. 

؟- كونه فرض كفاية: وذلك في حالين. 

أ- ألا يخاف من فوات الحادئة وذلك بحيث تكون قايلة للتأخير. 

ب- إمكانية سؤال غيره من امجتهدين. 

“«- كون الاحتهاد مندوباً إليه أو مستحبا. وذلك في حالين: 

أ- الاحتهاد قبل الوقوع من العالم نفسه قبل نزول الحادئة محل الخلاف. 

ب- أن يفترض المقلد سؤالا عن حادثة لم تقع بعد. 
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فالاجتهاد ف هاتين الحالتين عند بعض العلماء من باب المستحبء» وغما من باب ما 
يسمى ب(لفقه الافتراضي): وهو أن يفترض الشخص حادثة لم تفع» ثم بين حكمها 
ويجتهد فيما افترضه وتمخيّله ويصدر الحكم على هذا الأساس. 

- حكم الفقه الافتراضي: 

ذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين" في أواحر الكتاب ما نصه: (الفائدة الثامنة 
والثلاثون إذا سأل المستفي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ فيه 
ثلاث أقوال... واخق التفصيلء فإن كان ف المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسول 
الله-صلى الله عليه وسلم- أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها نص 
ولا أثرء فإن كانت بعيدة الوقوع أو مُقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان 
وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها؛ ليكون منها على بصيرة إذا 
وقعت استحب له ابلحواب ما يعلم؛ لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر يما نظائرها 
ويفرع عليها؛ فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى. والله أعلم). أ.ه 

ع - الاججتهاد المحرم. وله صور: 

أ- الاجتهاد في مقابل النص القاطع. 

ب- الاحتهاد في مقابل الإجماع الثابت بالتواتر. 

ج- الاجتهاد من غير أهله؛ سواء من المقلدين أو ممن لم يبلغوا درجة الاجتهاد. 

د- الاحتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي. 

قال ابن القيم-رحمه الله- ف "إعلام الموقعين": (الغائدة السبعون: إذا حدثت حادثة 
ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلالة 
أوجه: 

أحدها: يجوز.... 

الناي: لا يحرز له الإفتاء ولا الحكم. بل يتوقف حن يظفر فيها بقائل... 

والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع؛ لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها وسهولة 

خسطرهاء ولا يحوز في مسائل الأصول. 

والحق التفصيل» وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة» وأهلية المفي 
والحاكم فإن عدم الأمران لم يجرء وإن وحد أحدحما دون الآخر احتمل الحواز والنع 
والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها. والله أعلم). 

ثامنا: الكلام عن المتصدي للازلة, وهو المجتهد: 

أ- تعريفه: 


سس سس سب سم سسسب يب يبيب الوِنْشْ ريسي 

لغة: مأخوذ من اللجهد ومادته (ج ه د) تدور على بذل الجهد والطاقة ف أمر ما. 

اصطلاحا: بذل المحهود في العلم بأحكام الشرع. 

ب- شروط الجتهد: 

١‏ - إحاطته حدارك الأحكام (الكتاب» والسنةء والإجماع). 

؟- أن يكون عام باللغة العربية. 

77- معرفة مقاصد الشريعة. 

4 - أن يكون عارفاً باستنباط معان الأصول؛ ليعرف بما حكم الفروع. 

ه- أن يكون عارفاً.كراتب الأدلة وما يجب تقلكهء وما يجب تأخيره. 

5- أن يكون على معرفة بالواقع والظروف الى تحيط به؛ لأن الحكم على الشيء 
فر ع عن تصوره. 1 

/ا- أن يكون مأمونا؛ ثقة في دينه. 

ج- مراتب امجتهدين: وهي ف الجملة أربع مراتب: 

-١‏ المحتهد المطلق: وهو من بلغ رتبة الاجتهاد» واستقل بإدراك القواعد لمذهب معين» 
وترتيبه دون تقليد أو تبعية لأحد. 

؟- المحتهد المطلق المنتسب: وهو من بنع رتبة الاجتهاد اللطلق لكته لا زال منتسبا إلى 
مذهب غيره» ولم يؤسس قواعد وضوابط للاستنباط. 

؟- الحتهد المذهيي: وهو من يقوم بتقرير أصول الإمام والتخريج عليها غير أنه لا 
يتحاوز في أدلته أصول ذلك الإمام وقواعده؛ فهو بحتهد داخخل المذهب. 

4- الحتهد الخاص: أو المحتهد الجزئي: وهو الممتهد في بعض أبواب الفقه أو ف بعض 
مسائله لا في كله وهو ما يعبر عنه بتجزئة الاجتهاد. 

ولذلك قال ابن قدامة في "روضة الناظر”: (ليس من شرط الاحتهاد ف مسألة بلوغ 
رتية الاحتهاد في جميم المسائل بل مى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو 
محتهد فيهاء وإن جهل حكم غيرها). 

ولعل المحتهد الخاص هو المناسب لدارسة النوازل لا سيما في هذا العصرء ولا سيما 
أيضا في :الاجتهاد الجماعي الذي يضم مجموعة من العلماء قد يكون من بينهم متخصصون 
غير شرعيين» وإنما يستفاد منهم في كشف أكثر من علم مثل قضايا الطب ونحوها. 

تاسعا: خطوات دراسة الدازلة: 

ذكر العلماء خطوات لدارس النازلة ينبغي الإلمام كا وهي: 

-١‏ التجرد فْ دراسة النازلة والإملاص لله فق ذلك. 
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؟- الالحاح بالدعاء وطلب الفتح من الله أن يلهمه رشده وصوابه وتوفيقه إلى السداد 
وإصابة الحق في هذا الأمر. 

قال ابن القيم-رحمه الله- في "إعلام الموقعين": (الفائدة العاشرة: ينبغي للمغي الموفق 
إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحفيقي الحالي؛ لا العلمي المجرد إلى ملهم 
الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على 
حكمه الذي شرعه لعباده ف هذه المسألة» فمئ قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق» 
وما أحدر من أمل فضل ربه أن لا يحرمه إياه..). 

وقال في موضع آخخر: (الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفق أن يكثر الدعاء 
بالحديث الصحيح: "الله رت حَبرائيل وَميكائيل» وَإِسْرَافِيل» فاطِر السَمَاوَّات والأرض» 
عَلِمَ اليب وَالشهَاة أنت ك1 بين ادك فِيمًا كَانُوا فيه يَخلِفُونَ: مدني لما املف 
فيه مِنَ الحَقّ بإذنك» إنْكَ تَهدِي مَنْ نشَاء إلى صراط قيب ”ا وكان شيخنا- - أي: ابن 
تيمية- كثير الدعاء بذلك. 1 

د .فقه'تحقيقة التارلة» وذللق بتضورها تصورا واسعاء وتعويرها تميؤرا. ذقنا 
يدور على الإحاطة يما من جميم الحوانب؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورهء وتحقق 

أ- جمع المعلومات المتعلقة بموضوع النازلة» فيعرف حقيقتها وأقسامها ونشأقا 
والظروف الي أحاطت با وأسباب ظهورها وغير ذلك. 

ب- الاتصال بأهل الاختصاص ف موضوع النازلة. 

ج- تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساصية. 

+ - تكبيف النازلة تكبيفا فقهيا: وهذا التكييف يفيد في تحديد مسار اليحث بتعيين 
مصادره الميينة في معرفة الحكم؛ كما أنه يُضيق دائرة البحث في المصادر والمراجع الواسعة. 

ه- عرض اعارة على 00 0 من اجات 2-00 0 كما فعل 
اوراس علنها بار أو العم تال ل بدلالة الفهوم. "١‏ 





)١(‏ أخترجه مسلم (7/ا): وأخترحه الترمذي :)7145٠(‏ وأخرحه أبر داود (7719): وأخترحه 
النسائي (0170١)؛‏ وأخترحه ابن ماجه )١761/(‏ وأخرحه أحمد لي مسنده (547548). 


١‏ الونشربسي 
1- عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم» فقد كان عمر-رضي الله عنه- 
ينظر في كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فإن لم يجد نظر في قضاء أبي 





بكر -رضي الله كيده - , 
- البحث عن حكم النازلة في اجتهادات أئمة المذاهب الفقهية؛ وحينئذ؛ فللباحث 
حالان: 


أ إن عد نها في النازلة ذاتهاء وذلك مثل: بئوك الحليب؛ فقد تكلم ابن قدامة 
(رت:570ه) في "المغني" في كتاب الرضاع عن مسألة مشايمة جذا لهذه النازلة. وكذلك 
نازلة عقد التأمين؛ فقد تكلم عليه ابن عابدين إت:1614١1ه)‏ في معرض كلامه عن 
السواكرة: . و إى 

ب- ألا يجد الباحث نصا فق النازلة بذاتا لكنه يمد نصا فريبا منها؛ فحيئيذ يتمكن 
بواسطته من فهم النازلة ويسهل الحكم عليها. 

4- البحث في قرارات انجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة. وذلك ثما يسمى 
بالاجتهاد الجماعي» فلا بد من النظر في مثل هذه امجامع العلمية. 

9- البحث في الرسائل العلمية المتخصصة كرسائل الدكتوراه والماحستير ف علوم 
الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالنوازل المعاصرة. 

- إذا لم يجد الباحث حكما للنازلة فيما سبق من خطوات؛! فإنه بعيد النظر في 
تحريم. ويبحث في كل افتراض ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد ويوازن بينهما مراعيا 
عند إجراء تلك الموازنة النظرات التالية: 

أ- عدم مصادمة النصوص الشرعية. 

ج- اعتبار أن درء المفاسد مقدم على حلب المصالح عند التعارض. 

د- اعتبار موافقة القواعد الشرعية الكبرى. 

-١‏ إذا لم يتوصل الباحث إلى حكم شرعي في النازلة توقف فيها لعل الله يهمئ مِن 
العلماء من يتصدى للافتاء فيها. 





نوازل اللجامع 0 
ترا إمام الملهنن 
الإمام مالك 
نسبه: 
هو الإمام الذي عرف ب(إمام دار امجرة ) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن 
عمرو الأصبحي اليمي 


انتقل حد أبيه - وهو أبو عامر بن عمرو - من اليمن إلى المدينة المنورة بعد غزوةٌ بدر 
الكبرى وصاهر بي تميم وحضر المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا 
فهر صحابي حليل رضي الله عنه 

أما أبوه أنس وحده مالك فمن التابعين. وأما الإمام مالك وكنيته أبو عبد الله فمن 


تابعي التابعين رضوان الله عليهم. 
هولده ونشأته: 


نشأ الإمام مالك في بيت بحد من بيوت العلمء فحده مالك بن أبي عامر كان من 
كبار التابعين وعلمائهم. وشارك هذا الحد المبارك في مهمة دينية رععية وهي مهمة كتابة 
المصاحف ف عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه» فكان مالك اللحد ممن 
كتبوها في حين لم يكن يندب في ذلك العهد لهذه المهمة إلا أشخاص بارزون. 

وكان النضر - أو الإمام مالك - ملازما للعلماء يتلقى عليهم؛ حي إن مالكا حين 
لازمهم كان يُعرف ب(أخي النضر) فلما ذاع أمر مالك بين شيوحه صار يذكر بأن النضر 
أو مالك. 

في ظل هذه البيئة الخاصة والعامة نشأ مالك وحفظ القرآن في صدر حياته؛ ثم اتمه 
بعد ذلك إلى حفظ الحديث وجالس العلماء. ويحكي عن نفسه - رضي الله عنه - فيقول: 
(إنه استأذن أمه في بجالسة العلماء فألبسته أحسن الثياب وعممته ثم قالت له: اذهب إلى 
ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه). فجلس بنصيحة أمه إلى ربيعة الرأي وهو حدث صغير. 

طلبه للعلم ومعرلته العلمية: 

كان الإمام مالك - رضي الله عنه - دؤوبا على طلب العلم وصرف نفسه إليه في 
جد ونشاط وصبرء يترقب أوقات خروج العلماء من متازلحم إلى المسجد. وقد حدث 
الإمام مالك عن نفسه فقال: (إنه انقطع إلى ابن هرمز سبع سنين نم يخلطه بغيره). وأنه 
كان يلازمه من بكرة النهار إلى الليل. وقد رأى فيه ابن هرمز النجابة وتنبأ له .كستقبل 
زاهر فقّد قال لحاريته يوما: (من بالباب؟) فلم تر إلا مالكا فقالت: ما ثم إلا ذاك الأشقر» 
فقال: (أدعيه فذلك عالم الناس). 
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تبت تبي يي نص الوكرييق 


كما كان مالك رضي الله عنه لا يستجم في وقت تحسن فيه الراحة إن وحد ف ذلك 
الوقت فرصة للطلب لا يجدها ف غيره؛ وقد قال رضي الله عنه: (شهدت العيد فقلت: هذا 
يوم يخلو فيه ابن شهاب فانصرفت من المصلى حى جلست على بابه فسمعته يقول 
لجاريته: انظري من بالباب؟ فسمعتها تقول له: هو ذاك الأشقر مالك. قال: أدعليه. 
فدحلت. فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى مدرلك؟ قلت: لاء قال: هل أكلت شيئا؟ قلت: 
لاء قال: أتريد طعاما؟ قلت: لا حاجة في فيه. قال: فما تريد؟ قلت: تحدثين؛ قال: هات» 
فأخر حت ألواحي فحدئي يأر بعين حديثاء فقلت: زدق» قال: حسيك إن كنت رويت 
هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ» قلت: قد رويتها فجذب الألواح من يدي ثم قال: 
حدث» فحدثته ماء فردها إلي وقال: قم» أنت من أوعية العلم). 

وأعذ الإمام أيضا عن نافع مولى ابن عمر فانتفع بعلمه كثيرا. ويقول الإمام مالك في 
ذلك: (كنت آني نصف النهار وما تظلي شحرة من همس أتحين خروجه. فإذا حرج أدعه 
ساعة كأن لم أره» ثم أتعرض له فأسلم عليه حي إذا دحل أقول له: كيف قال ابن عمر 
في كذا وكذا؟ فيحيبئ). 

ولما نضج فكر مالك رضي الله عنه واستوت رجولته جلس في مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للدرس والإفتاء» وذلك بعد أن استوثق من رأي شيوخه فيه وإقرارهم بأنه 
لذلك أهلء ولقد قال رحمه الله: (ما حلست للحديث والفتيا حي شهد لي سبعون شيخا 
من أهل العلم أني موضع لذلك - ومنهم الزهري وربيعة -). وكان يردد كلمته الرائعة: 
(لا ير فيمن يرى نفسه في حال لا يراه الناس لما أهلا). 

وكان الإمام مالك - رضي الله عنه - لا يروي إلا عن الثقات. حي قال الإمام 
النسائي: ( أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبة بن الحجاج, ومالك 
بن أنس» وييى بن سعيد القطان). 

وكان رضي الله عنه يقول: ( لا أحب من الكلام إلا ما كان تحته عمل). 

وكان رضي الله عنه إِذَا سأل عن مسألة لا يعلمها يقول: ( لا أدري ) وقد أححذ هذه 
الكلمة عن شيخه ابن هرمز - رضي الله عنه - فقد حدث عن شيخه فقال: ( سمعت ابن 
هرمز يقول: ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول: لا أدري» حين يكون ذلك أصلا في 
أيديهم يفزعون إليه. فإذا سكل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري). 

كما كان يقول: (العلم آية محكمة؛ أو سنة مبينة ثابتة» أو: لا أدري). 

وكان من طريقة الإمام مالك في فقهه أن يقدم القرآن أولا وقبل كل شيء؛ ويستعين 
قِ فهمه بالحديث والسئةء ولكنه كان - كما ذكرنا - يدقق في رواية الخديث حي لا 
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يختلط صحيح بغير صحيح, وهو يعد عمل أهل المدينة حجة ومصدرا من مصادر الفقه 
المحامة. وهو يلتزم السنة ولا يفارقها إلى الإفتاءء وكان كيرا ما يردد البيت التالي: 
ونير أمور الدين ما كان سنة20 وشر الأمور المحدثات البدائع 


وبعد الكتاب والسنة كان يأذ بفتوى الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم هم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار. وقد شاهدوا الرسول صلى الله عليه وس لم وصاحيرة 
وسمعوا منه وأخذوا عنه. كما كان يأخذ بالإجماع ويقصد به ما احتمع عليه أهل الفقه 
والعلم. 

وكان الإمام مالك إذا لم يحد نصا يأخخذ بالقياس والاستحسان والعرف وسد الذرائع 
والمصالح المرسلة - أي: المطلقة غير المقيدة - ولكنه يشترط في الأخذ بالمصالح المرسلة عدة 
شروط منها: 

-١‏ ألا تناقي المصلحة أصلا من أصول الإسلام ولا دليلا قطعيا من أدلته. 

؟- أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوي العقول. 

*- أن يرتفع بها الحرج لقوله تعالى: رما جَمَلَ ليم في الدَّينٍ مِنْ خَرَح» 
[الحج:78]. 

وقد نال مالك رضي الله عنه من ثناء العلماء حظا وافرا فقال في حقه الإمام أبو 
حنيفة رضي الله عنه: ( ما رأيت أسرع منه بحواب ونقد تام). 

وشهد له بالفضل أبو يوسف فكان يقول فيه: (ما رأيت أعلم من ثلاثة: مالك» وابن 
أبي ليلى» وأبي حنيفة ). إذ كان الأخيران شيخخيه فوضع مالك ف مرتبتهما. 

وقال قي شأنه تلميذه الإمام الشافعي رضي الله عنه: ( مالك حصة الله على خلقه بعد 
التابيين: ومالك أستاذي» وعنه أخذت العلم؛ ومالك معلمي» وما أحد أمن على من 
باللله وسيل سه فيا بن 101 

وقال فيه أيضا: ( إذا ذكر العلماء فمالك النحم ). وكذلك قال فيه: ( إذا جاءك 
الحديث عن مالك فشد يدك عليه ). 

وقال الإمام أحمد بن حنيل فيه: ( مالك سيد من سادات أهل العلم» وهو إمام ف 
الحديث والفقه. ومن مثل مالك؟ متبع لآثار من مضى مم عقل وأدب ). 

وقد تأول التابعون وتابعر التابعين في الإمام مالك رضي الله عنه بأنه العالم الذي بشر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ”يوشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل يطلبون العلم فلا يحدون أحدا أعلم من عالم المدينة”. 


١‏ الونشريسي 





ب 


شيو خه: 

جاء مالك في عصر الدولة الأموية» وقد كثر العلماء في المدينة» فأخذ يستقي العلم 
من شيونخهم غلاما صبيا حي إذا ما شذا في العلم أخخذ ينتقي من يأحذ عنهم العلم 
والحديث» وكان يقول: (إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأحذون منه؛ لقد أدركت 
سبعين ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين - وأشار إلى 
المسحد - فما أذت عنهم شيئا. وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينا إلا أهم 
لم يكونوا من أهل هذا الشأن). 

ل ا 

أحيل هما ؛ أحذ عنه الفقه كربيعة الرأي بن عيد الرحمن وييى بن سعيد. 

والأخر: أحذ عنه الحديث مثل نافع وأبي الزناد وابن شهاب. أما ابن هرمز فقد أحذ 
منه ما يعد تثقيفا عاما مع علم الرواية. 

وأخذ الإمام مالك عن كثيرين غير هولاء الذين ذكرناهم حى جاء في بعض 
الروايات: أن شيوخحه حاوزوا تسعمائة شيخ ثلاممائة من التابعين» وأكثر من ستمائة من 
تابعي التابعين. 

محنته: 

نزلت .مالك رضي الله عنه انحنة في العصر العباسي ف عهد أبي جعفر المنصور حين 
اعتدى عليه بالضرب ولي المديئة المنورة» وكان ابن عم للخبليفة المنصورء وكان الوشاة كد 
وشوا بالإمام مالك سنة ١55‏ ه وقالوا له: إن مالكا يفي بأنه لا مين على مستكره» 
وهذا معناه أن ما أبرمتموه من بيعة الناس بالاستكراد ينقضه الإمام مالك بفتواه. فأمر 
الوالي باحضاره وضربه سبعين صوتا أرهقته وأضحعته. 

ولمكانة الإمام مالك في قلوب المسلمين اهئزت جنبات المدينة المنورة وئار الناس 
وهاحواء فخاف الخيفة ثورة أهل الحجاز فأرسل للإمام مالك يستقدمه إلى العراق» 
فاعتذر الإمام مالك فطلب إليه الخليفة أن يقابله في مئ في موسم الحجء فلما دخيل الإمام 
على الخليفة نزل المنصور من بحلسه إلى البساط ورحب بالإمام وقربه وقال يعتذر إليه عن 
ضربه وإيذائه: (والله الذي لا إله إلا هو يا أبا عبد الله ما أمرت بالذي كان ولا علمته قبل 
أن يكون ولا رضيته إذ بلغئ» يا أبا عبد الله؛ لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين 
أظهرهم: وإنٍ أخالك أمانا لحم من عذاب الله وسطوته» ولقد رفع الله بك عنهم وقعة 
عظيمة؛ وقد أمرت أن يؤتى بحعفر - الوالي - عدو الله من المديئة على قتباء وأمرت 
بضيق محبسه والمبالغة في امتهانه ولابد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما ناله منك). 
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فرد الإمام مالك رضي الله عنه: ( عاق الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه؛ قد عفوت عنه 
لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منك). 

آثاره, وكتبه: 

كان المحتهدون في عصر الصحابة يمتنعون عن تدوين فتاويهم ليبقى المدون من أصول 
الدين كتاب الله وحدهء ثم اضطر العلماء لتدوين السنة وتدوين الفتوى والفقه؛ إلا أن هذه 
المجموعات لم تكن كتبا بل كانت أشيه بالمذكرات الخاصة؛ وكان أقدم مؤلف موطأ الإمام 
مالك رضي الله عنه. 
ولم يكن لمالك رضي الله عنه الموطأ فقط بل تنسب له مؤلفات أخترى أهمها: 

تفسير لطيف» وكتاب الخالسات لابن وهب فيما ممعه من مالك فق يجالسه. ولكن م 
يشتهر عنه إلا الموطأ فقط» وسائر تآليفه إنما رواها عنه من كتب بها إليهء وكلها مم تنتشر 
بين الناس. 

والكتابان اللذان يعدان أصلين في مذهب الإمام مالك هما: الموطأء والمدونة الكبرى. 
وهما جامعان لفقهه جمعا تاما في احملة. 

أما الموطأ فهر كتاب ألفه الإمام مالك - كما ذكرنا - وجمع فيه الصحاح من 
الأحاديث والأخبار والآثار وفتاوى الصحابة والتابعين: وذكر الرأي الذي يراه. وقد ألفه 
في الأربعين سنة» وذلك ما يدلنا على مدى بمحهوده فيبه. وبحسب كتاب الموطأ أن يقول فيه 
الإمام الشافعي رضي الله عنه: (ما قْ الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من موطأ 
مالك). 

ويقول أحد تلاميذ الإمام مالك: عرضنا على مالك الموطأ قراءة في أربعين يوما فقال: 
(كتاب ألفته في أربعين سنة أنحذتموه في أربعين يرما ما أقل ما تفقهون فيه). 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي: (الموطأ هو الأصلء واللباب وكتاب البخخاري 
هو الأصل الثاني في هذا الباب» وعليهما بى الجميع كمسلم والترمذي). 

وقال الإمام النسائي: (ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أحل منه ولا أوثق 
ولا آمن على الحديث ولا أقل رواية من الضعفاء). 

وأما المدونة الكبرى فقد رواها الإمام سحنون من بعده وجمع فيها آراء الإمام مالك 
بالنص؛ وهو إن لم يدرك الإمام لكنه أدرك تلميذه الإمام عبد الرحمن بن القاسم وعنه أنخذ 
الإمام سحنون العلمء وكان يسأل ابن القاسم فيجيبه فيقول له: هل سمعت ذلك من 
مالك؟ يقول: نعم سمعته: وأحيانا يقول: لم أسمع ولكن هذا رأبي ف المسألة. فآثبت الإمام 
سحنون ما تلقاه من ابن القاسم في المدونة الكبرى ( أربعة تجلدات كبار ) فجمعت المدونة 
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فتاوى الإمام وفتاوى أصحابه الذين ساروا على منهاجه؛ وكانت الصورة للمذهب المالكي 
الذي اشتق ففه الرأي فيه من الحياة الواقعية» وقام على أساس >حلب أكبر قدر من المنافع 
ودفع أكبر قدر من المضار. ولم يشأ الإمام مالك أن يحمل الناس كلهم على مذهبه - كما 
أراد هارون الرشيد - بل بين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في 
الفروع وتفرقوا في البلدان وكل عند نفسه مصيب. كما بين أن احتلافهما رحمة على هذه 
الأمة كل يتبع ما يصح عنده وكل على هدى وكل يريد الله. ولو شاء مالك رضي الله عنه 
لتمكن من جمع الناس على الموطأ ولكنه لم يفعل؛ لأنه كان يريد وجه الله وينظر لصالح 
الأمة العام ولا ينظر لنفسه. 

وهذه النظرة الكريمة من الإمام مالك تعلمنا ألا نتتعصب لمذهب دون مذهب» ومن 
تيسرت له دراسة مذهب من المذاهب الأربعة فليتبعه محترما بقية المذاهب كما احترم 
أصحاب المذاهب بعضهم بعضا.. فأصحاب المذامب كلهم أثمتنا وكلهم ذخر لأمتناء 
والجماعة رحمة والفرقة عذاب ويد الله مع الجماعة. 

تلاميذ: 

وهم المصدر الثاني لفقهه وقد كانوا كثيرين-حدا ججحاؤوا من شى البقاع الإسلامية 
وتفقهوا على يديه ثم عادوا إلى بلادهم» وكانوا رسله إلى تلك البلاد النائية فانتشر مذهيه 
في حياته لما انتشار نخاصة وأن الله تعالى مد له ف عمره. نذكر من هؤلاء: 

- عبد الله بن وهب: نشر فقه مالك في مصر . 

- عبد الرحمن بن القاسم: لازم مالكا نحو عشرين سنة وتفقه بفقهه حى صار يرجع 
إليه في مسائل مالك وفتاويه. 

- أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري: صحب مالكا وتفقه عليه وله مدونة يقال 
ها مدونة أشهب. 

- أسد بن فرات بن سنان: جمع بين فقه المدينة وفقه العراق. 

- عبد الملك بن ماحشون: كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته. 

- عبد الله بن عبد الحكم بن أعين . 





- عبد الملك بن ححييب الأندلسي. 
هؤلاء جميعا هم تلاميذ مالك - رضي الله عنه - البارزون في نقل فقهه ونشره في 
البلاد المتسعة المترامية الأطراف. 


أولاده: 
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وهم أربعة: يحيى وفاطمة ومحمد وحماد. فيحجى روى عن أبيه نسخة الموطأ ورحل إلى 
اليمن ومصر وحدث فيهما. أما فاطمة فكانت من تلاميذه وكانت محدثة وحافظة. 

مرضه ووفاته: 

لقد شاء الله أن يمرض الإمام مالك بسلس البول» فنقل درسه من الحرم النبوي إلى 
مزله. وواصل العلم والحديث والدرس والإفتاء إلى غهاية أحله المبارك . 

والأكثرون على أنه مات ني الليلة الرابعة عشرة من ربيع الثاني سنة 8/إ1 ه بعد أن 
مرض اثنين وعشرين يرما لزم فيها الفراش. 

ولم يخبر رضي الله عنه أحدا.مرضه وسبب انقطاعه عن الحرم النبوي إلا يرم وفاته» 
فقد قال لزواره: ١‏ لولا أني في آخير يوم ما أخبرتكم بسلس بولي» كرهت أن آني مسجد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغير وضوء؛ وكرهت أن أذكر على فأشكو ربي). 

رحم الله مالكا رضي عنه وأكرم مثواه. فقد كان كما قال عنه ابن عبينة: ( مالك 


لل ل __ سسسب الل سس بي يلسم ب الونشريسي 
ترجمة الممنف 

أسمه وحياته العلمية: 

هو الإمام العلامة حجة المغاربة على الأقاليم أبو العباس الونشريسي أحمد بن ييى بن 
تحمدء التلمسائي الأصل والمنشأء الفاسي الدار والمدفن. 

أبو العباس: فقيه مالكي. حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة. 

ولد سنة (6515م ه ) أنعذ عن علماء تلمسان» ونقمت عليه حكومتها أمرا فانتهبت 
داره وفر إلى فاس سنة (4/ام ه) فتوطنها إلى أن مات فيها. 

ويلاحظ أنه في أكثر المصادرء بلفظ (الونشريسي) ولعل الأصوب (الوانشريشي) كما 
في معحم البلدان (550/8) وتاريخ الجزائر العام (551/7) وفيه: ونشريسء ,مقاطعة 
الجزاثر. 

كان فصيح اللسان والعلم حن كان بعض من يحضره يقول: (لو حضر سيبويه لأحذ 
النحو من فيه). و تخرج به جماعة من الفقهاء. 

قال عنه ابن غازي: (لو أن رجلا حلف بالطلاق أنه أحاط يممذهب مالك أصوله 
وفروعه لم تطلق عليه زوحته لكثرة حفظه وتبحره) . 

أذ عن الكفيف ابن مرزوق مرويات سلفه الإمام الحد والوالد والحفيد وابن زكري 
وغيرهم؛ وبعد رحلته لفاس عام 81/4 صار يحضر مجلس القاضي المكناسي. 

وفاته: 

توق بفاس عن نحو 6٠١‏ عاما إسنة 941١15‏ هس). 

مصنفاته: 

-١‏ "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك”". 

-١‏ والمعيار المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والاندلس وبلاد المغرب" وهو الكتاب 

الذي بين أيدينا. 

19 و"القواعد" في فقه المالكية. 

5 - و"المنهج الفائق» والمنهل الرائق في أحكام الوثائق ". 

ه- واغنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي ". 

5- و"نوازل المعيار ". 

- و"اضاءة الحلك في الرد على من أفن بتضمين الراعي المشترك " رسالة صغيرة. 

- وكتاب "الولايات في مناصب الحكومة الاسلامية والخطط الشرعية" مع ترجمة 


فر نسمية. 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم 
نص الكتاب 
[نص 1 
نوازل الجامع 
اتخاذ السبحة 
سثل أبو زرعة العراقي» عن اتخاذ السبحة» والتمديد بماء هل ثبت فيه أصل؟ وهل 
فأجاب: اتخاذ السبحةء المعروفة بخصوصها لعدد التسبيتح بالأصابعء وي التسبيح 
با لخحصى والنوى فهل هي أصل السبصة؟ أو هي ف معناها؟ فروى ابو داود» والترمذيء». 
والنسائي» من حديث عبد الله بن عمرء قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يَعْقَدُ التدبيه 2" وي رواية لأبي داود: 1 تعن 1 وسكت عنة. وقال الترهمدي: حسمن 
غريب؛ من حديث الأعمش. 
وروى أبو داودء والترمذي» عن يسرة - بالياء المثناة من تمت - بنت ياسرء وكانت 
من المهاحرات» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليكن 
بالتسبيح. والتهليل» والتقديس» واعقدُن بالأنامل, فإمُن مسثوللات» مسشطقات» ولا 
تغفلن فتنسين الرحمة ده لفظ الترمدي» وقال: حديث غريب» إنما نعرفه؛ من حديث 


»)١؟8©( أنخرحه الترمذي (7445): وأخرجه أبو داود (؟١6١)) وأخترجه النسائي في سننه‎ )١( 
وأخترجه ابن حبان لي صحيحه (847)) وأحرجه الحاكم في المستدرك (ج١ :ص017)) وأخر جه‎ 
البيهقي في السنن الكبرى (ج؟: ص57 7)) وأخرجه البزار في البحر الزخمار (5105)) وأخرجه‎ 
.)1١45( الطحاوي في مشكل الآثار‎ 

(7) أخخرجه الترمذي (57087)) وأتخرحه أحمد في مسنده (71047)) وأخرجه عبد بن ميد لي 
مسنده ))١6170(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة لي مصنفه (700841)) وأخرجه ابن أي عاصلم في الأحساد 
والمئاي (40؟5؟). 


4 2 دلبب ”لبش ريسي 

ولفظ أبي داود: " أن النبي» صلى الله عليه وسلم.ء أمسرهن أن يراعين بالتكبير 
والتقديسء والتهليل» وأن يعقدن الأنامل؛ فإنهن مسكولات» مستنطقات 9 ". وسكت 
أبو داودء فهو عنده صالح. 

وروى الترمذي؛ عن صفية, أم المؤمنين» رضي الله عنها؛ قالت: " دل علي رسول 
اللّهء صلى الله عليه وسلم» وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح باء فقال: لقد سبحت هذه 
ألا أعلمك بأكثر نما سبحت به؟ فقلت: علمين. فقال: قولي: سيحان الله عدد خحلقه"9”. 
وقال: حديث غريب؛ لا نعرفه من حديث صفية» إلا من وحه؛ وليس إسناده معروفا. 

وروى أبو داودء والترمذيء والنسائي؛ في اليوم والليلة»؛ عن سعد بن أبي وقاص: " أنه 
دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ على امرأة وبين يديها نوى وحصى تسبح به؛ 
فقال: ألا أحبرك مما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق الله ف 
السماء؛ سبحان الله عدد ما نخلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله 
عدد ما هو خالق؛ والله أكبر مثل ذلك. والحمد لله مثل ذلك” ". وقال الترمذي: حسن 
غريب.2 من حديث سعد. 

وستل أينًا: مق يطلق اسم الحافظ وامحدث؛ على الشخص؟ ومق يطلق عليه 
الحجة» والثقةء وهل هما سواءء أم لا؟ 

فأجاب: أما حد الحفظ: فقال الإمام تقي الدين السبكي: إنه سأل حافظ العسصرء 
جمال الدين» أبا الحجاج؛ يوسف بن عبد الرحمن المزي» عن حد الحفظ» الذي إذا اتتهى 
إليه ال حل» حاز أن يطلق عليه الحافظ؟ فقال: يرجع إلى أهل العرف. 

قلت: وأين أهل العرف؟ قال: أقل ما يكون بحفظ الرحال الذين يعرفهم» ويعرف 
تراجمهمء وأحوالهم وبلدانهم» أكثر من الذين لا يعرفهم؛ ليكون الحكم للغالبء قال 
الترمذي: لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة. 


2) 1497( وأخرحه أحمد في مسنده‎ »)١9٠01( أخخرجه الترمذي (5487)) وأخرحه أيو داود‎ )١١( 
وأتخرحه ابن أبي شيبة لف مصنفه (570417)» وأخترجه اين‎ ))١01/:( رأخرجه عبد بن حميد في مسنده‎ 
.)5540( أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 

(1) أحرجه الترمذي (7054). 

(1) أخرحه الترمذي (0548)» وأخرجه أبو داود ))١6٠٠(‏ وأخرحه ابن حبان في صحيحه 
(8770)» وأخخرحه الحاكم لي المستدرك (ج١:‏ ص047)) وأنترجه البزار في البحر الزخار »)١7١1١(‏ 
وأخترجه أبو يعلى الموصلي في مسنده .)7٠١(‏ 
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وأما ححد الفقيه: فقد ذكر الرافعي؛ والنووي في " الروضة ". في الوقف فقال: إنه 

يصح الوقف على الفقهاء» ويدحل فيهم من حصل منه شيئا وإن قل. وهذا مقتضاه صدق 
ات الققية) على دن اجؤلل من الله تحار ان قل» وفلهء ره 

وذكر القاضي الحسين؛ في تعليقه؛ فيما إذا وقف على الفقهاء: إنه يعطى لمن حصل 
من الفقه شيئا يهندي به إلى الباقي» ويعرف بالعادة. 

وقيل: يصرف إلى من يعرف من كل علم شيئاء فأما من تفقه شهرا أو شهرين فلا. 

وروي أن من حصل أربعين حديئا عُذّ فقيها. وقال الغزالي: يدخل الفاضل ف الفقيه 
ولا يدل المبتدئ من شهر ونحوهء وللمتوسط بينهما درحات. يجتهد المفيّ فيهاء والورع 
هذا التوسط ترك الأخحذ. 

وأما الإمام: فهو الذي يقتدى به. فمن حصل الاقتداء به في علم فهو إمام ني وت 
العلم؛ ٠‏ قال الله تعالى: لِرَاحْمَنا لِلْمْقِينَ إِمَام6 [الفرقان: 74]» وقال تعالى: 9وَحَعَلنَاهُمْ 
ابه يعدن مر ركاه [الأنبياء: 07]. 

وأها الثقة: فهو من يوثق بقولهء فهر الذي اجتمع فيه الوصفان: العدالة» والضبط. 

وسئل عن المشي في المسجد بالنعل ال يمشي هما في الطرقاتء إذا لم تكن بها نحاسة: 
هل هو مكروه أم لا؟ احترامًا للمسجدء وهل صلاة النبي» صلى الله عليه وسلم؛ في تعله» 
كان في المسجد أم لا؟ 

فأجاب: لا كراهة في المشي في المسحدء بالنعل الي بمشي ها في الطرقاتء إذا تحقفق 
أنه لا نجاسة فيهاء فإن تحقق يها بحاسة» حرم المشي ها في المسجدء إن كانت النحاسة 
رطبة» أو مشى ها على موضع رطب في المسحدء أو كانا حافين» ولكن كان ينفصل 
بالمشي من تلك النحاسة شيء فيقع في المسجد» وهي ف هذه الأحوال يحرم المشي ماني 
المسحدء وإن انتفت الرطوبة من الحانبين و لم ينفصل من النحجاسة شيء لم يحرم المشي بما في 
المسحد وفي الكراهة نظر؛ لأن القول بها يحتاج إلى دليل؛ ولا يبموز القول بالحجومء 
والمسحد وإن كانت له حرمة»ء لكن قد يقال: إن ذلك لا يناقي احترامه. 

ثم قال والدي. رحمه الله في " شرح الترمذي ": قد احتلف نظر الصحابة والتابعين في 
لباس النعال في الصلوات: هل هو مستحب.». أو مباح» أو مكروه؟ ثم قال: والذي يترحح: 
التسوية بين اللبس والدرع. ما لم تكن فيها نحاسة محققة أو مظنونة. 

لا تجوز إهانة الخيزء ولا يالغ في تعظيمه 

وسثل شهاب الدين؛ أحمد بن علي بن ححرء العسقلاني الأصلء المصري الدارء رضي 

الله عنه: هل قال أحد من المسلمين» بجواز إهانة الخيزء أو ما يسقط منه من اللباب,. أو 





لس ل ل ل --للبب الوفشريسي 
يحوز وطؤه بالأقدام؟ وما يجب على فاعل ذلك؟ وهل يجوز إلقاؤه في الأرض؟ وما قيل في 
تعظيمه: " عظموا الخبز» فإنه ما أهانه قوم إلا ابتلاهم الله بالجوع " هل هذا حديث 
صحيح؟ وهل ما قيل: " إن النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ دحل على سيدتنا عائشة؛ فوحسد 
كسرة ملقاة في الأرض» وأخذهاء وقبلهاء ووضعها على رأسه؛ ثم قال: يا عائشة؛ أحلي 
نعم الله فِهًا قل ما نفرت عن قرم وعادت إليهم ". هل هذا حديث أم لا؟ 

فأحاب .ما نصه: لا أعلم أحدا من العلماء قال بجمواز إهانة الخبز بإلقائه تحت الأرجل. 
وطرح ما تناثر منه في المزبلة مثلاء ونحو ذلك؛ ولا نص أحد على البالغة في تكريمه؛ 
كتقبيله مثلاء بل نص أحمد, رضي الله عنه» على كراهة تقبيله» ومع عدم القاثس بحواز 
الإهانة» فيضاف إلى من أهانه استلزام ارتكاب عموم النهي عن إضاعة المال» فيمنع مسن 
طرحه تحت الأقدام؛ لأن الغير قد يتقذره بعد ذلك» فيمتنع من أكله مع الاحتياج إليه» وأما 
الأحاديث الواردة في ذلك: 

فمنها: " أكرموا الخبزء فمن أكرم الخيزء أكرمه الله (© ". أخرحه الطيراني: من 
حديث أبي سكينة» وسنده ضعيف حدًا. 

ومنها حديث أبي هريرة: رضي الله عنه: " إن البي؛ صلى الله عليه وسلمء تمى عن 
قطع الخبز بالسكين ". أخترجه ابن حبان في كتاب " الضعفاء "؛ وسنده واو وأخرحه 
الطبراني من حديث أم سلمة؛ وسنده ضعيف أيضا. 

ومنها حديث: " أكرموا الخبز» وإن كرامة الخبز أن لا ينتظر به الإدام ". أخرحه 
الحاكم في ” المستدرك " من حديث عائشة. 

وأخرج ابن ماحة» من وجه آخر» عن عائشة:» قالت: " دخل النبي؛ صلى الله عليه 
وسلم» علي فرأى كسرة ملقاة» فأخذ يمسحهاء ثم أكنهاء فقال: يا عائشة؛ أكرمي نعم 
الله فإهها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهه!" ". رسيت و ارد كوحن 
طرقه أنه قبله» ومداره على الوليد بن محمد المدبري» وهو ضعيف جدًا. 

وف الجملة: لا ينبغي مع ورود هذه الأحاديث إهانة الخبز احتياطاء وأما تعظيمه بأن 
يجعل فوق الرأس ويقبل فلا يشرعء والله سبحانه أعلم بالصواب. 


.)85( أخخر جه الطبراي لي معحمه الكبير‎ )١( 
.)77657( أخخرجه ابن ماجحه‎ )7( 
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وسثئل أيضا عن حديث معاذ في ” الترمذي "» في دخحول أهل ابلدنة حرذاء مرذاء أبناء 
ثلاث وثلاثين سنة؛ وف بعض كتب الفارسية: إن لإبراهيم الخليل» ولأبي بكر الصديق لحية 
في الجنةء فما الحكمة في ذلك؟ وهل صح ذلكء أم لا؟ 

فاأجاب: بأنه لم يصح أن للحليلء ولا للصديق لحيةء ولا أعرف ذلك في شيء من 
كتب الحديث المشهورة؛ ولا الأجزاء المنثورة» وعلى تقدير ورود ذلكء؛ فيظهر لي أن 
الحكمة في ذلك: أما في حق الخليل فلكونه متزلا مزلة الوالد للمسلمين؛ لأنه الذي “ماهم 
ههذا الاسم» وأمروا باتباع ملته؛ وق حق الصديق» فينتزع من نحو ما ذكر في ححق الخليل؛ 
فإنه كالوالد للمسلمين؛ إذ هو الفاتح لمم باب الدخول إلى الإسلام؛ لكن أخترج الطسبرانٍ 
من حديث ابن مسعود» رضي الله عنه. بسند ضعيف: " أهل الحنة جرد؛ مرد» إلا موسى 
عليه السلامء فإن له لحية تضرب إلى سرته " وذكر القرطبي فٍ "تفسيره": أن ذلك ورد 
في حق هارون أيضا. ورأيت بخط بعض أهل العلم: أنه ورد في حق آدمء ولا أعلم شيئا 
من ذلك ثابتاء والله تعالى أعلم. 

وسأل الشيخ أبو علي القروي الشيخ الفقيه الصالح أبا الحسن المنتصر عن إدحال 
الأنعلة للمسجد غير مستورة؟ 

فقال: يا سيدي؛ ألم تخبرني أن سيدي أبا محمد الزواوي رآك وضعت نعلك غير 
مستورة بإزاء سارية فقال لك: إنكم أيها الرهط يقتدى بكم فلا تفملوا؟ فكان القسرري 
بعد ذلك يقول: حدثين المنتصره عن الزواوي كرهة؛ ووقع البحث فيها من بعسض 
الفضلاءء وهي أن بعضهم دخل المسحدء فوضع نعله أمام قبلته. فأحرم في الصلاة» فأنكر 
عليه صاحبه. وقال: لا تعمل النعل في القبلة» فإنه مكروه أو لا يجوز. 

فأحاب الآخر فقال: هذا باطل؛ لقول " المدونة ": لا بأس بالصلاة وبين يديه جحدار 
مر حاض. 

فأحابه المنكر بأن قال: هذا استدلال باطل؛ لأنه قي غير محل التراع؛ لأن مسألة 
"المدونة” بعد الوقوع» وهو صريحهاء وكلامنا ابتداء. وأيضا قوها: لا بأس. يدل أن تركه 
له أولى؛ وأيضا فقد حرج أبو داود: أن النبي» صلى الله عليه وسلمء قال: " لا تعمل نملك 
في قبلتك» ولا يمينك» ولا يساركء. بل بين رحليك 7 أو كما قال. 

فأحابه الآخرء يأن قال: هذا باطل؛ لأن الشوشاوي قال: هذا إذا كان القدم ليس في 
وعاءء وأما إذا كان في وعاء فلا بأس. 

وقال اللخمي: إن كان النحس مستورً! جاز إدخاله للمسحدء وف مسألتنا في وعاء. 


##اسجحدببب م دك ا ا تب ل |لواشرييي 

قيل: استدلال المحيز بكلام اللحمي لا ينهض؛ إذ لا يلزم من جواز إدخاله المسجد 
جعله قبلة. انتهى. 

وأف بعضهم فيمن أزال نعلا من موضعه ووضعه بآخحر أنه يضمنه؛ لأنه لما نقله وحب 
عليه حفظه؛ وصوبت هذه الفتوى» قال في " إكمال الإكمال "» عند قوله صلى الله عليه 
وسلم: " كان يصلي ف النعل ": ظاهره التكرار» ولا يوذ منه الصلاة قي النتعلء وإن 
كان الأصل التأسي, لأن تحفظه؛ صلى الله عليه وسلم, لا يلحقه غيره؛ وهذا حى في غيره» 
فإن الناس تختلف أحوالهم في ذلك؛ فرب رجل لا يكثر المشي في الأزقة» والشرارع؛ وإن 
مشى فلا بمشي في كل الشوارع الى هي مذغنة النجاسة» وإثما يوحذ جواز الصلاة فيها من 
فعل الصحابة» رضوان الله عنهم؛ منضما إلى إقراره» صلى الله عليه وسلمء ثم إنه وإن 
كان؛ فلا ينبغي أن يفعل؛ لا سيما ف المساجد الجامعة» فإنه قد يودي إلى مفسدة أعظم» 
كما انفق في رحل يسمى هداحاء من أكابر أعراب أفريقية» دل الجامع الأعظم بتسونس 
بأخفافه فزجر عن ذلكء» فقال: دلت هماء والله كذا على السلطان؛ فاستعظم الناس ذلك 
منه. وقاموا عليه» وأفضت الحال إلى قتله. 

وأيضا فإنه يودي إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ المشي بنعله» بل لا يدخخل 
المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهو في كِنْ يحفظه. انتهى. 

قلت: هدَّاجٍ العربي هذا قتلته العامة بتونس إثر صلاة الجمعة» سنة مس وسيع مائة» 
وأشلوه في سكك المدينة» وكان هدّاجٍ بن عبيد هذا من روساء العرب وشيوخهمء وكان 
سلطان أفريقية إذ ذاك ربيء» ولي الله الشيخ الصالح؛ أبي محمد المرحاني الأمين. أبي عبيدة 
محمد بن عيسىء المخحلوع من أبي عبد الله» المستظهر بالله ابن أبي زكرياء يحى بن أبي محمد 
عبد الواحد بن أبي حفصء وكان الأمير أبو عصيدة هناء ولد في زاوية الشيخ أبي تحممد 
المذكورء فسماه محمداء وعق عليهء وأطعم الفقراء يومئذ عصيدة الحنطة:, فلقب بأبي 
عصيدة لذلك؛ لآخر الدهر. 

هل يجوز اتخاذ المسجد طريقا؟ 

وسئل ابن عرفة» رحمه الله عن المسحدء هل يجوز اتخاذه طريقا أو ل 

فأحاب يحوازه إذا دعت إلى ذلك ضرورة. وكان البودري من متأخحري التونسيين؛ 
وأحد أشياخ ابن عبد السلام مدرسا بمدرسة التوفيق؛ وكانت داره قيلي جامع التوففق» 
فكان إذا أتى المدرسة»؛ دخل من باب بالجامع القيلي. فيخر ج من الياب الحوق» فعيب عليه 
ذلك؟ لما فيه من اتخاذ المسجد طريقاء فاحتج بأن مالكا أحازه في " المدونة "» حيث قال: 
ولا بأس أن عمر فيه ويفعد من كان على غير وضوء. وحين ذكر الشيخ أيو عبد الله بسن 
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عرفة» رحمه الله هذا الاحتجاج عن البودري. قيل له: لا نتمسسك به؛ لأن الكلام إنما ترج 
مخرج بيان؛ أنه ليس من شرط الكون في المسحد الطهارة؛ لا مخرج حكم المرور. 

وسكل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن الغراسة ف المسجد. 

فاجاب: مذهب مالك: ال منع من ذلكء وإن غرس فيه شيء فلع. 

ومذهب الأوزاعي: حواز ذلك. فأما ثمرهاء فلم يتكلم المتقدمون عليهاء ووقع قي 
"نوازل ابن سهل " ثلاثة أقوال: 

أحدها: إنه يكون للجماعة المسلمين. 

الثاني: إنه يكون للموذنين وشيههم من خدام المسحد. 

والئالث: إن ذلك للفقراء والمساكين. 

والصحيح: أن ذلك لجماعة المسلمين؛ لأن كل واحد له حق ف المسجد. 

قلت: هذه إحدى المسائل الستء الى حالف الأندلسيون فيها مذهب مالك. 

وسئل عن قوم مرتبين لقراءة الحزب» وقع منهم التفريط في الحضور ل ذلك»؛ على 
تفاوت كثيرء حي مر عليهم الشهور والأعوام؛ ولم يتحضروه: هل يحوز لهم أذ الأحرة 
عليه؟ 

فاجاب: الواحب على من أرسم في خطة شرعية: أو وظيفة دينية؛ وله عليها أحر 
وبسببها رزق؛ أن يجتهد ف إقامتهاء وأن لا يقصر بما عن عادمّاء وقد جعل الله لكل شيء 
قدراء ولا بد للانسان من عذر وشغلء فإذا كان يقل ذلك. وغالب الحال القيام ححق 
الوظيفة» فلا حرج في أخذ الحراية» وإن كان ذلك يكثرء والغالب عليه الإضاعة. وعدم 
المبالاة بالارتباط إلى الوظيفة» فقد بعد عن استحقاق الحراية. 
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ما يجوز فعله في المسجدء وما لا يجوز 

وسئل عز الدين» عن المعتكف, أو غيره؛ يكون في المسجد؛ هل يجوز له أن يول في 
إناء يستخفى فيه أم لا؟ 

فأحاب بأن قال: الفصد والحجامة في المسحد حائزان» بشرط التحرّز من تلويشه. 
وقال الأصحاب: لا يجوز فيه البول ولو تحرز. وأجازه صاحب ” الشامل ". وما قاله 
الأصحاب أوجه. اهف. 

وأجاز الشيوخ قراءة الحساب في المسحدء وإعراب الأشعار الستة» بخضلاف قراءة 
المقامات لما فيها من الكذب والفحشء وكان ابن البراء يجامع الأعظم بتونس» لا يقرؤها 
فيها إلا بالدويرة منه؛ إذ ليس للدويرة حكم الدامع. 

ابن عرفة: وي فتوى ابن رشد إدحال من لا غيئ له عن مبيته بالمسجد من مسدتتها 
لحراستهاء ومن اضطر لمبيت بها من شيخ ضعيف» أو زمن» أو مريض» ورجل لا يسستطيع 
الخروج ليلا للمطرء والربح؛ والظلمة ظروفا ها لليرل نظر؛ لأن ما يجوز له اتناذه كما غسير 
واحبء وصوفا عن ظروف البول واحبء ولا يدخل في نفل.معصية؛ ولا تسل يه 
سيوفء ولا يحدث به حدث الريح» وعمل الحبشة به منسوخ. عياض: ولأنه من أعمال 
البره وأفي ابن لبابة أيضاء وأصحابه يعدم منع المستحلقين في المسحد, للخوض ف العلم 
وضرويه؛ لفعل الأئمة» ومالك. 

ابن سهل: إطلاقه غير صحيح: إنما ذلك لمن يوثق بعلمه ودينه» وقصر كلامه على ما 
يعلمه في غير أوقات الصلوات. حين لا يضر بالمصلي. اه. 

ابن عرفة: وهذا التقيد صحيح؛ لانعقاد الإجماع على عدم قبول الفتيا من مجهول 
الحال» حى يشتهر بالعلم والدين. 

وسئل سيدي قاسم العقباتي» عن وجه الجمع بين الحديثين الواردين عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 

أحدهما قوله: " خير القرون قري » ثم الذين يلوهم: ثم الذين يلوم " إلخ. وهو يوذن 
بفضيلة المتقدم على المتآخر. 

والناني: قوله للصحابة رضي الله عنهم: " أي المؤمنين أشد إعانا وأعظم؟ قالوا: 
الملائكة. قال: ولم لاء وهم يشاهدون الأمر؟ قالوا: الأنبياء. قال: ول لاء والوحي يترل 
عليهم؟ قالوا: نحن؟ قال: ولم لاء وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن» يا رسول الله؟ قال: قوم 
يأنون آخير الزمان» يسمعون الأشياء سماعاء ويتحابون عليها حباء واشتياقاء وأنا إليهم 
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لمشتاق» للعامل منهم أجر مسين منكم. أو قال: سبعين. قالوا: منهم؟ قال: منكم. قالوا: 
ف يا رسول الله؟ قال: لأنكم تجدون على الخير أعواناء وهم لا يجدون ". 

فهل يؤذن هذا الحديث بفضيلة المتأخر على المتقدم: لكونه أشد اناس يعاناء وأعظمء 
أو لا؟ فإن من كانت نيته في الإيمان أشدء كان خبيره أكثر. 

فأجاب: الصحابة» رضي الله عنهم: أفضل الأمة» حسيما يدل عليه: " نخير الفرون 
قرن”. وغيره من الأخبار المأثورة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كقوله صلى الله 
عليه وصلم: " إن الله اختار لي أصحابي على العالمين » سوى النبيين والمرسلين". وعلى 
هذا القول أهل العلم؛ وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " أي الناس أشد لمانا وأعظم؟ " 
إل الخبر امحكي» فليس فيه ما يدل على حلاف ما تقدم. بل يواققه» ألا ترى قوله؛ صلى 
الله عليه وسلمء لما قالوا له: " الملائكة أشد لكانا. ولم لاء وهم يشاهدون الأمر؟ " 
وكذلك قال في النبيين» صلى الله عليه وسلم» والصحابة» رضي الله عنهم فلم ينف عنهم 
أشدية الإان» بل وافق عليهاء ولكنه صلى الله عليه وسلم أشار في كلامه إلى أن الذين 
أتوا بعده» لم تحصل لحم أدلة الإيمان» كحصوها لمن كان ف زمانه؛ لأن أولتك بعين اليقين» 
ومن بعد النبوءة بعلم اليقين» وما يكون بطريق العلم النظريء يحتاج الناظر فيه إلى الفحص 
عن الأمور؛ والبحث عنهاء وقد لا يمكن له الدليل بغاية الوضوح؛ بل يلوح له تارة» ويغفل 
عنه أخترى» فنبيناء صلى الله عليه وسلم» يقول: ثيروت هؤلاء على الإان» وتمسكهم به 
مع كونهم لم يحصلوا على عين اليقين» كمن في زمنه؛ صلى الله عليه وسلمء يستحقون به 
الرصف بالشدة في إعاهم. 

وقوله عليه السلام: " للعامل منهم أحر خمسين رحلا يعملون مثل عملكم 7" ". لا 
ينفي فضل الصحابة وأفضليتهم؛ لأن المعى في الخير يقتضي أن المراد للعامل منهم إن عمل؛ 
وهم لا يعملون مثل عمل الصحابة أبداء فأى يحد أحد من الآخرين سبيلا إلى حماية سيد 
البشرء ووقايته بنفسه, وبذل المال في الدفع عنه وني اسعلاف الناس لهء كل ذلك لا سبيل 
إلى الرصول إليه» مع تعذر الوصول إلى مد أحدهمء أو نصيفهء كما قال الصادق 
المصدوق؛ صلى الله عليه وسلمء ومع هذا لا إشكالء والله الموفق للصواب. 

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن إحازة الشيوخ لمن سالا منهمء وطلبها هاهنا من 
ينكرها ويدعي أنه لا فائدة لها. 


.)5١88( أخرحه الترمذي‎ )١( 


#لللجلاساتاا 757 وز شر عي 


فأجاب: إن كان المتكلم في الإحازة للرواية» فإن الرواية هي أصل الدين؛ والللهج 
القوم» فالرسول؛ صلى الله عليه وسلمء يروي» عن حبريل؛ عليه السلام؛ عن ربه عسز 
وجحل: 

كتاب الله أفضل كل قيل رواه نمحمد عن جبرثئيل 


عن اللوح المحيط بكل عللم 2 من العلم الرقييع عن الجايل 


وهكذا سنت صلى الله عليه وسلم؛ لأنما من عند الله تعالى: «ومًا ينْطِقُّ عَنِ الْهَوَى 
4 إن هُرٌ إلا وَحي يُوحى 449 عَلْمَهُ شَدِيدُ القَرَى» [النحم: * - ه]ء قال تعالى: 
(نيها الرسّول بلغ ما ألرل ! إلَئِكَ مِنْ رَيكَ» [المائدة: 510]ء وقال: <(و) وحي إل هَذا 
اران لألليرَكمْ به وَمَنْ لم4 [الأنعام: 9 ولا يصح أن ينذر به بعد الصحابة» إلا 
بالرواية» فلذلك بلغ الأمة» بعد تباعد المدة» ولولا الرواية لتعطلت السشريعة» وضلت 
الخليقة, ولم تتم على من يأب من الناس حجة.» وقال عليه السلام: " بلغوا عبي” . وقال: 
"لببلغ الشاهد الغائب". وما تواتر ما علم تواتره من علوم الملة» إلا بكثرة الرواية» وتكررها 
على تكرار الأزمنة: وما علم أن ” الموطأ " لمالك بن أنس. وأن أحد " الصحيحين ": 
"البخاري "؛ و" مسلم ". إلا بالرواية» ولولا هي لم يكن لنا وثوق بشيء من ذلكه 
وهكذا سائر الكتب المؤلفة» والفتاوي المفيدة» لكن شرطها في الكتب التصحيح والضبط. 
وأهمل ف هذه الأزمنةء هذا الشرطء لكساد سوق العلم» واقتصار أهله على المظنون مسن 
مضمئهاء دون المعلوم» وإلى هذا الشرط إشارة إحازة المحيزين) ف إحازاهم بقوهم: على 
شرط ذلك عند أهله. 

فصارت فائدة الرواية عند إعمال هذا الشرطهء إنما هي حفظ الرسوم المحملة,؛ دون 
المسائل التفصيلية» إلا ما تصصنه الرواية منهاء وعينته بشرطهاء فتكون الرواية فيها على 
كمالماء وهي القرآن العظيمء والحمد لله تعالى على نمجها القوم؛ وصراطها المسستقيم» 
وتواترها في الحديث كما في القدم» إلى بركة الانتهاء إلى المقام العلي الأعظم؛ الانتظام ف 
السلك النبويء إذ يقول القارئ» والمحدث: أروي؛ عن شيخخي فلان» عن فلانء إلى أن 
يقول: عن البي؛ صلى الله عليه وسلم؛ عن حبريل» عن رب العزة» عز وجل. وحسبك 
بهذا شرفا تتعلق به لذوي الأمال آمال» وتبذل في تعاطيه الأموال. ويكفي هنا هذا القدر 
من الكلامء فإنهء وإن طال» يقصر عن شرف هذا المقام؛ والعحب من مسلم ينكر الرواية» 
وهي نور الإسلام. 
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وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذااستوت عنده الأنوار والقللم 


وقال» رحمه الله» من حواب له: وقد كان بعض المعلمين للقراءة هناء يأمر الصبي في 
بدء القراءة؛ بالاستعاذة» والبسملة» وزيادة الصلاة على رصسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الشروع في القراءة؛ فسمع بذلك شيخ الإسلام في عصره:ء أبو إسحاق بن أبي العاصيء 
فاستحضر المعلم: وأغلظ له ف القول. على تلك الزيادة» حي را أقسم له: إن عد إلى 
مثل ذلك ليوجعنه بالسياط ضرباء فانتهى الرجل. 

أخذ الأجرة على التعليم؛ وهل يفتقر لإجازة؟ 

وسثل القاضي أبو عثمان سيدي سعيد العقباني؛ عن أخذ الأجحرة على تعليم العلم؛ 
وهل يفتقر المعلم في تعليم العلم إلى إذن شيخه» أم لا؟ وعلى الافتقارء هل يكفي في ذلك 
محرد القول أو لا بد من كتب الإحازة» والإشهاد, أم لا؟ 

فأجاب: كره مالك في " المدونة "» الإحارة على تعليم العلم؛ وقيل: بالمنع» وقيسل: 
بالإباحة حسبما اختلف في بيع كتبه» ومذهب " المدونة " مقدم في النقل» كيلا يضيمع 
العلم؛ لضعف أرزاق العلماء؛ فإن منعوا الإحارة شغلهم طلب المعيشة عن التعليم. 

وأما توقف التعليم على كتبه؛ والإجازة: فلم يقله أحدء وإنما هو كالفتياء لا تتوقف 
على إحازة» بل من عرف منه العلم والدين» جحاز أن يعلم» ويفيء والمتعلم إذا رأى الشيخ 
متصديا للتعليمء والفتياء والناس يعظمونه؛ جاز له أن يأخذ عنه» وإن كان متمككسا مسن 
السؤال عنهء فليسأل» فإن أخبر أنه عالم» جاز له أن يسأله. وهل يكفي في ذلك خبر 
واحد؟ فيه قولان؛ وإذا علم الشيخ من نفسهه أنه أهل لذلك علماء وديناء وحب عليه 
وجوب عينء أو وجوب كفاية» على حسب اعكلاف الموضع ما عرف في ذلكء وإن علم 
من نفسه. أنه قاصر عن ذلكء لم يجز له التعرض له ومن كان أهلا لذلك؛ ومنعه بعض 
أشياحه الم يحل له مطاوعة ذلك الشيخ؛ ومن كان قاصراء وأجاز الشيخ له ذلك» لم يحل 
له مطاوعتهه ووجبت عليه مخالفتة» وإنما تطلب بالإحازة» وتنفع مسن رواية الأيارء 
والإنشاءات المتواترة» وغيرهاء وأما العلم: فلم يقل أحد بافتقار الفتياء والتعليم لإذن» نعم 
لا يحل لأحد أن يأحذ مسألة علم إلا عمن عرف علمه» ودينه» وطريق معرفته ما قدمناه 
وقد حكى في كتنب الأصول: على أن من رأى إنسانا منقصباك واللناس مستفتون» 
ومعظمونء حاز له أن يستفتيه ويأخحذ عنه. والاتفاق المحكي في كتب الأصول. المراد يه 
الإجماع. 


الل لس لس يبيب سس آلو فشر يي 

وسثل ابن رشدء .كدينة بطليوس» عما وقع ب " الموطأ ". من نحو: سثل مالك عن 
كذا. وقال يجى. وسألت مالكا. ونحو هذاء هل هذاء وشيهه مما زاده ييى على ما كان 
ألنه مالك ف " الموطأ "'» وما حقيقته؟ 

فأحاب عن ذلك بأنه: لا يصح أن يقال» ولا يعتقد: أن يحيى بن يحى زاد في "الموطأ " 
شيئا على ما ألفه مالك فيه» وليس فيه: وسألت مالكا. كما ذكرته؛ وإنما فيه كثير: قال 
ييى. وسئل مالك. وقال بيى. وممعت مالكا يقول. وقال ييى: قال مالك. فما من قوله: 
قال يحيى: وسكل مالك. يحتمل وحهين: 

أحدهما: أن مالكا لما ألفه» وكتبه بيده» قال فيه: وسئلت عن كذا. فلما انتسخه النقلة 
له قال كل واحد منهم في انتساخحه له: وسئل مالك. إذ لا يصح أن يكتب الناسخ: 
وصئلت. فيوهم أنه هو المسئول. 

والوجه الثاتي: أن يكون, رحمه الله لم يكتب " الموطأ " بيده؛ وإنما أملاه على من 
كتبه, فأملى فيها إملاء منه: وسئلت عن كذا. فكتب الكاتب: وسكل ماللك. إذ لا نصح 
إلا ذلك. وهذا أبين. 

وأما قوله: وسمعت مالكا يقول. فإنما قاله في " الموطأ "؛ فيما سمعه منه من لفظه. 
وهو يصير من جملة " الموطا "؛ لأن مالكاء رحمه الله إنما كان يقرأ عليه» فيسمعه الناس 
بقراءة القارئ عليه. على مذهبه في: أن القراعة على العالم أصح للطالب» من قراءة العالم» 
وما سمعه عليه بقراءته» أو بقراءة غيره. ونم يسمعه من لفظه. وهو الأكثر: قال فيه: حدثي 
مالك. وقال مالك. وما اتفق أن سمعه منه من لفظه؛ قال فيه: وسمعت مالكا يقول كنذا. 
ولو كان وقع فيه: وسألت مالكا عن كذا. قبل: أن يروى عنه " الموطأ ”» فأحابه يمان 
"المرطأ ": فلما كتب ” الموطأ " قال في ذلك الشيء: وسألت مالكا عن كذا. فهذا بيان ما 
سألت عنه» وبالله تعالى التوفيق. 

وسئل الإمام أبو حامد الغزالي» عن مثل ما تقدم عنه جواب سيدي سعيد العقبان؛ 
ونص السؤال؛ وهو لابن العري: ما يقول شيخناء أدام الله نعمته لديه» في قول النبي» صلى 
الله عليه وسلم: " لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهياء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه” ". 


)١(‏ أخرجه البخاري (2077177 وأخرحه مسلم (2)7647 وأخترحه الترمذي (5851)) وأخرجه 
أبو داود (17064), وأخرحه ابن ماحه (161)) وأخخرحه أحمد في مسنده ))١١3140(‏ وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه (99:ه؟05), وأخخرجه البيهقي 5 الستن الكرى (ج» ان ص؟١5))‏ وأخير سه 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: " خير أمي قرنء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوفهم " ثم زاد 
أبو داود» رضي الله عنه حديثا كأنه يظهر منه مناقضة لهذا الأول؛ وهو قوله صسلى الله 
عليه وسلم: " المتمسك من أمى بدينه ف آخحر الزمان له أحر حمسين منكم. قالوا: يا 
رسول الله؛ بل منهم. قال: بل منككم". وما وجه اللدمع بينهما؟ ينعم بكشفه إن شاء الله. 

فأجاب: ظاهر قوله» صلى الله عليه وسلمء يقنضي أنه خطاب للمجودين في زمانه؛ 
الظانين بأنفسهم أنهم ينالون رتبة المخصوصين بصحبته» من خخواص أصحابه؛ والظانين 
بأصحابه القصور في أمر من الأمورء فذكر ذلك ردا على من لم ينل فضيلة خسصوص 
الصحابة» وإن حمل على أهل آخر الزمان» فالجمع ممكن. إذ لا يحوز أن ينال رتبتهم جرد 
الاتفاق» وإن تمسك بدينه فضلهمء والتمسك بالدين شامل جامع لمعاني الدين» والاتفاق 
باب واحد من أبواب الدينء والتمدي بدينه: وسبعين بابا من الإيمان» مع فقد الأعران. 
بفضل حمسين منهمء وقوله» صلى الله عليه وسلم: ” منككم". يجوز أن يريد من عمومهمء 
لا من خحواصهمء كما يقال: رجل واحد من الترك؛ يقاوم مسين من الروم. ويكون المراد 
حمسين من عمومهم, لا من الآحاد, والشواذ المخصوصين بالشجاعة منهم» ويكون قوله 
صلى الله عليه وسلم: > لا يلغ مد أحدهم". المراد هم الشواذ المنخ صوصون بقصوص 
الصحبة؛: كالخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم. ونظير هذا اللفظ من التخصيصء يكثر 
وحوده. والله أعلم. 

وسئل عن قوله: صلى الله عليه وسلم؛ فيما رواه أبو عيسى الترمذي» عن النني» صلى 
الله عليه وسلم: أنه قال: " إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعيد المذنب فيخاصره ربه » عر 
وحلء مناصرة: فيقول له: عبدي تذكر كذاء وتذكر كذا". الحديث؛ فهل يحمل على 
ظاهره: ويطلق لفظ المحاصرة في حق القدع» سبحانه؛ أم له معين باطن ل يطلعنا عليه؟ 

وكذلك روى أبو داود» عن النني» صلى الله عليه وسلم؛ في حديث صحيح: أنه قال 
لبعض أصحابه: " ويك» أتدري أن الله تعاللى عرشه على >مواته. هكذاء وأشار بأصابعه 
مثل القبة عليه» وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب؟ 27 " ينعم بكشف إشكافماء 
مأحوراء إن شاء الله. 


سا 
- 


الطياليسي في مسنده (7751)) وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (4137١١)؛‏ وأخرحه ابسن أبي 
شبية لي مصنفه (174144)) وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج١:‏ ص18). 

)١(‏ أخخرجه أبو داود (4777)) وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيئي في ممنده (59011): وأخرحه 
الطبراني في معحمه الكبير ))١51407(‏ وأخرحه ابن عبد الير في التمهيد (ج17: ص١5 .)١‏ 


0ل لليف لس سدس م سس سس الو نشريسي 
فأجاب: لفظ المخاصرة» إن صحت» فهي مؤولة كلفظ الترولء والمخاصرة ف اللغة: 
أن يأخذ بيد غيره؛ وعاشيه. وظاهر هذا محال على الله فتأويله: أن يجعل ذكر السبب 
عيارة عن الثمرة المطلوبة» فإنه نما يأحذ الإنسان بيد غيره» وبماشيه؟ ليخلو به» ويناحيه. 
ويفرده عن غيره .ما يلقي إليه» وهذا المعاني في حق الله مستحيلة» فتكون المخاصرة عبسارة 
عنهء كما يعبر بالسماء عن المطر» تقول العرب أصابتنا سماء. وتستحيل الإصابة على 
السماءء ولكنها سبب للمطرء والمطر يصيب» فيكئ بالسبب عن المسبب» وكماقال» 
صلى الله عليه وسلم: " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن 27 ". والأصبع سيب 
القدرة على التحريك؛ والتقليبء إذ بما ينم سرعة التقليبء فعير يما عن القدرة التي هي 
المراد منهاء وهذا متضح التأويل في أكثر الاستعارات» ومن حتسه قوله: البلد فيه الأميرء 
وإنه قبض على البئد. فظاهره غير ممكن» ومقصود القبض ممكن؛ فعبر به عن المقصود. 
وأما الحديث الآخر. وهو قوله: " هكذاء وأشار بأصابعه مثل القبة ''؟ ". فا هىهاء في 
قوله: " إنه". ترحع إلى العرش» ويدل على أنه كالقبة على السماء» وإلا فلا صائر إلى 
تشبيه الله سبحانه بالقبة» ثم هذا قول الرواي» وقد تقصر بعض العبارات عن حكاية معئى 
الإشارات» فيمكن أن حمل على قصور عبارة امرئ عن التعبير؛ عن إشارته» والصحيح أن 
الهاء راجعة إلى العرش» وأما قوله: " أتدري ما الله (؟ ". فإنه ذكر بيانه بعد صفة العرش» 
وتقبيبه على السماءء وتعظيمه» وذكره في قوله: " ليعط به ". أي: عظمته إلى حد يئط 


:)586731( أخخرججه مسلم (75181)) وأخرحه ابن ماجه (58514)» وأخرحه أحمد في مسنده‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (407)) وأخرحه الحاكم في المستدرك (ج7: ص584)) وأخرحه‎ 
البزار في البحر الزخار (5170)» وأخرحه عبد بن حميد في مسنده (7144)) وأخترجحه الطسيران في‎ 
معبحمه الكبير (/71501): وأخرحه ابن عبد الير في التمهيد (ج14: ص4 0 4)؛ وأنخرحه ابن أبي عاصم‎ 
.)١7074( في الأحاد والمثاني‎ 

(7) أخرجه أبو داود (7؟47)) وأخخرحه أبن عبد البر لل التمهيد (جلا: ص١4 .)١‏ 

(؟) أخرجه البختاري (77717/5): وأخخرجه مسلم (75)) وأعترحه الترمذي (7145)) وأخرجه أبو 
داود (4777)» وأخرجه النسائي في سننه (717/81): وأخرحه أحمد ف مسنده (714348): وأخرحه 
ابن حبان في صحيحه (4445).: وأخخرحه الحاكم في المستدرك (ج: ص60١))‏ وأخترجه أبو عوانة 
الإسغرائين في مسنده (590117)» وأخرحه الدارقطئ في سننه (1414175)» وأخرحه البيهقي في السنن 
الكبرى (ج8: ص87١))‏ وأحرحه الطباليسي في مسنئده (037)» وأخرحه الطبراقي في معحمه الكبير 
(70؟)؛ وأخرجه ابن زنحريه في الأموال »)٠١117(‏ وأخخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمشاني 
(0489). 


نوازل الجامع ا 


العرش العظيم تحت قهره؛ كما يئط الرحل تحت وطبة الرجل الراكب» وتحامله» ويكون 
هذا عبارة عن ضوع العرش تحت قهر القدرة؛ فإنه قال " ليكط به "2 ولم يقل: يخط 
/لجلوسه عليه؛ واستقراره عليه. وقوله: " به". لا يشر إلا إلى كونه سببا لأطيطه؛ فرحم إلى 
هيبتهى ونحت قهر استيلائه) كما يقال: اضطر ب البلد بفلان» أي بسيب من ججهته» اقتضى 
اضطرابهء والله أعلم. 
ما معنى استعارة الرداء, والإزار في الحديث القدسي: * 0 ردائي "؟ 

وسئل عن قول الني» صلى الله عليه وسلم؛ عن ربه تعالى وجل: " الكبرياء ردائ 
والعظمة إزاري» فمن نازعيئ في واحد منهما قصمته ". ما معن استعارة الرداى 0 
في هذا الموضع؟ ولم خحص هذه الصفات دون غيرها؟ يكشف ذلك منعما. 

فأجاب: ما يلبسه الإنسان ينقسم إلى: ما يلبسه للحاحةء كا خف والسراويل» وإلى: 
ما يلبسه للتجميل والتعظيم؛ فلو قال: العظمة خحفي. لم يحسن ذلكء أما الإزارء» والرداء) 
فهما للتحملء والتعظيم؛ والكبرء كما يقال: سيفي لساني. ولا يحكن أن يقال سيفي 
يسري؛ أو حاجي؛ لأن اللسان يستعمل للافحامء والقطع للكلام» كما يستعمل السيف 
للقهرء فصلح للاستعارة» وأما تخصيص هذه الصفة» فمن حيث إن صفات الله سبحاته: 
العلم» والقدرة. والكلام» ومن احتهد في تحصيل هذه الصفات» لم يضره. وأن العلم من 
أوصاف الربوبية» وإنما يضره من أوصاف الربوبية الكبرء والتعظيم؛ لأن الكبرياء لا يليق إلا 
به؛ ومن تكبر واستحقر غيره» استضر به وذلك هو القصمء والله أعلم. 

وسئل عن قوله: «إنا نحن ترْنَا الذ كر وَإِنا هُ نُحَافِظونَ» [الحجر: 9]. مامعيئ 
العفظ هاهنا؟ هل المراد به الحفظ عن الاختلاف» والزيادة» والنقصان؟ فمد وحد ذلكء» 
فإن بعضهم يقول: مخلوق. واخر يقول: قدمم. وقد عمل هذا الاختلاف» وقد حصل فيه 
الزيادة» والنقصانء فإن ابن كثير يزيد حروفاء وابن عباس ينكرهاء وسائر القسراء؛ وابن 
مسعود كان يقرأ: (والذ كر والأننى)؛ وكان ينكر ذلك أبو الدرداء. حى علم بقراءة ابن 
مسعودء فقال: ما لك إلى هولاء حبق كادوا يستزلونيي؛ لقد " سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (والذكر والأنئى) "» ومعيئن هذا لم يدخحل تحت قوله تعالى: إن نحن نَرْلْنَا 
الذكرَ ونا لهُ لْحَافِظونَ» [الحجر: 4]ء لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإفًا مسن 
عند اللفى كالقرآن. فيكون حفظها كحفظ القرآن» فيحصل به العلم؛ إذا صحت» كما 
يصح بالقرآن» فقد احتج بذلك أصمحاب أحمد. على أن خبر الواحد يوجب العلم. 

فأجاب: المراد به: ف القلرب حى لا ينسى؛ ون المصاحف حي لا ييلى؛ وييقى؛ ولا 
يندرس بحيث يتعذر على من لا يحفظ مراحعتهاء وما تطرق إليها من اخعتلاف القسراءة 





١‏ -للب لل ننس سب الونشريسي 
والاحتلاف في رواية شاذة» لا يناقض أصل الحفظ؛ أي: حفظ الأصلء وإنما المناقض له 
ضربان: عارض كنع الاهتداء بنوره؛ والانتفاع بحكمه؛ والاستبعاد من زواجرهء وأوامسره» 
وذلك لا يكون أبدّاء ولو قال الله تعالى مثلا: إن خلقت هذا الإنسان» وأنا له حسافظ. 
وبقي سليما ف جميع المفاصل الإنسانية» ولكن تنائر بعض شعره» الذي يجري منه بحجرى 
الزوائد أل لا ينخبرم الأصل بسببهاء لم يكن متناقضا بالذكر محفوظاء مع اختلاف الذات؛ 
أي: الذكر به محفوظ؛ وهو المراد قال الله عز وحل: 9وَلقَد يرا الفَرْءَانَ للذكر هَل من 
مُذكر» [القمر: 7 وما دام لا يفسد طريق الادكار به فهو محفوظ. ْ 

وأما الأحاديث: فقد تندرج تحت هذا الظاهرء فإن الأحاديث في أقاويل» أخعبر هما 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ من علومه؛ ومعارفه. ولفظ التتزيل إنما يستعمل ف 
القرآن المنزل معناه. ولفظه؛ المحفوظ معناه. ولفظه؛ ولذلك بقي لفظ القرآن محفوظا دون 
لفظ الأحاديث؛ ولا يبعد أن يستعمل لفظ الزول» والتعزيل في العلوم أيضاءٍ لأن العلسوم 
كلها من عند الله تعالى تترل» ولكنها كاجحاز بالإضافة إلى استعماله بالقرآن» فقول القائل: 
دليلي في مسألة؛ القرآن المزل. مقبول غير مستدكر» فالفرق بينهما ظاهر. 

وإنما اختلافهم في القدم والحدوث. فلا ينفي كونه محفوظاء نعمء لو كان قلكاء ثم 
القلب محدثاء أو محدثاء ثم انقلب قدركاء وأمكن ذلك» لجاز أن يظن أن هذا تناقض حفظ 
وصف القدم. أو الحدوث عليه وأما ظن الحاصل أنه محدثء» فلا يخرجه عن كونه محفوظاء 
فلو أخطأ مخطئ ف أن القرآن اندرس أصلهء لم يناقض ذلك لكونه محفوظا قي نفسه؛ والعالم 
محفوظ إلى الآن: ولو ظن ظان حعطأ أنه قد لم يكن ذلك متناقضا محفظه» والله أعلم. 

وسئل عن الكلام المسموع من المصروع: هل هو من كلامه» أو من كلام المحن؟ 

فأجاب: إنما الكلام المسموع من المصروع» هو كلامه» وقول القائل: تكلم الجن 
بلساته. غير معقول» نعم الجن سبب لوقوع خواطر» ومقالات» وخحيالات في قلبه؛ تنبعث 
بسيبه) دافعة الكلام والحركة. وكلامه مثل كلام النائم» والنائم هو المتكلم لا غيره. وأما 
إخبار المصروع بالغيب»؛ فسببه أن ما كان» وما يكون مسطوراء ثابت ف شيء تخلقه الله 
عرز وحلء تارة يسمى: 1 وتارة: إماما. وتارة: كتابا. قال تعالى: #في كاب مين © 
[الأنعام: 04]ء وإفي إِمَام مُبين» [يس: ١١]؛‏ وثبوت الأشياء فيه كنوت القرآن في 
دماغ الحافظ ولينى. نكل الرقوم المكتوبة المرئية في حسم متناه» لكن غير المتناهي؛ لا بمكن 
أن يكتب في المتناهي هذه الكتب الظاهرة؛ والقلب مثل المرآة» واللوح مثل مرآة بينهما 
حججاب» اذا ارئفم الحجحاب» ثتراءى ف القلب الصور الي ف اللوح: والليجحاب هو الشغل» 
والقلب بالدنيا مشغولء؛ وأكثر اشتغاله التفكر فيما يورده الحس عليه» فإنه من الحواس في 
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شغل دائم» فإذا ركدت الحواس بالنوم» أو الصرع؛ ولم يكن من فساد الاختلاط شاغل 
آخر في الباطنء رما ثراءى في القلب بعض تلك الصور المكتوبة في اللوح؛ وتحقيق هذا 
يطول؛ وقد أشرت إلى ما صح منه ف كتاب " عجائب القلب ". وكذلك يظهر عند 
سكرات الموت» حي ينكشف للانسان موضعه من الجنةء فتكون بشرى, أو من النارء 
والعياذ بالله» فتكون أخرى؛ لأن الحواس تركد في مقدمات الموت» قبل زهوق الروح. 

وأما حديث: " غذاء الشياطين من العظام » ومصاصه "» وحديث: " الحوض 
والمرزخ". فما عندي من تحصيل المراد ما تحقيق» بل بعض ذلك أوصىء. عليه الصلاة 
والسلام. بالكف فيه عن التأويل» وبعضه بدرك بالنقل الغخض» وبضاعي في اللحديث 
مزحاة» فموضع الحوض لا يعرف إلا بمحرد النقل؛ فلنرحع فيه إلى الأحاديث» والبرزخ 
يعكن أن يراد به الحبس إلى أن يتبين الأمرء وأن يكون المراد به مرتبه بين الحنة والنارء لمن 
ليس له حسنة؛ ولا سيئة» كالجنون» والذي لم تبلغه الدعوة. والحكم بأن المراد أحدهما 
دون الآخر تخمين. إلا أن يدل عليه النقل» والله صبحانه أعلم بذلك كله. 

أسئلة عن أحاديث تتعلق بالجنة 

وسعل عن الحديث المذكورء وهو المأثور في ” الصحيح ": قول الصحابي» رضي الله 
عنه: (إن لأجد ريح الجنة من قبل أحد)» وقول وسو ل الله صلى الله عليه وسلم: "ظهرت 
في الجنة في عرض الخائط ”. و " إخباره؛ صلى الله عليه وسلم؛ عن عير أبي سفيان» 
وصفة جمله". " قوله» صلى الله عليه وسلمء ف العنقود المأخوذ من الجنة: لو أخذته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ”2 ": وقوله؛ صلى الله عليه وسلم: " إن أبيت يطمميي ربي 
و لكر 

فأجاب: الحديث الأول. وهو قول الصحاي» رضي الله عنه: (إني لأحد ريح اجنة من 
قبل أحد)» فالظاهر أنه على منهج الاستعارة؛ كقوله: " الجنة تحت ظلال السيوف 7" ". 





))١14915( وأخرجه النسائي في تنه‎ ))97١( وأخرحه مسلم‎ ))٠١617( أخخرحه البخاري‎ )١( 
وأخترحه مالك في الموطأ (146)» وأخترحه أحمد في مسنده (0707)) وأخرحه ابن خزيمة في صحيحه‎ 
وأخرحه ابن حبان في صحيحه (14171): وأخترجه أبو عوانة الإسفرائيين في مسندة‎ 6)١..( 
(4ه74): وأخرحه البيهقي في السنن الكيرى (ج7: ص١2)17 وأخرحه مالك في للدونة (ج١: ص‎ 
.)05374( وأخرحه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١ 

.)١476( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخترجه البخاري (7074)) وأخرحه مسلم ))١8.04(‏ وأخرجه الترمذي (1794)» وأخرحه 
أبو داود (5771), وأخخرجه أحمد في مسنده ))41١851(‏ وأخترحه أبن حبان في صحيحه (/15071)) 


6 لل سسسب _ سس سب يبب الو نشريسي 
فإن أسباب الأمور إذا ظهرت عبر عنها باستنشاق الروائس؛ لأن الرائحة من المبادئ السابقة 
في الأمور المتقدمة عليهاء الدالة على حضورها وقرهاء وكذلك الأسباب مقدمات على 
المسببات؛ لأن الرائحة أثر الشيء وسببه. والأثر والسبب يشتركان في أن كل واحد 
منهماء يدل على صاحبه؛ إذ تدل النار على الدخنانء كما يدل الدنخان على الدارء» وإنما 
يختلفان في أمر آخرء فلذلك يجوز أن يستعار أحد اللفظين للآخر في المعين الذي يسشاركه. 
وهو المراد أيضًا في حديث يعقوب, عليه السلام» فإنه تنسم باديئ أسسباب الوصال؛ 
فتفرس حقيقة الوصالء فقال: 9إن لأجد ريح يوسف# [يوسف: 14]»؛ ويحتمل أن 
يكون تنسمه بفراسة» ويحتمل أن يكون ,منامء ويجتمل أن يكون بإفام» ويحتمل أن يكون 
بوحي صريحء وهو بالفراسة والرؤيا أشبه؛ لأن الظان الذي يقول: إني لأحد ريح كذاء 
فاللفظ يكاد يشعر بترددهاء وأبعد الاحتمالات أن يكون المراد به إدراك الرائحة بحاسة 
الشم. 

ولست أقول: إن ذلك محال» ولا مظنة حرق العوائد كان اللفظ ليس صريحا في بل 
استعماله في تنسم دلائل الأمورء وتباشرها سائغ» فهو على الظن أغلب» على أن حرق 
العادة في حق يعقوب» عليه السلام» أقرب من حمل ذلك في حق الصحاي» إذ انراق 
العوائد للأنبياء أكثر وقوعاء وإن كان لا يستحيل ذلك أيضًا للأولياء بطريق الكرامة, 
ولكن هذه تصرفات في درحات الظنون» وهي أقريماء وأغلبها على القلبء مع الحكم بأن 
شيئا من هذه الأقسام؛ ليس يعلم استحالته ببرهان قاطع؛ ولا يعلم أيضًا وحوبه بيرهان 
قاطم. بل الاحتمال فيه سائغ للجميع؛ وإنما الأغلب عندي ما ذكرته. 

وأما إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن عبر أبي سفيان» وصفة جمله. فلم 
يكن على صيغة تشعر بالتردد» كفوله: «إإني لأجد ريع يُوسّف» [يوسف: 44] بل هو 
إخبار جزم فلا يكون إلا عن بصيرة وتحقيق» ولكن للتحقيق أيضًا مدارك في حق الأنبياء 
عليهم السلام» من الرؤيا الصحيحة:؛ ألفوا حسنهاء وعلموا بالعادة أَهُا ليست أضغاث 
أحلام؛ ومن الإلحام والنفث في الروع من صريح الوحي» ومن كشف الغطاء بالمشاهد 


وأرجه الحاكم في المستدرك (ج؟: ص١))‏ وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيين في مسنده »)7/914٠0(‏ 
وأخرحه سعيد بن منصور في سلنه (501)) وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى (ج5 :ص4 4)» 
وأخرحه الطباليسي في مسنده (0537)) وأخخرجه البزار في البحر الزخخار (7704)» وأخرجه أبو يعلى 
الموصلي ف مسنده (07/7170» وأخرجه الرويان ف مسنده (014)) وأخرجه عبد الرزاق الصنعان في 
مصنفه (غ ))361١‏ وأخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (37555). 
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بالعين» وأعين بالوحي: سماعه من جبريل؛ عليه السلام وصفة العير والجمل كانت وهسو 
مباين لرفع الحجاب. والمشاهدة بالعين» وكل ذلك من حيز الإمكان؛ ولا يعرف معين» 
وأحد من هذه الأقسام؛ إلا من لفظ الرسول؛ صلى الله عليه وسلم وليس ف لفظه ما يدل 
على معين أحد الأقسام. 

وأما الحديث الثاني: وهو العنقود المأخوذ من الحنة» وبقاؤه ما بقيت الدنياء لو أنه 
فليس ينبغي أن كثل ذلك باليركة؛ كطعام أم سليمء ولا بأنه ينمو كما ينمو» ويجتئ منه 
ما يقوت» فكل ذلك مقايسة لطعام الحنة بطعام الدئياء ولا مناسبة بين فواكه الجنة وفواكه 
الدنيا في هذه المعاني» بل ينبغي أن يعلم أن فواكه اللحنة غير مقطوعة. ولا تمنوعة» وإن 
قطوفها دانية؛ وليس المعين بقطعها أن تقطع بعينهاء وتوصل إلى المعدة بالنقلةء بل تلك 
الفواكه تبقى» ولا تنقصء ولا يتعرض لذواماء وإنما ذواتها أسباب الحدوث أمتالها في ذات 
الإنسان. فيكون غذاء الأرواح في الجنة» مما يحدث فيها من أمثال تلك الفواكه؛ ولا يفهسم 
هذا إلا .عثال» فلنمثئل هذا في المعرفة فَإِنُا غذاء القلب» ومعلوم أن وحودها في قلب المعلم 
سبب لوجودها في قلب المتعلم» وليس ذلك سببا لانتقاها أو نقصائهاء بل يحدث عن تلك 
المعرفة في قلب المتعلم آلاف. ولا ينقص منها شيء؛ ومثاله أيضًا الصورة ال تحدث في 
المرآة من الصورة المقابلة لهاء فلو قابلت الصورة الواحدة ألف مرآة الحدث فيها ألف صررة 
من غير أن تنتقل الصورة وتنتقصء ولو تصور أن يكون للمرآة لذة .ما يحدث فيه من أثسر 
الفواكه؛ لقيل ها اغتدت؛ وتنعمت» وتفكهتء. بل لو جعل غير المعرفة غذاء للقلب» 
ولذيذا عنده لذة دائمة من أسباب يستعار لها امم الفراكه. وهي غير مقطوعة ولا منوعةء 
فقد ظن ظانون أن المعرفة هي عين الفواكه في الجنة» وأن الفواكه كناية عن المعارف الي 
تقوم مقام الفواكه في اللذة» ولكن تدك اللذة تدرك بعد الموت؛ وإن اتساع صدره 
بالمعارف هو اتساع حنته وأن جنة كل إنسان بقدر سعة معرفته باللهه تعالى وحلء 
وجلاله, وحكمته. وأفضاله» ولدذلك لا يضيق البعض من أهل الجنة عن البعض» وأما أهل 
الحق؛ فإنُم حعلوا هذه المعارف سيبا لاستحقاق الجنة لأعين اللننة» وعلى كل مستذهب» 
ففواكه اللحنة لا تعين بالطريق الى ذكرفاء وهذا التحقيق إذا كان لا تحتمله عقول الخلق» 
وأفهامهم القاصرة: فينبغي أن لا يتعرض له فإِنهُم لا ألفوا في الدنيا أن الشيء لا يحصل فٍ 
نفوسهم.ء إلا بالانتقال؛ لم يفهموا أمور الدنة إلا كذلك؛ لأن الشيء عندهم هي الأجحسام» 
وذهلوا عن مثال المعرفة والمرآة كما ذكرت. 

وأما امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أخذه وامتناع فواكه ابسنة في 
الدياء فكامتناع صورة المرآة في الجبهة بدلا عن العين» وذلك غير ممكن؛ لأن الصفة الي 
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تتهيأ يما الحدقة لقبول صور المرئيات» لا توحد في الجبهة» فكذلك الصفة الي يما يمحسصل 
إدراك عالم الآخرة؛ غير حاصلة في النفس قبل الموت» وإن كانت حاصلة» فهي مححربة 
بالأجفان المغمضة بعضها ببعض» فإنه لا يتصور أن تقبل صور المرئيات» مالم يرتفع 
الحجاب.» وهذه الشهوات» وأما النفس في هذا العالم» فهي حجاب عن إدراك عالم الآخرة 
وما فيهاء وقد ينقشع هذا الحجاب على الندور» يمبوب رياح العطفء لمن تعرض لنفحات 
الرحمة بتصفية باطنه» وقطع همه عن الدنياء وإقباله على الله تعالى وجل بكته حمتسهء 
فيكون ذلك الانقشاع في لحظة كالبرق الخاطفء ثم يعود؛ ولكن يظهر في تلك اللحظة ما 
ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلمء في عرض الحائط» ومن انقشع عن هذا الححاب» 
فهو الذي يسمى نبيا أو وليا. 

وقوله عليه السلام: " لو أحذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا "؛ معناه: إنه في نفسه مما لا 
يفئ» وليس الأكل منه بطريق نقلة وإفناءء بل بطريق أنه فياض بأمثاله على الأرواح فيضا 
مالا ينقطع؛ فلو انتقل إلى الدنيا لبقي على حاله. ولكن انتقاله غير ممكن. 

وقوله عليه السلام: " إني أبيت يطعميني ربي ويسقيئ "؛ لا يريد به شيئا مسن سنس 
طعام الدنياء وإنما أراد به: ما كان جبريل؛ عليه السلام؛ يتعاهده به من أمور هي أغذية قلبه 
وروحهء ويشغله عن الالتفات إلى شهوات جسده استغراقه به» فيكون قائمًا في رفع الجوع 
مقام الطعام والشراب؛ والله أعلم. 

وسثل الفقيه الصالح المفي» أبو عبد الله المراق» عن الدرندين: هل يجوز لباسه؟ وهو 
ثوب رومي» يضمحل التشبه به فق حنب منفعته» إذ هو نوب مقتصدء ينتفع به ويقي 
البرد؟ 

فأجاب: ليس كل ما فعلته الجاهئلية منهيا عن ملابسته؛ إلا ما نمت الشريعة عنههء 
ودلت القواعد على تركه؛ والمراد بالأعاحم؛ الذين كينا عن التشبه يمم: الأكاسرة في ذلك 
الزمان. في سرفهمء ونحوه؛ ويختص النهي .ا يفعلونه على خلاف مقتضى شرعناء وأما ما 
فعله على وجه الندب. أو الإيجاب. أو الإباحة في شرعناء فلا نترك ذلك؛ لأجل تعاطيهم 
إياه؛ لأن: الشرع لا ينهى عن التشبه بفعل ما أذن له فيه ” وقد جعسل؛ عليه السسلام» 
الخندق على المدينة "» تشبها بالأعاجم حى تعجب الأحزاب منه؛ ثم علموا أنه بدلالة 
سلمان الفارسي عليه؛ فالدرندين المذ كور من هذا اللياس مقتصدء لا سرف فيهء ينتفع به 





ويغي البرد. 
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وقد صح أيضًا عن رسول اللهه صلى الله عليه وسلم " أنه لبس جبة روميةء ضيقة 
الكمين 7 "؛ ووجه آخر أيضّاء وهو منصوص للأثمة المعتبرين: ” أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء نمى العرب أن يتشبهوا بالعجحم ". ولم يأت أنه في وفدًا قدم عليه مسن 
وفود العجمء أن ينقلوا عن زيهم لزي العرب؛ ويرشح هذا المأخذ فتوى ابن رشد: يبحواز 
تلئيم المرابطين؛ بل استحبه همء قال: لأنه زيهم به عرفواء وهم حماة الدين. قسال: ولا 
حرج على من صلى منهم ملثماء بخلاف غيره. انتهى . 

قلت: وأقام الشيخ أبو الحسنء مثل فتوى ابن رشد هذه؛ من قوله في " المدونة ": 
ومن صلى محتزمًا أو جمع شعرهء إلح. 

قيل: ولما نقل هذا في بحلس درس الشيخ القاضي. أبي مهدي. عيسى الغبريئء قال: لم 
يظهر لكلام ابن رشد كبير زيادة؛ لأن التنشم مكروه» فالأولى تركه. كما قال» فهو لم يزد 
شيا على قوهم: إنه مكروه. مع أنه أطال في الجواب» واختصاره ما تقدم قبلء وكسان 
الشيخ أبو محمدء عبد الله الشبيي» يجعل قولحاء وإن كان في عمل على أن يعود إليه وأما 
إن كان لا يعود إليه فلاء ولم برتض هذا الحمل بعض الشيوخ؛ بل حمل قولها على 
إطلاقهاء والصواب الأول» وبه قال بعض المتأخر ين. هل. 

وسئل العام سيدي أبو عبد الله الشريف؛ إذ جاز عليه وهو جالس مع جماعة مسن 
الطلبة يباب مدرسة من تلمسان المحروسة سيدي إبراهيم الرقاد على بغلته. فسلم علسيهمء 
فاتفق أن واقق سلامة عطاس رججل مر جنسائه. هل يقدم رد السلام» قيدة 
العاطس؟ 

فاجياب: إنه يقدم التشميت على الرد؛ لأنه لا يكتفي فيه من الجماعة بالواحد. بخلاف 
رد السلام. 


)١(‏ أخترجه الترمدي :)١7548(‏ وأخرحه النسائي في ننه ))١176(‏ وأخترجه أحمد في مستدة 
(5/ا/4)17 وأخرحه البيهفي في السنن الكبرى (ج؟: ص .)17١‏ 


84ل سس سسسب سس ببس ب اونش ريسي 
ما حكم الكتابة للحمى ومعالجة المصروعين؟ 

وسثل بعضهم عن رجحل من أهل الخير والصلاح» يكتب للحمى» ويرقيء ويعمسل 
النشرء ولا يأخذ على ذلك شيئاء ويعالج أيضًا صاحب الصرع والمشون بأسماء الل 
والعزائم» والخواتم» وينتفع بذلك كله من عملهء أترى له ذلك جائر أم له؟ 

فأجاب: أما كتب الكتاب للحمى» والرقى» وعمل النشر بالقرآن» وبالمعروف من 
ذكر الله تعالى» فلا بأس بهء وأما معالحة المصروعين بالجنون بالعزائم والخواتم» فعل العزامين 
المبطلين» فإنه من المنكر والباطل الذي لا يفعله ويشتغل به من فيه خير أو له دين» فإن كان 
هذا الرجل جاهلا ما عليه في هذاء فينبغي أن ينهى عنهء ويبصر فيما عليه قيسه.» حى لا 
يعود إلى الاشتغال به؛ وبالله التوفيق 

وسثل الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ عن جماعة من أهل الخير؛ والصلاح؛ والورع؛ 
يجتمعون في وقتء فينشد لهم منشد أبياتا ف انحبة» وغيرهاء فمنهم من يتواحد فيرقصء» 
ومنهم من يصيح ويبكي» ومنهم من يغشاه شبه الغيبة عن إحساسه؛ فهل يكره لهم هذا 
الفعل؛ أم لا؟ وما حكم السماع؟ 

فأجاب: الرقص بدعة» لا يتعاطاه إلا ناقص العقل» ولا يصلح إلا للنساءء وأما ماع 
الإنشاد الشحرك للأحوال السنية» المذكر ما يتعلق بالآخرة» فلا بأس به» بل يندب إليه عند 
الغتورء وسآمة القلوب؛ لأن الوسائل إلى المندوب مندوبة؛ والسعادة كلها في اتباع رسول 
لله صلى الله عليه وسلمء واقتفاء الصحابة؛ الذين شهد هم بأنهم خير القرون» ولا يحضر 
السماع من في قلبه هوى خبيث» فإن السماع يحرك في القلوب من هوى محبوبه أو 
مكروه؛ والله تعالى أعلم. 

وسئل الشيخ الصالح» أبو فارس» عبد العزيز بن محمد القيروانيء تلميذ سيدي أبي 
الحسن الصغير؛ عن قوم تسموا بالفقراء» يجتمعون على الرقص والغناء» فإذا فرغوا من ذلك 
أكلوا طعامًا كانوا أعدوه للمبيت عليه ثم يصلون ذلك بقراءة عشر من القرآن والذكر» 
ثم يغنون ويرقصون وييكونء ويزعمون في ذلك كله: أنهم على قربة وطاعة؛ ويدعون 
الناس إلى ذلكء. ويطعنون على من م يأذ بذلك من أهل العلم؛ ونساء اقتفين في ذلك 
أثرهم؛ وعملن في ذلك على نحو عملهم: وقوم استحسنوا ذلك؛ وصوبوا فيه رأيهم» فما 
الحكم فيهمء وفيمن رأى رأيهم: هل تحوز إمامتهم؛ وتقبل شهادقم, أم لا؟ بينوا لنا ذلك. 

فأجاب: بأن قال: الحمد لله حمد الشاكرين. والصلاة على محمد عباتم النبيين» وآلسه 
الطيبين الطاهرين» أكرمكم الله وإيانا بتقواه» ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاهء لاتباع سنة 
نبينا تحمدء صلى الله عليه وسلم» حي نلقاه» قد وقفنا على ما ر>متم؛ وتصفحنا فصوله» 
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فالجواب فيه ما قاله بعض أئمة الدين» من علماء المسلمين الناصحين. حين سيلوا عن 
ذلك» من أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ أخبر: " أن بين إسرائيل افترقت على اثنين 
وسبعين فرقةء وأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة: النسان وسيعون في النارء 
وواحدة في الجنة 27 ", وقد ظهر ما أخبر به. صلى الله عليه وسلم؛ من افتراق أمته علسى 
هذه الفرق» وتبين صدقه؛ صلى الله عليه وسلم. وتحقق» ولم يكن أحد في مغربنا من هذه 
الطوائف فيما سلفء إلى أن ظهرت هذه الطائفة الأمية؛ الجاهلة الغبية» الذين ولعوا يجمسع 
أقوام جهال» فتصدوا إلى العوام الذين صدروهم سالمة. وعقوهم قاصرة. فدخحلوا عليهم من 
طريق الدين» وأفم لهم من الناصحين؛ وأن هذه الطريق الى هم عليها هي طريق المحسبين» 
فصاروا يحضرهم على التوبة» والإيثئار» وانحبة) وصدق الأخوة» وإمائة الحظوظ والشهوة 
وتفريغ القلب إلى الله بالكلية» وصرفه إليه بالقصد والنية» وهذه الخصال محمودة في الدين 
فاضلة؛ إلا أن الذي في ضَمنه؛ على مداهب القوم: >عوم قائلة» وطامات هائلة» وهذه 
الطائفة أشد ضررًا على المسلمين» من مردة الشياطين؛ وهي أصعب الطوائف للعلاج؛ 
وأبعدها عن فهم طرق الاحتجاج؛ لأنهم أول أصل أصلوه في مذنهب هم بغفض العلمساء 
والتنفير عنهم؛ ويزعمون أنهم عندهم قطاع الطريق» المحجوبون بعلمهم عن رتبة التحقيق» 
فمن كانت هذه حالته» سقطت مكالته, وبعدت معالحته» فليس للكلام معه فائكة» 
والمتكيلم معه يضرب في حديد بارد» وإنما كلامنا مع من لم ينغمس في خابيتهم؛ ولم يسقط 
في مهواتهم, لعله يسلم من عاديتهم: وينجو من غاويتهم. 

واعملوا أن هذه البدعة في فساد عقائد العوام» أسرع من سريان السم في الأجحسامء 
وأنها أضر ف الدين من الزن والسرقة وسائر المعاصي والآثام؛ فإن هذه المعاصي كلها 
معلوم قبحها عند من يرتكبها ويجتلبهاء فلا يلبس مرتكبها على أحد. وترجي له التوبة 
منهاء والإقلاع عنهاء وصاحب هذه البدعة يرى أنا أفضل الطاعات؛ وأعلى القربسات» 
فباب التوبة عنده مسدود» وهو عنه شرود مطرود» فكيف ترحي له منها التوبة» وهمو 

يعتقد أنها طاعة وقربة» بل هو من قال الله فيهم: 

> ورو* " امممه ةثل اكد مم ايه + 

جثل هَل شكهُمْ بالأخغسرين أعْمَالا 99م »٠‏ الْذينَ ضّل سعيهُمْ في الحَباةٍ اليا 
َهُمْ يَحسونَ ألهُمْ يصون صنْعَا [الكهف: * 8-1 ٠ء‏ وممن قال فيهم: 9أفْمَنّ 

رين لَهُ مُوء عَمَلِهِ فرَآهُ حسما [فاطر: 8/]. 





))2814( أخرحه أبو داود (405910)) وأخرجه ابن ماجه (59417)) وأخرجه الدارمي في ستنه‎ )١( 
.)8081١( وأخخرجه أبو يعلى الموصلي ف مسنده (53178)) وأخرحه الطيراتي في معحمه الكبير‎ 


7م سي سح حي تت يدت عينم الوتلار يدق 
ثم ضرر المعاصي إنما هي ف أعمال الجوارح الظاهرة» وضرر هذه البدع إنما مي ف 
الأصول الى هي العقائد الباطنة؛ فإذا أفسد الأصلء ذهب الفرع والأصلء وإذا فسد الفرع 
بقي الأصل يرحى أن ينحبر الفرع؛ وإن لم ينحير الفرع م تذهب منفعة الأصلء ثم إن 
الذي يغري العاسء ويدعوهم إلى بدعته) يكرن عليه وزدم ووزر من اسان يسئتة» قال الله 
0 طيحملا أز زَارَهُمْ كَاِلة يُوْمّ الْقِيَامَةِ وْمِنْ : وار لون يلوه بعر حلم ألا مناء 
زِرُون4 [التحل: ']ء وقال تعالى: لإوَليَحْمِلنٌ نْعَالهُْ وَأْقَالا َع فاه وليِسسلنٌ 
1 الَْيَامَةِ عَمَّا كانُوا يفترون» [العدكبوت: 17١]؛‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هن سن سنة حسنة» كان له أجرهاء وأحر من عمل ها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة 
سيئة» كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة ” ". ولا تدشأ هذه العلل إلا 
من مرض ني القلب خفيء أو حمق جلي» باخدرريها واخدروا أهلهاء ولا تغتروا يبمم؛ ولو 
أنهم يطيرون في الحواءء ويمشون على الماءء فإن ذلك لمن أراد الله فتنته» وعلم شقوتهء قال 
الله تعالى: لمن يُردٍ الله فتَقهُ هن تَمْلِك لَهُ مِنَ الله شيا [للائدة: ]4١‏ فلا يغتر أحدكم 
ما يظهر من الأوهام والخيالات» من أهل البداع والضلالات» ويعتقد بأنها كرامات» بل 
هي شرك وحيالات» نصبها الشيطان ليقتنص ها معتقد البدع ومرتكب الشهوات» وإنما 
تكون من الله الكرامة لمن ظهرت منه الاستقامة» وإنما تكون الاستقامة باتباع الكتساب 
والسنة) والعمل .مما كان عليه سلف هذه الأمة» فم فمن لم يسلك طريقهم؛ وم يتبع سبيلهم؛ 
فهو ممن قال الله فيهم: رمن يُشَاقِقٍ الرٌسُول من يَعْدِ ما تين لهُ الهُدَ ى#© [النساء: ]١١٠©‏ 
الآية. 
فمن حرف كتاب الله أو ترك العمل به أو عطلهء فقد افترى على الله كذبا» واتخذ 
آيات الله هرا ولعباء فإذا رأيتم من يعظم القرآن فعظموه» وإذا رأيتم من يكرم العلماء 
وأهل الدين فأكرموهء قال الله العظيم: لوَمَنْ يُعْظَمْ حُرُمَات اللو [الحج: .] الآيةء 
ومن رأيتموه خالف القرآن فارفضوه واهحروه ف الله وأبغضوه؛ ومن رأيتموه يجانب 
العلماء فجانبود» فإنه لا يجانبهم إلا ضال مبتد ع غير مقتد بالشرع ولا متبع» فإن الشرائع 
لا تؤحذ إلا عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» كيف وجعل الله شهادته وشهادة ملائكته 
كشهادة أرلي العلمء قال الله تعال: لإشَهِدَ الله أنه لا إِلَهَ إلا مو [آل عمران: ]١8‏ 
الآية» ولست أعبي بالعلماء المشتغلين في زماننا بعلوم الجدال والممارات» ولا المعتنين بدرس 
مسائل الأقضية والشهادات» فيتقربون بذلك جمع الحطام؛ والتقرب من الولات والحكامء 


)١(‏ أخرجه الطيراني في معجمه الكبير (7101؟). 


نوازل الجامم /وء5 


ونبل الرياسة عند العوام؛ وإنما نع بالعلماء الذين يعملون بعلمهم؛ وقال فيهم النني صلى 
الله عليه وسلم: " يحمل هذا الدين من كل خلف عدولهء ينفون عنه تحويف الغالين, 
وانتحال المبطلين ”2 ": وقال فيهم: " علماء كادوا بيكونوا من رهم أنبياء ". فأواقفك 
ورثة النبيين وأئمة المتقين الذين يجب أن يقتدي يهم ويتأدب بآداههم. ويقتفي آثارهمء 
وتحفظ أحبارهم؛ ولكنهم ضمهم لحودهم؛ وقل على بسيط الأرض وجودهم. فما يبورد 
من آثارهم أثرء فهم الكبريت الأ>مرء وإن كان عحز عن بلوغ رتبتهم وقصرء لكن يعرف 
الحق فلا يغلط في نفسه ولا يغتره فهذه النصيحة لمن وقف عليها من الإخحوان الصادقين 
والمريدين: والعامة المسلمين المصححين؛ ليميزوا هّنا بين الحقين والمبطلين من المنتمين إلى 
الدين ولا يغتروا بالملبس من أجل حسن الظن ومحبتهم للصالحين» ويدخل عليهم الخلل في 
عقائدهم» وعيلون بها إلى عوائدهمء وأما ما ذكرتموه من أفعالهم واشتغاهم بالرقص والغناء 
والنوح؛ فممنرع غير جائز» قال الله تعالى: 9إوَمِنَ الثاس مَنْ شتري لهو الْحَدِيثٍ6 
[لقمان: 1] الآية قال ابن مسعود: (هو الغناءء والذي لا إله إلا هو) يرددها ثلاث مرات» 
وهو قول مجاهد وعطاء: من كانت له جارية مغنية فمات لم يصل عليه؛ لقول الله عز 
وحل: هوَينَ الثاس من يُشتري لَهَوَ الْحَدِيث» [لقمان: 7] الآية. 

قال مالك في " المدونة ": وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح؛ 50 كتابسة 
ذلك» قال عياض: معناه نوح المتصوفة وإنشادهم على طريق النوح والبكاء» فمن فمن اعتقمد 
ف ف ذلك أنه قربة لله تعالى فهو ضال مضلء ع م إن سيت لكا وأن 
النار حفت بالشهوات. والله تعالى نم يبعث أحدًا من الأنبياء باللهو والراحة والغناء؛ وإنما 
بعثوا بالبر والتقوى وما يخالف الهرى؛ قال تعالى: «وَأمًا مَنْ حاف مُقَامَ رَبْهِ وَنْهَى النْفْسَ 

عَنِ الْهَرَى « 4٠‏ فإن الحة هي أ َأوَى# [النازعات: »]8١ .4 ٠‏ فالباطل حفيف على 
النفوس ولذلك خف ف الميزان» والحق ثقيل ولذلك ثقل في الميزان؛ قال تعالى: نا لقي 
عَلَيِكَ قلا قبلا [المزمل: 0]. 

وقال عبد الوهاب: ومن البدع الكبرى ما نشاهده من يدعي لنفسه العبادة والتقدم. 
انظر تمامه» ولعله في " شرح الرسالة " لعبد الوهاب. 

وأما ما ذكرتهوه من قراءة القرآن والاستماع إليه فإنه جائز» وفيه قربة وطاعة لله عسز 
وحل؛ قال تعالى: «رَإذا قر امعان فَاستَمِعُوا لَهُ» [الأعراف: 4 ]7١‏ الآية. 





)١‏ أخرحه الطحاوي في مشكل الآثار (584)» وأخرجه ابن عبد الير في التمهيد (ج١:‏ ص08). 


م4 الونشريسي 





وإن كان بعض أول ذلك ف الصلاةء وهذا إذا كان الوجه المأذون فيه» لا يقتصد به 
رياء ولا مععة. 

قال أبو محمد في " رسالته ": ويبحل كتاب الله العزيز إن يتلى إلا بسسكينة ووقارء 
والنساء فيما ذكرنا كالرحل فالمنع في حقهن أشد. وكتب عبد العزيز بن محمد القيروانٍ 
حامدا الله ومصل على نيبه المصطفى. 

ها أجاب به الواغليسي عن عوائد فقراء الزوايا 

وسثل فقيه بحاية وصالحها أبو زيد سيدي عبد الرحمن الواغليسي عسن مفل هذا 
السؤال. 

فأجحاب عنه ما نصه: 

قد نص أهل العلم فيما ذكرت من أحرال بعض الناس من الرقص والتصفيق» على أن 
ذلك بدعة وضلال» وقد أنكره مالك وتعجب ممن يفعل ذلك لما ذكر له أن أقواما يفعلون 
ذلك فقال: أصبيان هم أم مجانين؟ ما سمعنا أحذا من أهل الإسلام يفعل هذاء وقد يغتر من 
لا بميز الأمور مما يذكر عن بعض أهل الصدق من الصوفية ثما يقع لهم عند السماع عند 
صفوه من حالة صادقة من التواحد. ورا لا بملكون أنفسهم عن القيام والخركة, لغلبة ما 
يرد عليهم: وقد تخلصوا من مذام أنفسهم وقبائحهم وقوموا على منهاج الشريعة» فكيف 
يتشبه يهم من هو في غمرات الجهل لم يستخلص من أداء فرض» ولا احتتاب محجرم؛ ثم 
يأكل حن علا بطنه. ثم يقوم ويصفق ويشطح ويتمايل؛ وقد قال القرطبي: إن ذلك نمالا 
يختلف في تحريمه: وقد انتهى التواقح بأقوام إلى أن يقولوا: إن تلك الأمور من أبوب القرب 
وصالح الأعمال» وإن بذلك يتم صفاء الأوقات وسنيات الأحوال؛ فنعوذ بالله من البدع 
والضلال» وهذا الذي يقولون هو الذي يعتقده أهل زماننا ني غالب ظين» وأما أن يفعل 
ذلك لأحل ما ذكرت من دفع المفاسد وكف الظلمة عن بغيهم وعدواهم؛ إن ذلك إنما 
جرت العادة أن يتصدى له من يقتدى به عندهم من مشايخهم في مجامع الناس» فلا يعتقد 
العوام في ذلك من صالحات الأعمال كما تقدم؛ فلا يرتكب أمر ممنوع لمصالح موهمة» نعم 
لو تحقق أن ذلك تصان به الدماء والأموال ولا أدري ما أقول فيه؛ والله المادي. 

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن رحل رغب الناس في طريقة فقراء زماتنا في 
المسجد له عظم على رعوس الناس؛ وقد قال: هذا الذي يذم الفقراء» إن ذمهم لأحل حلق 
الذكرء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثئى عليها ورغب فيهاء فحمل الذكر 
الوارد في الحديث على فقراء زمانناء ثم قال: وإن ذمهم لأحل الغناء والسماعء فإن عائشة 
رضي الله عنها كانت أغين الناس وأعرفهم بالشعرء وكذا أبوها أبو يكر وأختها أسمماء. 


توازلالجامع ل ل سس :1 
فأنكر عليه؛ فقال: ما أردت بأغئ الناس إلا غين المال» ثم تأمل مقالته» وعلم أن المساق لا 
يعطي ذلك فأنكرء وقال: إنما قلت أعرفهم بالشعرء ثم قال: وأيضا فإن القرآن يقرا 
بالتلحين والترجيع؛ وجعل ذلك كله دليلا على حوازٌ الغناء فيهم. 

فأجاب: هنا المكتوب قد وقع فيه أشياء فمنها تفسير المتكلم لحلق الذكر بالاحتصاع 
للذكر بالأصوات كما يفعله فقراء هذه الأوقاتء والغالب ف بمجالس الذكر المذكورة في 
الأحاديث الي يتلى فيها كتاب الله تعالى ؟؛ كقوله عليه السلام:" ما احتمع قوم في بيت من 
عات لله ينون كاب الل ويد ارون بينهم إلا غشيتهم الرحمة "» الحديث» والي يتعلم 

فيها العلم والدين كوصاة لماك لابئه: (يا بن جالس العلماء وز احمهم بركبتيك» فإن الله 
يحبي القلوب بنور الحكمة كما يحي الأرض برابل السماء؛ وال تعمر بالوعظ والتذكير 
بالآخرة والجحنة والنار)» كما قال حنظلة: " يا رسول الله؛ نكون عندك تذكرنا بالجنة 
حن كأفا رأي العين “» وهذه من بحالس العلم الباعث على العمل كمجالس سقيان 
النوري؛ والحسن» وابن سيرين وأضراهم؛ وأما بحالس الذكر اللساني بالتهليل والتحميد 
والتقديس» فقد صرح بها حديث الملائكة السياحين؛ لكن لم يذكر ججهر فيها بالكلمات» 
ولا رفع صوت, ومثله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: " أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر محلسين في مسجده: بحلس يدعون الله ويرغبون إليه والآخر يتعلمون الفقه 
ويعلمونه. فقال عليه السلام: كلا المحلسين على خيرء وأحدهما أفضل من صاحيه؛ أما 

لاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل» وإنما بعثت معلماء ثم أقبل فحلس معهم ". فهذافٍ 
الدعاء» وهو ذكر من الأذكارء وقد أمر الله بالذكرء وألئ على أهله: ##اذعمرا ا 
فرعا وسقي لَه لا يُحِبْ الْمُعْنَدِينَ 4 [الأعراف: ]ء » ومن الاعتداء في الدعاء: العالي 
المفرط؛ وقد قال تعالى في عبيده زكريا: ظإِذ اذى ربْهُ نداء حت [مرمم: ]. 

قال عليه السلام: " اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتّا ©" 
وفقراء الوقت قد تحيزوا بآيات؛ وتميزوا بأصوات: هي إلى الاعتداء أقرب منها إلى الاقتداء. 
وطريقتهم إلى اتخاذهم ماكلة» وصنعة أقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة» وف الحديث: " 


)١(‏ أخرجه البخاري (1781): وأخترجه أبو داود (1083)) وأخخر جه أحمد في ملندة 
))١4075(‏ وأخخرحه ابن حبان في صحيحه ))8١4(‏ وأخخرجه الطياليسي ل مسنده (498): وأخترحه 
البزار في البحر الزحار (4 585)؛ وأخخرجه أبر يعلى المرصلي في مسنده (7567)) وأخخرجه الرويان في 
مسنده (857)) وأخترجه عبد بن حميد في مسنده (45 8)» وأخرحه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه 
(7ة44)., وأخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (501758) وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
إدحلاه). 


كن الونشريسي 


ير الذكر الخفي 27 "» وبما وقع في المكتوب ذكر الغناء والسماعء فقد تكلم الناس في 
ذلك بكلام طويل مع اختلاف كثيرء والحق الجواز إذا كان ما تضمنه من المقال مما لا يقبح 
أن يقال؛ لأن الشعر كلام هو فيه أكثر حسنا وقبيحه هو فيه أحف قبحا؛ لأن الإكثار منه 
لما يداخله ف الغالب من المقال الدي منهي عنه؛ ومع السلامة ترتفم الملامة. 

وما وقع في المكتوب تصحيف طرأ على المتكلم في نقله؛ فاضطرب وتحير في فهمه؛ 
وصواب الكلام في حال عائشة رضي الله عنها أكما كانت أَعْنَى الناس وأعرفهم بالشعرء 
فأَعْنَى فيه بالعين المهملة من العنايةء أي كما وقع ف " كتاب سيبويه " أن العرب يقدمون 
ف كلامهم ماهم به أهمء وببيانه أعي؛ لأن عائشة كانت كثيرة الرواية للشعرء تورد 
كثيرًا منه في تصرف الأحوال» ولي الحكم وضرب الأمثال» كانت إذا ناها شيء أنشدت 
فيه أبياتاء وأما الغناء بالصوتء فلم يذكر عنها قط» وأما استدلاله على حواز الغناء بتلحين 
القرآن» فلذلك غير ما ُى الشرع عنه أن يقرأ القرآن بالألحان كتلحين الغناء؛ لأن تزين 
الصوت مع حفظ أدائه وقانون ترتيبه على أسلوب مخالف لألحان الغناء» فإفها مرتبطة 
بالنغمات المختلفات. ويغلب الخروج عن أوضاع الكلمات» وقد ظهر أن ذلك الكلام من 
قائله كان جفاء قول وعتاب» بل فإن كان كبوةٌ من جراد فالعثر فيهايسممء وإلا 
فالتصدي لأمثاله يجب أن يمنع. 

وقال أيضمًا رحمه الله: أما قولكم في مكتوبكم: إن ثم أقواما في الرقص والغناء» كيف 
تدعي المساحة فيه وكثير من حيار أصحابنا كانوا ينقلون أن أشياخ فاس كانوا ينتكرون 
ذلك: فهر كلام وارد؛ لأنه لم يذكر في اللحواب أن أحدًا لم ينكرهء وإئما ذكر أن النساس 
سومحوا فيه؛؟ أي: وإن كان مكروها عند الفقهاءء فليس في ذكر المسامحة في العمل ما 
يقتضي نفي الكراهة عند جملة بل لفظ المسامحة يعطي ثبوهًا مع ما بعده من قوله: وإن 
فرض أن يتخلل ذلك ما يترد المجتهد بين إحازته ورده» فهو يقضي بأنه مظنة لنكير مسن 
ينكر ولرد من يردء وقد اشتهر النلاف بين العلماء قي القيام لذكر الله تعالى فقد أبانه 
الصوفية وعملت به ودأبت عليه» واستقرءوه .من قول الله سبحانه وتعالى في أصحاب 
الكهف: لذ قَامُوا فقَالُوا ربْنَا رَبُ السّمَوَاتِ وَالأرُض4 [الكهف: ]١4‏ وإن كانت 
الآية نها محامل أخر سوى هذاء والكلام إإما هو في حركة اللمسد عند الذكر مسن حيس 
نفسها لا بالنظر إلى ما يقنرن يما بما هو خارج عنها فلا يسمع مع هذا أحدًا عنده شفقة 





ملم أخخر جه أحمد في مسينده ))١8551(‏ وأخخرحه ابن حبان في صصيحه )»)8١59(‏ وأخر جه عبد بن 
حميد في عسنده (719١)؛‏ وأخخبر مجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,.)5١1١65(‏ 


أه 


نوازل الجامع 
إسلام» وهو الإيمان أن يمنع لأجل حركة جحسد فيها ما فيها من المقال بناء مأوى للغرباء 
الواردين وبجمتمعها للضعفاء وأبناء السبيل؛ إلى ما لهم في ذلك من سد الحاجة وزوال الفاقة, 
أما إذا كان ذريعة ووسيلة إلى ما لا يحل ولا يجوز كما وصفتهم. وثما علمتموه من شأن 
أولائكم القوم, فلا كلام قي منع ما يكون من جنس نوافل الخير والقرب لمكان ذلك 
المنخوف المتوقع: فكيف ما الخلاف فيه بين كراهة وإياحة أو دخول منعم, فأنتم في واد 
ونحن في واد ولو بين السائل ما بينهم لورد الجواب كما أردتم» وما ذكرتم من الأحكام 
المتعلقة يعمل أهل المدينة وغيرهاء فليس من شاكلة ما وقع الكلام فيه» لأنا لم نستفد 
حكما شرعيا في الرقص والغناء من عمل الناس في هذا الوقت بل حكم المسألة معلوم 
مفروغ منه مشهورء ولكن قصد بذلك تأنيس السائل؛ بانحساب المساحة على ما سأل عنه 
ما ذكر أنه وسيلة إلى باب عظيم من الخير من إطعام الطعام؛ وإرفاد الوارد انحتاج» ونبه 
مع ذلك على مدخل الخلاف» ثم عكستم أنتم السؤال قضيته المحتلف فيها وسسيلة ف 
النازلة إلى بحرد محظور في الشريعة» لا يقوم بما بشيء؛ ولا يقتفي ما يدحل في باب نوايل 
الخير» كيف ما أحسن أحواله أن يكون مياحاء قال ابن العربي في " الأحكام ”: قد بينا 
جواز المزمر في العرس بما تقدم من قول أبي بكر: " أمزمار الشيطان في ببت ”" رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعها يا أبا بكرء فإنه يوم عيد "؛ ولككن لا يجوز انكشاف 
النساء للرحال؛ ولا كشف الأستار» ولا سماع الرفث» فإذا حر ذلك إلى ما لا جوز منعم 
من أوله؛ واجحتنب من أصلهء والسلام. 

وسثل الشيخ الرحال أبو عبد الله محمد إبراهيم؛ المعروف بأبي البركات بن الحاج 
البلفيقي عن زاوية للغرباء يجتمعون؛ لهم فيها ما يقوهم ويونسوهم باجالسة ويجتمعون على 
الأكل والذكرء وإنشاد الشعرء ثم ييكون ويشطحون ف فصول كثيرة. 

فأجاب: الحمد لله الله المستعان على ما فيه رضا إذا كان الأمر على ما كان أعلاه» 
فقد حرى العمل بالعدوتين على المساتحة فيه» إن فرض أن يتخلل ذلك ما يتردد المحتهد في 
إحازته ورد عا يقترن به من الخشوع والصدقات» وإرفاد ابن السبيل مكفر له إد شاء الله 
قاله وكتبه أبو البركات محمد بن إبراهيم بن الحاج: وفقه الله. 





ونقيد عقبه بخط الأستاذ شيخ الجماعة أبي سعيد فرج بن لب ما نصه: 
وقفت على السؤال والججواب؛ ووافقت على صحة اللجواب المقيد» وقلت مثله؛, والله 
الموفق بفضله. 


.)5110( أرجه ابن حبان في صحيحه (0810/7)» وأخرحه أبو عوانة الإسفرائيى في مسنده‎ )١( 


بح 7 ب تج ألو لكر نسي 

قاله فرج بن لب حامدا لله ومصليا على رصول الله صلى الله عليه وسلم» فلما وصل 
هذا الجواب أهل قنالش أنكروه: وقالوا: فتحتم علينا بابا لا نقدر على سده أبذاء ونحسن 
نحاكمكم إلى الحكم العدل با أوعمتم على العامة بذلك والسلام. 

فأجايمم الأستاذ المذكور يما نصه: 

وقفت على مكتوبكم فألفيت كلاما غير معتدل» ومنفصلا عما وصلتموه بهدمن 
الكلام غير متصلء فعجبت من تحاملكم في غير محلء وإلحاقكم اعتراضا دون فرع وأصل» 
أما قولكم في مكتوبكم: إن ثم أقواما يجمعون النسوان ويدحلون في المنهيات» ويتلبسون 
يصبيان من أهل الفساد؛ فهذا ل يجر فيه من السائل كلام» ولا كان انيب يعلم الغيب 
فيت ركب عليه الخواب. 
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فتوى للشاطبي يستنكر فيها ما أحدث في الدين من بدع» ومن بينها الطرق 

وسكل الشيخ أبو إسحاق الشاطي عن حال طائفة ينتتمون إلى التصوف والفقرء 
يجتمعون في كثير من اللياللي عند واحد من الناس» فيفتتحون انملس بشيء من الذكر على 
صوت واحدء ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الغناء والضرب بالأكف والشطح, هكذا إلى أخسر 
الليل» ويأكلون فيه أثناء ذلك عطماما يعده لهم صاحب المنزل. ويحضر ممهم بعض الفقهاءء 
فإذا تكلم معهم ف أفعالهم تلك يقولون: لو كانت هذه الأفعال مذمومة أو محرمة شرعا لما 
حضرها الفقهاء. 

فأحاب .كا نصه: 

الحمد لله كما يجب لحلاله» والصلاة على محمد وعلى آله؛ سألت وفقين الله وإياك عن 
قوم يتسمون بالفقراء» يجتمعون ف بعض الليالي» ويأخذون في الذكره ثم في الغناء والضرب 
بالأكف والشطح إلى آخر الليل. 

وأن احتماعهم على إمامين من أئمة ذلك الموضع يتومان بوسم الشيوخ في تلك 
الطريقة, وذكرت أن كل من يجزر عن ذلك الفعل» يحنج بحضور الفقهاء معهم؛ ولو كان 
حراما أو مكروها لم يحضروا معهم. 

والجواب والله الموفق للصواب: إن اجتماعهم للذكر على صوت واحد إحدى البدع 
امحدئات الي لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا في زمن الصحابة ولا 
من بعدهم: ولا عرف ذلك قط في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل هو من الدع 
الي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالة» وهي مردودة» ففي " الصحيح " أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد *؛ يعئ: مردود 
وغبر مقبول: فذلك الذكر الذي يذكرونه غير مقبول» وثي رواية: " من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو مردود) : 

وف " الصحيح " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خخطبته: " أما بعد؛ فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاماء وكل يدعة ضلالة 


)23 أخبر جه مسلم ))١8950(‏ وأخرحه ابن ماجه )»)١1(‏ وأخترحه تمد في مسنده (1.-506), 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (2)77 وأخرجه الدارقطين في سننه (4484)؛ وأخرحه البيهقي في 
السنن الكبرى (ج١٠:‏ ص١6١).‏ 

(؟) أنخرجه الدارقطينٍ ف سننه (-449). 
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", وفي رواية: " وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ف النار "؛: وهذا الحديث يدل على أن 
صاحب البدعة في الثار» والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 

عن الحسن البصري أنه سشل؛ وقيل له: ما ترى في محلسنا هنا؟ قوم من أمل السنة 
والجماعة» لا يطعنرن على أحد. نجتمع في بيت هذا يومًا فتقرأ كتاب الله وندعو الله ريناء 
ونصلي على النني صلى الله عليه وسلم؛ وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين. 

قال: فنهي الحسن عن ذلك أشد النهي؛ لأنه لم يكن من عمل الصحابة ولا التابعين, 
وكل ما لم يكن عليه عمل السلف الصالحء فليس من الدين؛ فقد كانوا أحرص على الخير 
من هؤلاء» ولو كان فيه خير لفعلوه» وقد قال تعالى: «الْيومَ أكمُلت لَكمْ وِينَكم» 
[المائدة: "]. 1 

قال مالك بن أنس: فما لم يككن يومئذ دينا لم يكن اليوم ديناء وإنما يعبد الله.ا شرع» 
وهذا الاجتماع لم يكن مشروعا قطء فلا يصح أن يعبد الله به وأمسا الغناء والشطح 
فمذمومان على ألسنة السلف الصاح فعن الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. 
وقال المحاسبي: الغناء حرام كالميتة. 

وسئل مالك بن أنس عن الغناء الذي يفعل بالمدينة فقال: (إنما يفعله عندنا الفساق)» 
وهذا محمول على غناء النساءء. وأما الرحال فغناؤهم مذموم أيضاء بحيث إذا داوم أحد 
على فعله أو سماعه سقطت عدالته؛ لما فيه من إسقاط المروءة ومخالفة السلف. حكى عياض 
عن التنيسي أنه قال: كنا عند مالك وأصحابه حوله, فقال رجحل من أهل نصيبين: يا أبا 
عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية» يأكلون كثيراء ثم يأحذون في القصائد, ثم يقومون 
فيرقصون. 

فقَال مالك: أصبيان هم؟ قال: لا. قال أبمانين هم؟ قال: لا؛ قوم مشايخء» وغير ذلك 
عقلاء. فقال مالك: ما معت أحذا من أهل الإسلام يفعل هذا. 

انظر كيف أنكر مالك وهو إمام السنة أن يكون في أهل الإسلام من يفعل هذا إلا أن 
يكون بحنونا وصبياء فهذا بين أنه ليس من شأن الإسلام؛ ثم يقال: ولو فعلوه على جهة 
اللعب كما يفعله الصبي لكان أخف عليهم مع ما فيه من إسقاط الحشمة وإذهاب المروءة» 
وترك هدى أهل الإسلام وأرياب العقول؛ لكنهم يفعلونه على جهة التقرب إلى الله والتعيد 





)١(‏ أخرحه مسلم (870)) وأخرحه ابن ماحه (40)» وأخرحه الدارمي قي سنته ))١1(‏ وأخخرجه 
أحمد لق مسنده 2)١754514(‏ وأخرحه ابن حبان في صحيحه :)١١(‏ وأمرحه البيهقي في السنن الكيرى 
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به وأن فاعله أفضل من تاركه: هذا أدهى وأمرء حيث يعتقدون أن اللهو واللعب عبادة 
وذلك من أعظم البدع امحرمات: الموقعة في الضلالة: الموحبة للنار والعياذ بالله. 

وأما ما ذكرتم من شأن الفقيهين الإمامين» فليسا بفقيهين إذا كانا يخضران شيئا من 
ذلك؛ وحضورعما ذلك على الانتصاب إلى المشيخخة قادح ف عدالتهاء فلا يصلى خلف 
واحد منهما حى يتوبا إلى الله من ذلك: ويظهر عليهما أثر التوبة: فإنه لا تجوز الصلاة 
خلف أهل البد ع» نص على ذلك العلماء. 

وعلى الحملة فواحب على من كان قادرا على تغيير ذلك المنكر الفاحش القيام بتغييره 
وإحماد نار الفتنة» فإن البدع في الدين هلاك؛ وهي ف الدين أعظم من السم في الأبدان» 
والله الواقي بفضله؛ والسلام على من يقف على هذا من كاتبه: إبراهيم الشاطي. ه. 

وتقيد بعقبة بخط اللحيب» رحمه الله ما نصه: ما كتب فوق هذا وعنته صحيح عبني 
حسبما كتبء فليروه عن من شاء على حسب ما وقع هناء والله الموفق للصواب» وكتسب 
بذلك خخطه العبد الفقير إلى رحمة ربه إبراهيم الشاطيء المذكور ف العشر الأواعر لذي 
قعلة عام ستة وثمانين وسيع مائة. 

وأحاب عن السؤال الفقيه الصالح أبو عبد الله الحفار بما نصه: 

الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء الجواب مستعينا بالله» 
أن هذه الطائفة المنتمية للتصوف ف هذا الزمان» وفي هذه الأقطارء قد عظم الضرر بهم فٍِ 
الدبن» وفشت مفسدهم في بلاد المسلمينء لا سيما في الحصون والقرى البعيدة عن الحضرة 
هدالك. ويظهروت ما انطوى عليه باطنهم من الضلال؛ من تحليل ما حرم الله والافقراء 
عليه وعلى رسوله؛ وبالجملة فهم قوم استخلفهم الشيطان على حل عرى الإسلام؛ وإبطال 
وهدم قواعده؛ ولسنا لبيان حال هؤلاءء فهم أعظم ضررا على الإسلام من الكفار» وإنما 
يقع الجواب على حال من ذكر ف السؤال على تقدير سلامة عقيدته» وعدم تعرضه لما 
دخل فيه غيره ممن ننبه عليهء بل تقتصر على ما ذكر من الغناء وسماعهء فحال هذه الطائفة 
المسئولة عنها أخمف بالنسبة إلى الطائفة الأولى وأحسنء وما فيهم حسنء لكتهم قوم 
جهلة. ليس لديهم شيء من المعارف» ولا يحسن واحد منهم أن يستنجي ولا يتوضأء دع 
ما سوى ذلكء لا يعرف ما فرض الله عليه هيمة من البهائم ف دينه؛ وما أوحب الله عليه 
في يومه وليلته» ليس عنده من الدين إلا الغناء والشطح. وآكل أموال الناس بالباطل» 
واعتقاد أنه على شيء؛ وهذا كله ضلال من وحوه: أعظمها أنهم يو همون على عرام 
المسلمين» ومن لا عقل له من النساء» ومن يشبههن ف قلة العقل من الرجال أن هذه 
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الطريق الب يرتكبوها هي طريقة أولياء اله وهي من أعظم ما يتقرب به إلى الله فمغَيلُونَ 
يُْضِلونَء وي ذلك افتراء على الله وعلى شريعته وأوليائه. 

قال عمر» رضي الله عنه» على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بحضرة الصحابة 
رضي الله عنهم: (أيها الناس؛ قد سنت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» وت ركتكم 
على ابحادة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالاء فليس في دين الله ولا فيما شرع أن يتقرب إليه 
بغناء ولا شطحء والذكر الذي أمر به وحث عليه ومدح الذاكرين له به؛ هو على الوحجه 
الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم؛ وَل يكن على تلك الطريقة من الجمع ورفع 
الصوت على لسان واحد). 

قال: وقد روى الإمام ابن وضاحء رحمه الله في كتاب " البدع " بسنده إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قال: " انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم في بيست 
فقال: ما جمعكم؟ قالوا: تذكر الله يومًا غاب شرهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يوم غاب شره “» على حهة الإنكار عليهم؛ " انتشروا إلى ضياعكم " الحديث؛ فأنكر 
عليهم صلى الله عليه وسلم اجتماعهم للذكرء وأمرهم إلى أن ينتسشروا إلى ضسياعهم 
فيشتغلون في ضياعهم .ما يستعينون به على دينهم, فلا يتقرب إلى الله إلا بها شرع على 
الوحه الذي شرع فمن كلام السلف: (لن يأ آخحر هذه الأمة بأهدى نما كان عليه 
أوها). 





الصراط المستقيم في كلام ابن مسعود 

وسعل عبد الله بن مسعود. رضي الله عنهء عن الصراط المستقيم فقال: (تركنا حممد 
صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجبنة بخنة» وعن يمينه ججواد؛ وعن ماله جواد؛ وعليها 
رحال يدعون من مر بهم, هَلَم لَك عَم لك فمن عي 0 ا م 
انان ومن استقاع على الظريق الاعظم اتوي بد إل اذك تلا ابن ميتغوة هذه الأيئنة 
ون هَذَا صِراطي مُسسَقِيمًا فَالْبعُوهُ ولا تَبعوا السبل فتمَرّقَ بكم عَنْ سَبيلهِ» [الأنمام: 
.)]١ 6‏ 

وحين ذكر عليه السلام " أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا الآن على ما كنت عليه أنا وأصحابي ". 
أو كما قال عليه السلام؛ إلى غير ذلك مما جاء ف هذا الباب؛ ولا يتخصى كثرة؛ وإنما حمل 
هذه الطائفة على ارتكاب هذه الطرق المهلكة في الدين أنهم لما احتاحوا إلى ما يحتاج إليه 
الناس من المأكل والمشرب والملبس وسائر المآرب الي يحتاج الإنسان إليهاء ولم تكن لمم لا 
صناعة ولا حرفة يتعيشون بماء أو كانت وصعب عليهم الكد لي طلب المعاش» وتكلف 
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الخدمة لخسة همتهم بركوهم إلى الدعة والراحةء فسول لحم الشيطان» وزين لهم هذا الطريق 
الي هي لحو ولعب, ولبسوا فيها على الجهال بالذكر الذي يفتتحون به مجالسهم ولبسوا 
المرقعات» ونصبوها شبكة إذ كانت لباس الخيار من أهل هذه الطريقة» قبل أن تدخلها 
البدع والضلالات» وقالوا لحم: هذه طريقة الأولياء» وهي أقرب الطرق إلى الله وإلى نيل 
رضاه؛ والكون ف حواره في الآخرة» فتهافت الجهال عليهم؛ وأوصلوهم إلى ما شاءوا من 
نيل شهواقم إلى أقصى الغايات» فالإنسان إذا قيل له: كل» واشرب» واشطح., وتلذذ 
بالغناء» واله والعب طول عمركء ولا تتعب في عبادة ولا غيرهاء ثم مصيرك في الآحرة إلى 
أعلى الدرجات مع الأولياء والصالحين: فيرى أن هذه الجنة معجلة» قبل الموعود باء وأنه 
قد حصل على ما لا غاية بعده من السعادة» فأي مصيبة أعظم من هذه في إضلال عباد 
الله؟ فالواحب على من قدر على هؤلاء الذين هم كالأكلة في حنب الدين أن يمنعهم 
ويحرل بينهم وبين ما هم بسبيله» وأن يجيلهم عن موضعه» فهو قي ذلك بجامد مأجورء 
فمفاسدهم متعددة دينا ودنياء قال بعض الحكماء لتلامذته: كانوا كالنحل ف الخلايا. 
قالوا: كيف التحل ف الخلايا؟ قال: إها لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأقصته عن الخلية؛ 
لأنه يضيق عليهم المكان» ويأكل العسلء ويعلم الكسلء فهؤلاء القرم هذه صفتهم. لأنه لا 
نفع بمم» فهم يضيقون على الناس في المساكن؛ ويأكلون أرزاقهم بغر حقء ويعلموهم 
الكسل» وترك التحرف. والاتكال على ما في أيدي الناسء وهم متزلة الربيع في أثناء الزرع 
يضيق المكان» ويستبد الماء. ويفسد الزرع» فلذلك يقلع ويرمى به؛ قال بتعض العلماءء 
وينبغي أن يكون الناس في المدينة كأعضاء البدن» فكما أن أعضاء البدن كل واحد مها 
فيه منفعة نخاصة به» وليس يوحد عضو عبئثا لا منفعة فيه ويأتيه من الغداء والدم على قدر 
شرفه ومنفعته كذلك الناس ف المدينة» فالأجناد يحرسون من فيها. 

والفقهاء والحيكام يحفظون الشريعة ويعلموهًا والأطباء يحفظون الأجحساد من الأمراض» 
وسائر الناس كل يشتغل بصناعته» وعمل يعود بالمنفعة على جميعهم» ومن لا منفعة فيه 
وهو قادر على أن ينتفع فيتكاسل» فينبغي أن يقصى عن المدينة» وهذا مثال حسن تشهد له 
الأدلة الشرعية. 

وأما حضور الفقهاء معهم» وقوهم: لو كنا على غير طريقة مرضية لما حضرها الفقهاء 
معنا. فيقال: إن حضور الفقهاء معهم ليس بدليل على الجواز» ولا عدمه دليل على النسع» 
ولا يعرف الحق بالرحال» بل بالرجال يعرفون بالحقء فالفقيه إذا حضر معهم ووافق 
واستحسن فعلهم فهر مثلهم بل هو شر منهم وهو باسم الفسق أولى منه باسم الققهء وإن 
حضر ليرى تلك الطريقة» وما تنطوي عليها حى يحكم .ما يشاهد من أحوال أهلهاء ثم بعد 
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ذلك يحكم عليها ما يقتضيه علم الفقه» فحضوره حسنء؛ وإن كان حضوره على جهة 
تفريج النفسء» كما يحضر الإنسان حالس اللهو واللعب؛ فإن تكرر ذلك منه علسى هذا 
الورجه. فذلك مسقط لعدالته» وإن كانت فلتة فلتقل عثرته ولا يعد للحضور معهم؛ فيكون 
مثلهم على ما أشار إليه قوله تعالى: طقلا تَفَعُدُوا مَحَهُمْ» [النساء: ]١4١‏ الآية» فمن كثر 
سواد قوم فهو منهم. 

هذا ما حضر تقييده في هذا الوقتء والسائل يستحث ف التعجيلء فهذا القدر كاف 
ف الغرض المطلوبء والله يوفقنا إلى الاقتداء بسلفناء ويعصم من الابتداع في الدين والسلام 
على من يقف على هذاء وال رحمة والبركة من كاتبه محمد الحفار» وتقيد بعقبه بنخط يده 
المباركة ما نصه: الحمد لله وقفت على ما كتبت ف هذا الصفح؛ وف الصفح .محوله؛ وقد 
صفحته وصححته. 

وكتب مقيده محمد الحفار» وفقه الله ولطف به وأعانه» والسلام على من يقف عليه 
ورحمة الله وبركاته. 

وسكل الفقيه العال المفيَ أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي عن مسسألة 
من نمط ما تقدمء سأله عنها الفقيه القاضي أبو العباس أحمد بن العحل الرزروالي. 

نص السؤال: الحمد لله دائماء وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة وراحماء 
ورضي الله عنكم وأرضاكم» وحفظكم وتولاكم, وأعانكم على ما أولاكم. 

حوابكم, رحمكم الله عن مسألة» وهي أن عندنا جماعة بموضع منقطعين إلى العبادة 
من الصلاة والصيام؛ وقراءة القرآن. وتعليم أولاد المومنين» والسعي في قسضاء حصوائحهم 
والأرامل والأيتام المساكين؛ والإصلاح بين المسلمين مثابرين على ذلك؛ مداومين عليه»ء 
وفيهم رحل له عليهم شفوف العلم معه منه حظ وافر مما يمتاج إليه في دينه من فقه 
وتصوفء اتخفذه أصحابه شيخا في ذلك وقدوة» وكلهم ظاهرو الخير صالحو الأحوال؛ غير 
أنهم يجتمعون ف المولد وشبهه للوعظ والتذكيرء ورا أنشد لهم منشد أشعارا في مدح النبي 
صلى الله عليه وسلمء وفيما يناسب ذلك بما يحث على الطاعة من غير احتماع نساء 
ورحال في ذلك: وطعن بعض الناس عليهم في ذلك؛ وقال: هذه بدعة ومنكر. فطلب مي 
الجماعة المذكورة المشار لها الكتب إليكم لتشيروا عليهم يمقتضى العلم في ذلك؛ فيتبعون 
رأيكم فيه. وأجركم على سبحانه» والسلام عليكم من مقبل أيديكم المتعرف بأياديكم. 
محبكم أحمد بن عيد الله من أولاد العجل لطف الله به. 

فأجاب: الحمد لله وحده دائما الجواب؛ والله سبحان الموفق للصواب همنه: إن أحوال 
الجماعة المذكورة أدام الله استقامتهم وأحسن على طاعته معونتهم بمنه» أحوال حسنة 


تو ارال الجاع _-3ل > ىنب .د سس الا 


مرضية شرعاء فيا ليتئي كنت معهم فأفوز فوزا عظيماء واحتماعهم لما ذكر اجتماع على 
طاعة مستحبة» تثمر خيرات من الخنوف والرجاء والصير والزهد؛ إلى غير ذلك مسن 
المقامات العلية, والأحوال السنية» إلى غير ذلك ثما يثيره السماع؛ على حسب القول 
والقائل والمستمعء ولا يحرم من ذلك إلا ما ننشأ عنه مفسدة أو مفاسد من اختلاط الرجال 
والنساء؛ ودنو بعضهم من بعضء أو نظر محرم» أو تحريك لعب محرم؛ إلى غير ذلك مسن 
آفات الماع الي ذكر علماؤنا رضي الله عنهم, وما ذكرتم خيور محضة:؛ لا تشوها آفة» 
ولا تكدرها مفسدة, غير أنها يومرون بتصحيح نياقم؛ وتخليص طويافهم في ذلك. فإن 
دع الشيطان وآفات النفس كثيرة لا يحيط بها إلا الله سبحانه» فيحتهد العبد في تصحيح 
نيته ما أمكنء ويعتمد على فضل ريه سبحانه؛ لا على عقلهء إذ لولا فضله ما كان عتقل 
أهلا للقبول؛ وف الحديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع الحسان ين 
ابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائمًا يفاخر وينافح عنه صلى الله عليه وسلم؛ وقد كان 
صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن في بنيان حائط المسجد وهو يقول: 
هذا الجمال لا جمال خيبر ‏ هذااأبررناوطهر 


وقال أيضًا مرة: " اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنسصار والمهاجرة (2” 
وخرحه " الصحيحان "”. ولا أنشده الدابغة من شعره قال له: " لا يفضض الله فاك0) ". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: " كان أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
يتناشدون الأشعار وهو يبتسم "» وروى عمرو بن الشريد عن أبيه قال: " أنسشدت 
للنبي؛ صلى الله عليه وسلمء مائة قافية من قول أمية ' بن أبي الصلت» كل ذلك يقول: 
هيه هيه . 

الحديث والأخبار والآثار فق هذا المعى كثيرة نصا وإحراء وامتقرا» وفيما ذكرناه 
كفاية» والله الموفق بفضله؛ ولا التفات إلى طالب جاهل جلف قح لا يفهم مذهب مالك 
ولا غيره ولا يحمل الروايات على غير حملهاء والكلام مع مثئل هذا غصة في القلب» 
وتعطيل للزمان من غير فائدة عائدة على الإنسان في دنياه وأخخراه؛ وبالله سبحانه التوفيق» 
وكتب مسلما عليكم وليكم ف الله عبد الله العبدوسي. 


.)571417( أخرجه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه‎ )١( 
.)11١5717( (؟) أخخرحه الطبران في معجمه الكبير‎ 
.)١1١؟07ص‎ :٠١ج( أخرحه البيهقي في السنن الكبرى‎ )'5( 
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وسئل الشيخ الخطيب الرحال الحافظ الرواية الضابط أبو عبد الله محمد بن عمير بن 
رشيد الفهري السب رحمه الله عن الشاعر هل له رخصة في وصف الندود والقدود 
والنهود أم لا؟ 

فأجاب: اختلف العلماء ف الرخصة للشاعر في وصف الخدود والقدود فمسن مصرم 
ومن مبيحء قال أبو الفرج بن الدوزي: إن الإمام أبا حامد الطوسي قال: إن التسشبيب 
بوصغفه الخدود والأصداغ. وحدسسن القد والقامة» وسائر أوصاف التساء. اللصحيح لا 
يحرم . 

قلت: وما قاله صحيح إذا كان فيمن يملكه الإنسان أو قْ غير معين» وكان في وصف 
النساء أجوزء وأما ف الذكور ففي المعين» الظاهر التحريم؛ لأنه يبعث الهوى ويثير البوى» 
وف غير المعون إن نوى به التفنن ف الكلام والتمرين في النظم أو التلخص الجميل؛ من 
حيث هو شخص. لا ذكر ولا أنثى» وإن كان يلفظ المذكر فالظاهر الجوازء ولا يخلو من 
الكراهة» وقد سلكه الأفاضل والأمائل» وعفو الله وراء ذلك كله؛ والأعمال بالنيات» والله 
سبحانه ول التوفيق بفضله» وهو الحادي. 
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ها أجاب به العقبائ عن موضع اجتماع الفقراء السابق الذكر 
وسثل الشيخ الفقيه الإمام العالم الفاضل أبو الفضل سيدي قاسم بن سعيد بن محمد 
بن محمد العقباني. رحمه الله عن جماعة كبيرة وافرة الفقراءء جرت لهم ولمن تخلق عفل 
خلاقهم عوائد يفعلرنماء وطرائق يقتفوهاء يجتمعون بائر صلاة الجمعة في ملس على شسيخ 
يختارونه» هو أقراهم على أذكار الذاكرين» وأكثرهم استنباطا وفهما لآداب المريدين؛ 
يجلس هذا الشيخ على مين الداخل خلسهم.: ثم يجحلسون على حسب تواردهم بعد مصافحة 
الشيخ المذكورء كل واحد منهم يتساوى في ذلك أكبرهم وأصغرهم؛ ويخرج محلم 
الشيخ بإثر ذلك بسبحة منظومة في خخيط؛ بما عدد معلوم قصد به الإحصاء للتسسبيحات 
والتهليلات والضبط؛ ليكون انتهاؤهم فْ ذلك إلى عدد معلوم؛ ثم ينتقلرن بعد ذلك إلى 
الصلاة والسلام على رسول للم صلى الله عليه وسلمء ثم يختمون ذلك بالسلام على سائر 
المر سلين» والحمد لله رب العالمين» ثم يقرأ منشدهم شيئًا من كتاب الله ويختمه بالصلاة 
على رسؤل الله صلى الله عليه وسلمء فيصلون أيضًا عند ذلك في مر ويقرأ قارئ آخصر 
مثله كذلك؛ ولم تكن بينهم فترة؛ ثم يقرأ الشيخ وطائفة منهم دفعة آيات من القسرآن» 
تتضمن طلبهم من الله عز وحل العفو والغفران» مثل: ا 

وَتَرْحَمَنا لَنَكُوئُنْ مِنْ الْخمَاسيرٍ ين © [الأعراف: 7]» ومثل: ظرَب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ 
الرَاحِمِينَ4 [المؤمنون: 4١١]؛‏ ويذكرون بعد ذلك أنواعا من الأذكاره ثم م الدعاء 
والاستغفار» ثم ينشد بإثر ذلك منشدهم قصيدة: إما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وإما في الحض على فمل الخيرات؛ أو ما يحذرون من الوقوع في الزلات؛ فيوحب #صاع 
ذلك عند بعضهم بكاء وخضوعاء ويظهر على ظواهرهم سكونا وخشوعاء ويقرأ قارئ 
آخر كناب " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " عليه أفضل الصلاة وأتم والسلام» فيسمعون 
ما يجب له من تعزيز وإعظام؛ ويقراً آخر مثله بعض حالس الراعظين» يسذكرون فيهسا 
بأعلاق الصالحين» وأعمال المحتهدين» ثم يقوم مذكر آخخر بإملاء الشيخ بأنواع من 
التذكيرات» وأصناف من حسن المقالات؛ فيصافحونه في تلك الأقوال» ويينون بمصالمح 
الأعثبال م يحض الخدم بأثر الشيخ ما خضر من الطعام فيأكبل مه الكاضدرؤق إلا 
الصوام؛ ثم يحمل الخدتم بقيته لنفسه. ويشاركه فيه من هو مثله من أبناء حنسه» وذلك من 
مال الشيخ وخالص كسبه» وير بحي بذلك غفران ذنبه. لا يوظف على أحد منهم ف 'ذلك 
قليلا ولا كثيراء بل يحسن إلى الغغئي منهمء ويقضي مطالبه؛ ويجزل العطاء إلى من كان فقيرا 
منهم؛ ويقضي مطالبه. ويجزل العطاء إلى من كان فقيرا منهم؛ فإذا فرغوا من الكل حمدوا 
الله عز وجل وشكروه؛ وعظموه على إسداء نعمه؛ ثم يجيء الخدم بإناء فيه من الطيب ما 








يتبسرء فيتطيب منه الشيخ؛ ثم الذي عن ينه؛ ثم جمع من حضروهم في أثناء ذلك على 
النبي» صلى الله عليه وسلم؛ مصلون؛ وبواحب ححقه العظيم قائمون» ثم يختمون بقراءة 
سورة من قصار المفصلء إلى إكمال الفاتحة» ثم يقرءعون بعض ما ألف في توحيد الله تعالى» 
معانيه كلها واضحة لائحة؛ ثم يدعو الشيخ بعد ذلك؛ وعلى دعائه يؤمنون رافعين أكفهم 
راغبين؛ ثم يسمحون بما وحوههم ويصافحون أيضًا شيخهم؛ وينصرفون؛ فهل رضي الله 
عنكم ما يفعلونه في هذا المكترب طاعة يرتحى من الله ثُوايهاء فيدومون عليهاء أو معصية 
يتقى عقابها فيتوبون منها؟ بينوا لنا ما قالته الأئمة المقتدى بمم ف ذلك؛, والعلماء المحعول 
عليهم وأشياحكم: ضاعف الله لكم وهم الحسناتء وأعلا في الفردوس بر حمته للحميم 
الدرحات» والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأحاب» رحمه الله بما نصه: 

الحمد لله ما ذكرت أعلاه من قول أو فعل فهو حسن» وأكثره مث عليه شرعاء 
وليس فيه إن شاء الله موضع للنهي؛ بل هو دائر بين المرغب فيه والمندوب إليه» و نحن 
نذكر ف أكثر ذلك أدلة فضله والندب إليه؛ وما يرشدك ويهديك إلى المواظبة عليه؛ ولقد 
حضرت بجحتمعهم مرتين» فما رأيت إلا تعاونا على الير والتفوى» وبعدًا من الأثم والطغوى» 
ومععت مولاي الوالد» تغمده الله بر حمته» يجيب غير مرة عرد مثل ما وصفت يما معناه: إن 
هذا سداد وصواب» وطوع للسنة والكتاب» ثم أقول: ذكرت جلوس الشيخ سن مين 
الداحل» وذلك حسن من فعله؛ وللشيخ ابن رشد: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحب التيامن في شأنه كله 27 ": ومن ثم كانت الميامن مرغبا فيها شرعاء كالموقف 
للواحد مع الإمام عن يمين الإمام» و كوضع المنبر عن يمن المحراب عن يمين مستقيله» وقد 
استحب الابتداء باليمين في لبس الثوب,؛ والنعل» والسراويل؛ والاكتحالء والسواك. 
وتقليم الأظفار» وقص الشاربء وئتف الإبط؛ وحلق الرأسء والسلام من الصلاة» ودخول 
المسجد» والخروج من الخلاء؛ والوضوءء والغسلء» والأكل» والشربء والمصافحة» واستلام 
الححر الأسودء وأنحذ الحاحة من الإنسان» ودفعها إليه» وف "الصحيحين ": " كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره إذا تطهرء وقٍ ترحله إذا ترحل: وفي 
انتعاله إذا اتتعل © ", ولمسلم: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في 


.)١945ص أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج؟:‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم (570)) وأخرجه الترمذي (108)., وأخخرجه ابن ماجه (1-01)) وأخرحه أبو 
عوانة الإسفرائيئ في مسنده (059)» وأخخر جه البيهقي بي السنن الكيرى (ج١:‏ ص85)» وأخرحه 
الطياليسي ف مسنده »)١517(‏ وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (4461). 
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طهره إذا تطهر» وف ترحله إذا ترحل» ون انتعاله إذا اتتعل ": وله أيضًا: " كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله " وما كان ذلك كله إلا كرامة وتوكا 
بالبمين وإضافة الخير إليهاء قال الله تعالى: لإفأصْحَابِ الْمَْمَئة نا أمتتحافت ب الميِمتة»م 
[الواقعة: م]» وقال: وساب لين ما أصّحَّابُ البيين» [الواقمة: 07؟]ء وقال: 
هرما إن كان مِنْ أَصُحًا صْحَاب الْيَيين « 422 فسّلامٌ لك مِنْ أُصّحَاب ينه [الواقعة: 
3 5 وقال: لوََادَينَاهُ مِنْ تانب الطور الأيمن رياه جياه [مريم: ؟5]» وقال: 
هفأمًا مَنْ أوِي كِتَابَهُ سينو [الحاقة: 14]ء وكااق معناه من اليمين :وق عدا البساث 
أحاديث كثيرة عن أبي داود» والترمذيء والبيهقي: وابن ماحة» والأمسر ف السشريعة في 
التيامن والميامن واليمين مشتهر حدّاء حن صار قريًا مما يعلم بالضرورة؛ وممالا يسع 
إنكاره؛ ومن اختيار اليمين تقدم الغلام على المشيخخة في مناولة اللبن الذي شرب منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حسبما يأني تفسيره لكء إن شاء الله تعالى» ولم يراع في 
ذلك علو السن ولا التقدم في الإسلام مع مراعاتها في مجال متعددة» وما ذلك إلا لتأكيد 
أمر التيامن. 

وذكرت أن الداخلين يصافحون الشيخ» وقد حكى الشيخ أبو محمد أن المصافحة 
حستة» ولابن رشد إن المصافحة حائزة؛ بل هي مستحبة» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " تصافحوا يذهب الغل؛ وقادوا تحابوا وتذهب الشحناء 9 ". قال: وكره مالك 
المصافحة ف رواية أشهب والمشهرر عنه إجازها واستحبايماء فهو الذي يدل عليه مذهبه ف 
1 الموطأ "؛ بإدحاله فيه الحديث المتقدم بالأمر جما. 

والأخبار فيها كثيرة ودالة على كثرة خيرها وسعة مثوبتها وأحرهاء منها حديث 
البواء: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان إلا 
غفر الله لهما قبل أن يتفرقا ". 

وسئل أبو ذر: " هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ 
قال: ما لقيته قط إلا صافحين (© ". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” تمام التحية 


بينكم المصافحة ". 





(1) أخرجه مالك في للموطأ (15482). 
(1) أخرجه أبو داود (4١511)؛‏ وأخرجه أحمد في مسئله (7041737)) وأخرحه البيهقي في السنن 
الكيرى (ج/: ص44). 


:4 _ د ل سس أ شي 

وعن أنس سثل: (أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 
عم 

قلت: وقد نقل بعض الشافعية أها سنة مجمع عليها عند التلاقي. 

وقال: تستحب مع المصافحة البشاشة بالواجه:؛ والدعاء بالمغفرة وغيرهاء وفي 
"الصحيح " عن أبي ذر: " ولا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجحه طلى 
© ", ولأي داود في حديث طويل عن جاير بن سليم: " قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ اعهد إلي. قال: لا تسين أحذا. قال: فما سببت بعدها حراء ولا عبداء ولا بعيراء 
ولا شاة. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف؛ وأن تكلم أحاك وأنت منبسط إليه بوحهك 
إن ذلك من المعروفء ؤارفع إزارك إلى نصف الساقء فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك 
وإسبال الإزارء فإنه من المحيلة» فإن امروٌ شائمكك أو عبرك بها يعلم فيك: فلا تعيره بما تعلم 
فيه» فإن وبال ذلك عليه ". 

وف " النسائي ": " يكون أحر ذلك للك ووباله عليه © ”. 

وق " كتاب ابن ال" » : أن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم: ” إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتشاكرا الود والنصيحة تنائرت... بينهما'", 
وف رواية: " إذا التقا المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لحما '" ". إلي غير 
ذلك من الأخبار النبوية» وإن كان بعضها ليس في الصحيح: لكن لا يقدح ذلك ف العمل 
بالفضائل. 

وقال محبي الدين: قال العلماء من الفقهاء والمحدثين وغيرهم: بتحوز ويستحب العمل في 
الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف» ونصور هذه القاعدة وحضورها ف 
ذهنك» يوسع عليه ف العمل بما يروى في هذا الباب الذين أنت تسأل عنه من الأخبارء 
فإنه من الفضائل؛ على أن أدلتها في هذا الجواب لا تخرج عن الصحيح والحسن.؛ بل ولا بد 
مع ذلك من نص عن أهل العلم الذين يرحع إليهم؛ بل وقد يصحب النص فعلهم كما 
روي عن على بن يونس الليثي الذي ف المصافحة»ء قال: كنت حالسًا عند مالك» فإذا 


))١14194( وأخرجه أحمد ف مسنده‎ 2)١91١( أخرجه مسلم (75159)) وأخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٠١90( وأخرجه أبن حبان في صحيحه (077): وأخرحه عبد بن ميد في مسنده‎ 

(1) أخرحه أحمد في مسنده :)501١9(‏ وأخرجه الطحاوي ف مشكل الآثار ,)771٠(‏ 

(7) أخرجه أبو يعلى الموصلي ف مسنده ))١1717(‏ وأخرجه ابن عبد الير في التمهيد (ج١1:‏ 
ص؛ .)١‏ 


توارّل الجامع ا اة ,-. ل _-----_##سسسييييييحححححييييححييييحححححححح حك 
سفيان بن عبينه بالباب» ويستأذن» فقال مالك: رجحل صاحب سنة أدخلوه؛ فدحل فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله ثم قالل: سلامنا خاص وعامء السلام عليك يا أيا عبد الله ورحمة 
الله وبركاته. فقال: وعليكم السلام يا أبا محمد ورحمة الله ويركاته» فصافحه مالك وقال: 
يا أبا محمد؛ لولا أنما بدعة لعانقتك. فقال سفيان بن عيينة: عانق من هو نخير منك ومنا 
النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مالك: جعفرا. قال: نعم؛ حدثنا عبد الله بن طاوس» عن 
أبيه» عن عبد الله بن عباس قال: " لما قدم جعفر بن أني طالب من أرض الحبشة» اعتنقه 
الني صلى الله عليه وسلمء وقبل بين عينيه» وقال: حعفر أشيه الناس بي نََلَهًا وَُلْقَاء يا 
جحعفر» ما أعجب ما رأيت بأرض الحبشة» قال يا رسول الله: بينا أنا أمشي في بعض أزقتها 
إِذ سوداء على رأسها مكتل فيه بر فدمرها رحل على دابته؛ فوقع مكتلها وانتشر برهاء 
فأقبلت تجمعه من التراب» وهي تقول: ويل للظالم من حر نار يوم القيامة» ويل للظالم من 
لمظلوم يوم القيامة» ويل للظالم إذا وضع الكرسي للفصل يوم القيامة؛ فقال انني صلى الله 
عليه وسلم: لا يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير ”".... ". 

ثم قال سفيان: قدمت لأصلي ف مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبشرك 
برؤيا رأيتهاء ثم قال مالك: نامت عيناك خييرًا إن شاء الله. قال سفيان: رأيت كأن قبر 
النبي» صلى الله عليه وسلمء انشقء فأقبل الناس يسرعون من كل جانبء والتني صلى الله 
عليه وسلم يرد بأحسن رد. قال سفيان: فأنٍ بك والله أعرفك في منامي كما أعرفك في 
يقظى فسلمت عليه؛ فرد عليك السلام؛ ثم رمى في ححرك بخاتم نزعه من إصبعه؛ فاتق الله 
فيما أعطاك عليه السلام؛ فبكي مالك بكاء شديدًا. قال سفيان: السلام عليكم. قال: 
خارج الساعة. قال: نعم. قال: فودعه وخحرج. انتهى. 

استوعبنا الخير لما ترى فيه من الفوائد» وقيه عمل مالك بالمصافحة» وفيه ما ف المعانقة, 
وما وقع من الحاحة بين مالك وسفيان في ذلكء؛ وفيه قبلة المَادم من سغره بين عينيه؛ وقد 
مرج الترمذي قريبا منه من حديث الزهري» عن عروة؛ عن عائشة قالت: " قدم زيد بن 
حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في بيي فقرع الباب؛ وقام إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عريانا يحر ثوبه؛ والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده (©» فاعتنقه وَكيْلهُ 
". وهذا وإن كان ظاهره القبلة في الفم كما هو ظاهر الأثر المروي عن عبد الله بن عمر 
أنه كان إذا قدم من سفره سللماء وقال: شيخ يقبل شيخاء فقد تأوله بعضهم على غير الهم 


(1) أخرجه الطبراني لي معجمه الكبير (77). 
)7١(‏ أخرجه الترمذي (70775). 
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كالرأس» أو الخدين» أو بين العينين» ومنهم أيضا من أبقاه على ظاهره. وقال: تقبيل الرحل 
ابنه الكبير» ومن أشبهه من ذوات انحارم من النسب على وجه النحبة والرحمة كتقبيل الطفل 
الصغيرء وذلك بخلاف تقبيل الرحل يد سيده أو مولاه فإن ترك ذلك أحسن؛ إذ لو كسان 
ذلك تحية: لكان النني صلى الله عليه وسلم أحق به إذ هو سيد الخلق أجمعين: ورسول رب 
العالمين» فلما لم يثبت ذلك من فعل الصحابة مع الني» صلى الله عليه وسلم؛ قال الإمام: 
ترك ذلك أحب إلىي. 

ولبعض الشافعية» إن كان تقبيل يد الغير أزهده, أو صلاحه؛ أو لعلمه وشرفه 
وصيانته» وغير ذلك من الأمور الدينية لم يكره» بل يستحبء وإن كان لغناه ووجاهته 
ودنياه ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة. قال: وأشار بعضهم إلى أنه حرام» وقد خرج 
في سنن أبي داود عن رابح: " وكان وفد عبد القيس» قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا 
فنقبل يد رسول ”2 الله صلى الله عليه وسلم ورحله ". وخخرج أبو داود في هذا المعى. 

وذكرت أنهم يأخذون بإثر حلوسهم التسبيح: والتمجيد؛ والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ إلى أن يكملوا عدد معيناء وكل هذا سائغ مرغب فيه» مجمع على فضله؛ وهو 


الركن القوي في طريق الحق سبحانه. 
قال أبو القاسم القشيري: بل هو العمدة في هذا الطريق» فلا يصل أحد إلى الله إلا 


ومن نعصائص الذكر أنه غير مؤقتء بل ما وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور فيه 
بذكر الله؛ إما فرضاء وإما نفلاء وقالوا: الذكر منشور الولاية» فمن وفق للذكر فقد أعطي 
المنشورء ومن سلب الذكر فقد عُزل. ومن خصائصه أنه جعل ف مقابلة الذكر من الرب 
تعالى: طفَاذ كرُوني أُذكركُمْ» [البقرة: 51١]؛‏ وفي الخر: " أن جبريل» عليه السلام» قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أعطيت أمتك ما لم أعط من الأمم. قال: 
وما ذاك يا حبريل؟ قال: قوله: فاذكرون أذك ركم ولم يقل هذا لأحد غير هذه الأمة 0 

وقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة أن الذكر أفضل الأعمال وأحل الأقوال: قال 
الله تعالى: ييا اللذين آمثوا اذكروا الله ذكرا كرا 4١[‏ رموه بكدرة وأفيتيلة 
441١‏ هر الي يُصَلي عَلَيِكمْ وَمَلائكقةُ ليرت مِنَ الظلمَاتء إلى القور وّكان 
بِالْمُؤْيئِينَ رَحِيمًا 41411 : تَحِيهُم نوم يلوه سَلامُ َع عَدَ لَهُمْ حرا كرِكَا4 [الأحراب: 
4 -44]ء وقال: ظوَالذاكِرِينَ اللّهَ كَثيرًا وَالذَاكِرَات أَعَدٌُ الله لَهُمْ مَعْفِرَة وأخْمرًا 


.)١٠١ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى (جلا: ص7‎ )١( 
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عَظِيمَاِ [الأحزاب: 5"]ء وقال: «#إن في لق السَموَاتٍ وَالأرض وَاتلاف اقل 
وَالهَار لآيات لأولى الألباب « ٠‏ الْذِينَ يذ كرون الله َيَامّا وَقَمُودًا وَعَلَى ختُربهمْ4 
[آل عمران: 33٠0‏ 1931]. 

وعن أبي سعيد الخندري: " سألت رمول الله صلى الله عليه وسلم: أي العبادة أفضل 
درحة عند الله سبحانه يوم القيامة؟ قال: الذاكرين الله كثيرًا. قيل: يا رسول الله؛ الغازي 
في سبيل الله. قال: لو ضرب بسيفه حي ينكسر يختضب دما كان الذاكرون لله أفضل منه 
درحة " 

قفي " الموطأ " عن أبي الدرداء: " ألا أحب ركم بخير أعمالكم وأرفعها في درحاتكم 
وأزكاها عند مليككم؛ وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم (©؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله". 

وقال صلى الله عليه وسلم: " من قال: سبحان الله العظيم وبحمده» غرست له نخلة 
في الجنة © " رظال على الاغريه ,رعلم 3 كلمن سيران عا امار رفني 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده'” ' » سبحان الله العظيم "» وقال صلى الله 
عليه وسلم: " لأن أقول سبحان الله والجمد لله ولا إله إلا الله والله أكيرء أحب إلى ثما 
طلعت عليه الشمس”) " وقال صلى الله عليه وسلم: " لقيت إبراهيم الخليل ليلة أسري 
بي» فقال: اقرأ أمنك السلام, وأحيرهم أن التنة طيبة التربة» عذبة 1لا » وأَهُا قيمان» 
وأن غراستها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكير "؛ إلى غير ذلك من 
الأخبار الصحيحة المتواترة المعن, وهذا كله دليل قطعي وبرهان واضح؛ وهذه جماعة 
تلبست ف هذا المجتمع يأحل الأعمال وأعلاهاء وأكيرها مثوبة وأولاهاء فكيف يصح أن 


0١‏ أخير مجه المترمذي (7777), وأخترحه أبن ماحه (2)71/4-0 وأخرحه أحمد في مسنتئة 
(718614)) وأخخرجه الحاكم ف المستدرك (ج١:‏ ص7 44). 

(؟) أخرجه الترمذي (5475): وأخترجه ابن حبان ني صحيحه (417): وأخرجه البزار في البحر 
الزخخار (7474): وأخرحه أبو يعلى للوصلي في مسنده (52376؟). 

(؟) أخرحه اليخاري (27403)» وأخرجه مسلم (571937)» وأخخرحه الترمذي (0051477 وأخعرحه 
ابن ماحه (78207)» وأخرحه أحمد في مسنده (7/1171)) وأخرجه ابن أي شيبة في مصتفه (595-014). 

(4) أخخرجه مسلم (57617)) وأخخرجه الترمذي (55417). وأخرحه ابن حبان في صحيحه (1614م)4 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (519-015). 

(0) أخرجه الترمذي (71477)) وأخرجه الطيراني في معحمه الكبور .)٠١575(‏ 
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ينكر عليهم ما شهد الشرع يحلالته ورفعته» وعظيم مثوبته؛ إنما يدكره من حجب عسن 
الصوابء أو عزل عن أولي الألباب. 

وكوهم يعملون ذلك في السبحة وهي الخرزات الى تضبط العدد الذي يقصدون 
الانتهاء إليه» ذلك سائخ. 

وقد سئل مالك عن المنتقل يحصي الآي بيده» فقال: لا بأس بذلك. 

وكذلك أحاز تحويل الخاتم في أصبعه عند ركرعه؛ فإذا سوغ هذا في الصلاة نفي 
غيرها أحرى. 

وذكر القاضي في " المدارك " ما نصه: 

قال بعضهم: دخملت على سحنون وف عنقه تسبيح يسبح به» وأنت تعلم مسن 
سحنون؟ علما وورعاء وهل يقدم على هذا إلا بدليل؟ وقد بلغ عن هؤلاء الذاكرين يهذه 
السبحة أنهم يتحفظون بما عن القدم؛ وعن كل ما يظن به أذى تكرعا وتشريفا لههاء وأن 
فعلهم كسداد؛ لأن ما أعد لذكر الله من تكبير وتسبيح تحميد؛ والصلاة على النني» صلى 
الله عليه وسلمء حدير بأن يصان من الأحباث والأدران» وأن يتبرك بلسمه ويستشفى به 
أن رفع غاية» ومن ثم وضعه سحتون» رضي الله عنه» ف عنقه) وما كرمت بقاع المساجحد 
ورفعت إلا بما أعدت له من ذكر الله والصلاة» ولذلك شرفت رُقوم الحروف لا أعدت له 
من الدلالة على الألفاظ الدالة على شرف المعان» ولهذ! اختلفت الحرمة باختلاف 
المكترب» وقد أنشد في هذا المعين بعض من جمع الله له بين علمي الظاهر والباطن: 

أمر على. السديار ديار ليلى 2 أقبل ذا ابلجدار وذا اللجدارا 


وما حب الديار شغفن قلبي) ولكن حب من سكن الديارا 


وفي ضد هذا ما أعد للأمور الخبيئة القذرة؛ كالمزبلة:» والمهزرة؛ والمسراحيض» 
والحمامات» يجل عنها ما شهد الشرع بجلالته وكرامته» فلا تعمل فيهاالتلاوة ولا 
الأذكار» ولا الصلوات على الني؛ صلى الله عليه وسلمء:ح قال بعض العلماء: لو لم 
يوجد في هذا الذي أعد للخسيس إلا صورته لا نبغي تكزيه ما شرفه الشر ع عنه. 

قد سثل عز الدين عما يتهيأ بصورة مرحاض» هل يصلى فيه؟ 

فقال: تزال صورتهء ويعمل فيه الصلاة» فأبى من إيقاع الفعل به وهو صورة لما فيه 
مخيلة سوء الأدب في محل المتاحاة. 


توازل اللجامع ‏ ب _ ب ]ا 


قلت: وف الأخبار النبوية دليل حواز هذا الضبط عن يسرة؛ وكانت من المهساحرات 
الأول. قالت: قال لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليكن بالتسسبيح والتقديس» 
والتهليل والتكبير» واعقدن بالأنامل فإنهن مسكولات مستنطقات» ولا تغفلن فتيأسسن 
الرحمة "» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حصلتان أو خخلتان لا يحافظ عليهما 
مسلم إلا دخحل الخحنة؛ هما يسير ومن يعمل يمما قليل» يسبح في دبر كل صلاة عسشراء 
ويحمد الله عشراء ويكبر الله عشراء وإذا أذ مضجعه يكبر أربعا وثلاثين» ويحمد ثلائنا 
وثلاثين» ويسبح ثلاثا وثلاثين» فذلك مائة في اللسان» وألف ف الميزان » ولقفد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد جما يده "» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وأشار بأصابع يده ثلاث مرات» والشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وخنس الإيهام في الثالغة ”2 ". 

فهذه الأخبار توضح جواز ضبط الأذكار بعدد يضبط بغيره» وذكر القاضي عياض في 
" عَنْيتِهِ ": أخبرني علي بن المشرف بن المسلم بن حميد الأنباطي الإسكندراني عن السشيخ 
المسند الرواية» وكان أسن من بقي ببلاد مصرء وأوسعهم رواية فيما كتب إلي» قال: 
ممعت أيا إسحاق الحبال يقول: سمعت أبا الحسن بن المرتفق ل ممعت أبا عمر 
بن علوان» وقد رأيت في يده سبحة فسألته عنهاء فقال : هكذا رأيت أستاذي الحارث بسن 
أسد وف يده سبحة» فسألته عما سألتئ» ا نا ا عام يرجه 
سبحة» فسألته عما سألتئ: فقال لي: كذا رأيت أستاذي الحسن بن أبي الحسن البصري 
اللي اي ل ا ا يا بي هذا شيء استعملناه في البداية» ما 
كنا بالذي نتركه في النهاية» أحب أن أذكر الله بفلي ويدي ولسانء وكون اجتماعهم يوم 
الجمعة بإثر صلانها فقد يهتدى إليه من قول الله سبحانه: ٍِفَإذًا ة 1 

في الأراض وَابتُوا من قضئل الله اكوا ال وا للحم فون |الجمعة: ٠‏ 

وبعد أن ظهر لي هذا وكتبته رأيت النووي نص عليه كذلك. 

أما تعيدهم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجله وأجمله وأطييه 
وأكمله: وقد وقع الإجماع على التعبد بها. 

وقال الشافعي وبعض أصحابنا بوحوها في الصلاة» وأن الصلاة بدوهًا غير صحيحة» 
وهذا يدلك على علو مكانها في الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١9048(‏ وأخترحه ابن حبان في صحيحه (7404)) وأخترجه الطياليسي في 
مسنده .)5١1١10(‏ 


6 لس سب هه هه هع يجيي يسبب الْونْشريسي 
أدلة أفضلية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب فيها 
وأدلة فضلها والأمر بها والترغيب فيهاء ولا سيما يوم الجمعة كادت تَفرجٍ عن 
الاحصاء. 

قال الله عز وجل: «إإن الله وَمَلائِكتهُ يُصَلُونَ عَلَى النبيَ أيه الدرن أمثوا صَلُوا عله 
ا تَسيُلِيمًام [الأحزاب: 2155 وفٍ الخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
حاءن الملك فقال: يا محمد؛ إن ربك عز وحل يقول لك: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك 
أحد إلا صليت عليه عشراء ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا (©؟". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أولى الناس بي أكثرهم على صلاة "» وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحعلوا بيوتكم قبوراء وصلوا على فإن صلاتكم 
تبلغ حيث كنتم 9 ". وقال صلى الله عليه وسلم: " البخيل من ذكرت عنده فلم 
يصل على 7 "» وقال صلى الله عليه وسلم: " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا 
علي من الصلاة فيهء فإن صلانكم معروضة عليء فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا وقد مت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله يحرم على الأرض أجساد الأنياء (» 
". ومن الأدلة إجماعهم على استحباب الدعاء بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك تختم الدعاء يماء نرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: (إن الدعاء موقوف بين السماء والأرضء لا يصعد منه شيء حي يصلى على 
نبيك صلى الله عليه وسلم)؛ ورج عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: " سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ رحلا يدعوا في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النني صلى 
الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عحل هذاء ثم دعاه فقال له: إذا 
صلى أحدكم قليبداً بحمد الله والثناء عليه”” » ثم يصلي على النبي» صلى الله عليه وسلمء 
ثم يدعو بما شاء "» وعن أبي بن كعب» رضي الله عنهء قال: " كان رسول الله صلى الله 


)١(‏ أخرحه النسائي في سننه :)١7813(‏ وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/9/ا81). 

(؟) أخرجه أبو داود .)٠٠١437(‏ 

08 أتخرحه الترمذي 15١‏ 5؟)2» وأتخرجه أحمد في مسنده (17١1/إ))‏ و أخخر جه أبن حبان قي صحيديه 
(404)) وأخرحه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص8 4 5): وأخرحه ابن أبي شيبة في مسنده (791)) 
وأخترحه البزار في البحر الرخخار (17547): وأترحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (4)87/77 وأخترجحه 
الطيراني في معجمه الكبير (5885)) وأتخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (450). 

)0( أخجر جحه أبو داود (7 .)٠١‏ 

(0) أخرجه البزار في البحر الزخار (507144). 


توازل الجامع يبي !ل 


عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس؛ اذكروا الله حاءث الراحفة تنيعها 
الرادفة» جحاء الموت كا فيه. قال أبي: قلت: يا رسول الله؛ ا عليكء فكم 
أحعل لك من صلاق؟ قال: ما شعت . قلت: الربع. قال: ما شعت» وإن زدت فهو خصير. 
قلت: أحعل لك صلاي كلها. قال: إذن 000 ذنيك "هو رواه 
الترمذي وقال: حديث حسنء وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وسيأن ما في الختم بالحمد 
لله رب العالمين من الفضل إن شاء الله. 

ما يقع السؤال عنه هنا الاحتماع على الذكر أَلَّهُ أصل في السشريعة يهدي إليه؟ 
فأقرل: وقع في " الصحيح " عن أبي هريرة وأبي سعيدء رضي الله عنهماء أنهما شهدا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة» 
وغشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده ”2 "» ومثل هذا الخير 
روي ق “الميتيح "في الاحتداغ على فلاوة القرات» فال رسول لل الى لل عله 
وسلم و رض ار عد ونا عتم ترم اق وت ون صرت لل لون تراب إل 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكق وذكرهم 
الله فيمن عنده» ومن أبلاً به عمله لم يسرع به نسيه0؟) 0 

قال الإمام المازري: ظاهره يبيح الاحتماع لقراءة القرآن ف المساحدء وإن كان مالك 
قد كرءَ ذلك في " المدونة "2 ولعله إنما قال ذَلِك؟ لأنه لم ير السلف يفعلونه,» مع حرصهم 
على الخيرء قال بعض الشيوخ: ولعله من البدع الحسنة كقيام رمضان وغيره» وقد حرى 
الأمر عليه ببلدنا بين أيدي العلماءء والأمر فيه حفيف. 

قلت: وجرى الأمر عليه بالمغرب كله؛ بل وبالمشرق فيما بلغناء ولا نكيرء وما هو إلا 
من التعاون على البر وعمل الخير» ووسيلة لنشاط الكسلان» وقد نصوا على أن حكم 


)١(‏ أخرجه مسلم (2)7707 وأخرجه الترمذي (7517): وأخترحه أبو داود :)١4680(‏ وأخرحه 
أبن ماحه 2)7510/91١(‏ و أخير جه أحمد ف مسنده (377175؟)») وأخرحه ابن حبان في صحيحه (4)17148 
وأخترحه أبو يعلى الموصلي ف مسنده ))115٠(‏ وأخترحه عبد بن ححميد لي مسنله ))48511١(‏ وأخرحه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (749717)) وأخرحه يعقوب بن إبراهيم في الآثار (404)» وأخرحه ابن عبد 
البر في التمهيد (ج7؟: ص١7١).‏ 

)١(‏ أخرحه مسلم (7707): وأخرحه الترمذي (75146)» وأخرحه أبو دلود (571475)» وأنخرحه 
ابن ماجه (576): وأخخرجه الدارمي في سنت (546), وأخخرجه أحمد في مسندة (075976)) وأخرحه 
ابن حيان في صحيحه (84)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص84). 


و7 الونشريسي 


الوسائل على حكم المترسل إليه» وأما استماعهم لتال يتلو آبات من كتاب الله بصوت 
حسن فمستحب! لأنه يوحب التشوع ورقة القلوب» ويدعوا إلى الخيرء وما وقع لمالك. 

وقد سئل عن النفر يكونون في المسجد فيحف أهل المسجد فيقولون لرحل حسن 
الصوت: قرأ علينا. يريدون حسن صوتهء فكره ذلك» وقال: إن هذا يشبه الغناء. فحمله 
عند الشيخ ابن رشد على من كان يطلب ذلك استلذاذا بحسن الصوتء» وهو ظاهر مسن 
قوله ف الرواية: يريدون -حسن صوته. أما إن كان القصد بمم استدعاء رقة قلويهم 
بسماعهم قراءته الحسنة» فلا كراهة. 

وقد روي أن رسول الله» صلى الله عليه وسلمء قال: " ما أذن الله لشيء ما أذن لني 
حسن الصوت يتغين بالقرآن 27 "؛ أي: ما استمع لشيء ما استمم لني ييحسسن صوته 
بالقرآن» طلبا لرقة قلبه» وقد كان عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه؛ إذا رأى أبا موسى 
الأشعري قال: (ذكرنا ربناء وكان حسن الصوت فيقرأ عنده» فلم يكن عمر يقصد 
الالتذاذ بسماع صوته؛ وإِئما استدعى رقة قلبه بسماع قراءته القرآن). وقال صلى الله عليه 
وسلم لأبي موسى تغبيطا له با وهبه الله من حسن الصوت: " لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير آل داود (© "» وقريبا من هذا الخبر عند بعضهم ما روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن 27 ": فقيل معناه: من لم يحسن صوته 





)3( أخخر بحه مسلم 0/55 وأنخرجحه أبو داود (/ا 2 2))١‏ وأختر جه النسائي في سلتته )2)١١1١87(‏ 
وأخرجه أبو عوانة الإسفرائينٍ في مسنده (7878)» وأخخرجه البيهقي في السئن الكبرى (ج؟: ص؟١).‏ 

(؟) أرجه البخخاري (14 ٠‏ 9): وأرحه مسلم (746): وأخرجه الترمذي (5860): وأخرحه 
النسائي في ستنه 4)١١1١9(‏ وأخخر جه الدارمي ف مسللئئه (3498) وأخترحه أحهد في مسندهة 
(55459): وأشخرجه ابن حبان قي صحيحه (845)» وأخرحه أبو عوانة الإسفرائين في مسسنده 
(4)7890 وأخرجه البيهفي ف السنن الكيرى (ج١٠:‏ ص770)؛ وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في 
مصنفه ))4١7/48(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (70777910)» وأخرحه الطحاوي في مشكل الآثار 
)١131(‏ وأسخرحه ابن أي عاصم في الآحاد والمثاتي (1999). 

(5) أخمرجه البخخاري (/9/5177): وأحرحه أبو داود ))١415(‏ وأخرجه الدارمي في سئنه (5188)؛ 
وأخرجه أحمد ل مسنده :)١41/4(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (120)) وأخرحه الحاكم في 
المستدرك (ج١:‏ ص١‏ 07) وأخرحه أبو عوانة الإسفراليئ ف مسنده (78417)) وأخخرجه البيهقي في 
الستن الكبرى (ج؟: ص4 ه)؛ وأخرجه الطياليسي في مسنده .)١44(‏ وأخرجه الحميدي في مسنتده 
(0077 وأخرحه البزار في البحر الزار (51547)» وأخخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (748)) 
وأخرحه عبد بن حميد في مسنده ))١61(‏ وأتخرحه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه (417171)) وأخرحه 


توازل الجامع .يشا 


استدعاء لرقة قلبه» ويشهد لهذا الحمل قوله صلى الله عليه وسلم: " زينوا القرآن 
بأصوانكم'2 "» وقال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: (لو علمت أنسك تسسمع 
لحبرته لك تحبيرا)» وتقريره عليه السلام حكم شرعيء وقد قيل: إن المعى في يتغئ يستغيئ؛ 
أي أن القرآن يحصل به غين النفس بالزهد واليقين» وقال صلى الله عليه وسلم: " القرآن 
غئ لا غيئ دونه؛ ولا فقر بعدا”"ه “ء وقيل: من لم يتغن به لم يره أنه أفضل مالا مسن 
المغين لغناهء وأما سماعهم الشعر المتضمن لمدح الني» صلى الله عليه وسلم؛ واللحث على 
الخير العمل به فسالغ أيضاء بل قد وقع الترغيب فيه» وقد أنشد يحضرته» صلى الله عليه 
وسلمء وأتاب عليه واستدعى من حسان ينافح به عند المشركين» ودعا له بالتأليد في 
ذلك؛ ويقع الترغيب في سماعه عند الفتور وسآمة القلوب؛ لأن الوسائل إلى اللدويات 
مندوبة» لما ينشأ عنها من المصلحة؛ قال عز الدين رضي الله عنه: وإما يمنع صوت النشيد 
إذا قرن بأصوات الملاهي» ونغمة الغناء لما في النفوس من حظ في طيب النغمات. 

وأما قراءة " الشفا " وشيء من كتب الوعظ فمن أحسن الحسنء لما فيه من التعريف 
بحقوق المصطفى» صلى الله عليه وسلم؛ وف ذلك والمواظية عليه رسوغ الإيهان وزيادة 
الحب في رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الباعث على التقوى والإحسان والاستقامة» 
وما فيه الرضوان والوعظ .نثور الكلام أحلى منه بنظومه؛ وقد قال أئمة العلم في رتب من 
خضرهم المعاردف والأحوال والأمباب يحب ما يستمعوته: أفضلهم المتسمعون بالقران؛ 
لأن سببهم في إحضار الأحوال أفضل الأسباب؛ ويليهم من يسمع الوعظ والتذكير إذ 


ابن أبي شيبة في مصنقه (880171)) وأخرحه الطبراق ف معحمه الكبير »)45١4(‏ وأتخرحه ابن قانع في 
معجم الصحابة (74١)؛‏ وأخرحه الطحاري في مشكل الآثار (179): وأخرحه ابن أبي عاصم ف 
الأحاد والمثاني .)١9٠١5(‏ 

))1١5415( وأخرحه النسائي في سننه (0١١٠).؛ وأتخرجه ابن ماجه‎ ))١174( أخخرجه أبو داود‎ )١( 
وأتخرجه أحمد في مسنده (18754), وأخرحه ابن خبزيمة في‎ ))76٠0( وأخرجه الدارمي في سننه‎ 
:١ج( وأخرجه الحساكم في المسستدرك‎ :)10٠0( وأخرجه ابن حبان ف صحيحه‎ ))١477( صحيحه‎ 
ص017/5): وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيئي في مسنده (7845), وأخرحه البيهقي في السئن الكيرى‎ 
))٠١*8( ص155): وأخرجه الطياليسي في مسنده (97/4)) وأخحرحه البزار في البحر الزخار‎ :٠١ج(‎ 
وأخرجه الرويانيٍ في مسنده (7508)) وأخخرحه ابن أبي‎ ))١187( وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده‎ 
.)7١1171( شيبة في مصنفه‎ 

(؟) أخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (7/75)» وأخرحه الطيران في معجمه الكبير (9778). 


ا لل ل الو نش ريسي 
ليس للنفوس في غرض حاصل من الأوزان المطربة» ويليهم من يستمع الشعر لما فيسه من 
حظ النفوس بلذة سماع موزون الكلام؛ فإنه يلتذ به المومن والكافر والبر والفاحر. 

ولد اافرني لاك امسن الاين و حي امات وين الطرباته ريات تغلط 

من المتشبهين المتجرئين على رب العالمين» هذا وإن أثار في بعض السامعين حبا وخوفا 
ورجاء فهو يثبر مع ذلك لذة بعث نفسانية لسيب محرم؛ فكان مازجا الخير بالشرء والتفع 
بالضرر مرتكبا لحسنة وسيثة؛ ولعل حسناته لا تفي بسيئاته» وقد يقع من بعض رقص 
وتصفيق بخفة وطيشء ويزعم مع ذلك أنه طاش لله وذهب قلبهء وإئما يصدر مثل هذا من 
الغبي الماهل ولا يصدر من العاقل الفاضل. 

قال بعض الأئمة: ويدل على جهالة فاعله أن الشريعة ل ترد بذلك في كتاب ولا 
سنة» ولم يفعله أحد من السلفء وإئما يفعل ذلك الجهلة السفهاء؛ الذين التبست عليهم 
الحقائق بالأهواء, وقد يصدر من بعضهم الصباح والتغاشي والتباكي تصنعاء ومن بعضهم 
ضرب الصدورء وتتف الشعور» وكل هذه الأمور محرمة» وفي مثلهم وقعت أجحوية مسن 
مضى بالإنكار» والنسبة إلى الرعونة والرياء ووصفهم بالمين والكذب؛ وأفهم يحذرون بئيس 
ما صنعوا لإبمامهم أن فعلهم من الطاعة وإنما هو أقبح الرعونات» والخير كله والسعادات 
بأسرها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلمء واقتفاء أصحابه الذين شهد لهم بأنهم 
ير القرون. 

وأما طلبه العفو والاستغفار ففضله وشواهده في كتاب الله وصحيح الأخبار» فلقد 
اختار رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ العفو من الله عز وجل لأحب الناس إليه في أشرف 
الأزمان» قالت عائشة رضي الله عنها: " قلت يا رسول الله: أرأيت إن أدركت ليلة القدر 
ما أقرل فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفر تحب العفو فاعفى عين 9" ". وقال تعالى: 
طَا تقر حَغْفِرُ لِذَنبك وَلِْمُؤمنينَ وَالْمُؤْيئَاتٍ» [محمد: 14]؛ وقال: ظوَاسَتَعْفِرِ الله إن الله 
كان عر رَحِيمًا» [النساء: 0 وقال: لذي اموا عِنْدَ بهم جنات لخري يسن 

َْيهًا الألهار حَاادِينَ فيا وَأَواجٍ مُطَهْرة وَرِضْوَان بن الله وَاللهُ بير بالْيَادٍ ١١٠‏ 

ين يقولُونَ ربنًا إِننَا آمعَا فَاغْفِر لَنَا ذُْوبنًا وَيَنَا عَذَابّ انا ر 4١6‏ الصَابرِينَ وَالصَّادِقِينَ 
وَالْقائتَِ القن وَالْمُسْتَعْفِرِينَ بالأسْحَارٍ» [آل عمران: 3 -17]؛ وقال تعسالى: 
وما كَانَ الله لِيُعَذبَهُمَ نت فِيهمْ وما كان اللهُ مُعَذْيَهُمْ وَهُمْ يَسحَمْفِرُونَ» [الأنفال: 


)032 أخخر جحه الترهمذي 07561١5‏ وأخخر جه ابن مالحجه 9( همم اي وأخرجه أحمد قي مسشلئلذهة 
(؟١51؟هكي‏ وأخترجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص١‏ 5ه). 


نو اَل الجامع 6 


©9]ء وقال: اين ذا لوا َاحِشَة أ ل 0 
وَمنْ يفِرُ الوب إلا الل4 [آل عمران: »]١6‏ وقال: «وَمَنْ يَعْمَل سُوءا أو يَظلِمْ نفسَة 
ا الله يَحدٍ اللَّهَ عَفُور! رَحِيمًا [النساء: )٠‏ إلى غير ذلك من الآيء وكذلك 
الأخبار النبوية, وقال ابن عمر: " إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في المجلس 
الواحد مائة مرة قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 7" 
وقال صلى الله عليه وسلم: " من لزم الاستغفار, جعل الله له من كل ضيق مخرحاء ومن 
ازعم بيجا ورزقه من حيث لا يحتسب”© ". وكذلك تلاوة: ريا ظَلَمَنَا فسا 
َإنَ لَم فر لنا وترْسَمْنا لَنَكُوئنُ من الحا رين [الأعراف: ]١‏ هو خحالق التوابين؛ 
وقال الحسن بن أي الحسن في قوله تعلى: «لقى آم من ريه لمات قاب عله 
[البقرة: /ا"]ء الكلمات: : ظرينًا ظَلَمًا أنفسنًا متا . 

وسثل: بعض السلف عما ينبغي أن يقوله المذنب. 

فقال: يقول: ما قاله أبوه: ريا ظَلَمْنًا ألْفْسَناه: وما قال موسى: رب إني ظَلمْتْ 

تفسي فَاغَقِرْ لي » [القصص: »]١7‏ وقال يونس: ؤلا ! إله إلا أَنتَ سْبحَائك إِنّي كنت مِنْ 
0 [الأنبياء: 0.م]ء فهذه الكلمات شنشنة الأنبياء والمر لين والأولياء والصالحين, 
وكفى با فضلا؛ لأنها من كلام الله تعالى» فاحتمع لما الشرفان: لفظ القرآن ومعناهء 
فتكون لذلك أجل وأفضل. 

وأما إطعام الطعام, لا سيما وقت الحاحة إليه؛ 0 والأحور فيه كرعة, 
يقول الله عز وجحل: طفلا اقنَحَمَ الْمَعبَةَ ©1١١1‏ وما أذْرَاكَ ما اله لعب !411 فلك رَقبِةٍ 
41 أ إِطْعامْ في ْم ذي سَسْمبَوٍ 4141 ييا ذا مقر 410 أز مِسْكِيئًا ذا مَمْرَيَةٍ 
481١‏ [البلد: ١١‏ -7١]؛‏ فقرن سبحان وتعالى الإطعام بالعتق» فيا سعادة من وفق 
لدفع حاجة امحتاجحين؛ ورفع ضرورة المضطرين؛ عن عبيد الله بن سلام: " أول ما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انكقأ الناس إليه؛ فلما أن تشبث ث وجهه عرف أن 





)١(‏ أخترحه أبو دلود ))١977(‏ وأخخرجه ابن ماحه (78114): وأخترحه ابن حبان في صحيحه 
(477).: وأخرحه الطبران في معحمه الكبور (17075). 

(؟) أتخرحة أبو ذلود ))١218(‏ وأشخترجه ابن ماججه (72415)) وأخخرجه أحمد في مسندة (1776؟)2 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج4: ص5737)» وأخرحه البيهقي ف الستن الكيرى (ج7: ص501)» 
وأخرجه الطيرانق في معجمه الكبير .)٠١757©(‏ 


1 للب سس بي حححييب بي لمبيلب الونشريسي 
وحهه ليس وحه كذاب» فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس؛ أفشوا السلامء 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام؛ وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الحنة يسلام "© ". 

وقال عليه الصلاة والسلام: " يما مومن أطعم مومنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة 
من هار الخنة» وأبما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المخقومء 
وبما مؤمن كسا مؤمنا على عرى كساه الله من ضر حلل الجنة ". 

وفي " صحيح البخاري ": " أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي 
الإسلام خير؟ قالل: تطعم الطعام؛ وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف "ا 
"» وجاء في الخبر: " أن الصدقة تطفئئع الخطيئة كما يطفئ الماء النار © ". وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " انقوا النار ولو بشق ثمرة0؟ "؛ فانساب عظم ثمرة إطعام 
الطعام. وإنه النجاة من النار ومورث دار القرارء» ومن جلالة مصلحته أوجسب الله مسن 
الأموال -حقوقا لنفسه على خلقه ليعود بما على المحتاحين» ويدفع ضرورة المضطرين» وذلك 
في الزكاة والكفارات المندوبات» وندب الخدايا والضحايا والوصايا والأوقاف والضيافات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (74820): وأخرجه أبن ماجه 2)١77505(‏ وأترحه الدارمي في سننه (7137؟)) 
وأخر جه أحمد في مسنده 1/1١(‏ 2/9730 وأخرججه الحاكم تي المستدرك (ج”7: ص7١)2‏ وأخرجه البيهقي 
في السئن الكبرى (ج,: ص7 »)0٠‏ وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (73480): وأخرجه الطيران ف 
معجمه الكبير (74١١5؟)؛‏ وأنحرحه ابن المنذر في الإقناع (16؟). 

(7) أخرجه البخاري (175175). 

(7) أخرجه الترمذي (571)) وأخترجه ابن ماجه (7917/7)) وأخرحه أحمد في مسندة 
(580١).؛‏ وأخترجه ابن حبان في صحيحه (7757): وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسندة 
(2))7565 وأتخرججه الطمراني في معحمه الكبير (/0)781 وأخرججه ابن زنحويه ف الأموال ))0١719‏ 
وأخخرججه ابن عبد الير في التمهيد (ج؟: ص37١73).‏ 

(5) أخرحه البخاري (75117)) وأخرجه مسلم ))٠017(‏ وأخرحه الترمذي ))541١0(‏ وأخرجه 
النسائي في سننه (55557)» وأخرجه ابن ماحه (1845).» وأخرحه الدارمي في سننه ))١56197(‏ 
وأخخرجه أحمد في مسنده »)17/81١(‏ وأخترحه ابن خزكة في صحيحه (11577)» وأخخرجه ابن حبان في 
صحيحه (1711؟)2 وأحرحه الدارقطئ في سننه (1137).؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج0: 
ص5 17؟) وأتعرحه الطياليسي في مسنده (74١١)؛‏ وأخرجه البزار في اليحر الزخار (87): وأخرحه 
أبو يعلى الموصلي في مستده (80)؛ وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (48414)) وأخخرجه الصيراني في 
معحمه الكبير (/711)) و أخمر جه ابن قانع في معجم الصحابة (17 ))١١‏ وأخخرجه ابن زنحويه في الأموال 
.)١05(‏ وأخخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5944): وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني 
(2644). 


بايا 





نوازل اللمامع 

وأما الحمد بعد إطعام الطاعمين» فنعمت العبادة؛ لأن دليل رضى العيد بنعمة ريه 
وفي ذلك من الجزاء رضي الله عن عبدهء في " صحيح مسلم ": " إن الله ليرضى عن العبد 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها ”'" "» وقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: " الطاعم الشاكر كتزلة الصائم الصابر 7 "؛ " وكان صلى الله عليه 
وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وحعلنا مسلمين "» وقال 
صلى الله عليه وسلم: " خبيرني ربي بأن يمعل لي بطحاء مكة ذهياء قلت: لا يا رب؛ ولكن 
أشبع يومًا وأحوع يوماء أو قال: ثلانا أو نحوهاء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا 
شبعت شكرتك وحمدت”"“ك ". فاتضح يهذه الأخبار مشروعية الحممد عقب الأكصسل 
رضي الله هو أحل العطايا يبمماء وفي " الصحيح ": " ف عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة 
بغير عمل عملوه ولا خير قدموه؛ ثم يقول: ادخحلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: 
ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحذ! من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: ربنا 
أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخحط عليكم بعده أبدًا © ". ووقع في " 
العتبية " في وحوب حمد الله على كل حالء قال مالك: دخخل أبو الدرداء على رحل وهو 
يموت فجعل الرحل يحمد الله فال له أبو الدرداء: قد أصبت إن الله يون الرحل العلم ولا 
يوتيه الحلم» ويؤتيه الحلم ولا يوتيه العلم» وإن أبا يعلى شداد بن أوس ممن آتاه الله العلم 
والحلم: ففي هذا ما يدل لك على أن الحمد من العبد ثما يوجب الرضى من الرب 
سبحاته وحسبك من فضيلته ثناء أي الدرداء على شداد بن أوس يسيبه قال مالك: أبو 

وأما الطيب بعد فحسن أيضًا مرغب فيه؛ لأن الطيب مندوب إليه في الشريعة لمن 
قصد به مقاصدها من امتثال أمر نبيه» صلى الله عليه وسلمء بذلك في الأعياد والجمعة» 
ومجامع الناس» ليدفع عن نفسه ما يكره من الروائح. 


)١(‏ أختريحه مسلم (77/6), وأنخرحه الترمذي (1817).: وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
77١‏ )2 وأخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه (114524). 

(؟) أخرجه الترمذي (5445).: وأخرجه ابن ماجه ))١774(‏ وأخرجه ابن حيان في صصسحيحه 
(71) وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (798). 

(”) أخعرجه الترمذي (١44؟).‏ 

9ع أخر بحه البخاري (45 56)) وأخرحه مسلم (كدواي وأشخر جه أحمد في مسللله 2)١١17560(‏ 
وأخرجه الطياليسي في مسنده (77915). 
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الونشريسي 

وليدحل على المسلمين بذلك رائحة؛ ويرفع عنهم مضرة: ولما يوافق الملائكة في ذلك 
المساحد ولحلق الذكر وغيرهاء ولتقوية الدماغ: وإنه ليصلح الخاطر ويطيب النفس» ويعين 
علي شاع إليةمن افر اينار قلدار ادر ون الالواما ا يدكر سي وبال الولمساء: 
لذلك منع اغحرم؛ إذ هر عحرك لشهوة النساء؛ وهو ممنوع منهن؛ وثما يقع الترغيب في 
الطيب؛ لأجله رائحته عن أهله وإنحوانه المؤمئين ولنظهر نظافته وقد بني الإسلام على 
النظافة» والمنهي عنه من الطيب أن يفعل فخرا ورياء واختيالا الا اعد ما لوال د 
يُحِبُ كل مُشَْال فور [الحديد: 57] ومن الطيب المنهي عنه. استعطار المرأة لتمر على 
القوم فيجدوا ريحهاء ولو جعلت ذلك ف دارها لمتعة زوجها لكان حسنا وقصدا مستقيما. 

وحسبك في فضل الطيب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أياه» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساءء والطيب» وجعلت قرة عيي 
في الصلاة ”© "؛ وعن عائشة رضي الله عنها: " كنت أطيب رصول الله صلى الله عليسه 
وسلمء ؛ فأطيب ما نحد حيئ نيحد وبيص الطيب في لحيته ورأسهء "» وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ” من عرض عليه طيب فلا يردهء فإنه طيب الريح؛ خفيف المحمل © ", 
وقال عليه الصلاة والسلام: " ثلاث لا ترد: الوسادء والدهن, واللبن» وإذا أعطي أحدكم 
الريحان فلا يردهء فإنه خرج من اللمن7©ة ". 

قال أبو عيسى: الدهن: الطيبء وفي " البخاري " عن أنس: " أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 ". والبداية ف ذلك بالأعن فالأيمن مستحبة. 

وقد سكل أشهب: أيستحب أن يبدأ الرحل بالأمن فالأبمن في الكتب والشهادة 
والوضوء يريد بالوضوء غسل اليدين في الاحتماع للطعام؟ 

قال: يستحب ذلك على مكارم الأعلاق.» ولكن هذا مع استواء الجتمعين أو تقاربكم 
لما فيه من ترك إظهار ترفيع بعضهم على بعض ف التبدئة به؛ أما إن كان فيها العالم وذو 


)١(‏ أخرحه النسائي في ستنه (74150)) وأخرحه أحمد في مسنده 2)١7557(‏ وأخرحه الحاكم في 
المستدرك (ج؟: ص١7١)؛‏ وأخرحه أبو عوانة الإسفرائيئ في مسنده (4070)) وأخرجه البيهقي في 
السنن الكيرى (ج/ا: ص78)» وأخترجه أبو يعلى الموصلي في مسنده »)707٠(‏ وأخخرجه عبد الرزاق 
الصنعاني في مصنفه (97/979). 

.)4175( أخرجه أبو داود‎ )7١١( 

() أخرحه الترمذي (1741). 

(4) أخرجه البخاري (7587)؛ وأخرحه الترممذي (77/88): وأتخرجحه أحمد ف مسندة 
جد 1). 


توازل اجام ب قلا 


الفضل والسنء فالسنة في ذلك أن يبدأ به حيث كان من امجالسء ثم يناول من كان عن 
بمينه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذ أي بلبن قد شيب ,ماء» وعسن ينه 
أعرابي» وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي؛ فقال: الأمن فالأبمن "” ولا 
يعطى الذي على اليسار؛ وإن كان أفضل ممن على اليمين إلا بعد استثئذان من على اليمين 
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ " إذ أي بلبن وشرب منه وعن يمينه غلام وعسن 
يساره الأشياخ, فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء. فقال: لا والله يا رسول الله لا 
أوثر بنصيي منك أحدًا 7" فعلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ف يده". 

وأما تلاوتهم الفاتحة في آحر بحلسهم ثلاث مرات فلما علم في الدين من مكانة الحمد 
ف الفواتحٍ والخواتم» فبالحمد ابتدأ الكتاب المزل على سيد المرسلين إلى حي لكان 
الْحَمْد لل رب اْمَالَمِنَ وتم به القيمةء, وقالوا: لْحَند لله الزِي مدقا وَعَدَهُ عَذهُ 
رتنا الأرض» [الزمر: 7] إلى قوله: «وَقَضِي بِينَهُمْ م بالْحَق َيل الْحَمْدُ لله رب 
الْمَالَيينَ4 [الزمر: ل وجعل دعاء خئمة أهل الحنة في كل مواطن 9وَآخيرٌ دَعْوَاهُمْ أن 
اْحَمَدُ لله رب العَالمِينَ #6١٠١‏ [يونس: ]1١‏ وآية الزمر هي دليل العلماء في خخائفة 
المجالس وامجتمعات العلمية» هالْحَمُدُ لِلَهِ رب الْعَالَمِنَ4. 

وقد أحذ بهذا بعض أولي الألباب» عند ححتم القرآن أن يقرؤا الفاتحة بثر الختمء وهذا 
يسمى عندهم من الحال المر تمل ة ففي الختم بالفاتحة ما ذكرت للك من المعئ الذي يشهد له 
الشرع من الختم بالحمدء وفيها مع ذلك ما تضمنته من الخير الفائق كل خير؛ من جمعها 
الحمد والثناء والتحميد وتوحيد بالعيادة» ثم توحيده ف إخلاص العمل له.» وطلب المعونة 
منه عليه» ورد كل الأمر إليه؛ وطلب اداية لأفضل الأعمال والأحوال والأقوالك " وما 
رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي 
نصفين 7( "» يهديك إلى هذه الفوائد وما حلت بركتها بما فيه من الأذكار والأدعية الي 

))١774( وأخرحه مالك في الموطا‎ :)5١77( أخرحه البخاري (01770): وأخرحه مسلم‎ )١( 
وأخرحه أحمد في مسنده (777177)) وأخرجه ابن حبان في صحيحه (93359)) وأخرجه أبو عوانة‎ 
الإسفرائين في مستده (4770)؛ وأنخرجه البيهقي في السئن الكبرى (جلا: ص587).: وأخرحه ابن أبي‎ 
.)09549( وأخرجه الطيران في معحمه الكبير‎ :0١١( شيبة في مسنده‎ 

(1) أخرجه مسلم (547): وأخرجه الترمذي (59417): وأخرحه أبو داود (4444).: وأخرحه 
النسائي في سننه (4 ٠‏ 8). وأخرحه ابن ماه (5744): وأخترجه مالك ف الوطأ :)١188(‏ وأخخرحه 
أحمد في مسنده (0)77/7/7 وأخرججه ابن خخزيمة لي صحيحه (1770): وأخرجه ابن حبان في صححيحه 
:)١1796(‏ وأتخرججه أيو عوانة الإسفرائين في مسنده »)١7177(‏ وأخخرحه الدارقطن في سننه (11175)) 


6 اا اسبح )ببس الوِنْش ريسي 
علمناها من كلام رب العزة كررت لا يرحو التالي من كثرة ربحه والئلاث ما شهدت يه 
الأخبار في الدعوات والأذكار» ففي " الصحيح " عن جويرية بنت الحارث " أن الني 
صلى الله عليه وسلم مر بها وهي في مسحدء ثم مر البي» صلى الله عليه وسلمء قرييًا مسن 
نصف النهارء فقال لحا: ما زلت على ذلك؟ قالت: نعم. فقال: ألا أعلمك كلمسات 
تقولينها: سيحان الله زنة نحلقه, سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله عدد خلقه. سبحان 
الله رضى نفسهء سبحان الله رضى نفسه؛ سبحان الله رضى نفسهء سبحان الله زنة عرشه؛ 
سبحان الله زنة عرشهء سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد كلماتف سبحان الله مداد 
كلماته: سيحانث الله مداد كلمائه () ". قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. 

وللسلم: " قالت: نعم؛ قال لها: لقد قلت بعد ذلك بعد أربع كلمات ثلاث مرات» لو 
وزنت يما قلت هذا اليوم» لو زنتهن ”. 

وعن ابن عياس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر 
ثلانا . 

فهذان الخبران يدلان على الترغيب ف تكرير الذكر والدعاء؛, لا سيما وقد انار 
الذاكرون من الأذكار أفضلهاء ومن الدعوات أشرفها وأكملهاء وأذكار الفاتحة ودعواقاء 
إذ الفاتحة بالمتزلة الي وصفها بما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ” لم يترل في التوراةء ولا في الإنخيل؛ ولا قي الزبرر» ولا في الفرقان مثلهاء 
وإها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته 9" ". 

وانظر كيف جعلت مترلتها من سائر التنزيل في الصلاة» جعلت يستغين يما عن غيرها 
ولا يستغيي يغيرها عنهاء ثم جعلت مع هذا تثني في كل صلاة قبل؛ ولهذا ميت بالسبع 
المثافيء وف " الصحيح " أيضًا: " بينا حبريل عليه السلام قاعد عند النبي» صلى الله عليه 
وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فقال: ما هذا؟ فرفم رأسه؛ فقال: هذا باب من أيواب 
السماء فتح اليوم؛ ول يفتح قط إلا اليوم فترل مئه ملكء» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» 
ولم يترل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يوقما نبي قبلك: فاتحة 


وأخترجه البيهقي في السئن الكبرى (ج2: ص 75)) وأنمر جه عبد الرزاق الصنعاني ل مصئفه (54/ا؟)) 
وأخرجه الطحاوي ف مشكل الآثار (21411). 

)01 أخر جه الترمذي (ههه35), وأخرجه النسائي في سنئه ))١7617(‏ وأخرحه أحمد في مسنده 
(57415). 

(؟) أخرجه الترمذي (787/5)؛ وأرجه الطحاوي في مشكل الآثار .)١١8(‏ 


توازل الجامع ‏ ب سس بيبح كيلو 


الكتاب» وحواتم سورة البقرة» لن يقرأ بحرف منها إلا أعطيته '» قال الحافظ أبو بكر بن 
العربي في فضلها: إها رقية عظمىء قال أبو سعيد الخندري: " كنا في مسير لنا قررلتاء 
فحاءت حارية فقالت: إن سيد الحي سلمء وإن نفرنا غيبء فهل منكم راق؟ فقام معها 
رجل ما كنا نفقه برقية» فرقا له فبرئ» فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبناء فلما رجحع قلناا له 
أكنت تحسن رقية؟ أم كنت ترقي قال: لا ما رقيت إلا بأم القرآن؛ قلنا: لا نمحدث شيا 
حي تأق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما قدمنا المدينة ذكرناه لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فقال: وما كان يدريه أنهها رقية» اضربوا لي معكم بينهم "؛ وبين الوحه فٍ 
تكريرها ثلاثا أيضاء وفي مسحهم الوحه بعد التلارة فقد خرج البخاري عن عائشة رضي 
الله عنها " أن البي؛ صلى الله عليه وسلمء كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيهما فقرأ (قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب النساس)»؛ ثم 
بمسح بمما ما استطاع من جحسده 7" يبدأ ممما على وحهه ورأسه؛ وما أقبل من حسده. 
يفعل ذلك ثلاث مرات" . 

فإن قلت: هذا الخبر إنما ذكر في سورة (الإخلاص والمعوذتين)» ولعل ذلك ظهر يما 
وبالمعوذتين» فقد روى شعبة» عن عبد الله بن مسعود: ” أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء كان يكره الرقى إلا بالمعوذتين " 

قلت: هذا الخبر ضعيف. قال الطبري: لا يصح الاحتجاج كعثله قي الدين؛ إذ ف نقلته 
من لا يهرف» وفيما يدريك أنها رقية» واضربوا لي معكم بسهمء وما ف الفاتحة من معسى 
المعوذتين ف قوله تعالى: «وإياك نُسْتَعِنْ» [الفاتحة: ©] إذ ف الاستعانة به عز وحل دعساء 
له في كشف الضر وسوال الفرج يرد ذلك؛ بل لو كان هذا الخبر صحيحا؛ لكان خبير 
الرقية قاضيا عليه وناسخا له؛ لأنه حبر بأن الفاتحة لما فضل الرقية والأمبار لا تنسسخ» 
بمخلاف كان يكره الرقى إلا بالمعوذات» فإنه حكمء فيحمل الأمر؛ لأجل ذلك على تأخر 
حير الرقية» فيكون ناسخنا للحكم. 

فإن قيل: الراقي ينفث ف يده ومسألتك لا نفث فيها. 

فجوابه: أن النفث ثبت في بعض الطرق الصحيحة» وسفط ف بعضهاء ولذلك أثبته 
بعض العلماء؛ وأسقطه آخخرون وكرهود؛ منهم: إبراهيم النخعي. والضحاك لا... أرقي 
ولا تنفث» وهذا وإن كان لا يصح ف الرقا خلافه من ثبوت النفث؛ ولكنه مذهب قوي 
إن أخذ به أحد... الأحذ به. 


(1) أخرجه البخاري (0014) وأخرجه الترمذي ))71٠5(‏ وأخرحه أبو داود (00057). 


الل لس سس سس سسسم م سب الو نشريسي 

فإن قيل: الرقى تكون لمن اشتكى كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: 
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلمء » يعوذ بعضهم يكسحه بيمينه: :دفص اليجان رت 
الناس؛ اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ”2 ". وكماقالت 
غائسة زعي ال هه ايسا" إن فى على إل اخره وتلم كان بن علي الي ل 
مرضه الذي قبض فيه بالمعرذات» فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بيمين وأمسح بيد نفسه 
لبركتها" . 

قيل: هذا الذي ذكرت من أن الرقى تكون للمرضى هو الغالب» ولكن الصحيح عند 
أهل العلم أنما تستعمل أيضًا للصحيح. 

وقد تقدم " أن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما "» فأحذ منه العلماء حواز الاسترقاء للصحيحء وكما يسترقي لزوال 
الأذى يسترقي ليمنعه الله منه» ومثل هذا أخحذ من قوله صلى الله عليه وسلم: " الآيتان من 
آحر سورة البقرة من قرأهما ف ليلة كفتاة '” "© معناه من سائر الشرورء وعلى أن هذا كله 
إنما أتينا به؛ لأن بعض أئمة المذهب لما تحدث في مسح الوحه باليدين بإثر الدعاء» وذكر أن 
مالكا أنكر ذلك لما سثل عنه؛ وقال: ما علمته. علل هذا الشيخ الإنكار بأن مالكا رآه 
بدعه؛ إذ لم يأت به أثر عن الني» صلى الله عليه وسلم؛ قال هذا الشيخ: وأحذ ذلك؛ والله 
أعلم: ثما جاء عن عثمان بن أبي العاصي قال: " أتيت رسول؛ صلى الله عليه وسلم, وبي 
وجع قد كاد يهلكين؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسسحه بيمينك سبع 
مرات”"» وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أحد. ففعلت ذلك» فأذهب الله عبنى ما 


)١(‏ أخخرجه البخاري (017/475)) وأخرحه مسلم (5141)) وأخرجه الترمذي (5570)) وأخرحه 
أبو داود ))”84٠0(‏ وأخرجه ابن ماجه (3530), وأخرجه أحمد في مستده (1417/9 0514 وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه (250589)) وأشرحه الحاكم في المستدرك (ج4: ص77)» وأخخرججه البيهقي في السنن 
الكبرى (ج7: ص١581)؛‏ وأسعرجه الطياليسي ف مسنده (1507)) وأنخرجه البزار في البحر الزخار 
(847)» وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده »)4481١(‏ وأخرجه اين أي شيبة ف مصنفه 
(554591). وأخرحه البختاري في التاريخ الكبير (8)؛ وأخخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والقاتني 
(5١52؟3).,‏ 

(؟) أخرحه البخاري (4.08).: وأخرجه مسلم ))8٠١(‏ وأخخرجه ابن ماجه (115)» وأخرجه 
أبو عوانة الإسفرائيئ في مسنده (7844), وأخرجه الطيران في معجمه الكبير (2148). 

(1) أخخرججه أبو داود (58841)) وأخخرجه مالك ف الموطأ (7764)) وأخخرحه أحمد في مسنده 
,.)١584-(‏ 


نوازل الجامع ْم 


كان بي فلم أزل آمر يمن أعلي وغيرهن "2 ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: " كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وحعه كنت 
أقرأ عليه وأمسح بيمينه رحاء يركتها ". انتهى كلام الشيخ. 

قلت: لما حرج مسألة الدعاء على مسألة الرقا أوضحنا أن القضية الي سألتم عنها من 
مسح الوجه باليدين عقب الفاتحة هي من المسح في الرقا حي لا يجنساج إلى تخسريج؛ ثم 
نقول: ولو كان هذا المسح بإثر الفراغ من الدعاء لكان حوابه أنه سائغ حسيما جاء في " 
صحيح الترمذي " عن عمر رضي الله عنه: " كان رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم إذا 
رفع يديه ف الدعاء لم يخطهما حى مسح هما وحهه". 

قال أبو عيسى: حديث صحيح غريبء فأنت ترى هذا الخبر الصحيح كيف أثلبت 
المسح» ومع ثبوت الخير لاتسع مخالفته» لا سيما والإمام» رضي الله عنه إنما قال لا سثل 
عنه: ذلك ما علمته. وكذا فهم الشيخ أن إنكاره لما لم يأت فيه عن الني؛ صلى الله عليه 
وسلم أثر فحمل الأمر من مالك» رضي الله عنهء أنه لم يبلغه الخبر؛ أو بلغه من لم يثق بهء 
فلما وحد أبو عيسى من يوئق به وجب المصير إليه كما قال الشافعي رضى الله عنه: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي» وإلا فاضر يوا عمذهبي عرض هذا الحائط. 

وممن أنعذ بمذا الخبر غير من أشار إليه ابن رشد أبو حامد الغزالي وبحيي الدين 
النووي» فإِهُما لما أحذا في عد آداب الدعاء ذكر أثمتنا رفع اليدين ويمسح بمما وجهه ف 
آخرهء وبذلك أخعذ كثير من المتأخرين؛ ورأيت لعز الدين بن عبد السلام إتكار المسح 
عقب الدعاء؛ والتغليظ فيه؛ حي قال: لا يفعله إلا جاهل؛ وعجبت له كيف قال ذلك مع 
ثبوت الخبر: والأمر معه يدور بين الاباحة والترغيب. 

وقد تبين ثما حصلنا في مسألة المسح عقب الدعاء أنه مختلف فيه. 

وإنما الراحح؛ وما وافق الخير الصحيح من ذلك وهو استعمالهء لا يقال: إنما رأي أهل 
النظر في الأقاويل والترحيح بينها للمجتهد, أما المقلد فلا؛ لوحهين: أحدهما إنما ننم التقليد 
في هذه القضية فيمن أطلع على دليلها؛ إذ حقيقة التقليد هو قبول قول الغير من غير -حمحة» 
كقبول العامي قول المفي عند بعضهم, أما ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فليس تقليدًا؛ لأنه ححة في نفسهء فإن قلت: وأين من سمع من النبي؛ صلى الله عليه وسلمء 
غير أصصابه؟ 

قلت: قد الحق الحققون بذلك ما وثق بصحة طريق؛ كصحيح البخاري ومسلم: وما 
صححه أبو عيسى فعلى الذي يثئق بشيء مما ثملته هذه الكتب؛ من ذلك أن يلحقه يما 
تلقاه من النبي؛ صلى الله عليه وسلمء أو من رآه» أو رواه عن الشيخ المسمع؛ ويتخخذه دليلا 





ّم الونشريسي 


للحكم لا سيما على القول بأن منصب الاجتماع يتجزأء وأنه يقال في بعض الأحكام دون 
بعض على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم؛ وبه أخذ حجة الإسلام؛ فمن نظر في مسألة 
المشتركة» فيكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيهاء وإن لم يكسن 
فتحصل الأخبار اليّ في المسكرات ومسألة النكاح بلا ولي؛ إذ استمداده لنظر هذه المسألة 
منهاء ولا تعلق لتلك الأحاديث بماء فلا يضر الجهل يما ولا الغفلة عننهاء ومسن عرف 
أحاديث مثل المسح وطريق التصرف فيه فلا يضره قصوره من علم النحو المتعلق بالباء في 
قوله تعالى: لإوَامْسَحُوا برعوسيكم وَأرْخْلَكُمْ4 [المائدة: 7] وقس عليه ما في معناه» وعلى 
هذا الطريق ما انقطع الاجتهاد؛ بل هو موجود باق حي الآن؛ ولو أنا مررنا على الطريق 
الآخرء وأن الاجتهاد إنما يكون مطلقا ولا يتجرأء وإنما يكون لمن يفي في جميم الشرعء 
وأنه معدوم في زماننا وقبله بأعصارء لكن المقلد المطلع على المآخنذ أهلا للنظسر موحسود» 
والنراع ف وجوده مكابرة» ومع هذا فلا يمتنع على المفي من المقلدين بأن يختار في مسائل 
الخلاف ما ترجحح عنذه؛ بل لا ينبغي له غير ذلك» ولذلك اشترطوا في اللفى المقلد أن 
يكون بهذا الوصفء. مطلعا على المآخذ, أهلا للنظر فتكون فتواه على وفق مطلعه ونظره» 
وإلا فلا فائدة لهذا الشرط»ء بل قد عيب على من يقلده ويجمد مع مقلده. حىَّ قال عرز 
الدين: إن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهيه عن الأدلة مقلدا له فيما قال» كأنه ني أرسسل 
إليه» قال: وهذا نأي عن الحق» وبعد عن الصواب, ولكن اختار أثمتنا إلزام المقفلد ف 
أحكامه أن لا يخرج عن مذهب إمامه؛ ولو كان مختاره غير ذلك؛ لأن امحكوم بينهم لا 
يعرلون إلا على مذهب إمامهم حى لو قال الحاكم أحكم بغير ذلك لم يرضوا تحكيمه 
ومسائل الآداب لست من هذا إنما العبد فيها سائل عن دينه» والذي بينه وبين ربه» فإن 
ترحح مذهبا في شيء منها لم ينبغ أن يعزل عن الراحح. 

وقد أطنبنا في مسائل المسح وبينا المختار فيه» وينبغي أن نتحدث في المتقدم عليه» وهو 
رفع اليدين ف الدعاءء وقد تقرر السوال فيه في كتاب الصلاة من العتبية وكتاب الخامم 
منهاء ويظهر في الأحوبة اضطراب؛ وردها ابن رشدء رحمه الله إلى ما في اللجامع الأول؛ 
فلتقتصر عليه؛ قال مالك: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير يرفع يديه» وهو جالس بعد 
الصلاة يدعوء قيل له: أفترى بذلك بأسا؟ قال لا أرى به بأسا ولا يرفعهما حداء قال 
القاضي: إحازة مالك في هذه الرواية لرفع اليدين ف الدعاء عند ححائمة الصلاة نحو قوله في 
" المدونة " أحاز فيها رفع اليدين في الصلاة في مواضع الدعاء» كالاستسقاء وعرفة والمشعر 
الحرام؛ لأن ححائمة الصلاة موضع الدعاءء؛ واتحترنا ذكر هذه الرواية» لما تضمنته من ابخواب 
عن مسألة الصلاة؛ وهي أكثر النوازل وقوعا بالناس» وكثيرا ما يقع الإنكار من بعسض 
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نوازل الجامع 


المعاصرين على ما يرفع» فهذه الرواية لا تبقي موضْعًا للإنكار بفضل الله جعلنا الله مسن 
قال فأصاب» ودعا فأحاب» وخشي الحساب, وأقلع وتاب» وحشي وأناب وعمل 
وأطاب» يفضله وسعة إحسانه» والله المستعان» وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

قلت: للشيخ الحافظ المحقق أَبِي عبد الله بن مرزوقء» رحمه الله في الرد على هذا 
الجواب تأليف وكلام شاف يشتمل على سبعة كراريس منع من إثباته عقب هذا الحواب 
واستيفاء كلامه وحلب قوائده طوله. 

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن الدف المزنج؛ هل هو من احرم أم لا؟ 

فأجاب: الحكم في حضور الوليمة الي تكون على ما وصفتم جواز التخلف عنهاء 
وقد شرطوا ف توجه الحضور على الوليمة في النكاح نخلوها من المنكر والباطل؛ وأما سماع 
الطر بتلك الزنوج المعروفة» ففيه اعتلاف بالإياحة والكراهة والمنع» لكن حرت عادةٌ 
شيوخ العلماء وأئمة الفقهاء» حضور موضع ذلك وسماعه ترخصا لمكان الخلاف. 


7 سسسسسصمب ل الونشريسي 
أقوال العلماء في الغناء والاته 

قلت: تذكر هنا بعض ما تيسر من حكم الغناء وآلاته فتقول: قال الإمام أبو عبد الله 
المازري رحمه الله: الغناء بغير آلة مكروه» وبآلة ذات أوتار كالعود والطنبور ممنوع, وكذا 
المزمارء والظاهر عند العلماء أنه ملتحق بالمحرمات؛ وإن أطلق محمد في سماع الغناء أنه 
مكروه؛ وقد بريد التحريم؛ ونص ابن عبد الحكم: أن الشهادة ترد ببسماع العود إلا أن 
يكون ف عرس أو صنيع بلا شرب مسكر فلا ترد به» وإن كان محرما على كل حال. 

وفي المعلم الغناء بآكة ممنوع: وبغير آلة كرهه مالك والشافعي: ومنعه أبو حنيفة» قال: 
وغناء الحاريتين لم يكن فيه تشبيب بأهل الحمال المثير للنفوس؛ وإفا كان في الحرب 
والشجاعة والتفاخر والظهررء ألا ترى إلى قوله: وليستا .عغنيتين؟ وإنا سمته غناء على عادة 
العرب ف أها تسمي رفع الصوت والترنم بالإنشاد غناءء لا أنه الغناء المختلف فيه بل هسو 
مباح» وقد أجاز الصحابة وغيرهم غناء العرب المسمى بالنصف؛ وهو إنشاد بصوت رقيق 
فيه تحطيط» وأحازوا الحداء وفعلوه بحضرته صلى الله عليه وسلمء وهذا ومثله لا يقدح في 
العدالة» وأيضا فضرب الدفاف في العرس وأفراح المسلمين جائز» والعيد أحد أفراحهم؛ 
بدليل قوله: (وهذا عيدنا). 

ابن عبد السلام سمماع الغناء عند مالك وأكثر العلماء مكروه؛ وحاءت أحاديث 
تتضمن ذم الغناء ولكنها ضعيفة السند. 

' إكمال الأكمال ": ولما قدم الشيخ أبو الحسن الصغير تونس» وكان يحب الغتناء 
اللائق بهء فأضافه الشيخ الصالح العارف الولي حسن الزبيدي بزاويته المعروفة به» عمل له 
الغناء» وحضر الشيخ الزبيدي» فقيل له في ذلك» فقال: أما أنا فتخئمت ختمة وهم يغنون» 
ولا أعرف ما كانوا يقولون. 

القرطي: وأما ما أحدثه بعض المتصوفة من سماعهم الغناء بالآلة المطربة» فلا يختلف في 
تحرعه ابن عرفة. ولما عرف الخطيب الإمام أبو بكر بن ثابت في " تاريخ بغداد " بإبراهيم 
بن سعد بن سعدون بن إبراهيم المزني قال: قدم العراف فأكرمه الرشيد؛ فسئل عن الغناء 
فأني بإباحته» فأتاه بعض المحدثين ليسمع منه أحاديثا للزهري فسمعه يتغئ» فقال: كنست 
حريصا على السماع منكء, فأما الآن فلا سمعت منك حرفا واحدا أبدًا. فقال: إذا لا أفقد 
إلا شخحصك علي» وعلي إن حدئت ببغداد ما أقمت حديثًا حي أغين قبله» فبلغ ذلك 
الرشيد فدعا به فسأله عن حديث المخزومية الى قطعها رسول الله» صلى الله عليه وسلم, 
ف سرقة الحلي» فدعأ بعود فقال الرشيد: أعود المحمر؟ قال: لا ولكن عود الطرب» فتبسمء 


توازل لامع ب _س ب اا 
ففهمها إبراهيم بن سعدء فقال: لعله بلغك يا أمير المومنين حديث الذي الحأني إلى أن 
حلفت. قال: نعم. ودعا الرشيد بعود فغناه: 

يا أم طلحة إن البين قد أبدا قل الثواء لين كان الرحيل غدا 


فقال الرشيد: من كان فقهائكم يكره السماع؟ قال: من ربطه الله فقال: هل بلغاك 
عن مالك بن أنس في ذلك شيء؟ قال: لا والله إلا أن أخيرن أهم اجتمعوا في مدعات 
كانت في بن يربوع؛ وهم يومكئذ حلة؛ ومالك أقلهم من فقهه وقدره» ومعهم دفوف 
ومعازف وعيدان يغنون ويلعبون» ومع مالك دف وهو يغنيهم: 
سليمى إزمعلت سينا قاين تظخنها,>ماإ؟ 


وقدقالت لأتراب لحا زهرتتاأيئنا 
تعالين فتقد طاب لتلا اله سش تعاليمتا 


فضحك الر شيد» ووصله كمال عظيم. 

ابن عرفة: وإمامة أبي بكر وعدالته ثابتة» ونقل ابن الصلاح وعياض عنه» وغير واحد 
معلوم» وإبراهيم بن سعد هذاء قال المزني خرج له أهل الكتب الستة: " الصحيحان؛ وأبو 
داود: والنسائي» وابن ماجة» وجامع الترمذي ". وهذه الحكاية مثل نقل عياض القول 
الشاذ بحوازه. انتهى. 

الماوردي: احتلف فٍ الغتاعع فأياحه قوم وحظره آخرون» وكرهه مالك والشافعي 
وأبو حنيفة في الصحيح عندهمء وقد قال جماعة بتحريم الغناء» منهم مالك. رضي الله عنه. 
في إحدى الروايات عنه. 

قال ابن عيد الحكم في " المختصر ": وسكل مالك عن الغناء فقال: لا يجوزء فقيل لسه 

عن أهل المدينة الذين يسمعون؛ فقال: إنما يسمعه عندنا الفساق. وحكاه الأستاذ 
الطرطوشي في " الحوادث والبدع " له عنه؛ وكذا القرطي ف " كشف القناع ". وصسرح 
في " الأكمال " بأنه المعروف عنهء وقال القاضي الطبري في مؤلفه في حكم السماع: فى 
عن الغناء واستماعه» وإليه ذهب ابن حبيب»؛ وصرح به في " واضحته ".» وحكى أبو 
الطيب التحريم أيضًا عن أبي حنيفة مثل ما تقدم للمازري في المعلم» وحكاه عنه القسرطي» 
والشهاب السهروردي في " عوارف المعارف " وادعى الشيخ تقي الدين بن تيمية أن 
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الونشريسي 
أكثر أصحابهم على التحريم؛ ونسبه ابن اللحوزي إلى أحمد استنباطاء وبالتحريم قال الشعبيء 
والثوري» وحماد؛ والدحعي؛ وأهل الكوفة والمدينة إلا إبراهيم بن سعد. وحكاه ابن قتيية 
والنووي عن جماعة من العراقيين» وبه قال زمرة من الشافعية في حكاية الرافعي عنهم, وف 
رحلة الخطيب أي عبد الله بن رشيد ما نصه: 

حكى الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المحدث الصوقء قال: وأخيرني أبو 
محمد التميمي ببغداد قال: سألت» الشريف أبا علي محمد بن أحمد بن أبي موسى بسن أبي 
موسى الحاشمي عن السماع؛ فقال: ما أدري ما أقول فيه غير أي حضرته بدار شيغنا أبي 
الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي شيخ الخنابلة سنة سبعين وثلاث مائة في دعوة 
عملها لأصحابه؛ حضرها الشيخ أبو بكر الأبمري شيخ المالكية؛ وأبو القاسم الداري 3 
الشافعية؛ والقاضي أبو بكر الباقلاني شيخ الطوالف» و إمام وقته أبو الحسن ظطاهر بن 
الحسين شيخ أصحاب الحديث» وأبو الحسين بن #معون شيخ الوعاظ الزهاد» وأبو عبد الله 
بن محاهد شيخ المتكلمين. فقال أبو علي: لو سقط السقف عن هولاء. لم ييتق بالعراق 
واحد يفي في نازلة يشبه واحدا منهم؛ وحضر معهم أبو عبد الله غلام باباء وكان يقرأ 
القرآن بصوت حسنء» ورا قال شيئاء فقيل له: قل لنا شيئًا. فقال وهم يسمعون: 

خطت أناملها قي بطن قرطاس) رسالة يعبر لا بأنفاس 


أن زر فديتك من غير حتشم فإن حيك لي قد شاع في النساس 
فكان قولي لمن أدى رسالتها قفي لا مشي على العينين والرأس 


قال أبو علي: فبعد ما رأيت هذا لا يعكنين أن أفي ف هذه المسألة لا بحظر ولا بإباحة. 
انتهى. 

وسئل أبو محمد صالح عن الصيارة هل تباح أم لا؟ 

فأجاب: هي من الغناء» والغناء كله باطل. 

وسثل الشيلي عن السماع فقال: ظاهره فتنة» وباطنه عبرة» فمن عرف الإشارة حل 
له استماع العبرة. 

وفي " أحكام " ابن العربي: استحسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالألحان 
والترجيع؛ وكره ذلك مالك وهو حائز؛ وقال: القلب يخشع للصوت الحسن؛ كما يمقفضع 
للوجه الحسن, وما تتأثر به القلوب ف التقوى فهو أعظم ف الأحرء وف عارضته للصوت 


توازل الحجامم  7٠7٠٠‏ ٠٠س‏ 
الحسن أثر عظيم في التفس» فإن كان المنطق ريما رقيق الحواشي» أوسع الأذان سماعا 
والنفس ميلا وقبولاء وذلك بتقري الخركات والسكنات منه وترديد الأنفاس عليه وذلك 
هو التحبير في الكلام؛ والتنقيح في الغناء» وقد مات قوم من الفقراء في السماع للحق» 
ومات كثير من البطالين في السماع لشهرة العشق» ولما أتشد في " سراحه ": 

ليس التصوف ليس الصوف ترقعه ولا بكاوك إن غناللمغتوننا 


ولا صياح ولا رقص ولا طسرب ولا تغاش كان قد صرت بمحنونا 
بل التصوف أن تصفوا بلا كدر 2 وتتبعالحق والقرآن والدينا 
وإن ترى خا شع لله مكتكبا على ذنوبك طول الدهر محزونا 


قال: ولقد رأيت ف هذه الطائفة أعيانا حلة يفخر بهم على سائر المللء أهل هذه الملة 
علما وعمشية وكرامات كثيرة؛ وإن كان فيهم مثل هذا الوصف المذموم» فإفهم كسائر 
الطرائف من أصناف العالمين» فيهم الغث والسمينء والصالح والظالم» وقال أيضًا في " 
العارضة ": الغناء ليس بحرام؛ لأن النني» صلى الله عليه وسل سمعهء قال: وإن زاد فيه أحد 
على ما كان في عهد الني؛ صلى الله عليه وسلمء بصوت عليه نغمة فقد دنحل في قوله: " 
مزمار الشيطان ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعها فإنه يوم عيد "» وإن 
اتصل نقر طنبور به فلا يؤثر أيضًا في تحرعه, فَإِمًا كلها آلات تعلق بما قلدرب الضعفاءء 
وللناس عليها استراحة» وطرح لثمل الجد الذي لا تحمله كل نفس ولا يتعلق به كل؛ فقد 
سمح الشرع ها فيه» وكذلك قالوا ف الصنعة الردية: إن مم تلق به فهي جرحة؛ وإلا قفلاء 
وكذلك المخرب الثابت صلاحه لا يقدح ف عدالته .نما يموه به من المباحات الخنسيسة» قال 
عياض عن محمد بن عبد الحكم: كان أبي» والشافعي؛ وابن بكير؛ وجماعة من أصحاهم 
في مترل يوسف بن عمر في صنيع عرس لهمء وكان ثم لحو ودفء؛ فما أنكره واحد منهم. 

وعن عكرمة قال: لا عن ابن عباس رضي الله عنه بنيه أرسلين دعوت له اللعابين؛ 
فلعبوا فأعطاهم ابن عباس أريعة دراهم. 

وقال عز الدين في " قواعده ": من غلب عليه هوى مباح كمن يعشق زوجحته 
وسريته؛ فهذا يهيحه السماع؛ ويؤثر فيه آثار الشوق وحوف الفراق» ورجحاء التلاق» 
وسماع هذا لا بأس به. 


١ة‏ 7 س سسسبب ب ب سب الْونْشْرِيسي 

وقال القشيري: سألت أيا علي الدقاق غير مرة عن السماع شبه؛ طلب رخصة فيهء 
كان يحيبئ إلى ما يوهم الإمساك عنهء ثم بعد طول المعاودة قال: إن المشايخ قالوا: ما جمع 
قلبك على الله فلا بأس به. 

وقيل لأبي سالم: كيف تنكر السماع؛ وكان الجخنيد» وسري» وذو النون, وغيرهم 
يسمعون؟ قال: كيف أنكره؛ وقد أجازه وسمعه من هو خخير مين؟ وقال أبر طالب في " 
القوت ": إن أنكرنا السماع أنكرنا على سبعين صديقا من خيار هذه الأمة. قال: وإن كنا 
نعلم أن الإنكار أقرب إلى قلوب القراء إلا أنا لا نفعل؛ لأنا نعلم ما لا يعلمون, وسمعنا من 
السلف والأصحاب ما لا يسمعون. 

قال السهروردي: قول أي طالب هذا معتير؛ لوفور علمه» وكمال حاله؛ ومعرققه 
بأحوال السلفء؛ ومكان تقواه وورعه» وتحريه الأصوب والأوللى. 

وقال عياض: كان ابن مغيث ثقة؛ عالما بالحديث» صحيح اليقين بالله؛ وكان فيه رقة» 
مر ف طريقه إلى مسجد السبت بدار» فسمع فيها غناء فقرع الباب» فخخرج إليه صاحب 
الدارء فاستأذنه في الدخول» فاستحيا صاحب الدار واعتذرء فقال: لا بد. فدخل صاحب 
الدار قبله؛ وغيب ما كان بأيديهم؛ ثم أذن لهء ودحل فسلم؛ وقال: من المتكلم؟ قالوا: 
هذا. قال: سألتك بالله إلا ما أعدت ما معت منكم. فقال مغنيهم: 

العفو أولى لمن كانت القدر ‏ لا سيماعن مصر ليس يقتصر 


أقر بالذنب إحلالا لسيده فقام بين يديهوهويعتذر 


فبكى ابن مغيث وخخر وردد مرارا وانتحب, وقام؛ وقال: تاب الله عليكم. ورج 
قتاب صاحب الدار» وصار يصعد إلى مسحد السبت. 

قال ابن اللباد : ولما قرأ القارئ في مجلس الذكر يوم السبت: يا عيَاهٍ لا حَوْف 
عَلَيْكُمْ اليو وَلا أَُمْ تَحْرَئُون 4488 [الزخرف: 18] الآيات الثلاث؛. صاح صسيحة 
شديدة ثم سقط على وحهه: فأقام ساعة ثم حمل إلى داره فقاء شيئا أخحضرء ولم يتكلمم 
وت ركناه لنسائه» فلما كان بعد العشاء الأخخيرة توفي وغلقت الحواتيت» كأنه يوم العيد. قال 
ابن اللباد* وحضرت غسله وقد كسي ضياء ونوراء وصلى عليه حمديس» ونودي على 
حنازته: أيها اناا ] لاا نكم جتارة ابر مت شتهيدا القران ونقل عياض عن سحنون أنه 
قال لرحل: اقرأ علي: «إوَيا قوم مَا لي أدْعُوكمْ إلى التْحَاةٍ وكذْعُوئني إلى الا فلما بلغ 
القارئ #فسمذ كرون ما أقول لَكُم الآية. .. [غافر: 4١‏ -44] 


نوازل الجامع 4١‏ 


قال: حسبك وهو يبكي فقرأهاء قال عياض: كان سحنون رقيق القلبء ظاهر 
الخنشوع؛ راهب هذه الأمة؛ ولم يكن بين مالك وسحنون أفقه من سحنون. 

قال القابسي: إنئ لأحد في نفسي من حلاف سحنون للالك ما لا أحده من خلاف 
ابن الاسم لمالك. 

قال ابن حارث: سحنون إمام الناس؛ أظهر السنة وأحمد البدعة وفرق أهل البدع من 
الجامع. وكان شديدًا على أهل البدعء وكان الذين يحضرون بجلسه من العباد» أكثر من 
يحضره من طلبة العلم. 

وقال معن بن عيسى: أتى ابن سرحون الشاعر إلى مالك وقال له: قلت شعرا وأردت 
أن تراه وتسمعه. قال مالك: لا. وظن أنه هجاه فقال: لتسمعنه. فقال: هات. فأنشده: 

سلو مالك المفيَ عن اللهو والغغفا وحب الحسان المعحبات العراتك 





فيفهف ي> أي 0 د أسلي هموم النفس عيئن بذلك 


قال: فضحك مالكء, وكان قليل الضحك. 

قال عياض: الزفن والرقص حاف عمر أن يكون ثما لا ينبغي؛ فحصب الحبشة من 
أجله؛ فحزره الني» صلى الله عليه وسلم؛ وقال لهم: دونكم. 

قال عياض: فيه أقرى دليل على إباحته؛ إذ زاد الني» صلى الله عليه وسلم. على 
إقرارهم أن أغراهم. 

وسئل سيدي عيسى الغبريي عن الإمام إذا كان غير عدل هل يدعى له بالنصر 
والتمكين وطول الحياة دون تقييد أو يوري الداعي في دعائه؟ 

فأجاب: الدعاء لمن علم من حاله الجور والظلم والعنف هما ذكرء غير تخلص صاحبه؛ 
والصواب بالتوفيق والتسديد لما فيه مصلحة من مصالح المسلمين. 

وسثل سيدي قاسم العقبان» رحمه الل هل يجوز أن يقال اللهم صلي على سيدنا 
محمد أم لا؟ 

فأجاب: الصلاة على نبينا سيدنا محمدء صلى الله عليه وسلمء من أفضلا العيادات» 
ومن معن الوارد في الذكر؛ لأن ذكره؛ صلى الله عليه وسلمء يقارنه أبدًا في القلب وف 
اللسان ذكر مولانا حل جلاله. وأفضل الأذكار ما حيء به على الوحه الذي وصفه 


6 ل لل سس حي بيس ا نش ريسي 
صاحب الشريعة» وذكن ذكر نبينا» صلى الله عليه وسلم بالسيادة وما أشبهها من 
الصفات الى تدل على التعزيز والتوقير ليس .>منوع؛ بل هو زيادة عبادة وإىان؛ ولا سيما 
بعد ثبوت: "أنا سيد ولد آدم 7". إذ ذكرهء صلى الله عليه وسلم؛ بسيدنا بعد ورود هذا 
الخبرء إمان بهذا الخبره وكل تصديق بما جاء به المصطفى: صلى الله عليه وسلم؛ فهو لمان 
وعبادة» والله الموفق بفضله. انتهى. 

قال في " إكمال الأكمال ": ما يستعمل من لفظ السيد والمولل حسنء وإن لم يرد 
والمستند فيه ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: " أنا سيد ولد آدم ". 

واتفق أن طالبا يدعى بابن عمر قال: لا يزاد في الصلاة لفظ سيدنا؛ لأنه لم يرد» وإنا 
يقال على محمد فنقمها عليه الطلبة» وبلغ إلى القاضي ابن عبد السسلام» فأرسسل وراءه 
الأعوان فاحتفى مدة؛ ولح يخرج حى شفع فيه صاحب الخليفة حينئذ فخلى عنه» وكان 
رأى أن تغيبه تلك المدة هو عقويته. 

وأحاب سيدي عبد الله العبدوسي عن مثل هذه. فقال: ينبغي أن لا يزاد فيهاولا 
ينقص منهاء فإن زاد فيها سيدنا ومولانا فجائز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بما تعليما 
لهم حين قالوا له: إن الله سبحانه أمرئا أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟ وأما الصلاة 
المربحلة الي لم ترد بلفظه» فتزيد فيها سيدنا ومولانا تحمد؛ إذ هو سيدنا ومولانا صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد نص على المسألة بعينها الإمام الباقلي في " شرح الحزب الصغير للقطب 
سيدنا ومولانا أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه "» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخترجيه مسلم (2)72174 وأخترجه الترمذي (3516)) وأخرحه أبو داود (171077)» وأنخرجه 
ابن ماحه (8708)) وأخرجه أحمد قي مسندة ))١١684(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (117/8)»: 
وأخترحه الحاكم في المستدرك (ج؟: ص6 :.)3١‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلي قي مستده (1708): 
وأخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (0)7772117 وأخرجه الطبران ف معجمه الكبير (71719). 


نوازل اللجامتم _ ا ال سي 
حكم أكل الخليط من الزيت والخل 

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن مسألة» وهي أن رجلا رأى قومًا قد خخلطوا خلا 
وزيتا يأكلون به حساء فأنكر عليهم وزعم أنه غير جائز؛ لأنه من الخليطين المنهي عنهماء 
فنوزع في ذلكء فقال: *ما أسوأ حالا من خخلط فتيت الخبز بالنبيذ» ومن حلط الحريرة 
بالنبيذ» وقد كرهء ووقع في " مختصر اين عبد الحكم " لا حير في الخليطين من الخل. 

. فأجاب: وقفت على ما كتبتموه في مسألة الخليطين» ومشهور مذهب مالك أن النهي 
الوارد فيها مقصور على النبيذين» أو ما يكون منهما نبيذا إذا انفرد با قد تبذ مفترقا لا 
يجمع» كتبيذ تمر ونبيذ زبيب» يجعلان في إناء واحدء ثم يشربان» وما كان مما ينبذ على 
حدته كالثمر والزييب يوضعان معا في إناء واحد؛ ليكون منهما نبيذ واحدء فما كان له 
دخول في باب الانتياذ» وإن كان حلالا مع الانفراد» وهو موضع النهي» هذا مسذهب " 
المدونة " وغيرهاء وعليه عول أثمة المذنهب؛ لأنه قد صح النهي عن الخليطين بحملا هكذا 
ومفصلاء فذكر أشياء كالبسر مع الرطبء والتمر مع الزييب. وصح عنه أيضاء صصلى الله 
عليه وسلم, " أنه قد أتى بلبن قد شيب ,اء فشربه؛ وناول أعرابيا كان على يينه» وقال: 
الأعن فالأبمن ”. وقد اتفق العلماء على إباحة الأمرين مع ما فيهما من الاختلاط من ماء 
ول وزبت خخارحا عن مورد النهي؛ إذ ليسا بنبيذين في الوقت» ولا يصنع من الخل على 
حدة. نييذ؛ فسبيلهما سبيل اللبن المشوب بالماء أو بالغسل؛ وسيأتي من كلام ابن رشد أن 
الشيئين إذا لم يصح أن ينبذ أحدهما أو كلاهما فلا بأس بخلط شرابماء وفي " المدونة". 

قلت: أفيؤوكل الخبز بالنبيذ؟ قال: نعم» لا بأس بذلك؛ لأن الخبز ليس بشراب» ووقع 
في " المدونة " عن مالك قولان في الحريرة بالنبيذ» ووجه الباحي كراهية ذلك بأن الععحين 
يصنع من النبيذ» ووحه الإباحة بأن القمح لا يتتبذ على هذه الصفة؛ إنما ينتبذ حبا أو نحوهء 
وهكذا القولان فيها مع الخبز إذا ترك في النبيذ يومًا أو يومين» ثم يشرب قبل أن يسسكر؛ 
لأنه يصير كالعحين. 

واختتار ابن القاسم إباحة ذلك في العحين»؛ والدقيق» والسويق» والخبزء ونحو ذلك» 
وما أضيف إلى مكتوبكم إلى ابن عبد الحكم, فقد ذكره الباحي وابن العربي مكملاء وهو 
أنه روي عن مالك في الخليطين بقصد التخليل أنه لا ير فيه» وأن الخل والانتباذ في ذلك 
سيواء: 

قال ابن عبد الحكم: وقد قال أيضا: لا بأس بذلك للخل» فذكر كما ترى روايتين 
عن مالك ف ذلك. قال الباجني: وجه الرواية الأولى المتعلق بعمموم النهي عن انتباذ 
الخليطين: فلا يجوز ذلك لخل ولا لغيره؛ لأنه يصير تبيداء ثم يصير حلا. قال: ووحه الرواية 


ك3 الونشريسي 
الثانية أنه لا يقصد بذلك النبيذ» وإنا يقصد به الخل؛ وإنما يعتره أن ينتيذه المسراب؛ يعين 
نبيذا. 

وعثل هذا الوحه الروايتين أيضًا ابن العري» وف هذا ما يقضي بأن الخل ليس عندهم 
من ياب الأنبذة في شيء» ووقعت العيارة المضافة إلى ابن عبد الحكم في مكتوبكم الأخير 
في الخليطين من الخل؛ وإنما نقلها الأثمة للخل باللام لا.من على ما تقنم من التفسير 
والمعيى» وهي إحدى الروايتين روي حسبما مضىء وأما لط الشرابين للمريض» فقد قال 
الباحي: خط اللين والعسل وشرهما لا بأس به. ئ 

قال ابن القاسم في " العتبية " : ووجحه ذلك أن هذا ليس بانتياذ» وإنما هو على معسئن 
خلط مشرويين كشراب الورد وشراب النيلوفر. 

قال ابن العربي: أحرى ابن عبد الحكم النهي عن الخليطين على عمومه حى منع منهما 
في شراب الطييب» فقد أساءء؛ فإن أحدثت الأنبذة المطربة سكرا حرم ذلك» وإن ل تحدث. 
فقد قال عبد الوهاب: يجوز شربه ما لم يسكرء يعن أن النهي ف هذا على الكراهة. 

قال ابن عبد البر: النهي عن الخليطين لم يحيئ بحئ تحريم المسكرء فلهذا صار شرابهما 
مكروها من غير تحرم؛ وعلل الكراهة بأنه إذا جمع بينهما أسرعت الشدة إلى ذلك الشراب 
وخيف منه الإسكارء وقد حكى بعضهم أن النهي على وحه المنع: وما ذكرتموه في النهي 
عن الخليطين من أنه غير معقول المعن» فقد روى ابن عبد الحكم وغيره أن العلة ما ذكر 
من الشدة؛ فيكون على هذا المعين يدل في باب سد الذرائع والحماية لشرب المسكرء 
وقد أشار القاضي ابن العربي إلى ما ذكرتم فقال في مسألة الخليطين: هي مسألة ما علمست 
لها وحها إلى الآن؛ فإنه إن كان المحرم الإسكار» فدعه يخلط ما شاء ويشربه في الحال» فأما 
غير ذلك فليس فيه إلا الاتباع. انتهى. فأشار إلى جهة التعبد وما ذكره غيره مسن التعبد 
المتقدم لا إشكال فيه؛ لأن له نظائر في الشرع أن يتئرك شيء من الحلال حمى ليكون أبيعد 
من جهة الحرامء كما في النهي في باب الأشربة عن الائتباذ في الدباء والمزقت وما ذكر في 
الحديث معهاء لسرعة الشدة في تلك الأوعية» فيخاف منه إذا غفل عنه شيئًا من الزمانء 
وإن كان عند شربه في بعض الأوقات لا شدة فيه» وقد ذكر ابن رشد في " البييان" 
القولين في اللذهبء, وق كونه حكما معللا يما تقدم: أو يابا من باب التعيدء ومال إلى 
القول بالتعليل» وبى على هذا الخلاف أن من خخلط الخليطين المنهي عنهما وشسرهما في 
الحين على الفورء لم يكن عليه في ذلك حرج على طرقة التعليل؛ لحصول القطع بالسلامة؛ 
وقد لا يجوز ذلك؛ وإن شرهما على الفور على مذهب العبادة. 
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وأما شرب الورد والسكنجبير وشراب السريس وما أشبه ذلك من الأشربة السكرية 
أو العسلية؛ فالجمع بينهما جائز باتفاق؛ لأنه أصلهما جميعًا واحد! يعين من العسل 
والسكر. 

قال: ولا يجوز خلط شراب سكري وعسلي لاختلاف أصليهما؛ يع إلا أن يشرب 
ذلك على الفورء حسيما سبق من الخلاف. ولعله يتزل .ما ذكر عن ابن عبد الحكم من 
المنع في أشربة الطبيب على الصورة الي ذكر عند انحتلاف الأصلين. 

وقال في " البيان ": إذا كان الشيئان لا يصلح أن ينبد أحدهما أو كلاهما فلا بأس 
بخلط شرابيهماء ومن أمثلة ذلك عتدنا: خلط العسل باللبن» حكي أنه لا اعمتلاف في 
إباحته؛ لأن النهي فيما قاله إئما حاء في الخليطين من الأشربة الي يصنعها الناس من 
الأطعمة» واللبن ليس بشراب من صنع آدمي» وين أيضا على القولين في التعليل وبقية 
الاختلاف المتقدم في خلطهما للخل للانتباذ» فعلى التعليل لا كراهة؛ لأن العلة معدومة في 
الخل؛ إذ ليس بنبيذء ولا يخاف منه على شربه ما تقدم, وانحتار هذا وقال: إنه الأظهر؛ لأن 
النهي يخص الأشربة ان تشرب, لأنه يخاف أن يكون فيه شيء بما تقدم وعلى القول 
بالعبادة يكره ذلك للخل؛ والإباحة هي الينّ لمالك ف " العتبية "؛ وأتبعها مالك بقوله: ما 
ممعنا أنه يكره إلا في الشراب الذي يشربء وبئٍ أيضًا عليها خلطها للامتشاط والتداوي 
بغير الشراب» وف المذهب أيضًا فيه الإباحة والكراهة وفي " العتبية " منه مسألة المرأة تعمل 
من العمر والزبيب نضوخا تمشط به. 

قال: أرحو أن لا يكون به بأس. وهذه الأصول محكمة جدّاء حسنة ف كلام القاضي؛ 
مفيدة ف هذا الباب. جمعتها لكم هنا من أماكنهاء وهي كافية شافية تؤذن بتوسعة ورفق 
في ذلك الباب الذي ظنه ذلك الرحل الذي ذكرتم ضيقا حرحاء والله ينخلنا في سعة 
رحمتهء ويوسعنا فضل عفوه ومغفرته. 

وسئل عن رححل منهمك في المعاصي في رمضان وغيره؛ مع وعيد المعصية في رمضان» 
وأن المعصية فيه أعظم من غيره؛ فتاب من معصيته ف رمضان توبة موفاة الشروط» وترك 
غيره من الشهور لم يدخله في توبته» فهل تصح توبته من المعاصي الي تقدمت منه في ذلك 
الشهر المتوفر الشروط فيها أم لا؟ وظهر لي أنه يتخلص من معصية رمضان» وخالفي في 
ذلك بعض الناس. 

فأجاب: أعرفكم أن ذلك النظر صحيح في القضيةء حار على الطريقة الشرعية» فَإنا 
يلقى الله ذلك الرحل؛ وهو تائب من ذلك الذنب المنتهك لتلك الحرمة في وقنها وتوبته 
على خصوصها اللازم لا بعقد نيتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالتيات» 


5 لل سس يي 
وإنما لكل امرئ ما نوى 7 2) ومن أركان التوبة العزم على أن لا يعود إلى تلك المصصية 
بعد الإقلاع عنهاء ولكن هذا الشرط ميزل على القصدء فإن قصد ذلك الرجل أن لا يعود 
إلى انتهاك حرمة ذلك الوقت بذلك الذنب وجنس هذا الذنب المنوط بوقته, لا وحود له 
في غيرهء كما لو واقع الفطر في صيام غير رمضان؛ عمدا ثم أجمع التوبة نية وقصلك ولم 
يتعرض ف ليته لاقتحام فطر في صيام غير رمضان فهذه توبة منعقدة وبخصوصها مرتبطة» 
بخلاف ما إذا نوى التوبة من شرب الخمر هكذا على استرسال» وف نيته أن يعود إليه في 
غير ذلك الزمانء وإن كان قد عقد التوبة في رمضان:» فليست هذه التوبة لبقاء حجنس 
المعصية؛ وهكذا إذا تعمد الفطر في رمضان ونوى التوبة من إفساد ما يجب عليه من صيام» 
فلا بد من العزم على ترك العودة فيما يستقبل من الأيام؛ وهذا كله مع البناء على المذهب 
المعتمد عند أهل السنة» من أن التوبة من ذنب آخعر صحيحة؛ لتفاوت الذنوب, والتفاوت 
حاصل ف تلك المسألة؛ لأن الكافر يعد بإسلامه تائبا من كفره؛ وإن لم يتعرض لسائر 
معاصيه بنيته في وقت: إقلاعه من الكفر وعقد توبته» ومبى هذا الحواب على أصل» وهو أن 
الحقيقة بوصفها كأنما غيرها إذا كانت بدون ذلك الوصفء» وهو معتبر في الفقهيات 
والعرفيات. 

فمن الفقهيات: مسألة السلم في شقة كتان يتفق العاقدان على نقلها إلى صفة أعلى 
من صفتها بزيادة في رأس مالا بعد عقد سلمهاء فمنع ذلك لدخوله في باب فسخ الدين في 
الدين» فإن اتفقا على زيادة عدد الأذرع خاصة فمنع سحنون يعود ذلك إلى امستلاف 
الصفة؛ إذ قد يتعلق من الشمّة ذات العدل من القرض ما لا يتعلق بدونه؛ وقال ابن القاسم 
في " الكتاب ": هما صفقتان شهادة بأن الزيادة كالمنفصلة» فلا تعود باحتلاف صفة. 

ومن العرفيات: قول العربي: زيد زيد؛ أي: هو على حاله وبصفته؛ وزيد ليس إياه» أو 
وليس من تعرف إذا احتلف حاله ومنه بيت حبيب. 


لا أنتأنت ولا الديار ديار خف الهوى ونقضت الأوطار 


م4 أخخر جه البخاري (1)©» وأخرحه أبو داود 1١‏ ١؟؟)4‏ وأخر جه ابن ماجه (510 2 5)؛ وأخترحه 
البيهقي ف السنن الكيرى (ج١:‏ ص5١71))‏ وأخحرجه الحميدي ل مسنده (74)» وأخرجه الطحاوي في 
شرح معان الآثار ))1٠0(‏ وأنترحه أبن حزم في المحلى (ج١:‏ ص١‏ 9). 


تؤازل القابع ا /41 


لما حف هواه قال: لا أنت أنت؛ وحين تقضت الأوطار في تلك الديار قال: ولا 
الديار ديارء وينظر إلى هذا المعين الحديث: "لا نير بخير بعده النار» ولا شر بعده الجنة ". 
وهو باب متسع في اللغة. ْ 

وسثئل رحل يعالج الجن ويداوي المصاب بذلك» هل يجوز له أذ شيء على ذلك أم 
١‏ 

فأجاب: إذا كان ذلك ثما جرب نفعه وعلمت فائدته ومصلحته يجري العادة» وكان 
ما يأني به من رقية أو كتب جما هو من أسماء الله أو من القرآن فذلك حسنء وله عليه أحرة 
من يعمل له بحسب شرطه إن شرط شيئاء أو يكون موكولا إلى ما تسمح به نفس المعمول 
له ذلك» وليس فيه قدر معلوم ولا حد معلوم. 
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الرقا بالحروف المجهولة المعنى 

وسئل عز الدين بما نصه: ما يقول سيدنا فيمن يكتب حروفا مجهولة المععن للأمراض؛ 
فتنحح ويشفي بماء هل يجوز كتبها أم لا؟ وفي الرحل يجد اسما معظما ملقى ف الطريق ما 
الأولى أن يفعل به؛ هل يفرق حروفه ويلقيه؛ أو يغسله. أو يجعله في حائط؟ وف الربحل 
يبدل نعله في المسحد أو غيره» ويترك له نعل دون نعله أو أحود هل يجوز له أخذها عوضا 
عن نعله أم لا؟ وإن لم يجد ما يصنع بما؟ 

فأجاب: إذا حهل معناها فالظاهر أنه لا يسترقي لها ولا يرقى بماء فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لما سثل عن الرقا قال: "أعرضوا علي رقاكم؛ فلما عرضوا قال: لا 
أرى بأسا من استطاع منكم أن ينتفع أخاه فليفعل "» وإنما أمرء صلى الله عليه وسسلمء 
بعرضها؛ لأن من الرقا ما يكون كفر. 

وغسل الورق المذكور أولى من تقطيعه ومن جعله في الجدورات؛ لأن الباقي في الجدار 
معرض؛ لأن يسقط أو يوحذء» فيستهان به. 

وأما النعل المذكورة فحكمها حكم اللقطة؛ وقد اختلف ف وحوب التقاطها حفظ ا 
لمال المسلمء وإن تبرع بلقطها فليدفعها إلى الحاكم الموثق به والله أعلم. 

وسثل بما نصه سيدنا الشيخ» حجة الإسلام؛ أبا محمد عبد العزيز الفضل ف أن يبين ما 
جهله بعض الفقهاء من حوابه للسائل له هل تسقط عن الحاج حقوق الله تعالى وحقرق 
الآدميين أم له؟ 

فأحاب بأن ذلك لا يسقط. فقال المعترض: أما حقوق الآدميين» فلا تسقطء وأما 
حقوق الله تعالى فالله يغفرهاء فإن هذا سد باب ال ر حمة عن العبادء وذلك يؤدي إلى أن لا 
بحج أحد. وقد أخبر الني» صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "من حج البيت فلم رفك م 
يفسق حرج من ذنويه كيوم ولدته آمه”. 

وذكر حديث يوم عرفة» وتحاوز الله فيه عن الذنوب العظامء وأن الله يسامح عبساده 
في حقوقه» بخلاف حقوق العباد. وقال: بدليل أنه أسقط عن العبد الجمعة؛ لأنه ي خدمة 
سيده؛ وبدليل الحديث: "إن الظلم ثلاث: ظلم لا يغفره الله تعالى» وظلم لا يتركه الله 


:)1844( أخترحه البخاري (1870). وأخرحه التسائي ف سننه (/77117)» وأخرحه ابن ماجه‎ )١( 
و أخر جحه البيهقي فق السئن‎ ))٠١ ١ 9( وأنخر جه الدارمي في سننه (85/ا١) وأخترجه أحمد في مسسنده‎ 
وأخرجه عبد الرزاق الصنعان في‎ :)١١74( الكيرى (جه: ص١70)؛ وأخرجه الحميدي في مسنده‎ 
.)59( وأخترجه ابن المنذر في الإقناع‎ ))88٠0( مصنقه‎ 
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وظلم لا يعبأ به؛ فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك, وأما الظلم الذي لا يتركه الله 
فهر ظلم العباد بعضهم لبعض» وأما الظلم الذي لا يعبأ به فظلم العبد بينه وبين الله تعالى". 

فأجاب: هذا المعترض حاهل لا يفرق بين حقوق الله تعالى المقربة إليه» الموحبة لثوايه» 
وبين معصية الله المبعدة منه الموحبة لعقايى فإن حقوق الله تعالى حي الإبمسان والإسلام؛ 
0 الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج البيت» والصدقاتء, والكفارات» 

وأنراع العبادات؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حق الله عز وحل ('؟ على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاء وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن يدخحلهم الجنة ". وأما 
الذنوب فهي مخالغة الله تعالى ومعصيته: فالحج يسقط ذنوب المخالفة» ولا يسقط حقوق 
الله تعالى كالصلاة والزكاة وأشباههماء فما أحهل من حعل طاعة الله وإحابته ذنوبا تغفرء 
وإنما المغفور المخالفة لا عين الحقوق» فمن ترك الصلاة أو الزكاة أو غيرهما من الحقوق» 
فالحج يكفر عنه إثم التأخير؛ لأنه هو الذنب» وأما إسقاطه لما استقر في الذمة من صلاة أو 
زكاة أو نذرء فهذا حلاف إجماع المسلمين؛ وحسبه يهل من يخالف إجماع المسلمين, ثم 
يزعم أن ذكر ما أجمعوا عليه سد لباب رحمة الله تعالى عن عباده منفر عن الحج» ولو عرف 
هذا الغبي أن ذكر ما أجمع عليه المسلمون ليس يمنفر؛ بل هر موحب للمحافظة على حقوق 
الله تعالى» والخوف والوحل اللازم عن معصية الله تعالى لما زعم أنه تنفير» ولو أفيَ أحد من 
أهل الفتيا بأن يسقط شيئا من حقوق الله تعالى ثم يحج إسقاطا لجميع حفرق الله تعالى» 
فالذي يوحبه الحج الذي احتنب فيه الرفث والفسوق إما هو إسقاط المعاصي والمخالفات» 
وليست حقوق الله تعالى معصية ولا مخالفة) حي تندرج في الحديث» فيخترج مسن هذا 
وجوب تعزير هذا الجاهل احرف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء عن صريحه وما 
افتراه على ذلك؛ حى قال من زعم أن الحقرق لا تسقط بالحج كان مؤيسا للنساس مسن 
الرحمة» ويلزمها أن يكون المسلمون قد سدوا باب الرحمة لإجماعهم أن الحج لا يسقط 
حقوق الله تعالى» فمن أخر الكفارات»؛ أو النذرء أو الصلاة» أو الزكاة؛ أو الصوم على 
أوقاتها الى أوحبها الله تعالى فيها كان عاصيا .كمحرد التأخيرء فتلك المعصية هي الي يكفرها 
الحج المبرور وأما إسقاط تلك الحقوق بالحج فهذا شيء لم يقله أحد من أهل العلم؛ 


(1) أخترحه أبو داود )48٠017(‏ وأخرجنه النسائي في سنته 407770 وأخرججة أخصد في مسميندة 
(08317)؛ وأخرحه البيهقي تي السنن الكبرى (ج7: ص748١))‏ وأرحه ابن قانع ف معحم الصحابة 
(189): وأخخر جه الطحاوي في شرح معان الآثار (7917/7)» وأخرجه ابن أي عاصم في الآحاد والمثاني 
جام ا). 


٠٠١‏ ل ل سس لس سس سسسب سسس ‏ س - الوتشريسي 
وأضرها على المسلمين جاهل مثل هذا يقول ما لم يقله أحد من أهل الإسلام؛ ثم يفي أن 
ذكر ما أجمع عليه المسلمون سد لباب رحمة الله تعالى (وَيَحْسبون أنْهُمْ عَلَى شيء ألا لهم 

هُمْ الْكَاذِيُونَ» [اللحادلة: 8١]ء‏ نعوذ بالله من مثل هذا الغبي الجاهل» وكن ينه ججاوة 
وجهلا أنه لا يفرق بين الحق الذي هو طاعةء وسبب قربه عند الله تعالى» وبين المعصية الت 
هي عمخالفة؛ وسبب الفصل من الله تعالى» وأما ما ذكره من الحديئين الأخيرين فليس بثايت 
يعتمد على مثله» وإن كان البخاري» رحمه الله» قد ذكر أحدهها في " تاريخه ". وفيه طعن. 
ولم يصححه البخاري» رحمه الله والله سبحانه يحول بين المسلمين وبين جاهل يضلهم 
ويغويهم ويظن أنه يرشدهم ويهديهم, .كنه وفضله. 

وكتب عبد العزيز بن عبد السلام؛ والحمد لله تعالى» جعلنا الله من أئمةالحدىء 
وحنبنا طرق الردى كنه. 

وسئل ابن سراج عن مسائل يظهر معناها من أجوبتها. 

فأحاب عنها ما نصه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقفت على المسائل المسئول عنها 
.محوله, 

أما المسألة الأولى فإنه لا ينبغي أن يسلم على من يكون في حالة الاستنحاء» فإن سلم 
عليه فلا يردء قاله ابن شعبان وغيرهء عن جاير بن عبد الله: "أن رحجلا سَلمَ على () 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يبول فلم يرد عليه» فلما فرغ قال: إذا رأيتتي على 
مثل هذا الحال فلا تسلم علي فإن لا أرد عليك". 

يجوز السلام على المتوضى 

وأما المسألة الثانية: فيجوز السلام على من يكون ف حالة وضوئه؛ ويجب عليه أن يرد 
على من سلم عليه. 

وأما المسألة الثالثة؛ وهي: من يكون في حالة قراءة القرآن فاختلف» هل يكره أن 
يسلم عليه أم لا؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو يلفظ بالرد. 

والصحيح أن يسلم عليه ويرد السلام باللفظ» وأما إن كان مشتغلا بالنظرء فهو يمتزلة 
المشتغل بالتلاوة» وأما من كان ف حال الدعاءء فتردد النووي من علماء الشافعية فيه إذا 


)1غ( أخخر جه التعرمذي (؟7/5؟)) و أشمر جه البيهتي في السنن الكبرى (ج١:‏ ص 45)» وأخخر جه 
الطياليسي بي مسنده )»)١19555(‏ وأخمرحه الطراني كن مسنده 005١١١١‏ وأخترجه ابن أبي شيبة يي 
مصنفه (7١١57)؛‏ وأخخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار (7784). 


نوازل الجامع م ‏ ل لمل٠١٠١٠‏ 


كان مستغرقا فيه مجتمع القلب عليه» قال: فيحتمل أن يقال: هو كالمشتغل بالقراءة؛ يعون: 
يجري على الخلاف المتقدم. قال النووي: والأظهر من هذا عندي أنه يكره السلام عليه؛ 
لأنه يتدكر به ويشق عليه. 

وأما المسألة الرابعة: فإنه يكره أن يكرر الإنسان قراءة (قل هو الله أحد) ثْ ركعة 
واحدةء قاله مالك في " العتبية *» وجعله من المحدثات. 

الاشتغال بآيات من القرآن جائز 

وأما المسألة الخامسة: وهي المشتغل بآيات من القرآن فهو حائز» في ذلك قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "سمعتك يا فلان وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة» 
فقال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض ": فصّرّب النبي صلى الله عليه وسلم فعله. 

وأما المسألة السادسة؛ وهي: الإمام يصلي الشفع والوتر يمترله ف ذلك واسعء إلا أنه 
ينبغي له أن يتنفل في المسجد: ولو في بعض الأوقات؛ مخافة أن يقتدي به الجاهل» ويعتقد 
أن الشفع والوتر والتنفل غير مطلوب» ولا ما يرغب فيهء فيحمله ذلك على ترك التنفل»؛ 
ويظن بالإمام أيضًا التهاون بالوتر وغيره من النوافل: فينبغي أن بلاحظ هذا المعي» وقد قال 
عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» لبعض الصحابة: (إنكم أيها الرهط يقتدي بكم الناس)» 
فهذا المعن ينبغي للإنسان المشار إليه أن يلاحظه. 

وأما المسألة السابعة؟ وهي: من أدرك ركعة من العشاء الأخرة فقضى ركعتين 
متواليتين» فالحكم أن يسحد قبل السلام: فإن نسي سجد بعد السلام؛ فإن نسي حى طال 
أعاد الصلاة على المشهور في المذهب. 

من وجبت عليه زكاة شاة يعطيها لمستحقها 

وأما الثامنة؛ وهي: من وجبت عليه شاه فإنه يتصدق با على من يستحقهاء ولا يخرج 
ثمنها إلا إن أحذ منه حبراء وإن لم يعلم به العداد ولا المشرفء؛ فإنه يتصدق بما ولا يججصير 
بذلك أحدًا منهاء وأما إن علم به وأحذاعا منه أو قيمتها بقصد الزكاة» فذلك جائز يجزئه» 
ولا يفتقر إلى إعادها. 

والسلام على من يقف على هذا من كاتبه محمد بن سمراج. 

وسئل محمد بن عمر بن لبابة عما يفعل بالبادية يوم العنصرة من نشر الثياب» وصم 
الخيل قبل الصلاة» أممنّة أم مستحب أم مكروه؟ 

فأجاب: بحانين الحاضرة يفعلونه. وهو خطأ في الدين والأدب. 

وسثل عن الثياب الي يكون قيامها حريرا ولحمتها ما يخل مل الخخنز والصوف 
والقطن. 
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فأجاب: قد أرخص فيه كثير من أهل العلم» وكرهه الأكثر من فضلاء العلماء فلا 
خحير فيه. 

خلوة الرجل مع زوج أخيه 

وسئل عن الرحل هل له أن يخلو مع امرأة أحيه ويأكل معها ويحدثها؟ 

فأجاب: لا خير ف ذلك إلا بحضرة أخيه. 

وسكل عن المرأة هل يجوز لما أن تكون قابلة لابنتها؟ 

فأجاب: بأن قال: نعم؛ ولا شيء عليها. 

وسئل عبد الله بن عمر عن المصطار. 

فأجاب: شربه حلال» وبيعه حرام. 

نقال السائل: سبحان الله كيف يكون هذا يحل شربه ولا يحل بيعه؟ فقال ابن عمر: 
ما الذي حئت تستفي أم جعت تماري؟ 

وقال أبو صالح: لا يعرف هذاء وبيعه حلال إلا من يهودي أو نصراي. 

ما معنى تصفيد الشياطين في رمضان؟ 

وسئل القابسي عن معين قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الشياطين تصفد في 
رمضان ", ونحن نحدها توسوس فٍ رمضان,ء وتحد من المسلمين من يعصي في رمضان. 

فأجاب: قد يوسوس وهر مصفد, ثم قال: كنت ف المنستير في بعض الرمضانات» 
وكان بما رحل من أهل القرآن» وكانت به حنية تصرعه؛ قال الشيخ: فأنا حالس حبني 
أتوني» فقالوا لي: صرع فلان» ثم سألري عن معن قول البي» صلى الله عليه وسلم في 
تصفيد الشياطين» قال: فقلت هم: الحديث حق؛ وما يصيب الإنسان في هذا عياناء 
فيحتمل» والله أعلى أن يكون معين قوله عليه السلام: "وصفدت الشياطين "؛ أي : كفرة 
الجن الذين موا شياطين؛ وإن المومنين من الجن لا يصفدون؛ فيكون الوسواس وتزيين 
المعاصي إثما يمع من فساق المن» ومن دوم المسلمين منهم ويعدوفا معاصي مؤمي 
المسلمين؛ فكيف مومي اللتن والكفار منهم مصفدون دون المؤمنين؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يقل: وصفدت اللحن. اختص الشياطين» قيل له: إن بعض الناس قال فيه: تصفد 
عن بعض الأعمال دون بعض. فَال: القول بأن معناه يحتمل بعض الشياطين دون بعض 
أولى» وأولى من هذا أن يقال: لا علم نا قد قالها البي» صلى الله عليه وسلم؛ رواها عنه 
العلماء؟ لأنه إذا لم يذكر لنا المع قد يحتمل أن يكون المعئ غير ما قلناه “ماهو خير 
وأحسن مما تأولناه. 
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وسئل عن قوله تعالى: رما يُعَمَرٌ من مُعَمْر ولا يُنْقصُ مِنْ عُمْرِِ إلا في كِتّاب بم ما 
معن (إولا يُنْقصْ مِنْ عُمْرِِ [ناطر: .]١١‏ 

فأجاب: بأن قال يحوز أن يكون يذكرها هنا أطول الناس عمرا ثم ينقص من عمر 
الذي يموت دون عمر هذا الأطوال العمر» ثم الذي يليه يصير معناه إذا مات دون عمسره 

وسثئل عن رحل تكلم مع آخر في الغى والفقرء فقال أحدهما: الفقر والغسيئن سواء. 
وقال الآخر: الفقر أفضلء ثم رد على الأول» وقال له: تب من قولك. 

فأجاب: الغ صفة لموصوف هاء والفقر صفة لموصوف باء قمن كان صلاحه في 
الغ فالغئ أفضل لهء ومن كان صلاحه ف الفقر فالفقر أفضل لهء إنما يقع التفاضل فيما 
بين الموصوفين, فمن كان في فقره على ما أمره الله تعالى أن يكون فيه من القناعة والرضى 
ولصرعى اد اكه وخلمي الع ند زروت من المعارضات فأكرم به من مقام» 
ومن كان في غناه ما أمره الله به فيه من تنظف المكسب» وصواب المنفق من غير سرف 
ولا مخيلة» وقد وقاه الله شح نفسهء فلم بنع من حقه في تواضع واستحقارء وتذلل 
واحتقارء فأكرم به أيضًا من مقدم؛ هذا شكر ما أنعم الله به عليه» وهذا صبر عما هاه عنه 
مع إمكانه منه, والآخر صبر على ما أمره الله به وابتلاه به» وشكر ربه على ما وفقه إللِه 
وأعانه. وكلاهما حينئذ ممن أنعم الله عليه وأحورهما إلى الله الواحد القهار ليس للناس أن 
يسما بينهما فضل رّماء ولكن من كان فقره من الدنيا بتركه إياها عن مقدرة منه عليها 
قد أقدرها ومكن منهاء فزهد فيها استغناء عنهاء وتقنعا فيها بالكقاف منها عن فائضها 
مانا واحتساباء فهذا ليس يمال له فقيرء هذا هو الزاهد لا ييأس على ما فاته ولا يفرحح جما 
أتاه؛ ولا تقر عينه لما سلم من الدنياء ولا يسخخحن عينه ما فقد منهاء إنما تقر عينه لدين ربه 
ويسخنها إن رأى في الدين ما ينقصها ويؤذي أهله؛ وإنما الذين ذكرت قصتهما ف سوالك 
فهما من العامة تكلما فيها لا علم هما به» وذلك منهما تكلفء وقد في عن ذلكء إفها 
يقول من سمع ما لا علم له به لا علم لي به فإذا أخطأ هذا بعد غلط, ولمل كل واحد 
منهما سمع ما قال من قائل قالهء ولم بين مقالته» ولا اهتدى السامع حين سمعه فسيسأله 
عن مقالته» ولعله سمعها بمن لا علم عنده؛ فالتكلف قي الناس كثير ” ومن حسسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه "؛ وم سلم في الوقت للغنٍ شرائط صحته ح يتكلم في فضله 
لمكنسبه؟ وكيف ترصل ف الوقت إلى الإحاطة بشرائط صحة الفقر فيعد ريه غير مستشعرء 
وإنما الفائدة للمؤمن أن يستقيم على طاعة الله ويبعد من معصيته: فهو في شغل من مجاهدة 
هذا المعى الأعز حن يتنهي إليه فإذا انتهى إليه ارتفعت درحته عن الخوض فيما لا يعنيه 


6س لل سسب سس سس سبح يجيي ب الْوِنْس ريس 
إن تكلف ما لا يعني شغل عما يعين» فعليكم بحسن الاستقامة في صحة طلب الدياتة» وفقنا 
الله لطاعته وطاعة رسوله توفيقا يرضيهما ويزلف لديه .كنه. 

وأحاب غيره: اختلف قوم في أي الأمرين أفضل: الفقر أم الغغى؟ 

وهو سوال فاسدء لأن تفاضل العمل والجزاء في الجنة إتما هو للعامل؛ لا الخال عنده 
بحبولة فيه» ولم يأت نص بتفضيل إحداهما على الأخرى. 

والصواب أن يقال: أيهما أفضل الفقير أو الغن؟ 

والمواب هاهنا ما قاله تعالى: هَل تُجْرَوْنَ إلا مَا كم تَعْمَلُونَ .449 [الدمل: 
]6٠‏ فإن كان الغ أفضل عملا من الفقير فالغ أفضل؛ وإن كان الفقير أفضل عملا 
فالفقير أفضل؛ فإن كان عملهما مساويا فهما سواء؛ قال الله تعالى: فَمَنْ يُعْمّل متقال 
درو خيْرًا يَرَهُ 418 وَمَنْ يَعْمَل مِثقَال ذَرُةٍ شرا يَرَهُ 448 [الزلزلة: 7 4] وقد استعاذ 
البي؛ صلى الله عليه وسلم؛ من فتنة الغى ومن فتنة الفقر» وقد جعل الله الشكر بإزاء الفقر 
فمن اتقى الله فهو الفاضل غنيا كان أو فقيرا» وقد اعترض بعضهم في الحديث الوارد: "إن 
فقراء المهاحرين يدخلرن ”'' الحنة قبل أغنيائهم بكذا وكذا خخريفا " ونازع آخرون بقوله 
تعالى: وَوَحَدَكَ ضالا فَهَدَى 67# وَوَحَدَكَ عَائْلا فأغنى 4488 [الضحى: 7 8] 
والغئ نعمة إذا قام حاملها بالواجب عليه فيهء وأما فقراء المهاحرين فهم كانوا أكثرء 
وكان الغين فيهم قليلاء والأمر كله راحع إلى العمل بالنص والإجماع, على أن الله لا جر 
بالجنة على فقر ليس معه عمل خيرء ولا على غين ليس معه عمل غير وبالله التوفيق. 

طريقة تناسل الحووات 


وسثل أيو صالح عن الحوت كيف يتناسل؟ 

فأحاب بأن قال: الذكر من الحوت يتقايا من فمهء فتلقاه الأتثى بفيها وتبلعه وتضعه 
من مخرحها. 

وسئل عن اللأدراد ثماذا يتخلق؟ 


فاجاب: بأنه يخلق من الحوت ينثرها في كل سنة مرة أو مرتين. 

وسئل أبو عبد الله العتبي عن مسألة الخطار وفسرت له. 

فأجاب: لا يغرم من يأكل منه شيئًا إذا فوت بالأكل؛ وما لم يؤكل فإنه يره إلى 
صاحبه في قول اين القاسم؛ وإذا فاث بعض فقد مضى ولا شيء علسيهم إلا أن ابسن 
الماحشون قد أجازه. 
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حكم تعليم أولاد النصارى القرآن 

وسئل ابن لبابة عن رحل مسلم يعلم أولاد النصارى القرآن. 

فأجاب: لا يجوز ذلك» ولا ينبغي لأحد أن يفعله. 

وسكل المواق عن مسألة. وهي هدية الفقراء؛ وهي بيت وأصل توت البيت للذكر 
ومدح النبي؛ صلى الله عليه وسلم. والتوت للطعام يأكله أهل القرية في ذلك البيت بعد 
الذكر والمدح على صوت واحدء فكيف هو ذلك الذكر لمن حضره مأحور أو مأثوم أو لا 
أجر ولا إثم كيف هو ذلك؟ كذلك أيضًا الطعام لمن أكلهء وهو غير محتاج إليه» وإنما يأكله 
عن شهرة لطيبه» فكيف هو أكله؟ فجاب: كل ذلك مباح, ما لم يتركوا من أحله فرضاء 
أو يعوا فيما لا يحل؛ ولينظر من تورع عن الحضور معهم؛ فإن عمل ما يقربه إلى الله طول 
ما بقوا في البيت فهو سابق بالخيرات» وإن اشتغل با لا يعنيهء لا يدري أين ربه؟ فهم 
مقتصدون:؛ وهو ظلم لنفسه؛ لقول الصوفية: هكذا تفهم حمد ما يحمد وذم ما يذمم. وإلا 
حهلت قول القائل الصادق: مباحات العوام سيئات الأبرار» وحسنات الأبسرار سسيكات 
المقربين» ولا تحكم على أفضل من فاضلء حي تقيس الفائت من الحاصل. 

وسثل أبو عبد الله السرقسطي عمن , يعطي حاجة لدلال يتسوقهاء ثم إن الدلال بعد 
بيعها يغيب عن المغرم؛ ويقسمه مع التاحر وبائع السلعة؛ فهل يسوغ ذلك له أم لا؟ وهل 
يحوز لأحد أن يغيب على شيء من المغارم؟ بينوا لنا ذلك. 

فأجاب: الجواب: إن مصالح المسلمين الي لا تسكن نغورهم ولا يكف عنهم عدوهم 
دمره الله ولا تأمن طرقهم إلا وهم إن كانت لا تقوم إلا بمغارم الأحوالء؛ وكان أصل 
وضعها عن أتفاق من أهل الحل والعقد قائما بذلك يكون بيت المال عاحزا قاصرا عنها 
فإن تلك المغارم يحب حفظهاء وأن يولى لقيضها وتعريفها ف مواضعها الثقات الأمناء» فإن 
أحذوها من محلها ووضعوها في المصالح الى جعلت لاء كان سعيهم مشكوراء ومن ضيعها 
ووضعها في غير موضعها كان غاشا ظلماء وكذلك من لزمته من أهل الأسواق فحبسهاء 
ولم يخرجها. 

البيع والشراء داخل المساجد 

وسثل. بعض فقهاء غرناطة عن مسألة وهي: أن أهل البادية من أهل الطالعة» يلون 
الملح والخافاء وغير ذلك لبلش ويترلون في رحبة المسحد الأعظم منها ويبدلون ما يجليون 
بالعصيرء ويدحلون التين لصحن المسحد يبسطوفا فيه للشمسء ويرزموفا فيه» ويأكلون 
ويتحدئون؛ والناس يصلون في ال مسجد., وهم على شغلهم رحديثهم. لا هم يصلون مسع 
المسلمين؛ ولا هم يحترمون بيت الله فهل يخرجون من المسجد أم يباح هم ما يصنعون فيه؟ 
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فأجاب: تأملت سؤالك أرشدك الله وأيدك, ووقفت عليه؛ ومن الواجب المتأكد عي 
هؤلاء عن فتلهم القبيخ وزيعرهع فبخرجرن من التجلءء ولا وراكرن ته يتعلتبون با 
ذكرت؛ ولا يسمح لمم في شيء منه؛ لأن المساحد إتما بنيت لعبادة الله سبحانه بالصلاة 
والذكر والدعاء؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنما بيوت عظمها الله 
سبحانه: فوحب أن تعظم وتتزه؛ قال الله سبحان: «في يبوت ون اللَهُ أن تركُعَ وَيْذكرَ 
فيها اسسمه 4 أص: ]ل معناه: أمر بذلك وأوحبه سبحانه وتعالى فمن ترفيعها أن تخلص 
لأعمال البر وعبادة الله فلا يباع فيها ولا يشتري؛ ولا تعمل فيها الصناعات» ولا يوكل 
فيها ألوان الطعام ولا ينشد فيها شعرء ولا تنشد فيها ضالة؛ " وقد أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مع منشدها فيه أن يقول له: لا ردها الله عليك "؛ ولا يوقد فيها نار ولا 
يرفع فيها صوتء ولا يغسل فيها شيء.؛ فقد كره أهل العلم ذلك حى في العلم» وقد بى 
عمر رضي الله عنه رحبة بناحية المسجد تسمى البطيحاءء وقال: من كان يريد أن يلغط أو 
ينشد الشعر أو يرفع صوته؛ فليخرج إلى هذه الرحبة» وإغغا أرخص مالك رضي الله عنه في 
الأكل من المسجد للغرباء أن يأكلوا فيه الطعام بالجاف, مثل التمر وما أشبههاء كما 
أرخص لمن ليس له مترل من الغرباء وغيرهم أن يبيتوا فيه للضرورة: والحاحة الداعية لهم 
إلى ذلك فاجتهد وفقك الله وإيانا في قطع هذه البدعة والذب عن بيت الله سبحانه» يأجر 
الله ويجزل حظك والله يعينك. 

قلت: قال ابن العري ف أحكامه القرآنية عند قوله تعالى: #وأن اماج للبِ» 
[الجن: ]١8‏ تجوز قسمه الأموال في المساحد؛ ووضع الصدقات فيها برسم الاشتراك بين 
المساكين فمن حاء أخذ؛ ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسير والنوم؛ وسككئ المريض» 
وفتح الباب إليها حار المسحد» وإنشاد الشعر إذا عري عن الباطل» وإن كان غزلا. انتهى. 

قال الأبي: وأحاز الشيوخ قراءة الحساب به إذا لم يلوث وإعراب الأشعار الستة» 
بخلاف قراءة المقامات, لما فيها من الكذب والفحشء وكان ابن البراء إمام الجامع الأعظم 
بتونس لا يرويها إلا بالدويرة منه؛ إذ ليس للدويرة حكم الجامع. 

قال العارطوشي و كرةخاللفا قثل القلة بورسيها ي المستحده وله يارجها من تابه اي 
المسجد» ولا يقتلها بين النعلين في المسجد» ابن الحاج وقد قال علماؤنارحمهم اله في 
المصلي إذا أذ قملة وهو في الصلاة: فلا يجوز له أن يلقيها في المسجد لقوله عليه الصلاة 
والسلام: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 49" , 


.)457145( أخرحه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
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وإذا رماها في المسحجد وهي بالحياة» فإما أن تموت حوعا أو تضعف, وكلاهما عذاب 
هاء وليس ذلك ف حسن القتلة» وشأن من وقع له ذلك أن ينقلها لمكان آحر من بدنسه أو 
ثوبه» ويربطها ف ثوبه حى يخرج من المسجد. 

وحكى عن السيد حسن الزبيدي أنه حرج يوما مع أصحابه إلى يستانه» فلما أن كان 
في أثناء الطريق رجع إلى بيتهء وأمر أصححابه أن يذهبوا إلى البستان: فسألوه عن سيب 
رجوعه فقال: كان علي قميص نسيته في البيت» وفيه دواب» فخخفت أن يموتوا مجوعساء 
فرحعت إما أن أقتلهم: وإما أن ألبسه. 

وهذا الأمر قد كثر وفشي ف المسحد الأقصى فترى الغرياء يأتون إليه بدلوق تغلي 
قملاء فيحردونًا عنها ويلقوها قي المسحد فتحس بحرارة الشمس» فتخرج من القلوب 
وتموت بحر الشمسء ثم ينفض أحدهم دلقه وبلبسه؛ وتبقى الدواب كلها ميتة في المسحد 
فإذا كان إمام المسحد ينهي عن هذا وأمثاله؛ تننبه الناس إليه وتركوه وغيروه على من 
فعله. انتهى. 

وف المترع النبيل لسيدنا الشيخ أَبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق رحمه الله أن من 
أراد قتل في المسجد فلينو بقتلها الذكاة؛ لكون حلدها طاهرا قال: أخيرن بذلك شيخنا 
الصالح؛ أبو إسحاق سيدي إبراهيم المحمودي؛ ولم أدر هل رأى ذلك منصوصا أو قاله من 
رأيه؟ انتهى. 

وأما إدال الأنعلة فيه غير مستورة» فسأل الشيخ الصالح أبو علي القروي الشيخ 
الفقيه الصاح أبا الحسن المنتصر عن ذلك» فقال يا سيدي: ألم تخبرن أن سيدي أبا محمد 
الزواوي رآك وضعت نعلك غير مستورة بإزاء سارية؛ فقال لك: أنتم أيها الرهط يقتندي 
بكم. فلا تفعلواء فكان القروي بعد ذلك يقول: حدثئي المنتصرء على أن الزواوي كرهه. 

أين الحاج وقد معت أبا محمد يحكي أنه كان قاعدا يومًا مع الشيخ الحليل أبي محمد 
الزواوي» وكان من الحلة الأكابر ف العلم والدين هو شيخ الشيخين الُليلين: أبي عبد الله 
وأبي علي القرويين رحمهما الله. 

وكان شيخهما المذكور في المسجدء وكان بالقرب منه شباك فيه على الطريق» فتنخم 
الشيخ أبو محمد الزواوي رحمه الله وترك النخامة ف فيه» ولم يلقها حى قسام ومشى 
خطوتين وأخرج فمه عن المسجد» وحيئئذ ألقاها خارج المسجد قال: فقلت له: لم لم 
تفعل ذلك وأنت جالس .موضعك؛ لأنها لا تقع إلا مارج المسحد؟ فقال لي: إن النخامة 
إذا رجت لا بد أن يخرج معها شيء من البصاق» ولو مثل رعوس الإبر دونه» فيسقط 
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ذلك ف المسحدء وذلك بصاق في المسجدء وذلك خخطيئة» فقمت لأن أسلم من تلك 
الخطيئة. 

فأنظر رحمنا الله وإياك إلى احتراز هذا العالم الحليل فيما فعل» فأين الخال من الحال؟ 
فإن لله وإنا إليه راجعون على انعكاس الأمور وقلب الحقائق إلى ضدها. 

العمل والفتوى بغير المشهور 

وسثل سيدنا أبو عبد الله محمد بن مرزوق عن مسألتين إحداهما هل يجوز التخيير في 
الأقوال والعمل والفتوى بغير المشهورء أو لفقيه عارف بالفقه» إلا أنه لم يبلغ درحة 
الالجتهاد؟ 

والأخرى هل يجوز درهم صغير ونصفه على كبير أو لا؟ 

وإنما سكل عن المسألتين» لأن في زماننا من يفن بحوازهماء نص السؤال؛ وطلب منه أن 
يكون بالدليل والبرهان. 

فأحاب رضي الله عنه بأن قال: أقول: أما الاستدلال فلا يسع إذ لست من أهله 
على حال» ولكينٍ أقرل ما قيل» وعلى الله قصد السبيل: قد احتلفت طرق الأشياخ في 
المسألة الأولى باعتبار ما يفي به المقلد مقلدا مثله كالحال في زماتنا إذ الفرض ذلك؛ لأن 
الجتهد لا ححر عليه في العمل ما يؤدي إليه اجتهاده. بل هو الواحب في حقه؛ وأما المقلد 
الذي تقررت فيه شروط الفتيا عمذهب غيره؛ وقد ذكرها القاضي أبو الوليد رحمه الله في 
مسائل الفتيا وشفا ف ذلكء فالذي عليه الأكثر أنه ينقل الأقوال والروايات للمقلد ويقول 
له: هذا ما قيل» فاحتر لنفسك ما تتبعه منهاء قالوا لأنه كمؤتمن على أمانات» يجب عليه 
إخراج جميعها لأرباهاء ووصيات من أناس لأناس؛ وليس له أن يحمل المستفي على العمل 
ببعضهاء إذ لا يدري لعل غيره أرحح عند الله: فيدحل في مقتضى قول الله تعالى: (إولا 
تقفْ ما ليس لَكَ به عِلمم [الإسراء: 75]؛ وهذه الطريقة نقلها القراق ونقلها غيره الفقيه 
راشد في آخر الجزء الثاى من كتابه " الحلال واخرام "2 ونقلها عن صاحب " الاستظهار 
"» وعن أبي الوليد وأظنه ابن رشد قال: وبه قال أبو الحسن اللحمي إن المقلد بالخيار بين 
أن يأحذ بالأثقل والأخحف» وليس لنا أن ننقل المحتهد عن احتهاده إلى اجتهاد غيره؛ ولا 
المقلد عن مذهب من قلده إلى مذهب غيرد؛ وقال راشد وما قالوه هو عين الفقه.» وثما لا 
يوحب النظر غيره إلى آخخر ما ذكره, فانظره وأشار ابن رشد في انحل المذكورء إلى أنه إن 
كان من أهل الترحيح رجحء وإلا فتلاثة أقوال يأخل با شاء؛ يجتهد فيأحذ بقول الأعلمء 
يأحذ بالأغلظ. وانظروا كلامه ف المسألة» فإنه حسن مفيدء» وي نقله للقول الثاني نظر؛ 
لأنه يوهم التداقع. 
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وذهبت طائفة إلى تعيين الفتيا بالمشهور؛ لأن ذلك اضطراب وفسادء ولا سيما في حق 
الحاكم: لتطرق التهمة إليه ومخالفة ما جاء من النهي عن الحكم في قضية بحكمينء لأن 
عدم التزام المشهورء يؤدي إليه» وكان هولاء المنتمون إلى التحقيق» قال ابن عبد السسلام 
شارح ابن الجحاحب حاكيا عن المازري: منذ سبعين سنة ما أدركت أشياخي إلا وهم 
يفتون بالمشهور. 

قلت: وهذه الطريقة عند من طالع أخبار سلف المالكية هي المتعينة» ولولا الإطالة وأن 
القصد الإشارة إلى مبادئ الأمور, للبت من ذلك كثيرًا واستغفر الله بل نعي قصوري. 

والأولي في الطريقة الأولى بأن أقف مع ما قيل؛ وإلا فللببحث مع كل طائفة محال 
رحب؛ وكل من الأمرين: من النطق والسكوت حال ضعف. 

وعندي أن الخلاف في حال وتحقيق مناط» وللمسألة تشبث يل كل بمحتهد مصيب أو 
المصيب واحد؟ وهل للمقلد أن يقلد المفضول؛ أو الأرحح متعين كما يقرل أحمد وابن 
سريج؟ ولي في المسألة كلام وتحقيق» حر إليه الكلام في حواب عن سؤال ورد من مكناسة 
الزيتون حرسها الله هل الكاغد الرومي طاهر يجوز النسخ فيه أم لا؟ في تجموع منسه: 
"بالمؤمي إلى الول بطهارة الورق الرومي "؛ وشيء منه ف أول كتاب ” الاقضية " من 
كتابي المسمى: "بالمترع النبيل في شرح مختصر خخليل "» ولا خحفاء بأن على الطريقة الأولى 
يجوز التخيير في القوال والعمل بغير المشهور للعامي والمقلد الذي لم يبلغ درحة الاحتهاد 
والفتيا بحكايته ف جملة الأقوال إلا أن يعينه؛ ليحمل على العمل به؛ لأنه إذا لم يكن له ذلك 
ف المشهور على تلك الطريقة كما تقدمء فما بالك بالشاذ؛ وعلى الثاني لا يفييء» وهل 
يعمل به ف خاصة نفسه إن عن له أمر يحوج إلى ذلك؟ فيه نظر على هذا الطريقة» وهذا 
كلام في القدوم عليه ابتداء» وأما بعد الوقوع فلا حلاف أن مقلد الشاذ بريء السساحةء 
ولا تباعة عليه إن كان من أهل التقليد؛ وهذا أيضا ما لم يلتزم مذهبا معيناء ثم يريد 
الرحوع عنه إلى غيره؛ فإن هذا على ما ذكره ابن الحاحب: إن كان قلد في المسألة المعينة 
ل يكن له أن يرجحع عن مذهب من قلده فيها أتفاقاء وفي حكم آخحر: المختار جوازه. قال: 
فإن التزم مذهيا معينا كمالك والشافعي ثم أراد الانتقال عنه إلى غيره» فثالنها: المخختار 
كالأول» وهذا الخنلاف وهو حواز الانتقال بعد التقليد جار ف أقوال المذهب الواحد. على 
ما نقل الشيخ أبو الحسن الصغير في تقييده على قذيب ثم حواز الانتقال بعد التقليد على 
القول به مشروط بأن لا يتبع الرخص حيث وحدهاء نص عليه القراقي وغيره. ومن نسص 
على حواز تقليد الشاذ العامي: الإمام أبو عبد الله بن عبد السلام؛ على قول ابن الجاحب 
ولا خخيار للحرة تحت عبد في الجميع على المنصوص من كتاب النكاح لو استغيى بالشاذ 
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عن المخرج لكان أحسن؛ لأن القول الشاذ قد ينصره الفقيه» ويختاره الحتهدء ويقلده 
العامي؛ وكل ذلك مفقود من القول المخرج انتهى» هذا وهو من أهل الطريق الثانية الذين 
لا يرون الفتيا إلا بالمشهورء وخخصوصا يمذهب المدونة ما وجد على ما استقرئ من 
كلامه, كاعتراضه على ابن الحاحب قوله: فالوتر على المنصوص وهو كثير في كلام. 

هذا ما يخص المسألة الأولى بحسب الإشارة إلى أوائل الأمور ومدارك المسألة من حيث 
الوقوف مع النقول؛ وأما من حيث النظر فمقام آخر لست من أهله؛ والشرط أملك» 
قلت: 

وسئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله عن مراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة. 

فأجاب: مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المحتهدين من الفقهاء إذ مراعاة 
الخلاف إنا معناها مراعاة دليل المخالف» حسيما فسره لنا بعض شيوخخنا المغارية» ومراعاة 
الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين» فحسبنا فهر أقوال العلماءء؛ والفتيا 
بالمشهور منهاء وليتنا تنجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا علينا. انتهى. 

وأما المسألة الثانية فهي من فروع الأولى سواءء لأنها فتوى بغير المشهورء فتنبي على 
ما مرء لأن من شرط الرد في الدرهم على المشهورء أن يكون المردود النصف فما دونء 
على هذا تظافرت نصوصهم؛ وروي عن أشهب رد الأكثر» وعبر فِ المدونة بالكراهة قال 
في التهذيب: وإن بعت درهما فأحذت بنصفه فلوسا وبنصفه فضة أو اشتريت بنصفه أو 
بثلثيه طعامًا وأحذت بباقيه فضة حاز ذلك» وإن أحذت بثلثه طعامًا وأحذت بباقيه فضة 
فمكروه؛ انتهى وعبارة المازري وابن الحاجب وغيره المنع» وقال أبو الحسن: إن نص 
الأمهات: فلا يجوز. 

قلت: وهو نص جميعهم» وروى أشهب رد الأكثرء قال في التوادر: من كتاب محمد: 
خلف مالك أن يأخذ من الدرهم بنصفه من السقاط للحما وحاجة؛ ويباقيه فضة وكرهه أن 
يأحذ من الفضة أكثر من نصفه؛ وحغف ف رواية أشهب أن يأخذ منه يبكسر لحمًا أو غيره 
وبباقيه الدراهم الصغار» وقال أشهب: أما كل بلد يجوز فيها الفلوس فلا خير فيه. اتتهن 
هذا إن وقع السؤال في المسألة عن رد الأكثر وإن وقع عن تعدد المردود هل يجوز أم لا؟ 

فاججواب: أنه قد يتوهم اشتراط ذلك من نصوصهم في فرض المسألة ولم يصرحرا به 
في شروط الرد في الدرهمء وإعما صرحوا بشرطية اتحاد المردود فيه» وقد يدل على ما تقدم 
من نقل أي محمد لفظ رواية أشهب على جراز تعدد المردود؛ وذلك قوله: من الدرهم 
الصغير» إن جعلت من للتبعيض الذي هو أعم من الواحد؛ وإن جعلت للبعض الذي هو 
الواحد؛ إذ هو المحقق والزائد مشكوك أو للابتداء فلا يدل» نعم لفظ عياض ف التنبيهات 
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صريح أو كالصريح في ذلك» فإنه قال: وحفف أشهب في الأكثرء وأحاز في كتاب محمد 
أن يأخحذ بكسر الدرهم دراهم صغارا ثم قال: ومنعه أشهب أيضًا في بلد فيه الفلوس؛ وف 
إحازته ف بلد فيه الدراهم الصغار حلاف. ولا فرق بينهما. انتهى» 

وقال ابن يونس بعد أن وجه حكم المسألة: وهذا في بلد فيه الدراهم الكبار نخاصة أو 
الدراهم الكبار» والصغارء فلا يكون عند المشتري إلا درهم كبيرء فيحتاج أن يشتري 
بنصفه طعاماء وفي كسره ضرر فأبيح له أن يأخذ بنصفه طعامًا وبباقيه فضة أو من هذا 
الخراريب الصغار للضرورة إلى ذلك؛ وأما في بلد الغالب فيه الخراريب الصغار» فلا يجوز 
أن يعطيه المشتري درهما كبيرا ويأخذ بنصفه طعامًا ويباقيه من الخراريب اتتهىء: وهذا 
الكلام هو الذي أشار إليه بقوله: قال بعض الشيوخ؛ وظاهر لفظه أيضًا حواز تعدد 
المردود» وقال ابن جماعة التونسي في مسائله الي وضعها في البيوع: ولا يجوز أن يرد فيه 
يعن في الدرهم الجديد قبراطا وريعا انتهى: وقال شارحه الفقيه الإمام أبو العباس أحمد 
القباب رحمه الله قيراطا وربعا اتتهى» وقال شارحه الإمام العباس أحمد القباب رحمه الله في 
شرحه: هذا بيان لاشتراط أن يكون المردود النصف فدون وبئ المؤلف على المشهور. 
انتهى. 

وهذا مثل مسألتكم سواء فإن الحديد عندهم ستة أرباع؛ والقيراط تصفه؛ فالمردود 
ثلثان» ولَم يجعل القباب علة المنع تعدد المردود» بل كونه أكثرء كما أن المردود قي 
مسألتكم ثلاثة أرباع. 

وهذا أيضًا ما يخص المسألة من الإشارة إلى مبادئ النقل المحتاج إليه في المسألة» وفيها 
أيضًا فضل احتياج إلى تحقيق النظر في أصلهاء والتام بعض شروط الجواز الي اشترطوا فيها 
فإن فيها تدافعا للمسائل والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما. 

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن جماعة من المسلمين ويجتمعرن قي رباط على ضفة 
البحر في الليالي الفاضلة؛ يقرأون جزما من القرآن» ويسمعون من كتب الوعظ والرقائق ما 
أمكن في الوقت ويذكرون الله عز اسمه يأنواع التهليل والتسبيح والتقديس؛ ثم بقوم من 
بينهم قوال يذكر شيئًا في مدح الني صلى الله عليه وسلم ويلقى من السماع مسا يشوق 
النفوس إليه وتشتاق سماعه من صفة الصالحين» ونعت المتقينء وذكر الاء الله ونعمائهء 
ويشوقهم بذكر المنازل المحازية؛ والمعاهد النبوية فيتواحدون اشتياقا لذلك» ثم يأكلون ما 
حضر من الطعام ويحمدون الله سبحانه؛ ويرددون الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم 
ويبتهلون بالأدعية إلى الله ني صلاح أمورهمء ويدعون للمسلمين وإمامهم ويفترقوت عل 
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ذلك» فهل يجوز احتماعهم على ما ذكرء ويباح همء أو يمنعون من ذلك ويتنكر عليهم؟ 
ومن دعاهم من المعتقدين أو احبين إلى مرّلة بقصد التبرك» فهل يجيبرن دعوته» ويجتمعون 
معه على الوصف المذكور أم لا؟ 

فأجاب: وقفت على المكتوب بالأعلى» ومجالس تلاوة القرآن» وذكر الله تعالى هي 
رياض الحنة» كما حاء ف الحديث» وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ما جلس قوم 
مسلمون ”' مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» وتتزلت عليهم 
السكينة؛ وذكرهم الله فيمن عنده". وقد قال تعالى: ايها الْذِينَ آمَتُوا اذْكْرُوا الله ؤِكرًا 
كيرا 4409 وَسَبْحُوهُ ؛ كَرَة وَأصبلا 44478 [الأحزاب: 41+ 47]ء وقال سسبحانه: 
«اللوين يذ كرون الله اما هوا وَعَلَى حتويهم» [آل عمران: 0١‏ ]» وقال تعسالى: 
طإفإذا قضيكم قَضِيْبُمُ الصّلاة َاذْكروا الله وَيَامًا وَفَعُودًا وَعَلى حُوبكْ4 [النساء: ]٠١‏ وقال 
تعالى: #لتاكرية الله كنا والذاكرَات #4 [الأسراك 4 ؟] وقول سجاه يها درويته 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا مع عبدي إن ذكري في نفسه ذكرته في نفسسي» 
وإن ذكرني ف ملا ذكرته في ملا خير منه "» ومصداقه في كتاب لله: قاذ كروني 
أذ كر كم 4 [البقرة: ؟67١]‏ وقال العلماء: ما أمر الله باللأكثار ا ما أمر بالإأكثار 

من ذكره والصدقة لوجهه» قال: <وَاذْ كوا الله كنا لعلَكُمْ تفيحُرن» [ الجمعة: ١٠]ء‏ 
وقال في الصدقات: هالْذِينَ يفون أَمْوَالَهُمْ بالليل وَالّهَارِ ميرًا وَعَلانيُة ة فلَهُمْ أَحْرَهُم عِنْدَ 
ربهم» [البقرة: 7174]. 

وأما الإنشاد الشعرية» فإما الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. 

وقد قال في شعراء الإسلام: «إلا الذِينَ آمثرا وَعَمِلوا الصّالِحَات وَذْكَرُوا اللّهَ كيدا 
وَالْقَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُواك [الشعراء: 7710]» وذلك أن حسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة وكعب بن زهير وكعب بن مالك لا معوا قوله تعالى: «والشعرء يتمهم الْمَاوُونَ 
42١ (‏ ألم تر أنهُمْ في كل واد يهيمُون ؛ 4770 وَأنَهُم يَفُونون مالا يَفَعَلُونَ 
4077 إلا لين آمنُوا وَعَمِلوا العالْحَاتٍ» [الشعراء: 778 -777]ء الآية عند 
سماعهاء فأنزل الله تلك الآية عند عمّبها واستثناهم فيها. 

وقد أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقت نفسه الكرمة: 
وذرفت عيناه لأبيات أحث النضر لما كان قد طبع عليه من الرأفة والرحمة صلى الله عليه 


ول 


.)15839519( أخجر بجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 261 11)) و أخخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 01١ 
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وأما التواحد عند السماع؛ فهو اف الأصل آثار رقة النفس واضطراب فيتأئر الظضاهر 
بتأثر الباطن قال الله تعالى: لالْرِينَ إذَا ذكِرَ الله وَحلت فَلويُهُمْ» [الأنفال: ؟] أي 
اضطربت رغبا ورهياء وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم قال تعالى: لسر 
اطلمت عَلَِهِم لوَيْتَ مِنْهُمْ فرار! ملت ِنْهُم رَعْبًا 44148 [الكهف: ]١8‏ وقال 
تعالى: قروا إلى اللو [الذاريات: ٠‏ 5ع فإئًا التواحد رقة نفسية» وس ريم 
روحأنية» وهذا هو التواجد عن وججد, ولا يسمع فيه نكير من الشرع ذ كره السلمي في 
حقائقه "عن بعض المشايخ إنه كان يستذل مده الآية قي حراكة الواجد في وقت العا 
والذ كر 9وَرَبَطُنا عَلَى قُلوبهمْ | إذ قَامُوا فَقَالُوا رَبْنَا رب المسُمَوات والأرض لنْ تدعو من 
دونه إلهَا4 [الكهف: 5 ]١‏ وكان يقول: إن القلوب مربوطة بالملكوت؛ حركتها أنوار 
الأذكارء وما يرد عليها من فنون السماع ووراء هذا تواحد لاعن وحدء فهو مناط الذم 
لمحالفة ما ظهر لما بطن؛ فقد يقرب فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم» وأعمال 
الحركة ف يقظة القلب النائم يا أيها الناس أبكوا فإن لم تيكوا فتباكواء ولكن شتان ما 
بينهما كما قال القائل فْ الواحد الباكي والخلي المتباكي: 

وف الأحباب مختص بوحد-) وآخجحر يديعى مع هاشتراكا 


إذا اشتبكت دموع في خصلود تبين من بكى ممن تباكى 


وأما من دعا طائفة إلى متزله) فتجحاب دعر ته وله في ذلك قصده ونيته ‏ 

فهذا ما ظهر تقييده ف تلك المسائل على مقتضى الظاهر والله يتولى السرائر " وإنما 
الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " والسلام على من يقف عليه من كاتبه: فرج بن 
لب, 


2011ل ب الونشريسي 
تأخير الصلاة عن وقتها 

وسثل أبو العباس الشريف بن أبي يجى عن قوله صلى الله عليه وسلم: "ستجدون 
أقواما يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويختقونما إلى شرق الموتى» فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك 
فاحعلرا صلاتكم معهم سبحة "2 بينوا لنا ما معن ذلك. 

فأجاب: هذا الحديث في الصحيح؛ وقد ورد من طرق شى ياعتلاف ألفاظ والملعئى 
واحدء فمن ذلك ما روينا من طريق أبي ذر» رضي الله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "كيف أنت إذا كانت ”2 عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قسال: 
قلت: .مماذا تأمري؟ قال: صل الصلوات لوقتهاء فإذا أدركتها معهم فصل فإها لك نافلة". 

ومن طريق سعد بن وقاص: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يكون عليكم أمراء من 
'' بعدي يوحرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا ما صلوا إلى القبلة "؛ ومن طريق 
آخر له: "يوخرون الصلاة إلى شرق الموتى ". والمعئى في ذلك على اختصار؛ إذ لو تتبعقا 
الفروع المتعلقة به لطال الكتاب جدّاء وهذا الموضع لا يسم شرح ذلك الأمر فلزوم 
الجماعة ومراعاة الألفة» وترك الخنلاف؛ والنهي عن افتراق الكلمة لأن أمر الأثمة هو الذي 
يجمعها ويفرقها. وقد قال في الحديث نفسه: "اسمع وأطع؛ وإن (© كان عبدا مجذع 
الأطراف". 

ومعين قوله: يخنقونما: يضيقون وقتها بكثرة التأخير يقال: هم في خناق من كذا أي 
ضيق» وقوله: .كيتون الصلاة عن وقتها: أي: يصلرًا بعد روج وقنهاء فكانت كاليت 
الذي تخرج روحهء وقوله: إلى شرق الموتى» أي: إلى أن يبقى من الشمس مقدار ما ييقى 
من حياه من شرق بريقه عند ال موت» يقال: شرق شرقا والشرق: الشجا والغصة؛ وقد 
شرق بريقه أي غص والله الموفق بفضله. 

وكتب أحمد الحسين وفْقه اللّه. 

وسثل الحفار عن الطار المرنج والضرب بالأكفء هل ذلك مما يجرز فعله وسماعه؟ أو 
هو مما يكره؟ أو مما يحرم؟ بخلاف وقع في ذلك بين بعض الطلبة موضع السائل. 


)١(‏ أخرحه مسلم (1548).؛ وأخرجه أبو داود (2)451 وأخرحه ابن عبد البر في التمهيد (ج68: 
صخ .)١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (4714): وأخخرجه الطبراي في معحمه الكبير (409). 

(*) أخرحه عبد الرزاق الصنعان ف مصنفه (91747). 


توازل الجامم  _‏ _ سح سبي [١‏ 
فأجاب: وقفت على ما كتب أعلا هذا والطار المزنج والضرب بالأكف. لا يقال في 
ذلك إنه حرام عحرهده إلا أن يقترن به محرم فيحرم بسيب ما صحبه؛ لا عمجرد ذلك ضرب 
ذلك نخاصة, لكن ضرب الأكف وضرب ذلك من باب اللهو واللعب؛ يفتقر ذلك ف 
العرس الذي أباح الشرع فيه بعض اللهوء وأما في غير ذلك فهر لعب ولمرء ولا يتعاطى 
ذلك عاقل متهم بدينه قال عليه السلام: "لست من دد ولا ”'؟ والدد من " والدد اللعب. 
والسلام على من يقف على هذا من محمد الحفار. 
وسئل المواق عمن قتل وتاب هل تقبل توبته أم لا؟ 
فأجاب: مذهب أهل السنة والجماعة الوقوف مع قوله سيحانه: (إن الله لا يَغْفِرٌ أن 


> © مات 


رلك به يمر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشَاء» [النساء: 4 ؛ وهذا مع ترك التوية أمامع 
التوبة الكفر وغبره من المعاصي يضمحل برحمة الله قال الله سبحانه : : #فن لين كفرًوا إن 
ينْتَهُوا يُعْفرْ لَهُمْ ما قد سلف [الأنفال: 4] قال العلماء: والتوبة من الذنوب أرجى من 
التوبة من الكفرء فلا يجوز أن يعبر التائب من الكفر أو من المعصية بما كان عليه قبل 
إسلامه» وقبل رجوعه عن عصيانه» ولكل واحد من أسلم أو تاب من أكبر المعاصيء أن 
يوم الناس إذا كان ف الحال على حالة مرضية؛ لا سيماء إذا كان عصيان هذا الإنسان 
مقاتلة» دفع يما المقتول عن نفه أو ماله. فقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أرأيت رحلا يريد أذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: فإن قاتلئ. قال: فاقتله. قال: فإن 
قتلته. قال: هو في النار". 
الكتب المعتمدة في الفعوى 

وسئل السرقسطي .ها نصه: 

يا نيدي أدام لل عافيتكم وأسعدكم بدوام حياتكي كاتب هله الحروف إلسيكو: 
يسلم عليكم ويسألكم أن تحعلرا له من دعائكم الصالح نصيبا عن ظهر الغيب. 

وبعد» فإ كنت أحدث نفسي بالانتقال إلى بحاورتكم؛ في التماس بركة بجال سكم 
وإذا بالظهير الأحمر. قد أصدر إلينا من أمير المؤمنين نصره الله بأن عين الجلوس مدينة بلش» 
لتعليم الطلية الطالبين للعلم» وقد كنت فيما مضى من الزمان في مكثي ببلش يقصد الناس 
إلى ف الفتيا في أمر دينهم» فكنت أفيّ لهم في أمر العيادات حيث لا يكون حكم حاكم 
ولا قاضء والآن إن حشيت على نفسي إذ قلدئ الله هذا الأمر الشريف» والمرتبة العليا 


)١(‏ أخرححه البيهني ف السئن الكبرى (ج٠ :١‏ ص07١7))‏ وأخرجه الطبراني في معحمه الكبير 
(884). 


0015ل ل ل مسب ل ب الونْشْريسي 
الى لا يتولاها إلا مثلكم فإن من كمال فضلكم وحلال قد ركم وسماحتكم وتواضعكم أن 
حصكم الله يما دون سائر إخواننا أن تذكر لي في هذه الورقة .من أفى بعد قول ابن القاسم 
إذا لم أحد قوله من أصحاب مالك؟ ثم تقيد لي بأي كتاب يكون اعتمادي عليه في الفتيا 
مله , 

فأجاب: حملن الله وإياك على ما فيه رضاه: وخعار لي ولكم فيما قضاف اعتمدوا 
الموطأ» والمنتقى» والمدونة» وابن يونسء» والمقدمات» والبيان» والنوادر؛ اجعلوا التوقف عند 
الإشكال حدًا لا يتعدى: ومركزا لا يتجاوزء وجنة العالم لا أدري» واستعيئوا بالله والجووا 
بصادق الابتهال إليه» واعتمدوا في البداية إلى سبيل المعرفة والدراية عليه. 

وسكل الشيخ عز الدين عمن يستحق الفتيا؟ 

فأجاب: يشترط ف المفي والحاكم أن يكون بحتهدا ف أصول الشريعة عارفا.مأاعذ 
الأحكام؛ فإن عجز عن ذلك فليكن بمحتهدا في مذهب من المذاهب» فإن عجز عن ذلك فله 
أن يفي بما يتحققه ولا يشك فيه؛ وما حرج عن ذلك» فإن كان خطوه فيه نادرا بعيذدا 
جاز له الفتوى والحكام وإلا فلا. 

وسئل ابن لب هل يكون أنما من تمسسك ,بمفرم مكتري الرحبة؟ 

فأجاب: لا حرج على المكتري في التمسك بذلك إن أمكنةء وإذا حاف بإمساكه 
إهانة وضيما يلحقه فأعطاه ليقي نفس ففي أحر لقوله في الحديث: "ما وف به المرء عرضه 
كتب له به صدقة". 


توازل الجامع _ سس ل _ ب 11#[ 


حكم تصوير بعض أعضاء الحيوان 

وسئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي عن الأيدي الي يصنعها الشماعون من الشمع 
والفاند؛ وما يصنع من العجين هل ذلك جائز أم داحسل تحت الوعيد الذين ورد في 
المصورين؟ 

فأجاب: وقفت على سؤالكم المكترب فوقء» وظاهر كلام الشراح للحديث,؛ أن 
الوعيد المذكور في الأحاديث الموعود به المصورين إنما هو كان فيما كان تصويره كساملا 
على حكاية الحيوان جميع أعضائه الظاهرة» وأن تصوير بعض الأعضاء على الانفراد» ليس 
بباخل ناريال كرو حبق إن خباتت كي ين يواتن [العلعاء إن رأس الصورة إذا 
قطم جاز الانتفاع بباقيهاء وقد جاء لي , بعض الأحاديث ما يؤيد هذا القول: فخرج أبو 
داود من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أتاني جبريل» فقال ”' لي أتينك اليارحة فلم يمنعين أن أكون دخلت إلا أنه كان على 
الباب ممائيل» وكان في البيت سئر فيه تمائيل» وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الي 
قي البيت ايقطع فيصير -كهينة الشجرة» ومر: بالستر فليفظع :تحمل :منة :وسلاتين منبسودتين 
يوطنان» ومر بالكلب فليخرج؛ ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث» فموضع 
الشاهد قوله: "فمر برأس التمثال يقطع ”2 فيصير كهيئة الشجرة "؛ ومعلوم أنه لا يصير 
كهيثة الشجحرة إلا من بعض الوجوه؛ لأن أشكال سائر الأعضاء باقية على هيئتهاء فشكل 
عنصر واحد كاليد أولى أن يصير كهيئة الشحرة أو المخشبة» فجائر من باب أولى إن كانت 
أيدي الفاند كأيدي الشمع في تحديق الصنعة» وإن كانت كالخمسات المبيعة في ا اق 
فليس فيها من صورة الحيوان شيء يعتد به فهذا أول باجوازء إلا أن هنا أمرًا ينبغي النظر 
فيه» فانه يخشي في استعمال أيدي الشمع أن يكون من باب الإسراف المكروه. أذ كاقيك 


)١(‏ أخرحه البخخاري (14415)) وأنخرجه مسلم (447)) وأخترجه الترمادي (5805)) وأخرحه 
أحمد في مسنده (5081794)) وأخخرجه ابن تجزية في صحيحه (2)5578 وأخرحه ابن حبان في صحيحه 
(547)) وأخرحه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص١7))‏ وأخرحه البزار في البحر الزخار (591/9)؛ 
وأخخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده :)١780(‏ وأخخرجه الروياق في مسنده (00)؛ وأخرجه الطيران 
في مسنده ))١517(‏ وأخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2)710/475 وأخخرجه الطبراني في معحمه الكبير 
(4)7014 وأخرحه ابن زنحويه في الأموال ))١577(‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في تمذيب الآثار 
(47): وأخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار (1104)) وأخرجه ابن حزم في انخلى (ج١:‏ 
ص 478٠‏ وأخرجه البخاري لي التاريخ الكبير (0119/4). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (8986لا). 


#6060 لل ب الو نش ريسي 
الأيدي ذات قدرء ويخشى ف استعمالها من العجين أن يكون من باب باللعب بنعمة الله 
تعالى والاستخفاف كل وهر مظنة وعرضة لزوالماء إن أحكمت الأيدي كإحكام الشمع 
فإن لم يكن كذلك فالأمر أخحف. 

هذا ما ظهر تقيده في المسألة المسكول عنها وبالله التوفيق. 

وسئل القاضي أبو عبد الله بن الأزرق عن اليهود يصنعون رغائف ف عيد لهم يسمونه 
عيد الفطرء ويهدوها لبعض جيرافهم من المسلمين» فهل يجوز قبولما منهم وأكلها أم لا؟ 

فأجاب: قبول هدية الكافر منهي عنه على الإطلاق مي كراهة قال اين رشد: لأن 
المقصود ف الحدايا التودد» لقرل النبي صلى الله عليه وسلم: "تمادوا تحابوا وتذهب الشحتاء 
"؛ يريد وقد فينا عن موالاتهم وإلقاء المودة إليهم لقوله تعالى: #يَأيِها الذرِينَ آُوا لا 
تحِذْوا عَدُوي وَعَشْرَكَمْ أُْلِيَاء» [الممتحنة: .]١‏ الآية» هل ينتهي النهي إلى التحرم إذا 
كانت مما يفعلونه ف أعيادهم؟ الظاهر أنه يبلغ إلى الكراهة المغلظة» وقال الشيخ الإمام أبو 
عبد الله بن عرفة تغريعا على كلام الشيخ أبي الحسن القابسي في منع قبول هدية المسلم مما 
يفعل في أعياد الأعاحم تشبيها يمم» فلا يحل على هذا قبول هدايا التنصارى في أعيادهم 
للمسلمين» وكذلك اليهودء قال: وكثير من ججهلة المسلمين» يقبل ذلك منهم في عيد 
الفطيرة. 

ولابن الحاج صاحب المدخل في ذلك تغليظ ومبالغة قي الإنكار على من قبن ذلك 
منهم» خخنصوصا إذا كان تمن يشار من المسلمين وتقتص عزيد الوجاهة فيهم ولا شك أن 
استيرأ لعرضه ودينه» وتحامى على الهجوم على حمى المنسشاهات؛ وترفع عن رذيلة 
الانتساب إلى الجهل» ودناءة القبول لهدية عدو الدين في مثل هذا الموضع. أولى به أن يعمل 
على مقتضى ما ارتضاء هذان الشيخان الحليلات» والله تعالى أعلم وبه التوفيق. 

وسثل أبو إسحاق الشاطي عن قراءة الحزب بالجمع؛ هل يتناوله قوله عليه السلام: 
"ما اجتمع قوم في 27 بيت " الحديث» كما وقع لبعض الناس؛ أو هو بدعة؟ 

فأجاب: إن مالكا سئل عن ذلك فكرهه» وقال: هذا لم يكن من عمل الناس. 

وني العتبية سثل عن القراءة في المسجد, يعن على وجه نخصوصض كال حزب وتحوة. 
فقال: لم يكن بالأمر القدم» وإنما هو شيء أحدث؛ يعن أنه لم يكن ني زمان الصحابة 
والتابعين» قال: ولن يأي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولحاء وقال: في موضع آخخر 


جل أخخر جه آبو داود (هه14١)‏ و أخخر جه حمل ف مسنده (؟:2)81410 وأخخر جه ابن حباك قن صحتيححته 
(050). 


نوازل الجامع سب إل م 
أترى الئاس اليوم أرغب ف الخير من مضى يعين أنه لو كان ف ذلك خير لكان السلف 
أسبق إليه؛ يدل على أنه ليس بداخل تحت معن الحديث. 
قراءة كتب القصص على العامة 

وسئل عن قراءة الكتب في المساحد العامة هل هو من حالس الذكر أما له؟ 

فأجاب: إن ذلك ليس من مجحالس الذكرء بل من مجالس القصص المكروه عند السلف 
الصالح وشرح ذلك يطول. 

وسئل عن دعاة الإمام للجماعة قٍ أدبار الصلوات» هل في السنة ما يعضده أو ما 
ينافيه؟ وعن تعبين الختم ليلة معينة من العشر الأواخر من رمضان والدعاء يعده» وقراءة 
القرآن كله في تلك الليلة؛ وزيادة الوقيد على سائر الأيام هل كل ذلك ف فعل السلف؟ 
وعن نتروج الناس إلى صلاة العيدين قبل طلوع الشمس. وذكرهم على صوت واحد 
وصلاتهم وقت بروز الشمس هل هذا موافق للسنة؟ وعن أهل موضع هوا عن أفعال جرت 
عادة الناس بفعلها بعد انقضاء صلاة العيدين نحو تقبيل الرأس واليد والمدكب ولمعانقةة. 
فرجعوا عن ذلك وصيروها مصافحة, ويدعوا بعضهم لبعض هل ذلك مشروع أم لا؟ وعن 
صيام ستة أيام من شوال قد ورد فيها أصل صحيح من الشرع والمذهب على خلافه؛ لعلة 
مذكورة عن صاحب المذهب؛ هل حكم تلك العلة باق فيعمل عليها أم لا؟ وعما يفعل 
الناس اليوم بأضاحيهم بعد الذبح من التزيين والتعليق» هل له مدل في الشريعة أم لا؟ فإن 
لم يكن له مدحل» وفعل الإنسان ذلك بقصد إدخبال السرور على عياله وأولاده من غير 
مفاخرة ولا مباهات» هل يباح له ذلك أم لا؟ وعن حكم قراءة سورة الكهف بعد صلاة 
العصر من يوم الجمعة» يقرأها الناس على صوت واحدء كهيئة قراءة الحزب المشهرر في 
المساحد الجامعة وهل هو مكروه أو جائز أو مستحب؟ 

فأحب.: مما نصه: اللجواب عن الأولى وبالله التوفيق. 

إن دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات». ليس في السئة ما يعضد. بل فيههاما 
ينافيه» فإن الذي يجب الإقتداء به سيد المرسلين 

محمد صلى الله عليه وسلم والذي ينبت عنه من العمل بعد الصلوات إما ذكر بحرد لا 
دعاء فيه؛ كقوله: "اللهم لا مانع لما ؟ أعطيت " وأشباه ذلك. وإما دعاء يخص به نفسه؛ 


(1) أنجرحه البخخاري (8414)) وأخرجه مسلم (546)) وأشترحه الترمذي (7948)» وأخرجه أبو 
داود (ه٠165)؛‏ وأخخرجه النسائي لي ستنه ))١17141(‏ وأخرجه ابن ماجه (874)) وأخخرجه الدارمي في 
ستنه (2)1717 وأخرحه أحمد فى مسنده (117918)) وأخرجه أبن خزيمة في صحيحه (519/ا) 


ا ٠٠س‏ سح حححجبييبيب اونش ريسي 
كقوله: "اللهم اغفر لي م(" قدمت وما أمرت " وأشباهه» ولى ينبت عن هأنسه دعا 
للحماعة؛ وما زال كذلك مدة عمره. ثم الخلفاء الراشدون بعده ثم السلف الصالحء إلى أن 
نص العلماء أن الإمام إذا سلم انصرف ولا يقعد في مكان إمامته أفبعد هذا إشسكال لمن 
وفق وألهم رشده؟ 

وعن الثانية إن خحتم القرآن في رمضان ليس ,مطلوب في الشرع, قال في المدونة: وليس 
نتم القرآن سنة لقيام رمضان» قال ربيعة: ولو أمهم رجحل بسورة حى ينقضي الشهر 
لأجزأء قال: والأمر في رمضان الصلاة» وليس بالقصص بالدعاء» قال الطرطوشي: فتأملوا 
رحمكم الل فقد غى مالك أن يخص أحد فْ رمضان بالدعاء» وحكى أن الأمر المعمول به 
إغغا هو الصلاة من غير قصص ولا دعاء. 

وسثل مالك عن الذي يقرأ القرآن ثم يختمه ويدعواء فقال: معت أنه يدعى عند خحتم 
القرآن. 

وأما تعبين ليلة القدر وقراءة القرآن كله والدعاء» فقد تضمن حكمه ما ذكر أنفا إلا 
زيادة الإيقاد فإن ذلك أيضا لم يكن من عمل من تقدم؛ فإن تعظيم الليل أو الشهر بإيقاد 


وأخرحه ابن حبان في صحيحه (5077)) وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص6١‏ 0)) وأخرجه أبو 
عوانة الإسقرائينٍ في مسنده (074؟)) وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى (ج5: ص86١))‏ وأخرجه 
الحمميدي ف مسنده 20980 وأخرجه الروياني في مسنده (51)) وأخرجحه الطوان في مسنده 
:)5156١(‏ وأخرجه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه (57714)) وأخرجه ابن أي شيبة في مصنفه 
4)71١(‏ وأخرجه الطبران في معحمه الكبير ))3١4(‏ وأخرحه الطحاوي في مشكل الآثار (15865)) 
وأخعرجه ابن حزم في الحلى (ج7: ص76)؛ وأخرجه ابن عبد الير في التمهيد (ج77: ص4 7)» 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاي (5ه16) 

)١(‏ أخرحه البخاري (7548): وأخرجه مسلم (7775): وأخرجه الترمذي (74717)) وأخترجه 
أبو داود (770)) وأخرجه النسائي في سننه ))١١74(‏ وأخرجه أحمد في مسنده ))8٠06(‏ وأخرحه ابن 
خخزيعة في صحيحه ))7٠0(‏ وأخخرجه ابن حبان لي صحيحه (1545)) وأخترجه الحاكم في المستدرك 
(ج١:‏ ص0148)) وأخرحه أبو عرانة الإسفرائبيي في مسنده (77117)» وأخرجه) الدارقطي في سنتنه 
(4؟١١))‏ وأخخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج1: ص805١))‏ وأخرحه الطياليسي في مسنده 
))١608(‏ وأخخرجه البزار في البحر الزخخار (7856)) وأخخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (010/4)» 
وأخخرجه الرويانٍ في مسنده »)١١(‏ وأخرجه عبد انرزاق المنعان في مصنفه (0147)» وأخرحه ابن 
أي شيبة في مصنفه (54481417)) وأخرحه الطراني في معحمه الكبير (5147)؛ وأخرحه الطحاوي في 


مشكل الآثار (؟5861). 


لحيل 





نوازل الجامع 
النيران فيه تعظيم للنار» مع زيادة السرف واجتماع الغوغاء وظهور المتكرات باجتمساع 
الرحال والنساء؛ وغير ذلك ثما لا يحل. 

وعن الثالئة إن ختروج الناس قبل طلوع الشمس بيسير» كخروجهم عند الطلوع؛ أو 
بعد الطلوع في النواز فلا بأس به. وأما الذكر على صرت واحد فليس في نقل الشريعة ما 
يدل عليه: وظاهر النقل أن كل أحد كان يكبر جهرا في خاصة نفسه. وأما صلاة من 
صلى قبل أن تبيض الشمس» وهو وقت الضحيىء فلم يصلهاء بل صلى في وقست النسهي 
حسيما نص عليه العلماء فلا تعدل على قرهم. 

وعن الرابعة: أما دعاء بعضهم لبعض فقد قال ابن حبيب: سئل مالك عن قول الرحل 
لأيه في العيد: تقبل الله منا ومنك» وغفر لنا ولك» فقال: ما أعرفه؛ ولا أنكره؛ قال ابن 
حبيب: لم يعرفه سنة) وم ينكره؛ لأنه قول حسمن قال: ورأيت من أدركت من أصحابه 
لا يبندعون به ولا ينكرون على من قال لمم ويردون عليه مثله» قال: ولا بأس عندي أن 
يتدئ به» وأما المصافحة معه؛ فإن كانت كالمصافحة معه عند السلام فلا بأىس يما والله 
أعلم. 

وعن الخامسة: إن ظاهر النقل عن مالك كراهته مطلقا؛ لأنه إما أن يكون عند اللتهال 
ملحمًا برمضان كما حكى القراقي عن العحم؛ وإما عرضة أن يلحقه به فالعلة مستصحبة» 
والله أعلم. 

والجواب عن السادسة: إني لا أذكر ف هذه المسألة نصا عن أحد لكن المقاصد أرواح 
الأعمال» فمن زين أضحيته وعلقها أو لم يعلقها وقصد بذلك المباهات والاقتخار فيسئس 
القصد؛ لأن الأضحية عبادة لا تحتمل هذاء وإن لى يفصد إلا ما هو حائز أن يقصد فيها 
فلا حرج. 

والجواب عن السابعة: أن قراءة القرآن على الحملة إما تذكرا لحفظه. أو للتفقه ف 
معانيه: أو للاعتبار في آيانه» أو لتعلمه وتحفظ مطلوبه. وحاء في مفضل ذلك كثير في 
القرآن والسنة» والأجر اث قراءته على هذا الوجه معلوم من دين الإسلام» ولا إشكال فيسه 
على الخاص والعام» وعلى هذا الوجه كان الصحابة؛ رضي الله عنهم. والتابعرن لهم 
يقرعون ويقرعونه. 

وأما قراءته بالإدازة وي وقت معلوم على ما نص في السؤال وما أشبهه. فأمر مخترع» 
وفعل ميتدع» ول يحر مثله قط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلمء »ولا قتي زمان 
الصحابة» رضي الله عنهمء حى نشأ بعد ذلك أقوام خالفوا عمل الأولين. وعملوا قي 


١>» ؟‎ 





الونشريسي 


المساحد بالقراءة على ذلك الوجه الاحتماعي الذي لكم يكن قبلهم» فقام عليهم العلماء 
بالإنكار وأفتوا بكراهيته. 

وإن العمل به كذلك مخالفة لمحمد؛ صلى الله عليه وسلم؛ وأصحابه» وذلك أن قراءة 
القرآن عبادة» إذا قرأه الإنسان على الوجه الذي كان الأولون يقرءون» فإذا قرأ على غيره 
كان قد غيرها على وجههاء فلم يكن القارئ متعبدا لله بما شرع له؛ لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال: "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ". معناه مردود على صاحبه غير 
مقبول منه» ونقل عن حذيفة» رضي الله عنه. أنه قال: كل عبادة لم يتعبد كما أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا تتعبدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله 
يا معشر القراءء ونحذوا بطريق من قبلكمء وقال الزبير بن بكار: سمعت مالك بن أنسس 
وأتاه رحجل» فقال: يا أبا عبد الله: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم 
رسول الله؛ صلى الله عليه وسلمء فقال: لا تفعل» قال: إن أريد أن أحرم من المسجد من 
عبد القبر؛ يعيي: مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: لا تفعل فإن أخصشى 
عليكم الفتنة» قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدهاء قال: وأي فتنة أعظم من أن 
ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله 
يقول: «فلِيحْدَر الْذِينَ يُحَاِفُونَ عَنْ أمرو أ أن تُمريبَهُمْ وثقّة أو مُمِييَهُمْ عَذَاب أَلِيم 
441 [التور: “17] الآية» فهكذا يقال لمن التزم قراءة الحزب دائما في تلسالك القراءة 
على ذلك الوحه؛ أفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد له أن يقول لم يفعلهاء 
فيقال: فلا تفعل ما لم يفعله خير الخلق؛ لأنه يخشى عليك الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم 
في الآخرة؛ لأنك تزعم أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال مالك بن أنس: لا يجتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة كما يفعل أهل الإسكندرية 
هذا مكروهء ولا يعحبيئ. وقال أيضا: ما لم يكن من العمل القارئ يعن من عمل السلف 
الصالح والصحابة ومن تبعهم بإحسانء وقال ف مثله أيضًا: ذلك مكروه. قال الباحي: إنما 
كرهه مالك للمجارات في حفظه: والمباهات في التقدم فيه» وقال الطرطوشي: ومن البددع 
قراءة القارئ يوم الجمعة عشرا من القرآن عند خحروج السلطانء قال: وكذلك الدعاء بعد 
الصلاة وقراءة الحزب في جماعة» وقراءة سورة الكهف بعد العصر في المسحد في جماعة: 
انتهى. 


توازل الجاميع ‏ س ببببب ا( 

فهذه من الأمور المحدثة» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل محدئة 
بدعة و كل ('؟ بدعة ضلالة". 

وسئل أبو العباس القباب عن مسألة تظهر من جوابه. 

فأجاب: الحمد لله حق حمده, والصلاة والسلام التامان الأكملان على محمد نبيه 
وعبدهء وعلى آله وأزواحه وذريته من بعده. 

ويعد يا أخىي» حفظ الله ودك وأدام عمنه حدك» فقد وصلين مكتوبكم متضمنا ما 
حرى عندكم من المناظرة في شأن سوك طرق الصوفية من غير شيخ» وما احستج بسه 
الفريقان من ذلك وطلبتم من آحر ذلك كله أن أكتب لكم بما هو الحق عندي في ذلك» 
مفصلا على فصول المناظرة المذكورة ملخصا آخرا؛ ليرجم جميعكم إلى ما أرسمه في ذلك 
كله وأكدتم الطلب بالسؤال بالله تعالى» ولا يخفى عليكم ما في السؤال بالله» وأني لمكنلي 
معرفة الحق في ذلك؛ وأنا من هذا العدم خلي الذهن فارغ اليدين لا علم عنذي 
بمصطلحات القوم؛ ولم أخنص في شيء من علومهم؛ ولا أخذت نفسي بطريق من طرقهم» 
ولا مارست مشايخهم. ولا جالست أعلامهم ولا عرفت على التحقيق مقاصدهم, مع أن 
طريقهم كما علمت لا يكفي فيه التعلم من غير ذوق» ولا ينفع فيه تحصيل المقال دون 
اتصاف وتحقق بتلك الأحوال, ولو أن غبركم كان المخاطب هذا الخطاب» لقطعت قطعا 
أنه ني ساخر» ورا ضمنه من علوم على فاخر» لكن حسن بأخوتكم يصرف عندي هذا 
التأويل؛ ويجعله من قبي المستحيل» تقد استسمنت ذا ورم» ونفخت غير ضرم. 

أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 


وبحسب مالي في جهتكم من الحب وحسن الاعتقاد» وعلمي أن مثلكم يقبل العشرة 
ويستر من أيه الزلة» أرجع إليكم .ما عندي ف هذه الفضية: لأنه علم لا ينشرء بل إنه 
شيء يقصر عنه ويسترء لما وجب على من إجابة عظيم القسم بالله تعالى الذي لا يمحل 
إهماله» ثم توفيه لحق أحوتكمء وذلك أني استحسنت ما احتج به الفريق الذين قالوا: إنه لا 
بد ف الطريق من شيخ وليس فوق ما احتج به من حجة» وليس بعد بيانه في ذلك بيسان» 
ولقد فصل القضية في تمثيله ذلك» فسلكت مفازة عظيمة مخوقة بوصف وصاف له. فإن 


)00( أخر جيه أبو داود (4)45070» وأحر جه أحمد نِ مسنده (155940)) وأختر جه ابن حجبان قي 
صحيصه (5)) وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص2)15 وأخر جه ابن عبد البر فٍ التمهيد ( ج١7:‏ 
ص2278). 


4 لح ب الونشريسيي 
قال خصمه: إن الوصف يكفي فما رأيت العقلاء» ولا الحمقى يتحاسرون على ذلك؛ ولا 
يقذفون بأنفسهم في تلك المهالك» فما رأيت خصمه أجاب عن هذا يجواب محجرر غير 
قوله: فهذه الكتب المصنفة في الطريقة؛ إن كانت مفيدة هذا المقصودء فهو المراد» وإلا فهي 
عبث وجواب هذا أن يقال له: يا أخي» هذه كتب الطب والفقه والأصول والنحو فما 
يمنعك من النظر فيها والإطلاع على معانيها والتحقيق في مراسمهاء لتكون من علمائهاء 
وتداوي بنظر في الكتب المرضى, وتنب في التوازل الفرعية والنحوية» وتضبط با لسانك» 
وتفهم معان اللسان العربي» وتصير من العلماء» دون محالسة أهل تلك الفنون» بلا رحلة 
ولا تذلل بين أيدي الرجال؟ فإن قال: إن ذلك ممكن لكل واحدء فقد كابر مكابرة تسقط 
بما مكالمته» وإن اعترف بأن ذلك لا يمكنه تحصيله من الكتبء» قيل: فما فائدة هذه الكتب 
إلا تحصيل المرادء وإلا فهي عبث؟ فما يكون عن هذا جوابه» فهو أيضًا حوابه» ولقد سلك 
بعض الناس شيئًا من هذه المسألة قدرئًا وحديثاء أعين العلوم من الكتب دون شيخ؛ فسقطوا 
أبعد من الثرياء وصاروا ف العالم ضحكة: ويقال: إن ابن حزم مم عظيم حفظه: إنما عليه 
من هذا الباب؛ ولذلك يقول الشيخ أبو حيان: 
يظن العمران الككب هدي أحافه ولإدراك العسوم 


وما يدري الجهول بأن فيها غروامض خسيرات عقل الفهيم 
إذارمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المسستقيم 
وتلتبس الأمور عليك حى نصير أضل من توما الحكيم 


وهذا قال العلماء: كان العلم في صدور الرحال؛ ثم انتقل إلى الكتب مفاتيحه بأيدي 
الرجال» ومع أن طريق الصوفية كما وصفه امحنج في هذه المناظرة أشد غموضا من هذا 
العلوم؛ وأكثر اصطلاحاتهم غير مصرح بماء بل مذكورة على جهة الرمز أو الكناية أو 
النوف فيها كما ذكر أعظم؛ لأن الخطأ في كثير منها ضلال» وكفر» فكيف يقدر على 
وض هذا العلم من الكتب بغير شيخ مع ذلك» ولا يقدر على سائر العلوم المصرح فيها 
مقاصد أهلها التصريح التام المبينة بأوضح بيان» بضرب المثل: وبيان الحقائق. 


نوازل الجامع ١>"‏ 


ما هذا إلا غلط واضح؛ أو مغالطة قبيحة؛ وقد رام الخصم التفريق بأن التطريق إنما 
عمدته العملء ويكفي فيه الوصفء فلما عورض بأن أكثره علم؛ أحاب بأن ذلك في 
الكتب. 

وأحاب: مرة أحرى بأن ما يأ به الشيخ إما ما احتوت عليه الكتب» فهي كافية» أو 
غيره؛ فهي بدعة وقالوا أيضًا: ما استبد به الشيخ إن أمكن عنه التعبيرء صح أحذه من 
الكتب» وقالوا: السلوك بدون شيخ إما ممتنم لذلته؛ أو أمسر مارج الخ وكل ينقطضع 
بالمعارضة ,مثله في سائر العلوم, لكن كتب القوم مشتملة على فنين: أحدهما معرفة المقامات 
والأحوال؛ وأخذ النفس باتصاف تلك الصفات» وملاحظة تلك الخواطر ومدافعة ما 
يعرض في ذلك من العوارض» والفن الآخخرء معرفة ما فيه قوام المعاملة وتصفيتها مسن 
الشوائب المفسدة؛ ومعرفة عيوب النفس وكيف مداواة عللها والخوض ف هذا الفن الأخر 
متأكد لا غنئ لأحد عنه. والغرر فيه أخحف؛ لأن أكثره أمور بينة» عللها ظاهرة» فمن وحد 
شيخحا يهديه سبيله؛ فليلزمه ومن لا فلا بد له من هذه الكتب. 

وأما الفن الأول فلا إذ صاحبه طالب ربح وفاصد لأمر لم يكلف به حتماء فليس من 
شأن العقلاء المخاطرة في طلب ربح بسلوك طريق مخوفة بغير دليل إلا وصفا من كتب ولا 
يرد هذا في الفن الآخرء فإنه حتم على الإنسان» ولا بد لمرء من سلوك تلك الطريق» فإذا 
م يجد الدليل» فإما سلك بغير وصف أو بوصفء ولا شلك أنه مع الوصف أحسن:؛ وإلى 
السلامة أقرب؛ مع ما تقرر من وضوح أمر هذه المفازة» وغموض تلكء وهذا هو العدل 
الذي ظهر لي في القضية؛ والناس إليه ف غاية الحاجة» فلو اشتغلوا به وطلبوا الحق فيه لما 
وسعهم غالبا التفرغ لسواه ويا عجبا كيف يفن عمره في البحث عن المقامات والأحوال» 
قبل مطالبة النفس في النخلص من التباعات المالية والعرضية» وقيل البحث عما يلزمه فرضا 
بحمعا عليه؛ وهو أن لا يقدم على فعل ولا قول ولا حركة ولا سكون حى يعرف حكم 
الله تعالى عليه في ذلك. 

وقد نقل العلماء والإجماع على وحوب ذلكء فلو أشغل الإنسان نفسه يذلكء لما 
وسعه غيره؛ ثم إذا أحاط به علما طالب نفسه باتباع الواحب منه حتماء والانكفاف عن 
احرم منه في الاعتقادات والضمائر والخركات والسكنات» وسائر الأحوال؛ فييحث عسن 
عقيدة أهل الحق. فيؤمن بها عن دليل وبرهان؛ لا تقليدا؛ ليخر ج من الخلاف» ثم يتنب 
معاطب الضمائر من سوء الظن والحسد والمخادعة؛ والكبر والرياء والعبجبء ويقوم 
بالفرائض في سائر الجوارح؛ فيضبط أمر لسانه من الفحش والغيبة والكذب والتنميمة» 
ويقوم بالواحب؛ على من قول الحق؛ حيث وحبء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكسر 
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حيث ما تعين» ويتفقد جوارحه في كل لحظة:؛ ويأخذها باستعمال ما يجب عليه ف كل 
حارحة» ويتحنب ما يجب تحنبه ويخاسب نفسه كل صباح ومساء على جميع ما صدر منه 
في جميع الأوقات؛ ويجدد النوبة» ويطلب الإقالة مهما صدرت منه هفوة ويرزت له أو 
كان منه تمصير وغفلة. 

وإذا أصبح سأل من أين نصه؟ وإذا أمسى سأل من أين فرعه؟ وإذا شغله شاغل عسن 
لحظة في صلاته فرغ سره منه» بالخروج عنه ولم كان يساوي حخمسين ألفا كمافعله 
المتقدمون. 

فهذه إشارة إلى هذا الفن الواحب, وما أظن المشتغل به حق الشغل يفرغ لغيره. ولقد 
أتيت يومًا الشيخ الصاح أبا العباس بن عاشر لزيارته والتبرك» وما رأيت مثله ف هذا الشأن 
فلقد كان فيه عحباء وحاز منه أعلا الرتب» فخرج إلي من مترزله؛ وقال لي ما معناءه: إني 
ف شغل عن لقاء الناس؛ وقال لي: لا تظن أن شغلي نافلة» بل أشتغل بالفرض» مع ما 
اشتهر به انقطاعه عن جميع العلائق الذي يكثر بسببها الشغب» فكيف بنا لطف الله بناء 
فإنا في عطب إن لم يعف الله سبحانه؛ ولو لا رجاء الله ما سكنت نفسء وحاشاك مسن 
إشغال النفس بخد ع الشيطان؛ وإهمال الفرائض المتعينة المجمع على وجوبا. 

وهذا ونحوه هو السبب فيما نقل إلينا من يوثق بنقله على الشيخ العالم الصالح الكبير 
أبي محمد الفشتالي» وكان ف هذا القطر في وقتهء هو المشار إليه بحوز رتبة الولاية مع ظهور 
الاستقامة» وشباع ما يحكي عنه من فن الكرامة والتحفيق في العلوم» وخصوصا الامتياز 
بهذا الفن الصوفٍ من أنه يقول من يريد التوبة على يديه: عليك بالفقيه أبي محمد صالحء فإن 
باب التوبة وشروط صحتها المتفق عليهاء والمختلف فيها قد تولته كتب الفقه. ونستغئي 
عن شيخ أنحرء لما وراء التوبة؛ فإذا الذي وراء التوبة غاية لا تدرك» وطريق مخفوف عسير 
غير مأمون,. ولقد قل وارده والدال عليه فاقتصار التائب على ما عند فقهاء النشذاهر أولى 
وأسلم» بل لا يجوز اليوم اتخاذ شيخ لسلوك طريق المتصوفة أصلاء فإهم يخوضون ف فرعها 
ويهملون شروط صحتهاء وهو باب النوبة» إذ لا يصح بناء فرع قبل تأسيس أصلهء وكان 
يقول: لو وحدت تواليف القشيري بأسرها لجمعتها وألقيتها في البحرء هذا مم اتفاق 
العلماء على أنه سين متبع» قال: وكذا ككتب الغزالي يجب بأن تقبل حيث يتكلم لي 
المسائل الفقهية» فهر فيها إمام متفق على تقديمه؛ وما وراء ذلك من ذلك غوامض العلوم 
المتعلق بالعالم الغائب ينبغي للضعيف أن يعزل سمعه عنهاء ققد خاطر في ذلك بنفسهء وربما 
يدخل ف اعتقاد سامع كلامه في ذلك ما هو مستغن عنه. وكان يقول أيضا: إني لأفين 
على الله أن أكون مع الشيخ أبي محمد بن أبي زيد يوم الحشر بل مع محمد يشكرء ف ذلك 


نوازل المجامع _ ل ١‏ 
أكثر أمنا لي على نفس ولا أتمئ أن أكون مع الخزالي في ذلك اليوم» وكان يقول: إذا كان 
لا بد للمريد من مطالعة كتب الزهادء فعليه بتواليف الحارث بن أسد المحاسي. اتتهى ما 
نقل عنه؛ وأبو محمد صالح وأبو محمد يشكر المشار إليهما في كلامه فقيهان كانا بفساس» 
وإشارته في طرح كتاب الفشيري إلى المعين الذي أشرنا إليه من أنها طريق مخوفة» وليس 
بضرورية لا سيما اليوم الذي اشتغل الناس يما عما هو المقدم عليها ومثابة الأساس فيهاء 
وما زلت أتمئ أن لو قيض الله تعالى رجالا لهم حظ من العلوم وعناية مذه الطريق إلى 
تلخيص كتاب الأحياء» فإنه كتاب جممع من العلوم انحتاج إليها ما لا يوحد في غير لا 
سيما الدواحل والشواغل المفسدة للمعاملات» ومعرفة عيوب النفس. وكيف مداوائما فهو 
فيها غاية لمطلوب» ولكنه يشوبه من الاستشهاد بالأحاديث الواهية الإاستاد ما يضر 
بالجاهل إذا لقي الله فإنه يعتقد جميع ما فيه صحيحا لا مطعن فيه وأشدها علي أيضًا مسن 
هذا ما شحنه به من العلم الذي يسميه علم المكاشفة؛ وهو الذي عبر عنه الشيخ أبو محمد 
الفشتالي بالعالم الغائب» فإن فيه أمورا يخفي غورها على كثيرء ولخفاء أكثرها لا يضر 
العامة سماعها؛ لأنهم عن فهمها ممعزل. 

هذا ما حضرن من القول في ذلك ولميل مع إحدى الطائفتين» مع التيري من كثير مما 
حرى منها في الاحتحاج من الغلو والإفراط» وأما الكلام على جميع فصول المناظرة فصلا 
قصلاء فلا أقدر عليه وأنا معترف بالعجز عنه. مع أن الكلام فيه ينتشر حدًا حي يخرج 
عن الحدء فإن قول المناظر: إن أكثر أهل الزيغ كان ضلاههم عن انباعهم الكتب دون شيخ 
بصير بالطريق» دعوى بحردة: يطالب عليها بالدليل» وما يؤمنه من عكسها عليه؛ فيقول 
خصه: أكثر من هلكء إنما كان بائبا ع أشياخ يظنوهم أئمة هدى فيضارهم. 

ورمما يشهد لهذه الدعوى بأن أكثر أهل الزيغ منسوبون لشيوخ النحلء» كالسبائية 
أتباع عبد الله بن سبأء والكاملية أتباع أبي كامل؛ والبيانية أتباع بيان ابن سمعان, والمغيرية 
أتباع الغيرة العجلي؛ والمنصورية أتباع أبي منصور العحليء والخطابية أتباع أبي النطاب 
الأسديء إلى غير ذلك من الفرق الين يطول ذكرهم؛ ح السيعينية أتباع ابن مسبعين» 
فيقول الآخر: إنما طلب أشياخ الحدى, لا أهل الزيغ» فيقول خخصمه: وكل شيخ إنما يدعو 
لما يزعم أنه الحق وبأي شيء يعرف ال حق من الباطل» وبأي أمارة أعرف كون هذا الشيخ 
محقا في مذهبه: صادقا في دعاويه» مالكا لأحواله: غير مملوك لماء وأنا إن كنت مميزا بين 
هذا الأحوال» لم أحتج إليه؛ وإنما حاحي إليه ف ييز الصحيح منها من السقيم؛ ولعل من 
أظنه حقما هو البطلء ولا سيما إن كان ذا كرامة» فإن النفس إليه أميل» وأنت تقول: إنه 
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ربكا يكون في يد شيطان» فأي شيء اعتمده مع هذا الاحتمال؟ وقد سلمنا أن الفرق بين 
الفريقين عسير. 

فإن قلت: فأحسن الظن بالجميع واتبع كل من رأيت. 

قلت: لم آمن أن يكون من اتبعت هو الزائغ فيحتاج في معرفة الشيخ المحق إلى شيخ 
هدى يبين لنا الحق من الباطل» وما لزم في الأول لزم في الثاني إلى غير ذلك مما يسع عنده 
محال القول. فرآيت الاقتصار على الغرض المقصود اللائق» فأعرضت عن تتبع الفصولء 
معترفا بالتقصير حالا ومالا 

اعترافا حقيقا وأنا أحض الناس على الحق» ولا وأقوم بواجبهء وأدعو إليه وأنا أبتعد 
الناس منه أسأله الله العفو .منه. 


نوازل الحامه ‏ ب ل سس 9 
ها معنى حديث: ها تقرب عبدي إلى بشيء أحب إلي ثما افترضت عليه؟ 
وسكل أبو إسحاق الشاطي؛ رحمه الله عن تفسير ما جاء من قول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي ثما افترضت عليه". 
فاجاب: عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “وما تقرب عبدي إلي (© بشيء 

أحب إلى مما افترضته عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه» فإذا أحبيته 

كنت سممعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به؛ ويده الي بطش هاء ورحله الي كشي 

ها ولثن سألي لأعطينه: ولئن استعاذني لأعيذنه". 
الكلام على هذا الحديث على غاية الاختصار من وحوه: والذي يقع فيه الاشكال 

منها قوله: كنت سمعه الذي يسمع به فإنه مشكل من جهة جعل الباري تعالى سمعا ليد 

وبصرا ويدا ورحلاء فإنه محال من حهتين: . 
إحداهما نسبة ما بين الباري تعالى والعبد» وذلك يقتضي كون الباري شبيها بالهبد.ء 

والتشبيه لا يحوز؛ لأنه يلزم منه قي الباري ما نقتضيه العبودية من لوازم الحسدوث؛» مسن 

الجسمية وأشباههاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
والثاني أن ذلك يفهم منه أن الباري بنفسه هو السمع والبصر واليد والرحلء فيلزم أن 

يكون الشيء الواحد أشياء متعددة: وأن الباري تعالى جمع وبصر ويد ورحلء؛ وذلك كله 

محال؛ فإذا كان ظاهره الحديث يلزم منه هذه امحالات» مع أنه صحيم: لزم التظر في 

تأويله» ويمكن أن يكون على حذف مضافء والتقدير كانت طاعته أو تقواه عه وبصره؛ 

لأن هذا الكلام إنما يقال فيمن صارت الطاعة لازمة له حى كان الاماء وهي الأعضاء 

هي نفس الطاعة. فأطلقت هذه العبارة بحازا من تعبير بالشيء عن الشيء» كما تقول: زيد 
زهير وزيد أسدء وإن اختلف المعنيان» فإذ ثبت هذا رجعنا منه إلى معن آخرء وذلك أن 
الحديث اقتضى أن النوافل سبب في الحبة؛ لأنها من حيث هي تبرع صار العبد يما متغفرغا 
إلى عبادة ربه» ومستكثرا منهاء وإذا كان كذلك انحر إلى نحبة الله ثم لما كانسست التوافل 
سبب امحبة» وكانت النوافل قد تعلقت بالأعضاءء بحيث صارت الطاعات كأنها نفس 
الأعضاءء لزم من ذلك تعلق النحبة يماء وذلك عبارة عن ممبة الله للعبد. فإذا كل من كانت 
الطاعة سمعة وبصره ويده ورحله؛ فهو مطبع حقا وهو إذا محبوب حقاء ثم ليس من هذا 


)01( أخخر جه البخاري (؟٠مكدي‏ وأخرججه أحمد في عسسنده (.5055)») وأخرجه ابن حيان لقي 
صحيحه (7147)) وأنخرحه الببهقي في السنن الكبرى (ج١٠:‏ ص56 .)5١‏ 


ب ب ب ب الوتشريسي 
المعين إلى نحو آخخر أعلى منه؛ وذلك أن أكون الرب سمعا وبصرا يكون على ثلاث 
مقامات: 

المقام الأول ما تقدم بيانه. 

والثاني أن يزيد على ذلك وصول حد النوافل إلى القلب وصولا يظهر على الجوارح؛ 
ومععن ظهوره على الجوارح؛ كون الرب سبحانه ظاهرا فيها. 

وذلك أن اللتوارح عند السالك ليس لا من أنفسها حركات ولا سكون؛ لأها مسن 
جملة العبد» فكان السامع والمبصر والقادر على البطش والمشي» هو الله تعالى لا العبدء 
يشهد ذلك العبد شهوداء وإن كان العيد هو الفاعل» فالله تعالى هو الفاعل على الحقيقة. 
فعبر عن هذا المعيئ بقوله: كنت سمعه وبصره ويده ورجله؛ ولما كان هذا المعى لا يختص 
بالذات دون الصفات» ولا بصفة دون صفةء فكان كل صفة هي الرب وحده. 

والمقام النالث أعلى من هذاء وهو أن العبد قد يزيد في النوافل حي يكلف ذلك الممى 
الثاني فيغيب عنه العبد بظهور الرب ف نفس العيد في معةه وبصرة ويده ورجله؛ وذلك 
عبارة عن غيبته في كليته؛ فكأنه ما ثم إلا الواحد؛ وإلى هذا المع أشار ابن القاسم صاحب 
مالك بقوله: هو كل شيء» وهر مالك كل شيء؛ وهو في كل مكان؛ وهو الذي في 
السماء إله وق الأرض إله هذا منتهى ما سمح به الخاطر؛ على اعثلال وضعف جسم . 

وللميل إلى غاية الاختصار فإن المسألة تحتمل من الكلام أكثر من هذا فليسمح المطلع؛ 
وهو أهل السماح؛ وليفض عما احتوى عليه من الخطأ والوهم والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

وسئل عمن قدم على ذبح ما يباع ف الأسواق وبأحرة يدفعها إليه من ببيع اللحم في 
السوق ويعطونه أحرا من عند أنفسهم معلوما ويحصر عليه الذبح ولا يذبح غيره وعلسى 
الجزارين وظيف ما منه للقصبة: ومن يقوع بها ومنه للمكثري ولا ينضبط لهم على الأمر 
الأسهل إلا أن يكون متولي الذبح يقيد لهم عدد الرءوس وأسماء أرباءماء ويحصر عليه أبضنًا 
سلخ البقر ونع أصحاها من سلخهاء مع ألهم يحسنون سلخها هل يجوز حصر هذه 
الأشراء أم لا؟ 

وهل يسوغ له ما يأعذه منه أم لا؟ وهل عليه حرج في كتب الرموس لأخذ تلك 
المعوئة عليها أم لا؟ 

فأجاب: إن هذا المعين للذبح إما أن يكون بنظر مصلحي أم لا فإن كان بنظسرء 
محافظته على الصلوات وأحكام الذبح وما أشبه ذلك من أمور الدين المتعلقة ببما عين له فلا 
بأس به: والأحرة في مثله جائزة: لأن العامة لا بد لهم ثما يصلحهم» ولو سسرح الجميع 
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ولأهل البيت معه بفضل الله؛ فما كان بيت فيه اسم محمد إلا كثر خيره بيركة موافقة اسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وآاكنوه أبا عبد الله على عادة الناس؛ ولآن عبد الله من أسمائه 
صلى الله عليه وسلمء يقول تعالى: «وَأئُ لما قَامٌ عَبْدُ الله يُدْعُوه4 [الجن: »]١4‏ ونسأل 
الله لنا وله العافية والحداية» والرشد والتوفيق» إلى طريق الحق بفضله. 

وكتب الأستاذ أبو إسحاق لبعض أصحابه: أما سائر ما كتبتم به في الككاب؛ مسن 
طوارق عرضتء وامتحانات تواترت» واعتراضات أوردت فحاصله راحع إلى ضرب 
واحدء وهو أن طالب الحق في زماننا غريبء والقائل به مهتضم الجانب؛ وهذا لم يزل 
موجودا فيما بعد زمان التابعين إلى اليوم فلنا فق سلفنا الصالح أسوة» غير أنه يحب علينا أن 
نتأدب بما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم» وذلك أن نبث الحق إذا تعين عيناء وليس 
علينا أن نأحذ ا إذ ليس ذلك إلينا بل الله وحده هو اهادي والمضل» وقد 
قال ربنا سبحانه: وإلم أنت ذيرً وله علَى كل شي وكيلٌ 44117 [عود: ؟١].‏ 
وقال: وإلك لا هادي من حيبت وَلَكِنَّ الله دي من يشا [القصص: ]0١‏ وقال 
تعالى: «إولو شاء رَبك لآمن من في الأرض كُلّْهُمْ جَهِيمًا أفأنت ُكْرِه الثاس حَتى يَكُونُوا 
مُوْمنِنَ 6457 وما كان نفس أن تُؤْمِنَ إلا بإذنٍ اليه [يونس: 945» ١٠٠]ء‏ فإذا كان 
كذلك فهو الحرص الشديد الذي ظهر منكم أحاف فيه عليكم تبعة؛ لأنه قد ظهسر فيه 
قصد الانتصار للنفسء وهذا القصد لا يكون حالص العملء فإذا كان وجه الصواب لائحا 
فاعمل به فيما استطعت؛ فمن جاءك مسترشدا فعلمه ما علمك الله ومن جاعك مستشكلا 
لأمر وعرفت من مخايله الصدق فارشده لما عندك من الصواب» أو قل: لا أعلم ومن حاءك 
متعنتا فأعره الأذن الصماءء واسأل ربك اللطف الجميل؛ ومن أتاك يخبرك .ما فيك؛ فساعلم 
أنه في الغالب غمام» وينم عليه كما ينم لك فلا تثق بهء ولا تلقف كلام الناس» فإنه ثما وقع 
العداوة والبغضاء بين المومنين ومن خطأ صوابك فكله إلى الله تعالى» وأما السيء فيك 
تكفيك من انتصارك لنفسك» وكل من عاملك بشر فعامله بخيرء من قطعك فصله؛ ولا 
ترى أن ظهور حخة بن يخاصعك نعمة عليه ابل هو استدراج :والعياد بالله» وروي عن 
ابن عطاء الله المتأخرء كلاما معناه: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير 
ما أظهره الله فيه فالتزم يا أخي هذه الوصاة؛ ولا تطلب الناس يما نيس للكء؛ واطلب 
نفسك ,ما قلدت من الإلقاء وهو السبب الذي طلبت به والمسببات ليست لك؛ لأهها لق 
الله. 

والله يعينئ وإياكم على القيام بحقه» والوقوف على حد الأدب معه؛ وهذا السلام 


عليكم والر حمة. 
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ثم وصلئ بعد ذلك أنكم أخحرتم عن الإمامة كوضعكم وتقليم غي ركم. 9ورعسى أ أن 
كْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ عير لَكُمْ4 [البقرة: 215]) 9إفْمَسَى أن َكْرَهُوا سينا وَيَسْعل 7 

حيرا كثيرا4 [ [النساء: 0]١5‏ هوَعْسَى أن تُجِبّوا شَيًْا وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ يعْلْمُ وَأئكُمْ 
تَخْلَمُون» [البقرة: ا را كا 
حواب هذا القول ما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم: "من التمس رضاء الناس لسختط 
الله سخخط الله عليه وأسخخط الناس عليه؛ ومن التمس رضا الله يسخط الناس رضي الله عنه 
وأرضى عنه الناس". والسلام وله فصل آخر جوابا له. 

وأما قولكم: إن إعلان الحق في زمامنا عسير فذلك حق» ولككن واحب على من قلده 
الله عن طريق الفقه قلادة» فإها أمانة في عنقه حى يوديها. 

هذا وإن كان زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع» والحوى المتبع؛ وإعحاب كل ذي رأي 
برأيه فلا بد في ذلك من الرجوع إلى الأصل؛ لأن قائل الحق موحودء وإن قل وقد ظهر 
لكلامكم في كثير من هذه الأمور أكثر صالح؛ فكيف لنا بالسكوت عن الحق؟ هذا لا 
يسمع حن لا تجد أحدًا يقبل الحق عياذا بالله من ذلك الزمان أن نصل إليه. 

وبلغه عن بعض الأصحاب؛ وقد كان ترك الدعاء في أدبار الصلوات بّيئة الاجتماع» 
فبلغه أنه عاد إلى فعله بعد أن تركه؛ فكتب ف فصل من فصول كتابه: بلغيني أنكم رجعتم 
إلى الإمام واشترط عليكم في الرجوع أن تدعو قيئة الاجتماع في أدبار الصلوات» فالتزمتم 
الشرط» فإن كان ذلك لأنكم ظهر لكم الصواب فيه فما بالكم لم تعرفوا محبكم بوحه 
صرابه» فيكون تعاونا على البر والتقوى؛ وإن كان ذلك لأحل المعيشة» فقد اقهمتم السرب 
سبحانه في ضمان الرزق» أو لغير ذلك؛ فعرفون يه. 

وكان رحمه الله تحمل أصحابه على الصبر على البلاء في بث الحق ويقوي عزيته؛ 
كتب إليه بعض أصحابه متشكيا ما لقيه قي هذا الغرض. 

فأجابه ف فصل من فصول كلامه: الحمد لله على الخلاص من تلاك الداهية:؛ وإن 
بقيت ذاهية أمل الحقدء وطلب الشماتة» فالمستعان الله عليكم إنه على كل شيء قديرء 
وعلى الجملة؛ فالزمان زمان وقرع ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم» 
وإن المنمسك فيه بدينه كالقابض على الجمرء ولكن الأجر فيه بحول الله حزيل؛ ورب 
العزة يحفظ الحوزة كفيل» فلا عليكم؛ فإن الله معكم ما قصدتم وحه الله بأعمالك وتابرتم 
على اتباع الحق والمشي على طريق الصواب» ورضي المخلوق لا يغيئ من الله شسيغاء والله 
سبحانه يتولاني وإياكم بما تولى به عباده الصالحمين: وما ذكرتم من حال صنففنا في هذه 
المقامات» فاصبر ها فإن العاقبة للمتقين وكان رحمه الله لا يأخيذ الفقه إلا من كتاب 
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الأقدمين» ولا يرى لأحد أن ينظر ف هذه الكتب المتأخرةء وقد قرر هذا في مقدمة كتابه: 
الموفقات» وتردد عليه الكتب من بعض الأصحاب ف ذلك؛ فوقع له فصل من فصول 
الأحوبة له. 

وأما ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة. فلم يكن ذلك من بحمد 
الله محض رأبي؛ ولكن اعتمدت بسبب الخيرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كنتب 
المتأخرين» وأعين بالمتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاحب ومن بعدهم؛ ولأن بعض 
من لقيته من العلماء بالفقه. أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين» وأتى بعبارة خحشنة في 
السمع؛ لكنها محض النصيحة» وأنظنكم ف هذا الاستقصاء كالمتساهلين في النقل عن كل 
كتاب حاءئ ودين الله لا يحتمل ذلك لا أتحققه من أصوله؛ ومئل ذلك استقصاؤكم فيما 
إذا عمل الناس بقول ضعيف» ونقلكم عن بعض الأصحابء أنه لا يجرز مخالفقه. 
وتكراركم له مشعر بالتساهل جد ونص ذلك القولء لا يوحد لأحد من العلماء فيما 
أعلم: والعبارة الخشنة ال أشار إليها كان رحمه الله بنقلها من شيخه أبي العبس أحمد 
القباب. وهي أنه كان يقول في ابن بشير وابن الحاحب وابن شاس: فسدوا الفقه. 

وأحابه عن فصل آنخحر ذكر له فيه تقييدا على مختصر الطليطلي؛ فلا أعرفه. وشأن أن 
لا أعتمد على هذه التقييدات المتأخرة البتة» تارة للجهل عؤلفهاء وتارة لتأخر زمان أهلها 
حدًا أو للأمرين معاء فلذلك لا أعرف كثيرًا منها ولا أقتنيه» وإنا المعتمد عندي كتب 
الأقدمين المشاهير. 

وكتب إليه بعض أصحابه طالبا منه ما يدفم به الوسواس العارض في الطهارة وغيرها 

فأجاب: أما بعد» فإنه وصلين كتبكم تطلبون فيه من محبكم ما تدفعون به الوسواس» 
وهذا أمر عظيم في نفسه؛ وأنفع شيء فيه المشافهة: ولكن أقرب ما أجد لكم الآن أمران: 

أحدهما: أن تنظروا من إخوانكم من تستدلون عليه وترضون دينه» ويعمل بطلب 
الفقه» ولا يكون فيه شيء من الوسواس» فتجعلونه إمامكم على شرط ألا تخالفوه أصلا 
وإن اعتقدتم أن الفقه عندكم بخلافه» فإذا فعلتم ذك رجوت لكم التفع بحول الله. 

والناي: أن تواظبوا عند طروق الوسواس أن تقولوا: اللهم احعل لي نفسا مطمشتة؛ 
تومن بلقالك؛ وتقنع بعطائك» وترضى بقضائك ونخشاك حقى حشيتك؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيمء فإنٍ رأيت في بعض المنقولات أنه دافع للوسواس. 

وذكر رحمه الله أنه لما أحذ فيما زعموا شيخنا الفتيه الإمام الشهرء الخطيب المحدث 
البليغ» أبر عبد الله محمد بن مرزوق في شرح كتاب " الشفاء " للقاضي عياض وهو 


كين 
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قال: بعض العلماء لرحل لست يمؤومن,ء فتشهد الرجمل شهادة الحق» فقال له: وإن 
تشهدت؛ لأن الله قد قال: (فلا ورك لا يُؤْينُونَ حَتّى يُحَكْمُوك فيمَا شَحَر ينهم ُمْ لا 
يُحَدُوا في الفسهم ةا فرت ليرا تَسْلِيمًا 44508 [النساء: 50]. 

وأنت قد وجدت ف نفسك من الشرع فلم تسلم تسليما. انتهى. وقد وججدت العامة 
ف أنفسها من الفتوى .بمحوله ولم تسدم لما تسليماء وليس العتب عليهاء إتما العتب على 
الصدف الذي يصوب منازعتهاء فهو إما غير مؤمن؛ وإما خارحي من بحوس هذه الأمة. 
قال ابن رشد: المعتزلة حوس هذه الأمة. 

قال ابن عمر: ذهبت طائفة منهم وعامة الخوارجء إلى منازعة الجائر» وأما أمل الحق 
وهم أهل السنة والأثرء فقالوا: الصبر على طاعة اللحائر أولى» والأصول تشهد أن أعظم 
المكروهين أو لاهما بالترك. 

قال عياض: وأحاديث مسلم كلها حجة على هذا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
"اطعهم وإن أخحذوا مالك وضربوا ظهرك "؛ وقال الطرطوشي في " سراحه " في الباب 
اموق أربعين: حديث أبي داود عظيم الموقع في هذا الباب» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه: ”يطلبون منكم ما لا يحب عليكم؛ فإذا سألوا ذلك فسأعطوهم ولا تسبوهم 
ولتوفوا للهم". فيدفع لحم ما طلبوا من الظلم ولا تنازعوهم فيه ونكف ألستتنا عن سبهمء 
وقال ابن العري: السلطان نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يجب له ما يجب لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم من التعظيم والحرمة والطاعة؛ ويزيد على النبي صاى الله عايه 
وسلم لا بحرمة زائدة؛ لكن لعلة حادثة بأوجه: منها الصبر على أذاه؛ ويدعى له عند فساده 
بصلاحه. وقيل لمالك: الرجل عنده علم بالسنة يحادل عليها قال بخبر بالسنة فإن ممع منه 
وإلا سكت قيل: فينصح السلطان قال: إن رجا أن يسمعه؛ وإلا فهو في سعة» قال أبور 
عمر: وإلا دعا له؛ لأن السلف كانوا ينهون عن سب الأمراء. انتهى. كلام أبىي عد الله 
المواق. 

وكان الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله ممن يرى رأي من يجيز ضرب المخراج على 
الناس عند ضعفهم وحاحتهم لضعف بيت المال عن القيام.يمصالح الناس» كمثل مسا وقع 
لابن الشيخ المالقي في كتاب الورع له حين تكلم على إدارة الملوك وذكر أسباب نيلها فعد 
منها ما يكون جائزا في حال دون حالء قال: وهو توظيف الخراج على المسلمين» وهو 
من المصالح المرسلة» ولا شلك عندنا ف حوازه؛ وظهور مصلحته في بلاد الأندلس ف زماننا 
الآن لكثرة الحاحة إلى ما يأخذه العدو من المسلمين سوى ما يحتاج إليه جماعة المسلمين من 
ذلك وضعت بيت المال الآن عن ذلك» قال: فهذا مما يقطع بجوازه الآن في الأندلس لكن 
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يبقى نظر آحرء وهو في قدر ما يحتاج إلى أخذه من ذلك فهذا لا يعرفه إلا ملك ومن 
يياشره من نخدامه وخاصته. بل ذلك في زمننا لا يعلمه, إلا الملك ثم قال في أثناء كلامه: 
ولغلك تقول كما قال القائل لمن أحاز شرب العصير بعد كثرة طيخه وصبرورته ربا: 
أحللتها والله يا عم يعن هذا القائل أحللت الخمر بالاستحرار إلى نقص الطصسيخ حق 
تستحل الخمر عقالك فإني أقول كما قال عمر رضي الله عنه: (والله لا أحل شيا حرمسه 
والله؛ ولا أحرم شيئًا أحله الله وإن الى أحق أن يتبع؛ ومن يتعد حدود الله ظلم نفسه). 
انتهى. 

قال: بعضهم كنت في صغري في كفالة أبي أعظم الله أحره ورزقيئ بره» وكان يتعيش 
من صناعة البناء. وكان قد تولى سنين عديدة» وكان أجره عليه من وظيف وظف على 
أهل البلد لبناء سورهم فلما عقلت وجالست الفقهاء؛ رأيت أن هذا خارج عن نمط 
المشرو ع فسألت عنه إمام الوقت في الفتيا في الأقطار الأندلسية الأستاذ الكبير الشهير أبا 
سعيد بن لب رحمه الله. 

فأحابي: بأن ذلك لا يحوز ولا يسوغ فلم يسعبي إذ ذاك, والحالة هذه إلا أن كلمت 
والدي ني ذلك بحواب الأستاذ فممل على ذلك» واحتال على التخلص من ذلك» ثم سألت 
شيخنا الحليل أيا إسحاق. فسوغه. وكان معتمده ف ذلك النظر» قيام المصلحة الي إن لم 
يقم بها الناس» يعطونًا من أموالهم ساعة مسندا في ذلك إلى المصلحة المرسلة. وفي هذا 
المعين من اقتضاء المعونة كتب الأمير أبو يعفوب يوسف بن ناشفين إلى قاضي المرية محمد 
بن يحى عرف بابن البكراء رحمهما الله يأمره بفرض المعونة ويرسل إليه يما فامتنع محمد بن 
يحى من فرضهاء وكتب إليه يخيره أنه لا يجوز له فرضها فجاوبه الأمير يخبرهء بأن القضاة 
عنده والفقهاء قد أبا حواله فرضهاء وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرضهاقي 
زمانه» فراجعه القاضي ولي أمير المسلمين في الله تعالى محمد بن ييى: الحمد لله الذي إليه 
مآبنا وعليه حسابناء وبعد؛ فإنه بلغئ كتبك تذكر فيه ما كان من تأختري عن المعونة 
وقبضهاء وأن القضاة والفقهاء أفتوك بقبضها وأن عمر رضي الله عنه اققضاها فالقضاة 
والفقهاء إلى النار دون زبانية» فإن عمر قد اقتضاهاء فكان صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ووزيره وضحيعه في قبره؛ ولا شك في عدله. وأنت لست مصاحبا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا وزيره ولا ضجيعا له في قيرهء وقد يشك في عدلك» وما اقنضاها 
عمر حي دخخل المسحد بحخضرة من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم؛ وحلف أن ليس 
عنده درهم في بيت مال المسلمين ينفقه عليهمء فإن كان الفقهاء. والقضاة قد أنزلوك 
كمترلته ف العدل» فالله حسيبهم وسائلهم على تقلدهم ذلكء فلتدخل المسحد بحضرة من 


ا ذأ م يلبج رن يت لوالا يلون 
هناك من أهل العلم؛ وتحلف أن ليس عتدك في بيت مال المسلمين درهم تنفقه عليهم, 
وحينئذ تحب تقويتك والله تعالى على ذلك كله الحق والسلام عليك ورحمه الله وبركاته. 

فلما بلغ ذلك أبا يعقوب» وعظه الله بقوله؛ ونم يعد عليه في ذلك أمر! والأعمال 
بالنيات. 

وتكلم الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في كنابه " شفاء العليل ".ما نصه: 

فإن قال قائل: توظيف الخراج على الأرض ووحوه الإرتفاقات مصلحة ظاهرة لا 
تنتظم أمور الولاة في رعاية الحند والاسنظهار بكثرتهم. وتحصيل شوكة الإسلام إلا به. 
ولذلك لم يلف عصر حال عنه؛ والملوك على تفاوت سيرهم واختلاف أخلاقهم» تطابقوا 
عليه ولم يستغنوا عنه» فلا ينظم مصلحة الدين والدنيا إلا بإمام مطاع ووال متبع يجمع 
شتاة الآراءء ويحمي حوزة الدين وبيضة الإسلام ويرعى مصلحة المسلمين وغبطة الأنامء 
وأن يتسبب ذلك إلا بنحدتهء وشوكته وحنوده وعدته؛ فيهم محامدة الكفارء وحماية 
الغور» وكف أيدي الطغاة المارقين منهم؛ عن مد الأيدي إلى الأموال والحرم والأزواج» 
فهم الحراس للدين عن أن تنحل دعائمه» وتتنخاذل قواه بتوغل الكفار في بلاد المسلمين» 
وهم الحماة للدنيا عن أن يختل نظامها بالتغالب والتسالب والتوئب من طعام الناس؛ بفضل 
الغرامة والبأس ولا يخفي كثرة مؤوهمء وانشعاب حاحتهم في أنفسهم وذريتهم واملرصد 
هم حمس الخمس من الغنائم والفيء؛ وذلك مما يضيق في غالب الأمر عن الوفاء بخراحهم» 
والكفاية الحاحاتهم؛ وليس يتم ذلك إلا بتوظيف الخراج على الأغنياء» فإن كنتم تتبعون 
المصالح فلا بد من الترخيص في ذلك مع ظهور وجه المصلحة. 

قلت: الذي نراه جحواز ذلك عند ظهور المصلحة» وإنها النظر في بيان وجه ال صلحة 
فنقول: أولا توظيف الخراج في عصرنا هذا وكل عصر هذا خراحه ومنهاحه ظلم ععحضء» 
لا رخمصة فيهء فإن آحاد الحند لو استوفيت حراياهم ووزعت على الكافة؛ لكفتهم برهسة 
من الدهر وقدرا صالحا من الوقت وقد ممخوا بتنعمهم وترفههم ف العيش وتبذيرهم ف 
إفاضة الأموال على العمارات» ووحوه التحمل على سائر الأكاسرة؛ فكيف يقدر 
احتياجهم إلى توظيف خخراج لإمدادهم وإرفاقهم» وكافة أغنياء الدهر فقراءء بالإضافة 
إليهم؛ فأما لو قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الحند لسد التغورء وحماية المللك بعد 
اتساع رقعته» وانبساط خطته. وخلا بيت المال وأرهقت حاحة الجند إلى ما يكفيهمء 
وقلت عن مقدار كفايتهم» فاللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال» إلى 
أن يظهر مال ف بيت المال» ثم إليه النظر في توظيف ذلك على وجوه الغلات والثمار كي 
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لا يودي تخصيص بعض الناس به إلى إيغار الصدور وإيجاش القلوب». ويقع ذلك قليلا مسن 
كثيرء ولا يجحف بمم, ويحصل به الغرض. 

فإن قبل هذه مصلحة عربية لا عهد ها في الشرع ولا .مثلها وحاص لها يرج ع إلى 
مصادرة الخلق عن أموالهم وهو محظور يعلم حظره من جهة الشرع؛ ولذلك لم ينقل قط 
عن الخلفاء الراشدين قبل أن صارت الخلافة ملكا عضداء وإنما أبدعها الملوك والمترفهون 
المائلون عن سممة الشررع. 





قلنا: لما ينقل عن الأولين ذلك؛ لامتلاء بيت المال في زماهم؛ واتساع وحوه الرزق 
على أعوافهمء وقد نقل عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب الخراج على أرضي العراق» 
فأصل الضرب ثابت بالاتفاق» وإنما اختلاف العلماء في طريقه. 

ثم إن الكلام الشاي للغليل» هو أن السائل إن أنكر وجه المصلح في ما ذكرناه؛ أيديناه 
وأريناه. وقلنا إن لم يفعل الإمام ذلك. نبدد الجندء واتحل النظام؛ وبطلت شوكة الإمسام 
وسقطت أهة الإسلام» ونعرض ديارنا لمحوم الكفارء واستيلائهم؛ ولو ترك الأمر كذلك» 
فلا بنقضي إلا قدر يسيرء وتصير أموال المسلمين طعمة للكفار وأحسامهم ذرية للرماحء. 
وهدفا للنبال» ويثور بين الخلق بين التوائب والتغالب» ما تضيع به الأموال» وتتعطل معها 
النفوس وتنتهك فيها الحرم» ونظام كل ذلك شوكة الإمام بعزته» وما يحذر إلمامسه مسن 
الدواهي بالمسلمين» لو انقطعت عنهم شوكة الجند» تستحقر بالإضافة إليها أموالحم» فإذا 
رددنا بين احتمال هذا الضرر العظيم وبين تكليف الخلق حماية أنفسهم بفضلات أمواهمء 
فلا يتمارى في تعبين هذا الجانب؛ ولا يتمارى ثٍ حماية النفوس والخرم؛ وأكثر الأموال 
الفضلات؛ وهنا مما يعلم قطعا من كل مقصود الشرع في حماية الدين والدنيا قبل أن 
يلتفت إلى الشواهد المعينة من أصول الشر عء على أنا إن حاولنا إظهار هذا من شرواهد 
الشرع: وكشفنا عن ملامته لنظيره. وجدناه في ذلك مضطرباء ولكن الحاحة إلى الاعتضاد 
بالشواهد؛ والملامة في اتباع مصلحة مظنونة تصور عخالفتهاء وهذه مصلحة في الصورة الي 
فرضناها إن تصورت قطعية من وضع الشرع؛ لا تفتقر إلى شاهد من الأصول يصنقهاء 
ويترل مثل هذه المصلحة من المصالح المظنونة منزل المعلوم بالعيان» أو بأخبار النواتر مسن 
المعلومات بأقوال الآحاد؛ فإنا نشترط في آحاد العدالة. لترجح جهة الصدق على جهة 
الكذبء وما علم عيانا أو تواتر وانقطع التردد عنه؛ استغئ عن الترجيح. 

ثم خاصية هذه المصالح القطعية أكا لا تعدم قط شواهد من الشرع كثيرة؛ فأبعدها عن 
الشهادة ظاهرا وهي أقرها تحقيقاء هو أن الأب ف حن طفله مأمور برعاية الأحسنء وأنه 


ليصرف ماله إلى وجوه من النفقات والمؤون في العمارات» وإخخراج الماء من القنوات» وهو 
ف كل ذلك ينظر له ف ماله؛ لا ف حاله» فكل ما يراه سببا لزيادة ماله؛ أو لجرا ته في 
المال فإن له بذل المال في تحصيلهء ومصلحة خطة الإسلام» كافة المسلمين يتقاصر عن 
مصلحة طفل» ولا نظر الإمام الذي هو خليفة الله في أرضه يتقاعد عن نظر واحد مسن 
الآحاد في حق طفلة» فكيف يستحقر منصف إنكار ذلك المعى مع الاعتراف بظهور هذه 
المصلحة؟ وإن أنكر منكر وجه تلك المصلحة؛ فعلينا تصويرها والحكم بالتحريم عند انتفاء 
تلك المصلحة» وأما الشواهد الظاهرة القريبة من هذا الجنس» فهو أن الكفار لو وطعوا 
أطراف دار الإسلام؛ يحب على كافة الرعاية أن يطيروا إليهم بأجنحة الج وإذا دعاهم 
الإمام إلى ذلك: وجب عليهم الإجابة» وفيه إتعاس النفوس» وإنفاق المال» وليس ذلك إلا 
لحماية الدين» ورعاية مصلحة المسلمينء فهذا في هذه الصورة قطعي؛ وإن نزلنا في التصوير 
وقدرنا ما إذا لم يهحم الكفارء ولكن كنا نحذر هجومهمء ونتوقع انبعائهم فلو استشعر 
الإمام من شوكة الإسلام وهنا وضعفا وتفرقاء لوجب على كافة الخلق إمدادهم؛ كيف 
ولو لم ينبععث ججبنود المسلمين ف ديار الكفار انبعثوا على ديارنا على قرب فلطالمسا قال 
الروم: إذا تغر غرت» ومهما سقطت شوكة الإسلام كان ذلك متوقعا على قرب الأيامء 
كيف والجهاد في كل سنة واجب على الكفاية على كافة الخلق؛ وَإنما سقوطه باستغلال 
أقرام من المرتزقة بماء فكيف يتمارى في وحوب بذل المال عثل هذاء وإن نزلنا أخصرى 
وقدرنا ضربا للمثل انبساط ظل الإسلام على أقاصي المغرب والمشرق؛ وأطباق الدين 
أطراف الأرض» ذات الطول والعرض» حى م يق من الكفار نافخ نارء» ولا طالب تأر» 
فلا بد من هيحان الفعن بين المسلمين» وتوران المحن من نزغات المارقين. وهو الذداء 
العضالء وفيه تستهلك النفوس الأموال» ولا كافة لأمثالها إلا سطوةٌ الإمامء ولا كاف 
لفسادها إلا قهر الوالي المستظهر مجند الإسلام؛ ولو اتفق شيء من ذلك» لافتقر أهل الدنيا 
إلى نصب حراس ونفض أكياس عن آخرهم, ثم لا يغنيهم ذلك؛: فهسذه مسصالح قطعية 
ملائمة لا يدمارى منصف ف وجوب اتباعها. 

فإن قيل في الاستقراض غنية عن المصادرة واستهلاك الأموال» فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستقرض إذا جمهز ججيشا وافتقر إلى المال. 

قلت: نقل الاستقراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل أيضًا أنه كان يشير 
إلى مياسير أصحابه بأن يخرجوا شيئا من فضلات أموالهم, إلا أنهم كانوا يبادرون عند إيمائه 
إلى الامنثال» مبادرة العطشان إلى الماء الزلال. ولسنا ننكر جواز الاستقراض» ووجصسوب 
الاقتصار عليه؛ إذا دعت المصلحة إليهء ولكن إذا كان الإمام لا يرتحي انصباب مال إلى 
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بيت المال» يزيد على مؤون العساكرء ونفقات المرتزقة في الاستقبال» فعلى ماذا الاتكال في 
الاستقراض مع خلو اليد ف الحال» وانقطاع الأمل في المال؟ نعم لو كان له مال غائب أو 
جهة معلومة تحري محرى الكائن الموئوق به» فالاستقراض أولى وينزل يمتزلة المسلم الواحد 
إذا اضطر في مخمصة؛ وأشرف على الحلاك فعلى الغير أن يسد رمقه. وينزل له من ماله ما 
يتدارك به حشاشته؛ فإن كان له مال غائب أو حاضر م يلزمه التبرع» ولزمه الإقراض» 
وإن كان فقيرا لا بملك نقيراء ولا قطميراء فلا يعرف خلاف ف وحوب سد بجماعته من 
غبر إقراض؛ وكذلك إذا أصاب النسلمين قحط وجدبء وأشرف على الملاك جمع؛ فعلى 
الأغنياء سد مجاعتهم: فيكون فرضا على الكفاية» فيتحرج بتركه الجميع»ء ويسقط بقيام 
البعض به التكليف» وذلك ليس على سبيل الإقراض» فإن الفقراء عالة الأغنياءء ييزلون 
منهم متزلة الأولاد من الآباء» ولا يحوز للقريب أن ينفق على قريبه بالإقراض إلا إذا كان 
له مال غائب؛ وكذلك القول فيما نحن فيه» فهذا وجه المصلحة. وهو من القطعيات الي لا 
مرية في اتباعها إذا ظهرت؛ ولكن النظر في تطوير المسألة على الوجه الذي قررناه؛ وأصل 
أحذ المال متفق عليه بين العلماء, وَإنما الاتلاف في وحوب تعيين الاستقراض» فيما 
ذكرناه من التفصيل» ما يشفي الغليل.. 

مئال آخحر فإن قال قائل: إذا رأى الإمام جمعا من الأغنياء يسرفون في الأموال 
ويبذرون» ويصرفوفها إلى وجوه من الترفه والتنعم؛ وضروب من الفسادء فلو رأى المصلحة 
في معاقيتهم بأخذ شيء من أموالحم ورده إلى بيت المال؛ وصرفه إلى وجوه المصالحه فهل له 
ذلك؟ 

قلنا: لا وجه له فإن ذلك عقوبة بننقيص الملك وأخذ المال» والشرع لم يشرع 
المصادرة بالأموال عغوبة على جناية مع كثرذ الجنايات والعقوبات» فهذا إبداع أمر غريب» 
ولا عهد به» وليس المصلحة فيه متعينة» فإن العقوبات والتعزيرات مشروعة بإزاء الجنايات 
وفيها تمام الزحرء عأما المعاقبة بالمصادرة بأذ المالل؛ فليس من الشرع:؛ وليس هنا كالمشال 
السابق» فإن الأموال مأخوذة بطريق إيجاب الإنفاق منهم على حند الإسسلام؛ لجمايسة 
مصلحة الدين والدنياء لا بطريق العقاب. ومسالك الإتفاق والإرفاق معهودة من الشرع» 
وأما المعاقبة بالمصادرة فليس مشروعاء والزحر حاصل بالطرق المشروعة, فلا يعدل عنها 
مع إمكان الوقوف عليها. 

فإن قيل: روي أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حي 
أذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته. 
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قلئا: المظنون بعمر أنه لم يبدع العقاب بأخذ المال على خخلاف المألوف من الشرع: 
وما ذلك لعدمه باختلاط ماله بالأموال المستفادة من الولاية» وإحاطته بتوسعه فيه؛ ولقد 
كان عمر يراقب الولاة بعين كالية ساهرة فلعله ظن الأمرء فرأى شطر ماله من فوائد 
الولاية وثمراتهاء فيكون ذلك كالاسترجاع لفحق بالرد إلى نصابهء فأما أحذ المال 
المستخلص للرجل عقابا على جناية شرع فيها عقوبة سوى أخذ المال» فهسي مصلاحة 
غريبة» لا تلائم قواعد الشرع.ء فتبين يمذا المثال أن إبداع أمر في الشرع لا عهد به لا وجه 
له وأنا في اتباع المصالح تتردد على ضوابط الشرع ومراسمه؛ قد ذهب تجويز ذلك ذاهيون» 
ولا وجه له. انتهى. 

هل يجوز تبديل الاسم باسم آخخر؟ وأي الأسماء أفضل؟ 

وسئل بعضهم عن رجحل >مى ابنه عاشوراء على اسم أبيه ثم أراد أن يبدله باسم آخر 
أحسن منه هل له ذلك أم لا؟ وأي الأسماء أفضل؟ وإن >عى .محمد هل يسمي محمد أو 
تحمدا بفتح الميم أو بضمها أو محمد ويكين أب القاسم؟ 

فأجاب: قال عليه السلام: "ير الأسماء عبد الله 27 وعبد الرحمن". 

قال مالك: وما علمت بأسا أن يسمى محمد ويك بأبي القاسم قال: وأهل مكة 
يتحدئون ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا خيرًا ورزقواء وكان عليه السلام يكره سيء 
الأسماء مثل حرب ومرة وجمرة وحنظلة؛ وأبدل اليي صلى الله عليه وسلم اسم غيروا حسد 
من أسلم. 

قال مالك: ولا ينبغي أن يسمى الرحل بياسين ولا .مهدي ولا بحبريل قبل فالحادي: 
قال: هذا أقرب؛ لأن افادي هادي الطريق؛ والتسمية .محمد بضم اليم الأولى وفتح الثاني 
مشدداء موافق للاشتقاق من الحمد؛ وكذلك التسمية بأحمد وأما التسمية.محمد بفتح 
الميمين أو محمد بضمهماء فلعله من باب التغيير صونا لاسم النبي صلى الله عليه وس لم أن 
يسمي به غيره والله أعلم. 

كنب الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله لبعض أصحابه ما نصه: الحمد لله والصلاة 
والسلام على مولانا رسول الله وصلين وصل الله كرامتككمء وبلغ إرادتكم. وأقر أعينكم 
كتابكم تذكرون فيه أنكم سميتم النحل السعيد محمداء وذلك مما ترحى له به البركةء 


(1) أخخرجه أحمد في مسنده (4 ,)١9/15‏ وأخخرجه الطيران في معحمه الكبير (797): وأتخرحه ابن 
عبد البر في التمهيد (ج:؟5؟: صمل وأخرجه البحاري في التاريخ الكبير [ففضيتة 0 وأخرحه ابن أي 
خاصم في الآحاد والمثابني (47 ؟). 
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ولأهل البيت معه بفضل الله؛ فما كان بيت فيه اسم محمد إلا كثر خيره بيركة موافقة اسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وآاكنوه أبا عبد الله على عادة الناس؛ ولآن عبد الله من أسمائه 
صلى الله عليه وسلمء يقول تعالى: «وَأئُ لما قَامٌ عَبْدُ الله يُدْعُوه4 [الجن: »]١4‏ ونسأل 
الله لنا وله العافية والحداية» والرشد والتوفيق» إلى طريق الحق بفضله. 

وكتب الأستاذ أبو إسحاق لبعض أصحابه: أما سائر ما كتبتم به في الككاب؛ مسن 
طوارق عرضتء وامتحانات تواترت» واعتراضات أوردت فحاصله راحع إلى ضرب 
واحدء وهو أن طالب الحق في زماننا غريبء والقائل به مهتضم الجانب؛ وهذا لم يزل 
موجودا فيما بعد زمان التابعين إلى اليوم فلنا فق سلفنا الصالح أسوة» غير أنه يحب علينا أن 
نتأدب بما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم» وذلك أن نبث الحق إذا تعين عيناء وليس 
علينا أن نأحذ ا إذ ليس ذلك إلينا بل الله وحده هو اهادي والمضل» وقد 
قال ربنا سبحانه: وإلم أنت ذيرً وله علَى كل شي وكيلٌ 44117 [عود: ؟١].‏ 
وقال: وإلك لا هادي من حيبت وَلَكِنَّ الله دي من يشا [القصص: ]0١‏ وقال 
تعالى: «إولو شاء رَبك لآمن من في الأرض كُلّْهُمْ جَهِيمًا أفأنت ُكْرِه الثاس حَتى يَكُونُوا 
مُوْمنِنَ 6457 وما كان نفس أن تُؤْمِنَ إلا بإذنٍ اليه [يونس: 945» ١٠٠]ء‏ فإذا كان 
كذلك فهو الحرص الشديد الذي ظهر منكم أحاف فيه عليكم تبعة؛ لأنه قد ظهسر فيه 
قصد الانتصار للنفسء وهذا القصد لا يكون حالص العملء فإذا كان وجه الصواب لائحا 
فاعمل به فيما استطعت؛ فمن جاءك مسترشدا فعلمه ما علمك الله ومن جاعك مستشكلا 
لأمر وعرفت من مخايله الصدق فارشده لما عندك من الصواب» أو قل: لا أعلم ومن حاءك 
متعنتا فأعره الأذن الصماءء واسأل ربك اللطف الجميل؛ ومن أتاك يخبرك .ما فيك؛ فساعلم 
أنه في الغالب غمام» وينم عليه كما ينم لك فلا تثق بهء ولا تلقف كلام الناس» فإنه ثما وقع 
العداوة والبغضاء بين المومنين ومن خطأ صوابك فكله إلى الله تعالى» وأما السيء فيك 
تكفيك من انتصارك لنفسك» وكل من عاملك بشر فعامله بخيرء من قطعك فصله؛ ولا 
ترى أن ظهور حخة بن يخاصعك نعمة عليه ابل هو استدراج :والعياد بالله» وروي عن 
ابن عطاء الله المتأخرء كلاما معناه: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير 
ما أظهره الله فيه فالتزم يا أخي هذه الوصاة؛ ولا تطلب الناس يما نيس للكء؛ واطلب 
نفسك ,ما قلدت من الإلقاء وهو السبب الذي طلبت به والمسببات ليست لك؛ لأهها لق 
الله. 

والله يعينئ وإياكم على القيام بحقه» والوقوف على حد الأدب معه؛ وهذا السلام 


عليكم والر حمة. 
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ثم وصلئ بعد ذلك أنكم أخحرتم عن الإمامة كوضعكم وتقليم غي ركم. 9ورعسى أ أن 
كْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ عير لَكُمْ4 [البقرة: 215]) 9إفْمَسَى أن َكْرَهُوا سينا وَيَسْعل 7 

حيرا كثيرا4 [ [النساء: 0]١5‏ هوَعْسَى أن تُجِبّوا شَيًْا وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ يعْلْمُ وَأئكُمْ 
تَخْلَمُون» [البقرة: ا را كا 
حواب هذا القول ما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم: "من التمس رضاء الناس لسختط 
الله سخخط الله عليه وأسخخط الناس عليه؛ ومن التمس رضا الله يسخط الناس رضي الله عنه 
وأرضى عنه الناس". والسلام وله فصل آخر جوابا له. 

وأما قولكم: إن إعلان الحق في زمامنا عسير فذلك حق» ولككن واحب على من قلده 
الله عن طريق الفقه قلادة» فإها أمانة في عنقه حى يوديها. 

هذا وإن كان زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع» والحوى المتبع؛ وإعحاب كل ذي رأي 
برأيه فلا بد في ذلك من الرجوع إلى الأصل؛ لأن قائل الحق موحودء وإن قل وقد ظهر 
لكلامكم في كثير من هذه الأمور أكثر صالح؛ فكيف لنا بالسكوت عن الحق؟ هذا لا 
يسمع حن لا تجد أحدًا يقبل الحق عياذا بالله من ذلك الزمان أن نصل إليه. 

وبلغه عن بعض الأصحاب؛ وقد كان ترك الدعاء في أدبار الصلوات بّيئة الاجتماع» 
فبلغه أنه عاد إلى فعله بعد أن تركه؛ فكتب ف فصل من فصول كتابه: بلغيني أنكم رجعتم 
إلى الإمام واشترط عليكم في الرجوع أن تدعو قيئة الاجتماع في أدبار الصلوات» فالتزمتم 
الشرط» فإن كان ذلك لأنكم ظهر لكم الصواب فيه فما بالكم لم تعرفوا محبكم بوحه 
صرابه» فيكون تعاونا على البر والتقوى؛ وإن كان ذلك لأحل المعيشة» فقد اقهمتم السرب 
سبحانه في ضمان الرزق» أو لغير ذلك؛ فعرفون يه. 

وكان رحمه الله تحمل أصحابه على الصبر على البلاء في بث الحق ويقوي عزيته؛ 
كتب إليه بعض أصحابه متشكيا ما لقيه قي هذا الغرض. 

فأجابه ف فصل من فصول كلامه: الحمد لله على الخلاص من تلاك الداهية:؛ وإن 
بقيت ذاهية أمل الحقدء وطلب الشماتة» فالمستعان الله عليكم إنه على كل شيء قديرء 
وعلى الجملة؛ فالزمان زمان وقرع ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم» 
وإن المنمسك فيه بدينه كالقابض على الجمرء ولكن الأجر فيه بحول الله حزيل؛ ورب 
العزة يحفظ الحوزة كفيل» فلا عليكم؛ فإن الله معكم ما قصدتم وحه الله بأعمالك وتابرتم 
على اتباع الحق والمشي على طريق الصواب» ورضي المخلوق لا يغيئ من الله شسيغاء والله 
سبحانه يتولاني وإياكم بما تولى به عباده الصالحمين: وما ذكرتم من حال صنففنا في هذه 
المقامات» فاصبر ها فإن العاقبة للمتقين وكان رحمه الله لا يأخيذ الفقه إلا من كتاب 





توازل الجامع _ ____ __سسبببببب ا 
الأقدمين» ولا يرى لأحد أن ينظر ف هذه الكتب المتأخرةء وقد قرر هذا في مقدمة كتابه: 
الموفقات» وتردد عليه الكتب من بعض الأصحاب ف ذلك؛ فوقع له فصل من فصول 
الأحوبة له. 

وأما ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة. فلم يكن ذلك من بحمد 
الله محض رأبي؛ ولكن اعتمدت بسبب الخيرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كنتب 
المتأخرين» وأعين بالمتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاحب ومن بعدهم؛ ولأن بعض 
من لقيته من العلماء بالفقه. أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين» وأتى بعبارة خحشنة في 
السمع؛ لكنها محض النصيحة» وأنظنكم ف هذا الاستقصاء كالمتساهلين في النقل عن كل 
كتاب حاءئ ودين الله لا يحتمل ذلك لا أتحققه من أصوله؛ ومئل ذلك استقصاؤكم فيما 
إذا عمل الناس بقول ضعيف» ونقلكم عن بعض الأصحابء أنه لا يجرز مخالفقه. 
وتكراركم له مشعر بالتساهل جد ونص ذلك القولء لا يوحد لأحد من العلماء فيما 
أعلم: والعبارة الخشنة ال أشار إليها كان رحمه الله بنقلها من شيخه أبي العبس أحمد 
القباب. وهي أنه كان يقول في ابن بشير وابن الحاحب وابن شاس: فسدوا الفقه. 

وأحابه عن فصل آنخحر ذكر له فيه تقييدا على مختصر الطليطلي؛ فلا أعرفه. وشأن أن 
لا أعتمد على هذه التقييدات المتأخرة البتة» تارة للجهل عؤلفهاء وتارة لتأخر زمان أهلها 
حدًا أو للأمرين معاء فلذلك لا أعرف كثيرًا منها ولا أقتنيه» وإنا المعتمد عندي كتب 
الأقدمين المشاهير. 

وكتب إليه بعض أصحابه طالبا منه ما يدفم به الوسواس العارض في الطهارة وغيرها 

فأجاب: أما بعد» فإنه وصلين كتبكم تطلبون فيه من محبكم ما تدفعون به الوسواس» 
وهذا أمر عظيم في نفسه؛ وأنفع شيء فيه المشافهة: ولكن أقرب ما أجد لكم الآن أمران: 

أحدهما: أن تنظروا من إخوانكم من تستدلون عليه وترضون دينه» ويعمل بطلب 
الفقه» ولا يكون فيه شيء من الوسواس» فتجعلونه إمامكم على شرط ألا تخالفوه أصلا 
وإن اعتقدتم أن الفقه عندكم بخلافه» فإذا فعلتم ذك رجوت لكم التفع بحول الله. 

والناي: أن تواظبوا عند طروق الوسواس أن تقولوا: اللهم احعل لي نفسا مطمشتة؛ 
تومن بلقالك؛ وتقنع بعطائك» وترضى بقضائك ونخشاك حقى حشيتك؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيمء فإنٍ رأيت في بعض المنقولات أنه دافع للوسواس. 

وذكر رحمه الله أنه لما أحذ فيما زعموا شيخنا الفتيه الإمام الشهرء الخطيب المحدث 
البليغ» أبر عبد الله محمد بن مرزوق في شرح كتاب " الشفاء " للقاضي عياض وهو 
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مستوطن مدينة فاس بالعدوة بعث إلى الأندلس في طلب أمداح من شعرائها لكتاب " 
الشفاء " ليجعل ذلك مقدمة الشرح» فندبئ إلى امتحان الفكر هذا القصد. صاحبنا الفقيه 
الكاتب» أبو عبد الله بن زمرك إل أن سمح الخناطر هذه الأبيات: 


يا من سما لمراقي النجم مقصده 
هذي رياض يورق العقل مخبرها 
يحب بما زهر التكرع أو نمر 
أبدت لنا من سناها كل وضحة 
وشيد العقلأركاناهوطدة 
قوت القلوب وميزان العقول مى 
فيا أبا الفضل حزت الفضل في عرض 
لأنت مر علوم ضل ساحله 
زارته من حنبات الفرس ثاممة 


حي إذا ما طمت أرجاؤه قذفت لنا 


ونفسه بنفيس العللم قد كلفت 
هي الشفا لنفوس الخلق إن دنفت 
التعظيم والفوز للآيدي الى قطفت 
حسايبها دونًا الأطماع قد وقفست 
ما على متن أصل الشرع قد وصفت 
حادت عن الحجة الكبرى أو انخرفت 
به أقرت لك الأعسلام واعترفت 
منه استمدت عيون العلم واغترفت 
فحركت منه فوج الفكر حين وفت 


إن العناية لا يحقضى بنائلل_ ها حريصها بل على التخصيص قد وقفت 
المد الشرعي كما حققه الشاطبي 


وكان رحمه الله يقول: أما شأن الرواية في هذه الأكيال المنقولة بالأسانيد» فلا تمحصل 
منها شيء يوئق بهء ولا تحقيق» وقد احتبرت ذلك فوجدت الأكيال مختلفة متباينة» 
الاختلاف وهي ذلك روايات» فإن أردتم كيلا شرعيا منقولا عن شيوخ المذاهب» يدرك 
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كل واحدء فالمد الشرعي حفنة من البر أو غيره» بكلتا اليدين بجتمعتين» من ذي يدين 
متوسطين بين الصغر والكبر. فالصاع منها أربع حفنات وقد حربت أنا ذلك فوحدته 
صحيحاء فهو الذي ينبغي أن يعول عليه؛ لأنه مبني على أصل التقريب في الشرعء 
والتدقيقات في الأمور غير مطلوبة شرعيا؛ لأنهما من التنطع والتكلف» فهذا ما عن دي في 
القضية. 

ومن كلامه وأما من تعسف واتبع انحتملات» ورام الغلبة بالمشكلات» وأعرض عن 
ا هناما الذِينَ 
في كُلَوبهم رَيْعْ فيبعُونَ مَا نشَابَ مِنهُ انيما ع الْفدئة وَايِْمَاءِ تأريله» [آل عمران: ا“ الأيق 
حعلنا الله من رأى الحق حقًا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه. 

وسثل الحفار عن الدعاء عقب الصلاة ونصب الدين والمسح يمما على الوججه» هل هو 
واجب أو مندوب إليه» أو بدعة مستحصسنة؟ وهل يأثم تاركها أم لا؟ 

فأجاب: أما مسألة الدعاء» فما كتب في السؤال فيه كلام لا يصدر من محصلء 
لخلطه الحقائق» وهو ,ثابة من يقول في رجل موسوم بالصلاح والفضل: هل يكون على 

يقة تدحل الحنة أو تدحل النار؟ وإذا دخل الجنة» هل يعذب أم لا؟ وإذا دل النار هل 
اويا ام اومدنت هرا سوال ال كرو رماوالا حص الحترال ساد يبوجم 
الجواب» بل حقه أن يأ فتبين له المسألة» فعسى أن يفهمهاء فأما بالكتب فلاء والله يصلح 
الجميع .منه. 

وسثل بعضهم عن معن قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة 9 
والواشمة والمستوشمة» والمتنمصات. والمتفلجات للحسن, المغيرات نبلق الله". 

فأجاب: الواصلة الى تدلس بشعر غيرهاء وقد يعمل هذا المواشط إذا قطعت الماشطة 
السالف؛ أعطت تلك القطعة لمن لا شعر لما تعمل به سالفاء فال تعمل هذا بنفسها يقال 
لها واصلة» وال تطلب من غيرها أن تعمل ذلك لها تسمى مستوصلة؛ وسواء كثرت المرأة 
شعرها بصوف أو بغيره. 


)00 أشير جه البخحماري 06055 وأخرحه ملم 51١25١‏ وأخخر جه الترمذي اس٠٠مفةة‏ وأخرجه 
النسائي في منننه (/5.81): وأترجه ابن ماجه ))١944(‏ وأتخرجه أحمد في مسنده (5114748)) 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (50114)) وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى (ج؟: ص7 17)) 
وأخترجه الطباليسي في مسنده ))١41714(‏ وأخترجه عبد الرزاق الصنعاني ف مصنفه ))9١44(‏ وأخخرحه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (19711)) وأخخرجه الطبراني ف معجمه الكبير (705)) وأخخرجه الطحاري في 
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وقال الليث بن سعد: إنما الممنوع الشعر وأما التكثير بالقطن والصوف فلا حرج فيه» 
فعلى هذا الظفائر من القطن بحوزء لأغم لا يقصدون بذلك التدليسء» وإنما يقصدون بذلك 
الزيادة إن نم تشد المرأة المنشف على الظفائرء وأن يظهر منها أنها بجمروحة» وقد أشار 
عياض لحواز هذا. 

وأما الوشم فهو شق الحلد حى يسيل الدم ثم يحشى بالكحل والنورة حى يخفضرء 
ومنه الذي يقول له العامة السيالة والواهمة صانعة الوشم. 

والمستوشثمة طالبة ذلك» فيقال فالكحل والحناء يقال ليس ذلك بوشم؛ لأنه لا ييقى»؛ 
فتزويق الحناء -حائز عن مالك» وكرهه عمرء وقال: إنما يخضب يديها أو تدع» والنامصة 
اي تنتف الشعر من الوجهء والمتدمصة الي يفعل يما ذلك» وقيل: إن هذا النهي إنما هو في 
الحواحب ولا تنهى المرأة عن إزالة الشعر عن شاربما وأطراف وجهها وقد روي عن عائشة 
رضي الله عنها رخصة في ذلك. 

قال القاضي عياض: قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة 0" 
قال الإمام المازري: وصل الشعر عندنا ممنوع للحديث؛ قال عبد الوهاب: والمعئ فيه أنه 
غرر وتدليس. 

قال عياض: اختلف العلماء في فيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال بعضهم: لا 
بأس في وصلها شعرها بما وصلته من صوف وخخرق ما لم يكن شعرا والنهي إغما يختص 
بالشعرء وهو قول الليث بن سعدء وقال آخرون: الوصل بكل شيء ممنوع؛ لعموم الخسير 
وهو قول مالك وجماعة من العلماء واختيار الطبري؛ وأباح آغبرون وضع الشعر على 
الرأس؛ قالوا: وإنما ينهى عن الوصل» وهو قول إبراهيم وفيه من الفقه. يعي اللحديث. أن 
ذلك بمنوع لضرورة وغيرهاء لعروس غيرهاء وأنه من الكبائر للعن فاعله وفِه أن الممسين 
على شيء مثل فاعله في الثم والأحر؛ لأن هذه الي وصلت شعر غيرها قد لعشت كما 
لعنت المستوصلة وهي طالبة ذلك لنفسهاء وأما قوله: والواشمة والمستوشمة. قال المازري: 





)١(‏ أخرحه البخاري (24177)) وأخرحه مسلم (7115)) وأخرجه الترمذي (5785)) وأخترجه 
النسالي في سننه (97 ١‏ 0)؛ وأخترجه ابن ماجه (198/8): وأخرجه أحمد في مسنئده (514158)) 
وأخخرحه ابن حبان في صحيحه (30114).: وأخرجه البيهفي في السئن الكبرى (ج؟: ص58 1)) 
وأخخرحه الطياليسي في مسنده ))١474(‏ وأخخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (0095)؛ وأخخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (2)503711 وأخرجه الطرران في معجمه الكبير (705): وأخخرجه الطحاوي في 
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قال أبو عبيد: الوشم في اليد وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها أي معصمها 
بإبرة أو مسلة حى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل والنورة» فيخضر» تفعل ذللك بسدارات 
ونقوش» يقال منه وثمت تشم فهي واشمة موشومة ومستوكمة» انتهى» من الإإكمال. 

ومن المشارق له هو كالخيلان تجعل في الوحه أو الترقوة في الأيدي والمعاصم وغيرهما 
كانت العرب تفعله فتشق ذلك بإبرة ثم تملوه كحلا أو دخانا فيلكم الحلد عليها فيخضر 
مكافهء يقال منه: وهمته تشم ولأما فهي واثمة والمستوشهة الى تسأل أن يفعل بهماذلك 
انتهى نص المشارق وقوله: المتتمصاتء قال آبو عبيد: النامصة هي تنتف الشعر ممن وجحهها 
أو وجه غيرهاء والمتدمصة هي الي تطلب أن يفعل بها ذلك. انتهى» والمتفلحات الفلج في 
الأسنان» والمراد أنما تعالج أسنانها وكذلك الواشرة المذكورة في غير هذا الموضع»؛ وهي الي 
تنتشر أسنانًا تفلجها وتحددها حي يكون فا أشر والأشر تحدر ورقة في أطراف الأسنان. 

وقيل: تصنع أشرا كأسنان الشباب وهو تحزز في أطرافها والمتوشرة التي تفعل ذلك 
أيضًا والمستوشرة الي تسأل أن يفعل ذلك بماء وقد روي عن عائشة رضي الله عنسها 
اختلاف ف ذلك ورخصة ف جواز النمص وحف جبينها لزوجهاء وقالت أميطي عنك 
الأذى. 

قال بعض العلماء: إن كان لزينته فلا يحلء وإن كان بوجهها كلف شديد فكأفا 
كرهته ولم تصرح. قال بعض علمائنا: إن كان لريبة» وهذا المنهي عنه المتوعد على فعله 
فيما يكون باقيا؛ لأنه من تغيير خخلق الله فأما ما لا يكون باقيا كالكحل فلا بأس به للنساء. 
والتزيين به عند أهل العلم؛ وقد أجازه ملك للنساء وكرهه للرجالء وكذلك أجماز أن 
توشي المرأة يديها بالحناء ومع التوشية النقش والتحسينء وكذا قال في المحكم وروي عن 
عمر إنكار ذلك قال: إما أن تخضب يدها كلها أو تدع وأنكر مالك هذا على عمر؛ قال 
أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث إنه لا يجوز لامرأة تغيير شيء من خخلقها الذي خلقها 
الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس الحسن لزوج أو غيره سواء فلحت أمسناكا أو 
شرفاء أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال؛ فقطعت أطرافها طلبا للحسن 
والتحميل» فكل ذلك منهي عنهء وكذلك لا يجوز انها حلق لحية أو شارب أو عنفقة: إن 
نبت ذلك ها؛ لأن ذلك تغيير لخلق الله. اننهى. 

قال أبو عمر قي الكاق: ولا تصل شعرها بشعر غيرها فقد لعنت الواصلة والمستوصلة 
كما لعنت الواشمة والمستوشمة والنامصة؛ والوشم أن توشم في وحهها خالا والوشر تفلايج 
الأسنان والنمص صناعة الحاجبين بزيادة أو نقصان وأحالتهما عن حالهما. انتهى. 





بقة الفقراء بدعة محدثة 

سئل السرقسطي عن طريقة الفقراء. 

فأجاب: السؤال .ممحوله: إن طريقة الفقراء في الذكر الجهري على صوت واحد 
والرقص والغناء بدعة محدثة لم تكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ” وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلائة في النار "؛ فمن أراد اتباع السنة واحتئاب البدعة ف ذكر الله 
والصلاة على رسوله» فليقعل ذلك منفردا بنفسه؛ غير قارن ذكره بذكر غيره» وليخف 
ذكره فهو أفضل وخير الذكر الذفي وعمل السر يفضل عمل العلانية في النوافل بسبعين 

وسكل فقهاء الأندلس هما نصه: 

سيدي رضي الله عنكم وأدام النفع بكم جوابكم في عصابة مان قسواد الأندلس 
وفرسانها نيذوا بيعة مولانا أبي الحسن نصره الله وخرجوا عن طاعته وقاموا بدعوة ابنه 
ودعوا الناس إلى بيعته» وطاوعهم على ذلك من شاء الله تعالى؛ إلى أن وقهمت كائتة 
اللسانة؛ وفقد فيها جملة منهم؛ وأسر الأمير وانحلى من سلم منهم عن الحضرة فلح أوا إلى 
صاحب قشتالة دمره الله مستنصرين به» ومعتصمين بحبل حواره» فوطؤوه على شروط 
التزموها إليه» ووعدهم بتسريح الأمير المذكور للخروج به لأرض المسلمين»؛ وعقدله 
صلحا على ما طاع له من البلاد ولا حفاء ما هو قصد الكافر قصمه الله في هذا الذي فعل 
فلكم الفضل في الجواب عن فعلهم؛ أولا هل كان له متمساك من الشرع أو إنما كان 
يمحض عصيان الله تعالى» وخحروج عن طاعة الله وطاعته رسوله؟ وإن قدر الله بخروحهم 
من أرض النصارى مصرين على ما كانوا عليه من التعصب على الفتئة والخلاف» فهل يحل 
لأحد من المسلمين مساعدقهم على ذلك والأحذ معهم فيه؟ وهل يحل لأهل مدينة من المدن 
أو حصن من الحصون أن يأويهم؟ وما حكم الله فيمن أواهم وأعانهمء وانتظم في سدنهم أو 
مال بقلبه أو قوله أو فعله إليهم؟ بينوا لنا ذلك بيانا شافيا ليستضاء بنورهء ويهتدي ُديه: 
والله يبقى بركتكمء ويعلي ف أعلام العلماء درجتكم, والسلام الكريم عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

فأحابوا.: مما نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله» صدرت الفتيا من السادات 
العلماء» والحلة الأعلام؛ هداة الأنام» ومصابيح الظلام» بالحضرة العلية غرناطة حرسها الله 
على السؤال فوقه: وهم: السيد البركة المف أبو عبد الله المواق» والسيد قاضي الجماعة أبو 
عبد الله محمد ابن الأزرق» والسيد المي أبو الحسن علي بن داود» والسيد المفني أبو عبد 
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الله صحمد التعدالة والسيد الخنطيب أبو عبد الله محمد الفخارء والسيد الشيخ الحاج أبو 
الحسن على القلصادي والسيد الشيخ أبو حامد بن اللحسن» والسيد القاضي أبو عبد الله 
محمد بن سرحونة؛ والسيد الخطيب أبو عبد الله محمد المشدالي» والسيد الخنطيب أبو محمد 
عبد الله الزليجيء والسيد النطيب أبو عبد الله تحمد الحذام؛ والأستاذ الشيخ الحساج أبو 
جعفر أحمد بن عبد الحليل: والأستاذ أبو عبد الله تحمد بن فتح» والقاضي أبو عبد الله محمد 
بن عبد البرء والأستاذ أبو جعفر محمد البقئ؛ أبقى الله بركتهم؛ وحفظ في درجة الأعسلام 
رتبتهم» بأن خلع القوم المسئول عنهم, لبيعة مولانا أي الحسن نصره اللهء وقيامهم بدعوة 
ابنه» ليس له متمسك من دين الله» وإنما هو مخض عصيان وخخروج عن طاعة الله وطاعة 
من شق عصا الإسلام ف هذا الوطن الغريب. وتفريق أمره بعد ما كان ممتمعاء وإيقاد نار 
الفتنة) وإلقاء العداوة والبغضاء بسسببها قن قلورب المسلمين. وإفساد ذات البين التي قال فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي الحالقة ". مع ما ثي ذلك من توهين المسلمين 
وإطماع العدو الكافر في استصال بيضستهم») واستباحة حريمهم' وكل ذلك حرم يكتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وإجماع العلماء إلى غير ذلك من وجوه المعاهضب 
الؤالا حفي: وات ر كرات الل الكفار رايتصارعم ف لا يفن اف واعلون'به لوغيد 
قول الله تعالى: «بأيها الْذِينَ آمُوا لا تدا الهُود وَلتْصَارَى أُولَِاء بَْضُهُمْ أوليَاء بَعْضٍ 
ومن يرهم نكم ا َه م د للهلا يدي 2 0 لالد 1 
د ١‏ ل عي ا لان 0 م 
وا محرمات» وتأكيد لما ارتكبوه من الحرائم والسيئات فمن آواهم أو أعاههم بقول أو فمل» 
فهو معين على معصية الله تعالى» ومخالف لسنة رسوله. ومن هوى فعلهم أو أحب 
ظهورهم: فقد أحب أن يعصي الله ف أرضه بأعظم العصيانء هذا ما داموا مصرين على 
فعلهم. فإن نابا وروا غما هم عليه من الشقاق واخلاتء قالرا جب علبي المتسلمين 
قبولهم؛ لأن الله تعالى يقول: طِفْمَنْ تاب مِنْ بَغْدِ ظَلْمِهِ وَأصلمَ فإ الله حُوب عَليِِهِ»م 
[المائدة: 9] نسأل الله أن يلهمنا رشدناء وأن يقينا شر نفوسناء وأن يصلح ذات بيننا إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» ومن أشهده السادات المذكورون فيه ريما سطر وكتب عنهم من 
الجواب على السؤال المنبه عليه» وهم قائلون به» وصادر عنهم.؛ ولا خفاء ممعرفتهم وهم 
بحخال كما الإشهاد قيد يذلك شهادته فْ أواسط شهر رمضان المعظمء عام ثمانية وثمانين 
ونان ماثة عرفنا الله خيره. 
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محمد بن شهد ومحمد بن علي بن شهد. أعلم بثبوته محمد بن علي الأصبحي؛ وفقه 
الله وكان له. انتهى. 

وسئل أبو الأصبغ عيسى بن محمد الدميلي عن ليلة ينير الي يسموها الناس الميلاد 
ويجتهدون فا ف الاستعدادء» ويجعلوهًا كأحد الأعياد, ويتهادون ينهم صنوف الأطعمة 
وأنواع التحف الطرف المثوبة لوجه الصلة: ويترك الرجال والنساء أعماهم صبيحتها 
تعظيمًا لليوم؛ ويعدونه رأس السنة أترى ذلك أكرمك الله بدعة محرّمة لا يمحل لمسلم أن 
يفعل ذلكء ولا أن يحيب أحدًا من أقاربه وأصهاره إلى شيء من ذلك الطعام الذي أعسده 
ها؟ أم هو مكروه ليس بالحرام الصراح؟ أم مستقل؟ وقد جاءت أحاديث مأثورة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتشبهين من أمته بالنصارى ف نيروزهم ومهر حافم 
وأفهم محشورون معهم يوم القيامة» وجاء عنه أيضًا أنه قال: "من تشبه بقوم فهو 27 منهم 
"؛ فبين لناء أكرمك الله ما صح عندك في ذلك إن شاء الله. 

فأجاب: قرأت كتابك هذا ووقفت على ما عنه سألت» وكل ما ذكرته في كتاببكء» 
فمحرم فعله عند أهل العلم» وقد رويت الأحاديث الىّ ذكرتًا من التشديد قي ذلك 
ورويت أيضا أن ييى بن ييى الليثي. قال: لا تجوز المدايا في الميلاد من نسصراني ولا مسن 
مسلم؛ ولا إجابة الدعوة فيه» ولا استعداد له. 

وينبغي أن يجعل كسائر اليا ورفع فيه حديثًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يومًا لأصحابه: "إنكم مستزلون بين ظهران عجمء فمن تشبه يهم في تيروزهم ومهرجاهم 
حشر معهم". 

قال يى: وسألت عن ذلك ابن كنانق» وأحبرته حالنا في بلدنا فأنكر وعابهء وقال: 
الذي يكبت عندنا ف ذلك الكراهية» وكذلك ممعت مالكا يقول: لقول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: "من تشبه بقوم حشر معهم". 

قال بيى بن ييى: وكذلك إجراء الخيل والمبارة في العنصرة» لا يجوز ذلك وكذلك ما 
يفعله النساء من وشي بيوقن يوم العنصرة؛ وذلك من فعل الجاهلية» و كذلك إخراج ثيايمن 
إلى الندا بالليل ومكروه أيضًا تركهن العمل في ذلك اليوم» وأن يجمسل ورق الكرنبء 
والخنضرة؛ واغتساهن بالماء ذلك اليوم لا يمل أصلا إلا لحاحة من حنابة. 


)١(‏ أخرجه أبر داود (4.071)» وأخخر ججه البزار في البحر الزخار (555357؟)2 وأخرحه أبن أي سيبة 
ل مصنفه (77651). 
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قال ييى بن ييى: ومن فعل ذلك فقد أشرك ف دم زكرياء وقد حاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "من كثر سواد قرم فهر منهم". ومن رضي عملا كان شريك من 
عمله. هذا فيمن رضي ولم يعمله» فكيف من عمله وسنه سنة؟ والله نسأله التوفيق. 

يطلب شرعا العمل في سائر الأيام 

وإياكم تعظيم يوم الأحد والسبت. وترك العمل فيهما وني أعياد النصارى واعملن 
الأيام كلها ويوم الجمعة حين ينادى بالصلاة ثم تصلين؛ فإذا فرغكن فأقبلن على شغلكن. 
ومعايشكنء ومصلحة أزواجكن؛ وأولادكن» ولا تدعن العمل راتيًا ولا تعظمن يومًا بترك 
العمل فيه؛ إلا يوم الفطر والأضحىء فإِهما يومًا طعام وشراب وشكر لله. 

ومن البدع البناء على القبور وتخصيصها وشد الرحال إلى زيارها. 

قال عليه السلام: 'إذا طَيّنَ الْمبْر لم يسْمَعْ صّاحُِّ الأذَانَ ولا الدُعَاء» ولا بعلم مسن 
يزوره» فلا تُطيّنوا قبورٌ موناكم دعوهم يسمعون الذكرء ولا يزال تراب القبر يسبح الله ما 
لم يُطيّن القبر كل يوم عشر مرات؛ حين يغفر لصاحبه "؛ وروى أبو داودء عن عبد الله بن 
عمرء قال: "قبرنا مع رسول الله 27 صلى الله عليه وسلم ميتافلماقرغخاانصرف 
وانصرفنا معهء فلما حادى بابه لقي فاطمة في الطريق» فقال لما: ما أخرحك يا فاطمة؟ 
قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا الميت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم به. فقال لها النني 
صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدا ". فذكر تشديدا في ذلك. 

قال ربيعة وغيره: الكدا: القبرر» وكأنه مأخوذ من الكدية: وهي القطة الطيبة من 
الأرض. 

وروي أن البى صلى الله عليه وسلم ما توفي وجاءوا للتعزية؛ سمعوا من جانب البيت 
قائلا يقول: "السلام عليكم أهل البيت 3 ' ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء مسن كسل 
مصيية: وخلفا من كل هالك» ودركا من كل فائت» فالله فيقوا. إياه فأرجوا؛ فإن 
المصاب من حرم الثواب . 

فيقال: إنه كان الخنضر عليه السلام. 





)01 أخرجه أبو داود (559 2/951١‏ وأخر جه ابن حبان في صحيحه (/ا/1 1 2)5 وأخر جه الحاكم 5 
المتسرك (ج١‏ :ا ص2)30775 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج4: ص ))5١‏ وأخخترجه أبويعلى 
الموصلي في مسنده (53745) 

)21 أحخر جه البخاري (17/515): وأخترحه الجاكم في المستدرك (ج”": صلاه)» وأخر جه أبو عوانة 
الإسفرائين في مسنده ))1١11(‏ وأعتر جه ابن أبي شيبة ل مسنده ( ٠‏ وأخحرجه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده (78418): وأخرحه الطحاوي ف مشكل الأثار (هلالا). 
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إذا ثبت هذا فإن العزاء من حين يموت الميت» إلى حين يُدفن» وعقب الدفن وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري: لا يُعرّى بعد الدفن. 

وروي أن محمد بن عبد الحكم كتنب إلى الشافعي يعزيه في ميت له: 

إنا نعزيك لا أنا على ثقسة من البقاء ولكن سنة السدين 


ليس المعري بياق بعد صاحيبه ولا الممزي وإن عاشاإلىي حين 


ويعزّي الصغير والكبير والمرأة والرحلء إلا أن تكون شابة» فلا يعريها إلا ذو رحم. 

قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة ومكروه؛ فأما إن قعد في بين ه أو في 
المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به؛ فإنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس» وروى أبو سعيد الندري قال: 
"قال النبي صلى الله 27 عليه وصلم: لعن الله النائحة والمستمعة "» وقال النبي صنى الله عليه 
وسلم: "كسى النائحة يوم القيامة بسربال من قطران ودرع من جرب " رواه مسلم في " 


)١(‏ أخرجه البخاري (185)؛ وأخخرحه مسلم (/701)) وأخرجه الترمذي (447)) وأخخرجه أبر 
داود (7001)) وأسرجه النسائي في سننه (7410)) وأخرجه أبن ماجه (0)41414 وأنخرحه الدارمي 
في سننه (500)» وأخرجه أحمد ف مسنده (7174140)) وأخرجه ابن حزكة في صحيحه ))5١74(‏ 
وأخخرججه ابن حبان فلي صحيحه (219/6)) وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج7: ص10 ))١‏ وأنخرجه أبو 
عوانة الإسفرائين في مسنده ))١54(‏ وأخرجه سعيد بن منصور ف سننه (77547)) وأخرجه الدارقطي 
لي سنئه ))47٠(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج5: ص47 »)١‏ وأخرجه الطراليسي في مسنده 
(5844)) وأخرحه الحميدي في مسنده (4)) وأخرجه الشافعي في مسنده (754)) وأخرحه ابن أبي 
شيبة في مسنده (2)774 وأخرحه البزار ف البحر الزخخار (1841)» وأخخرجه أبو يعلى الموصلي في 
مستده 2))١١515(‏ وأخرجه الروياني في مسمنده :)٠١117(‏ وأخرجه الطيراني في ممسننده (114178)) 
وأخرجه عبد الرزافى الصنعان في مصنفه (4405)) وأخرحه اين أبي شيبة في مصنفه (48610)) 
وأتخرحه الطبران في معجمه الكبير (1177).» وأخرجه ابن قالع ف معحم الصحابة )٠١8(‏ وأخرجه 
مالك في للدونة (ج؟: ص 855)» وأخرجه يعفوب بن إبراهيم في الآثار »)7١1(‏ وأخرحه يعقوب بن 
إبراهيم في الخراج (ج١:‏ ص 28)) وأحرجه ابن زبحريه في الأموال :)51١(‏ وأخخرجه ابان جرير 
الطبري في تهذيب الآثار (١اا)؛‏ وأخرجه ابن المنذير في الإقناع »)١84(‏ وأخخرجه الطحاوي في شرح 
معان الآثار (554). وأخرحه الطحاوي في مشكل الآثار :)7١١4(‏ وأخرحه ابن حزم في امحعلى 
(ج؛: ص64 1)) وأخخرجه ابن عيد البر في التمهيد (ج11: ص47)» وأخخرحه البخحاري في التاريخ 
الكيم (658) وأخخر جه اين أبي عاصم ف الاحاد والمئاني !84 .)5١‏ 
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الصحيع " في أخبار كثيرة عن الرسول عليه السلام» ولأن ذلك يشبه التظلم والاسستغائة 
على الله فهو حق وعدلء وكذلك لا يحوز الصراخ والدعاء بالويل والثبورء فأما البكاء من 
غبر شيء من ذلك فمباح؛ والدليل عليه: "أن النني صلى الله ”© عليه وسلم حمل ابنه 
إبراهيم في ححره؛ وكان ينازع» فبكى عليه وقال: تدمع العين» ويحزن القلب؛ ولا نقسول 
إلا ما يرضي الربء وإنا بك يا إبراهيم نحزونون ". وروي: "أن النبي صلى الله0؟ عليه 





)١(‏ أخخرجه البحاري (517/9؟): وأخرحه مسلم :)١111(‏ وأخرحه الترمدي (880)) وأخرحه أبو 
داود (759131). وأخخرحه النسائي في سننه (877؟)) وأخترجه ابن ماجه (2)7734 وأنخرحه الدارمي 
في سننه »)١84(‏ وأخرحه مالك ف الموطأ :)8١7(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (55185)) وأخرجه 
ابن ختزيمة فلي صحيحه ))93٠90(‏ وأخخرجه ابن حبان في صحيحه (1704)) واتترحسه المساكم لي 
المستدرك (ج١:‏ ص5 0)» وأخرحه أبو عرانة الإسفرائين في مسنده (/1584)) وأخرجه سعيد بن 
منصور لي سننه (7400)) وأخخرجه الدارقطيي اق سننه (77560)» وأخترجه البيهقي في السئن الكبرى 
(ج: ص١٠78))‏ وأشترحه الطياليسي في مسنده (851١)؛‏ وأخخرحه الحميدي لي مسنده »)١551(‏ 
وأخرجه الشافعي في مسنده ))١١40(‏ وأخترجه أبن ألي شيبة في مسنده (479)) وأخخرجه البزار ل 
البحر الزخار (55715)) وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسئده (7477). وأخرحه الرويان في مسنده 
:)١1(‏ وأخرحه الطبراني في مسنده ))١1417(‏ وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ))١8056(‏ 
وأخرحه ابن أني شيبة في مصنفه (5500)) وأخرحه الطراي قي معصمه الكبير (114)) وأخخرحه ابن 
قانع في معحم الصحابة »)١817(‏ وأخرجه مالك في المدونة (ج١:‏ ص :)١77”‏ وأخرحه يعقوب بن 
إبراهيم في الآثار (5١)؛‏ وأخرجه يعقرب بن إبراهيم ف الخراج (ج١:‏ ص 7017)) وأخرحه ابن 
زبحويه في الأموال (1751١)؛‏ وأخترجه ابن جرير الطبري في قذيب الآثار (007): وأخرحه ابن المنذر 
في الإقناع »)١40(‏ وأخرجه الطحاوي فٍ شرح معان الآثار (77174): وأخرجه الطحاوي في مشكل 
الآثار :)7751١(‏ وأخترجه ابن حزم في المحلى (ج؟: ص775)) وأخرحه ابن عبد الير في التمهيسد 
(ج؟١:‏ ص١‏ ).؛ وأحرحه البخاري في التاريخ الكبير (0086). وأترجه ابن أبي عاصم في الأحاد 
والمثاني )011١‏ 

(؟) أخترجه البخاري (711/4)) وأخترجه مسلم (17/77): وأخخرحه الترمذي (880): وأخرحه أبو 
داود (53415): وأخرحه النساني في سننه (783137)» وأخرجه ابن ماجه (57514): وأخخرجه الدارمي 
في سنته ))١874(‏ وأخخرحه مالك في الموطأ ))81١7(‏ وأخرحه أحمد ف مسنده (2)75180 وأخخرحه 
ابن نخزيعة في صحيحه ))937٠0(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1708), وأخرحه الحاكم ني 
المستدرك (ج١:‏ ص55)) وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيئي ف مسنده (51784)) وأخرحه سعيد بسن 
منصور ال سننه (71401)) وأخترجه الدارقطن ف سننه (7750)) وأخخرحه البيهقي في السئن الكيرى 
(ج5: ص ))78٠‏ وأتخرجه الطراليسي في مسنده »)١87١(‏ وأخرحه الحميدي في مسندة :)١971(‏ 
وأخرجه الشافعي في مسنده ))١١406(‏ وأخترجه ابن أبي شيبة في مسنده (41717)) وأخرحه البزار في 
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وسلم فاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: إنها رحمة يضعها الله في 
قلب من يشاءء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء". 

إذا ثبت هذا فإن البكاء مباح إلى أن تخرج الروح؛ فإذا عرحت كر البكاءء لا روي 
عن عبد الله بن عتيك قال: "جاء رسول الله صلى ”' الله عليه وسلم إلى عبد الله بن ثابت 


البحر الزخار (؟5751): وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (5577)؛ وأعترجه الروياني لي مسنده 
»)١١(‏ وأخخرجه الطبران في مستده ))١47/7(‏ وأخرحه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (184656)) 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5558)) وأرحه الطبراي ف معحمه الكبير (575)) وأخرجه ابن 
قانع في معحم الصحابة ))١87(‏ وأخرحه مالك في للدونة (ج٠:‏ ص 2)١77‏ وأخترحه يعقوب بن 
إبراعيم في الآثار (171)) وأخرجه يعقوب بن إبراهيم في الخراج (ج١:‏ ص 707)) وأخخرحه ابسن 
زنحويه في الأموال :)١701(‏ وأخترحه ابن حرير الطبري في ذيب الآثار (017)» وأخرحه ابن المنذر 
في الإقناع ))١40(‏ وأخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار (7774)؛ وأخرحه الطحاوي في مشكل 
الآثار (7761): وأحرحه ابن حزم في المحلى (ج؟: ص7517): وأخترحه ابن عبد البر في التمهيد 
(ج7١:‏ ص١8))‏ وأخرحه البخاري في التاريخ الكبير (208)) وأخرحه أبن أي عاصم في الأحاد 
والمئاي (0051). 

)١(‏ أخخرجه البخخاري ))41١(‏ وأخخرحجه مسلم (79107): وأخخرجه الترمذي (75770)) وأخرحه أبو 
داود (/586011)) وأخخرجه النسائي في سننه :)١57٠0(‏ وأخرجه ابن ماجه (/8141): وأخرجه الدارمي 
ال سننه »)١775(‏ وأخترجه مالك لي الموطأ :4)١1١81/(‏ وأخرجه أحمد في مستده ))١1717/847(‏ وأخترحه 
أبن خزعة في صحيحه (2611)) وأخرحه ابن حبان في صحيحه (47554): وأخرحه الجاكم لي 
المستدرك (ج١:‏ ص95١5)؛‏ وأحرجه أبو عوانة الإسفراليئ في مسنده (8108)) وأخرحه سعيد بسن 
منصور في سننه (4017)) وأخخرحه الدارقط في سننه (94737)) وأخرجه البيهقي في السئن الكبيرى 
(ج/,: ص7488) وأغترجه الطيائيسي في مسنده (87/1)) وأخخرجه الحميسدي في ممسئدة (785)» 
وأخرحه الشافعي في مسنده (577)؛ وأخترجه البزار في البحر الزخار (3744)) وأخرحه أبو يعلى 
الموصلي ف مسنده (7817)) وأخخرجه الروياتي لي مسنده (057) وأخرجحه الطيران في مسئدة 
»)١747(‏ وأعترجه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه (7400)» وأخترحه ابن أبي شيبة لي مصتقه 
(16214).: وأخرحه الطيران في معحمه الكبير (741)؛ وأخرحه ابن قانع في معسم الصحابة 
4)50٠(‏ وأخرحه مالك في اللدونة (ج4: ص ))1١747‏ وأخترحه اين زينحويه في الأموال (180)» 
وأرحه ابن حرير الطيري في تمذيب الآثار (457)) وأخترحه ابن المنذر في الإقناع (2)710 وأخرحه 
الطحاوي في شرح معات الآثار 070٠‏ وأخرجه الطحاوي ف مشكل الآثار ))707٠(‏ وأخرجه ابن 
حزم في المحلى (ج7: ص١50/1))‏ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج7١:‏ ص98١))‏ وأتخرجه ابن أبي 
عاصم في الأآحاد والمئاني (85؟١).‏ 
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يعوده؛ فوحده قد عَلِبَ فصاح به فلم يجبه؛ فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: غلبنا عليك يا أيا الربيع فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يسكتهنء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن, فإذا وجب فلا تبكين باكية "؛ يعين: مات. انتهى. 

ووقم لسحنون مثل ما تقدم؛ ونصه: ولا تجوز الحدايا في الميلاد من مسسلم ولا مسن 
نصراني ولا إجابة الدعوة فيه ولا اللإاإستعداد له 

قال: ولا يجوز إحراء الخيل ني العنصرة؛ ولا بأس به ف غيرهاء ولا يحوز الاستعداد في 
العنصرة» ولا الاستحمام منها ولا حم الدوابء ولا وَقْدٌ النيران تحت الثمار وغيرها كهيئة 
فعل شرار هذه الأمة ومثالهاء وكل ذلك الاستعداد في الليل الي يقال لها: ليلة الحاجوز. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا لأصحابه: "إنكم ستزلون بين ظهراني 
عجمء فمن تشبه يمم ف نبروزهم ومهرجافهم حشره الله معهم ” فالتيروز: ليلة يشير 
والمهر جان: العنصرة. 

مسؤال يهودي عن مسائل ثلاث 

وسأل سيدي أبا عبد الله الشريف يهودي عن ثلاث مسائل: الأولل: إن أبا نصر 
الفارابي قال: لما ذكر التقدم بالزمان» وبالعلة التامة» وباقي أقسام التقدم؛ وقد تجمع هذه 
الأشياء في واحدء فقال له: كيف يجتمع ف الشيء الواحد. التقدم بالزمان وبالعلة التامة» 
ويعين بالتامة: الين وحد معها سائر الشروط وانتفت الموانع. 

فأجاب: بأن قال له: قد أجاب عنه ابن الضائع» فقال اليهوردي: حصل المقصودء 
سأنظره عند بعض أصحابنا. والثانية: لم حرم إنزاء الحمار عن الفرس على بين إصسرائيل 
وأبيح لكم؟ فقال: عزمت أن أجيبه بالنسخ. ثم أني رأيت أنه يقول: إنغا بتحيئي على مذهي» 
فأنا لا أقول بالنسخ. 

فقلت له: لمن بعث موسى صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لبئ إسرائيل. 

فقلت له: نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للأحمر والأسود فأبيح الإنزاء لأمته صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنها إن كانت ضرورية أو حاجية أو تكميلية؛ فلا تمنع مسن سائر الأمسة» 
بخلاف منعها من قوم مخصوصينء فقد يتفق في التكميلية والحاحية» ولذا حرمت على أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلعته حينئذ على الحديث المعروف ف الأحكام 
قول ابن عباس رضي الله عنه ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشثلاث: 
"إسباغ الوضوءء وألا نأكل الصدقة: ولا نري حمارا على فرس "» والثالثة: قال له: لم كان 
موسى عليه السلام إذا أكثر الجماع عوتب» وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يعاتب 
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عليه؟ فقال له: لأن نيينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان كل عضو منه في غاية القوة» على 
ما يسر له فقبّل اليهودي رجله وأعجبه ما أجاب به إعجابا تاما. 

وذكر أبو علي الحسين بن رشيق في كتاب ” الرسائل والوسائل ” قال: كتب مدينة 
مرسية ججبرها أيام محنة أهلها بالدحن الذي عصم الله تعالى من غوائله؛ وخلص من حبائله. 
وكان قد ورد عليها من قبل طاغية الروم؛ جماعة من قسيسهم ورهبافهم شأهم الانقطاع ف 
العبادة بزعمهمء ونظر العلوم مشرئبُون للنظر ف علوم المسلمين وترجمتها بلسانهم برسم 
النقدء يب الله تعالى سعيهم؛ وهم حرص على مناظرة المسلمين» وقصدٌّ ذميم في استمالة 
الضعفاء» يأكلون على ذلك مال طاغيتهم» ويستمدون به الجحاه من أهل ملتهم؛ قطع الله 
تعالى دابرهم» كنت من ذلك الوقت أجلس بين يدي والدي رحمه الله تعالى لكتب الوثائق 
وعقود الأحكام» وأنا إذ ذاك لما بقل وحهي. 

فوجبت لمسلم على نصرات بمين في حق حكم عليها بماء وأمرت أنا وشاهد آخر 
بالحضور عليها ليتقاضاها المسلم منه على ما يجب» بحيث يعظم النصراني من دينه» فتوجهنا 
معهما إلى مجتمع أولئك الرهبان؛ بدار كان لهم فيها كئيسة يعظموفاء فلما فرغا من 
قصدنا استدعان قسيس منهم؛ من بلاد مراكش» فصيح اللسان مدرك للكلام» معتدل في 
المناظرة وأحذ يستدرجئئن للمكالمة» ويقول: أنت طالب ونبيه» وقد سمعث بوالدك وبك» 
وحدثن المسلمون عنكما بخير وعلم وأنا أريد أن أكلمك فيما لك فيه منفعة ولي. وأنت 
لست ممن تخاف أن يخدع بالباطل» ولا ممن يخفى عليه الحق ويعاند فيه إذا ظهر له؛ فاجلس 
معنا نأخذ في مسألة من المذاكرة» فأعجبئ كلامه وتصرّفه في الكلام العسربي: فجلست 
معهم» وقعد إلي منهم أربعة» وهو أحدهمء وكأفم تركوه للمكالمة فأحذ معي ف أمر 
معجزة) أذ متأدب مع الشارع صلوات الله عليه وسلامه. وذلك منه خحوف أن ينفرني 
ومكيدة يستميلئ بها لسماع كلامه؛ وكنت بحمد الله قد أحكمت شيئًا من أصول الدين 
مع والدي رحمه الله تعالى» وقال لي: أنئم تقولون: إن من أعظم معجزات نبيكم: القرآن 
العظيم الذي بأيديكم. 

قلت له: نعمء قال: وأنا لا أتكلم معك في غيره. وأنتم تفولون: إن نبيكم تحددى به 
العرب قاطبة في أحفل ما كانوا من الفصاحة فعجزواء وإن هذه النكئة هي أوضح نكث 
الإعجاز وأجلاها وأبقاها على الدهر؛ بحيث يقف عليها المتأحرء كما وقف عليها المتقدم؛ 
ويستوى بي التوصل إليها الخاص والعام. 

قلت له: نعم قال: أنتم تقرعون فيه: شقان لَمْ تفعلوا ون فوا قَائقُوا الارَ» 
[البقرة: 0114 وذلك في آية التحدي ومعرض التعجيز؛ وتقولون: إن نفي المستقبل الذي 
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تي قوله: #ولن تفعلواج. وهو النص على أن ما كان من العحز عنه في الوقت باق فيما 
بعد ذلك إلى باقي الدهر. 

قلت: نعم قال: ثم لم يبى معارض واحد في الوقت. ثم مضت السنون والأحقاب» 
وانقرض لسان العرب الصحيح.؛ واستول عليه الفسادء أقمتم الإعجاز وصح ذلك التفي 
المتقدم» وحود أو صدق الخبر الخير رأيتم أنه نم يبق للمعارضة مظنة تقدير» وأن المتأخر قي 
هذا حصل على تلج اليقين من المتقدم. 

فقلت له: أما هذا فلا أقول فيه إلا أن الأمر استمر على ما كان عليه أولا ولا يزيد 
المنقدم على المتأحر ولا المتأخر على المتقدم؛ والحق إذا ظهر من وجه واحد ف وقت مالا 
نزيده كثرة الوجوه صحة؛ ولا تدفع عنه شبهة» ولكن هذا واقم في الوحودء كما قلت فما 
تريد أن تب على هذا؟ فقال: تعالى الله عن قوله؛ ونزه الوحي الكرع عن تخبيلاته؛ امع 
الآن ما أقوله. ولا تفهم عين أن أريد به أن أحدًا عارض القرآنء أو أتى في ذلك بسشيء 
يوقع ف النفس احتمالا لا والله» لا أقول ذلك, ولا أدعي ما لم يقل به أحد من أهل ملتكم 
أو غبرهاء ولكينئ أقول شيئا آخرء أفهمه عين» وتيت فيه: فإنه مرضع نظر في نفسي منه 
شيء؛ ولم أحد من أهل ملتكم أحدًا يزيله عنهاء على كثرة سؤالي عنه لكل من تومت 
فيه المعرفة منكم. وذلك أن الكتاب المسمى ب " المقامات " قد أجمع أهل ملتكم على أن 
أهل الأدب عجزوا عن معارضته. وكل من تعرض لذلك لم يأت بشيء يقاربه» ولا يقع 
موقعه. ثم إن مؤلفه مع ذلك تحدَّى أهل اللسان قاطبة بشيء منهاء رأى أنه لا يؤتى .عثلسه 
وزاد إلى ذلك» بأن صرح بنفي الإتيان .مثله قْ المستقبل تصريحا لا يمكن إنكاره. وذلك 
قوله في المقامة السادسة والأربعين أنشد البيتين والمطربينء المشتبهي الطرفين: واللذين 
أسكنا كل تافثء وأمنا أن يعرّزاءيثالث» فأنشده: 

سسم مة يحسن آنثارها واشكر لمن أعطى ولو سرممُسمة 


والكر مهما استطعت لا تأنه لتنتفيالسودد والمكرمسة 


وقد مضت بعد الأعصار: وانقرضت الأحيال؛ فلم يأت أحد لمما بثالث كما قال لا 
في عصره ولا بعد عصره على كثرة درس الناس لما وتداوها في مالس المذاكرة ويحاقفل 
الأمراء واشتهارها في الأمصار, فعلى ما تقرر أولا وجدناه عند جمهرركم ف حق القرآن 
مسلْمًا ينبغي أن يكون ما أتى به الحريري أيضًا في هذا الموضع معحزة» وإن لم يرد هو 
ذلك» ولا قصد هذا المقصد الذي نحن بسيله؛ لكنه قد وقع ذلك في الوجود اتفاقاء ووقم 
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وقوعا لا مرية فيه؛ وأنتم مع ذلك لا تقولون: إنه نبي» ولا بمكنكم قول ذلك ولا أنا 
أريده» ولكن أريد أن هذا أمر قد وقع لمن حصل التسليم منكم فيه أنه غير نبي» فما الفرق 
0 

أولا: اللهم إلا أن تستعين على ذلك بقرينة أرى أو بقرائن من غير القرآن» فتكسون 
حينكذ قد جعلت القرآن غير مستقل بإثبات نبوءة نبيكم؛ وليس هذا قول أثمتكم» وأعصذ 
يقرر أشياء من هذا القببل» يتحذر فيها من تنفيري فيتأدب مع القرآن عند ذكرهء ويعظم 
النبي صلى الله عليه وسلم من عرض له ذكراء ويقول: النظر في هذا أحق عليك منه علسي 
فأدركين والله انبعاث عظيم للزيادة على البيتين لم أر آكد على منه في الرقتء ولا ألخم 
لذلك المخزري منهاء فأحذت أبدي له الفرق بين المسألتين بطرائف البراهين الأصولية 
والأقاويل العلمية وخباطري مشتغل للزيادة عليهماء وهو يقول تٍ كل ما أقول له: قد 
سمعت هذا وناظرن به فلان. 

فقلت له: كذا وسمعت هنا الأخرء وقد ذكر هذا الأاحر فلان في كتاب كذا 
واعترضئ فيه كذا وكذا كذا إلى أن يسر الله في زيادة بيت واحدة. 

فقلت له: ومع هذا فقد زاد الناس على البيتين ولم يغفلوا عنهماء فقال لي: وأين هذا؟ 
فوالله ما رأيت أحدًا ادعى هذا ولا ذكره يومًا قط. 

فقلت له: أنا أذكر بيتا ثالثا لهما ولا أذكر الآن قائله؛ ولم أر أن أنسبه لنفسي في 
الوقت؛ لأني قدرت أنه إن فعلت ذلك لا يقع منه موقعًا موثرًا ثم أنشدته. 

والمهر مهر الور وهسو التققفى 2 بار البكمة والمهرمة 


فلما سمعه وأعدته عليه ح فهمه؛ فكأنا ألقمته حجرا ورأيت فيه من الانكار لذلك 
ما لم أره عند ماع الححيج العقلية» والمآخذ الأصولية فأحذ في الشاء عئي» وأخذ أصحابه 
يسألونه عن تفهيم ما قتله له فأفهمهم إياه» وقيدوا البيت» ول أنفصل إلا وهم كالمسلمين 
في انقطاع شبهتهم قطع الله دايرهم. 

وسئل سيدي أبو يى الشريف عن وجه جعل الزتخشري وخخلق منها زوجها معطوفا 
على محنوف؛ تقديره: خلقها لا على خلقكم من نفس واحدة. 

فأجاب: وحهه أن قوله: حل مها هك [النساء: ]١‏ تفسير لقوله: لحَلفَكُم 
ين نفس وَاحِدَة» [النساء: ]١‏ فإن خلق الناس من نفس واحدة يتفكر فيه العقل بديهة» 
فجاء قوله: حَلفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَة تفسير الجملة» فلذا جعله الزعخشري معطوفا على 
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محنوف. وقال أبو حيان إنما عطفه على ممنوف؛ لأن مذهبه أن الواو تُرنّبِء فلو عطفه 
على الظاهر لما صح له وهذا بعيد من مراد الزمخشري. 
سؤال عن قوله تعالى: لََالتقَمَهُ الْحُوت» [الصافات: ؟4 ]١‏ 

وسئل عن قوله تعالى: طفالتَقَمَهُ الْحُوتُْ4؛ وقوله مبحانه: طقتبَدَناةُ4» فقيل له: لم 
خخنص النيذ بالإسناد إلى ضمير العظمة دون الالتقام. 

فأجاب: بأن قال: لأمرين: الأول: لنبذ نعمة ظاهرة؛ فناسب ذلك إسناده إلى ض_مير 
العظمةء بخلاف الالتقام» الثاني: أن النبذ من الحوت بعد الالتقام أشد غرابة مسن الالتقام 
ابتداعا فكانت شدة الغرابة مناسبة للتخصيص بضمير العظمة. 

وسكل عن قوله تعالى: أنَفْحَبِينَ مِنْ أمَر اللّوم؟ الآية. 

فأجاب: بأن قال: تمل ومدوين: الأول: المع كيف تعحبين من أمر الله ورحمة الله 
ويركاته عليكم؛ فإن مزايا أهل البيت خرق عوائد الناس. 

الناني: أن قوله تعالى: رَحْمت الله وَبركائة عَليِْ»6 [هود: 97]) دعاء لهم بسبب 
تفكرهم تعحبهم من أمر الله. 

وسثئل الفقيه سيدي محمد بن الفتوح التلمساني رحمه الله عن مسألة نحوية تظهر مسن 
الدواب. 

فأجاب: أعلم أن الاسم الذي مسماه لفظ ينقسم قسمين: قسم لفظ الاسم فيه ههو 
لفظ المسمى» وهذا نحو: ضرب فعل ماضء وإنْ حرف تأكيد» ونحو قوله: وزد نحو ضمن؛ 
وقسم هو من الأمثلة الموزون قاء وذلك تحو: بأفعل انطق أفعل للتفضيل سبيل قعغلاء 
فالأول: تحوز فيه الحكاية والاعراب. 

قال في " التسهيل " في باب الحكاية: ويحكى المفرد المنسوب. 

قال أبو حيان: مثل أن يقول: ضربت زيذّاء فتقول: زيدًا مفعول؛ فتحكي الكلمة كما 
نطق بما ف كلامه. أو تعريها فتقول: زيد مفعول» ولك أن تقول: زيد مفعوله؛ أي هذه 
الكلمة» وقال في " الكافية ": 

وإن ن سيت لأداة حكما فاححتك أو إعرب واحمك ها اما 


وقال ابن الضائع: سألت الأستاذ عن قول النحويين: قام فعل ماض» هل حكايتهم 
على لغة: دعنا من ثمرتان <ملهم على ذلك ضرورة التعليم» فلو أعربوا لأشكل على ١‏ 
الميتدئ» فقَال: قد رده عليهم ابن الطراوة. وزعم أنه لحن. 
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قال: وليس كذلك؛ لأن الاسم هو المسمى بعينه» فالحكاية فيه حائرة» وإن لم بحر إذا 
نقل في التسمية عن موضعه بالكلية» وأما القسم الثاني: فقال في " التسهيل " في باب 
العلم: ومن الأعلام الأمثلة الموزون يماء فليتأمل هناك» وقال أبو حيان: قال ابن هشام: 
اتغفق أصحابنا ف أمثلة الأوزان أنها إن استعملت للأفعال خاصة) حكيت نحو: ضرب وزنه 
فعل؛ فإن استعملت للأسماء؛ وأريد يما جنس ما يوزن فإن حكمها حكم الأعلام. فإن 
كان فيها ما يمنع من الصرف مع العلمية» لم تنصرف نحو: فعلان لا ينصرف, وأفعل لا 
ينصرف» وإن لم يرد يما ذلك وأريد بها حكاية موزون مذكور معها قفيها خلاف» نحو: 
ضاربة ووزها فاعلة» فقيل: بعدم الصرف للعلمية والتأنيث» وقيل: يحكى به حالة موزونة 
فيصرف هنا فاعلة» بخلافه في قولك: عائشة» وزها فاعلة وقال ابن الضائع: إن قيل: ل منم 
سيبويه الصرف ف قولك: هذا رجل أفعل؛ إذ كنيت به عن وصف؟ ألا ترى أنه اسم في 
الأصل» ولم يوضم ليوصف به. فكان ينبغي أن يصرف. 

فإن قلت: منعه؛ لأنه أراد به الوصف» فلم صرفه في قولك: كل أفعل إذا كان صغة 
فإنه لا ينصرف؟ 

قلنا: هذه المسألة فيها حلاف فمذهب أنىي عثمان إذا قلت: هذا رحل أقعل صرفه» 
ورد على سيبويه ف منع صرفه؛ قال: لأنه مثل الوصفء؛ وليس وصفا ألا ترى أنه بيجب 
صرف الفعل في قولنا: كل أفعل إذا كان صفة لا ينصرف وردٌ عليه امود بأن أفمل في 
قولنا هذا رحل أفعل صفة في اللفظة» فليس المراعى ما مثل بهه بل المراعى حكمه في 
اللفظة» ورد السيراقٍ على سيبويه بأن قال: أفعل في المثال صفةء قكان ينبغي أن يمنع 
الصرف؛ لكن أقصر أحواله أن يكون كأربع؛ لأنّه اسم وصف به؛ وما هو كذلك لا يمنع 
من الصرف. 

وقال ابن الضائع: الصحيح قول سيبويه؛ لأن لفظ أربع وضع ف كلام العرب على أن 
يكون اممًا ليس بصفة. فصار الوصف به عارضًا فلم يعتد به» وأفعل هكذا لم يستقر في 
كلامهم صفة ولا اسماء فينبغي أن يراعى فيه حكمه الحاضر له» وقد وحدنا العرب تحكم 
للكناية بحكم المكتى عنه. ألا تراهم يمنعون صرف فلانة» وليس في الحقيقة باسم علم؛ لكن 
كناية عن علم فينبغي أن يحكم له بحكم ما كن به عنه فيمنع من الصرف. 

فإن قيل: قد تكون الصغة على هذا الوزن مصروفة كأرمل. 

قلنا: علة صرف أرمل معروفة في هذاء ومع ذلك فإن الأكثر في أفعل الوأصف أن لا 
ينصرف؛ لأن ما جاء منه بدون ذينك الشرطين قليل جدًا. 

فإن قيل: فافعل في قولنا: كل أفعل صفة لا ينصرف كناية عن صفة. 


1 الونشريسي 





اجتماع الصوفية وما قيل في مذهبهم 
وسعل الأستاذ أبو بكر الطرطوشي عن مذهب الصوفية في احتماع جماعة كثيرين 
يُكثرون ذكر الله سبحانه» وذكر محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم يوقعون بالقضيب على 
شيء من الأدم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواحد» حن يقع مغشيا عليه) ويحضرون شيا 
يأكلونه هل الحضور معهم جائز أم لا؟ والقول الذي يذكرونه: 
يا شيخ أقلع عن الذنوب 2 قبسىالتفوقوالزالل 


فأجاب بأن قال: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة؛ فما الإسلام إلا كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما الرقص والتواجدء فأول من أحدثه السسامري» 
َإِهُم لما عبدوا العجل صاروا يرقصون حوله؛ ويتواجدون فهذا دين الكفار: وعباد العجل. 

وأما القضيب فأول من أحدثه الزنادقة يشغلون به المسلمين عن كتاب الله وإنما كان 
بحلس الني صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رءوسهم الطير من الوقار؛ وينبغي 
للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساحد وغيرهاء ولا يَجِل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخبر أن يحضر معهم, ولا يعينهم على باطلهم. وهذا مذهب مالكء والسشافعي؛ 
وأبي حنيقة) وأحمد بن حنيل» وغيرهم من أثمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. 

وكتب القاضي أبو بكر بن العربي إلى الشيخ حجة الإسلام أبي حامد الغزاليي فيمن 
ل 0 حلال. هل يقلد أحد الأئمة في 
الصحاية اوه أعلر م؟ ركنق لواتخالف الشافعي أن الخلفاء أو غيرهم من . الصحابة 
هل يجوز لمقلد الشافعي اتباع الصحاي؛ لأنهم أبعد من الخطأ؛ لقوله عليه السلام: "اقتدوا 
عمن بعدي: أبي بكر وعمرء اللهم أدر الحق مع عمر؟ "؛ وهل يلزم العامي أذ أقوال 
المقلدين» إذا كان معه ضرب من الاجتهاد؟ فإن لزم ذلك فما مستند ذلاك؟ وإذا أحزنا 
تقليدا المعلم والفقيه في أصول الدب ن من غير معرفة دليل» فما الفرق بينه وبين من ذمئة الله 
حكايته عنهم: «إنًا وجَدنًا آباءنا عَلَّى آم ونا على آتارهِم» [الز عحرف: ؟2]5؛ في 
استنادهم ف التقليد إلى آبائهم» وقوله: «أولم يُنْظرُوا في ملكرت السَموّات وَالأرْض» 





اجتماع الصوفية وما قيل في مذهبهم 
وسعل الأستاذ أبو بكر الطرطوشي عن مذهب الصوفية في اجتماع جماعة كثيرين 
يُكثرون ذكر الله سبحانه» وذكر محمد صلى الله عليه وسلم» ثم يُوقَعون بالقضيب على 
شيء من الأدم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد» حن يقع مغشيا عليه ويحضرون شيا 
يأكلونه هل الحضور معهم جائز أم لا؟ والقول الذي يذكرونه: 
يا شيخ أقلع عن الذنوب 2 قبسىالتفوقولزالل 


واعمل 5 للنفاسك صالخا ما دام ينفهك العمل 


فأحاب بأن قال: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة؛ فما الإسلام إلا كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما الرقص والتواجدء فأول من أحدثه السسامري» 
فإِهُم لما عيدوا العجل صاروا يرقصون حوله؛ ويتواجدون فهذا دين الكفار» وعباد العجل. 

وأما القضيب فأول من أحدثه الزنادقة يشغلون به المسلمين عن كتاب الله وإنما كان 
بحلس الني صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رءوسهم الطير من الوقار؛ وينبغي 
للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور ف المساحد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخئر أن يحضر معهم. ولا يعينهم على باطلهم. وهذا مذهب مالكء» والشافعي. 
وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أثمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. 

وكتب القاضي أبو بكر بن العربي إلى الشيخ حجة الإسلام أبي حامد الغزالي فيمن 
قلد مالكًا يقع له في مسألة أنما حرام» ويقول الشافعي: حلال؛ هل يقلد أحد الأئمة في 
بعض أعيان المسائل؟ وما معئ تقليد العوام هولاء الأئنمة وعملهم دون غيرهم من 
الصحابة وهم أعلم منهم؟ وكيف لو غحالف الشافعي أحد الخلفاء أو غيرهم من الصحابة» 
هل يجوز لمقلد الشافعي اتباع الصحابي؛ لأنهم أبعد من الخطأ؛ لقوله عليه السلام: "اققدوا 
من بعدي: أبي بكر وعمرء اللهم أدر الحق مع عمر؟ ". وهل يلزم العامي أمذ أقوال 
المقلدين؛ إذا كان معه ضرب من الاحتهاد؟ فإن لزم ذلك فما مستند ذلاك؟ وإذا أحزنا 
تقليدا المعلم والفقيه في أصول الديم ن من غير معرفة دليل» فما الفرق بينه وبين من ذمة الله 
بحكايته عنهم: «ِإِنا وَحَدنا آباءنا عَلَى آم ونا على آتارهِ» [الر:عرف: ؟3]ء, في 
استنادهم ف التقليد إلى آبائهم» وقوله: «أولم يُنْظرُوا في ملكرت السَمِوَات وَالأرَضٍ» 


توازل الجامم ب ل سا 
[الأعراف: ]١84©‏ وحديث عذاب القبر ف المنافق: "سمعت الناس يقولون شيئًا ”© فقلته " 
وقول المومن: "ربي الله ودين الإسلام '' ". وهل يجوز للعالم تقليد مثله أو أعلى مه ف 
الحادثة مم قدرته على الوصول للحق بالاحتهاد كما يحوز تفليده في القبلة وطهارة الماء» 
وإن وحد الطريق إلى الحقيقة؟ فأوضح لنا جواب ذلك مفصلا مأجورا عليه. 

فأجاب: لا يجوز القلد العالم اختيار أطيب المذاهب عنده وأوفقها لطبعه» وعليه تقليد 
إمامه الذي اعتقد صحة مذهبة وصوابه على غيره؛ ويتبعه قي كل ورد وصدرء فلا يجوز 
عدول المالكي لمذهب الشافعي إلا أن يغلب على ظنه أنه أصوب رأياء فحينئذ يجب تقليده 
في جميع المسائل, فإن لم يكن ذلك فلا داعي له في المخالفة إلا الهوى؛ كما لا يجوز محتهد 
مخالفة ما أنتجه اجتهاده» وكذا المقلد لمن قلده ولا فرق إلا طلب المقلد أفسضل الآيةء 
وامجتهد أفضل الرأيين» ويجب على كل مسلم اتباع ما يغلب على ظنه أنه المح في 
المتعبّدات» وحال المقلد يحصل بتصويب ما عليه إمامه الذي غلب ظنه صحة قوله» كما 
يحصّل معرفة أفضل الأطباء في البلدان من كان جاعلا به. وهنا إما بالسماع من الأقواف 
أو مشاهدة الأكثرين إلى شخص معين. أو سفماعه من شخصين أو شخص حسن ظتههء 
واطمأن قلبه إليه» كما يسمع من أبويه فضل مالك والشافعي» فيصدّق به ويطم كن إليه 
قلبه, فلا تحوز عخالفة ظنهء ولم قال: ظئٍ في غير هذه النازلة حطأ من قلدته؛ فليس هذا من 
حق المقلدين» واجتهاده فٍ أعيان المسائل خحطأء وكأنّه في ظنه عرف من غير هذه المسألة ما 
لا يعرفه مقلده؛ فهو جهل؛ وأما اتباع الشافعي في مسألة خالف فيها صحابّاء فيبحب أن 
يِظِنَ بالشافعي أنه لم يخالف إلا لدليل أقرى من مذهب الصحابي, ولو يظن هذا فقد نسب 
الشافعي إلى المهل يمقام الصحابي وهو تحال» وهذا سبب ترجيح مذهب لمتأخرين على 
المنقدمين. مع العمل بفضل علمهم عليهم؛ لكون المتقدمين ممعوا الأحاديث آحادا وتفرقوا 
ف البلاد, واختلفت فتاويهم وأقضيتهم في البلادء ورعا بلغتهم الأحاديث ووقفوا عما أفتوا 
به وحكموا ولى يتعرضوا في العصر الأول لجمع الأحاديث؛ لاشتفالهم بالجهاد وتمهيد 
الدين» فلما انتهى الناس إلى تابع التابعين؛ وجدوا الإسلام مستقرا ممّهُداء فصرفوا همتهم 


»)4 47( أخترجه البخاري (/9/781)) وأخرجه مسلم (4.17)» وأخرحه مالك ف الموط أ‎ )١( 
وأخخرجه ابن حبان ل صحيحه (3114)) وأخرحه البيهقي في‎ ))٠١011( وأخرجه أحمد في مستده‎ 
.)54١( السنن الكيرى (ج": ص778)) وأخرحه الطيراني ف معحمه الكبير‎ 

(*) أخرجه أحمد في مسنده 20١839 4٠0(‏ وأخرجه الطياليسي ف مسنده (7/84)» وأخرحه يد 
الرزاق الصنعان في مصنفه (81/57) وأخرجه ابن حرير الطبري في تمذيب الآثار (0914 


١1‏ اس سس سس سس ببسب ب الوِنْثيريي 
إلى جمع الأحاديث من أقاصي البلاد وأقطارهاء بالرحلة والأسفار, والمتأخرون نظروا بعد 
الإحاطة مجميع مدارك الأحكام: ولم يخالفوا ما أف به أولا إلا لدليل أقوى منه؛ رهذا لم 
ع ف المذهب بكريًا ولا عُمريّاء وأما ذم التقليد فهو المخالف للدليل» والكفار عيدوا 
الأوثان والأصنام» وهي لا تعقل ولا تسمم؛ وجححدوا الأدلة الظاهرة» وكل عخالف لمقتضى 
الدليل فيهو مذموم. وإذا وقع المقلد على الحق كفاه التقليد في الفروع والأصول» فلسيس 
النظر في قواعد الأصول واجبا على الأحاد. وليس للعالم تقليد عالم لا قي الفتاوى؛ ولا في 
القبلة ولو ضاق وقت الصلاة على الاستدلال» ففي حوز التقايد حلاف ولا بأس 
بالرخصة فيه. 

وسئل عز الدين عمن صح عنده مذهب أبي بكر أو غيره من علماء الصحابة في شيء 
فهل يعدل إلى غيره أم لا؟ 

فأجاب: إذا صح عن بعض الصحابة مذهب قي حكم من الأحكام. فلا يجوز العسول 
عنه إلا بدليل أوضح من دليله؛ ولا يجب على المحتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف» 
بل لا يحل لهم ذلك مع وضوح أدلتهم على أدلة الصحابة؛ لأن الله تعالى أمر باتباع الأدلة 
المنصوبة على أحكامه. ولم يوجب تقليدا إلا على العامة الذين لا يعرفون أدلة الأحكام 
الشرعية. انتهى. 

قيل: ولعل هذا على مذهب من لا يرى الصحابي ححة؛ ويحتمل أن يكون هذا منفقا 
عليه لوضوح دليل هو أقرى من قول الصحابي وموضع المسألة المختلفة فيها إنما هو إذا لم 
يظهر دليل أرحح من مذهبه. 

من ادعى معرفة علم الغيب يعتبر مفتر كذاب 

وسئل بعض الإفريقيين عن قوم يدّعون الصلاحء ويقولون: نعلم ما في بطون النساءء 
والوقت الذي يموت فيه فلان» ووقت نزول الغيث» وقد تواترت بذلك أنخبارهم. 

فأجاب: هؤلاء قوم كذابون» لا يسمع منهم, ولا يجلس إليهم حين إخيسارهم عثل 
هذاء فقيل: بل يجب هجرافهم مطلقاء وهم أكثر من هؤلاء الذين ذكروا في الوهبية؛ لأغهم 
يزعمون كم أهل السنة واعتقادهم ذلك كفر؛ لأنه اعتقد خلاف نص القرآن د فإن 
تمادى على اعتقاده فهي ردة. ويجري على أحكام المرتدين. 

سثل عز الدين عن الكتابة قي الحرير هل تكره أم لا؟ وعن الكتابة من السدواة 

المفضضة. 


توازل الجامع د ل ____ ا ]1[ 

فأجاب: الكتابة في الحرير إن كانت مما ينتفع بما الرحال كككب المراسلة فلا ييجوزء 
وإن كانت مما ينتفع به النساء كالصداقء فهذا يلحق بافتراش هن الخحريرهء وف تحركمه 
حلافء وهو في الصداق أبلغ في الإسراف إذ لا حاجة إليه؛ ولا يتزين به. 

ولا تحوز تحلية الدواة. 

قيل: أما تحلية الفضّة» فإن كانت الكتابة للقرآن فهي تحري على تحليته بالفضة» 
فيجوزء وف الذهب عندنا حلافء والمشهور الجوازء كذلك كتابة القرآن في الحرير أو 
تحلية المصحفض بهء وأما كتابة العلم والسنةء فتجري على ما قيل ف الافتراش؛ ومن هذا 
المعين ما يقع اليوم من تحلية الإجازة بالذهب؛ وذكر البي صلى الله عليه وسلم؛ فيكتب 


وسئل ابن قداح عن الكتب بالذهب في آية تعرض أو تصلية تقع في الإحازة حين 
كتب الإاحازة. 


فأجاب: التعظيم هو اتباع السنة بكتبها بالسواد خالصاء ورأيت إحازات كثيرة محدقة 
بالذهبء» وفيها الفواصل» كذلك فيها شهادات لشيوخ شيوخنا وهم كذلك يفعلون» 
وانبعناهم كذلك نحن اقنداء يبمم وبالفياس على تحلية المصحفء إذ هو من اتباع كتب 
المصحف وتعظيمه. 

هل يجوز للمرأة استعمال المرود والمشط من الفضة؟ 

وسثئل عز الدين عن المرأة تكتحل رود الفضة أو تدهن من إناء الفضة. وكذلك 
المشط هل يجوز لما ذلك أم لا؟ وما القدر الذي يباع لها من ذلك؟ 

فأجاب: استعمال المرأة من الفضة لا يجوز ولا ندهن من إناء فضةء ولا تكتحل 
رود الفضة ولا يحل لما من الذهب والفضة إلا ما كان للباس والنزين به للرجلء ولا يحل 
ها الأكل والشراب من إناء الذهب والفضة:؛ وأما المشط المضيب فحكمه حكم الإناء 
المضبب. 

قيل: وكان الإمام ابن عرفة رحمه الله يجيز الاكتحال مورد الذهب والفضة؛ ويقول: 
إنه من باب التداوي كجعل الذهب ف الماء لقوة القلب وطلبهء قال: عندي أنامرود 
كذلك؛ وقد وحد فٍ تركته رحمه الله نصفه ذهب ونصفه فضة. 

وسئل عنه بعض الأطباء قال: أحسن المراود عُود الأبنوس ويليه الذهب وليله الفضة. 
وأما جعل القبّقاب من الفضة؛ فحكى أبو جعفر العطار عن القرويين فيه خلافء هل هو 
من باب اللباس واستعمال الأوان؟ الأقرب أنه كالفراش؛ لأنه يستقل بالأرحل عليه. 


وسثل السيوري على الوهبية سكنوا بين أظهر أهل السنةء وأظهروا ل 
الآن من يقدر على تغيير أحوافمء فأراد هدم مسجدهمء, وفسخ أنكحتهم.؛ وضرهم 
وسجنهم وردهم لمذهب مالك؛ ورا تزوج الوهيي مالكية لتقوى عصبيته مصامرهم. 

فأجاب: لا يهدم المسجد؛ ولكن يخلى منهم ويمنع الغرباء من الدخول إليهم 
والتصرف عندهم؛ وهو الصواب والحق ويعمر المسحد بأهل السنة» ويفسع تكاح من 
تزوجوه من أهل السنة؛ وسجنهم وضريهم إن لم يتوبوا هو الحق» ومن قدر على ذلك لزمه 
ولا يتركون يخالطون الناس. 

وسئل اللخمي عن قوم من الوهبية سكنوا بين أظهر أهل السنة زمانا وأظهروا الآن 
مذهبهم وبنوا مسجداء ويجتمعون فيه ويظهرون مذهبهم ف بلد فيه مسجد مبنيي لأهمل 
السنة زماناء وأظهروا أنه مذهبهم وبنوا مسجدا يجتمعون فيه ويأى الغرياء من كل جهة 
كالخمسين والستين» ويقيمون عندهم؛ ويعلمون هم بالضيافات» وينفردرن الأعياد.موضع 


قريب من أهل السئة. 
فهل لمن بسط الله يده في الأرض الإنكار عليهم» وضرهم وسجنهم حي يتوبوا من 
ذلك؟ 


فأجاب: إذا كان الأمر كما ذكرت» فهذا باب عظيم يخشى منه أن تشتد شوكتهمه 
ويفسدوا على الناس دينهم وبميل اممهلة إليهم؛ ومن لا يميز فواحب على من بسط الله يده 
في الأرض أن يستهينهمء فإن لم يتوبوا سّحنوا وضربواء ويبالغ في ذلك» فإن لم ينتهوا فقد 
اختلف في قتلهم» وعن ا ا ا ا ل 
فلا يترك. وإن تاب, حئى يتفرق جمعهم ويشتهر فساد اعتقادهم خشية التغرير بإضلاهم. 
وهم أشد ف كيد الدين من اليهود والنصارى للمعرفة بكفرهم ولا يلتبس أمرهم. 

وهؤلاء يقولون: نحن مسلمون نقرأ القرآن ونؤمن بمحمد ويخالفونت مضمون ذلك 
ويحدثون الأحاديث ابي ثروى في البخاري» عن عائشة أنه صلى لله عليه رسلم تلا هذه 
الآية: طوهو الذي أئْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتاب4) إلى قوله: #و ما يُذ كر إلا را الألتباب» [آل 
عمران: 17]ء فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيت الذي 00006 تشابه منه فأولقك 
الذين سكى الله فاحذروهه" 1 

وفي " البخخاري " أيضًا عن عبد الله بن عمر كان يقول في الخوارج: شرار الخلقء 
ويقول: انطلقوا إلى آية نزلت ف الكفارء فجعلوها في المؤمنين»؛ وعن علي رضي الله عنه 
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قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخرج قوم آخخر الزمان 207 أحداث الأسنان» 
سفهاء الأحلام؛ يقولون من قول خير البرية: لا يجاوز إكاهم حناجرهم؛ يمرقون من الدين 
كما يحرق السهم من الرمية فأينما لقتموهم فاقتلرهم؛ فإن في قتلهم أحرا لمن قتلهم يسوم 
القيامة". ولي حديث آحر: "لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل ''"' عاد ". ويهدم المسحد الذي 
بنوه؛ لأنه لا يقال: فيه حق» وما يتألغون فيه ضلال؛؟ ولأنه قصد به الغرر. 

وقال تعالى في مثله: فلا تقم فيه أبدًا» [التربة: ]٠١4‏ وفي هدمه ذل لهمء وبقاؤه 
ركن وملجأ وهدمه أبين وأطيب لنفوس العامة لفساد مذهبهم ويؤثر في نفوسهم؛ لأنه 
بالفعل. 





قراءة الحرب جماعة بعد صلاة الصبح ودعاء الحم 

وسئل القابسي عن المجتمعين بعد صلاة الصبح يقرمون الحزب من القرآن متفقين فيه 
هل يجوز أم لا؟: وكذا في الدعاء عند تم القرآن. 

فأجاب: إن كان لما يجدون في ذلك من القوةً والتشاط في الحفظ والدارسة فلا بأصس 
به ولو قدر على الدراسة اليا كان أفضل وأسلم ورعا ترك الناس شيئًا في الوقت إذ هو 
أسلم من غيره. ' 

وأما الدعاء إثر انتم فهو مما يجمع قلوبا مفترقة» وينقل قومًا عن الفوض فيما لا 
سلامة فيه فسكت عنهم ولا يصلح الدعاء إلا بنية لا لعلة قصص الأشعار وركما أحيز 
الشيء للرغبة فيما هو أفضلء ورا اختر فعله لمعئ فيه يكون فعله أفضل من تركه. 

وسكل التونسي عما قيل: إن ذكر الله المذكور في القرآن أفضل مما لم يذكر في القرآن» 
وما وقع للقابسي من إنكار أن بعض القرآن أفضل من بعض وأن بعض الأسماء أفضل من 
بعض. وقال: كلها عظيمة. 


)١(‏ أتترجه النسائي في سئئه :)4٠١5(‏ وأخرجه ابن ماجه (1176)) وأخخرجه أحميد في متئده 
(84١٠)؛‏ وأخخرحه الطياليسي في مسنده (476): وأخرجه البزار في البحر الزخار (077)) وأخترجه 
أبو يعلى الموصلي ل مسنده .)914١5(‏ 

(؟) أخرحه البخاري (4761)؛ وأخرجه مسلم ))٠١714(‏ وأخرحه النسائي في سنتنه (هلاه؟)» 
وأخرجه أحمد ف مسنده 2))١159/(‏ وأحرجه ابن حبان في صحيحه (0؟)) وأخرجه سعيد بن منصور 
في سننه (54075)» وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى (اج: ص8 2»)١‏ وأحرجه الطياليسي في مسنده 
(4)5744 وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ))١171(‏ وأخترحه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 
:)١1485191(‏ وأخرحه ابن حزم في اخلى (ج؟١:‏ ص57١1).‏ 
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فأجاب: كلام الله المتعلق بذاته واحد! لا يتبعض ولا يجوز أن يقال له بتعض»ء وأما 
الأحر فعلى قدر ما يرتب الله فيه فقد يكون في بعض التلاوة ثواب أكثر من بعض علسى 
حسب ما رتبه المتكلمون. انتهى. 

وثي التعليق على اللدوزي قال: كان الشيخ أبو الحسن القابسي يقول: ليس عند الله 
اسم أعظم من اسمء ويحتج بأنه صلى الله عليه وسلم نقل عنه دعاء في أشياء كثيرة» فلم 
يستحب لهء فلو كان عنده اسم أعظم لعلمه الناى» وما خحفي عنه صلى الله عليه وملمء 
فكيف يعلمة الناس, ولا يعلمةه هو. ويرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "لقد دعا الله 
بس (00) الذي إذا دعي به أحابء وإذا سئل به أعطى ". فذكر الاسم يستجاب لمن دعا 
به وقال فيه: "اللهم إن أسألك أنت ”" الله لا إله إلا أنت؛ أحد صمدء ل يلد ول يول 
ولم يكن له كفؤا أحد ". فقال صلى الله عليه وسلم: "لقد دعاه باسمه الذي إذا دعي به 
أحاب؛» وإذا سئل أعطى”". 

واحلم ناه الاخقت ما عر 

فقيل: "للا إِله مر هر الح , القيُومٌ4 في سورة البقرة وأول سورة آل عمران وفٍ 
قوله: وَعَنَت الْوَّحُوُ لِلْحَيّ الْمَيُوم4 [طه: ]1١١‏ "ثم ذكر حكاية طويلة وحصل مها 


)١(‏ أخخرجه أبو دارد ))١496(‏ وأخخرجه النسائي في سننه ))170٠0(‏ وأتخرجه أحمد في مسندة 
))١7164(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص4 00). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7801)) وأخرجه أحمد في مسئده (8786179): وأخرحه الحاكم ل 
المستدرك (ج١:‏ ص4 ))0٠‏ وأخترحه ابن أبي شيبة في مصنفه (59357318)» وأتخرجه ابن عبد السمر لي 
التمهيد (ج؛ ؟: ص52). 

(1) أخترحه البخاري ))١١87(‏ وأخرجه مسلم (270)) وأخترجه الترمذي (717141)» وأخرحه أبو 
داود (4581): وأخرحه النسائي لي سنته (14760؟)) وأخخرجه ابن ماحه (9/11)» وأخترجه الدارمي لي 
سئنه ))١14485(‏ وأخترحه مالك في الموطأ ))0٠8(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (570777)» وأخرحه ابن 
خزيمة لي صحيحه (50)) وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1277): وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ 
ص5 47)) وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيي في مسنده ))7٠٠0(‏ وأخخترحه سعيد بن منصور في مسننه 
(4)11414 وأخرحه الدارقطئ ف سننه (8481)) وأخرحه البيهقي في السنن الكيري (ج١٠:‏ ص47)) 
وأخرحه الطبالبسي ل مسنده (07571)» وأتخرحه الحميدي في مسنده ))71١0(‏ وأخرجه السشافعي لي 
مسنده (178)؛ وأخترجه ابن أبي شيبة في مسنده (4775).: وأخخرجه البزار في البحر الزخار (4/ا؟)) 
وأخترجه أبو يعلى الموصلي في مستده (5475)) وأخرحه الروياني لي مسنده (54)» وأخرجه الطبراني 
في مسنده ))١5117(‏ وأتخرحه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه :.)١51١5(‏ وأخرحه ابن أبي شيبة ل 
مصتفه (75974)) وأخرجه الطيران في معجمه الكبير (4474)) وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 


أنه اتبع النجوم تركب منها ما يقرأ وهو: يا حي يا قيوم؛ يا بديع السموات والأرض يا 


اللّه. 





وكذا قال ابن عطية في آخمر سورة الواقعة عند قوله: 9فسبح باملم ريك الْمَظيمٍ» 
[الواقعة: 754], ثم ابتدأ سورة الحديد إلى آخخر الآية الي فيها اسم الله عز وحل. 

وسثل عز الدين عمن يكتب حروفا بحهولة المعى للأمراض» فتنتج ويُشفى هاء هل 
يجوز أم لا؟ 

فأجاب: إذا حهل معناها الظاهر. فلا يجوز أن يستشفي لهاء فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا سئل عن الرقا قال: "اعرضوا علي رقاكم * ”') فلما عرضوها قال: "لا أرى 
بأساء © من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل "» وما أمر بعرضها؛ لأن من الرقا ما 
يكون كفرا. 


42٠١6 4(‏ وأخرجه مالك ف المدونة (ج5: ص 71990)» وأخرحه يعقوب بن إبراهيم في الآثار 
(716)) وأخترجه يعقوب بن إبراهيم في الخراج (ج١:‏ ص ))١8٠0‏ وأخخرجه ابن زنحويه في الأموال 
))١70(‏ وأخخرجه ابن جرير الطبري في تمذيب الآثار ))١١08(‏ وأخخرجه ابن المنذر في الإقناع :)١91/(‏ 
وأخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (887)» وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (5184)) 
وأخترحه ابن حزم في المحلى (ج17: ص715١))‏ وأخرحه ابن عبد الير ف التمهيد (ج١٠:‏ ص57١)؛‏ 
وأخرحه البختاري في التاريخ الكبير (18).؛ وأخرجه ابن أبي عاصم لي الآحاد والمثاني .)١9751(‏ 

)١(‏ أخترججه مسلم (55017)) وأخترجه أبو داود (7887)) وأخخرجه ابسن بان في صحيحه 
(5044)؛ وأخخرجه الحاكم في المستدرك (ج4: ص517)) وأخخرجه البيهقي لي المنن الكبرى (ج4: 
ص15 2)7 وأخرحه البزار في البحر الزخار (507414)) وأخخرجه الطيراني في مستده »)5١51(‏ وأخرجه 
الطبران في معحمه الكبير (84)) وأخترجه الطحاوي في شرح معان الآثار ))471١(‏ وأخرجه ابن عبد 
الو ف التمهيد (ج؟: ص7277). 

(؟) أخترحه الدارمي في سننه ))١777(‏ وأحرجه الطياليسي في مسنده (5284). 
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ينهي عن تعلم ما يعرف بعلم جلب الجان 

وسكل أبو محمد عن رجل يعرف بعلم» وعنده كتب فيه جلب الجان وأمواهم 
رالعفاريت. ويعزم بصرع المصروع؛ ويزحر مردة اللحن» ويحل من عقد عن امرأنه؛ ويكتب 
كتاب عطف الرحل لامرأته» ويزعم أنه يقل الحن أترى بهذا بأسا إذا كان لا يوذي أحد؟ 
أو ينهاه بذ أن لا يتعلمه أحد. 

فأجاب: إذا كان لا يقتل أحدًا ولا يصرع بريًا فلا شيء عليه» وينهى عن ذلك بدا 
أن يتعلمه. 

وسثل عمن يكتب كتاب عطف للمرأة إذا أعرض عنها زوجها أو خاصمهاء فكتب 
لما ذلك فيغفل عنها أو يكف شره عنها هل ترى بذلك بأسًا؟ 

فأجاب: أما بين الزوحين فأرجو أن يكون خفيفا إذا كتب القرآن وغيره ممالا 
يستنكر ولا يشطط في جعله. 

وسثل عن هؤلاء الذين يجلسون في الطرقات؛ ولهم ملاعب يظهرون للناس أهقم 
يقطعون رأس الإنسان؛ ثم يدعونه فيجيبهم حيناء ويجعلون من التراب دراهم ودنانير 
ويقطعون السلسلة فهل تراهم هذا الفعل سحرة؟ 

فأجاب: إن لم يكن فيها كفر فلا شيء عليه وهذا إنما هو خفة يد ملاعب. 

قيل: وكان الشيخ أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله يقول في الحركات العجائب إها من 
عمل السحر وينكر على من يقف ينظر بجلق باب المنارة؛ ويقول: هو جرحة. وكذا مسن 
يسمع قصيدة عئْتر جرحة؛ لأنها كذب. ويستحل الكذب كاذب. وكذا أخبر الشيخ أبو 
عبد الله الطبري أن الشيخ القاضي أبا علي بن قداح» سكل بحضرته عن ذلك» فأفى يهذا. 

قال: وكذلك قصيدة دهلمة والبطال» وكذا كتب الطلاسم ببعض العبرانية جارية 
على هذا المع من خلاف المتقدم؛ غير أني رأيت على ظهر بعض كتب الشيخ الفقيه أبي 
عبد الله محمد بن عرفة كتابة لبعض الأدواء بأنفاظ أعحمية يخطه وأظنه كان يستعمله 
فمنها أنه قال: يكتب حول الله وقوته على خرقة كتان أزرقء هذه الأسماءء ويجعل فيها 
بيضة الدحاجة؛ ويشويها في النارء فإن البيضة تطيب لا تحترق» فيأكلها المحموم: ويجعل 
قشورها ف الخرقة المذكورة» ويجعلها ف عنقة» فإن يبرأ بإذن الله ولا ترحع الحممى إليه 
أبدا؛ وهي هذه الأسماء قشنشرء غرتريش» دهنس عند فرنس. 

قال رحمه الله: أخبرن بعض ابحاورين بالحرمين الشريفين أنه مرض .كصر بالحمى. 
فحعل له ذلك, فلم تحترق الخرقة» وزالت عنه حماهء» وكذا ذكره في إخراج اجمان» وبكاء 
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الصبيان» وإعراج البق إلى غير ذلك»؛ وهفا أعلم استسهله لعموم الحديث: "من استطاع 
منكم أن 27 ينفع أاه فليفعل". 
بصاق الإنسان والطعام بين يديه 

وسئل عن الرجل يشرب الماء وبين يديه طعام وبه بلغم يتحرك على إثر شربه. أترى 
له أن ييصق والطعام بين يديه؟ 

فأجاب: إن كان مع أهله أو وحده فلا بأس وهذا من باب الأدبء لا ينبغي أن يفعل 
هذا من الأججنبيين. 

قيل: وهذا من معين جعل اللحم على قشر الخبزء هل يجوز أم لا؟ فكان الشبيي رحمه 
الله يفين بأنه إن كان يأكل ذلك القشر فلا يأس به وإلا فلا ينبغي له فعله» فإنه يودي إلى 
تقذر ذلك الخبز لغيره أو تعفنه. 

وسثل عبد المنعم بن نخلدون عن هذه الرقا والمنواتم. 

فأجاب: أما الكتاب الذي ذكرت أن فيه خواتم وكلامًا لا يفهم فقد كره العلماء 
الرقا بكلام العجم؛ إلا أن يعرف معناهء وأما الخواتم فخفيفة إن لم يقصد ها أنما النافعة 

وحد بخط ابن بزيزة عن بعض العلماء قال: في سورة البقرة ألف أمر» وألف نهيء» 
وألف نير ولذلك أقام ابن عمر يتفقه فيها وتعلمها ثمان مر 

وحكى القرطي في سورة الواقعة: إن الإنسان إذا بذر الزرع» يستحب له أن يتعوذ 
ويقرأ آية: #أفرأيتم رُم ما تُحْرْنُونَ 479 أأثم تَرْرَعُوئَه أمْ ئَحْنُ الرارعون 445148 
[الواقعة: 1 - 54]. الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ اللهم صل على سيدنا 
محمد؛ وارزقنا ثمره وجنينا ضره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» وقيل: إن هذا القول 
أمان لذلك الزرع من جميع الآأفات: الدود والجراد وغير ذلك بمعناه من نقة وحرب 
فوجحد كذلكء ولا عرف الخطيب في تاريخ بغداد بزياد ابن عبد الله بن علائة حكى من 
طريقه عن جابر بن عبد الله وأنس قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعر على 


(1) أخترحه مسلم ))57٠0(‏ وأحرجه الترمدي (7415)) وأخخرحه أبو داود (144)) وأخرحه اين 
ماجه ))5١117(‏ وأخرحه أحمد ف مسئده (177/84)) وأخرحه ابن حبان في صحيحه (1/41؟)) 
وأخخرجه الحاكم في المستدرك (ج5: ص050)) وأخرجه البيهفي في السنن الكيرى (ج5: ص18 ؟)؛ 
وأخرحه أبو بعلى المرصلي ف مسنده ))١4١14(‏ وأخترجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6541/7) وأخرجه 
الطبراني في معحمه الكبير ))١77(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار (477/5)) وأخرجه ابن 
أبي عاصم بي الاححاد والمثاي (+١؟5).‏ 


بف الونشريسي 
الجراد: "اللهم اقتل كباره؛ وأهلك صغاره؛ وأفسد بيضه» واقطع دابره؛ واصرفه عن معاشنا 
وأرزاقنا". 

فقال رحل: يا رسول الله؛ ندعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إنما الجراد نثرة حوت في البحر". 

قال زياد: فحدئيٍ من رأى الحوت ينتثره. 

وسئل مالك عن القراءة في المسحد. 

فأجاب: ل يكن الأمر القدم. وإنما مو شيء أحدثء ولن يأ آخر هذه الأمة بأهدى 
ما كان عليه أوشاء والقرآن حسنء وفي #ماع عيسى عن مالك: ما يعجبئيئ أن يقرأ القرآن 
إلا ف الصلاة والمساجدء لا في الأسواق والطرق؛» ووحد بخط ابن بزيزة: قد استمر العمل 
ببلدنا على قراءة سبع القرآن باللجامع الأعظم بعد صلاة الصبح إلى أول الإشراق؛ والقرآن 
من الزوال إلى العصرء ومن العصر إلى غروب الشمس أمر دائم معمول به. انتهى. 

قيل: وأحدث ابن عرفة سبْعِيّن في الجامع بعد الظهر وبعد العصر في المقصورة الغربية. 
وكذا أحدث ابن البراء فيها حزبا. 

أمماء زوجات بعض الأنبياء 

وسئل الشيخ أبو سعيد عثمان الدمعي من متأخخري المصريين اسم زوحة إسحاقء» 
وزوحة يعقوب» وزوجة إبراهيم» وزوجة موسى. 

فأجاب: أما زوحة إسحاق فاسمها رفقا وهي أم يعقوب, وأما زوحة يعقوب فاسمها 
راحيل وهي أم يوسفء وأما زوجة إبراهيم فاسمها سارة وهي أم إسحاق» وأما زوجحة 
موسى فانممها صفوريا وهي بنت شعيب. انتهى. 

وسئل بعضهم عن قول القائل في أول حطبة نكاح أو غيره الحمد لله الولي» الذي لا 
ولي بعدد. أو ما يقرب من هذا اللفظ مما هو من معناه. 

فأجاب: الظاهر هذا ما يجوز إطلاق لصحة معناه» وورود السمع بمقتضاء أما إطلاق 
اسم الولي على الله تعاللى فهر نص القرآن الكرع في قوله تعالى: وَهْرٌ الذي ل التتحف 
بن بَْدِمَا قا وير َسْمَهُرَهرَ اَل الْحَِيدٌ4 [الشورى: 14]؛ وأما قول هذا 
القائل 0 ولي بعد فلا مرية أن معناه: لاولي سواه أو غيره» أو دونه أو نحو هذا. عر 
معن صحيح قطعاء ثابت سمعا. الآية المتقدمة الذكر مقتضية له إذا قلنا: إن الخبر المحكلى 
بالألف واللام محصور ف المبتدأء كقولهم: زيد المتحدث في القضية؛ القائم جمذاالأمر 
وتحوه: ومنه: أبو بكر الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآي البينة: 
الاستدلال على هذا بقول الله تبارك وتعالى: إوأنذر به الذين وَأنذِرٌ به الْذِينَ يُحَافون أن 
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يحْشروا إلى رهم لَيْسَ لَهُمْ من دونه وَلِىّ ولا شَفِيع4 [الأنعام: كا ترام مكل 
«الذِينَ نُحَذُوا دِينَهُمْ لبا ولَهْواي إلى قوله سبحانه: : ليس لَهَا من دُون الله ولي ولا 
َفيعٌ» [الأنعام: 1*٠‏ وقوله تبارك امع: وَلُوا في كَفْفهمْ ثلاث هائة سنين» إلى 
قوله: «مَا لهم م دونه ين ولي 4 [الكهف: 8 -11] وقوله سبحانه وتعالى: «تلك 
آيَاتُ الله كثلُوها علي بالْحَنَ أي حي بعد لل وآيَات يُويُود» [ [الجائية: 1], الآية 
وقوله عز وحل: إن الله / يمْسلك المسُمَوَاتٍ وَالأرض أن مرولا وَلَيِنْ رَالنَا إن أمْسَكَهُمَا مِنْ 
أحَدٍ بِنْ بَعْدِِ» [فاطر: 06 

ووقع لأبي بكر ابن العري في أثناء كلام ني الأحكام: ومن أراد أن يوقن أن الله تعالى 
هو الفاعل وحده.؛ ولا قاعل بعده. ويعلم أن الأسباب ضعيفة لا تعلق لمؤمن بهاء ويتحقفق 
التوكل والتفويض» فليركب بالبحر أو مئل هذه الألفاظ أو نحوها والذي لا يشلك ف لفظة 
يا خا فاحل يعد رعو ترات مساك رقع العاتى ابي الفال عباسير يه لكاو 
حطته أثناء النناء على الله تبارك وتعالى الذي ليس دونه منتهىء ولا وراءه مرمىء انتهى. 

وسئل مالك عن الرجحل يذهب إلى الغزو ومعه فضل مال ليصيب به فضل الغنيمة. 

فأجاب: لا بأس به ونزع بآية التجارة في الحج» وهر قر ادن فيك شما أذ 
بتَغُوا فضلا بن ربُكُمْ في مواسم الحجء كما قرأ ابن عباس وهي في أصل ابتغاء الدنيا وما 
يعود عليه بصلاح معاشه قْ طريق الآخرة. وإن ذلك غير مانع ولا قادح في صحة العيبادة 
إذا كان قصده بالعبادة وحه الله وأداها على كماها وتمامهاء فلم يُخيِل بشيء منهاء ولا 
ُعَدُ هذا تشريككًا في العبادة؛ لأن الله تعالى هو الذي أباح ذلك؛ ورفع الحرج عن فاعله مع 
أنه قال: فم كان برجو لِقَاء ريه فليِعْمْلُ عملا صَالِحًا ولا يُشرلك بعِبَادَةٍ ركه أحَدَام 
[الكهف: ]٠١١‏ فدل أن مثل هذا التشريك ئيس بداخل بلفظه ولا معناه تحت آية 
الكهف. 

وقد قال ابن العري: في الغرار إلى المج والمحرة | ستراحة من الأنكاد وتعب الدنياء إنه 
دأب المرسلين. فقد قال الخليل: «إني ذاهِبُ إلى رق بي سسَتَهدينٍ» [الصافات: 53]» وقال 
الكليم: َِمرَرت مِنْكُمْ لم حِفدُكُمْ فَرَهَب بي رَبِي حُكُما» [الشعراء: ١؟].‏ الآية؛ وقال 
البي صلى الله عليه وسلم: "جعلت فَرَهٌ عي في الصلاةٌ ” فكان يستريح إليها من تعب 
الدنياء وكان فيها بغيته ولذته لمناحاة ربه؛ أفيقال: إن دخوله فيها على هذا الوجحه يضع 
منها أو يحط من أجرها؟ كلا بل هو كمال فيهاء وهو الباعث على تام الإخلاص فيهاء 





.)28415( وأخرحه يعقرب بن إبراهيم في الأثار‎ »)٠١17( أخرحه الطبران في معصمه الكبير‎ )١( 


ا بجحب سب اليش ريسي 
وفي الصحيح: "يا معشر الشباب؛ 27 من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإئه أغض للبصر 
وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وحاء "» وروى القاضي أبو بكر ابن 
زرب أنه شكى إلى الترحيلي المتطبيب ضعف معدته. وضّعف هضمه؛ وسأله عن الدواء 
فأشار إليه بسرد الصوم؛ فقال له: على غير هذا دُلِنِ؛ ما كنت لأَعَذْبّ نفسي بالصوم إلا 
لوججه الله خخائصًا. 

قال ابن الحداد؛ راوي الحكاية: وذكرت ف ذلك املس حديث الرسول: "مان 
استطاع منكم " ”© الحديث» وجبنت عن إيراد ذلك عليه في امحلس» وأحسبن ذاكرته 
في ذلك ف غير ذلك المحلس فسلم الحديث وخرج ابن أبي داود من بغداد مشيعًا لصاحب 
له قاصدًا الحج وبلغ معه ذات عِرّق» وهو لا يستطيع فراقة» فلما لى الناس بالحج سكت» 
فقيل له: ألا تُّي؟ فقال: لا أفعل؛ لأ حرجت مشيعًا لهذا. 

قال ابن العربي» وقد أخطأ: فإنه قد كان قضى حق التشييع فكان من حقه أن يقضي 
حق البلوغ إلى موضع الزيادة والكفارة؛ لأن هذا غير مناقض للعبادة؛ بل يسع معهاء فإن 


))55595( وأخرجه النسائي في سلته‎ ))١105( أخخرجه البخخاري (5:56)) وأخخرحه مسلم‎ )١( 
وأخرجه أبن ماج (1845)) وأتخرجه الدارمي في سكئة (1186). وأخخرجه أحمد في مسندة‎ 
وأخرجه أبو عوانة الإسفرانينٍ في مسنده (5441)؛ وأخرحه سعيد بن منصور في سسانته‎ :)4 01 
»)١١8( وأخخرجه البيهقي في السئن الكبرى (ج4: ص557), وأخخرحه الحميدي لي مسنده‎ .)484( 
وأخخرحه أبو يعلى‎ :)١5١4( وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (111)؛ وأخرجه البزار في البحر الزخار‎ 
الموصلي لي مسنده (01417)) وأنخرجه الروياني ف مسنده (؟80)» وأخخرجه عبد الرزاق الصنعانٍ في‎ 
وأخخرجحه الطيران ف معحمه الكبير‎ ))١7778( وأخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه‎ 6)١١8٠( مصنفه‎ 
.)٠١( وأحرحه ابن للنذر في الإفناع‎ )٠١154( 

(1) أخخرحه البخاري (00055)) وأخرجه مسلم ))75٠١(‏ وأخرجه الترمذي (7415)) وأخربحه 
أبو داود (/577.1)» وأخرحه النسائي في سنئنه (7708): وأخرجه ابن ماجه ))51١7(‏ وأخرحه 
الدارمي ف سننه (51520)) وأخخرحه أحمد ف مسنده ))41١1(‏ وأخعرجه ابن حيان ف صبحيحه 
(3091)؛ وأخخرحه الحاكم في المستدرك (ج7: ص . 2)؛ وأخخرحه أبو عوانة الإسفرائيي لي مسنده 
(79490)» وأخترحه سعيد بن منصور في اسننه (484): وأخرجه البيهقي في السستن الكيرى (ج7: 
ص7/7): وأخخرجه الطياليسي في مسنده (770)) وأعرجه الحميدي في مسنده (115)) وأخرحه ابن 
أي شيبة في مسنده (517)) وأخترجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ))7٠١5(‏ وأخرحه عبد الرزاق 
الصنعاني في مصنفه »)٠١74٠0(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (105774).: وأخرحه الضيان في 
معجمه الكبير (458)) وأخخرحه ابن المنذر ف الإقناع »)٠١7(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار (417/77)؛ وأرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمئان (ه/ا؟7). 


نوا زلا امم 1 
الحاج إذا ذهب معه بتجارة يبتفي يما الفضلء فعمل ف كل من الحج والمحرة ولم يُخِل 
مطلرب من مطلوبات حجه؛ فلا إشكال في صحة القصدين؛ لأن طلب الفضل مشروع» 
وعمل الحج مشروع؛ ومثل ذلك في المحرة فرارا من الإذاية بالنفس والأهل والمالء فإن 
المحرة من أمكنة المعاصي مطلوبة عند العلماء؛ فإذا انضاف إلى ذلك خحوف الإذاية» صح 
القصد كما كان شأن إبراهيم وموسى عليها السلام؛ بل شأن نبينا عليه السلام وأصحابه 
إذا هاجروا من مكة إلى المدينة وعدها لهم النبي صلى الله عليه وسلم هجحرة إلى الله 
ورسوله: وإن انضاف إليها قصد آخر؛ لأن أحدهما لا يضاد الآخرء وقد يكون الإنسان» 
وءما يكسل عن طاعة من الطاعات» فإذا اجتمع مع غيره سهلت عليه؛ فعمله ذلك 
بالاجتماع لا رياء فيه» فإن حاصله التأسّي بفعل الغيرء لمثل هذا شسرعت الصحية؛ لأن 
الصاحب الفاضل عون للإنسان على الخيرء وهذا بما جبل الإنسان عليه» بل هو في البهائم 
موجود. فقد قالت العرب: العاشية قيج الأبية؛ أي البهيمة الي تأبي من أكل العلف إذا 
رأت أخرى من حنسها تأكل؛ أكلت بأكلهاء فليس ف هذا العمل شيء مالم يقصده 
مصاحبة النية في الأعمال الأخروية أعمالا دنيوية 

وذكر القاضي أبو بكر بن العري رحمه الله في اسم مخلص من كتابه: "صراج المريدين 

": أمهات مسائل من هذا المعى حائزة» تكشف عن كثير من النازلات أمثاهها وهىي اشنا 


عشر مسألة: 
الأولى: صلاة الجماعة ف المسجد للأنس بامجيران» أو بالأيِل لراقية:؛ ومراصدة 
ومطالعة للأحوال. 


الثانية: صيامه توفيرًا للمال واستراحة من عمل الفطرء أو الجتماء من ألم وجدف أو 
مرض يتوقعه؛ أو بطنة تقدمت له. 

الثالئة: صدقته لما يجده في نفسه للذة إفاضة المال والفضل على الخلق. 

الرابعة: حجة لرؤية البلاد» والاستراحة من الأنكاد. 

الخامسة: المحرة مخافة الضرر بالعدو أو المال؛ أو الأهل أو الولد» أو امام الفقر. 

السادسة: تعلم العلم؛ ليحتمي به من الظلم؛ أو ليستجلب به حظا من الدنيا. 

السابعة: ححة ماشيا ليتوفر عليها الكراء. 

الثامنة: كتبه مصحفا ليصلح تحطه. 

التاسع: أن يتوضاأ تبردا. 

العاشرة: الاعتكاف فرارًا محمد الكراء. 


)1 الونشريسي 





الحادية عشر: يعود المريض ليعاد» وكذلك الصلاة على الجنازة وغيرها. 

الثانية عشر: أن يفعل ذلك كله لينظر إليه بعين الصلاح. 

وجه ذلك» أما صلاة الجماعة فلها فوائد جمة تبلغ حمسا وعشرين» لا أعلم أحدًا على 
الأرض عرفها. 

منها إظهار الدين والإعلام بشعار الإسلام» حي تعمر الأرض بالطاعة ويتألف الخلق 
على العبادة» وهو المقصود الأكبر من الدين» وبه يتضاعف الثواب» فمن خخرج إلى المسجد 
يذه النية أو بنية الاعتكاف بهء أو انتظام الصلاة فيه فهو في طاعة ومن تحرج لغير ذلك 
كتب له صلاة فد ولا ييطل أجر صلاته منه ما خرج إليها؛ لأنها نية في غير العبادة» فلا 
ينقصه ذلك من أجرهاء وإنما هو محروم بفرات أحور كثيرة. 

وأما من ارتقب أمرا بالليل أو بالنهارء وترك نوعه أو شغله» وقال: قمت منتظرا 
مطلي وأصلي» فثوابه كامل؛ لأنه رجل قام على حاحة؛ وقام بعبادة ربه» وما أحسن هذا 
فعالا. 

وأما من صام للوحوه الى تقدمت فصومه أيضًا صحيح, وتلك المقاصد صحيحة؛ فإنه 
إن وفر الغذاء للعشاء ليلا يتعب بتكسبهاء أو احتمى احتراسًا من الألمى واستراحة من 
العمل فهي كلها مقاصد دينية. 

وأما من تصدق للا بالعطاء لما في سجيته من الكرم فدلك حسمن حداء ودال على 
أحلاق جميلة» وما أحدر هذا بإفاضة كرم الله عليه ما لم يقصد محمدة أو ملك قلب أحد» 
فيعود ذلك كله للدنيا. 

وأما من حج لرؤية البلاد» فلا يخلو أن يقصد به راحة النفس» فهو حظ عاحل لا 
ثواب له في خطادء وإنما يكتب له أجر عمل الحج إذا حصل .مكة. 

رج أبو بكر بن داود مشيعا يبغداد لصاحب له» حق بلغ ذات عرق وه ولا 
يستطيع فراقه؛ فلما لبى الناس بالج سكت»ء فقيل له: ألا تلبي؟ فقال: لا أفعملم؛ لأني 
خحرحت مشيعًا لهذا وقد أخطأء فإنه قضى حق التشييع» فكان من حقه أن يفضي حق 
البوغ إلى موضع الزيارة والكفارة ولو حرج بنية المج ورؤية البلاد للاعتيار» لكانت نيتين 
ويتضاعف الأجر مرتين. 

وأما استراحته من الأنكاد بالخروج للحج أو للهجرة فهو دأب للمرسلين وسنة 


الماضين. 
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و 


وقد ذال خطيل له طإِنى ذَاحِب إِلى رَبِي هلين وقال كليم الله: لي 
لما فيكم فوهب لي رن حُكما الآية وكل إذاية قلت أو كثرت كانت في الدين أو في 
البدن أو في المال إذا توارى عنها المرء آجره الله وأجاره وكفاه. 

وأما إذا حرج من الفقر ليلا يعتريه ف بلده أو لتعذر أسباب المعاش عليه فيه فإن ذلك 
حائز» ولا يعارض هذا نية الحج ولا نية الهجرة. 

وأما تعلم العلم ليحتمي به من الظلم فنيته جميئة لا تؤثر في مثوبة ولا تنقص من أحر 
وأحق ما وقى به المرء نفسه. طاعة الله وعلمه. الاستغناء بالقرآن والعلم عن كل شيء 
أصل في الدين. 

وأما حجه ماشيا؛ ليتوفر ماله؛ فد روى البخاري أن أنسا حج على رحل؛ ولم يكن 
شحيحا يريد أنه لم يحج بأيهة ولا رفاهية؛ لأنه موضع تواضمء فإن قصد توفير المال ليصرفه 
ف وجه آخر من البر في هذه المسألة وغيرها فهو مأجور في الوجهين؛ وإن كان حبسه 
حبا قي المال وكتزا فهو مأجور في حجه ومشيه؛ وإن أعطى صلقة المسال وحيسه بعد 
إخراج الصدقة فهو مأحور على ذلك وف حجه رمشيه. 

وأما إن توضأ تبردا فلا ينقص من أجره شيء. 

وأما الاعتكاف فرارا من المال فكمسألة الحج المتقدمة سواء؛ وأما أن يعود ليعاد 
ويحمل الموتى ليحمل ويصني ليصلي عليه. فذلك أفضل النيات وأجمل القربات؛ ومن 
أفضل الأعمالء» التعاون على الصا حات. 

وأما أن يفعل ذلك لينظر إليه بعين الصلاح. فإني سألت شيخنا الإمام أبا ملصور 
الشيرازي الصوف عن قوله: «إإلا الذِينَ ابُوا وَأْصلْحُوا وَييُوا4 [البقرة: ]1٠١‏ ما بيسوا. 
قال أظهروا أفعانها للناس بالصلاح والطاعات. 

قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم» تغبت أمانته» وتصلح إمامته وتقبل شهادته. 

قلت أنا: ويقتدي به غيردء فإذا انتهى إلى هذه المرتبة كان مخلصا صادقا. انتهى. 

قيل لأبى عمر بن عبد البر وهو بشاطبة: إن أقواما أعابوك بأكل أموال السسلاطين 
وقبرلك جوائرهم» فقال: قل لمن ينكر أكلي لأموال السلاطين وقبولي جوائزهم أنت مسن 
جهلك فٍ محل العيازة؛ لأن اقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين» وأئمة الفقوى من 
المسلمين من السلف الماضي هو ملاك الدين؛ فقد كان زيد بن ثابت» وكان من الرامخين 
قي العلم. يقبل جوائز معاوية وابئة يزيد» وكان ابن عمر رضي الله عنه يقبل هدايا صهره 
المختار بن أبي عبيد. ويأكل طعامه: ويأخذ جوائزدء وكان المختار غير محتارء وقال عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه لرجحل سأله: (إن لي جارا يعمل بالرى» ولا يحب في مكسبه 


١/1‏ الونشريسي 


الحرام؛ فيدعون إلى طعامه فأحيبف قال: نعم لك الحنا وعليه الإثم ما لم تعلم الشيء بعينه 
حراما). 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه حين سكل عن جوائز السلاطين قال خم طيب» 
وكان الشعبي. وهو من كبار التابعين وعلمائهم يؤدب عبد الملك بن مروانء ويقببل 
جوائزه» ويأكل طعامه؛ وكان إبراهيم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري ممع 
زهده وورعه؛ وسائر علماء البصرةء وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وأبان بن عثمان والفقهاء 
السبعة بالمدينة» حاشى سعيد بن المسيب يقيلوت جوائز السلاطين» وكان ابسن شسهاب 
يقبلهاء ويتقنب في جوائزهم وكان أكثر كسبه. وكذلك أبو الزناد وكان مالك والشافعي 
وأبو يوسف وغيرهم من فقهاء الحجاز والعراق يقبلون جوائز السلاطين والأمراء» وكمان 
سفيان الثوري مع ورعه وفضله بقول: حوائز السلاطين أحب من صلة الإخوانء فإن 
الإخوان يمنون والسلاطين لا يمنون ومثل هذا من الفقهاء والعلماء كثير» وقد جمع النساس 
فيه أبواباء انتهى. 

وسئل أبو عمران عن يأجوج ومأحوج وعن قوس قزح. 

فأجاب: أما يأحوبسٍ ومأجوج فهم من ولد يافث بن نوح» وأما القوس فقد قيل: إنه 
أمان من الغرق؛ والله أعلم» ويخلق ما يشاءء ويفعل ما يريد لا يسكل عما يفعل. 

اللعب بتراب طعن فيه الأعداء 

وسئل عن اللعب بكومة التراب الى يطعن فيها الأعداء. 

فأجاب بأن قال: لا بأس بذلك, ما لم يعطل عن الصلوات. 

وسئل عن النظر في الأكتاف والغبار والرصاص الذائب. 

فأجاب: بأن قال: لا يحل ذلك لأحد. 

وسثل عما يأكله الإنسان لغيره» هل بننفع به إذا حلله له ربه أم لا؟ 

فأجاب: كل شيء يأكله الإنسان من مال غيره فإنه ينتفع به إذا حلله له ربه إلا 
حمسة أشياء: الرشوة في الحكم؛ وصلوات الكاهن» ومهر البغي وأججر المغيء والنائحة 
ومن جمع الحق على أهله. فهؤلاء الخمس لا ترد على أربايهاء وإئما تسصرف ل مصارف 
لون والير: 
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ما سر التعبير بقوله تعلى رتح وَيَلْعَبْ» [يوسف: ]١7‏ 

وسثل القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى كيف جاز لله أن يخير عن يوسصف 
إخوتة باللعب وهم أنبياء» واللعب مكروهء حيث قالوا: 9أرْسِلهُ مَعَنَا عدا يَركم وَيَلْعبْ#4؟ 

فأجاب: بأن قال: الجواب والتوفيق بالله سيحان يهبه لمن يشاء: إن قولك كيف جاز 
لله أن يخبر عن إخحوة يرسف باللعب؟ كلام جاهلء لم يتدرب بالعلم ولاتأدب بآداب 
الدين» وإنما يقال ف نحو هذا من المشكلات إذا وقع ما الحكمة في قول الله كذا؟ وقوله: إن 
لله أخير عن إخوة يوسف وهم أنبياء» بأنهم يلعبون» جهل من وجهين: 

أحدهما أن الله تعالى إنما أخير عما أخيروا به على أنفسهم وأعلمنا ما قالوا وذكروا لنا 
ما ذكروا كما ذكرره. 

الثاني إنا نعلم أنهم أنبياء قي وقت هذا الخبر» نعم ولا نعلم أنهم أنبياء بعد ذلك» ونحن 
نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ لا نفرق بين أحد من رسله؛ لأننا لا نعين من ذلك إلا 
من عين. 

وأعلم وفقنك الله أنه ليس في ذلك اللعب كبير مأحذ, فإن الرجل يلعب بفرسه وبأهله 
وباسهمه حسبما ورد في الخبر» وق " الصحيح ": أن البي صلى الله عليه وسلم قال حابر 
حين تزوج ثيبا: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك "؛ واللعب حكمه حكم الملعوب به؛ إن كان 
مكروها فإن اللعب مكروه؛ وإن كان مباحا فإن اللعب مباحء ولعب الإخوةٌ إنما كان على 
رحهين: إما مسابقة على الأرحل؛ وإما مسابقة بأسهم؛ لقوله عز وحل: إنا ذهبتا 
نستبق» وليس ف ذلك مأحذ بحال. 

وسثل غن بيان قول الله عز وجل: "كل عمل ابن آدم ' فهو له إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أحزي به ": ومن كانت عليه تباعات» هل يوحذ من صومه كما يؤخذ مسن سائر 
عمله أم لا؟ 


(1) أخرجه البخاري .)١404(‏ وأخرحه مسلم ))١١617(‏ وأخخرجه النسائي في متنه (1718)) 
وأخخرحه ابن ماجه (781517)) وأحرجه الدارمي في سلئه (179/70), وأخخر جه أحمد ل مسلده 
))١١1١7(‏ وأخرجه ابن خجتزعة في صحيحه :)١7484(‏ وأخرجه ابن حبان في صصيحه (5479): 
وأخرجه أبو عوانة الإسفرائين ف مسنده (50177): وأخرجه البيهفسي في السنن الكسبرى (ج1: 
ص :)77١‏ وأخترجه الحميدي ل مسنده ))٠١80(‏ وأخرجه أبر يعلى الموصلي في مسنده (081417)) 
وأحرجه عبد الرزاق الصنعان ف مصنفه (09/841) وأخرجه ابن أني شيبة لي مصنفه (8918)) 
وأخرجه الطحاري في مشكل الآثار (7814)) وأخرحه ابن عبد البر في التمهيد (ج9١:‏ ص29). 


ا لل سس سح سس سسسب سس س ألو تش ريسي 


فاجاب: رضي الله عنه: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشور الآثسار: 
"إن الرجل يوتى به يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذاء فتوخخدذ حسناته وتقشسط على 
مطالبيه. فإن لم يبق له حسنات أخذ من سيئات مطالبيه وطرح عليه". وهذا حديث باطل» 
لا تلتفتوا إليه» ولا تعولوا عليه. وبعد هذا غفي الحديث تأويلات: منها ندمل ومنها محكم» 
فأما امحكمء فكقرهم: إن مععئ قرله: الصوم لي أي صفة من صفاي» لأن فيه ترك الطعام 
والشراب. والباري تعالى يطعم ولا يطعم؛ فلشرف هذه العبادة قي هذه الملمئى ضوعف 
توابما على سائر العبادات» إذ الثواب يتضاعف تارة بقدر النصب» كقول البيى صلى الله 
عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "أجرك على قدر نصبك " وقد يتضاعف شرف 
العبادة» كما أن ثواب لا إله إلا الله لا يعادله شيء لشرف مقوفاء وهذا الكلام وإن كان 
له رونق» لا يشهد له أصلء وأما المحدمل من التأويلات فقوهم: إن النبي صنفى الله عليه 
وسلم قال عن الله "كل عمل ابن آدم 27 له " أي: يتقدر ثوابه بنيته وتصرفاته فيه إلا 
الفبرم إن زاك ل تدده جم ولا اعلمنو 21 حن أوفيه .بمقدار علمي" . ويعضده قوله: 
«ِإنمَا ؛ يوفى الصايرون ٠‏ أَخْرَهُم غير حِساب #4٠١4‏ [الزمر: ]٠١‏ والصوم صيرء وف 
الآثار وليس بحديث صحيح: الصير نصف الإيمان. والصوم نصف الصبر. فيأيي على هذا 
ربع الإيمانء وهذه الكلمة من فقد (كذا) العلماء أرادوا بذلكء» أن الإبمسان أمر وتميء» 
والنهي لا يكف عنه إلا بالصبر عن الشهوات فصار نصف الإبمان» والصوم ترك لإحدى 
الشهوتين: وهي شهوة الطن والفرج ف أحد الزمانين» فصار نصف الصير؛ فهذه تقديرات 
من كلام العلماء في الحكمة» وعلى التأويل الأوسطء» فاعتمسدوا واحذروا الأحاديث 
الباطلة» فإنها أضلت الخلق وشغبت على امجتهدين, والله ولي التوفيق؛ لا رب غيره. 

وسثل اخنطيب الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله سيدي محمد ابن إبراهيم بن عباد 
وى الداحت نينا بركانة عر فول الله تعال» دما أُصَّاب مِنْ مُصيَةٍ في الأرْض ولا في 
لْفسكُم إلا في كِتَاب بن قبل أن تبرأهَاك» ثم قال: «لكيلا تأسوا عَلَى مَافَائكُم ولا 

»)5714( وأخرحه مسلم (1317١)؛ وأخرجه النسائي في ستته‎ ))١805( أخرحه البخاري‎ )١( 
وأخخرجه ابن ماحه (7877)) وأخخرحه الدارمي في سسئئه (1770): وأخرحة أحمد في مسندة‎ 
))514175( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ ))١188( وأخرحه ابن خزيعة في صحيحه‎ ))٠١1١7( 
وأخرحه أبو عوانة الإسفراثيني في مسنده (7775)) وأخرجه البيهفي في السنن الكبرى (ج4:‎ 
:)051417( وأخخرجه أبو يعلى الموصلي في مسسنده‎ ))٠١50( وأحرجه الحميدي في مسنده‎ ))77١ ص‎ 
:))891/9( وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني ف مصنفه (76541)) وأخرحه ابن أي شيبة في مسهنفه‎ 
وأحرجه الطحاوي ف مشكل الآثار (7917/4)) وأحرحه ابن عبد البر ف التمهيد (ج9١: ص54).‎ 


توازل الجامع ‏ ا ب _ سس سس سس سسسب [/1 


تَفْرَحُوا بمَا اتاكم» [الحديد:؟١؟‏ --7؟] الآية وفهمت عدم ترتب الأسى على سبق 
المصيبة ف كتاب» وم أفهم عدم ترتب الفرح عليه» وكنت سألتكم على سبق المسصيبة في 
كتاب» ول أفهم عدم ترتب الفرح عليه» وكنت سألتكم عنه فأحبتموني يجسواب بعيدء 
وضاع مين» وأنا التمس إعادة بركتكم فيه وقد أراحكم الله من تعبي زمانا طويلا ما كنت 
لأصبر عنكم بعضه لولا سبق ذلك في الكتاب. 

فأجاب رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله من فهم أحد القسمين فهم الآحر؛ لأن 
ا موحب لترتب عدم الأسى على ما فاتء إنما هو توطير النفس عليه إذا علم أنه أمر سابق 
لا بد منهء فإنه كان واقعا به قد مرن على ملاقاته» ولذلك حمد الصبر عند الصدمة الأولى» 
بخلاف ما بعدهاء وكذلك ينسيهم الأثر ف الفر بالموتى» لأنه يقدم ذلك الشيء في يده ثم 
يتجدد. فلا يفرح كما تشاهد ذلك في أبناء الدنيا المنعمين فيها على الدوام؛ لا يكون لهم 
تحدد نع فلا يمع هم ذلك الفرحء وكما نشاهد عكسه في فقير تحدد له غى وسعة» فإن 
حينئذ لا بملك نفسه أن يفرح فرحا لا مزيد عليه وما ذاك إلا من قبل صدمة التجدد. ثم 
إن الأسى والفرح اللذين ثْ الآية الكريعة, ليس المراد منهما ما الطبع بحبول عليه بل ما 
يودي إلى الضحر في الأسىء والبطر في الفرحء وحينئذ يسهل فهم الترتب ف كل واحسد 
منهما. 

وهنا ما ظهر لي ولم أتعقل ما كنت كتبت به إليكم ثم راحعه السائل. وهو الشيخ 
الفاضل أبو العباس المراكشي إما نصه: هذا الكلام صحيح في نفسه؛ غير أنه لا يستفاد 
جميعه من الآية الكرعة» ومن أين يلزم من سبق جميع المصائب في كتاب " انتهاء المصاب " 
أو غيره من الفرج هما أونٍ وأين وجه أحذه من الآية الكريمة؟ وأقل ما يؤديه من الألفاظ 
القائل بعدم ذكر المصاب» وما قيل من خخير فكذلك فما وجه الاستغناء يذكر أحد الطرفين 
دون الاعمر؟ 

فأحاب رضي الله عن نما نصه. ومن عخطه ما نقلت: اختلف الناس في معئ قوله: 
ما أْصَّاب مِنْ مُصِيبَةبُ» [التغابن: ]١١‏ فقال بعضهم ما حدث من حادث خير وشرء عل 
معن لفظ أصابء لا على عرف المصيبة» فإن عرفها في الشر فعلى هذا بسقط السؤال ولا 
يحتاج إلى قول القاش: وما قيل من خبير فكذلك؛ لأن الخير مذاكور فيها بالنص كالضر 
سواء؛ وقال آخرون: إنما أراد عرف المصيبة» وهو الشرء وخصها بالذكر؛ لأعها أهم علسى 
البشرء فعلى هذا الخبر في الآية كالمنصوص عليه فلا حاجة أيضا إلى ذلك القول: يمزلة 
قوله تعالى: طإسرابيل تيك الْتر6 [النحل: ]4١‏ يعين: والبرده فاليرد في الآية كالمتصوص 

عليهء فحصل من هذا أن الأسى والفرح في الآية الكريمة ترتبا ترتيا مساويا على ما تقدم 


اس ا اا د ا ا ل ع و نه |أو فرانس: 
من ذكر المصيبة على القولين» وسقط قول السائل: ومن أين يلزم من سسيق المسصائب في 
كتاب " انتهاء المصاب ” أو غيره عن الفرح هما أونيَ وظهر وجه أحذه من الآية الكريعة. 


نوازل الجامع  ----‏ ب ب سس سس يح 1 
إنعام الله على العباد رغم ارتكابهم للمخالفات 

وسئل أيضًا من قبل أي العباى المذاكور بها نصه: الحمد لله سيدي ذكرتم في خطبتكم: 
إعام ال تعال عاق جاده مع ما هم عليه من المخالفات: وسقتم الآية الكرعة: شقن كل 

َعْمَل عَلَى شاكلتِه4» [الإسراء: 84] وذكرتم إشارها لما ذكرتم» وأشكل على إشارتًا للا 
ذكر معين ولفظاء أما من جهة المعى» فلما ثبت من حسن أفعال الله تعالى ما كانت وعمله 
سبحانه على شاكلة فيها عذابا كانت أو نعيما ولا يتم الاستدلال بها على ما ذكسر إلا إذا 
ان ع 0 1ن سك د عو ا ا ا 0 
وانهماكه في الدنيا والآخحرة» لخرجت عن هذا الأسلوبء وأما من ججهة اللفظ فقوله 
سباحالة: «فربكم غلم بِمْنْ هُرَ أُمْدَى سْبيلا 44/148 [الإسراء: 0 يشهد أنها ليست 
تقيسما بين الرب تعالى وعبيده» نما هي نخاصة بالعبيد» فإن الحهدى والضلال وصتهم 
الخاص يهم فبينوا لي أعزكم الله وجه إشارتها. 

فأجحاب» رضي الله عنه: الحمد لله م أصرح بالإشارة بالآية الكريمة إلى ما ذكرت إلا 
بعد أن رأيت ذلك منصوصا لبعض المعتيرين ضل عن خاطري الآن. وكنت استحسسنت 
ذلك منهء وبقي ذلك الاستحسان مستصحبا لي؛ لأن باب الرحاء واسعة الرحمة. مألوف 
فيه التعلق والاحنجاج بالأمور الضعيغة» وهذه الآية من ذلك البنسء لأنه قصد فيها إلى أن 
الناس مختلفة صفاهم الي تحري على حسب أعماهمء فمنهم من ركب ف سحيته السشرء 
فلا يصدر منه إلا ما يوافقه» وهذا هو المقصود بالآية أعين: أن التقسيم فيها إنما هوبين 
العباد) ولكن من غلب على قلبه شهود صفات الله الباعثة له على الرجاء وححسن الظسمن؛ 
وكانت له صفات ذميمة تصدر عنها عنها أفعال تناسبها ثم اتفق إن سمع قارئا يقرأ قل كل 
يَمْمل عَلَى با كلدم [الإسراء: 84] فإنه لا حالة حينئذ يستفزه الفرح» ويذهب به 
الاستبشار والسرور كل مذهبء, ويأحذ الفال منهاء فإن الله تعالى لا يعامله إلا مما يليق 
بفضله وكرمهء لاما هو من شاكلة ذلك الإنسان؛ ولا شك أن هذا حال حسنء والعمل 
عليه؛ وإن كانت الآية وما تقدمها وما تأخر عنها لا يطابى ما فهم إذ ذاك وهذا معسى 
الإشارة الى هي تخالف العبارة فالعبارة يشترط فيها التطابق والموفقة والإشارة لا يسشترط 
فيها ذلك. بل رما تكون أقبل» إذا كان في الكلام نوع بعد» وأرباب الإشارة عندهم مسن 
هذا النوع كثير» وقد قال بعضهم في قوله تعالى: «ألمْ ثرَ إلى ربك كيف مَدُ الظل» 
[الفرقان: ©4] وإن الإشارة بذلك إلى الرؤيا الي أعطيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
ومنعها موسىء عليه السلام؛ ويقف على هذا على قوله إلى ربك مع أن قوله: #كيْف مد 
الظل#» يقضي بأن المقصود خلاف ذلك وأخذ بعضهم الإشارة من قوله تعالى: #وَبَنًا 
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َّهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُويُوا يَحَتَسبون 444379 [الزمر: 47] إلى كرم الله تعالى الذي يبدو 
في الآخر لمن لم يكن يحتسبه في الدنياء ولا شبك أن الآبة إنما هي في عكس ذلكء إلى غسير 
هذا مما لم يحضرئ الآن ولو لم أراه منصوصا كما قلت أولا لم أتماسر على أحذ الإشضارة 
مستقلا في ذلك بنفسيء ولكين تأنست يعن استبط ذلك «فرهكم أَغْلَمْ بِمَنْ هُوْ أَهْدَى 
سيلا 442.69 [الإسراء: 84]. ا 

وسثئل؛ رضي الله عنه؛ عن وجه لبسه لنصافية بطرز على عاتقها كان يخطب هما. 

فأحاب بما نصه: الحمد لله يا أخي» وفتنا الله لنعمل الصالح بفضله؛ يكفي ف جواب 
ما سألتم عنه من شأن اللباس» أن لم أدع ما لا يخالن ظاهر الزي» ولم أتصف بهء وقد 
تعدمون التصريح بذلك في مواضع من تلك الرسائل الى تطالعوها وتعاطي ما ليس يواطئ 
عليه القلب من الأعمال والتروك؛ لأجل نظر الناس تصنع وتكلفء وإن اتفق أن يتكلسف 
ذلك؛ لأحل توهم نفع يقع للغير بسبب ما يراه لم يقم ذلك الأم على ما ينبغيء ثم إن 
اعتماد الأسباب وجعلها هي الأمر المهم» ليس من شأن ولا أرى به» وكثيرا ما يعتمدها 
النلىء ثم لا ينجح لهم أرب» وكثيرا ما يلفقها بعضهم ثم يظهر بكل ما طلب؛ ثم إن لبس 
ذلك الوب ليس لي فيه غرض أهم الي أنه لائق بالتحمل المطلوب في اليوم الذي يقع فيه 
لبسه» ول أتكلف شراءه ابتداء وإنما جاءن عفرا صفوا فلبسته لذلك الغرضء ولغسرض 
آخر يقع مئ استمرار ليامه؛ وهو ما وقع في الوجود ثما هو غاية الكمال فيه وهر تحين مي 
طليبا في أمره وقولهم ما شاء الله أن يقولوا ذلك الذي يكرهون مئء ذلك يشتهيه قلبيء 
ولكن لو لم يقع لم تألم بتعاطي ما يخالن مرادهم لحصلت على أعظم الغبطة ويأبى الله إلا 
ما بريد. 

وأما ما أشرتم إليه من اختلاف لسان الخال» مع لسان المقال» فليس ذلك يموجود 
لأني لم أسلك ف الخطبة مسلك الوعظ بتقسيهم المطالبة لي بموافقتها كما قال القائل: لا تنه 
عن خخلق وتأيٍ مثله. الأبيات» وإنها سلكت فيها مسلك التعليم» واحتياج الناس اليوم إلى 
العلم سابق على احتياحهم إلى العمل» وحصول العلم هم لا يمنع منه كون المعلم غير عامل 
بهء وعدم عمل العالم بعلمه لا بمنع من تعليمه الغير عند متطلبة هذه الأزمنة؛ فكيف 
يعترضون بشيء يقولون بهء فإن وقع منا وعظ على سبيل الندور» فإن كان الذي يتضمنه 
دعاء إلى أمر لم أتصف به» ولم تكن لي فيه قدم؛ شركت نفسي معهم بالمخاطبة؛ وأشرت 
إلى أن ذلك مما ينبغي لي ولهمء ولا سبيل لأحد أن يستنكر هذا الأسلرب من الوعظء و 
في ذلك ,مترلة مريض يقول لحجماعة من المرضى: الرأي أن يقصد إلى الدواء الفلاى. فتداوي 
به مرضنا فهذا الكلام منه لا يستنكر ولا يستبعد حصول الفائدة به للغير» ونم يسلك الذي 
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ذكرتم في وعظه وخطبته هذا السلك؛ ولذلك فعل معه أبو ذرء رضي الله عنه. ما فعل وإن 
كان الذي يتضمنه ذلك الوعظ دعاء إلى أمر أرى أن منصف به» لم أشرك نفسي معهمء 
بل أقول لهم ما معناه: يا أيها الناس افعلوا واصنعوا ومن حقكم أن تفعلوا كذا وتصنعوا 
كذاء وذلك مستقيم أيضًا بمتزلة طبيب» سلمه الله تعالى من بعض العلل أو برئ منه فهو 
يدل غيره همن أصيب بتلك العلة» وهذا أيضًا لا يستبعد حصول الفائدة به متحققة» كما 
تحقق لمن هو صحيح كامل الصحة: لكن عند من يحسن ظنه به» ولم يكن ف زيه ما يخالف 
ما أرشد إليه؛ فبهذا يرتفع عنكم الالتباس والإشكال فيما ذكرتم من الخال والمقال» ويتبين 
لكم اعترائي وإنصافي ف ليس ذلك الثوب النصاتي والإنصاف مسن محاسن أوصاف 
الأشراف؛ وهو من كل إنسان محمود بكل لسانء أعين ألسنة العقلاء النبلاء» فإن عرضتم 
هذا الذي ذكرناه على بعض من تبتلون بالتكلم معه. وقبله وأقر بصحته؛ فهو منهم. وإلا 
فلا تبال ولا تحرق مزاحك معه فيئور عليك حر الصفراء. ثم يتعقب ذلك برد السوداء مع 
ما أنت فيه من التقشف والقلة. وهذا هو الرأي السديد؛ مع مثل هذا الشخص الذي هو 


عليه من جميل وداد كم. 


وقال رضي الله عنه بحاريا لصديقه السيد أب العباس المراكشي بما نصه: الحمد لله لما 
وقفت على كتابك: ورأيت فيه المنزلة الت أنزلتي فيهاء والحالة الي أنا في خاطري عليهاء 
والأمر بالضد والعكسء وستر الله الجميل» وهو الذي يحبب الناس إلى الناس؛ وقد انكشف 
بعض حالي لمن كان في غاية الغرام لي: فمقتئ وأبغضيء وهحرني ورفضئ» ولا أدري هل 
أصاب ف ذلك أم أخطأ؟ فعش هذا الاعتقاد بي نفسا من قبل أن ينكشف لك عن أمري ما 
كان على غيرك ملتبساء وقد عز علي تعبك في قلبك وبدنك؛ من أجل ما ترهمشسه مسئ» 
ولكن لا يضيع لك ذلك عند ربك. 

وأما ما ذكرت من حالك مع نفسك وهواك وشيطاتكء فأنا قي ذلك مثلك أو أشد. 
وخنصوصا لما جعت هذه البلدة وحصلت فيها النطة الى هي من أكير سبب الفستن على 
حال كبر في السن» وضعف في القوى الحسية والقلبية» وافتراق من الانتقال للدار الآخرة» 
إلا أنك زدت علي بالعزيمة ال بما تعاطيت تللك الأعمال النْ تلونت فيهسا وتقايت في 
سفرك وحضركك فإني م أتشاغل بشيء من ذلك ولم آأخذ نفسي به» فأنت عليل» ولكنك 
ناولت الأدوية؛ وباشرت الأطباء» فلم يغن ذلك عنك قٍ نظرك شيئاء وأما أنا فقد ألفت 
العلل وحبنت عن تناول أدويتها الكريمة» مع علمي بالهلاك كالذي يؤول إليه حالي 
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ورضائي بهء فنسأل الله تعالى أن يصلح من أحوال جميعنا ما فسد إن كان بحرد اللسان 
يكفي في هذا الغرض المعتمد. 

وأما قولك إن أذنت لي في أن أشرح لك حالي بأبلغ من هذا فعلت» فقد أذنت لك 
في ذلك» ووقع لك الشرح؛ ولكن تكون ف ذلك يولة من يعرض دقائق علته على من 
استحكمت فيه تلك العلة أو ما هو أشد منهاء فأى يجدي له ذلك فائنة في الاستشفاء 
الذي قصده. والبرء الذي اعتمدهء ولا بأس إذا اشت ركنا في العلة أن أعرض عليك أمرًا 
استحسن لنفسي ولغيري أن أكون عليه نسلك في ذلك سبيل الأدب؛ ونريح في الحال 
الراحة من التعب وهو أن نضرب عن تلكم العلل والأمراض صفحاء وتكون أبناء وقتنا 
ويكون علمنا فيه ومعاملتنا أن نطالع النعم الي لله تعالى عليناء متيرئين في ذك من حولنا 
وقوتناء ومتعلقين بالله تعالى التجاء وافتقارا ف أن يوفقنا لشكرهاء ونقتصر على هذاء 
وبحعله وظيفة كل زمان عر عليناء ولا نطلع إلى غير ذلك» ولا نتشوق إليسه؛ ولا نحسسرص 
عليه ف الحاجة والافتقار والتواضع والانكسار» هو الباب إلى كل خير لا غير ثم إن 
صدرت منا صورة طاعة» رجونا فضل من تفضل بهاء وأوصلها إليناء وإن وقعمت منا 
معصية -حفنا عدل من قضي بها وقدرها عليناء فالتزام حال العبودية لا يليق بالعبد سواه 
ولا أعلم مقصدا صحيحا حاشاه. كالشخص الذي لوى رأسه تحت طي جناحه. 

وما أحسن حال من تحقق بذلك, وما أعلى مقامه؛ فنسأل الله تعالى أن ير حما به إنه 
الحواد الرحيم. 

فتدبر يا أخني ما عرضته عليك» وألقيته إليك؛ فإن ظهر لك صوابه واستحستته 
فشأنك وإياه» فالتزمه واحعله قبالة قلبك» وداوم عليه على أي حالة تكون وإلا فما عندي 
ما أقرل لكء والأبيات الي ذكرتم في غاية الحسن والملاحة؛ وسرها ولباها ما تضمنه عجز 
البيت الرابع؛ والله الموفق» لا رب غيره» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسسلم 
تسليماء والسلام عليكم. 

والأبيات المذكورة هي هذه: 

قد كنت أحسب أن حبك هسين تفسئ عليه لطائف الأرواح 





حى رأيتك تصني وتخفص مسانح ‏ تختساره بعظسائم الأمنسساح 
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فعلمت أنك لا تقال بحيلة ‏ ففلويت رأسي تحست طي جناح 


وجعلت في عش الغرام إقامي فيه غ دوي دائماورواح 


وكتب الفقيه أبو فارس عبد العزيز بن فارج لصديقه الشيخ أبي القاسم الصيرق مما 


نصه: 
الحمد لله ما سألتم عنه سيدي أبا القاسم حفظكم الله تعالى من وحه وضع الإمام 
رضي الله عنه الكسر ف حزبه الكبير. 


قلت: موضع قال في أولى كلامه: ولم يفعل ذلك ف الموضع الآخر وأشكل علسيكم 
سره ووجهه الحكمة فيه وأكدتم على أن أرسم لكم ما يلوح لي فيه على كل حال. 

فاعلم أن هذا السؤال إنما يرد عليه على حسب فهمكم له. فإذا فهم على غير ذلك 
ا اندفع السؤال» وارتفع الإشكال, والذي أفهمه من كلامه رضي الله عنه أنه مم 

يقصد إلى التصرف في ظاهر الآية بحال» بل القصد بذكرها بعد سوال الحداية إلى العمل 
بالكلمات الموصوفات» استطراد ذكر ما امتن الله به على خخليله حزاء على وفائه في 
استيلاثه بالكلمات وإتمامهن؛ والقيام مقتضاهن وهو مضمون قوله تعالى: «إني جَاعِلكَ 
ِلنّاس إِمَامَات [اليقرة: 4؟7١]‏ الآية يقول: واهدنا إلى العمل يهذه الكلمات الي بسطتها لنا 
على لسان رسولك. وابتليت ين إبراهيم حليلك. فأتمّنهن فأنعمت عليه مضمون قولك: 
فإِنّي حَاعِلْكَ» فالآية كلها محكية بقوله» قلت: لا أن قلت وما بعده بيان لكيفية الابتلاء 
والإمام» فتكون هذه الحملة كالشرح لا أجمله في الي قبلهاء وهي أيضًا على تقرير كونما 
بيانا للكلمات وتفسيرا لها محكية بقوله: قلت. 

وإذا تأملت قول الله عز وججل: «وإذ ابتلى إيرَاهِيمَ رَبهُ بكلمات فائمُهن» إلى 
وجحدت قوله: وإني حَعِلْكَ لِقّرٍ» [البقرة: 14 ] الآأية» يقع نما يله هنذا الموقعم. 
ويترتب عليه هذا الترتيب والله أعلم. 

ولما كان قول الشيخ؛ رضي الله عنهء واهدنا إلى العمل؛ إلى قوله: فأتمهن مقتبسا مسن 
قوله تعالى: وَإذِ ابْتَلّى وهو ف المعين حاء بلفظ الآية الأخرى مرتبا على ما قبلها مسن 
كلامه ترتبها على الآية الي قبلها في القرآن» وقوله عقب الآية فاجعلنا من المحسنين مسن 
ذريته إلى قوله: واسلك بنا سبيل الأئمة المتقين بالفاء الي تقنضي التسبب والترتيب يعضد 
هذا المعين الذي ذكرت لكم. فتأمله ولولا الإطالة لرسمته لكمء ولا يمكن أن يحمل على أنه 
تصرف ف التلاوة بما لم يغير معناها لأجل سداد كلامه في مخاطبة ربه عز وحخل كما 


١ مم‎ 





الونشريسي 
ذكرتم» فإن القصد إلى التلاوة مع التصرف فيها يمثل ذلك التصرف لا يجوزء ولو لم يصح 
شيء ثما قررته لكمء وكان الصواب فيه ما سبق إلى فهمكم أوجب حمل ماق ذلك 
الكلام من ألفاظ القرآن على أنه محاذات للفظة ومماكات له لا أنه قرآن. 

وقد أجحاب: الباخلي» رحمه الله» عن قول الشيخ رضي الله عنه في حزب البحر؛ 
ليقول المنافقون الخ بنحو هذا الذي ذكرت لكم فيما يغلب على ظنٍ واستدل على حواز 
مل هذه امحاذاة بوقوعها ووردها في الحديث. 

وكلام الملماء على نفصيل هم في ذلك؛ وشروط ذكرهاء رحمه الله وهذا ما ظهر لي 
من كلامه؛ رضي الله عنه» فتأمله واعرض علي ما يعرض لكم فيه من رد وقبول على كل 
حال» ولولا حقكم علي وتحيتكم أن أرسم لكم ما يلوح لي فهمه على ما تحدثت فيه 
بشيء؛ والله يبقي بركتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هل يجرح محضور زوجته حفلاات اختلاط بالمرأة؟ 

وسئل عمن له زوحه تخرج بادية الوحه ونرعى وتحضر الأعراس والولائم مع الرجبال 
والنساء يرقصن والرجال يكفون هل يحرح من له زوجة تفعل هذا الفعل؟ 

فأحبت» .ما نصه: الحمد لله تعالى وحده؛ الدواب والله سبحاته ولي التوفيق بفضله أن 
الشيخ أبا علي منصور بن أحمد المشداليء أفى فيمن كانت له زوجة تخرج وتتصرف ف 
حوائجها بادية الوحه والأطراف كما حرت به عوائد البوادي» أنه لا تجوز إمامته ولا 
تقبل شهادته؛ ولا يحل أن تعطى له الزكاة إن احتاج إليهاء وأنه لا يزال في غضب الله ما 
دام مصرا على ذلك» وقال أبو عبد الله الزواوي إن كان قادرا على منعهاء ونم يفعل فما 
ذكر أبو علي صحيح. 

وقال سيدي عبد الله محمد بن مرزوق إن قدر على حجبها من يرى منها مالا يحسل 
ولم يفعل» فهي حرحة تي حقه؛ وإن م يقدر على ذلك بوجه فلا ومسألة هولاء القوم 
أخفض رتبة بما سألتم عنه» فأنه ليس فيها أزيد من حروججها وتصرفها بادية الوجه 
والأطراف فإذا أفتوا فيها بحمرحة الزوج فجرحته في هذه المسئول عنها وأولى وأحرى 
لضميمة ما ذكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرحال والأحانب. ولا يحفى ما 
ينتج الاختلاط ف هذه المواطن الرذلة من المفاسد؛. وقد قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم: "باعدوا بين أنفاس الرحال وأنفاس النساءء حى لو كان عظم هذه بالمشرق» وعظم 
هذا بالمغربء لَحَنَّ هذا إلى هذا حى يلتقيان "» عصمنا الله وإياكم من الضلالة والفتن؛ ما 
ظهر منها وما بطن» وهو سبحان ولي التوفيق بفضله. 

وكتب مسلما عليكم عبيد الله أحمد بن يبى بن محمد بن على الونشريسي وققه الله. 


نوازل الجامع ١4‏ 


هذه مسألة من التفسير تضمنت قصة يرسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لبعض 
حذاق الأندلسيين؛ وهو الشيخ الفقيه الخنطيب الزاهد الورع الشريف أبو عبد الله محمد بن 
أحمد افاشمي الطنجالي رضي الله عنه. وسماها: تحقيق الكلام ف براءة يوسف عليه السلام 
ألفيتها بخط الكاتب الأبرع: أبي القاسم عبد الله بن يوسفى بن رضوان النجاري نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماء الجمسد لله 
رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى حميع النبيئين والمرسلين» صلاة دائمة 
أبد الآأبدين لما ركب الناس في قصة يوسف عليه السلام الصعب والذلول؛ وأكثروا فيهما 
القال والقيل» واستند كثير منهم إلى أخبار ما لصحتها من سبيل؛ وقع في كتب من تقسدم 
من ذلك لما يقف من سمعاه الشعرء ويأبي قبوله من له نحة في صحيح النظرء قتي الغيرة. 

لذلك امحل الشريف وتاقت نفسي إلى الإعلام بثبوت براءته في كتساب الله تعالى 
والتعريف, وإلى الاستضاءة في ذلك بأنوار القرآن. والاقنصار على موارده العذبة الشافية 
علة الظمثان» فإنه الهدى والنور» والشفاء لما في الصدورء العروة الوثقى والحكم العدل عند 
مشتبهات الأمورء فما هو إلا أن أعرضت عن غيره وأقبلت إليه؛ وتركت ما سواه وعولت 
عليه. فشرح الله لما أردت صدريء وبلغئ فيه أملي ويسر لي أمره» فقيدت ذلك بالكتاب» 
وبدا غرة مشرقة لأولي الألباب» وظهر به فيما قصدت الحق وارتفع الارتياب ثم لم أزل 
أعرضه على من أرى أن الله سبحانه رفع قدره علما ودينا وأحله من النصيحة لله ثرسوله 
ولكتابه» محلا مكيناء فكل أفاض ف الاستحسان؛ وشكر الله تعالى على منهج من البيان 
والتبيانء ثم رأ يت أن ثمرته إنما تحصل بأن أشهره وأذيعهء لا بأن أكتمه فأضيعه. ليبين 
الصراط المستقيم: لمن كان في العشواء خابطاء فيسلك عليه. ويتضح لمن كان في تأويل 
كلام الله غالطاء فيرجع إليهء وامنن لله سبحانه وعنده الثواب اللزيل» وهو حسينا ونعم 
الوكبل. 

فأقول: إن يوسف عليه السلام؛ من الذين قال الله تعالى فيهم: لِوَاحَبْيَامُم وَحَديَْاهُم 
إلى صيراط مُسْتّقِيمٍ 44/01 [الأنعام: 107ل4] ومن الذين قال سبحانه فيهم: كل من 
الصالِحِينَ ومن الذين قال حل وعلا فيهم: «ركلا فصلا عَلَى الْعَاليِينَ» ومن الذين 
قال فيهم محمد نبيه عليه السلام: 9أرئيك الْذِينَ مَدَى الله فبهُنَاهُم هم اقتَدِذ [الأنعام: هلم 
]9١‏ ومن الذين قال فيهم: «ِإِنهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُخْلْصِينَ 44١‏ [يوسف: 4١]ء‏ 





196 الونشريسي 


ومن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الكريم ابن الكريم 7" ابن الككريم ابسن 
الكرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام "؛ وقال ابي صلى الله عليه 
وسلم منبها على تحريه وجميل صبره؛ وانحافظة على إبداء براءته وتطهير ذكره: "ولو لبثت 
في السجن ”2 طول لبث يوسف لأجبت الداعي رسول الملك الذي قال له: ارجع إلى 
ربك فاسأله ما بال النسوة اللاق قطعن أيديهن "» إلى غير ذلك مما له في كتاب الله تعسالى 
من علي القدر ورفيع الذكرء فمن متزلته إيتاء الله تعالى له الكتساب والحكم والنبسوءة 
والاحتباء» والحدى إلى الصراط المستقيم: والتفصيل على العالمين» والشهادة له أنه من 
الصالحين؛ من عبادة المخلصين» وهو ممن أعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم مهسديون» 
فأمر بالاقتداء يهم أجمعين. 

ووصفه الني صلى الله عليه وسلم بأنه: "الكريم ابن الكريم ابن 7 الكسريم ابسن 
الكرعم". كيف يسع مسلما مساعحة من زحزحه عن هذه النرحات العلى» وقصد به غير 
قصدهاء ورام أن يسلب عنه باهر هذه الحلى» وأن يسميه بضدهاء ونعوذ بالله من كل 
نزعة شيطانية» تلقتها بالقبول أغبياء الخشوية؛ حى أشاعوه بين المسلمين» وغر يذكرها 
ضعفاء المفسرين والمؤرخحين ونعوذ بالله من الشيطان ونزعاته» ونسأله سبحانه أن يجعلنا من 
التذ كرين المبصرين المتقين الله حق تقاته. 

وأقول: إن من نفس القصة الي بما ألقى الشيطان الشيهة إليهم؛ يتبين الرد عليهمء 
وتوهين ما لديهم. وتثبت براعة يوسن عليه السلام» وتضمحل تلك الوساوس والأوهام 





)١(‏ أخخرجه الترمذي :)5١١7(‏ وأخرجه أحمد في مستده (7١41)؛‏ وأخرجه الحاكم ف المستدرك 
(ج7: ص ١97)؛‏ وأحرجه الطحاوي في مشكل الآثار .)5١85(‏ 

(1) أخرجه البخاري (7717/7), وأخرحه مسلم (5354), وأخرجه الترمذي (7717)) وأخرجيه 
اين ماجه (407)) وأخرجه أحمد ف مستده (175-1؟)0» وأشخترجه ابن حبان قي صحيحه »)17٠04(‏ 
وأخرحه أبو عوانة الإسفرائيي في مسنده (770)» وأخرحه الطحاوي في مشكل الأثار (5371). 

() أخخرجه البخداري (5788)؛ وأخرحه الترمذي ))78١5(‏ وأخرجحه أبو داود (ه؟.8)» 
وأخرحه الدارمي في سننه (57/5)) وأخرحه أحمد في مسنده (8141): وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(9177): وأخرحه الحاكم في المستدرك (ج؟: ص١017)؛‏ وأخرجه الببهقي في السنن الكبرى (ج4: 
ص2)598 وأخرجه البزار في البحر الزخار ))١١8(‏ وأخخرجه الرويان في مسنده (7014), وأخخرجه 
عيد الرزاق الصنعان في مصنفه ))071٠(‏ وأخبرجه ابن أبي شيبة في مسصنفه (5514485)) وأخخرحه 
الطيراقي في معحمه الكبير ))١75١7(‏ وأخرجه ابن ججرير الطبري ف تهذيب الآثار (337)), وأخترجه 
الطحاوي في مشكل الآثار (؟85١5).‏ 


نوازل الجامع 64١‏ 


قال الله تعالى: ليضل به به كثيرًا وَيَهْدِي بهو كبيرا4 [البقرة: 7؟]. وقال تعالى: وكاب 

ناه إِلبِكَ مُبَارَكُ يَديرُوا آياتده [ص: 9؟] فمن تدبره ظفر بمراده؛ ووصل بتوفيسق الله 
تعالى وفضله إلى صحة عمله واعتقاده بآيات هذه القصة إذا تأملتهاء ل تحد فيها من حق 
يوسف عليه السلامء إلا مثل ما قالت بربرة في حق عانشة رضي الله عنها حين سكلت» 
فقالت: (والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصائخ في تبر الذهب الأحمر). 

وأنا أقول: والله ما أعلم على يوسف عليه السلام في كتاب الله الذي من قال بسه 
صدق؛ من حكم به عدلء إلا مثل ما قالته به بربرة وأزكى وأطهر. فأول ذلك قوله تعالى: 
(وَلَمًا بَلغْ أده وَاستوَى اناه حُكمًا وَعِلمًا وَكَذَلِكَ ري الْمُحْسسنينَ 44118 
[القصص: 4 ]١‏ قدم الله سبحانه هذا الآية؛ لتكون كالقاعدة لما يأ بعدهاء فلا يضاف 
إليه إلا ما ينبت معها ويليق بماء فأخبر سبحانه أنه أتاه الحكم والعلم وجعل جزاء المحسنين» 
محولا على ما أتاه. ومشبها به» والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “أن تعيد 
الله كأنك 7(" تراه "؛ فإن لم يكن الأنبياء عليهم السلام أهل التمكين في هذا المقام فمسن 
أهله؟ أفيليق يهم مع هذا المقامات ما قاله الحشوية ف هذه القضية؟ من موافقة امرأة كافرة 
ناقصة العمل عديمة الدين مترفة ف الدنيا طوع يد الشيطان. على ما أرادت من قضاء مأرها 
ومبلغ مطلبهاء حى ينتهي الخال معها إلى ما اختلقوه وافتروه» وزعموا أنهم رووه من حل 
التكة والسراويل؛ والقعود بين رجليهاء حاشا لله وكلاء والله لا يألف الشكل إلا بشكله 
ولا يق المكْرٌ الس ! إلا بأَهلِه» [فاطر: *] طالراني لا ينكح إلا رَابَة أو مسسشركة 
وني لا يلها إلا ز زَانٍ لتر ٠‏ «الخيناث ِلَعَيِين وَالْحيكون للشيفات 
َالطيّات لِلطيِينَ وَالطيبُونَ للطيّات أُولَئِك مبرعون مِمًا يُقُولُون لَهُمْ مُغِْرَةْ وَرزْق كرمٌ 
441512 [التور: *' 11] فلا شلك أن من آتاهم الله الحكم والعلم. ورقاهم إلى 
الإحسان لا دخول لهم ف رذيل السمات وواهي السقطات, وإنما يقع ف ذلك الجامل 
المسلوب ثور عقله المعرض ذكر ربه. 





)١(‏ أخخرحه البخاري (4777)؛ وأخرحه مسلم .)١5(‏ وأخترجه الترمذي .)57١١(‏ وأخرجه أبو 
داود (5756)» وأخر جه النسائي ف سننه .)89431١(‏ وأخرجه ابن ماعحه (114)) وأخرحه أحمد في 
مسنده ))177٠082(‏ وأخخرجه ابن خخزعة في صحيحه (50593)) وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
))١59(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج١١:‏ ص7١٠):‏ وأخرجه البزار في البحسر الزخصار 


(5078)) وأحرجه ابن أي شيبة في مصنفه (50855), 


1١167 





قال عليه السلام: "لا يزئ الزاي حين ”2 يزني وهو مؤمن " الحديث. 

فإن قالوا: لم يبلغ الأمر إلى هذا. 

قيل لهم: معلوم إنككم لا تقولون: إن الأمر بلغ هذا ولكنكم ذكرتم ميادئ قبيحة» 
ومقدمات تحبيثة وأكوانا تحرمة» وهتك أستار محترمة» أبحوز إجابة المراودة» واستعمال 
الخنطأ إلى ما ذكرتم من القعود بين الرجلين» والخلوةء والمكاشفة؛ والانتهاء إلى حل التكة 
والسراويل؟ أيهون قول هذا كله بغير علم عند الله؟ تبون هيا وَهُوَ عند الله عَظِيم 
© [التور: ]١١‏ وأين أنتم من قوله تعالل: لَؤلا إِذ نَيِشُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْبنُونَ وَالْمُؤْينَاتْ 
بألْفسهم | يرا وََُوا هَذَا فك مين 44111 [التور: ]ثم قال سبحانه وتعالى: 
1 يها عَنْ سد [يوسف: 17]. الآية... تأمل رحمك الله ما في 
هذه الآية من صون عرضه:؛ ولطيف التنبيه بمحاشاته من أفعالها على ذكائه وفضله؛ وس له 
من موجب مكرها كما تسل الشعرة من العحين بقوله تعالى: «وَرَاوَدَنُهُ# نسب المراودة 
لا وأفردها يها. 

نم قال: التي هُوَ في بَنتِهَاك» فوصل الى هو في بينها وذلك؛ لأنه لا يدل إلا على 
الاستقرار والسواء خاصةء وعدل سبحانه عن أن يذكرها باسمها أو بصفة لهاء أو امرأة 
العزيز» كما قال في الآيتين بعد ذلك» ونصل الى بغير هو في بيتها مع كثرة ما يمكن مسن 
أنواع الملابسات والمخالطات؛ لأن السواء والاستقرارء هو الذي لا عيب فيه على يوسف 
عليه السلام» ولا شك فٍ صحة أصله إذا كان سيدها قد قال لها أولا: #أكربي مَفرَاة# 
إذا رحا الانتفاع به وأن يتبناه» فكان ثواؤه في بينها عليها كالأمر المفقفرض: ولم يكسن 
دخحوله للبيت للإجابة دعائهاء ولا لموافقتها على أمر عرضء؛ فإذا اعتبرت وصل البيّ .مما 
يقتضي الاستقرار والثواء وحدته في دفع التهمة عنه من قبيل صرف السوء والفح شاي 
وسبحان الذي لما أراد أن يعلم بشدة حرصها عليه وأا غلقت الأبواب جعل في اسمها 


)١(‏ أخترحه البخاري (4)70/15 وأخرحه مسلم (09)) وأخرجه الترمذي (5550)) وأخرجه أبو 
دارد (4589): وأخرجه النساثي في سنئه (65809)» وأخخرحه ابن ماحه (2)5557 وأخترحه الدارمي 
ف سننه 2)8١05(‏ وأخرجه أحمد في مسنده ))١ 4727١(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (61075), 
وأخحرجه أبو عوانة الإسفرائيئ في مسنده (707): وأخرجه البيهمي في السنن الكبرى (ج١٠:‏ ص185)) 
وأخرجه البزار في البحر الزخخار (5505): وأعترجه أبو يعلى الموصلي لل مسنده (0544)» وأخرحه 
الطيراني في مسنده (٠٠١)؛‏ وأخخرجه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه ,)١53875(‏ وأحرحه ابن أي 
شيبة في مصنقفه (47107 4 1), وأخترحه الطيراق في معصمه الكبير ))١١17/44(‏ وأخترحه ابن حرير 
الطبري في قذيب الآثار (471)) وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج1١:‏ ص4 .)١5‏ 


نوازل الجامع ا ا ل و ١ ١‏ 


جواب من يقول: فما الذي أدخله البيت حىّ صارا جميعا وراء حجاب كلامه أحسسن 
الكلام» وهو البر الرحيم ذو المجلال والإكرام: ثم قال: «وَغْلقت الأبْوَابَ# فافردها همنا 
الفعل» ولم يجمل له مشاركة لها فيه ولا ف غيرهء ولو كان منه عليه السلام حضور شهرة 
أو اتباع هوى لبعد تخلفه عن ذلك وعدم المشاركة فيه» ثم قال الله تعالى: 9وَفَالَتْ هت 
لَك يتضمن هذا خلعها عذارها وفضيحتها نفسها لديه» وتصريحها ما أرادت ونصها 
عليهاء وأمرها به وتأكيده نما لا يشكل ولا يترى فيه واستعحاله» وفي هذا كله لى يذكر 
الله تعالى ليوسض عليه السلام قولا ولا فعلاء فثبت عليه إليها ميلاء بل أفراد سبحانه المرأة 
بهذا الخطاب» ثم ذكر جواب يوسف عليه السلام متصلا بقوهها مستجيرا بربه» وأحذا في 
ذكر احقه وإسباع نعمه الداعية لشكره؛ ومحذرا من الظلم وسوء عاقبة أمرهء فقال: ظمَعَادَ 
الله نه رق خسن مراف إلهُ لا يُلِمُ الطَاِمُون ققة ‏ - الوا | 

قيل: أراد بقوله ربي: الله سبحانه» وقيل أراد العزيز» والقول الأول أولى؛ لأنه حق 
تعالى والقيام به أكد بالتنبيه عليه من حق من سواه» ويتحه القول الآخرء على أن 0 
خاطب المرأة .بما تفهم. ثم قال سبحان وتعالى: لوَلَمَدَ هَمْتْ به وَهَمْ بها الآية [يوسف: 
15]. ْ ْ 

قلت: هذا الموضع هو الذي حفي المراد به فزلت فيه الأقدام, وكثر المنوض واتسسع 
الكلام فمنهم من أورد هنا الكلام في العصمة ورحع إليه؛ ولم أورده لأني لم أحتحه. ولقر 
به لمن أراد الوقوف عليه. وإنما أردت بيان ما ظهر لي ف تدبر تلك الآيات» وذكر ما فيها 
من الأدلة البينات» على ما نحن بسبيله» والله الموفق للصواب بر حمته فمنه الذي قدمته ثم 
أقول: إن الهم الذي يرحع إلى كلام النفس ونحطراتا المعارضة في مبادئ الأمور ملازما 
للإرادة» ولعل إلحاق بالإرادة أقرب» وهو لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال. وهو 
أيضًا لا يتعين فيه فعل بل يصلح للتفسير لمختلف الأقعال. 

وأقول: إن المرأة المراودة عن نفسها كانت إذ ذاك كافرة كما تقدم غير ذات عققل 
ودين» مبتلاة مشغوفة» ومع هذا فسيأيٍ الكلام مع بلاغة الكتاب العزيز وإيجاز» يمنع من 
تفسير اهم المنسوب إليها بأنه إرادة.المواقعة وقضاء المآرب؛ ومن إهمال اعتيار هذا وقع 
الغلط» وتبع فيه الآخر الأول؛ فإنا لله وإنا إليه راحعون؛ وإذا لم يسغ صرف معين الهم في 
حق المرأة مع ما هي عليه؛ إلى ذلك» فصرفه إليه في حق يوسف عليه السلام؛ أبتعد من 
بغي اللقظ والمهي, 

فبان من ذلك أن الكتاب العزيز أفصح الكلام وأحسنه مساقاء وأبعده عما يعرض فق 
كلام البشر من الحشو والتكرار الذي لا يفيد؛ والطول الذي لم ندع حاحة إليه» ونحن إذا 
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تأملنا هذه الآية الي عي: ولف هَمْتْ به وَهَمْ بهَا. وجدنا قلبها قوله تعالى: 
وَرَاوَدَنْه» الآية» قد أنبات على المراودة وتغليق الأبواب وتصريح المرأة .ما أرادت؛ 
والنص عليه؛ والدعاء إليه» واستعجاله والتأكيد فيه. وجواب يوسف عليه السلام على 
ذلك الحواب الحازم الذي ئيس فيه مواعدة ولا تطميع من غير توان» وبيان ما عنده مسن 
رعي حقوق الله سبحانه وربوبيته» والاعتراف بنعمته» وأنه لا يفلح من ظلم إلى غير ذلك 
ما دل عليه الكلام. 

وهذا كله في غاية الوضوح والبيان» فكيف حمل ما حاء بعده من لفظ ء*مت به 
المستغلق إهاماء والكائن في النفس يمزلة النطرات الأولء العارضة» على أنه إخبار ثان نما 
بيناه والنص عليه في الآية قبله» وتحمل على هذا كلام الله تعالى مع أن له محملا سواه» يفيد 
معين زائداء ويجري على ما تقدم؛ لا ينافره ولا يأباه ألا ترى أن مثل هذا لو وقعفيما 
بيننا؟ لكان للسامع أن يقول: قد تقدم تحديئك هذا وبسطه فلم كررته في لفظ إنما ينبئ 
عن ذكره في النفس وعن إرادته؟ إنك ما أفدت شيئاء ولا يحسن إيراد الحديث فمئل هذا 
لا يحسن أن يحمل كلام الله عليه. ولا أن يفسر الهم به لأنه تكرار لا يفيد» ووضع لا يليق 
بوججحيز الكلام وبليغه؛ وأيضا فإن جملة هت به جاءت مصدرة بلام الابتداء وحرف 
التحقيق الذي يصير الكلام بمما بمزلة المقسم عليه وما ذلك إلا لتأكيد الخبرء والاعتناء 
بالإعلام به» فكيف يذكر بعد هذا الاستفتاح؛ ما قد سبق بأبين من هذاء كمن يستفتح 
الكلام مؤوكذاء فإذا أصغي إليه لا يقول شيئا. 

فإن قلت: إنما المراد ما عطفى على همت به. وذكرت همت به توطبة له. 

قيل لك: لو كان كما قلتء لاقنضى الإيجاز الاستغناء عن هذه التوطنة؛ لأنه قد تبين 
أنها تكرارء أقرب إلى المعين منه إلى الاختلاط بكلام الناسء فكيف بالكتاب العزيز؟ وأيضًا 
فإن كلام العرب على تقدم ما بيناه أهم: وهم به أَعْنَّى. قاله سيبويه رحمه الله. 

فلر كان ما قلتء لكان الكلام: ولقد هم هاء ويأى الله ذلك» وما أنزل به مسن 
سلطان. والقرآن من أوله إلى آخخره لم يسر إلى خطأ في حق يوسف عليه السلام» وماق 
هذا الموضع على تأويل المخالف لا يثبت به له شيء» ولا مستند له فيه؛ وهو محل التراع. 
فلا ححة فيه؛ فتعين صرف الهم في حقهما إلى ما يفيد معى لم يتقدم ذكره؛ وذلك أن 
المرأة كانت تحد في نفسها عزة لكوفا امرأة العريزء وربة المنزل. وأنه في كفالتها وتحت 
حكمهاء وأنها نزلت له عن رتبتهاء وأطلعته على مكتوم أمرهاء وجادت عليه بتفسهاء 
وألقت عليه حلباب حيائهاء فلم يلتفت إليهاء ولا عرج عليهاء ولا وجدت عنده إلى ما 
دعت إليه قبولاء ولا نالت نما رحته سوى أما امتلأت عليه حتقا وغضياء وعَدْنُهُ مشمنًا 
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هها؛ إذ لم يقض لا أَربًا فْهَمّت به - أي: تأحذه بالعقوبة - انتصارا لنفسهاء لما حعلت 
إبايته عصيانا لأمرهاء فالهم هنا كما في قوله تعالى: (وَهَسْتْ كُل َم برَسُولِهمْ ِيَأحْدُوة» 
[غافر: 5]؛ وهم أيضًا هو بدفعها عن نفسه ومقايلة ما يقع من فعلها ذلك بمشاكلة ومثله 
كما تقول: كان بين وبين فلان كذا وكذاكء وقال لي كذا وكذاء وقلت له: حي لقد هم 
بي إذا أردت بلوغ الغاية ف العَاضبة» ويهذا يستقيم إبرادُ القصة مكمّلة مرئَبّة على حسب 
وقوعها في الوحود من المراودة وتغليق الأبواب واستنهاضها ذلك الحال؛ وتأكيده يقولمفا: 
هِمَيْت لكَ» وحواب يوسف عليه السلام. وما حدث عندها من أحل الجواب ومن الحم 
بالعقوبة» وما هم هو به من الانتصارء وما أراه الله تعالى من البرهان الذي رحمح به المغرب 
منهاء والفرار أمامها طفامتبنا البَاب وَقَدْتْ قمِيصهُ مِن دبر» [يوسف: ]١١‏ وما ذكر 
بعد ذلك كله في كلام وحيز بليغ عزيز لا يأتيه الباطل بون يديه ولا من خخلفه؛ وعلى 
باجد دلي ١‏ ركرد ايمر الا دكرار ايف انض ظليه إرلا بويعال اكرأة والح 
يوسف عليه السلام» إلى ما بَرأه الله منه وشهد له بخلاف ود مر من اعتقادها العسزة 
والعلو عليه بين في قوها: ونين لَمْ يفْعلَ ما آم ليُسْحَنٌ وليك رئْنْ مسن الصَافِينَ 
44772 [يوسف: 77], فهذا هو الذي يلزم أن يحمل الهم عليه ف حقهما معاء والله 
أعلم. وإذا صح حص الكلام على هذاء فقد زال اللبس وارتفعت ضغطة الشبهة» واطمأنت 
النفس» انحل العقال» وانفصمت عروة الإشكال. 

وثما يدلك على صحة القول ببراءة يوسف عليه السلام: أن القصة من أولها إلى آبرها 
ليس فيها ما يدل على الإنكار عليه» ولا على الاستغفار ما نسبه الخائضون في أمره إليمه؛ 
ولو كان كما يقول المخالفء لكان فيها مما يليق بذلك ويشاكله مما في أمثالها على رأيه. 
انظر قصة آدم عليه السلام في مرضعهاء تحدها معمورة من ذلك مما يناسبهاء وفيها المنة 
بالتوبة» والإغاثة بالرحمة. 

وكذلك في قصة نوح قاسورة (هرد) غليهسا السلام؟ حيث قال تعالى: «فلا تُسألن 
ما ليس لك بو عِلْمَ ّي أعِظك أن تكُون مِنَّ الحاهِلِينَ 4418 قال ربا إلي أَعُودُ بك أن 
أمتألك ما لَيْسَ لي به به عِلْمّ وإلا تَغْقِرْ بي ومني أكن مِنَ الْحَاسِرِينَ» [هود: 41: 407] 
وأين سؤال نوح عليه السلام مما نسبه الحشرية ليوسف في ذلك المقام» وف قصة يونسء 
ون غتل موسى عليه السلام القبطي؛ وفٍ قصة داود عليه السلام في قوله: «وَلقد فنا 
سُلْيِمَانَ» [ص: 74] الآيتين؟ 

ففي هذه المواضع من ذكر المناسب لها ما لا خفاء به وليس ف قصة يوسف عليه 
السلام من مثل ما تقدم شيء» بل فيها لاف ذلك وعكسه؛ وهو وصل قوله تعالى: 9إِنه 
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مِنْ عِبّادِئا الْمُخْلَصِينَ» [يوسف: ]١15‏ ما عدّوه نصًا على الخطأ ودليلا عليه» فأضافه جل 
وعار إلى نفسه وقوله: ونه مِنّ عِبَادِنا إضافة التشريف» ووصفه باللإخلاص الذي هو 
أل ما يُمدح به العباد ومثل هذا في سياق واحده مع ذكر قبيح المخطأ في بليغ الكلام؛ غير 
مألوف ولا معروف. لأفلا يديرو الْقرْءَانَ وَلْرْ كان من عِنْدِ غَيْر اله لرَحَدُوا فيه اعيلافا 
كييرا» [النساء: 41]. 

0 فما مَحْمِلِ قوله تعالى: وما أب نفسي »4 [يوسف: “ه] الآية؟ 

قلت: هر محتمل أن يكون من قول يوسف عليه السلام؛ وأن يكون من قول المرأة 

واحتماله يسقط الاعتراض» وعلى تقدير أن يكون من قول يوسف عليه السلام» يكون من 
الاعتراف أن الحدى والتوفيق والعصمة إنما هو من الله سبحانه؛ كما قال: 27 صرف 
عَنّى كَيْدَمُنَ أمنب إِليْهنُ وأكن يِنّ الْجَاهِلِينَ4 [يوسف: 9؟] فهو يتبرأ من حول نفسه» 
ويسند الإنعام بالحمدى إلى ربه. 

وفي الحديث الصحيح فيما يرويه رسول الله عن ربه: "يا عبادي؛ كلكم ”'؛ ضال إلا 
من هدينة فاستهدونيٍ أهدكم ". وعلى ذلك قول الخليل عليه السلام: «وَاحبني َبني أن 
يه تَعبِد الأحنام »© [ابراهيم: هم وادعاؤه. مع أن الله سيحانه وتعال قال: «وكقةد اميا 
بْرَاهِيمَ رشده بِنْ قَبْل4 [الأنبياء: .]0١‏ وهم أتقى الخلق لله وأكرمهم عليسه؛ عليهم 
الصلاة والسلام؛ وما زال أهل الفضل والمعرفة يلومون أنفسهمء ويقبحون عليهاء فهذا من 
نحو ذلك» والله أعلم. 

فإن قلت: فما البرهان المذكور؟ قلت: قال الإمام أبو الفضل ابن الخطيب في " كتاب 
الأربعين " له: يجوز أن يكون لا هم بدفعها في نفسه أراه الله برهانا على أنه إن قدم على 
ما هم به من دفعها أهلكه أهلهاء وإِمما تدعي عليه المراودة على القبيح» وتنسبه على أنه 
دعاها إلى نفسهء ضرها لأحل امتناعها منه. فأخبر الله تعالى أنه صرف عنه بالبرهان السوء 
والفحشاءء وهو القول المكرود. وظن القبيح واعتقاده فيه. انتهى ما قال الإمام. 

وغوائول خدين ويويده انا ظهر في الوحود من قد القميص من ذُبر في الفرار أمامها 
الذي ينبئ عنه قوله: «وامتبقا البّاب4 [يوسف: ]١6‏ وجعل الله تعالى قَدٌ القميص من 





)١(‏ أخرحه مسلم (540؟): وأخرحه الترمذي (5115): وأخرجه ابن ماجه (4751)) وأخرحه 
أحمد في مسنده ))75١1١175(‏ وأخرجه الحاكم ثي المستدرك (ج4: ص١74):‏ وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى (ج7: ص47)» و أخخر جحه البرار في البحر الزخار (غ2)58912 وأخخر حه الطيراني في مسنده 
))581١(‏ وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه .)5٠٠0851(‏ 
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دبر حاكما له عليهاء ولعله لو لم يفر أمامها ويترك ما هم به من دفعهاء لكان قد القميص 
صناكل فتقوى الشبهة وتلحقه الإذاية والتهمة من أهلها قأراه الله تعالى بالبرهان ححج 
تركه الانتصار» فكان الأمر كذلك 9وَآلْفيًا سَيّدَهَا لدَى لباب [يوسف: ١؟]‏ وظهرت 
براءته» ولبتت الخنطيية عليهاء وقيل ها: «إله ين كد ك6 [ررمت: 14] وله: #يو سف 
أغرض عَنْ هَذَا [يوسف: 55]. 

ثم يقال للمخالف: هذا الذي زعمت أنه وقع من حل التكية والسراويل وما الحقفت 
به: من كان؟ أعند قوها: هيت لكء. أم بعده؟ فإن قال: كان عند قوها. قيل له: إن علام 
الغيوب الشهيد على كل شيء قد أكذبك؛ فإنه قال في حكاية القصة: (وَقَالْتَ هَيْتَ لك 
قال مَعَادَ اللو [يوسف: ,]١+‏ ولم يذكر ف أثناء ذلك فصلا بفعل ولا قول؛ وإن قال: 
بعد ذلك قيل له: قد أكذبتك المرأة وشهدت ببراءته أولا وآخبرا في حديثها مع نسسوتا؛ 
حيث قالت: «ولقد راودته عن نفْسهِ فَاحَعْصٌمع [يوست: 17 ]. 

ولو كان كما قلتء لقالت: فهُمٌ ثم لم يفعل» أو فاضطربء أو نحو ذللك فهذه 
الجهات تدل بحملتها ومفرداقها على حلالة قدر يوسف عليه السلام؛ في احتمال الصبر 
والبلوى؛ وإن الله تعالى ذكرها مباهاة ما أودعه من الإخلاص والتقوى. 

وليس من القصص المذ كرو لاعن طاح ار يلام وإئما مسو شرح خصائص 
ومناقب أوحبت أن يقال عن أهلها: طنبِهُدَاهُمْ اند لنبينا عليه السلام» وكل ما تُقَدمَ 
إنما هو مُتلَقّى ومُستقرئ من القرآن وليس فيه حكاية عن أحد إلا ما ذكرته من قول الإمام 
ف تعين البرهان. 

وهو قول أحسن لا ينبغي العدول عنه فقد صّعّ بحمد الله ما قلته وثبت ما تأولته 
وبلغ الغاية في الوضرح والبيان الذي لا إشكال فيه لا يعارض. 

يحدثنا فلان عن فلان» ولا يرده قول أحد كائن من كانء وقد كفى الله سبحانه .كما 
فتح وألهم مثونة الحشوية ومن تبعهم؛ إذ ليس بأيديهم ما يعول عليه؛ ولا ما يرحم عنسد 
التحقيق إليه إلا ما يعلم بطلانه قطعا من قوم عن ابن عباس: إنه سئل عن القدر الذي 
انتهى إليه؛ فقال: قعد بين رجليها وحل التكية والسراويل. وفي آخخر الحميان والمفزرء 
فيصم في اعتقاد محصل أن ابن عباس يقع في عرض مسلم هذا الموقع لو كان حقا!! 
فكيف والله سبحانه قد يبن ف كتابه ما حصله برد اليقين أن يوسف عليه السلام ل يفارق 
حال عباد الله المخلصين» وبين أن هذا السوال بحث عما لا يعين» وأن الجواب عليه غيبة أو 
يحتان» فكيف يقر عليه اين عباس ثم يجيب عنه؟ 
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وبما يدل على فساد مُنتحلهم رَقفَهُمِ هذا على ابن عباس وهو أمر لا يدرك بسالرأي 
ولا بالقياس» ولو كان ما زعموا حقاء لكان ابن عياس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» ونحوه في الفساد قوكهم: إن جبريل؛ عليه السلام» قال ليوسف عليه السلام لا قال: 
ذلك ليعلم أي لم أعخئة اليب » [يوسف: ؟ه!: ولا حين همت. انظر ما أبين بطسلان 


هذًا. 





الله تعالى أورد القصة كلها متضمنة رعي يوسف وبرهء فكيف يصح عن ججيريل الرد 
عليه وتذكيره بأمضى من أمره؟ وأيضا فشيء من أمر جبريل عليه السلام لم يذكرفي 
القرآنء ولا ثبت عن النني صلى الله عليه وسلم؛ يمكن الاطلاع عليه. 

والحديث الذي د كروم ق هنااخما اقرف هراجت البرهان المرغوب عنهء محتحًا به 
لنفسهء فلا عبرة به ومن نحو هذا كثرة ما ذكروه ف البرهان الذي رأى» فذكروا أشسياء 

ويدل اضطراهم فيها واختلافهم على أهم لا يعتمدون على واحد منها ولا يتحققرن 
فكذلك جميعها. فليس في مسألة إلا ما في كتاب الله عز وجلء وقد تَقَدّمَ بيانه وهو كاف 
شاف والحمد لله وعليه حُذاق أهل السنة» وأولي العلم والفطنة» أو نقول: من غفل ولم 
يبال ما نقل» فمن كان منهم من المحمولين في أحواله على الصحة والسلامة» فتقله قْ ذلك 
زلة عا لا حككم حازم. ومن سواهم فمردود عليه قوله» أو من نسب إليه ما لى يصح 
نقله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 

وسكل الشيخ المحدث الصوف المفيٍ المشهور الذكرء الذي أنحد ذكره» وأغارء وطسارء 
وطبق الأقطارء أبو بكر ابن محمد بن أحمد بن علي القسطلاني - بلام مشددة - ما يقول 
السادات الفقهاء» وفقهم الله لطاعته وأعانتهم على مرضاته؛ وف الدروزة هل هي مياحسة 
قطعا أو لا تباح إلا مع الضرورة؟ وهل تباح مع القدرة على الكسب أو لا؟ وهل تباح مع 
استغراق الزمان في العلم؟ ما نعي به العلم الذي هو فرض عينء وإنما نع العلم الذي هو 
فرض كفاية أم لا؟ وإذا قلنا بإباحتهاء فهل يقنصر فيها على الكفاية أم يجوز الادخار؟ وهل 
يحوز فيها أكل الطيبات ولبس الناعم من الثياب؟ أم إنما يجوز فيها الاقنصار على النشن من 
الثياب؛ وأكل الخبز الخشكار بلا إدام؟ أم يحوز معه إدام؟ وهل إذا كان له عائلة ولا 
يطيقون الكسبء فهل له أن يتزود للحقهم أو حق من يلزمه نفقتهم؟ 

أفتونا وأوضحوا لنا إيضاحًا شافيًا أوضح الله لكم الطريق» ورزقكم فيها التوفيق. 

فأجاب: الحواب والله الموفق والمعين: أصل السؤال عند الضرورة مسشروع؛ وعند 
الاستغناء عنه ممنوع هذا إذا كان يسأل لنفسه. أما من كان يسأل لغيره فيجوز له السوال. 
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وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ف المسحد لغيره؛ وأما الدروزة في مصطلح أهل 
الطريق؛ فهي لأجل الغير مباحة» بل مندوب إليها مع الغئ والفقر في الطالب لما تأسيًا 
بفعله عليه السلام. 

وأما لنفسه؛ فإن كان لضرورةٌ فهي مباحة» وإن كان مع غين فحرام مع الغى بالمال 
أو القوة على الكسب ممن له بالمهنة عادة فحرام» وأما إذا تعارض الاشتغال بالعبسادة مسع 
السوال أو الاشتغال بالكسبء فبين أهل الطريق فيه اختلاف والذي يظهر لي أن عمارة 
الزمن بالعبادة مع تضييع زمن بسير في السؤال لتحصيل قيام البنية أولى. 

وأما الاشتغال بعلم فرض الكفاية؛ فإنه أولى من الاشتغال بالسبب مع اللجهلء وإذا 
أبيح السؤال وحصل منه ما يزيد على الكفاية» فإن ادخر لغيره فلا بأس, وأمنا لنتفسه؛ 
فحكمه في طريق القوم المنع. كان عليه السلام لا يدخخر شيئًا لغده وأما أكل الطيب ولبس 
الناعم؛ فإن كان قصد ذلك قصدا فممنوع منه» وأما إن وقع شيء من ذلك فإن اخقار 
التقشف وإيثار الغير به كان أولى في ححقهء وإن وافقه أذ بقدر الضرورةء فلا بأس وله أن 
يأكل بإدام» وله أن يتزود لعائلته ما ينم به كفايتهم. وكذلك لمن برد عليه من الفقراء. 

وحمل الزنبيل له في الطريق شروط: 

أحدها: خلوه عن الحظ فيه بل يعتثل ما يؤمر به من التقدم عليه. 

وثانيها: إحضار ما طرح فيه بين يدي من أقامه في تلك الخدمة. 

وثالئها: وحود الأمانة فيما يحمل إلى الجماعة حي يأنس به موفرً! لا يخرج شيئا منه لا 
لنفسه ولا لغيره. 

ورابعها: أن يخرج؛ وهو آيس من تعلق الأقل بمهة معينة» بل يقصد إليه في تيسير 
مطلبه. 

ونخامسها: إن سأل شخصًا معيناء فلا يقف عنده بعد رده إما بإباحة أو منع. ولا 
يفعل كما يفعل العوام من السؤال» ويقول: على درهمء فإن القلوب بيد الله. 

وسادسها: إن سأل وهو مار في طريقه فليأخذ ما يعطاه وهو مقبل؛ ولا يرجع ما 
بريد أن يعطيه شيعا إذا ولي عنه» بل إن أراد المعطي يتبعه حن يعطيه ذلك القدرء فإن رحع 
وأخذ منه كان نخلاف ما التزمه ف طريقه. 

وسابعها: أن يقصد بسعيه ذلك وجه الله وإدخال الراحة؛ والمسرة على قلوب 
إخحواته. 

وثامنها: أن يرى م الفضل عليه فيما أقاموه فيه فَإِهُم اعتقدوا فيه أهلية لما أقاموه 


و.٠؟‏ الونشريسي 


وتاسعها: أن لا يلتفت إذا مشى» بل يجعل نظره إلى أمامه؛ حيث يقع قدمه. 

وعاشرها: إن اختار أن يذكر عند حمل الزنبيل ذكرًا معينًا؛ كقوله: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله شيء لله أو غيره من الأذكار مع قوله شيء لله أو يشي به وهو ساكت 
وصورة المشي به كافية في الطلبء أو يحمل الزنبيل على كتفه ويتمشى. فمن وقع له فيه 
حاطر أن يسأله سأله؛ فكل ذلك واسع» والاعتبار فيه بالعوائد والنيات» والله الموفق. 

قال عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى "0" 

من هو الذبيح؛ إسماعيل أو إسحاق؟ 

وسئل الشيخ الأستاذ المفي أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي رضي الله عنه وغفر 
له عن: تفسير الذبيح» من هو؟ 

فأجاب: عا نصه: الحمد لله على آلائه ونشكره على نعمائه» ونصلي على خير خلقه 
محمد الني وعلى أهله. اختلف العلماء ف الذييحء فقال: ابن عمر ومعاوية ابن أبي سفيان» 
ومحمد بن عبد العزيزء وبحاهد, ومحمد بن كعب القرطبي؛ والحسن البصري» وسعيد بن 
المسيب؟ وهو أحد قولي ابن عباس. 

وي من خن ماهد بك وضرانا اق غلهم أعبميةة قال شية ةن قالد اناده 
[سماعيل» ححج ودلائل من القرآن» وكذلك لمن قال: إسحاق» فنبدأ بدلائل القرآن أنه 
إسماعيل» ثم نتبع ذلك دلائل الأخبار. 

فمن دلائل القرآن قوله تعالى: #فبشر شُرْناهًا بإمسْحَاقَ» يعيي: سارة؛ لأنما أم إسحاق 
بإجماعء ثم قال: ومن وراء إسحاق يُحْقُوب»4 7 [هود: 0 وهر ولد الولد» فشر الله 
إبراهيم عليه السلام وسارة زوجته بولادة إسحاق؛ وبشرهما أن إسحاق يعيش حبن يرلد له 
ولد اسعه يعقوب. فكان في ذلك إعلام من الله لإبراهيم أن الله يمد في عمر إسحاق حسق 
يكون له ولدء وأنه ممن لا يمرت صغيراء فغير حائز أن يأمره بذبح إسحاق وهو دون 
البلوغ. 

وقد كان أعلمه أنه لا يحوت حىن يكون له ولدء فكأنه أمره بذبح من قد أعلمه أنه لا 
يذبح» وهذا غير مستقيم. 





)١(‏ أخرجه البخاري :)١(‏ وأخخرحه أبو داود ))970١(‏ وأخرجه ابن ماحه (4771)) وأخرجه 
البيهقي فق السئن الكبرى رج١:‏ ص06١2)5‏ وأخخرجه الحميدي في مسئده (2)9©8 وأخترحه الطحاوري قي 
شرح معان الآثار ))5٠07(‏ وأخخرجه ابن حزم في المحلى (ج١:‏ ص١1‏ 4). 


توازل الجامع ل ل سس فك 
وقوله: #فلمًا بلغ م مُعَهُ السعي © [الصافات: 0 6 يدل على أنه كان دوت اللبلوغ. 


ولم يقل أحد من الناس أن إبراهيم أمر بذبح ولده وولده قد ولد له ولدء وإنما أمر بذيحه 
وغوا ضغير: فإذا دلت الآية على بقاء إسحاق حي يكون له ولد ول ير في العقل أن يأمر 
الله بذبح إسحاق وهو صغيرء وقد أعلمه أنه لا يموت دون البلوغ دل على أن الذبيح ليس 
هو إسحاق., وإذا لم يكن إسحاق؛ فهو إسماعيل؟ إذ لا ثالث. 
ومن دلائل القرآن على أنه سماعيل: قوله في [والصافات] بعد ذكر الذبح والفداء: 
وَبَشْراه بإسْحَاق» [الصافات: 7١١]ء‏ وقد علم بإجماع أن إسماعيل أكبر من إسحاق» 
فذكر البشارة بإسحاق بعد ما مضى الفداء والذبح يدل على أن الذبيح إسماعيل؛ إذ كان 
هو الذي كان قبل البشارة بإسحاق, فإنما بشر إبراهيم بعد أن ابتلي بذبح إبماعيسل» 
وتفضل الله عليهما بالفداء؛ فهو ظاهر النص. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "إن الله 
جل ذكره 17 امن إبراهيم بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه فسبقه 
إبراهيم؛ ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان؛ فرمى له سبع 
حصياتء ثم ذهبء ثم عرض له عند الجمرة الوسطى» فرماه بسيع خصيات حىّ ذهفب» 
ثم تله للجبين» وعلى إسماعيل قميص أبيضء فقال له: يا أبت؛ ليس لي ثوب تكفنئي فيه 
غير هذاء فاحعله عن تكفنن فيهء فالتفت إبراهيمء فإذا هو بكبش أبيض أعين أقرن» 
فذبحه. قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتبع هذا الضرب من الكياش. يريد في الضحاياء فدل 
ذلك على أن الذبيح كان بمئء وأنه إسماعيل؛ لأن إسماعيل هو الذي كان بالححازء وها 
مات» وإسحاق إنما كان بالشام ويما مات» صلى لله عليهم. 
ومن دلائل القرآن أن الله حل ذكره ذكر البشارة لسارةٌ وإبراهيم بإسحاق على لسان 
الملائكة المرسلين إلى إهلاك شو لوط وكررها للأفهام في مواضع. فقال في (هرد). 
وام َه قَائمّة فضَحكت ف فبَسَرْنَاهَا بإمسْحَاق# [هود: ]7١‏ وقال في (الححر): هقالرا لا 
تَوْحَل إن شرك بعُلام 07 [حجر: *5]ء وقال في (والذاريات): ظوَبْشَرُوهُ بغلام 
ليم [الذار, يات: 18]» فوصف إسحاق بالعلم في الموضعينء ثم قال ف (والصافات): 
«فبشركاة بعُلام حَلِيمِ» [الصافات: ١١٠]ء‏ فوصف الغلام ها هنا بالحلم» فدل اخمستلاف 
الصفتين على اختلاف الموصوفين» ولا اعئلاف أن الموصرف بالعلم في ( والذاريات) 
و(الحجر) هو إسحاق؛ لأنه كان على لسان المرسلين إلى إهلاك قوم لوط؛ ولأنه قد ذكر 
امرأة إبراهيم في (والذاريات)» كما ذكرها في (هود). وسارة هي أم إسحاق بلا اختلاف» 


.)١١94151( أخرجه الطبراني ف معحمه الكبير‎ )١( 


ليا الونشريسي 





وهي امرأة إبراهيم» فدل اختلاف الصفتين ف الغلامين أنهما اثنان» كما دل اتفاق الصفتين 
ف (الحجر) و(الذاريات) إنهما لواحد؛ وهو إسحاقء؛ وإذا كان الذي في (الححر) 
و(الذاريات) هو إسحاق بلا احتلاف, فالذي في (الصافات) إسماعيل هو الذبيح. 

ومن دلائل القرآن أيضًا أن الله ذكر ثْ (والصافات) أن إبراهيم قال: «رّب هَبْ لي 
مِنَّ المالِحِينَ» [الصافات: ,]٠٠١‏ فسأل الله في ذلك» قال الله: #فيشرتاة بثلام حَيمِ4 
[الصافات: 2]٠١١‏ قنص على أمره له بذبح الغلام. 

وأعلمنا في (الحجر) أن إبراهيم لما بشر بغلام أنكر ذلك» وقال: أبشرئموني عَلَى أن 
مني لكر فم ُبَشرون» [الحجر: 4 5]؛ فعلم أنه لم يتقدم له فيه رغبة ولا سؤال. وهو 
إسحاق بلا اعتلاف»: وكذلك أعلمنا أن امرأته أتكرت ما بشرت به وصّكت وجهها 
واعتذرت بالكبر والعقم كما اعتذر إبراهيم بالكبر فدَلَ ذلك على أن إسحاق أتى من غير 
سؤال منهماء إذا لو كان سؤال ورغبة منهما أو من أحدما ما أتكر ذلك؛ لأنه موضع 
شكر لا موضع إنكارء فدل ذلك على أن الذي أمر بذبحه في الصافات هو إسماعيل أعطساء 
الله إياه من بعد رغبته وسؤاله فيه» وهو الذي أمر بذبحه في نص الآية» وإذا كان إسحاق 
أعطيه من غير سؤال ولا رغبة لأنه ابن سارة؛ وجب أن يكون الذي أعطيه برغبته وسؤاله 
إسماعيل؛ إذ لا ثالث. والذبيح إسماعيل بهذا النص الظاهر. ومن دلائل القرآن أن إبراهيم 
عليه السلام؛ بَشر بإسحاق في حال الكبر» يدل على ذلك قوله في (هود) حكاية عسن 
زوحة إبراهيم سارة؛ إذ قالت: ظوَهَذَا بَعْلِي شَيْحَاك [هود: 177 وقوله في (المجسر): 
جأبشرئئُوني عَلَى أذ مَس الْكيد» [الحجر: 04]» وقالت سارة: «ألِدُ ونا عَحُورْ 
رَهَذَا يَعْلِي شَيِخًا» [هود: 77]» وقد ذكر المفسرون أنها كانت ابنئة تسعين ممنة» وقيل: 
ابنة سبع وتسعين سنةء و كان إبراهيم عليه السلام» ابن ماثة سنة؛ وبشر ف (الصافات)؛ 
وهو ف حال معاندة لوالده وللكفار وكسر أصنامهم وبحادلتهم؛» ولم يذكر ذلك في غير 
هذا الموضع مع البشرى؛ فدل اختلاف حالتيه أهما بشارتان من الله كانت له إحداهما 
باسماعيل في غير حال الكبر؛ ولح يتقدم له قي ذلك رغبة ولا سؤالء؛ ولميختلف ف أن 
إسماعيل هو الأكبر. 

وإذا ثبت أن البشرى الى ف (هود) و(الححر) و(الذاريات) هي بإسحاق؛ فدلالة 
كون البشرى ف الثلاثة المواضع على لسان الملائكة الذين أرسلوا إلى إهلاك قوم لوط» دل 
على أن البشرى الثانية بإسماعيل» وهي الي في (الصافات)» وبدلالة البشرى بإسحاق يعد 
الفداء» فدل ذلك على أن إسماعيل هو الذبيح لما بينا أنهما بشارتان له» واحدة مكسررة في 
ثلاثة مواضع بإسحاق» وأخرى في موضم بإسماعيل. 


نوازل ل جامع ا _ مس8 


ومن دلائل القرآن أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى في مدح إسماعيل: ظإإِنْهُ كان 
صَادِق الْوَعْدٍ [مريم: 554] إن ذلك الصدق هر صبره على الاضحاع للذبح وإمامه لما 
وعد أباه؛ إذ قال له: جافعل ما ؛ مر ستَجِدّني ! إن شاءِ الله من الصابر ين [الصافات: 
١١ 5‏ ] تعري احم وسوعيه اج السك للدي ول بوصعم وعد امناء فسن 
الصبر على الذبح حى تفضل الله عليهما بالفداء فلذلك مدحه الله بصدق الوعد وألين 
عليه. 

ومن دلائل الأخبار: أن معاوية بن أبي سفيان روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "أنا ابن الذبيحين "؛ يعن: إسماعيل؛ لأنه من ولد إسعاعيل» والذبيح الثاني هو ما ذكر 
في المغازي: في قصة حجرت لعبد الله بن يد الطاب والة التي اسلى ال عليه رسام ا دلت 
أن عبد المطلب جد ال لنبي صنى الله عليه وسلم نذر ذبح ابنه عبد الله والد الببي صلى الله 
عليه وسلم» فأراد ذعه فرأى 2 المنام أن يذدبح مائة ناقة عوضه» ففعل» فكان ذلك قدا 
فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: "أنا ابن الذبيحين "؛ بعئ: إسماعيل وعبد الله. وقيل: بل 
نذر أنه إذا ولد له عشرة أولاد» وبلغوا النفع» ذبح أحدهم, فلما رزقه الله ذلك» ألقفى 
القرعة بينهم؛ فوقعت على عبد الله والد الني صلى الله عليه وسلمء ففداه مائة من الإبل 
بعد شخوصه إلى الكاهن ف ذلك. وكان عبد الله أصغر ولده وأحبهم إليه. وهي قسصة 
طويلة مشهورة تركنا ذكرها؛ لأنا لم نقصد إلى ذكر القصص إنما نذكر عبيون الححج. 

ومن دلائل الأخبار: ما توائر به النقل أن قري الكبش الذي فدي به الذبيح كانا في 
البيتء إلى أن بعث الله النه ني صلى اله عليه وسلم وإعاعيل هر الذي بن البييت مع إبراهيم 
قال الله عز وجل: اذه يرم إبراهيم يم المَوَاعِدَ مِنَ ايت وَإِسْمعِل» [ابقرة: »]١117‏ 
وهو الذي سكن الحرم وبه دفنء فهو الذبيح الذي فدي بالكبش؛ لكرن قرن الكبش في 
البيت الذي هو تناه وهو وبنوه عمروه. ومن زعم أن الذبيح إسحاق يقول: إن الكبش إنما 
ذبح بالشام» وهذا نقض لما نقل الكافة عن الكافة أن الذبح كان .كن» وهو مذبح المسلمين 
إلى الآن ومن دلائل الأخبار ما أجمع عليه المسلمون أن الذبح الذي كان إنما كانيمئن. 
وهو مذبح الناس الآن. 

ولا لاف أن إسماعيل هو الذي كان بمكه. وهو الذي عَمْرها وبنوه؛ وأن إسحاق 
إنما كان بالشام وبما قبره صلى الله عليه وسلم. 

وقد طعن في أكثر ما ذكرنا من الحجج من يقول أن الذبيح إسحاق» ونحن نذكر ما 
طمن به و تحاوب عنه. 


#4 سس سل بسب ب الو نشريسي 

فمن ذلك: أنهم استشهدوا بما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما 
فذي إسحاق عليه السلام: قال الله له: إن لك دعوة مستجابة. قال: نعم. فقال إبراهيم 
لإسحاق: تَعَجَل وادع قبل أن يُخل الشيطان فيها شيئا. فقال إسحاق: اللهم من لَتِيك 

من الأولين والآحرين لا يُثثرك بك شيئاء فاغفر له ". 

وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لولا ما سبقيي به العبد الصالح 
لَتَمَجَلت دَعُونِ. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح) 
قيل له: سل تُعْطّه. قال: أما والله لا تُمَجّلئها قبل نزعات الشيطان؛ اللهم من مات لا 
يشرك به شيكاء فاغفر له وأدخحله اللبنة. 

ثم اعترض فيما تَقَدَّم من الأدلة اعتراضات: من ذلك: أنه قيل: لا يلزم منع الله 
لإبراهيم بذبح إسحاق مع إعلامه له أنه يعيش ححى يولد له؛ لأنه لا يرز أن يكون الله 
أمره بذبحه وأنساه ما كان أعلمه من بقَاء إسحاق حى يولد له. 

والجواب عن هذا أن الدعوى الي تجوز ولا تموز» وتمكن ولا تمكنء لا تقدح في 
النص الذي لا شك فيه؛ فالنص بإخبار الله أن إسحاق يعيش حي يولد له ظاهرء فكون 
الله قد أنساه ما أعلمه به دعوى يمكن أن تكون, وككن أن لا تكون, ولا يجوز دفمٌ الحق 
بالشلك ولا الغابت بالحدس. 

ومن ذلك أنه قيل: لا حجة في قوله: «رتشراة يإسْحَاقَ» لأنه المع بشرناه بنبوة 
إسحاق. وذلك بعد أن فداه من الذبح؛ فَحُذِفَ المضاف» مثل سال القرية6 [يوسف: 
7]. وقد روي ذلك عن ابن عباس. 

والجواب عن هذا: أن القرآن على ظاهره؛ ونقديره الحذف من غير ضرورة ولا دليل 
لا يحوز والظاهر لا ينتقل عنه إلى تقدير لفظ ليس في النص إلا بدليل أو ضرورة؛ على أنه 
غير جائز في العربية هذا الإضمار؛ لأنك لو قلت: نبشرك بقدوم زيد قادما وبقيام عمرو 
قائمًا لم يجر؛ لأن الحال تصير لا فائدة فيها؛ إذ صدر الكلام قد دَلَ على المعى» فأغئ عن 
الحال؛ فلا فائدة في الحال» فكذلك لو أظهرت هذا المضمرء فقلت وبشرناه بنبوة إسحاق 
نبيمًا لم يجز في الإظهارء وكان في الإضمار أبعد من الدوازء فحمل الكلام على ظاهره أولى 
من حمله على تقدير محذوف إذا ظهر ذلك اغذوف فسد الكلام. 

ومن ذلك: أنه قيل في لإإِنهُ كان صَادِقَ الْوَعْدِ: إنما معناه: أنه واعد رحلا في حاجحة 
لرحل» فيكون لانتظاره سنة» فأئئ الله عليه بذلك. والجواب عن هنا التفسير قد قيلء» 
والأول قد قيل؛ وإذا قاله ل يمتنم الاحتجاج به على قول ذلك القائل» وإن كان غيره قد 
خالفه. 
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ومن ذلك: أنه قيل: قد ذكر أهل التوراة وأهل الإنحيل أنه إسحاق وهو المتصوص 
عندهم فق كتبهم؛ فالجراب أن أهل التوراة والإنحيل غير عدول فيما ينقلون؛ لأنهم دلوا 
وغيروا وزادوا ونقصواء ومن كان هذا حاله لم يقبل منه شيء منهم؛ ولوجب قبول غسيره 
مما يحكون ويقولون. 

وقد أخبرنا الله عنهم بأنهم بدلوا وغيرُواء فليس يحائز أن يقبل ممن بدل وغير وأيضاء 
فإنهم يحكون أن الذبح والفداءء وإنما كانا ني الشام» ونقل المسلمون كافة عن كافة: أنه إنما 
كان من يدل على كذهم. والمسلمون أولى بالتصديق منهى فإذا كذبوا في هذا كانوا فيما 
سواه أكذبء وقد تواتر النقل عنهم إن ف التوراة مكنوبا إن الله قال لإبراهيم: من أحل 
أنك جحت بواحدكء ولى يختلف إسماعيل هو الأكبرء فهو الواحد المتقدم الذي حاد بذبحه 
إبراهيم فأضجعه للذبح. ولا يجوز أن يقول له حدت بواحدك وعنده اثنان» وهذا موجود 
الآن في التوراة» فدل ذلك على أن الذبيح إسماعين؛ لأنه كان واحد إبراهيم قبل أن يولد له 
إسحاق» ولو كان الذبيح إسحاق» لم يقل له: جحدت بواحدك؛ لأن معه إسماعيل أناه قبل 
إسحاق بلا خحلاف. 

وقد احتج من قال: إنه إسحاق بقوله تعالى: «إكمًا أَتمهًا عَلَى بويك مِنْ قبل إنْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاق4 [يوسف: 1] فقال: النعمة الي أثمها الله على إبراهيم هو بحاته من النارء وعلى 
إسحاق عن فداؤه عن الذبح. والجواب عن هذا: أن معن الآية إن الله حل ذكرهء وعد 
بعقوب أنه يتنبأ يوسف كما تنبأ إبراعيم وإسحاق» نبال يعقوت اموست: وتم نعَْهُ 
عَليِكَ [يوسف: ١]؛‏ أي: بالتبوءة» «كما أَمّهًا عَلَى أَبَرْْكَ مِن قَبْل إلْرَاحِيمَ 
وَإِسْحَاق#؛ أي: يجعلك نبيئا كما حعل أبويك نبيئين. وهذا التأويل أقرب وأبين من 
الأول؛ ولو لم يكن في الاعتقاد أنه إسماعيل إلا أنه تشريف لنبينا صلى الله عليه وسلمء 
وتصديق لما روى معاوية عنه أنه ابن الذبيحين وموافقة لما ذكرنا من الآية الدالة على ذلك» 
ولم يختلف أحد من الُوافق والمخالف أن إسماعيل هو ابن هاحر السرية» وأنه حكة وما 
نشأء وأنه الأكبر» وأن إسحاق هو ابن سارة الحرة» وأنه الأصغرء وأنه بالشام كان وكما 
نشأء وف ذلك دليل على صحة ما انتحلناه. والله ولي التوفيق. 

فهذا اختصار ما ظهر لنا من القول فْ هذه المسألة» والله أعلم يحقيقة ذلك صلوات الله 
عليهم أجمعين؛ وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأغاها وأعلاهاء وعلى أهله مثل ذلك وسلم 
تسليما كثيرًا. انتهى. 

وسئل الفقيه الحافظ الفاضل أبو الفضل راشد ابن أبي راشد الوليدي» رحمه الله تعالى 
ورضي عنه؛ عن مسائل عرضت ونوازل نزلت: 
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الأولى: فيمن احتاج إلى مُداراة هؤلاء الظلمة والذب عن نفسه وعن والديه؛ وعسن 
أحد من قرابته أو غيرهم. 

فهل عليه أن يداري ما استطاع من ذلك أو بترك نفسه وغيره مستسلما لله مفوضًا 
إليه أن يدفع عنه بقدرته؟ فإن وحب عليه في حق نفسه ووالديه وغيرهم؛ واس تحب له 
ذلكء؛ فهل له أن يصافحهم إذا لقيهم ويدعو لهم إذا قضى الله حوائحه عندهم؟ وهل له أن 
يستظل بظلهم ويقعد على فراشهم؛ ويْصلّي عليه إذا حان وقت الصلاة وهو معهمء فذا أر 
يؤمهم في صلاتهم؟ 

وما ترى أيضًا فيما يطلبونه من الخمر للقبائل» فهل لمن لم يستطع أن يدفع عن نفسه 
ذلك بوجه من الوحوه الجائزة أن يعصره ويعطيه لهم؟ أم يجب عليه الفرار من بلده من 
أحل ذلك؟ أو الفرق بين من يقدر على الفرار وبين من لا يقدر عليه لضعفه وقلة حيلته؛ 
ا تعلق به من عيال لا يستطيع النهرض بهم وأنه خرج من بلده؛ احتاج إلى الناس ولحقسه 
الضيعة والمشقة في ذلك؟ وهل الرخصة في ذلك لكل من أكره إذا خاف على نفسه وماله 
أن يعصره فيعطيه أو يأمر بذلك من لا يكلف من صبي أن يعصره ويتولى أمره؟ فيعطيه أو 
يشتريه من غيره إذا أكره عليه؟ 

وما ترى أيضًا فيمن هو فق مزله يعصره ويشربه جهراء فلا يقدر أحد على الإنكار 
عليه؟ هل له أن يغير إن قدر بالإغلاظ في القول؟ 

وما تراه أيضًا في الشرط الذي سّمّاه القبائل حطأ ويغصب لذلك أهل القدرة عليه: 
ويأمر بأكل ما يؤنخذ ممن شربهء أو يسكت عن ذلك كله؛ وبغير بقلبه فقط؟ 

وما ترى أيضًا فيمن هو في مترل من منازل البادية أكثرهم جاهلون بالشرع وحكمه 
فيما يلزمهم من الطهارة والصلاة وغير ذلك من سائر فروع الدين» هل يحب عليه أن 
يتصدّى لتعليمهم ويدعوهم إلى التوبة من ذنوههم. والإنابة إلى رهم؛ ويبين لهم ما يعلم من 
فروض وسنن فيما يلزمهم» ويستحب طم ويعظهم ويذكرهم في مساجدهم وبجحالسهم: 
وهو برحو إن وعظهم أن ينتفع بذلك جلهم أو بعضهم وإن قل» أو يشتخل بخاصة نفسه 
أولى له؟ 

وما ترى أيضًا فيمن تغير قلبه على إمام مسجد بَعْضًا وشحنا فيما يتعلق من حطام 
الدنيا والمنافسة ف أمورها حى صار يقم كل واحد منهما في صاحبه؛ فهل له أن يصلي 
خلفه أم لا؟ 

وما ترى أيضًا فيما يزل به من القبائل من العصبية والفتنة على حطام الدنياء ويكون 
واحد بين أظهرهم في مترلهم» وهو من إحدى الطائفتين فيجري قلبه حمية لقومه؛ لا يكاد 
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يستطيع دفعها من قلبه» بل كلما جاهدها غلبت عليه مرة وغلب عليها مرة أخرى: وهو 
يكره وجودها في قلبه» ويستغفر الله بلسانه من ذلك» ويدعو أن يُخخَلصه من عدوه» هل 
يضره ما يحد من الحمية لقومه ف نفسه» أم الكراهة تكفر عنه ذلك؟ ومع هذا أيضًا رما 
ُكَلْم بلسانه وصية لقومه أن يحفظوا جوانبهم ويتحرروا من عدوهمء وهو في ذلك كله لا 
يحضر معهم ف قتل ولا قنال ولا فرار ولا دفع» فهل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل يجب عليه 
الغرار من بلد الفننة إن قدر على ذلك أم لا؟ فإن لم يقدر على الغرار لتضبيع الولد والوالد 
لما يحلقه من الحاحة والضعف والضيعة ف بلاد الناس. 

فهل يرخص له في المقام يهذه الأرض ويجاهد ما استطاع ويعزل نفسة ولسانة وتععه 
عن كلامهم وأخبارهم وبمالستهم؟ أم كيف يصنع في ذلك كله؟ فإن هذه مصيبة عامة في 
هذا الوقت في بلاد القبائل قل ما يسلم من كان بأرضهم منهم من طالب عافية أو مشتغل 
بنفسه» كما ذكرته لكم. 

أفتنا في ذلك أعظم الله أحرك» وأحسن عونك» وغعار لك. 

وما قولك فيمن استفى أحذا من الطلبة المشتغلين بالفرو ع مثل ” مختصر أي سعيد 
البرادعي ". و" الحلاب "؛ و" التلقين "» و" الرسالة "» وغيرها من كتب الفقه في مسسألة 
من مسائل الوضوء والصلاة والزاكاة والصيام والبيوع والشفعة وغيرها من مسائل الفقهء 
هل له أن يفي قبل أن يحيط علمًا بتوجيه المسائل بما يحفظه ومن ذلك؟ مقل: قول أبي 
مدل 

واختلف في كفن الزوجة المسألة إلى آخرهاء ومثل قوله: والسلف جائز في كل شيء 
إلا الجواري» وكذلك ما يحفظ من قول غيره من الشارحين؛ كابن يونس واللخمي وابن 
أبي زمنين؟ أم لا يفي بشيء من ذلك حى يحفظه بتوجيهه ودليله؟ 

وما قولك أيضًا فيمن اشتغل بطلب العلم وعَطْلَ الاكتساب» وأخحذ من أيدي الناس 
الزكاة والصدقة والفتوح بسؤال أو بغير سوال» هل هو أفضل؟ أم الاشتغال بطلب العطيّب 
والحلال بعد علمه مما يلزمه في خاصة نفسه من فرض وسنة أفضل؟ 

وما قولك أيضًا فيما حرت به العادة في بوادينا من الطعام للمرأة عند الدخول بحا فيما 
يصنعه وليهاء إما من الحدية الي يشترطوفا أو من غيرهاء ويدعو الناس إليهاء هل هو خلال 
أو حرام أو مكروه؟ فإن أبي» هل حكمه حكم الوليمة أم لا؟ وكذلك أيضا يصععرن 
طعامًا يخصون به الشهود الذين يتولون الشهادة على عقدة النكاح؛ فهل يباح لهم أم لا؟ 
وكذلك يصنعون طعامًا للأقارب عند الدحول» يصنع ذلك الرحل ال مقزوج فيمسوقه إلى 
المسحد» أو يدعون إليه دارهم» فهل يحل أكله أم لا؟ وكذلك جملة طعام العرس وهداياه. 
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أفتنا فيه جملة وتفصيلاء فإن البلوى قد عَمْت بذلك كبيرًا. 

وما قولك أيضًا ف القرية الي يأبى أهلها من بناء مسسجد أو إصلاحه إن تدم أو 
امتنعوا أن يقيموا فيه الجمعة» وقد كملت فيه شروطها. وهل يلزمهم أن يقيموا فيه مسن 
يصلي يهم ويؤذن لهم؟ فإن امتنعوا من ذلك كله فهل يجبرون عليه أم لا؟ وهل يسبرون أن 
يقيموا فيها معلمًا يعلم صبياهم أم لا؟ 

وما قولك ف شهود أربعة أو اثنين أو أكثر أو أقل يحضرون على عقد نكاح أو بيع أو 
غير ذلك؛ يكتب أحدهم ويُعطى من كتب الأجرة» فيقسموفا بأجمعهم» من كتب منهم 
ومن لم يكتبء وكلهم يحسنون الكتابة أو بعضهم لا يحسن لكنه يشهد فقطء هل يطيب 
لمن لم يكتب ما أخذه من ذلك أم لا؟ وهل يجب تقدير الأجحرة على الوثيقة كسسائر 
الإجارات أم لا؟ فإن وقعت مقدّرة هل يرجع فيها إلى أجرة المثل أن وقع التشاح أو لا 
يجوز ذلك ولا يطيب إلا بعد تقدير؟ وإن اتفقوا على أنحذ ما أعطى صاحب الحق من غير 
تقدير» وذلك أكثر ما يصنعون ف هذا الزمان هل يجوز ذلك أم؟ أفتنافي ذلك ججملة 
وتفصيلاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

فأحاب رحمه الله بما نصه: أما مُدارات الظلمة إذا خفت على نفسك أو مالك أو على 
أبريك» فذلك مما يجوز لك؛ فإن رغبت عن ذلك واحتسيت ما ينالونه منك أجرًا وذعرًا 
عند الله فهذا أفضلء فمن لم ينتصر لنفسه انتصر الله له ومن لم ينتقم لنفسه انتقم الله له 
فإن أردت الشفاعة في حق نفسك أو في حق أبويك» فلا تطأ فرش الظلمة» ولا تسستظل 
بظلهم؛ ولا بأس بالمصافحة من غير تقبيل يد أو ضوع وانحناء» ولا بأس أن تدعو هخم 
بالتوفيق للعمل بالطاعة لله. وبالتوبة وحسن النائمة؛ ولا تدع له بالبقاء والقفوة والنصرة 
على ما هو بسبيئه؛ فإن من دعا للظام بالبقاء» فقد أحب أن يُعصى الله في أرضه. 

وأما الصلاة يهم في مرضع لا يصلي على فراشهم؛ فذلك مما يجب إن لم يكن هناك 
من ليس لك بإمام» وتصلي معهم إن حضر إمام تصح صلاته وإمامه. وإن ألجانلك 
الضرورة إلى أن تستشفع له؛ وهو ساكن ف دار مغصوبة فلك في ذلك رخصة من غير أن 
تقصد إلى الملوس فيها على جهة التنعم؛ ولتكن إقامتك على قدر الحاجة حى تبلغ أقصى 
ها رحوت منه ثم تنصرف. 

ولا بأس أن تقف مع من تتحدث مع تحت سقفه. ما لم تقصد الانتفاع بظله من 
جدار ونحوه. 

ويرد هذا كله في حك أو في حق أحد من أبويك. وأما في حق أقاربك أو غيرهمم؛ 
ففي ذلك تفصيل؛ فإن غلب على ظنك أنه يقبل شفاعتك» جازت الشقاعة, والئّرك أفضل 


توازل الجامع سب 898 
عند أكثر العلماء. وإن غلب على ظَنْكِ أنه لا يقبل موعظة وحب الترك والإعراض عنه. 
وإن أشكل عليك أمره هل يقبل أو لا يقبل؟ فذلك ثما يتوقف المفى في الجواب عن 
إحازته؛ لأنه إذا كان الترك أفضل مع غلبة الظن أنه يقبلهاء فالترك يجب مع الإشكال همل 
يقبلهم؛ أم لا؟ 
لا يجوز فداء النفس أو المال بالخمر 

وأما السلطان الظالم يظلمك بأن تفدي منه نفسسك أو مالك أو كليهمسا بال تمرء 
فالجواب: أن هذا لا يحل ولا يجوز بوجه؛ لأن الفقهاء قد اختلفوا إذا طلب النصارى الخمر 
في فداء أسير مسلم: هل يفدى به أم لا؟ ويتركون النصارى يردون المسلم إلى أرض 
الحرب ولا يفدي بها أ ويترع منهم ويعطون قيمة ما طلبوا فيه من العين الي ليس فيها اسم 
الله تعالى لأحل الخلاف هل هم مخاطبون بتحرعها أم لا. وأما المسلم؛ فلا خلاف أنه 
مخاطب بتحريمها. 

فإن أجبرك فأعطه قيمنها من العين مضاعفة أو ادفع تمنها لمن يبيعها منه ويمكنه منهاء 
وأما أن تعصرها أو تأمر من يعصرها؛ فهذا لا يحل لك ولا يجوز؛ لأنك لو تخمرت لك 
لوحبت عليك إراقتهاء فكيف تداري عن نفسه ا؟ هذا ما لا يحل لك» فإن م تجد ملجاء 
فضاعف له الكثمن فيقبله منك أو يرغب فيه غيره» وإن استطعت الفرار إلى موضع تأمن فيه 
على نفسك. لا تطالب بذلك أو شبهه. فافمل؛ وإن ثقل عليك. فليس إلا ما ذكرت لك. 
والسلام. 

وأما من لم يصل إلى تغيير منكر إلا بمعصية الله؛ فلا يفعل» وقد قال أشهب: لا يدل 
ف طاعة الله بمعصية الله. وأما تعصب ذوي القدرةٌ الجاه على تغيير ذلك» فذلك سائغ بأن 
يندّهم إلى ذلك بحملاء وييين لهم بأن يلزم الصغير الكبير الامتناع من ذلك» وأن على من 
لم يوف بما وعد من تركه؛ فعليه صدقة كذاء أو فلقومه كذاء وم فعل ذلك أمسر ولح 
يحبر على ذلك؛ لكن يبقى على هذا أن يلزمه ما عاهد الله عليه» فلعله يتزحر بذلك كسشير 
من سفلة الناس. 

وأما الدعاء إلى تعليم معلم الشريعة وحدودها؛ فمن يغلب على ظنك قبول ذلك 
منك» فهو واجب ف حق من يقبل؛ ويفقه ما يعلم؛ ومستحب في حق من لا يقبلء أو 
يعسر عليه تفهمه إلا بعد طول. 
وقد قال تعالى : طيمًا »4 [النحل: كل وقرئ: لو وخرئ: 
(تعَلمُون): فقد جمعت القرآت الحض على التعليم والعلم والتعلم», ود فال 
تعالى : ومن أَحْسَنُ قلا مِمنْ دَعَا إلى الله وَعَمِل صَّالِحًا وؤقال إنني مِنْ 


٠ل‏ لس سسسب ب ب الو نش ريسي 
المُسْلِمِينَ 41 ولا نُستوي الْحَسَئة وَلا السيكة ‏ [فصلت: 8" 854]ء. لا 
يكون الداعي إلى الحسنة كالداعي إلى السيئة. والرجاء ف ثواب من علم دين الله 
أو دعى تعليمه حزيل» فقد جاء بذلك التزيل» ونطقت به الأخبار) وتظاهر به 
سيد الأخيار. ومع ذلك فلا بد أن يقع للموعظة في قلب السامع أثرء» فتكون قد 
سننت سنة حسنة تقع على أحرها كما يقع على أجرها عاملهاء أو تكون قد 
فعلت ما أمرت به؛ وصّم الامتثال» فتوجر على فعل نفسك. 

وأما سؤالك على استفتاء من يحفظ بعض المسائل المنقولة من كتب المصنفين للفروع: 
مثل الكتب الى ذكرتم؛ فالجواب: أن القاضي أبا الوليد ابن رشد سثئل عن هذه المسألة 
بعينهاء فقيل له: أرأيت الطالب يحفظ " المدونة " حفظاء هل له أن يفي منها .نما حفظ 
فيهاء وليس له شيء من موارد الاجتهاد إلا حفظ الأسئلة وابلجواب عنها؟ فقسال في 
الجواب: إن كان قد قرأها على شيخ فليفعل» وقال ف موضم آخحر من الأجوبة المقيدة عنه 
من خحطه: يعين: إن أخذها عن شيخ بأن يذكر الجواب عن السؤال بعد معرفته بأن السوال 
الذي سئل عنه مطابق للسؤال الواقم في " المدونة ”. ويذكر الجواب كما ذكره مولف ” 
المدونة " كان في ذلك قول واحد أو قولين فأكثرء وليس له أن يحمل المستفي على قسول 
بعينه. ولا يجوز الحمل إلا من الفقيه الذي له علم بالصحيح من الفاسد. وإن حمله المقلد 
على قول بعينه؛ فلعلهُ هو الفاسد عند الله. هذا نص قوله. 

وذكر صاحب " الاستظهار ": إن المقلد في ذلك مترلة أمين عنده وصايا لأقوام شئ؛ 
فكان من جاء لأمانته. وعرف أنها أمانيُهُ أعطاه إياهاء ولا يصح منه العلم بأن الجواب 
للسائل؛ إلا بعد معرفته لصورة السؤال أنه مثل السوال الأول أو أخخرى منه» ولا يعرف 
الممائلة بين المنصوص ف " المدونة " وسؤال السائل؛ إلا بأن يكون أخذ " المدونة " عسن 
شيخ أنحذها عن شيخ آخر أخحذها الشيخ الثاني» عن شيخ ثالث إلى مولفهاء فإن كثيرًا من 
أحوبتها مطلقة؛ والمراد بما التقييد. وكثير منها على إطلاقه؛ وفيها مسائل يظهر نها 
التناقضء فيعتقد الناظر أنها بجتمعة وهي متفرقة؛ لأن ذلك لاختلاف الأحصوال؛ فكيف 
يصح له الفتوى منها ومن كتب غيرها إلا بعد المذاكرة في ذلك الكتاب على شيخ أعذها 
عن شيخ آخر في موضع آخر؛ لأن العلم أولا كان في صدور الرجالء ثم انتقال إلى جلود 
الضأن» ثم صارت مفاتحه في قلوب الرحالء قلا يتلقى العلم من الكتب على وجهء؛ ما أراد 
مولفه إلا من صدور الرجال الذين أخذوه عن مولفه؛ أو عمن أحذه عنه إلى غير غاية على 
ترتب ونظام الأقرب فالأقرب. 
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طلب العلم كطلب الكسب 

وأما سؤالكم عن طلب العلم لمن حصل فرض العين منه؛ هل هر أفضل؟ أو اكتساب 
الحلال أفضل؟ وهو أن طالب العلم إنما يعيش من السؤال أو من الزكاة» أو يملس على 
الفتح من غير سؤال؛ فالجواب: إن كانت فيه فضيلة الاحتهاد حى يحصل له من ذلك 
درحة الاستنباط؛ فهذا واحب على الكفاية. وطلب الرزق واكتساب لمن له قدرة على 
التكسب واجب أيضاء بل هو فرض عليه. 

والبداية بفرض عينه أوجبء» لكلا يتعرض للسوال من الرزكاة ومن غيرها؛ لأن اشتغاله 
بطلب العلم يمنعه من الكسبء فيصير فقيرًا مع قدرته على التكسب» فقد ترك ما فضل من 
حيث يأنحذ بالفقر بظاهر القرآن» ويمنع من الأخذ بظاهر السنة. لا تحل الصدقة لغي ولا 
لذي مِرّة سوي؛ يعو : قويًا متكسًا. 

واعسلف ف معين ذلك؛ هل من له صنعة يتعيش منها أو يقع عليه وعلى مسن ليس 
متكسب في الحال» إلا أن له قدرة على تعنم صنعة ينشأ له عنها من المال ما يكفيه؛ وأما 
إن لم تكن له قدرة على الاكتساب؛ لأن به زمانة تمنعه من التحرف؛ فهو فقم يحل له 
التحرف: بظاهر القرآن والسنة» وإن لم يعلم؛ والأولى بالقادر على التحرف والتكسب أن 
يبدأ بفرض عينه» فيكتسب منه قدرًا بقيم عليه لطلب العلم؛ حينّ ينفد» ويستأنف ويقتصر 
على الأخذ .ما يَسنُدٌ جوعته؛ ويستر عورته؛ وليس له طلب العلم أيضًا حئ يكون له مسن 
المال في السعة ما يكون به في درجة المنعمين» فإن الله قد أحرى العادة» بأن العلم لا يال 
إلا بالصبر وَالْنصّب والتعب في طلبه في الأسفار البعيدة» إلى إمام يفتح عليه ما انغلق مم 
شهوة باعثة) وحرص شديدء يحمنه ذلك على الطلب. ويقنم بالرزق القليل. 

وقد وعد الله الخلق بأنه متكفل بأرزاقهم على حسب ما قدر في كل وقتء فمن أيقن 
بذلك» فهو غيئ إذا صح الرضا باليسيرء كما يصح بالكثير» فإياك يا أخي أن تكون مِمّن 
يتخذ العلم سلما لاكتساب امال خاصة: فتكون من الخاسرين. 

وأما الصلاة خلف إمام لا تُرضى حالته لسخطة تَعلمّها منه. إما كبيرة واحدة؛ أو إنه 
مثابر على الصغائر؛ وهو إمام ولاه السلطان على ذلك» أو على ذلك وغيره. فلاترك 
الصلاة في الجماعة» وصل فرضك في بيتك واجعل صلاتك معه نفلاء كذا فعل الأخيار من 
السلف والأئمة في صلاتهم خلف فساق الأئمة. 

وأما إن لم يكن ممن ولاه الإمام» وإنما تقدم بنفسه؛ أو قدمه لذلك جماعة أهل الموضع» 
فإن لم يعلم فسقه غيرك» فافعل في حقى نفسك ما تقدمء ولا تترك الصلاة في الجماعة» وإن 
علموا منه ما علمت» فالواحب عليهم عزله: ويقدمون إمامًا سواه ممن يصلح للإمامة» فإن 
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َم يفعلوا ذلك لزمتهم الإعادة في الوقت وبعده, وقيل: في الوقت. فإن حرج الوقت» فلا 
إعادة عليهم: وقيل: تجزئهم. وهذا كله إن كان من الجماعة غير متصف ,عا اتنصف يه 
الإمام من السخطة» وأما إن تساوت حالة الإمام مع المأموم من السخخطة أو في عدم شرط 
من شروط صحة الصلاة فصل نخلفه» فقد قال سحنون: تحوز صلاة الأمير بالأمير. 

وقد كان شيخنا أبو محمد صالح رحمه الله يمكي عن الفقيه الحافظ» أبي يحبى ابن 
عشرين رحمه الله تعالى على قياس قرل سحدون: إنها تحوز إمامة الشوالين بالشوالين, ولا 
يثر كود الجماعة» ؛ فكذلك جميع العصاة بالأفعال» لا يصلون أفذاذاء بل يؤمهم واحد منهم» 
ولا يُصَلون أفذاذًا فيقعون ف معصية أخرى قد اتفق عليها جميعهم؛ لأن معاصيهم في 
أنفسهم قد تكون بوجوه مختلفة» فقد يعصي بوحه لم يعص به صاحبه؛ فقف على هذا 
الواب» واعترف باقتراق الأحكام لافتراق السؤال مع ذلك» فالأحوبة متفقة على أنك لا 
تترك الصلاة في اللجماعة. 

وأما إذا كان الإمام مشهورا بالخير والصلاح وتقع منه معاص قليلة» فإن كانت مسن 
الصغائر فتغتفر إن كانت صغائر مجمعا عليهاء وإن كانت مختلفا فيها هل هي من الكبائر أو 
الصغائر؟ فمن يراها كبيرة لا يغتفرها ويستحق اسم الفسق بالوقوع فيها ما لم يتب منهاء 
فصل خلفه بعد أن تصلي لنفسك؛ وبعد التوبة تصح إمامته إلا ما وقع لمالك في قاتل العمد 
يثوب فيعفى عنه فإنه لم يجز إمامته. 

رأما ما ذكرت مما تمده في قلبك من محبتك لأهل بلدك وقومك من التعصب لم إن 
غلبوا أو غْلْيُوا فذلك مما لا ينفلك عنه أكثر اللخلائق إلا الصديقين» وذلك من المعاصي الي 
تقوم بالقلب» وهي من الداء المضر بالدين» فإن من استحسن فعل قوم كان شريكهم؛ وإما 
إن أذ معهم ف تصويب فعلهم باللسان وسائر الجوارح. فذلك محرمء فالواحب عليه إذا 
خطر ذلك بباله رفضه وليله عنه» كما إذا خطر بباله حب شرب الخمر والزنا. ويجتب 
بحالستهم وسماع كلامهم إذا خاضوا في شيء من ذلك. 

وقد كان كثير من السلف يختلفون عن الجماعة إذا علم أنه يخاف على دينهء كما إذا 
تخوف على نفسه. وإذا غشوك ف بحلس فقم عنهم واعتزهم؛ وابعد عن بجالستهم؛ حى لا 
تسمع كلامهم» ولا ترى شيئا من أفعاهم. 

وأما تحريضهم على سد عورقم من حهة عدوهم من غير أن يصلوا بذلك إلى شيء 
ينالونه من عدوهم؛ فذلك مما ينبغي أن يقال: إنه يجب؛ وسواء كان الحراس ظالمين أو 
مظلرمين؛ لأنهم إن كانوا ظالمين» فالطالبون لحم ظالمون في طلب ما يجب لمم طلبه إذا أردوا 
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أذ ما بأيديهم؛ إذ لا يصلون في الغالب إلى القصاص لمن ظلمهم إلا بأن بقعوا في منساكر 
أخرى. | 
إجابة الدعوة لطعام الزفاف والخطبة 

وأما سوالكم عن الطعام الذي يصنعه ولي المرأة عند زفافها أو عند خطبتها وههي 
صغيرة أو كبيرة ذات أب» أو وصيء أو مهملة» ورشيدة أو سفيهة؛ بكرًا أو ثيبا من مال 
ورثته يوجه من وجوه الفوائدء أو كان الطعام مشترطا على الزوج أو على ما جرت به 
العادة من هدية العرس؛ لأن العادة كالشرط وقد حعل العلماء رضي الله عنهم كل ما 
يشترطه الول لنفسه أو للزوحة من جملة الصداق. وكل ذلك عوض عن الْبضع. 

فالجواب: أن أكل ذلك» وإجابة الدعوة إليه مرغب فيه ومندوب إليه؛ لأحل ما حَض 
الشرع عليه من المبالغة في إشهار التكاح» فحمل العلماء الباب ف ذلك كله محملا واحدا 
في الرشيدة والسفيهة. وللولى أن يحاسبها بما أنفقه قي عرسهاء كما يحاسب بما أدى عنها 
من زكاة الفطر أو في ثمن أضحيتها؛ لأن للولي أن يؤدي عنها ما لزمها من السئن المتعلقة 
بالمال» كما يؤدي عنها ما وجب عليها من الحقوق المتعلقة يالمال. 

وإذا علمت إن للولي أن ينفق من مالا في عرسها ويحاسبها إذا رشدت بذلك؛ فأكل 
ذلك لمن دعي إليه حائز أما من يطلب أن يكافئ بذلك بطعام آخحر إذا زوج مو وليته 
أيضاء فيحرم الأكل من هذا الوجه خاصة؛ لأن طعام بطعام إلى أجل ومن لا يرجحى منه 
ذلك؛» فأكله جائز. 

وقولنا: إن للولي أن يحاسبها إذا رشدت عا أنفق في عرسهاء إنما ذلك فيما أنفقه من 
الطعام. وما أنفقه في ثمن الغناء» وضرب العيدان؛ والبوق» والنفيرء والمزمار؛ فلا يحاسبها 
بذلك إججماعاء قال ذلك أبو الوليد ابن رشد في " بيانه ". 

وإذا عملت ذلك علمت أيضا أن أكل ذلك الطعام الذي يجعله الزروج وينعو إليه 
الناس مثل ذلكء فإن كان المدعو إليه يطلب بالمكافأة بطعام آخرء فلا يجوز ولا يحل. 

وإن دفع المدعر مع ذلك العروس ذهبًا أو فضة؛ فهو حرام؛ لأن ذلك ذهب أو فضة 
أو طعام بنهب إلى أجلء وذلك حرام. وإن أردت أن هدي له ذهبا أو فضة فلا تاكل 
الطعام» وتصير قد أفرضت ذهبًا أو فضة في مثلها إلى أحل بحهرل. وذلك حائز في هذا 
الباب؛ لأن أصل ذلك معروف من وححهين: وججه القراض أو الحدية؛ ولأنه كالخال على 
الزوج م أراد الدافع تعجيله على عرسه والقرض الحال جائز اتفاقا. 

وأما ما يأكله الشهود عند الكتبة؛ فجائز إِمّا على سبيل الدعوة أو على سبيل العوض» 
والعرض على كتابة الكتاب بطعام ودراهم محهولة العدد وقت الكتب جائزء وذلك يجري 
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على ححكم هبة الثواب؛ لأن الكاتب قد أخرج من عنده كتابة ليعوؤضه عنها ولي المرأة 
طعامًا وما يرضيه من العينء وذلك جائز إدا قيل: إن الواهب لا يلزمه من الثواب إلا ما 
يرضى به ولا يلزمه قبول القيمة إلا برضاه في قيام البة» وبعد فوات الحبة» فليس إلا القيمة 
المعتادة» وقد فات الشيء الموهرب منها وهى الكتابة» على القول بأن حركة يد الكاتب 
هي الموهويةء فأحرى إذ قد فاتت بطيعها ف الكاغد» وإنما يرجم الخلاف إلى قيمة أحرة 
مثله على ما يقع التقوم» هل على حركة اليد ينال أجحرة مثله على حركات يده قي هذه 
الوثيقة من غير النفات إلى صورة الخروف؟ أو يقال: كم قيمة إحارة مثله في وضع 
الحروف المطبوعة بعينها في هذا الكاغد؟ كما يقال: كم أجرة الحيّاك في هذا الثرب بعينه؟ 
إذ لا يستوي ذلك في ثوب غليظ ورقيق. 

وأما قولكم: إن الكاتب يقبض الأحرة من الولي ثم يقسمها على مسن حضر مسن 
الشهود؛ وفيهم من يكتب ومن لا يكتب؛ فالخواب عن ذلك: أن الكاتب أجير لولي 
الزوحة, وهو النائب عن وليته في إعطاء الأحرة من مالحا من عند زوجها في أصل العقدء 
إما لفظا أو عادة؛ فهى من جملة الصداق؛ لأن الشروط المعتادة كالشروط المصرحة؛ لأن 
الزوج لا يمكن من الدخحول حي يدفع أحرة كاتب الوثيقة وأحرة حاملهاء وأجرة المزينة 
هاء والرقامة. وغير ذلك» وإذا علمت أن الكاتب أحير لهاء فما حصل بيده من الأجرء فله 
أن يقسمها ويعطيه من شاءء فإن كان أصحابه الذين يعطيهم كتايين مثله في الككبٍ 
والسرعة أو متقاريين وهم ف موضع واحدء جرى الحكم ل ذلك على حكم شركة 
الأبدان. 

وأما الذي أعطاه وهو ممن لا يكتب؟ فإن أعطاه لأنه شريك معهم لم تمر الشركة؛ 
لأنه لا يأخحذ الأحرة على بحرد وضع الشهادة. وذلك لا يجوز. وإن لم يشاركواء فهي هبة 
منهم له من غير عرض حصل هم منه. 

وف هذا ما يغنيك عن الدواب عن الطعام الذي يعمل الزوج لأول عيد بعد الدخعول 
ويدعو إليه ويأي به إلى المسجد لمن يأكله؛ والعادة أن ولي الزوجة يبعث به وأن أهل 
الزوج يطلبونه بعمله ويجبرونه على عمله؛ فالظاهر من هذا: أن أكله لا يجوز لأحد؛ لأنه 
أيضًا يعمل جيرا على كل من عمله. فيخر جه غير راض بإخخراحه إما لأنه يحكم عليسه 
بعمله؛ أو لا يلحقه من الأخذ ف عرضه إن لم يفعله» والكف عن أكله بجميع الناس 
أحوط . 
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يجبر أهل القرية على الصلاة في جماعة إذا امتنعوا من بناء المسجد 

وأما أهل القرية يمتنعون من باء المسحد لصلاة الجماعة؛ فإنهم يحبرون على الصلاة تي 
جماعة؛ إذ لا يعدمون فضاء من الأرض يتخذونه مسجدا. 

إلى هذا ذهب القاضي أبو الوليد ابن رشدء وذهب غيره إلى أنه يحب عليهم بناء 
المسحد مسقفا؛ لأن الأذان للصلاة واجسبء ولا بد أن يكون في موضع دائمفي الحجر 
والبرد» ومن ضمن هذا وحوب بناء المسحد وستّفه عليهم؛ ليصلوا بذلك إقامة الصلوات 
الخمس ف جماعة, في ليل وفار؛ وحر وبرد؛ ثم يخاطبون بإقامة الجمعة. 

وفي وججوب إقامة الجماعة وجحوب شرط صحتها؛ وهو المسجد؛ على من بحب عليه 
صلاة الجمعة» وشهود الجماعة إن لم تنوفر شروط الجمعة» فإن لم يحدوا من يوم مم إلا 
بإحارة» وحبت الإحارة على من بحب عليه ابجمعة من الرجال الأحرار البالغين ويجبرون في 
ذلكء إلا من أبى» فيقال له: إما أن توحجب حظك من الأحرة» وإلا فارحل حيث لا يلزمه 
إتيان الجمعة» هكذا أفى القاضي أبو الوليد ابن رشد رحمه الله. 

وأما الإحارة لتعليم الصبيان؛ فلا يلزم من أبى آداءها؛ لأن ذلك مندوب إليه ولسيس 
بواجب. 

وسثئل عن مسائل تظهر من جوابه. 

فأحب عنها رحمه الله بما نصه: سألئم وفقكم الله عن النساء يتعرضن لكم بالرقى» فأما 
الرئى بكتاب الله وبالكلام الطيب؛ فلا بأس به لكل أحد طلب ذلك منه؛ ما لم تكن امرأة 
لا تحل للك؛ فلا تسترق لها بمس شيء من جسدها؛ لقول الني صسلى الله عليه وسسلم: 
"باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرحال ". فابعد من ملاقاة من لا يحل للك النظر إلى 
وحهها أو شيء من تحاسنها بكل وجهء وقد أرخص في ذلك للخاطب أو شهادة على 
وحهها أو لطيب إذا كان ممن يجوز له النوض ف الطب مشهورا بذلك. 

وأما الراقي؛ فليس له ذلك بوحه. وكذلك تشييعهن ف الفعن في الأرض الخالية عن 
أعين الناظرين؛ فلا يحل لك ولا لها الخلوة لمثل ذلكء إلا أن يصحبكما غيركما من رحل 
أو عحوز صالحة؛ ترتفع الخلوة المنهي عنها يصحبتها لكما. وأما من لا تزول الخلوة يسبيها 
من النساء المتهمات بالفساد؛ فلا إلا أن يكثرن؛ إذ لا يخلون من أن تكون فيهن مأمونة في 
نفسهاء فترول الخلوة بصحبتها ويمن معها من النساء. 

وفد قال أشهب عن مالك: لا يُدخل في طاعة الله بمعصية الله. فترك هذه الطاعة مع 
المعصية أوجب من فعلها. 
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وأما أن استحرن بك وجئتك مستغيئات إلى دارك» واحتجن إلى المبيت مععك ف بيت 
واحد وهو يضمن ف ذلك خلاصهن مِمُّن فَرَرن منه. فالأمر في ذلك راجع إلى ظنَكء فإذا 
غلب على ظنك أن لك قدرة على خلاصهن فافعل» وإن غلب على ظنك أن الذي 
يطلبهن لا تصل إلى موعظته ولا يقبلها. فلا يلزمك إلدخول بي تلك الشفاعة واصرفهن 
عنك» وجانبهن وابعد عن كلامهن وججالستهن وادثتهن؛ لأن ذلك داعيية إلى الفتنة 
الواقعة قْ قلبك وقلبهن؛ ما لم يرحع إلى تحصيل فائدة شرعية؛ وإن دحلت في الشفاعة 
على الوحه الحائز» فلا بد لك أن تجتنب حِمّى الله فلا ترتع يحوانبه وحمى الله مَحَارمُهُ 
فإن بانت عندك إحداهن مستغيئة بك» معك ومع أهلك في بيت واحد ليلا يناماء فقد 
رتعت بجانب محارم الله تعالى» فإن ذلك عند جماعة من العلماء العباد من وجه الخلوة المنهي 
عنها؛ لأن المقصود من الخلوة بإحداهن أن الشيطان ثالتكماء فهو كالخاطب لكما ف 
وقوع المعصية منكما بما يزينه لكما. 

وهذه الحالة الموجود في وقت نوم أهل البيت وهي أخحف من إذا لم يكن ف البيت 
أحد من النساء؛ لأن هذا الحالة يتوقع عليه الإطلاع فيها بما يتخوف من إطلاع أهل ينه 
منعه من الوقوع ف المعصية. 

وأما ما يقوم في قلبك من العزم إلى المعصية فتوالي العزم على ذلك في زمانين فأكثر 
معصية» ولم يحز مالك للرحل أن يواجر حرة أو أمة ليس بينهما وبينه محرم أو يازمها فٍ 
محل إلا أن يكون مأموناء ويكون له أمل؛ فأهله عي ال تحصنه من التشوف إلى النظر وإل 
ما فوقه. ومع ذلك فلا يصح للمأمون الخلوة با ف ليل أو غهار. فإن كنت تريد السلامة 
من مواقم الشبهات» فلا تبت معها وانصرف إلى غير ذلك البيت أو تنصرف حي لا سيما 
الشابة الجميلة والمتوسطة في السن والجمال؛ فذلك أشد وف غير ذلك يكون الأمر أخف 
عند الضرورة» والمنع من ذلك كله أحوط حسما للذرائع» وكلما كان العبد أشد احتياطا 
كان أبعد من دخول النار. 


توازل الجامم ل ل ل ا 
صلاة المرأة خلف الأجنبي 

وأما صلاة النساء الحتهدات تحلف الرجال الأجنبيين بالليل أو النهار؛ فذلك ممالا 
ينبغي للنساء أن يفعلنه؛ لأن اننساء لَسْنَ من أهل الجماعة في صلاة الفريضة» فكيف ينبغي 
لمن ذلك ف صلاة النافلة» وصلاة الفريضة في قعر بيومَن أفضل هن والقعود في بيوتمن على 
مغازههن أفضل لحن من الخروج إلى شيء من العبادات الظاهرة. وإذا علمت ذلك؛ وحب 
أن تعلم بذلك سائر المحتهدات» فإن علاقة صدقهن في الاحتهاد ترك الخروج لمثل ذلك 
وإنما قال مالك: للرجل أن يجمع صلاة الناقلة بأهله أو بغير أهله من الرحال في ليل أو نهار 
ما لم يشتهر ذلك» كذلك فسر مطلق قوله ابن أني زمئين» وهو معين قسول مالك؛ لأن 
مذهب مالك أن المداومة على عمل ْم يعمله السلف الصالح رضي الله عنهم بدعة. 

وكذلك الجمع بين الرحال والنساء في ليلة ابجمعة على الدوام أو في ليلة عاشوراء أبدًا 
لا يحل ولا يجوز من الرجل خخاصة ولا من الرحال والنساءء وإن كان بأعمال المطي إلى 
ذلكء فهو أحرى؛ لأن ذلك ذريعة إلى تفضيل ذلك المسحد على مسجد مكة ولمدينة 
وبيت المقدسء واعتقاد ذلك والتزامه كبيرة» وبعض الناس أو أكثرهم يكفر بهء كما يكفر 
من يعتقد أنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه أو مساو له فكذلك من اعتقد أن مسجدً! 
من الناجية متك تسح الرسول صل اه عليه وسله ومسكتد ازاك :وستليسان متلرات 
الله وسلامه عليهم أجمعين مثل المسحد الذي يقصده للعبادة» وإن احتمع في ذلك الرحال 
والنساء؛ فيحرم احتماعهم حن لو اجتمعوا في الذكر في مسحد بلدهم؛ وأما يإعمال المطي 
إلى ذلك» فذلك أحرى لوجوه المناكر. 

أما الرحل؛ فيكره له أن يطأ امرأته في ليل ومعه ف البيت صغير أو كبير. وكان ابن 
عمر لا يفعل ذلك ومعه في البيت هيمة؛ وأما نيكم للنساء أن يجتمعن مع الرجال في بيت 
واحدء فذلك مما يجب عليك. 

وكذلك يجب نميهن عن اجتماعهن مع الرجال احتماع ملاصقة؛ لأن ذلك كله 
حرام؛ فيحب عليك بيان ذلك لمن غلب على ظنك أنه يجهل ذلك» كما يجب تعليم ذلك 
لمن لا علم له بذلك» كمن كان حديث العهد بالإسلام. وأما من غلب على ظنك أنه يعلم 
ذلك ويستبيحه» فهذ! كافر يحب حهاده إن قدرت بيدك أو بلسانكء فإن لم تقدر فبقلبك. 
وأما من يعتقد تحرم ذلك» ويفعله فهو عاص وأمره إلى الله إن لم يتب من ذلك» وتغيمر 
ذلك عليه مما يختص بالحاكم. 
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حكم تعليم الرجل للمرأة 

وأما مباشرتكم هن لتعنيم ذلك وإيقاظهن للتوبة من ذلك؛ وربما أذن لكم في ذلك 
أزواحهن, فهذا مما لا سبيل لكم إليه بوجه: وإنها يحب على مثلكم تعليم زوجته ما يلزمها 
من العقائد وفروع الشريعة. 1 

وأن مما يجب عليه أن يتعلم ما يجب على زوحته من ذلك ف حق الله تعالى وف حسق 
نفسه؛ فتتعلم هي منه ما يلزمها من ذلك وما يلزمها التوبة منه. وما لا يلزمء وذلك أن 
زوجها بعد أبيها في حال البكارة هو المكلف بتأديبها بآداب الشريعة والقيام بأمرها كله 
وقد جعل الله له تأديبها إن امتنعت بالعظة والهجران والضرب» وكون الزوج يأذن لكم في 
ذلك أن يوكلكم عليه. فلا يجوز له ولا لكم ذلك؛ لأن ذلك مما لا تصح النيابة فيه مطلقاء 
وإن سألتكم عن شيء» فلا يكون السؤال إلا من وراء حجاب كما أمر الله تعالى. 

وسكل ابن محسود عن معلمء وقد كان العرف عند قوم أن يتحمل السصبيان نفقتسه 
بالدولة أله أن يضيف أحذ!؟ 

فأجاب: إن كان عُرفهم أن يردُوا الفضل إلى منازلهم» فليس له ذلك» وإلا فلا بأس. 

وسئل الشيخ أبو محمد عبد الحق الصقلي عمن يقرأ الإنسان من الكتب. 

فأجاب: أما من يرجى للإمامة؛ وأن يكون عونا للناس في مسائلهم ونوازهم فيكون 
أعظم أمره قراءة الفروع والتفقه في المسائل لكثرة الحاحة إليهاء ولا بد له مع ذلك من 
شيء من الحديث ك " الموطأ " و" البخاري " ونحوه من الصحيح إن كان فيه محملا 
لذلك. 

أما من لا يرجى للإمامة فيقنع من المسائل باليسير» ويكون أكشر أمره النظر في 
الحديث الصحيح الذي يشتمل في الفقه والأدب والرقائق والفضائل ونحوه من الأبواب اليّ 
ينتفع بها ف نفسه؛ فينبغي للإنسان أن يرل تفسه على حسب ما ذكرته. وأما كتب 
الحاسي ونحوها؛ فهي من أحل ما نظر فيه إنسان كان ممن يرجى للإمامة أو لم يكن؛ لأن 
فيها بيان آفات الأعمال» ووحوه التحقيق'في الصدق والإخلاص مع ما تشدمل عليه كتبه 
من الحديث والأداب وغيرها من الفوائد» ومن حَذر منها فهر جاهمل غالط بقدرهما 
ومعرفتهاء وأما ما سماه الناس مر. علم الكلام» فهذا أيضًا يختلف حال الناس فيه» فاليسير 
منه في معرفة الاعتقادات من تأليف بعض الفقهاء وبعض المتكلمين في كفاية؛ لأن المريد في 
هذا والاتساع منه؛ إنما يراد في بلد تكثر فيها البدع» أو لمن يرحى أن يكون إماما في هذا 
العلمء فيرد على أهل الأهواء. ويختلف البلدان فيه ويختلف الناس فيه» فمن الناس من لا 
يحتمل طبعه هذاء فلا ينبغي له الاتساع فيه. وإئما ينبغي له أن يأحذ منه ما لا بد مله 
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ومنهم من يحمله طبعه؛ ويرجى أن يكون فيه إمامًا لا سيما في موضم أهل البدع الذين 
يلقون على الناس الشّبه ويستطيلون بالركون إلى الملوك على الناس في هذا فمن وفق 
لمناصفة من كان على هذا فهو من يذب عن الدين. 

وهنا إنها يتأكد في بلدان المشرق لكثرة البيدع؛ أما المغرب؛ فسالم من هذا في هذا 
الوقت واليسير منه يكفي إذا وجد من ينّسع معه» وقد قل هذا في المغرب؛ ومات من كان 
يتسع معه فيه إلا القليل؛ فإذا وجد من يتعلم منهء فالأمر يختلف كما قدمت لك» فرب 
رحل يقنع .مثل ما ذكر أيو محمد في رسالته النافعة» ورب رحل يصلح له أكثر من ذلاك» 
ك ” التمهيد للقاضي " ونحوه» فهذا أكثر ما بحر في ذلك. ومن قصد الله في أموره أعانه 
ووفقه: «والله يَعْلَمْ المَفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحٍ» [البقرة: »]77١‏ والسلام. 

العمل بما في الكتب لمن لم يدرسها على عالم بفحواها 

وسثل عما يجده الإنسان منصوصا ف الكتب. هل يعمل يما يراه إذا لم يخالط العلماء 
ويفهم المعاني؟ 

فأجاب: ليس له ذلك إذا لم يخالط العلماء ويفهم معان المسائل؛ ولا حمل غيره على 
ذلكء وهذا أشدٌ من حمله نفسه على ما براه ف كنب صحت لديه؛ وإن كان قد عاشر 
العلماء بعض المعاشرة أو خالطهم وطلب بعض الطلب» وإن لم يبلغ حد التميزء فمسى 
مثله أن يقول يما رآه» ولو لم يتقدم له شيء من ذلك؛ فليحذر بالجملة أن يقول على ما فٍ 
الكتب وإن صحت؛ إذ لعل النازلة بخلاف النصء ولا يميزه إلا من يفهم الملم ويخفالط 
أهله؛ وبالله التوفيق. 

وكتب الشيخ أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي إلى الإمام أبي الممالي 
عبد العلي بن عبد الله بن يوسف اللدوين النيسابوري على مسائل. 

فأحابه: والمبواب مشتمل على السؤالء فلا معن للتطويل بإيراد السؤال وذلك بمكة 
حرسها الله عام مسين وأربع مائة. 

حرس الله الشيخ الحليل الأوحد وأدام عزه» وأحزل من كل موهبة مويده؛ والحمد لله 
كفاء أفضالك والصلاة على سيدنا محمد وآله. 

هذا وقد وقفت على عزيز خطابه» وأحطت علما مضمون كتابه فألفيته ممتويًا على 
مسائل؛ منها: مسألة صادفتها منطوية على اعتقاد بعض العوام أن الله سبحانه كالأحسام 
العظيمة الى تعظم بكثرة الأحزاءء فأقول والله المستعان وعليه التكلان: 

إن هذا ما احتلف فيه مذاهب الأئمة» وأنا أذكر الأرحح والأوضح إن شاء الله تعالى: 
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اتفق ا محققون إن من أسند نظره في حدوث العالم» وأفضى به الدليل إلى العلم به تم 
نظر فتحقق لديه أن العالم الحادث الذي يجوز تقدير حدوثه:» ويجوز استمرار عدمه إذا 
اختص بالحدوث افتقر إلى محدث مخصصء فإذا قاد الناظر نظرة وسلم من الآفات 
والعاهات المانعة من استمرار النظرء فهو عالم بالمحدث». وعارف بصانع العالم على الجملة) 
وإن لم ينظر فيما يحب لله من الصفات» وفيما يجوز عليه وفيما يجب تقديسه وتتريهه عنه) 
فعدم علمه بصفات الصانع لا ينفي علمه بالصانع» فإنه وإن لم يعلم صفاته فلم يجهلها 
أيضًاء إذا الجهل اعتقاد الشيء على خخلاف ما هو به» وهو الذي في مفتتح نظره؛ لا معتقد 
له في صفات الرب نفيا وإثباتا» فأما من اعتقد في صفات الباري ما يتقدس الرب عنه» نحو 
أن يعتقد ف صفات الإله ما اشتملت المسألة عليه فقد اختلف طرق الأئمة فيه» فصارت 
طائفة منهم إلى أن من اعتقد أن الرب عظيم بالذات؛» على معن كثرة الأجزاء وتركيبها ف 
تأليفهاء وأنه عز وجل مختص ببعض الحجهات وامحادات» وأن الأحسام المحدودة والأحسرام 
المتقررةٌ بأقطارها وآثارها تقابله في بعض جهاته فهو غير عالم بالل رب العالمين» فإنه عل 
معتقده مموجود ليس بالإله» بل هو على صفات المخترعات» وسمات المحدئات» فقد اعتقد 
موجودًا غير الإله؛ واعتقد الإلهية» فيتزل متزلة من يعتقد أن الأصنام آلحة. فهذا منذهب 
بعض الأئمة» وهو الذي لا يصح غيره؛ وقد ارتضاه القاضي في نقض النقضء» وذكر في " 
الهداية " في باب تكفير المتأولين طريقة أخرىء فقال: امهل بالصفات لا يضاد العلم 
بالصانع على الجملة كما أن الغفلة عن الصفات والذهول عنها علمًا وجهلا ف اتداء 
النظرء لا ينافي العلم بالصانع» وكل ما لا يناف الغفلة عند العلم بالمعلوم والجهل بف لا 
يناف العلم أيضا اعتباراء بكل معلرمين» فعلى هذه الطريقة قال في مثب اللجهة؛ هم عالمون 
بها فيه» كافرون بصفاته» جاهلون, ثم وَّحه على نفسه سؤالا وانفصل عنه. فقال: لو قال 
قائل: يلزم على موجب القاعدة الى مهدتموها أن تطلقوا القول بأن النصارى كافرون بالله 
جاهلون به» بل تقول: هم كافرون بصفات الإله» كاستحالة الحلول عليه فقال محيبا: قد 
أجمعت الأثمة على تكفيرهم وتجهيلهم؛ فاستبان لنا بالإجماع أنهم غير عارفين بالله» وأخم 
مقلدون غير مستيقنين؛ إذ لا تحمع الأمة على الباطلء فلم يعرف كفرهم بالله من حيث 
وصفوه با يتقدس عنه بل عرفنا ذلك بنصوص الكتاب والكلام ف هذا يطول؛ فرأيت 
إيثار الاختصارء واتيار الاقتصار على ما يقع به الاكتفاء أحرى. 

وسأله عن: ذهول بعض العوام عن وحه الدلالة على صدف الأنبياء هل يضرهم؟ 

فكتبت أقول وبالله التوفيق وهو ولي التسديك: وجه دلالة المعجزة ة على صدق الأنبياء 

سهل المرام والمدرك» وقلما يخلو عنه محصل من العوام» وإن تعذر عليه التعبير عنه. وإِنٍ 
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أومئ إلى وجه الدلالة ليتضح أنه لا يجهله إلا الأقلون من العوام» فوحه الدلالة في الآيات 
الخارقة للعوائد الظاهرة على موافقة دعوى الأنبياء أن النبي إذا قال: لقد علمتم أن انقلاب 
العصا وفلق البحرء وإحياء الموتي» ليس من مقدور البشر واستيقنتم أن مُنْشِئْ هذه الآيات 
رب العالمين؛ إذ لا يستقيم التحدّي ف النبوءة إلا مع من عرف الله يصفاته الواحبة 
والجائزة» فْإِذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب: قد ادعيت أني رسولك. ولا يفلق 
البحر غيرك؛» فإن كنت صادقا فافلق البحرء فإذا فلقه الله على وفق دعواه. فيترل ذلك 
متزلة قوله: صدقت في ادعاء النبوءة والرسالة» وأي واحد لو مثل بين يدي ملك وخاطب 
أهل المجلس فقال: أنا رسول الملك إليكم والملك يسمع ادعاء الرسالة؛ ويقدر على تكذيي؛ 
فإن كنت صادقا أيها الملك فقم واقعد وخالف المعهود من عادتك في استقرارك على 
سريرك» فإذا قام املك وقعد لم يسترب عاقل في أن ذلك منه محل قوله صدقتء؛ وهذا 
الوحه في دليل المعجزات لر عرض على ذوي الأفهام من العوام صادفوه في ضمائرهم قبل 
بيان المبين» وتعبير المعبر ولم يخصصوا المقدر إلا بنظم الكلام وحسئ العبارة عن المقصودهء 
فلو حلا بعض الجهلة عن ذلك؛: وعن كل وجه ذكره النحققون ف دلائل المعجزات؛ فهسو 
غير عالم بثبوت النبوءات» وإن اعتقد تبوفاء وركن إلى معتقده؛ فسبيله سبيل المقلدين» 
والمكلف مخاطب بالمعرفة مزجور عن التقليد في قواعد التوحيد. 

فهذه حمل أوردقًا على أبلغ وجه في الاختصارء فإن أراد الشيخ الحليل: الأوحد أدام 
الله حراسته» وحرس من غير الأيام مهحته؛ أن أبسط ف ذلك مقسالا ارتسمت رسمههء 
وامتئلت أمره. والله عز اسمه يمتع المسلمين به ويبقيه؛ ومن المكاره والأسواء يقيهء ولا زال 
بالتأبيد محظوظاء وبكلاءة الله ملحوظاء والحمد لله رب العالمين. 

وله أيضًا رضي الله عنه: تدبرت ما سطره الشيخ الأوحد أدام الله تأبيده؛ وبحت عن 
مضمونه؛ ونقرت عن مكتوبه؛ فلم أغادر مبلغا من قصدي. وتحليت بدرره» وتلقطت من 
غرره؛ فصادفث مقاليد العلوم تتدفق من ألفاظهء ح كأنها بمرئ من الحاظه؛ أمتع الله أهل 
السنة بيقائه. وأسبغ عليه جلابيب نعمائه. 

فأما استدراكه في حمل كلام القاضي على المحمل المعلوم؛ فيجل عن القوادح 
والأعراض؛ لكنه رسم يضبط القول فيه فلم أحد من الخوض فيه بذاء فأقول مستعينا بالله 
متتبع كلام القاضي رحمه الله في مصنفاته؛ استبان منه أنه من أقل الناس اكترانا بالعبارات» 
وأن غرضه التعريض للمعاي» ورا ترسع في إطلاق ما صنف ف " الممنع " منه أبواباء ثم 
طول أبو المعالي ف هذا إلى أن قال: وأما ما ذكره من أنباء أثمئنا من تكفير العوام والحكم 
بانسلاههم من ربقة الإسلام مع ذهول بعضهم عن وجه دلالة القرآن على صدق نبينا عليه 
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السلام؛ فأقول معتصما بالله : ومن يؤبه له أو يحتفل به من عوام المسلمين» فلا يستريب في 
أنه يعتقد أن القرآن يخالف جميع وجره الكلام؛ وأنه أعلا قدرا منهاء ولو قيل له: إن فلانا 
عارض القرآن وأتى ,مثله لنفر وأبدى صنحة الخلافء وتشبث بأعظم وجوه الإنكارء وما 
أعجزه أن يقول: لم يأت يمثله أرباب النظام والنثر ذوو الفصاحة والبلاغة» فالأحرى أن 
يكون من دوفم أعحز» ومن نشأ في الإسلام وتقلب ف غحافل الأثمة الأعلام: فيقرع مانعه 
على كرور الدهور وطول العصر هذا القدر من الكلام» وكل من آحاد المسسلمين حيط 
بذلك علماء وإن إقعده عن التعيير عنه لسانه؛ ويتضح ذلك بأن يفرض عليه مايرومه 
فيصادفه سابقا إليه من غير تلبث وترتيب» ولو امتحناه بما يتغطى عنه فهمه استيفنًا بقيود 
مقاله» وشواهد حاله؛ جهله بأوصاف الجهالات» لم يخطئوا من النشأة في الإسلام؛ على 
مرور الأيام؛ فإن تصور على ندور شرذمة منفمسون ف غمرات الغاوات» متضمنون 
أوصاف اللجهالات»؛ لم يخطئوا من النشأة في الإسلام» على مرور الأيام» لما ذكرناه وشيهه, 
فهم فيه لا يدر عنهم» ولا يناضل دوفم, ولا يكترث كنم وَإِئما محافظتنا عن الدفع عسن 
كثرة العوام وجماهيرهم» فإن شذ فزاد على ما تقدمء فلا يعبأ بسبيله» سمة العارفين والكلام 
على الأكثر والأعم. وقد قال القاضي رحمه الله ني كلام له طويل على ما روي عن الني 
صلى الله عليه وسلم: "ستفترق أمن "» الحديث فقال في سياق كلامه: من الفرق الضالة 
المقلدون الراكنون في التوحيد, إلى دعة التقليد» ووضوح ذلك يغسين عن الإطناب 
والإسهاب في كشفه. ثم قال في آخر الرسالة: هذا وليس يخفي على الشيخ الجليل الأوحد» 
أدام الله تأييده» أن العلم قد يقصرء فلا يبلغ كنه مقصد القائل»2 فسمى رسم أدام الله 
تأيدفى أبدلت حطي بخطوى قلمي بقدمي وتسرعت إليه مستشرفا ممجلسه. عادًا ذلك 
عدة في وه دهريء وذخرا أتئم به في أمري فأكشفناه بواضح المقاصدء ويستخترج بايا 
المعاد إن شاء الله واللحمد لله رب العالمين» وكتب إليه: وصل الله خحطاب الشيخ الجليل 
الأوحد أدام الله رفعته» وعصم من نوائب الدهر مهجته؛ وتضاعف .كورده الأنس» وركن 
(كذا) إليه النفس» وها أنا أخوض في رسم النوض فيه مستعينا بالله» متكلا عليه» مُفُوضًا 
أمري إليه. 

اتفق أثمتنا على تضاد المثلين؛ واستحالة احتماعهما في امحل الواحد؛ وهو من أغمض 
أحكام التضادء وأبعدها غررا وأصعبها مدركا محاحاء وإن كان شائعا ذائعا مذهبا ونقلاء 
فالذي عَرّل عليه القاضي رحمه الله» في ذلك أن قال: لو حوزنا قيام سوادينء يمسوهر 
واحد لوجب أن يخلو امحل عن أحدهما إلا بمعاقبة ضده إياه؛ إذ كل عرض له ضد لا 
يخلو الجوهر عنه وعن ضده جمعاء وهذا أحد أركان حدوث العالم؛ فلو قام سوادان محل 
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واحد احتيج لانتفاء أحدهما لا محالة؛ إذ *ما متجددان طورا بعد طور على أصوننا ثم إذا 
انتفى أحدهما مع تقدير استمرار المثال الثايء فقد انتفى عرض ولم يعقبه ضدف وهذااما 
قدمناهء ولو قدر ناظر يعارض الانتفاء السواد الآخر. وأقضى ذلك إلى أن لا يتصور انتفاء 
أحدهما إلا بانتفاء الثابي. وهو معلوم بطلانه؛ فإنه إذا جاز بوت سواد واحد ابتداء» صح 
استمراره انتهاء» وعلى الدلالة أسئلة؛ وطلبات ووجوه التفصي واضحة عن جميعها. 

ولو تتبعنا طال الكلام» وبعد المرام وما يصح التعويل عليه أن يعول في تحجويز قيام 
علمين .معلوم واحد بالجوهر الواحد إبطال العلل ونقضها ورفضها في بطلان العلل إلى 
التباس الحقائق وانقلاب الأجناس وإيضاح ذلكء أن العلم علة قي كون العالم عالماء وكونه 
عاذ معلوم ومن حك اللعلة أن توب اذك مهما وحدت» وركفي اللكم على تفسدزر 
انتفائهاء وإذا قام يجوهر علم واحد بالسواد» فقد وحب كون محله عالما بالسواد فلو قام به 
علم آخر بذلك السواد بعينه» لما كان العلم الثاني موجبا حكما إذ الحكم قد سيق وححوبه» 
وتحققه بالعلم بالأول. وأما تحقق وحوبه بشيء لم تصح إضافة إيجابه واقتضاؤه إلى أخره 
والذي يقرر ذلك ويوضحه أن ما حدث بالقدرة وبقي واستمر له الوجود؛ استحال كونه 
مقدورا في حال بقائه من حيث ثبت الوحود؛ لتعلق القدرة أولا فلو تعلقت به القدرة ف 
الثاني» لما كانت مقتضية إلبات وجودء ولما ظهر أثر تعلقهاء فوضح بذلك أن العلم الثاني لا 
يثبت حكما ولا يوجب معلولاء لو حاز أن لا يقضي العلم الثاني حكما لوحب ذلك في 
العلم الأول؛ لأنهما متمائلين وحكم اللمثلين وحوب استوائهما في جملة الصفات النفسية» 
وإيجاب العلم كون محلة عالما من صفات نفس العلم» يتوصل إلى إثبات الصفات القديبهة. 
ويقدم ذلك من وجه آخعرء فيقال: إذا قررنا قيام علمين با محل الواحد؛ ثم زال أحدهماء فلا 
ينتفي عن امحل كونه عالما بانتفاء العلم أصلاء ومن حكم العلل العقلية بوت معلولاتها 
بوحودهاء وانتقاؤها عند انتفائهاء فإن فرض وم يحصل الغرض من هذا الباب الكلام ف 
علمينء يتعلق أحدهما بسواد» ويتعلق الثاني بسواد آخخرء فهو غفلة منه فإن العلم إذا تعلق 
معلومين فهما مختلفان وإن تمائل متعلقاهماء إذا يجوز ثبوت ضد أحد العلمين مع ثبوت 
العلم الشان» بأن يجهل السوادين ويعلم الثاني؛ وكل عرضين حاز ثبوت ضد أحدحما مم 
بوت الثاني فهما مختلفان؛ فاستمرت الدلالة» وسلمت من القوادح وما تشبث به بعض 
الأئمة أن قال: لو جوزنا قيام عرضين متمائلين بالجوهرء لم تأمن قيام أعداد لا تحصى 
منها. 

ولو قلنا بذلك» لثبحت أعراض من غير أن يتوصل إليها بالأدلة والعلوم الضرورية» لو 
سوغنا ذلك دلم نأمن قيام أحناس من الأعراض بالجواهر لم نعلم أصلهاء ولم نحط ها علماء 
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وهي الى يصدر منها إحكام الفعل وإتقانه وتخصصه ببعض الأوقات والصفات دون 
الإرادات والقدر والعلوم. 

وهذا تنوجه عليه أسئلة» ولكنها طريقة سليمة عند السبر والتقسيم والاعتبار 
والاختبارء ومن أقوى ما يدل أنه لو جاز صدور كون العام عالما عن علمين مثلين» لجاز 
اختراع مقدور بقدرتين مؤثرتين في اختراع» ولا يلزم على ذلك مقدور بين قدرتين إححدهما 
تؤثر في السببء فإنهُما مختلفان ونظير العلمين المتمائلين أن يتمائل تعلق القدرتين بالمقدور 
الواحد. 

وهذا الأدلة تتعلق ببحور في التوحيد لا تنكسرء ولولا توقي الإبرام ومحانبة الإطناب 
في الكلام؛ معت أكثر من حمسين طريقا إيضاحا للمقصد وتحقيقاء فإن رسم السشيخ 
الجليل الأوحد أدام الله علومه وكبت حاسده وعدوه» بسط القول في ذلك بسطته متمثلا 
أمره منتحسا بالانتداب لإشارته» مهترًا بالتسرع إلى مرضاته؛ لا زالت نعم الله عليه ضافية 
وأيامه من الغير صافية. 

وكتب له أيضًا أسبغ الله عَرت قدرته على الشيخ الأوحد نعماه. وأدام في الدرج 
العلية ارتقاه» وعصم من دواعي الفناء إلى أمد مدد البقاء فناه» والحمد لله عدد أفسضاله 
وكفىء والصلاة والسلام على المبلغ عن الله أنباءه» محمد وآله. 

هذا وقد ذكر أدام الله أيامه؛ وتابع عليه إتعامه سؤالا هو لعمر الله الأمد الأقصى 
والتشبث بالحمل الأعلى؛ والمباحثة عن مكنون الأسرار» والاحتواء على نواص الاعتبارء 
فأحسن الله به الإمتاع: وأنفى عنه الدفاع, وذلك أنه اعترض فقال: إذا انتفى أحد 
السوادين واستعقبه ضده؛ وينتفي السواد الثانٍ أيضاء إذ الضد الطارئ في السواد الشاني 
على وجه منافاته ومضادنه للذي انتفى وهاأنا انتقض السؤال» وأوضح بعون الله وجه 
الانفصالء فأقول: إذا ثبت أن كل ما يقبله الجوهر. وحب أن لا يعرى عنه وعن ضده. 
فلو قام الجوهر بسواد واحدء وجوزنا قيام سواد آخر بهء فإذا لم يقم به سواد ثان مع 
صحة قبوله له» وحب أن يقوم به ضده طردا للأصل السابق؛ وتمهيدا للقاعدة الى تقدم 
ذكرهاء ويلزم من ذلك أحد أمرين؛ أحدحما: أن يقال: يجوز نحلو الجوهر المختص بالسواد 
الواحد عن سواد ثان مع صحة قبوله له سواد ثان» ومن باح بذلك حره كلامه إلى تحويز 
عرو الجوهر عن جملة الأيواب إذا المعول في تحقيق استحالة تعري اللدوهر عن الألوان صحة 
قبوله لأحادها على البدل؛ وكلما يقدح ف ذلك يصد على التبليغ إلى إثبات استحالة 
تعري اللموهر ثمن يصح قبوله إياهء فهذا أحد لا يلزم. 
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وإن قال المعترض: إذا اختصر الجوهر بسواد واحد لزم أن يقبل ضد سواد آخحرء فيلزم 
منه أحد شيثين؛ إما يجامعه ضدء فيلزمه احتماع الضدين. وإما أن ينتفي السوادء فيلزم منه 
أن يعرى الجوهر عن أصل السواد؛ من حيث لو قام به سواد للزم قيام ضد سواد آخخر به 
فقي إثبات سوادين مع قيام أصل السواد, ثم ذلك الضد المقدر للسواد ما يقبل الجسوهر 
إعدادا منه أيضًا عند المعتزلة» فتمرر فيه من التقسيم ما تقرر في السواد ولا تخلص للخصم 
من ذلك إلا بأن يقول: يجوز تعري الجوهر عن ضدينء وإن كان قابلا لكل واحد منهما 
على البدل. فإن أبدى في ذلك خلافا نقلنا الكلام إلى تلك المسألة؛ فإن رسم الخوض فيها 
تسرعت إليه» وإن قررنا السوادين وكل شيئين ضدينء فإذا قام سواد بالمحل المذكورء 
فالذي لم يقم به ضد لما قام به فلم يعر امحل عن أحد الأضداد, واستمر ما قلنا والسذي 
يتخالج في الصدر من ذلك إثبات الأصل الذي عليه بنينا الدلالة وإثباته سهل المدرك يسير 
المسلك» وأما ما ذكره أدام الله علوه من تفصيل القاضي قوله في الكرامات؛ وتجويزه ازدياد 
الطعام كرامة للوليء مع منعه انلاب الرحبة ذهياء فهو سديد وإغراق القول في المعحزات 
والكرمات والفصل بينهما ثما يطول نتبعه؛ ولكين أذكر مسا يوضح الحسق في موضع 
الاعتراض وأؤثر مذهب القاضي فمن أصله أناء وإن جوزنا انخراق العادات في الكرامات» 
فلسنا بحوز شيوعها وذيوعها وثبوها في معرض يعم نقله ويفشو ذكرهء حى ينقل تواترا 
ويتفاوض الدهاء من أرياب الألباب فيهء ولا يجوز أن تنقطم حبال الأرض من كرامة ولي» 
أو تغير محاري الأقطار» أو عور العيون المتفحرة بالمياه في الأمصارء وكذلك لا نمموزأن 
يرقى ولي ف عنان السماء بكرئى من جم غفير» وعدد كثير؛ بحيث يرى محلمًا في الحوى. 

أما جهة السماء؛ فليس متنع شيء من ذلك إلا من يرحع إلى المقدورء فإنا لو أردنسا 
تقدير اختراع الأجسام أو الألوان وسائر الصفات الب يتميز به الذهعب من غيره من 
الأجسام؛ لكان ذلك محالا» وتمويز الكرامات لا تفضي إلى قلب المستحيلات: إلى قلب 
الجائزات. 

ومن امحال على مذهينا أن يقع الشيء مقدورا للمحدث مباينا عن حل قدرته؛ فضلا 
عن أن يكون اختراعاء والواقع في محل القدرة من منقسم أيضاء فمنه ما يصح كوته 
مقدورًا؛ كالألوانء والعلوم: والإرادات» والأقوال؛ وغيرهاء ثم هذه الضروب لا تقع إلا 
مكتسبة» ولا يصح اختراعهما بالقدرة الحادثة» ويستوي فٍ ذلك الأنبياء والأولياء ومن 
عداهم, وإذا انخرقت العادات بازدياد الأجسام» فهي من خلن الله تعالى بالمعحرات 
والكرامات. 
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وإنما أطنبت في ذلكء ليتضح أن الامتناع لا يرجع إلى قضية القدر والمقدورات» فلو 
قال قائل: فما المنع من انخراق العادات عموما ف الكرامات من غير تقدير اختصاص؟ هذا 
ما لا يصح كْنْهُ المقصد فيه في أوراق» فإن أراد أدام الله تأبيده» وجمعت فيه كراريس» 
ا ل 

وأما ما ذكره أدام الله به الإمتاع من: أن امتناع انخراق العوائد في غير زمان النبوعات» 
مما لا يدرك العلم به ضرورة» فما وجه اذعاء العلم الضروري في ذلك» فسبيل التحقيق في 
ذلك, من أكبر ما في دهرنا وعصرنا أنه اتقلبت الدجلة ف جريتها ذهبا سائلا وتربت الحر 
الأرض أو تفلقت أشحارهاء وزعم أن ذلك ظهر وانتشرء وذاع واشتهره فيعلم بسضرورة 
العقل كذبه. والمستريب في كذب المخبر على هذا الوحه لا يعد من أحزاب العقلاء» ولو 
أخبر مخبر لبيت بأن السقف الذي يظله من فوقه انقلب ذهبا أو أحاط بذلك أهل الواتر 
علما يتشكك العاقل في كذب المخير» وعلى هذه القاعدة ثبت صددق المخبرين علما 
شاهدوه تواتر إذا اطردت العادة أن العقلاء مع تباين أغراضهم وهممهم: لا يطيقون على 
نقل ما زعموا أنهم شاهدوه. وهم فيه مفترون مخترصون من غير سبب جامع لحم على 
الكذب» ولم تقدر سببا يجمعهم من قهر وفسسق وغيره؛ لاشتهر ف محرى العادة ذكرهء 
ولتفاوض به الناسء فلو حاز تقدير اثمخراق العادة من كل وحه لاتفق أهل النواتر علسى 
الكذب أفر ب الامكان من غيض البحار وسيلان الدحلة بالذهب عن اشتهار واتسشارء 
وهذا يفضي إلى التشكك ف الإخبار عن وحود الأنبياء؛ إذ سبيل التوصل إلى دركه؛ 
التواتر ا ا ا 0 إذا ادعينا 
علما ضروريا متعلقا محاري العادات» فليس من التحقيق أن يناقش مدعي الضرورة 
ويطالب بإيضاح ما قاله بقضية الأدلة» إذ الطلب بالأدلة لا بحال لها في الضرورات» ولو 
ساغ التمسلك ها لجاز طرحها ف جملة العلوم الضرورية؛ ولو اندفعت الضروريات 
بالمطالبات» لكان للمعترض من السالية النحوزين احتماع الضدين أن يقول: دعواكم العلم 
الضروري باستحالة اجتماع السواد والبياض باطلة؛ وأنتم مطالبون بتصحيحهاء وهذا مبلغ 
لا يتعداه ولا يتخطاه إلى ما سواه اللبيب» ولا تصفوا المسألة إلا بإيضاح الفرق بين 
المعجزات والكرامات؛ وتحقيق الفصل بين ما لا يقدر شائعا من الكرامات وبين ما يقدر 
شائعا مستفيضا متصديا للنقل تواترا كما تنقل الدول والأمصارء وأناقي الإملاء قد 
راهقت الكرامات والمعجزات» وناهزتهاء وسيأنٍ الشرح على كل خافية فيها إن شاء الله 
عل 
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وأما الكلام على المنحمين؛ فقد رأيته على " هذيب المستبصرء ومعولة المست صر " 
لابن محاهد رحمة الل وذكر القاضي طرفا منه قي كتابه المترحم ب" الرقائق ". ولسيس 
واحد من الكتابين في صحبىيء ولكن أحسن كتاب رأيتسه فيه للأستاذ أبي إسحاق 
الأسفرايبي» وكان شيخ وحده ووحيد عصره في هذا العلم» واقتسصر في الكلام على 
المنحمين: بما لم يزاحم عليه؛ ولم يساهم فيه؛ لأنه ممن تدرس في التنحيم؛ وحل الزبجيات»؛ 
والكلام على التعديلات والهيئات برهة من دهره) وكان محَطًا للرحال» ومقصدا للرحال 
في الهندسة والفلسفة؛ ثم قبض له من علم التوحيد» ما فاق به أثرابه وآئر على كافة أهفل 
زمانه» وقد جمع في الرد على المنحمين ما لم يجمعه أحد قبله» وقد أرسلت إلى الشيخ 
الجليل الأوحد؛ أجزاء من كلامه عليهم: ولولا ما في كلامه من استفهام؛ لما بقسي من 
معضلات الكلام مشكل» ولكن المستصعب من المعضلات عنده أدام الله حراسته ذلول» 
والمبي على القول من المذهيين سهل النناول» حرس الله عليه النعم وأعاذه من قضايا النقمء 
وبلغه مناه من دينه ودنياه» وله أيضًا سلام الله عزت قدرته على الشيخ الأوحدء ولا زال 
في رغد وعافية» ولحظات والحادئات عنه عامية. 

هذا وقد أحطت يما ذكره جبراء وتفطنت لما قرره من كلامي في الكرامات» قاصرا 
على البيان» غير بالغ الغرض الملتمس» والمقصد المبتغي» والأمر على ما ذكره أدام الله 
تأبيده؛ وأيضا ما ذكره صحبة في الله وموالية مذهب القاضي» رحمه الله على كشف 
وتفصيل؛ حي نطلعت أمره. أدام الله حراسته في تأليف كراريس» تنطوي وتحتوي على 
قول ببليغ في ذلك» وذكرت أن الإملاء قد دن المعجزات» وسأبسط في حقائقها مقالا 
وأوضح تمبيزها عن الكرماتء ولا أغادر في ذلك محالاء فلما رأيت عزيز خطابه» وكريم 
كتابه» مشتملا على استنجاز كلام في ذلك لم أحد بدا من التسرع إلى ذلك على اقتصار 
واختصارء فأقول معتصما بالله: ما ارتضاه من امتناع انقلاب الدحلة ذهبا كرامة لولي في 
غير زمان النبوءة, وكذلك انفلاق البحر» وتحول عصاء حية تسعىء وإبراءالأكمه 
والأبرص؛ والتسبب في إحياء الموتى» حكى عن بعض أثمتنا أن ذلك ممكن غير مستبعد في 
الكرامات» وتتميز عنها المعجزات, مقارنة دعوى النبوة مم التحدي على تفصيل يطولء 
ولم يدع القاضي رحمه الله في هذه المرتبة العلوم الضرورية» بل تسبب بوجوه في الححجء 
وليس غرضي الآن ذكرهاء بل مقصدي التعرض لما أشار له الشيخ الجليل الأوحدء أدام الله 
تأبيده من ادعاء الضرورة» وقد قال القاضي: من ذهب إلى تويز ذلك في الكرامات 
اختلفواء فذهبء الأكثرون إلى أن ذلك» وإن كان محوزا فيعلم قطعا أنه لم يتفق في كرامة 
ولي شيء من ذلك» العلم بديهي ضروري لا يستريب فيه لبيب وذهبت شرذمة من محوزي 


ذلكء أنا لا نأمن من تعذر ذلك فيما سبق من الزمان» ولا يستنكر وقوعه الآن فقال 
القاضي: من صار إلى ذلك؛ فقد حصد الضرورة وأنكرهاء فعند ذلك ادعى القاضي 
الضرورة؛ وأنا الآن أوضح وجه ذلك» وتحققه إن شاء الله تعالى فنقول لمن يجوز ذلك في 
وقتناء ولا تستبعد وقوعه ولا يستبعد تحققه: إذا جوزت ما فيه كلامنا من استواء وحوه 
امخراق العادات» فيلزمك أن لا يستعيد أيضًا أن يتخلق الله بشرا سويا على هيئة بين آدم 
وصفتهم وخخلقهم؛ من غير أب ولا أم؛ وينحقق ذلك كرامة لولي؛ إذ هو من المقدورات». 
ولا فضل ف انخراق العادة عندك؛ وإن تجاهل متجاهلء وارتكب تحويز ذلك؛ قيل له: 
فينبغي أن لا نأمن من أن يكون بعض من يتلقاك ني الطريق» ممن لم تنطو عليه أصلاب 
الآباء» ولم تحتو عليه أرحام الأمهات. وإنما لق بدءا بدعوة ولي إكراماء وكذلك سبيل 
الإلزام في كل حيوان تراه أو تلقاه» حى إذا رأى طائرا يخلق تارة ويسف منقضا من الجوء 
فتستريب ف أنه طائر تفقعت عنه البيضة» واحتضتته أمه؛ أم هو طائر أنشأه الله كرامة 
لولي؟ وكذلك إذا انتهى محوز ذلك وهو من الرواحين في والأمصار والأقطار ورآها 
مشتملة على أمم لا يحصّون ولا يحصرونء فينبغي أن يحوز حدوث هذه المرتبة بسكافا 
وقطافهاء ودورها وقصورها وسورها مبتدءا في أرحام بقدرء وأسرع ما ينتظر؛ خخرقا للعادة 
ف كرامة وليء وكذلك من طرد قياسه؛ ولم يرتدع عن مواقع الضروراتء ولم ترعه 
البديهيات فيلزمه أن يقول: إذا غاب الننبي عين طرفا عين؛ فلا آمن أن ولا دعى عليه أعدمه 
الله ثم أوجد مثله بدعواه إلى آخرء وهذا مركب من الجهل؛ لا يستوطنه محصلء ولا 
يرتضيه محقق. وكذلك ينبغي أن لا يصبح صاحب هذه المقالة» ولا يمسي إلا وهو يجوز 
أن يدعو عليه صادق يخبره بأن حيحون انقلب ذهبا أو دما غبيطاء وبحوز ذلك ومرتضيه 
على أعلى راتبه الجهل» وقد وضح أن من ادعى أن ذلك مما لا نأمن وقوعه؛ بل هو نما 
بتطلعه ويتوقعه؛ فقد حرج عن ضرورة العقل» ونولج في وتبة الجهل. فالذي أراد القاضضصي 
يجحد الضرورة. وهذا وهو واضح لا محفاء فيهء قال القاضي: ومن جَورٌ ذلك قطع بأنه م 
يقع ولا يتوقع وقوعه؛ فإن قدر الله وقوعه» استلب هذه العلوم عن السضرورة» وعاقبتسها 
الشكوكء فصار مما لا يحد الشكوك في ذلك» يقطع بأنه لم يقع» ولو قال قائل: أليس قد 
يوقعه أقوام تقوم .عثلهم الححة؟ فكيف يجوز في مستغرق العادة» اعتقادهم خلاف 
الضرورة؟ فقد قال القاضي: النلاف المشهور ف تجويز ذلك في المقدور. على شرط أن 
يشكك العقلاء تدخرق العادة فيما اضطروا إلى معرفته: فأما الذين توقعوا ذلك» فهم الذين 
ذكرواء ونم يعهد منهم طائفة يناضلون عن هذا المذهب ويذبون عند فلا تكترث بأمثاهم 
وهم كأهل السفسطة ذكروا ولم يعهد منهم فيه وكذلك السمنية الذين أنكروا حمصول 
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العلم مترتبا على الأخبار المتواترة» وكذلك ذهبت طائفة يقال لهم: البكرية إلى أن الأطفال 
والبهائم لا تتألم» وإن انقطعت آراهاء ولا اشتهر ف مذهبهم من الذين توقعوا وقوع كل 
ما يخرق العادة» فالذي ادعى القاضي فيه الضرورة ما ذكرته» وقد صرحت به في ألفاظ 
الكتاب الكبير في الكرامات» وأما وقوع ذلك في الكرامات حوازا عند انقسلاب العادة 
لمدرك بالحجحج» وقد أوردت هذه الفصولء مع الاعتراف بأني لم استوعبهاء متكلا على ما 
أمليته في ذلك من طرق الحمحج مع الأصحاب إن شاء الله تعالى. 

وأما كلام أبي إسحاق على المنحمين؛ فقد بعثت إلى الشيخ الأوحد منه أحزاء من 
نسحة حملها إلى بعض طلبة العلم من قصدن من أقاصي نحراسانء والكتاب مترجم بب" 
الجامع ", وهو يدان كتاب " افداية ". في الححج: ولكن كله في " الرقائق ". وقد 
استوعبت معظم بعد الفراغ من وطري في الفقه في حل ثم فتشت النسخخة» فلما ألفيتها 
وحدتها ناقصة قاصرة عن نسخحت الين خلفتهاء لكي أفدّش عن جميع التسخة, وأجمع ما 
أجد فيهاء وأبعثها دفعه واحدة؛ والله يبقيه» وعن كل مكروه يقيه» وكتب إليه بعد أن 
سأله عمن جهل صفة من الصفات. 

وقفت على ما تضمنه كتاب الشيخ الجليل الأوحد آدام الله التأبيد؛ وأتحفه مموارد 
التسديد وأوزعه أن يشكر آلاعه. فالشكر يحتوي المزيد والحمد لله رب العالمين. 

وأما ما رسم أدام الله تأبيده الخوض فيهء فسبيل التوصل إليه واضحة؛ وطرق 
الأصحاب ومناهجهم بما مضبوطة» لكن تحب الشيخ الجليل الأوحد؛ وتخلص وداده مسن 
أكره الناس للتعرض لهذا القبيل» والإطناب في هذا الباب؛ ولولا أن أرى الانتداب لأمره 
حتماء والانتصاب للمبادرة إلى امتثاله واحبا لآئرت الانفكاك عنه. 

وها أنا أذكر قولا وحيزا في ذلك» محيطا ممعظم المقصدء: حاكيا ما قيل فيه مشيرا إلى 
الأصحء وقد سبق مين في بعض الرقاع إلى بحلسه طرفا من الكلام في ذلك بتشيث 
بالجسمية ومكبيٍ الجهة. 

وجملة القرل ف ذلك: أن عدم العلم بالصفة النفسية والمعنوية لا بمنم ثيوت المعرفة بالله 
صانع العالم مع عدم الجهل بهذاء وذلك في ابتداء النظر في افتقار العلم إلى الصانع قبل 
التوصل إلى درك صفاته بطرق النظرء وسبيل العبرء فهذا إذا نظر وحهل صغة من صفات 
الباري واعتقدها على حلاف ما هي عليه فلا يخلوا إما أن تكون صفة نفسية؛ وإما أن 
تكون صفة معنوية» فإن كانت الصفة الي جهلها صفة نفسية» مثل أن يعتقد تحيز الباري؛ 
والله حلت قدرته ميره عنه» فالأصح أن الجهل كا ينافي المعرفة بالله» وذلك أن صفة النفس 
تدل على عين النفس ولا ترحع إلى صفة زائدة عليهاء فالجاهل بها حاهل بالنفس؛ وتقريب 





القول في ذلك أن معتقدين إذا اعتقد أحدهما موجوردا غير متحيز» واعتقد الثاني موحودا 
متحيزاء فمعتقد أحدهما غير معتقد الآخرى فلا نحفاء به. 

وقد قال القاضي في بعض أجوبته: لا أنفي صفة المعرفة عن الذي الف في صفة 
نفسية» ما لم تقم دلالة سسمعية على تكفيره» وحعل الجهل آخحرا يمثابة عدم العلم أولا قي 
ابتداء النظرء وإذا قامت دلالة سمعية قاطعة على تكفير جاهل بصفة» قال: فلست أقول: إن 
الجهل بالصفة اقتضى الجهل بال موصوف» ولكن من حيث اتضحت الدلالة سمعا عرفقا أن 
سنة الله أن لا يجمع لشخخص بين الجهل مما جهله: والعلم بوجود الله ليس يرجم ذلك إلى 
قضية عقلية» ولكن يرجع إلى عادة قدر الله استقرارها واستمرارهاء وهذا كما أن الشرع 
حكم بتكفير من قتل نيا عامدًا عاًا مع القطع بأن أفعال الجوارح لا تضاد العلم القائم 
بجزء من القلب» ولكن من ححيث أجمعت الأمة على كفر من صدر منه ماذكرناه ولا 
ججمع الأمة إلا على الحق. 

قلنا: وجه انعقاد الإجماع على الصحة بأن الله حكم بأن قتل النبي لا يصدر إلا من 
قدر الله كفره؛ فهذه طريقة القاضي رحمه الل ولكن الطريقة الأولى أسد عندي» وقد 
اختارها القاضي كثيرا. 

فهذا تفصيل القول في الصفات النفسية» فأما الصفات المعنوي؛ وهي العلم والقدرة 
والحياة وسائر الصفات القديمة» فهي منقسمة؛ منها ما أختلف أهل القمة ف إثباهها وإثبات 
الأحكام الثابتة للذات منهاء ومنها ما اتفقوا على إثبات الأحكام؛ واختلفوا ف إثليات 
الصفات الموجية لهاء فأما الصفة النَ اختلفوا فيها وفي حكمها فمنها الإرادة فإن الكعبي 
ومعتزلة بغداد نقوا كونه تعالى مريدا على التحقيق. 

وقالوا: إن ميناه مريداء أردنا به كونه عالما أو آمرا على تفصيل لهم. 

ومن هذا المع حكم المعتزلة بخلق الكلام» وصرفهم الكلام إلى صفات الفعل» فإن 
ذلك نصريح منهم بنفي الكلام؛ ونفي اتصاف القدم به في ذاتهء فإن الفاعل لا ييتصف 
بفعله» فما ججرى هذا ابحرى قطع شيخنا فيه بالتكفير ونزل نفي اتصاف الذات بالصغات 
النابتة قطعا .مثابة نفي الصفة النفسية واحتلف جواب القاضي في ذلك» وتردده في هذا 
القسم فرع تردده فْ القسم الأول وهو الجهل بالصفة النفسية» فإنه إن صح رحوع صفة 
النفس إلى غير الوجود مع نفي الأقوال ولزم امهل بالموصوف مع الجهل بالصفة. قلا 
يتضح في صفة المعى» فإنه زائدة على وحود الذات. 

وقد أحاب القاضي رضي الله عنه في غير موضع مموافقة شيخنا في هذا القسمء فهنا 
وجه الاختلاف ف الصفات وأحكامهاء فأما الاتفاق في الأحكام مع الخلاف في الصفةء 
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فهر نحو اتفاقنا مع المعتزلة على أن الله عالم قادر حي مدرك مع إثباتنا الصفات»؛ ونفي 
المعتزلة إياها فمذهب شيخناء أن نائقي الصفات, عثابة نافي أحكامهاء وقد أجمعت الأمة 
على أن من نفي كون القذتم عالما قادرا حيا فهو كافرء ونفي العالم مثابة نفي كونه تعالى 
عالما. 

وهذا ما ارتضاه شيخنا وحمه الله وذلك من مذهبه نفي الأحوال وإبطال القول فماء 
وأن كون العلم عالما عين العلم والقاضي كيل إلى القول بالأحوال» ويزعم أن كون العالم 
عالما حال زائدة على الذات والعلم. ورا ينفي الأحوال في بعض أحوبته» واستقام قول 
شيخنا على مقتضى أصله. وإنما تردد القاضي لا أشرت إليه. فإنه لم يستفد العلم يبكون 
العالم عالما مع عدم العلم بثبوت العلم» واستدل على ذلك بأن قال: مسن يعتقد نفي 
الأعراض» يعلم ضرورة كونه متألما ومتلذذاء ويجهل أن كون الألم واللذة صفتين زائسدتون 
على الذات» واستقصاء القول في ذلك يتعلق بأمر عظيم من الكلام. والصحيح عندي 
الحكم بتكفيرنا في الصفات مع القول بالأحوال. 

وقد أجاب القاضي عنه ف " الحداية "2 وأما ما ذكره القاضي عند امتناعه من التكفير. 
فإن ذلك يفضي إلى تكفير كثير من أثمتناء فهذا من أعظم القصصء فإن الله قد عصم أهل 
الحق عن اختلاف يفضي إلى التكفير والتبري ومآل اختلافهم إلى عبارات لا يعظم موقعها 
في المعاي» وخصص الله بالخلاف المتهافت من المعتزلة» فلم يستمر اثنان من رؤسائهم على 
مذنهبء بل قطم كل منهم بتكفير صاحبه واطرد لأهل الحق الاتفاق. إلا في مسألتين: 
إحداهما: أن القاضي بميل إلى أن الباقي باق لنفسه مع قطع شيخنا بأن البقاء صفة للباري» 
ونفي البقاء عمثابة نفي العلم. وكذلك أنبت ابن كلاب للقدم معى وصرفه شيخنا إلى 
صفات النفسء فينبغي أن يقال: فأما القاضي؛ فلم يقطم قوله بنفي البقاء» بل ردد فيه 
كلامه؛ وهذا دأبه في الأصولء وقد أنبته ف مواضع؛ والذي قاله ابن سعيد فسهلء وأن 
نفي الصفة يفضي إلى نفي حكمهاء وإثبات صفة لا يعظم خعطرها إذا لى تدل على 
الحدوث. 

وأما التكفير بنفي جواز الرؤية وصرح به شيخنا في الموحز وردد القاضي حوابه فيه» 
وجملة ما ارتضاه أن كل ما يقدح في صحة النظر فيما لا تثبت المعرفة دونه» فاعتقاده ينائي 
النظر الصحيحء فإذا لم يصح النظرء وانتفى العلم الضروري كان المعتقد مقلداء وهو ما 
استنجز الله فيه» فهذه كلمات وحيزة لا يشذ منها شيء عن مقصد التكفير إن شاء الله 


تعالى. 


شف الونشريسي 


ها معنى تمئل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية؟ 

وكتب إليه عبد الحق يسأله عن: مع تمثل جبريل عليه السلام للني صلى الله عليه 
وسلم في صورة دحية» ورآه مرة أو مرتين على خلقته ف صورة هائلة» فتلك الأجزاء هل 
تفئ ثم تعاد أم تصير بعض الأجزاء على صفة رحل» وتبقى الأحزاء الأخرى فيرجم إليها 
الملك بعد ذلك أم كونه رحلا إنما تخيل فيما يرى النبي والملك على صورته؟ فما عنده ف 
هذا؟ والسلام. 

فكتب إليه حرس الله عت قدرته وجَلْت عظمته على المسلمين أنفاس الشيخ الحايل 
الأوحدء أدام الله تأبيده وأجزل من كل ير مزيده؛ وما تضمنه شريف حطابه من أسثلة 
السلمية الصائرين إلى بحويز ثبوت الشيء على الصفة ونقيضهاء ولا وجه لتثبيت التخييل 
ف حق الرسولء لا سيما في أوقات تبليغ الوحي إليه وتقبله إياه بالأصول يطول تتبعهاء فلا 
ييقى بعد امتناع هذا المسلك إلا أحد الوجهين اللذين احتوى عليهما كلام الشيخ الأوحد؛ 
أدام الله تأييده. وقد صار إلى أحدهما طائفة وإلى الأخرى آخرون. والسديد عندي في 
ذلك؛ والعلم عند الله أن يزيل عن شخص جبريل عليه السلام» وما هو ب هأعلم من 
أحزائه» وهذا ما تشهد له الأخبار؛ إذ قد روي عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن 
منكبي إسرافيل بملآن الخافقين» وإنه ليتضاءل من خشية الله حب يعود كالوضع '» وفي 
بعض الأخبار المسندة: "إن حبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمات وانداب 
حى عاد إلى حجم عدسة: فَلْمًا راحعة عليه السلام قال: إنه فتح باب من أبواب السماء لم 
اح ورا ارو " ف قصة طويلة. وعقد القول في ذلك أنه يبعد تقدير 
انفصال أجزاء من ث حير ال ا ل ذلك أن يكوتن 
حبريل مستقرا على مقامه في الأفق» وإنما جاء محمدًا منه بعض أجزائه ثم الأخرى الي يقدّر 
زواها في شخصه:؛ يجوز أن الله يعدمها ويفنيها ثم يعيدها كما يعدم أجزاء من جسد مسن 
ينحل وينحف ويجوز أن يزيلها عنه ولا يعدهماء بل تبقى غير متصفة بصفات الملالكة ثم 
يؤلفها الله ويجمعها والله القادر على كل ممكن جائر والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
نبيه الكريم. 

وكتب القاضي أبر بكر ابن الطيب رحمه الله إلى أبي اسن محمد بن أحمد بن المعتمر 
الرقي في الكرامات: 

أطال الله بقاء الشيخ الفاضل وأدام عزه وتأبيده وأحسن توفيقه وتسديده وأحزل قِ 
الخيرات حظه؛ ووفر منها “معه؛ من مدينة السلام» على سلامة أنمها الله لديه» ونعمه لا 
زالت متظاهرة عليه؛ وعن استيحاش لبعده» وترق إلى لقائه» وتقدم إلى حاورته ومفاوضته. 
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وإنه َم يزدني الالتقاء به أيده الله بطاعته إلا شوقا إلى الاستكثار من وحرصا على اجتماع 
معه: والأنس به» وإلى الله سبحانه الرغبة في تسهيل الاجتماع على الأحوال السارة: 
والمحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وعلى آله وسلم. 

ووصل كتابه أعزه الله فسررت بورودف وتعجلت الأنس تصحيح ألفاظه. وحمدت 
الله على ما وهبه من نعمائه: ووقفت على ما وصفه من كريم طويته. والله ولي الصول 
بمجازاته» وحسن عونه على بلوغ رغبته. وما ذكره من استدعاء تجديد الكلام في الأسماء 
والصفات» وما سلف من وعدي بذلك» فما قطعن من إبرامه والفراغ منه إلا نقلة حدثت 
لي» واضطراب حصل بالبلد؛ إلى أشغال منعتي من التدوينن برغية طويلنة» والآن فقنيد 
انمحصرت أشغالي» وأنا حول الله وفضله واقف أبا الحسن ابن طلحة أيده الله تعسالى على 
استملاء ما يحب من ذلك وتحريره وتهذيبه على وجه أرجو حسن الانتفاع به إن شاء الله. 

وأما ما استدعاه من " شرح اللمع ". والكلام ف أصول الفقهء فقد علم الله إيشاري 
حمل ذلك إليه خاصة لو حضرن» أو كان مع رسوله الموصل الكتاب حفظه الله مهلة 
لذلك؛ ولست أغفل من هذا الباب في المستقبل إن شاء الله ووقفت على ما وصفه من 
إنكار الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد كرامات الأولياء والصالحين» واستيحاش أهسل السرم 
حرسه الله وغيرهم من ذلك» وقد خخبرني بهذا جماعة من أصحاي الواردين من هناك من 
المغاربة والأندلسيين» ولم أحد له الشرع في ذلكء غير أن مثله يجب أن يتلاق فيما يقوله 
ويرفم به» فإن الفرق والموادعة لمثله أحدى وأنفع من منافرته وإهاحته. وأقرب إلى إنابته. 

والذي أقول وعليه أصحابنا والسلف من أثمة المسلمين والفقهاء أصحاب الحديث» 
أن الله تعالى يظهر على أيدي الصالحين والأولياء الكرامات» الخارقة للعادات ويخص أولياعه 
من ذلك يما شاء ما يرفع أقدارهم؛ وعيزهم ثمن سراهم» ويبينون به عمن قصر عن رتبتهم. 

وأما شبه من أنكر ذلك من المعتزلة وأهل البدع؛ فإنما هو أن ذلك يفسد دلالة 
معجزات الرسل عليهم السلام على صدقهم؛ ويسد على المكلفين طريق المعرفة بين الني 
والمتبي؛ ويخلط المعجزات بالكرامات. هذه عهدقم الي عليها مدار كلامهم؛ والقرل ني 
هذا معهم متشعب كثير. 

ومن الدلالة على صحة قولناء» وفساد ما ذهبوا إليه أن المعحزات ف قولنا وقوههمم. 
ليست معجزات لأنفسها وأحناسهاء ولا بكوها حارقة للعادة» وإنما هي معجزة دالة على 
صدق الى لكونما حارقة للعادة» وإئما هي با الرسول؛ وحعلها دلالة على نبوته» وأمارة 
ييز يها من سائر الخلق» وهي ف كلتا الخالنين من مقدورات القدم سبحانه» والذي يوضح 
هذا أن اتختراع الأحسام والحواس» وكل ما لا يقدر عليه أحد من الخلق إلا الله وحدهء 


4ل-- ‏ يبب ب بد الو نش ريسي 
فليس بدلالة» إذا وقع مع عدم التحدي والاحتحاج على صدق أحد من الرسل. وكذلك 
ما يظهره الله من الآيات والمعجزات» والزلازل» والظلم والأمور النارقة للعادة ليست 
معجزة لأحد مع عدم التحدي إلى فعل مثلهاء والاحتجاج بماء ولكنها صنع الله فاعل ما 
شاء حي إذا فعل الله شيئا من ذلك من غير تحدي الرسول واحتجاجه به» وقوله: إنه آية 
وأن الله يدل به به على صدقي فيما أدعيه من الرسالة صار ذلك آية له ودلالة على صددقه 
ولو اطلع الله الشمس من مغرهاء وأقلب الدجلة ذهبًا وأظهر دابة تُكُلْم الناس من غير 
احتجاج أحد بذلك» لم تكن هذه الأعاحيب من فعله سبحانه دلالة لأحد. 

فبان هذه الجملة» أن المعجز ليس معجزا لنفسه؛ لأنه قد يوجد من جنسه ماللسيس 
ممعجز ولا لكونه ارقا للعادة؛ لأنه قد تخرق العادةٌ ما ليس .ممعحزء ولا لأنه من مقدورات 
القدم فقط؛ لأن كل ما يوجد من متدوراته هو المنقرد بخلقهاء والقدرة عليهاء وليس 
معجز لأحد فرحب أن يكون المعجز إنما كان معجرًا على هذه الأوصاف؛ مع مقارنة 
التحدي والاحتجاج؛» وصح هما وصفنا أن ما يظهر على أيدي الأولياء والصالحين مسن 
الكرامات من طي البعيد» والمشي على الماء» وجعل قليل الطعام كثيراء وما يجري بحجرى 
ذلك ثما يضطروا إليه من العلم؛ لأنه لا يظهر على يد أحد من الأولياء ولا غيرهم» كقلب 
الدحلة ذهبا إلا الصعود بالولي إلى جنة النعيم» وما كان مثل ذلكء وأما ما يظهر على 
أيدي أولياء الله الصالحدين فليس من المعحز في شيء؛ وإن كان من حنس المعجز ومثله؛ لأن 
من يظهر ذلك على يديه لا يدعي النبوءة؛ ولا يحتج بها على الخلق» ولا يدعي ترقيا به إلى 
رتبة» بل أكثرهم ينكر أن يكون ذلك مفعولا له أو أحله؛ ويدفع أن يكون محله عند الله 
حل من يحظى بهء ويكره رؤية غيره له؛ ويتحرز ويخاف له على عمله من النقص 
والإحباط» وليس هذه سبيل الرسل؛ لأن الرسول يعلنه ويظهره؛ ويدعي أنه مفعول له ومن 
أحله, وأنه حجة له ودلالة على إبطال قول مخالفه؛ فشتان ما بين الفعلين الواقعين علسى 
هذين الوجهين» فهذا هو الفصل بين المعجز والكرامة. 

فإذا قال قائل: فيجوز أن يفعل الله ذلك على يدي ولي» ويعلم أنه إذا فعل له ادعى به 
الرسالة ولبس به على الخلق. 

قيل له: هذا غير جائز؛ لأن من يعلم الله ذلك من حاله فليس بولي الله عند الله ولا 
كان ولي الله قطء ولا يجوز أن يظهر مثل هذا على يده؛ لأنه يعلم أنه سيدعي به النبسوءة 
ويستغوي بها كثيرا من نحلق الله. 

وكذلك حال من علم من أمره أنه سيدعي الرسالة مع إقراره بالله وتصديق رسلهء 
فإن هذا وإن لم يكن كافرا بالله فإنه كافر كذاب بكذبه على الله والله لا يظهر المعجزات 


نوازل الجامع نايف 


على أيدي الكذابين سواء كانوا كفارا أو غير كفارء فإن قالوا: وهل يجوز أن يظهر الله 
الكرامة على يد ولي يدعيها لنفسه ويزعم أن الله أكرمه بفعلها؟ قيل له: إن قصد بذلك 
تعظيم نفسه» وتطاول بها على الخلق فهذا رجحل عامي؛ مزلنه دون مزلة العامة فضلا عن 
أن يلحق بدرجة الأولياء المخلصين» ومن هذا قدر عمله ف نفسه فليس من الأولياء. 

وإن كان هذا العبد الصالح من يدعي الكرامة لنفسه ليحث ها أتباعه وأشياعه على 
طاعة الله ويجمع يما دواعي المسلمين على عبادة الله والانقطاع إليه» ويرغبهم بذلك في 
التوكل عليهء وترك القدح والاضطراب القاطع على العبادة فهذا عيد صاخ وول الله 
وليس ظهور ذلك على يديه. وادعاؤه في ذلك لنفسهء مفسدا لدلالة معجزة الرسل لأنه 
يقول: لست برسولء؛ وإنما خصصت بهذا بحي للرسول واتباعي له وانقطاعي إلى موافقته؛ 
فبان الفرق بين الأمرين. 

فإن قال قائل: أيجوز أن يظهر الله أجناس هذه الآيات الخارقة للعادة على يد ضال 
يدعي الربوبية كفرعون والدجال وما حرى بجحراهما أم لا؟ 

قيل له: بل يجوز ذلك» ولا يكون ما يظهر على يديه مغسدا لدلالة معجزة الرسل؛ 
لأن ث خلقة مدعي الربوبية من بناء تناهيهء وتصرره وحركته وسكونه وتغير حالاته. 
وتعاقب الحوادث على ذاته ما يدل دلالة قاطعة على كذبه» وأنه حدث مخلسوق ومسدبير 
مربوبء والتي لا يكون إلا محدث وحدوثه لا ينفي نبوته» وإنما امتنم إظهار الآيات على 
يد المننبي من أجل أن حدوثه لا يبطل كونه نبياء فإذا ظهرت الآيات على يديه فسدت 
دلالتهاء واختلط التي بالمتبي» وخرج القديم سبحانه بفعلها عن أن يكون قادراعلى 
التفرقة بين النبي والمتنبي من حهة الدلالة وإقامة اححة» والله قد تعالى عن العحز عن شيء 
من المقدورات» وهذه جملة مقنعة فيما استدعى عن الشيخ أيده الله بطاعته حوابه والله ولي 
صوابه؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ و صلى الله على سيدنا محمد نبيه وسلم تسليما. 

وسئل القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله من مدينة إشبيلية حرسها الله تعالى عن عدة 
مسائل: 

الأولى: ما ححاء في الخبر: "إن الميت إذا فرغ من دفنه أنه يجلس للسؤال حى إنه يسمع 
خفق تعال المتولين لدفنه حين ينصرفون عنه ". هل المراد بالتجليس اللجسد أم الروح؟ 

فإن قلنا: المراد بذلك الحسدء فنحن نرى جسدا مطروحا لا حراك به ولو بقي أياما 
حي تنفصل أعضاؤه لا نرى له جلوسا. 

وإن قلنا: إن ذلك لا تدركه أبصارناء فهل هذا الحسد الذي تدركه أبصارنا مطروحا 
بيننا هو الذي أحلس للسؤال بحيث لا تدركه أبصارنا؟ أم هو غيره؛ بين لنا ذلك وإن قلنا 





اا سس _لللسس لس ب الو نشريسي 
إنه الروح؛ بحيث لا تدركه أبصارنا أم هو غيره؛ بين لنا ذلك» وإن قلنا إنه الروح استرحنا 
من السؤال» ولكن مذهب أهل السنة أنه اللجسد فحينعذ يفتقر إلى بيان ذلك؟ 

قأجاب: إن عذاب القبر وسؤال الملكين للميت صحيح مجمع من أهل السنة علسى 
ذلكء وللمعتزلة في ذلك اختلاف واختلاط كثيرء ومقالات شنعة لا حاحة نا إلى 
ذكرهاء والمعذب بذلك عند أهل السنة السد بعينه بعد صرف الروح إليه» أو إلى جسزء 
منه خلافا محمد بن حرير الطبري حيث لم يشترط عود الروح؛ إذ لا يصح الحس بالألام 
واللذة إلا من حي. وقد تحل الحياة مجميعه أو بعضه فيألم ويلتذ, وإن لم ندرك ذلك في جرء 
منه بأبصارنا كحال النائم مع الجلوس وحال أصحاب السكنات ومشبهي الأموات» وليس 
يشترط في إيجاد الحياة أكثر من نحل على أي صفة كان امحل على مذهب أمل الحق لا 
بصفات مخصوصة؛ كما لا يتشرط ف إيجاد الس أكثر من الحياة؛ فإذا تقررت هذه 
الأصول لم يتنم إيلام كل ميت مقبور أو منبوذء أو بجتمع أو بحزء؛ ويهذنا يندفع اعتراض 
الملحدة مشاهدة الجسم مطروحا غير مشاهد الحياة ولا التألم. 

وأما سؤالك عن مشاهدته بتلك الهيئة ونشاهد ججلوسه على ما جماء في الأثر فيحلسانه 
فاعلم أكرمك الله أن الأثر إنما جاء في القبورء وقال فيه: "إن الميت إذا فرغ من دفنه ”؛ 
فإن تمسكنا بهذا الظاهر سقط السوال ويختص يمن قبر دون من نبذ بالعراء أو برد وحال 
المدفون مغيبة عناء فعلى ظاهر الحديث يجلس ويوسع الله ضريحه ويفسح ملحده حق 
يمكنه ذلك. 

وعثل هذا تخصيص القبور أحاب بعض أثمتنا من أنكره من المعترلة باعتراضهم على 
عذاب القبر.مشاهدة الأموات غير معذبين وطريقنا الأول ف تلك المسألة أقرى» وقد يحمل 
قوله يجلسانه؛ أي: يجعلانه حليسا هما للمسائلة والمحاورة» وليس من شرط هذا هيئفة 
الجالس» وقد يحمل يجلسانه على معين ينبهانه ليستشرف بسوالهماء أو ليصير إلى مثل حالة 
الحي لسماع كلامهماء وأهل اللغة يقولون لكل شيء مستشرف جلسء والموفق الله. 

الثانية: سئل رحمه الله عن نمي البي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن التبعل 
وقوله صلى الله عليه وسلم له: "فأنا أنام وأصني وأصوم وأفطر "؛ ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "فإن لضيفك عليك حقا "» فيما ذكر من الحقوق الي للنفس والأمل 
فيقول: هو لو صام ونم يفطر وصلى ومُ ينم كيف يتعطل حق الضيف مع فعلهء ذلك وفي 
الممكن أن يقوم بحق الضيف مع وجود هذه الخصال المنهي عنها أن لو كانت موجحودةء 
فكيف على الى في تلك النصال أن حق الضيف يتعطل معها؛ يبن لنا ما معي ذلك 
مأجحورا؟ 


نوازل الجامع يضف 


فأجاب: أعلم أن للضيف على مضيفة حقوقا؛ منها ما يتعطل بصيامه وقيامه» ومنها 
ما لا يتعطل بذلك؟ إذ قد يصح له بذل المال وهو بتلك الحال؛ وإطعام الطعام» وهو ملتزم 
للصيام والقيام» ولا يمكن مم ذلك ما يتعين للضيف من بشاشة وموانسة ومؤاكلة ومحادثة؛ 
إذ الشغل بالصلاة قاطع عن ذلك كله والصوم لا يمكن معه المواكلة» وانفراد السضيف 
بالكل والمبيت موحس في نفسه استقاله» وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لضيفك عليك 
حقا ". 

من هذا إذ الإقبال على الضيف والزائر وبسط الوجه له والاحتفاء به» والمكارمة أول 
أبواب القرا وسر البر كما دلت عليه سيرة النبي والصالحين» وشريعة سيد المرسلين»؛ وجرت 
به عادة الكرام؛ ونطقت به أشعارهم؛ وتوائرت عنه أخبارهم؛ فهذا إبراهيم عليه السلام قد 
خدم ضيفه بنفسهء وكذلك فعل نبينا صلى الله عليه وسلم للحبشة وقال: "من كان يؤمن 
بالله ” واليوم الآخر فليكرم ضيفه ". وأبيح من السمر مع الضيف ما لم يبح في سواه 
وانظر ما دخل في المشقة على أبي بكر وضيفه في الحديث المشهور» وسبب مغيبه عتهم» 
وقد وكل ابنه وأهله بالقيام يهمء ثم ما جرى بعد إذا امتنع من مؤاكلتهم حى أحنث نفسه 
وواكلهم؛ مع أن الإقبال على العبادة وكثر الصوم مضعف للحجسم موه للقوى عن أداء 
الحقوق الواحبة المندوب إليهاء فالاشتغال بالنوافل إذا ضعف عن آداء الفرائض غلط مسن 





)١(‏ أخترجه البخاري (7176)) وأخرحه مسلم (9/78ا١)»‏ وأخخرحه الترمذي »)١5717/(‏ وأخخرحه 
أبو داود (4)70748 وأرجه النسائي في سشه (101)) وأخخرحه ابن ماحه (9419/1)) وأخخرجه الدارمي 
في سنته (777١4)5؛‏ وأخترجه مالك في الموطأ (1772)) وأخخرجه أحمد ال مسنده (2)7575115 وأخرحه 
ابن حبان في صحيحه (0051)) وأخرحه الحاكم في المستدرك (ج4: ص751)) وأخرحه أبو عوانة 
الإسفرائيني في مسنده (47)) وأخخرحه سعيد بن منصور في سننه (2)57/77 وأخرجه الدارقطيني في سدنه 
1865-0 وأخرجه البيهقي ف المسنن الكري رجه “ص"“١2)5‏ وأخرجه الطيالبسي ف مسسسنده 
(418؟): وأخرجه الحميدي تي مسنده (086). وأخرجه ابن أبي شيبة في مستده (2)47/1 وأخترحه 
البزار في البحر الزخار »)5٠١(‏ وأخترحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (77174)) وأخرحه الرويانٍ في 
مستده ))١5١١(‏ وأخخرجه الطيراني في مسنده (7470)) وأخرجه عبد الرزاق الصنمان في مصنفه 
))6٠١4(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصفه (5١17؟):‏ وأخرجه الطيراني في معحمه الكبير (114815)) 
وأخرحه ابن قانع في معجم الصحابة (6)4149 وأخرحه مالك في المدونة (ج؟: ص »)١457‏ وأخترجه 
الطحاوي في شرح معان الآثار (55415)) وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1774)) وأخبرحه ابن 
عبد البر في التمهيد (ج١؟:‏ ص707): وأخرحه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (71515). 


رف الونشريسي 


فاعله؛ فلهذا نيه صلى الله عليه وسلم على حقوق الأهل والنفس والزوج والضيف والزور 
وهم الزائرون؛ ولهذا ما جعل أبا الدرداء سلمان يفطر وينام» واحتج يمثل هذا و-حسينا الله. 

الثالثة: سثل عن معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حت 7(" 
تكون السجدة الواحدة خييرا من الدنيا وما فيها "2 فجاء من هذا أن السجدة لا تكون 
خحيرا من الدنيا وما فيها إلا عند قيام الساعة؛ ونحن نقول: إن السجدة الواحدة ل تزل حيرا 
من الدنيا وما فيها من لدن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بل منذ كانت اللنيا إلى أن 
نقوم الساعة» فلا بد أن ثم معن يصحح قول النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما ظهسر 
لنا من ذلك؛ بينه لن مأجحورا؟ 

فأجاب: اعلم أكرمك الله أن ما وقع في الآثار والأخبار من تفضيل بعض أمور الآخرة 
على بعض أمور الدنيا فلا شك في فضل أمور الآخرة عليها تفضيلا لا يتناسب ولا 
يتقارب؛ إذ أمور الدنيا فانية» وأمور الآخرة باقية» وما كان بهذا السبيل فلا يقع النفاضل 
فيه حقيق إذ التفاضل إنما يقع مع التقارب. 

إما مع التضاد والتنافر فلا» والآخخرة والدنيا ضدان لا تناسب بينهما مسن ججهة 
الوصف الذي يقع فيه التفاضلء لكن ما ورد تحمل على معنيين: 

أحدهما: أن يراد .مما ذكر من الدنيا لو أنفق ف سبيل الآخرة» فيرجع هذا التفضيل إلى 
عبادتين» لا إلى عبادة واحدةً وأمر دنيوي فيقول: إن معن الحديث على هذا: أن السجدة 





)١(‏ أخخرجه البخاري ))9١111(‏ وأخرجه مسلم (7471)) وأخرجه الترمذي ))51١81(‏ وأخرجه 
أبو داود (47117)» وأخرجه النسائي في مسنئه (7177)) وأخرحه ابن ماحه »)4:041١(‏ وأخرحه 
الدارمي في سنته ))١5408(‏ وأخترحه مالك في الموطأ ))017١(‏ وأخرحه أحمد في مسنده (49/ا١1):‏ 
وأخترجه ابن خخزيمة في صحيحه (2571)؛ وأخرحه ابن حبان في صحيحه (117017)) وأخترجه الحاكم 
في المستدرك (ج4: ص4 44)) وأخخرحه أبو عوانة الإسفرائيئ في مسنده (78414)) وأخرحه البيهقي لي 
السنن الكيرى (ج7: ص1774): وأخرحه الطباليسي في مسنده (40 4)» وأخترحه الحميدي في مستده 
))١١71(‏ وأحرجه ابن أبي شيبة في مسنده (7174): وأخخرحه البزار في البحر إلزخار ))1١51(‏ 
وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (11780)» وأخرجه الروياني في مسنده (847)) وأخرجه الطبراني 
ف مسنده (5017)) وأععرجه عبد الرزاق الصتعان في مصنفه »))١80604(‏ وأخرحه ابن أبي شسييبة في 
مصنفه :)5866٠0(‏ وأخرجه الطيران في معجمه الكبير (/5179): وأخرحه ابن قانع فْ معحم الصحابة 
(4)7/74 وأخرجه ابن زنحويه في الأموال (770), وأخرحه ابن جرير الطضيري في قسذيب الآثسار 
:)١١17(‏ وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (455)» وأخرجه البخاري ف التاريخ الكبير (517): 
وأخرحه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)١415(‏ 


نوارّل الجامع لتك كوا 5 ال ل ا ارك ا 7 0 ا 1 


الواحدة أفضل وأعظم أجرا من الدنيا وما فيهاء ولو تصدق به مالكها أو جعلها في سبيل 
الله وعلى هذا تؤولت أحاديث كثيرة من هذا الباب منها قول يى بن سعيد: إن المصلي 
ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته منها أعظم من أهله ومالهه وغير هذا وقد ورد هذا المعى 
مفسرا في غير حديثء لكذا أحب إلي من الدنيا أن تكون لي فأنفقها في الآخرة. 

الوجه الثاني: أن يكون هذا على طريق التمثيل بألف النفس وعادة حبه العاحل وأثرة 
الحاضرء فيقال: إن السجدة عند من عقلها وعلم بمقدار أحرها وصنف الثواب المذحر فيها 
أحب من الدنيا لمالكها؛ إذ ليس يمكن أن يملك أحد ف الدنيا أكثر من الدنيا لو أمكنه فهي 
الغاية» فمثل الأجر المدخر المبهم ثوابه المخفي قر العين مما عهد عاجلاء وأعظم ما ألفتسه 
النفس حاصلا والنفس مولعة بحب العاحل. فقد يحمل أيضا هذا الحديث وما جاء من مثله 
على هذاء ولكن يبقى بعد هذا سؤالك عن اختصاص هذا بذلك الوقتء وقبل قيام 
الساعةء ولا فرق في الوجهين بين الوقتين؛ لكين أقول: إنا إذا نظرنا للوحه الأول الأول 
على إنفاق الدنيا في سبيل الله أمكن هذا أن بخصص السحدة قبل قيام الساعة بالتفصيل 
فيقول: كان إنفاق المال في صدر الإسلام» أفضل من سائر الأعمال لقلته في أيدي المومنين 
ولحاحتهم إلى المعونة به على الجهاد وإنفاق اجحاهدين الذين أخرحوا من ديارهم وأموالهم» 
وكان الجهاد واحباء والإنفاق فيه واحباء ثم سقط فرضه على التعيين على خلاف العلماء 
في هذا الأصل» فسقط بذلك فرض النفقة فيه وفتحت الفتوح على المسلمين» وامستلات 
أيديهم من الأمرال» وأعطوا من زهرة الدنيا ما وعدهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ثم 
قد وعدنا بإخراج الأرض كنوزها وفيه من الأموال ف أفلاذ كبدها حى لا يجد القصدق 
لمن يعطي صدقته؛ لأن المال حينئذ ساوى التراب كثرة؛ وأمكن كل واحد وججده وسسقط 
التشاح فيه» وإذا كان هذه السبيل فالسضاء بالدنيا كلها منه لا فائدة فيه» ولا أحر عليه؛ 
إذ لا منفعة فيه ولا شح للنفس عليهء فكانت السجلة الواحدة يوميذ خيرا من الدنيا وما 
وأما على المعى الثاني مع الدمثيل والتقريب للنفس بحب العاجل فقد يراد بالسجدة 
الصلاة التامة؛ والمراد إعلامه صلى الله عليه وسلم بتغير الزمان» وتعطيل الفرائضء؛ وتغسير 
حدودهاء غير إقامة صلاة واحدة بحدودها وستنها أو إظهارها عند إحفاء الأئمة المصلين لها 
أو إحياء جماعتها ومواقيتها عند إماتتهم لهاء خير لفاعل ذلك من الدنيا عند أصحاهاء أو له 
من الأجر عند الله أفضل من الدئيا كلها. 


لل سسسب سس سس ب ب ب ب الوتشرسي 

كما قال في حديث الشفاعة: "لك مثل الدنيا وعشرة ” أمثانها معها "؛ وقد يرد إلى 
الوجه الأول فيقال: له من الأحر مثل أحر من أنفق الدنيا كلها في سبيل الله. 

هذا أكرمك الله ما ظهر لي في الحديث قد كنت رأيت فيه قليما كلاما في غالب ظَيْ 
لا أقف أين رأيته» ولا على ما كان وهل هو من نحو ما أشرنا إليه أو غيره؟ ولم يتحه لي 
ف الحديث سوى ما ذكرته وإن تكرت شيئا أعلمتك به إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: سكل رحمه الله عن معين قوله صلى الله عليه وسلم؛ إذ ذكر ليلة القدر فقال: 
"من علامتها: أن الشمس تطلع صبيحة ليلتها لا شعاع لحا "؛ ما الحكمة ِ ذلك؟ هل من 
زيادة فضلها أن تطلع الشمس على تلك الصفة الي ذكر صلى الله عليه وسلم؟ أو إنما هي 
علامة بحردة من الفضلء إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا ريغتت على تلك 
الصفة علم يما أنها كانت البارحة ليلة القدر؛ لا أن تلك الصفة من الشمس زائدة في فضل 
ليلة القدر؛ بين لنا ما يظهر في ذلك مأحورا؟ 

فأجاب: الحديث أكرمك الله لا يدل على شيء زائدة على العلامة الى ذكر كوفما 
علامة ما كما ورد الأثرء وأما هل تلك الصفة في الشمس علامة ليلة القسدر؟ أم ذلك 
لسبب اقتضته الليلة هذا يحتاج إلى توقيف» وظاهر ما أراد صلى الله عليه وسلم هنا تعريف 
علامتها بما ذكر. 

كما قال في الحديث الآخر: "ورأيتئ أسجد في صبيحتها (' في ماء وطين "» وكما 
وصفها في الحديث الآخر: "لا حارة ولا باردة (© ". وجعله من علامتها. 

وقد يمكن أن يكون ذلك فضلها؛ فقد بلغ في أثر وارد أن ذلك لسبب كثرة تسترل 
اللائكة في ليلتها؛ وعروحهم في صبيحتهاء وستر أحنحتها شماعهاء وهذا إن صح فهسر 
ظاهر» فتنزل الملائكة فيها معلوم قطما؛ قال الله تبارك وتعالى: لتترْلَ الْمَلائْكَة وَالرَوحُ 
يها بإذْن ربهِمْ من كل أمر 44 سَلامٌ مي حَتّى مَطْلَم الْفَجْرِ (440 [القسدر: 4+ 0] 





)١(‏ أخرجه البخاري ))101/١(‏ وأخرحه مسلم ))١88(‏ وأخرجه ابن ماحه (4714)) وأخرجه 
أحمد في مسنده (/477719)» وأخخرحه ابن حيان في صحيحه (71410/3)) وأخخرجه البزار في البحر الزخخار 
))١78*(‏ وأخرجه الطبران في معجمه الكبير »)٠١7140(‏ وأخرحه الطحاوري ف مشكل الآثار 
(6:559). 

(؟) (خرحه الجميدي في مسنده (؟/الا). 

فيه أخبر جمد ابن غجزعة في صحيحه :2)5١115(‏ وأخر جه ابن حبان في صحيحه (7”588)) وأخب رجه 
الطباليسي في مسئده (7807) وأخخرحه الطيراي في مسنده (5584)) وأخخرجه الطيراقي ف معجمه 
الكبير (139). 


فيل: معناه: تترل بكل أمرء وقيل: بالسلام على المؤمنين. وقيل: هما يقدر في جميم السنة؛ 
وهو أحد التأويلات في تسميتها ليلة القدرء وقيل: معناه: ذات القدر العظيم» وإذا كان 
هذا فالملائكة أحسام روحانية» وجواهر لطيفة؛ فلا يبعد مع تكائفها وتكائف اجنحتها 
وتلاقيها في وى بين نازل .,مأمور» وصاعد بعمل طمسهم لبعض نورهاء وسترهم قوة 
شعاعها والله أعلم. 
الله؛ ”© إن علمت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عي 
"» فعلى هذا يأن إفا لحا علامات إذا أزيلت علمت ذكر هذا الحديث النسائي في كتابه. 
فإن صح ما يكون معناهء وإلا فالآثار هي أنما لا تعلم» وإنما يجنهد في طلبها لكن حاء هذا 
الأثر المسئول عنه قوله: إن علمت؛ بين لنا ما بظهر لك في ذلك؟ 

فأجاب: اختلف الناس في تعين ليلة القدر؛ هل هي ليلة سبع عشرة» أو تسم عشرة 
أو إحدى وعشرينء أو غير ذلك ما ذكر من كوا معمات في العشر الأواخر من رمضان 





)١(‏ أخرححه البخخاري (5871)) وأخخرجه مسلم (5؟4)) وأخخرجه الترمذي (5715)؛ وأخرجه أبو 
داود (4517): وأحرحه النسائي في سنه (5847).: وأخرجه ابن ماجه (14 60747 وأخرجه الدارمي 
قي سننه (1174)» وأخبر جه مالك في الموطأ (75): وأخرجه أحمد لي مسنده (4)774147 وأخترجه ابن 
خزيمة في صحيحه (5٠5؟)؛‏ وأخخرحه ابن حبان ف صحيحه :.)4١70(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(ج4: صه ١‏ 5)» وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيئ في مسئده (711417)) وأخرحه سعيد بن منصور ل 
سننه 2085017 وأخرجه الدارقطين في سننه (717)) وأخترحه البيهفي في السنن الكسيرى (ج7: 
صض١٠١5))‏ وأخخر جه الطيائيسي في مسنده ركه59)) وخر ججه الجميدي في مسنده (5637): وأخخر سه 
الشافعي في مسنده ))١/49(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (2)181 وأتترجه البزار في البحر 
الزخار (44 (ع))؛ وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (5414)) وأخخرجه الروياني في مسده 
(19): وأخرجه الطبران في مسنده 6)١65(‏ وأخرجه عيد الرزاق الصنمان في مصتقه (9729). 
وأحرجه ابن أبي شيبة قْ مصيقه (7084515)) وأخرجه الطبران في معجمه الكبير ))١511(‏ وأسخرجه 
ابن قانع ف معحم الصحابة ))١794(‏ وأخرجه مالك في المدونة (ج١:‏ ص »)1١11١‏ وأخخرجه يعقوب 
بن إبراهيم في الآثار ))١74(‏ وأخرحه يعقوب بن إبراهيم في الخراج (ج١:‏ ص 484)؛ وأخرجه ابسن 
زبحويه في الأموال (11١٠)؛‏ وأخرحه ابن حرير الطبري ل تهذيب الآثار (408): وأخرحه ابن المنفر 
ي الإقناع (745), وأخخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار (5777)) وأخرجه الطحاوي في مشكل 
الآثار (0117)» وأخرجه ابن حزم في انحلى (ج. :١‏ ص©6١١)‏ وأخخرجه ابن عبد السير في التمهيد 
(ج١5: 227١/١‏ وأخر جه البخاري لي التاريخ الكبو (4)535846 وأخر جه ابن أبي عاصم في الأحاد 
والمئاني (7356). 


1١‏ سس سس سس ب ببسب الونْشريسي 
أو في كله. أو في السنة كلها؟ والأحاديث تدل على أن أمرها لم يشرح للنبي صلى الله 
عليه وسلمء وأفها لا تعلم قبل وقوعها لكنها قد تعلم بعد وقوعها بالعلامات الي نبه الني 
صلى الله عليه وسلم عليهاء فعلى هذا محمل الحديث الذي سألت عنه عندي إن إن رأيت 
علاماتها ودلائلها الى ذكرت ,اذا ادعوا والله أعلم. 

سثل عن كسوف الشمسء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند 
ذلك؛ والدعاءء والعتق» والصدقة» والفزعء والتضرع؛ قال: "حي يكشف ما بكم 9" 
ولا شك أن الحق ما أمر به» وأن ذلك آية من آيات الل هذا هو الذي عليه أهل السنة؛ 
لكنا نرى أهل الحساب والنجوم يذكرون أن الكسوف يشعرون به قبل أن يترل ويقولون 
في كلامهم: إنه ينحلي إلى وقت كناء وقد علم أنه علم يدرك بالحساب» وأن ذلك يعتري 
للاقتران الذي يزعمون أنه يكون بين النجوم في أفلاكها بعضها ببعض»؛ كيف يجتمع لهم 
هذا مع الخوف والخنضوع المأمور به وأنه بلاء ييزل بالناس فأمروا بالتضرع حي يكشف 
ب جد المح انمز ٠‏ لاحر لاع للحاو لاقو رار ا عام 
مىّ ينجلي فهل من صبيل إلى الجمع بين الأمرين؟ فإن أبطلنا قولحم جملة بقي في النفس 
شيء من أحل إصابتهم» وإن كانوا يخطعون ويصيبون. وإن لد ال 
أن هذا الأمر يتوصل إليه بحساب, فأين -حوفنا من أمنهم؟ وأين فزعنا الذي أمرنا به؟ حق 
ينجلي من قوهم: نحن نعلم مى ينجلي. ولا يفزعون لذلكء فإنما المطلوب من هذا كيف 
نضرع نحن لي انخلاء الكشف» وهم يخبرونا أنه ينجلي وينكشف وقت كذا ورا أصابوا 
كيف يجتمع هذا؛ بين لنا ما عندنا في ذلك مأجورا إن شاء الله؟ 

فأجاب: ما ذكره أولتك أكرمك الله تخرص على علم الغيب وإن كانوا يدعون فيه 
براهين» إذا حققت عليهم لم تقم على ساق» وغاية ما يرجحعون إليه الالتفات إلى عادة 
جريها متمكنء والبراهين تضيق عن هذه المصالح ولح يزل أثمتنا المهتدون يكدرون عليهم 
هذا المشرب؛ وينغصون عليهم مذاق دعواهم. ولا أعلم أحدا مقتدى به سائحهم فيه 
وججرى على إطلاقهم دون تخريج, سوى شيخنا أبي الوليد بن رشد رحمه الله وما 
استحسنتها له بكل حالء فليس في قولهم ما يجدون به مطعنا لقوله صلى الله عليه وسلم: 


زدلف أنمر ججه اليبحار ي »)01٠١50(‏ وأخخر جه مسلم )31١5(‏ وأخرجه النسائي ني سكئله ))١541١(‏ 
وأخترحه أحمد في مسنده ))١944107(‏ وأخرجه ابن حبان ف صحيحه (5854؟): وأخرحه البيهقي في 
السئن الكبرى (ج7: ص١4‏ 7)» وأخخرجه البزار في البحر الزخار (7731) وأشحرججه ابن حزم في المحلى 
(ج؟: ص١١5).‏ 


توازل الجامع - ب ب غ؟ 


"فصلوا وادعوا حئ يكشف ”' ما بكم "» على ما في حديث أي بكرة؛ أو " حن ينحلي 
". على ما في حديث المغيرة بن شعبة إذ ليست هذه الزيادة عند غيرهما؛ لأنا لا نحمل أمره 
صلى الله عليه وسلم بالصلاة سببا للا نجلاء والانكشاف» ولا يفهم هذا منه؛ بل الانكشاف 
غاية هذه اداه ويهن عد الطاكة) كما ان ليا اتيم من زليه تعالى: #وكلرا 
َاسْرَبُوا حت يَتبيْنَ لَك الحيْط الأبيَض [البقرة: 1807] إن الآكل والشرب سبب بيسان 
النيط الأبيضء لكنه غاية الإباحة» وكذلك قوله: "وصوموا حين تروا الهلال "0 تعريف 
أن غاية هذه العبادة رؤية الهلال» وكذلك هنا عرف بقوله حى ينجلي أو ينكشف عندي 
(كذا) الي أمر بها يذه الآية» والله ولي التوفيق. 

لكن فائدة الأمر هنا بالفزع إلى الصلاة والدعاء عند رؤية هذه الآية» وفزع النبي صلى 
الله عليه وسلم لذلك دون سائر الآيات مثلها من طلوع الشمس وغرويهاء وغير ذلك مسن 
آيات الله الجارية أن تلك معتادة مألوفة متكررة, وقم يما أنس لحميع الناس» والمألوف غير 
مستغرب» وإلا فليس كسوف الشمس بأغرب آية ولا أهول منظرا من طلوعها شيئا شيئاء 
واختلاف أحواها ومنازل درجاتا إلى ارتفاعهاء ولا كسوف القمر بأبدع آية من ابتدائه 
هلالاء ثم ينقله الله إلى أن يصير بدرا وينتهي كاملاء وأما الفزع بما فقد. 

قال القاضي أبو بكر: كان ذلك لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن السساعة 
تقوم وهما منكسفين (كذا). 

قلت: ويدل على صحة هذا القول ما رواه أبو موسى في " صحيح مسلم " في هذا 
الحديث قال: "فقام فزعا يخشى أن ”© تكون الساعة". 

قال أبو القاسم المهلب: ولعل ذلك كان قبل إعلام الله له بشروطها وجملة آياتماء وأما 
وحه التخويف يما فإذا رأى العبد ما وقع مما من تغير واسوداد بعد سطوع نورهماء وعلو 
موضوعهماء وكوفما آلحة تعبد من دون الله وتستمر ف الوجود في المعضادء دل على أن 
الفاعل بمما ذلك قدير على ما يشاء شديد البطشء أهل أن تخشى سطوته ويمحذر أمره 
وعقوبنه. 


(1) أخرحه البخاري ))٠١4-0(‏ وأخرجه مسلم (417)) وأخرحه أحمد في مسنده »))١95841/5(‏ 
وأخترحه البزار في البحر الزخخار (577)) وأخخرحه ابن حزم في المحلى (ج7: ص١731).‏ 

(1) أخرجه مسلم (4114)) وأخرحه ابن خزيمة إل صحيحه ))١790(‏ وأخرجه أبو عرانة 
الإسفرائين ال مسنده (55515)) وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى (ج7: ص758)) وأخرحه 
الطحاوي في شرح معان الأثار .)١7707(‏ 
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السابعة: سئا ل غرح قوله تعال: «إمًا كَان لني أن يَكُونَ لَهُ أسثْرى حَتّى ينين قي 
الأرض تُرِيدُونْ عَرَض الدنيا واللهُ يُرِيدُ الآخيرة وَاللهُ عزيز حَكيم» [الأنفال: 17] ومعلوم 
أن نزول هذه الآية كانت في اختلاف رأي أب بكرء ورأي عمر رضي الله عنهماء وذلك 
أن أبا بكر أشار على الني صلى الله عليه وسلم أن يقبل الفداء من قريش في الأسارى يوم 
بدرء وأشار عمر بقتلهم وأخذ الني صلى الله عليه وسلم في ذلك برأي أي بكرء فزلت 
الآية الي ذكرناها. واتصل ها قول تعالى: لَوْلا كاب مِنّ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمًا أَحَذكم 
عَدَابٌ عَظِيمُ» [الأنفال: 18] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو نزل عذاب مسن 
السماء ما بحا منه إلا عمر " فصوب التتزيل رأي عمرء وبين ذلك البىي صلى الله عليه 
وسلم وقد أبان أن الآية بذلك نزلت من السماءء ولولا هذا الأثر لقلنا: لم يتزل؛ إلا بعد 
أن نفذ أو تم أمر فليس كان يكون السؤال؛ وإنما كان الفداء في هذه؛ و الآية نزلت ف 
غزوت بدرء ثم لم يبلغنا أنه قتل من كفار قريش المأسورون إلا عقبة بن أبي معيط, وآعر 
إليه فتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في انصرافه من غزوة في الطريق» فكيف يان 
هذا؟ والآينان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ف تصويب رأي عمرء فدل على أن 
الأمر وحم إلى قتلهم: وترك الفداء والذي ذكر أهل السير كلهم أن الفداء كان, والقتل نم 
يكن وإلا لظهرء وهذا أمر خنفي علمه على السائل مع اعتقاده أن الني لم يفعل إلا ما أمسر 
به فما أحوج السائل إلى البيان في ذلك ليزول عن غمة الجهل يهذه القصة الى تحير قليل 
العلم يماء فأوضح لنا ذلك واشرحه مأجورا موفقا إن شاء الله تعالى؟ 

فأجاب: : الجواب عن هذا المشكل شرح الله صدرك أن تقدم أولا مقدمة تقطع عليها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معاتب هذه الآية» بل علم يموافقة ة رأبه لمافي اللرح 
الحفرظ». ومذكر ,عنة الله عليه وعلى أمته بتحليل الغنائم له) وإِن كتاب الله سبق على ذلك 
هم ولولا ذلك حرمت عليهم كما حرمت على من قبلهم ولوحب عليهم العذاب ني 
أكلها لذلك: لكن الله لم يفعل ذلك ولا قدرهء هذا معيئ الآية وقول أكثر المفسرين وهو 
الحق» فيبعد أن يعلمهم الله تعالى حل ذلك لمم وفضيلتهم بهذه الخاصة الي لم يؤتما ني قبل 
نبيهم وتسويغ ذلك هم في كتاب الله السابق وعلمه الأزلي» ثم ندم يفعل ما حله لهم 
ومعاقيتهم على ما نص أنه حلال طيب لمم» وعند الوقوف عند هذا يسقط السؤال عن 
تأخر ا ا «لولا كاب من الله 
سبق [الأنفال: 54]» وقوله: «فكلوا مِمّا غ: غَنَسُمْ حَلالا طَيبّا4 [الأنفال: 15]؛ وقد 
روي: "أن حبريل نزل عليه عليهما السلام 7 بدر» فقال له: خير أصحابك في الأسارى؛ 
إن شاءوا القتل وإن شاعوا الفداء على أن يقتل منهم في العام المستقبل مثلهم ". وما فيه 


نوازل الجامم ل يممص د# نغ 


تخيير وإذن فليس ممعصية؛ ويدل على صحة هذا ما أشرنا إليه أن الآية نزلت بعد الفداءئ 
ولو كان ترتيبا لما فات القتل. 

وأما قوله: طتُرِيدُونَ عَرَضَ الدَثيا4 [الأنفال: 117] فليس المراد به النني صلى الله عليه 
وسلم ولا علية أصحابه» بل المراد من تحرد غرضه لطلب الدنياه وفيمن استقل بالسلب عن 
القتل حي خشي عمر أن يعطف العدو على النبي صلى الله عليه وسلم؛ قاله الضحاكء 
وقال: فيه نزلت الآية» وقيل: بل عوتب بالآية من مال إلى الفداء إذ كان أضعف الوجهين» 
وكان الأصلح الإتخان؛ فبين لهم ضعف رأيهم إلى نحو هذا أشار الطبري» وليس في هذا 
تذنيب ولا معصية» وهذا معي قول الني صلى الله عليه وسلم في عمر تصويا لرأيه ورأي 
من أذ .ممأحذه في إعزاز الدين وإظهار كلمته: وأن مثل هذه القصة لو استوجب عنابا لم 
ينج منه إلا عمر» ومن رأى رأيه ولكن الله لم يقدر ذلك لحلوهم فيما سبق. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: أخبر الله نبيه ف هذه الآية أن تأويله وافق ما كتب له 
من إحلال الغنائم والفداء؛ وقد كانوا قبل هذا بادوا ف سرية عبد الله بن ا حجحشء فما 
عاتب الله عليهم وذلك قبل بدر بعام ونيف» فما عتب الله عليهم في ذلك هذا يدل أن 
فعل النبي ف بدر كان على تأويل وبصيرةء لتسويغ الله له قبل هذا ما فعل» ولم ينكره عليه: 
لكن الله تعالى أراد لعظم قصة بدر وكثرة الأسرى فيهاء وإظهار نعمنته. وتأكيد منته 
بتعريفهم ما أحل لحم من ذلك؛ لا على وحه العتاب والإنكار والله أعلم. 

الثامنة: سثل هل للمرء أن يدعو فيقول: اللهم لا تعذب أحدا من أمة محمد بالنار أو 
لا يدحل النار من أمة محمد من يقول لا إله إلا الله؟ أم هو دعاء مستحيل مع علا أن 
يخرج من النار من يقول لا إله إلا الله» ومن كان ف قلبه مثقال كذا من خيرء فإذا كان 
مستحيلا فلا فرق بين أن يدعو بذلك أو يدعو أن لا بميته الله وقد علم أن للوت واقع به 
لا محالة» كما قد علم أن بعض هذه الأمة يودب بدحول الناره وكذلك هسل يجوز أن 
يسوغ أن يدعو فيقول: اللهم لا تبلي أحدا من أمة محمد بالعمى أو ببطلان أو جوع أو 
بحمى؟ وهل هذا كله سائغ أم لا؟ وهل يسوغ لنا أن نقول لو يردي أو قمرادي أن لا 
يعذب أحد من أهل القبلة بنار؛ مع ما قد سبق من مراد الله ومشيئته؛ لأنه لا بد من ذلك. 
فهل هذا كله من المستحيلات؟ أو هو سائغ يؤحر فيه على نيته أو لا يؤحر في ذلك؛ بين 
لنا هذا الباب؛ لأنه يتسع وحل الناس يستعمله؛ أعيئ: ينمئ أن لا يحري على أحد من أمة 
محمد مكروه. والله تعالى قد أراده وشاءه» وهل يدخل هذا ف باب: إن الله أراد أن يعصى 
ويكفر به. ولا يَرْضى لِعِبَادهِ الكفرَ» [الزمر: 7] أم هو من غير هذا الباب؛ بين لنا 
وأوضح مأجورا مشكورا إن شاء الله. 
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فأجاب: إن الدعاء بالنوع الخاص للمؤمنين عامة أو أمة تحمد عامة من نحو ما عينتسه 
من الأدعية جائزء وقد ورد القرآن به. 

قال تبارك وتعالى: حاكيا عن نبيه نوح عليه السلام: رب اغْفر لي وَلوَالِدَي وَلِمَن 
دَّحَل بتي مًُِْا وللْمْؤْينينَ وَالْمُؤْئات» [نوح: 18]. 

قال أهل التفسير عن ابن عباس: إن لأرحو أن يستجاب له في كل مومن ومومنة إلى 
يوم القيامة» وقال الله لنبيه: و12 مشر لِك نوين وَالمُؤْئنات», [محمد: »]١9‏ وقال 

عن إبراهيم عليه السلام: (رينًا اغتين لي لوديا َلِْمُوْبننَ ؛ يسوم يقسومٌ الْجسَاب4 
[إبراهيم: ١4]ء‏ وقال عن الملائكة: «وَيُستَغْفِرُون ؛ لِمَنْ في الأرض» [الشورى: 0]؛ أي: 
المؤمنين» ف دعاء النبي: "اللهم اغفر لحينا وميتنا 27 وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنالتا ". 
ومعلوم أن من أمته يؤاحذ الله بذنوب. ويعذبه عليها ولا يغفر له وإنما يغفر لمن يشاء؛ فلا 
فرق بين الدعاء بالمغفرة وغيره من الأمور الي ذكرت؛ وفي حديئه في دعائه لعائشة: 
"مغفرة لا تغادر ذنبا ولا تكسب بعدها إنما ". وإنما قال: "إنها دعوة أميَ مذ بعتي الله 
إليهم الذكر والأنثى الصغير والكبير". 

فإن قلت: فإذا كان هنا سائغا فما فائدته؟ فكيف يجوز الدعاء من قد علمأنه لا 
يكون من هذا كما لا يحوز أن يدعو أن لا بميته الله إذ هو دعاء بمحال؛ فحتم الله لوت 
على جميع العباد. 

فاعلم أكرمك الله أنا قد قدمنا أن الدعاء عبادة مشروعة؛ فما سوغ الشرع منها 
طروتي لا سكي اواطي اسي رون رالا داسك لكن قد يقال: إن مسن 
قواعد عبادات القلوب اعتقاد الخير جميع المومنين ومحبته للهم. والشفقة على عامتهم» وهذه 
ا 0 وإذا دعي ججميع المسلمين هما دعي هم به من 
معافات وعفو وو و ا ا 0 
في حقهم, ولله بعد إنقاذ سابق قضائه ومتقدم علمه ف إحابة ذلك الدعاء فيمن سماه منهم 


))١9445( وأخرحه أبو داود (7701)» وأخرجه النسائي في سننه‎ »)٠١714( أخترحه الترمذي‎ )١( 
وأخرحه ابن حبان في صحيحه‎ ))١7١40( وأخرجه أحمد لي مسنده‎ 2)١444( وأخرجه ابن ماجه‎ 
وأخخرحه الحاكم في المستدرك (ج١: ص1758)) وأخرجه البيهقي لل السنن الكيرى (ج5:‎ 0) 
:)6009( وأحرحه أبو يعلى الموصلي ف مسنده‎ ))٠١46( ص . 5)» وأخرجه البزار في البحر الزخار‎ 
))١١145714( وأخرجه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه (1419)» وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
وأنخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (453)) وأخخترجه‎ .)١5070( وأخخرحه الطبراتي في معجمه الكبير‎ 
.)١١4137( ابن حزع في المحلى (ج؟: ص00 7): وأخرجه ابن أبي عاصم ني الآحاد والمثاتي‎ 
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وإظهار قدره فيمن كتب له ذلكء وابتلى من جري العلم في الأزل بالبلاء عليه؛ وعذاب 
من وججبت عليه الكلمة؛ الداعي على العموم راج طامع في إحابة دعوته ني كل واحد على 
الخصوصء وليس هذا من الدعاء مما لا يكون قطعا عمّلا أو شرعاء كالدعاء بالمستحيلات 
الي لا تحوزها العقول؛ أو الدعاء بالتخليد والمعافات من الموت» أو رحمة بين آدم مسن 
الكفار وغيرهم ما أحالة الشرع لامتناع وقوعه؛ ولأنه لم يأت في الشرع تعبد وإباحة 
الذعاء ,عثله. هذا ما يظهر لي ويتفق من الكلام على المسألة. 

وأما إرادة الله كفر الكافرء وأنه لم يرضه فحملة صحيحة: تعالى أن يكون ف ملكه ما 
لا يريد» ولا يَرْضَى لِعِبَادِهٍ الْكفْر» [الزمر: 7] لكن ليس من هذا الشرح الذي نحن فيه 
وهذا من باب آخخحرء فإنه تعالى قدر المعاصي وأرادها ولم يأمر يها ولا رضيهاء وباب الدعاء 
المشروع كله مأمور به مرضي عنه وقدرته قدرها. 

قلت: انظر الفرق النالث والسبعين والرابع والسبعين والمائتين من " قواعد شهاب 
الدين القراقي " فيما يتعلق بالفصل الرابع من فصلي هذا السؤال تطلع؛ ومن معن الفصل 
الثاني ما ذكره ابن راشد القفصي أن شرف الدين الكركي أفى بقتل من قال لرحل: أماته 
الله كافرا قال: لأنه أحب أن يكفرء وذلك كفرء قال: ورددت عليه بقول صالح اب آدم: 
«إني أُرِيدُ أن تَبُوء بإنِْي وَإِنِْك» [المائدة: 15] ثم قال: الإرادة تطلق على النحبة» وعلى 
قصد أحد الحائزين بالتخصيصء وكل واحد من المعنيين يود بدون الأخر؛ أماالأول 
فكقوله: تريد النفس لو تعطى مناها وهو ظاهر. 

وأما الثاني فكقصد المتوعد بالإهلاك إلى أمر عنده الذي أمر أن يأمره لينظهر امتثاله. 
ولدقة الفرق بينها ضلت المعتزلة في أمرها فقالوا: إن الله عز وجل لا يريد المعاصي؛ لأنه لا 
يحب الفسادء ولا يرضى تعباده الكفر» انتهى من نحاضرة القاضي المقريء وقال في " 
قواعده ": أف شرف الدين الكركي فيمن دعى على رجل بسوء الخائمة بأنه كافر. 

قال: لأنه أحب الكفرء ومحبته كفر. 

قال المقري: بل أراد والإرادة لا تستلزم امحبة» فإن الله عز وجل لا يريد الجهر بالسوء 
من القول ووقوع الفساد في الأرضء وإلا لم يقع ولا يحب ذلك كما أخبر في كتابه» مسن 
عدم الفرق بينهما ظلت المعتزلة» وأشكل على كثير من غيرهم مذهب أهل الستة؛ انتهى. 

كنب بعض ملاعين اليهود إلى الأستاذ الإمام الأوحد مف البلاد الأندلسية أعاد الله 
إليها الإسلام بحرمة الني صلى الله عليه وسلم أي سعيد فرج بن أحمد بن لب رحمه الله 
هذه الأبيات: 

أيا علماء الدين ذمىي دينكم تحور دلوهبأوضح حجة 


إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
دعاني وسد الباب دوني فهل إلى 
إذا شاء ربي الكفر مين مسشئة 
وهل لى اختيار أن أخالف حكمه؟ 


فأحابه الأستاذ رحمه الله ورضي عنه: 
ألا أيههالأعمى المحبر لبه 


تعديت طورا حط طورك دونه 
فأصبحت في تيه وعمياء سائرا 
وللسير في هذا المحال معارج 
تخطى إلى العليا بك الجهل ظلة 
فصدق وأمسن بالني تحمد 
وعول على علم الشريعة والتمس 
وإلا امض ف لعن الإله وخزيه 


فإشراق انوار البوءة مشرق 





ونم يرضه مي فماوجحه حيليّ 
فهل أنا راض بالذي فيه شقروي؟ 
دخولي سبيل ينوالي قضيي؟ 
فهل أنا عاص باتباع المشيئة؟ 


فبالله فاش فوا بالبراهين علي 


تخيل أوهاما بغي تشبت 
ورمت مراما أنت عنه بعزلتة 
بغير دليل في شعاب مضلة 
ترقى ففيها رتبية بعد رتبة 
وأنت عن السفلي حال نمحطة 
دليل هداها من كتاب وسنة 
إلا حيث قد ألقيت في صغر ذمة 


يضيء سناه في دحا كل حيرة 
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أتانا بقرآن عظيم قدالطرى 
وحاء بإمساك عن القدر الذي 
فللقدر الجاري على الخلق حكمه 
حرام أن ثبت لغسير مسن 
تنقلها عن صدر صصندر لمثلسيه 
ترفم عن نظم القريض محلها 
وبالنوق أرباب التصرف أدركوا 
قفازوا من الرحمن حل جلاله 
وخاضت نفوس العارفين محارها 
فمن ذا الذي يشفي غوامض سرها 
ومن حق أسرار العقائد صولفهًا 
وأنت يهودي يخلط دينه 
ودع عنك أطماعا تخطاك نيلها 


ولا تعترض فعل الإله لخلقه 


تحيرت الألباب فيه وضلت 
حقائق أسسار تدق خفية 
صفت نفسه من رييسها وتزكت 
وكل يراعيها يصدق وغوة 
ونم يجل عنها الليل تحبير خطية 
حقيقهها كشفا برؤيا حلية 
امحرقحنانول وامطش ابح 
فنالوا بقينا علمها دون مرية 
إليك ويكسو النور حندس ظلمة 
وتريهها عن كلل نفس دنية 
بفلسفة أبدى سوال معنت 
لنبشك واحسا يا غري وأنصت 


نكا 


وانفاذه للحكم في ملكهيما 
فلا يسأل الحبار عن وجه فعله 
وخخذلائله سخط لمن شاء هوئه 
ونص حديث القبسضتين مسبين 
فقبضة نار خحصصت بشقاوة 
ون لا أبالي بعد ذكر كليهما 
فذلك تخير الإله بحكمه 
وقي قوله فيه يفيدك يعذله 
وحسيي ربي في مقالي كله 
ومن عنده أرجو الذي أنا آمل 
فهذا حوابي قد كشفت قناعه 
فمن لم يذقه فليجاوب بغيره 


الونشريسي 


فأفقماله طرا بعدل وحكمة 
وتوفيقه فضل وإسباغ نعمة 
لاعن نقصه دلخم كل كبية 
مشير إلى إنفاذ حكم المشيئة 
فمن شاء فليسومن دعوه لرحمة 
ومن شاء فليكفر وعيد بنقمة 
فمنه اهتداءي للصواب وعصمي 
وحولي به في كل أمر وقونٍ 
وأبرزته نظما بحكمرويي 
لينظر فيه مسن له فضل فطنة 


و صنعته 2 القول انوت سر صنتعة 


نوازل الجامع 

المسألة التاسعة: سئل رحمه الله عما جاء في حديث الشفاعة الذي في علمك: "أنه 
يخرج من النار ”©» أو قال: أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن مثقال من الإيمان ". 
وحاء في الخبر: "ثم بعد ذلك إلى 7" نصف مثقال إلى زنة شعيرة إلى زنة برة إلى زنة ذرة 
:2 5 قال بعد هذا التدريج: يخرج من النار لك أو قال: "أخخر جوا من النار ملأكن قال: 
لا إله إلا الله". 

فجعل هذه الدرحة نازلة بعد ادن ما يكون من الأوزان» وإذا نظر الناظر من تلك 
الأوزان اليسيرة ومن قول لا إله إلا الله ظهر بينهما بون بعيد فئم لا شك شيء؛ ومعين 
حفي» قد عزب فهم الناظر عنه؛ فبينه مأجورا مشكورا؟ 

فأجاب: اعلم أكرمك الله أن لفظ الإيمان يطلق على التصديق محرده عقدا وعلى 
التصديق لفظا وعقدا ويطلق على العقد والقول والعمل فالتصديق احرد لا يدله التجحزيء 
حقيقة ولا تقع عليه الزيادة والنقصان, وإما يتصور ذلك في شيء زائد على التصديق مسن 
دوام فكر وإيضاح معرفة» وعارض خوف وشبهه من أعمال القلبء إلى ذكر واستغفار 
وشهادة بالحق وعمل صالح وشبه ذلك من أعمال اللسان وغيرها من أعمال ابموارح 
فالذي يحب أن يحمل ما في الحديث من التجزيء على إيمان القلب؛ أي: أعماله الخنفية 
الزائدة على التصديق المجرد الذي لا يدخله النتجزيء وقد يضاف إلى التصديق التحرزيء 


)000( أخخر حه أحمد في مسنده .)٠١951(‏ 

(؟) أخترجه أحمد في مسنده (84.7 ))١‏ وأخرجه عبد الرزاق الصنعاق في مصنفه (97714): 
وأخخرحه الطيران في معحمه الكبير .)١10(‏ 

(5) أخرجه البخاري (4 4): وأخرجه مسلم (188)) وأخرجه الترمذي (5544): وأخرجه أبر 
داود (5!9/80) وأخخرجه ابن ماحه ))2471١(‏ وأخرجه أحمد في مسنده )٠١931(‏ وأخرحهابن 
حبان في صحيحه (7484)) وأخرحه الحاكم ف المسندرك (ج5: ص386): وأخرحه أبو عوانة 
الإسفرائيئي في مسنده (171)) وأحرجه البيهقي في السنن الكيرى (ج١٠‏ :ص ))١51١‏ وأخرجه 
الطباليسي في مسنده (5761)» وأنخرحه البزار في البحر الزخار (7080)) وأخرحه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده (1885)» وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (2)74771 وأخرجه الطبراني في معهمه الكبير 
(406)؛ وأعرجه الطحاوي في مشكل الآثار (5197)) وأخرحه ابن حزم ي المحلى (ج١:‏ ص١5).‏ 

(4) أخرججه الترمذي (560814)) وأخرحه أحمد في مسنده ))١7731(‏ وآأخرحه ابن حبان ف 
صحيحه (7774): وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص١‏ 47 وأخرحه أبو عوانة الإسغرائيئ في 
مسنده (407)) وأخرججه الطياليسي في مسنده (71781)) وأخخرجه أبر يعلى الموصلي في مسندة 
(737575). 


600 ا ل لل بل ب الونشريسي 
على ضرب من المحاز وحقيقته الرحوع إلى أعمال القلب من دوام تصديق أو قوة يقفين أو 
نحو هذاء وهي بالحقيقة شيء زائد على محرد التصديق» فإذا حمل التجزيء على ما ذكرناه 
م يشكل ترتيب ذلك؛ وتقدعه على من ليس عنده من أعمال القلب قليل ولا كثير» سوى 
التصديق الحرد بقول لا إله إلا الله وهذا القول وإن كان محملا زائدا على جرد تصديق 
القلب فهو من تمامه وشرط صحته؛ مع القدرة عليه على الصحيح:؛ ومذهب أهل السنة. 
وقد ورد هذا مبينا ف حديث أب هريرة بقوله عليه السلام: "شفاعي لمن قال: لا إله إلا الله 
مخلصا قلبه يصدق لسانه ”20 ولا شك أن مجحرد التصديق بالقلب إذا لم يطابقه اللسان لا 
يجزئ إلا إذا كان أخرس عاجرا عن النطق» وكذلك من صدق بقلبه ثم اخختر منه المنية قبل 
إمكان تشهدهء وفيه نظرء والصواب كونه مؤمنا إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: في الحديث: "من في قلبه مثقال'""؛ وتم ب: "من قال لا إله إلا الله 
"”" ولم يجر ذلك لمن ف قلبه أكثر من مثقال من المؤمنين» فاعلم أن الإذن له صلى الله 


.)١74( أخترحه الروياتي في مسنده (0419): وأخخرجه الطبرانٍ في معحمه الكبير‎ )١( 

(1) أخرحه البخاري (17)) وأخرجه مسلم (187)» وأخخرجه الترمدي ))١1594(‏ وأخرجه أبو 
داود (50931): وأخرحه ابن ماجه (09)) وأخرجه أحمد ف مسنده (28417/7» وأخخرجه ابن حبان في 
صحيحه (5480)) وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج4: ص٠08))‏ وأخرحه أبو عوانة الإسفرائيي في 
مسنده (459)» وأخخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج١٠:‏ ص1 19)» وأخرحه اين أبي شيبة ف 
مسنده (407)) وأخترجه البزار في البحر الزتار :)١584(‏ وأنخرجه أبو يعلى الموصالي ل مسندة 
(817)» وأخرجه الطبراي ف مسنده (؟781)» وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (507708)) وأخر جه 
الطيران في معجمه الكبير (7754)» وأخخرجه الطحاري في مشكل الآثار (0064)؛ وأخرجه البخاري 
لي التاريخ الكبير (7177). 

(1) أخرجه البخاري (1610)) وأخرجه مسلم ))١147(‏ وأشرجه الترمذي (5128)» وأخرجه أبو 
داود (5071)) وأخرجه ابن ماجه (3124): وأخرجه مالك في الموطأ (485)) وأخترجه أحمد لي 
مسنده (5 ))١0٠‏ وأخترجه ابن خزكة في صحيحه ))١970(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
:)١19(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج5: ص :)70١‏ وأخرحه أبو عوانة الإسفرائين في مسنده 
(451). وأخخرجه الدارقطن في ننه :)١0/414(‏ وأخترحه البيهقي ف السنن الكبرى (ج1: ص6 :)١‏ 
وأخرجه الطياليسي في مسنده ))١71717(‏ وأنخرحه الحميدي في مسنده (197) وأخرجه ابن أبي شيبة 
في مسنده (1)) وأخخرجه البزار في البحر الزخار 20757٠‏ وأخرحه أبو يعلى الموصسلي في مسنده 
(57071) وأخرجه الروياني لي مسنده (58017)» وأخخرحه الطبراني في مسنده (78588)) وأخرحه ابن 
أبي شيبة في مصنفه :)7٠505(‏ وأخرحه الطيراني في معجمه الكبير (9:174)) وأخرجه ابن قانع في 
معجم الصحابة (5177؟)) وأخرجه ابن حرير الطبري في هذيب الآثار (4): وأخرحه الطحاوي في 
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عليه وسلم في إخراج من في قلبه مثقال إذن فيمن كان في قلبه أكثر من ذلك» وهذه صيغة 
من صيغ كلام ا كلامها بالصريح ويسمى فحوى الخطاب» ومنه قوله 
تعالى: فلا تقل لَهُمَا أف»4 [الإسراء: 7؟] ففهم المسلمون إجماعا أن تحت هذا اللفظ 
النهي عن الشتم والضرب» وكذلك قوله تعالي: وين أَهْل الكِتَاب من إن تَأْمنهُ بقنطار 
يود ليك فنبه على ما دونه ثم قال: لرَبِئْهُح مَنْ إن َأمنْهُ بويتار لا يده ك4 آل 
عمران: 6 فنبه على ما فوقه؛ ومن هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم: "شفاعيَ لمن 
قال:9'؟ لا إله إلا الله "؛ فنيه أن من حصل له محرد الإبمان, دعل في الشفاعة: فمن زاد عليه 
أولى؛ إذ قد حصل ذلك من قال لا إله إلا الله وزادء والله ولي الرشاد. 

التقليد في مسائل الاعتقادات 

وسئل الفقيه الحافظ أبو الفضل. راشد بن أبي راشد الوليدي رحمه الله عمن يجري في 
قليه وسوسة من الشيطان الرجيم, أعاذنا الله وإياكم من شره .منه وكرمه؛ فيما يتعلق بالله 
تعالى وصفته ذاته» والمكان والجهة» وأنه أعزكم الله يعترضه كثيرا مما لا يبغي أن يتكلم به 
ف صفة الله وصفات ذاته حي يضيق صدره لذلك» ويخاف أن يوقع عليه من ذلك سبلا 
في عقيدته» أو تزلزلا في إمانه» وأعوذ بالله من ذلك. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ويفزع إلى سورة الإخلاصء وإلى تلاوة أيات التوححيد» ونفي التشبيه» وإلى ما تلقبناه في 
صغرنا وكبرنا من ساداتنا العلماء» الراسخبين أهل السنة والجماعة؛ واتباعا لسنئهم فيما 
اعتقدوهء وأمرونا باعنقاده من نفي التشبيه والتكذيب والتحذير» ونفي كل ما يجوز على 
الحوادث من صفات الحدوث والنقص» وأن الباري سبحانه مقدس عن ذلك كله قطعاء 
فيستريح القلب إلى ذلك؛» ويطمتن إليهء وهل يحزئه ذلك ويكون باعتقاده ذلك مؤمنا عند 
أهل السنة؟ أم لا بد له من النظر في الدليل النظري والاستدلال بمعرفة العرض وابوهرء 
والبحث فيما وصفه المتكلمون في العقائد من الدليل» وقد رأى من نفسه أنه غير قادر على 
ذلكء» وأنه ليس فيه فضلة للنظرء بل رعا إذا مع شبهة المخالفين» واختلاف العبارات من 
المتكلمين. رأى ذلك حيرة وشبهة؛ فأفتنا بذلك ما أمكن؛ فعسى الله أن يجعل شفاء قلبه 


مشكل الآثار .)4٠٠0(‏ وأخرجه ابن حزم في امحلى (ج١:‏ ص714)) وأخرجه ابن عبد الير في التمهيد 
(ج9: ص١1‏ 7)) وأخرحه البحاري في التاريخ الكبير (75417)) وأخخرجه ابن أبي عاصم ل الأحاد 
والمناني (2213). 

.)١78( أخرجه الرويان في مسنده (/0417): وأخرحه الطيران في معحمه الكبير‎ )١( 


:64 سب سححححببب ‏ سب ال يش ريسي 
على يديك بأن ينقذه من كل حيرة وشبهة ببركتك؛ وادع له بظهر الغيب أن يثبته بالقول 
النابت ف الدنيا والآخمرة؟ 

فأجاب: الذي عند جماعة من أهل السنة أن أول الواحبات على المكلف تقليد من 
ذكرت على الفور عند استكمال شروط التكئيف» وتصح منه جميع العبادات الي تعبد الله 
ا ا لدي موا ا ال ل ا ا 0 
اعتقده أولاء تقليدا إلى هذا ذهب القاضي أ بو الوليد الباحي» وذكر أنه مذهب شيخه أي 

جعفر السماني» والقاضي أبو الوليد بن رشد في بعض كلامه» واستدل قائل ذلك بإجماع 
الع شال إن ناتاه الرحل والنساء إعان ججائر ز لتسميتهم في جميع الأعصار 
مؤمنين ثم ارتضى هو لنفسه بأن أول الواجبات النظرء والاستدلال الم.ؤدي إلى العلم 
بالمكلف»؛ وأن العبادة لا يصح التقرب ها إلى من كنفه قبل العلم بذلك النظر القريب 
فيؤدي إلى اليقين» كما يحصل بالتقليد لمن هداه بالله تعالى بأول وهلة من الاعتبسار؛ وما 
أرشده الله إلى الاعتبار به في غير ما آية من كتابه» أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 
قال: فمن آمن بالله تعالى عن تقليدء حصل له به اليقين؛ أو نظر فجعل له به اليقين والعلم 
فهو مؤمن نء وإن كانت مرتبته كمن آمن بالله تعالى عن علم يحصل له به القطع أفضلء ممن 
آمن بالله عن تقليد أو غلر تاخصل ل زه احير لخاضة رم انل يه إلى العام كال وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: طقل هَل يُسْتَوي الْذِينَ يَعلمُونَ وَالذِينَ لا يَعلَْفْونَ» [الزمر: ه] 
الآية» وكذلك قوله: طإِمَا يَححْشى الله مِنْ عِبَادو الْمُلَمَاء4 [فاطر: 8؟] ومعن ذلك: أن 
العلماء أكثرهم له نحشية: وعلى ما وعدهم به من الثواب أشد رغبة؛ لأهم قطعوا يانه 
يوقي لهم مما وعدواء وراحين ف عفوه وصفحه عن زلاتهم لإخباره أن ذلك متوقف على 
مشيئته» قال: لأن النظر الذي يفضي إلى العلم» لا يحصل إلا بعد إمكان النظرء وذلك نما 

يعسر أن يكلف به كل الخلق. 

إذا علمت ذلك كله فلك الخيرة في أن تكتفي بالتقليد» إن لم تكن فيك فضلة النظر؛ 
لأن اليقين يحصل به كما يحصل بالنظر البديهي» وبأحد هذين والوجهين يصح التكليف 
بالعبادات» ويصح من المكلف الأداء والامتثال كما يصح التكليف بالعبادات؛ ويصح مسن 
المكلف الأداء والامتثال» كما يصح الأداء ممن أفضى به النظر إلى العلم؛ إلا أن رئبة العام 
أفضل وأعلى رتبة من المؤمن اللحازم القاطع؛ لأنه حيتئذ يكون مؤمنا جازما رافض الشكواك 
والظنون والجهالة منتفية عن قلبه» وإلى هذا أشار أبو بكر بن الخطيب في بعاض كلامه 
فقال: إن الإبمان في اللغة هو التصديق؛ والتصديق من قبيل الأقوال الى تقوم بالقلب» وربما 
يعبر عن ذلك بالنفس» فإذا تيقن ذلك وقام بقلبه التصديق استحال أن يجتمع مم ذ 
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اليقينء شك أو ظنء قال: فسبيل التصديق أنه يتضمن العلمء وإن لم يكن عالماء وسواء قام 
التصديق اللمازم عن تقليد أو عن نظر قريب» يغضي إلى اليقين» ثم يتزايد حي يفضي إلى 
العلم؛ فاليقين على درحات» فأوله قد يحصل عن تقليد محض» ثم ينظر نظرا قرييا فيحصل 
له به زيادة يقين إلى اليقين الأول؛ فيكون بذلك قاطعا حازماء فكلما نظر في دليل آخمرء 
ازدادا يقينا آخترء حى يصير معن الكشف والانشراح» ويصير كمن علم ذلك بإمعان 
النظر في دليل واحد» ولذلك نقول: من علم الله تعالى بدليل واحد؛ ليس كمن علمه 
بأدلق ولا من عاين المعجزة؛ كمن نقلت له ولا من شاهد المعحزات كلها كمن لى ير إلا 
بعضهاء هذا كله لا يستوي في قوة اليقين ودفع الشك والريبء ولذلك فضل أبو بكر 
رضي الله عنه الأمة بشيء في صدره؛ وبعده عمر رضي الله عنه. فلما كثرت الأدلة كان 
البيان أقوى وأبعد من الشسك والريب والشبه وترى من المكلف باليقين الذي ليس هو ممق 
الكشف والانشراح كان قلبه قابلا للشبهة حى ينظر ويستدل على نفيها بالنظر العقلي إن 
كانت فيه فضله: وإلا طلب من يكشف له الغطاء عنها ثمن يثق به فإن حاف أن لا يصل 
نظره إلى كشفها أو عسر عليه أستاذ يكشفها له التزم تقليد ما عليه جماعة السلف الصالح 
من أهل السنة؛ ومى قدر على نفيها بالنظر القريب البديهي فلا بد له منه» وأقله أن ينفظفر 
إلى نفسه. وإلى تغير حاله من صحة إلى سقمء وإلى انتقال سنة من صغر إلى كيرء ومن 
فرج إلى هم» ومن -حركة إلى سكون؛ ولا يخلو عن شيء من ذلك علم قطعا أن انقلابه في 
ذلك من حالة إلى حالة أخرى عن ذلك كله محدث يحتاج إلى محدث وخالق ينشئه» ولا أن 
تكون لخالق ذلك فيك فكرة علمية؛ تتعلق بإيحاد ذلك زمن الوحودء وإرادة تخصصه ببعض 
الأزمنة. وببعض الصفات دون بعضء ولا بد أن يكون عالما بذلك قبل وجودهى وأنه لا 
يتحدد له به علم إذا أوحدهء بل يقع على الصفة الى كان عالما يما قبل وحودهء ولا بد أن 
يكون حيا لاستحالة قيام القدرة والإرادة والعلم.كن ليس بحيء ولا أن تقوم هذه المعاني 
بأنفسها ح لا تفتقر إلى محل ولا بد أن تكون هذه قديمة موحودة لم يسبقها عدم كما لم 
يسبقه عدم» وباقية ببقائه؛ لا يعقب شيئا من ذلك عدم؛ وإذا علمت ذلك وقطعت بهه. 
علمت أنه ذات الصانع هذه الكائنات» لا يشبهها شيء», ولا تشبه بالمصنوع» وتقطع بأنه 
حادث تقدمه عدم, وما تقدمه عدم يلزم أن يتقدمه عدم آخرء فالصانع لا بد أن يكون 
مخالفا لمصنوعه قطعا؛ إذ لو جازت الممائلة لحاز للحادث أن يخلق مثلهء ولا قدرة للحادث 
على خلق شيء. 

قال الله تعالى: «أفَمنْ يَخْلقُ كُمَنْ لا يَْلنْ [النحل: 17]؟ ولما لم تصح الممائللة 
وججب اعتقاد وجوب المخالفة قي الذات والصفات, وإذا لزم اعتقاد المخالفة فق الذات 
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الونشريسي 
والصفات فبأي طريق يوسوسك الشيطان في ذات الرب جل جلاله؟ لأن العقل إنما أت 
لك أن صانعك ذات قديمة دلت على وجودها وقيامها بدلالة الأفمال الحادئة المحكمة, فإذا 
سألك عن علمك بحقيقة الذاتء فرد عليه بأن العلم بحقيقة ذلك مستحيل شرعا في الدنياء 
وقد أعجز الله خلقه على علم حقيقة ما يحبي به أحسامهم: وهو الروح فبان لا يعلم 
حقيقة من خخلق الروح أعجز وأبعد؛ ولأنك لا يتعلق علمك إلا .من شاركك في الحدوث 
من أبناء جنسك وغيرهم: فكيف تطمع بإدراك حقيقة ذوافم كابحن والملائكة وغيرهم» 
فكيف تطمع بإدراك حقيقة خالق الأشياء كلها؟ مع عجزك بإدراك حقيقة كثير مين 
المخلوقات» من حيوانات الأرض والبحار والسموات وجماداتاء ومن ذلك فإنك تقطلع 
بأنك لا قدرة لك على اكتساب شيء يحوارحك أو قلبك إلا ما أقدرك الله عليه. 

وإذا ثبت ذلك فأرجع إلى ما لا بد لك منه. وهو أن العجز لدرك كل هذا هو عين 
الإدراك؛ ولأنك إذا شبهته إنما شبهته ببعض الأجناس الى عهدتء؛ وهو سبحانه فرد وليس 
بذي جنس فيلتيس الأمر عليك فاعتمد يا أخي على ما قاله البوسنجي من المتصوفة أن كل 
ما تمثل في وهمك فهو محدث مثلك. 

وقال آخخر: كل ما تمثل في الأوهام صفاته فاللّه سبحانه وتعال بخلافه» وهذه نكئة 
المسألة فاعتمد عليهاء وأن الخوض في مثل هذا لا يحل ولا يجوزء فاطرد الشيطان يهناء وهو 
استدلال مانع قاطع شرعاء وأما الصفات فلا طريق له إلى الوسوسة إليك ها مع ما ذكرته 
لكم؛ لأن محصوره ألوان وأكوان ومعان» فالوصف له بأنه ذو أكوان محال عليه عقلا 
وشرعا؛ لأآن الأكوان من صفات الأجسام في سائر الأحناس موالية كانت أو ججهة» وقد 
قام الدليل على أنه فرد صمد؛ وليس بذي حدس وح لو وسوس لك الشيطان حي ملل 
لك صفة من الصفات فرد عليه بأن هذه الذات المتصفة بتلك الصفة غير مدركة في الحال 
قطعاء فكيف يتعلق العلم بالصفة دون الموصوف هذا من المستحيل قطعا؛ لأنه يودي إلى 
أن الصفة تقوم بنفسهاء فهذا باطل قطعا عقلا ومن طريق الشرع أبين وإن كسان إنما 
يوسوسك بأنه تتعاقب عليه الحركة والسكون فباطل أيضا؛ إذ لو تعاقبت عليه لم يعد عنه 
وما لم يعمد عن الحادث فهر حادث؛ وإن كان إنما يوسوسلك في صفات المعاني فقد بينا 
وجحوب اتصافه بماء وأنها لا بد أن تكون قليمة لم يسبقها عدم وليست محدثة» فكان تقوم 
به الحوادث؛» وأما الوسوسة بحلوله في المكان فباطل لقيام الدليل على أنه عالق المكان» وأن 
ما سواه من الموحودات محدث؛ فإذًا قال لك الشيطان إنه في مكان من الأماكنء فرد عليه 
بأن المكان لا بد أن يكون صانع الأشياء هو خالقه أو غيره» فإن جوز أنه لق لغيره ققد 
أشرك» وإن قال إنه من خخلق الله فلا بد أن يكون الصائع مستغنيا عنه ثم صار بعد ذلك 
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مستقرا في ذلك المكان. فقد حوز عليه الحركة والانتقال والحلول في الأماكن المحدئة» 
وذلك عليه محال كما قدمنا. 

وإن قال: إنه مستغنيا عنه في الأزل فهذا أيضا باطل قطعاء وأقبح من ذلك كله. لأنه 
يلزم منه أن يكون امحل متقدما على من يستقر فيه؛ والمكان شرط وحرد صانع المكان؛ 
فهذا أنزل من أن يتكلم به؛ لأنه من حيث إن المكان مصنوع فلا بد أن يكون الصانئع 
متقدما عليهء وإذا كان المكان محلا للصانع فلا بد أن يكون المكان متقدما عليه مهيا لمن 
يحل به ويستقر فيودي ذلك إلى نتفي وجود الصانع والمسصنوع رأسساء ومعلوم أن 
المصنوعات موحودة؛ ولا بد لا من صانع يتقدم غير مفتقر إلى حل يستقر عليسه أو فيسه. 
وإذا بطل افتقاره إلى محل صح أنه غير متحيز؛ لأن المتحيز لا يد أن يشغل ساحته مسن 
الأماكن: ولا بد أن يكون قدر المككان أو أزيد منه فيؤدي إلى أن يتحيز أو ينقسم؛ لأن كل 
ما يقبل الزيادة والنقصان جاز انقسامه» وهو يتحلى أن يجوز عليه ما يجوز على سائر 
الأجسام من الانقسام؟ لأنه أحد دن الذات لا يتجزا ولا ينقسم؛ وهو [خين التأويلات ف 
معن قول الله أحدء قيل: إنه أخخبر عن ذانه بأنه لا يتحزأ ولا ينقسمء ويتحلى أن يجرز عليه 
صفات النقص وصفات الزيادة» إذ لو حاز ذلك لم يعر عنهاء وهي حادثة» وإذا صح أنه لا 
يجوز عليه التحيز علمت أنه لا يحوز لك أن تعتقد أنه في حهة؛ لأن الجهات إنما تتسبب لمن 
افتقر إلى محل» فإذا استقر في محل وصفتهء فإن لك حهات شئن» وإذا لم يستقر فيه أحد 
وصفت امحل بنفسه بأن له حهات, والله سبحانه مفتفر إلى حل» فتضاف إليه حجهة من 
اللجهات؛ و كذلك القول في جواز التحيز. 

وإذا صم أنه غير متحبز ولا مفتقر دل أنه ليس له حهة تلاصقه وتتصف به حفىّ 
تضاف إليه تلك الجهة» بل هل قائم بنفسه غير مفتقر إلى محل من مكان أو زممان؛ وهو 
خالق المكان واتزمان» فيكف يكون مفتقرا أو محتاجا إلى ما تلق بعده. بل جميع الخلق 
محتاحون إليهء راغبون في فضله: ونحائفون من عذابه والتقامه: ولم أقدر أعزكم الله على 
بيان تلك المسألة بأقل بما رسمته لكمء فعسى أن يشفى به ما في أنفسكم كته وكرمه وعسى 
أن يكون في ذلك ذكر لغيركم. وموعظة بفضل الله وحلالف انتهى. 

قلت: قال ابن الصلاح: ليس للمفيّ أن يفي في شيء من المسائل الكلامية» بل عنسع 
مستفتيه وسائر العامة من النوض ف ذلك أصلا؛ ويأمرهم بأن يقنصروا فيها على الإإهان 
جملة من غير تفصيلء ويقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشاقة: أن الثابت فيها 
من نفس الأمر لما هو اللائق بحلال الله تعالى وكماله وتقديسه المطلقين» وذلك هو معتقدنا 
فيهاء وليس علينا تفصيله وتعبينه» وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تتفصيله إلى الله 
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تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتناء فهذا ونحوه عند أئمة الفتوى هو 
الصواب في ذلك وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر الفقهاء والصالحين» 
وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم ممن تشاغل قلبه بالخرض ف ذلك» ومن كان معهم 
اعتقد اعتقادا باطلا نفصيلا ففي إلزامه هذا صرف له عن ذلكء الاعتقاد بالباطل يما هو 
أهون وأيسر وأسلم» وإذا عز وولى الأمر من حاد منهم عن هذا الطريقة فد تأسى بعمر 
بن الخطاب رضي الله عله في تعزير صبيغ بن عسلء» الذي كان يسأل عن المتشاهمات على 
ذلك. والمتكلمون من أصحابنا مقرون بصحة هذه الطريقة وبأهها أسلم لمن سلمت له» 
وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليه: والبرهنة عليها. 

وذكر شيخه الشيخ أبو المعالي في كتابه " الغيائي ": أن الإمام يحرض ما أمكنه جميع 
عامة الخلق على سلوك سبيل السلف ف ذلك؛ واستفى الغزالي ف كلام الله تبارك وتعالى 
فكان من جوابه: | 

وأما الخوض ف أن كلامه تبارك وتعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة؛ 
وكل من يدعو العوام إلى الخوض ف هذا فليس من أئمة الدين» وإنما هو من المضلين؛ 
وأمئاله من يدعو الصبيان الذين لا يعرفون السباحة إلى وض اليحرء ومن يدعو السزمن 
المقعد إلى السفر ثي البراري من غير ركوبء وقال في رسالة له: الصواب للخلق كلهم, إلا 
الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في 
الإبمان المرسلء والتصديق المحمل؛ بكل ما ألزمه الله تبارك وتعالى؛ وأخبر به رسو الله 
صلى الله عليه وسلم من غير بحث ولا تفتيش» والاشتغال بالتقوى فيه شغل شاغلء وفي 
كتاب " أدب المفي والمستفي للصيمري بن القاسم ": أن مما جمع الله عليه أهل الفتوى أن 
من كان موسوما بالفتوى في الفقه نم ينبغ أن يضع خطه بفتوى في مسألة من الكلام 
كالقضاء والقدر والرؤية» وحلق القران. 

وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة» وحكى أبو عمر الحافظ الامتناع من 
الكلام قي كل ذلكء عن الفقهاء والعلماء قدبما وحديئا قِ أهل الحديث والفتوى؛ وقال: 
إنما خالف ذلك أهل البدعء انتهى. 

قلت: وذهب بعض من تأخر من الشيوخ إلى تفصيل حسن فقال: إن كانت المسسألة 
ممن يؤمن ف تفصيل جوابها من ضرر الخورض المذكور جاز الحواب تفصيلاء وذلك بأن 
يكرن جوابها مختصرا مفهوما فيما ليس له أطراف يتجاذها المتتازعون» والسسؤال عنها 
مصادرة من مسترشد خاص منقادء أو من عامة قليلة التنازعة والمهارات» والمفى من 
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ينقادون لفئواه ونحو هذاء وعلى هذا ونحوه يخرج ما حاء عن بعض السلف من يعض 
الفتوى في بعض المسائل الكلاميات؛ وذلك منهم قليل ونادرة والله أعلم. 

وكتب جمال الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأنصاري من أهل المرية استفتاء كان 
أنشأه لسبب عرض له وأمل أعرض عنه ما بلغ منه ما أجمله» وذلك أنه حاطب يعض 
الفضلاء شاكيا بحاله» وشارحا مما ألح عليه من فقره وإقلاله فلم يواسه بشيء من حاهه 
ولا ماله فكتب هذا الاستفتاء مستعديا عليه في القضية وشاكيا به إلى فضلاء الديار 
المصرية» ونصه وهو غاية في الحسن: ما يقول السادة الأبحاد» والقادة الأنحاد كنوز المفاخرء 
ومعادن المآثرء أهل المحد السامي والرفد المامي» والحسب والتليد. والأدب العتيد في 
متعفف متكفف في حمول الخمول مختفء وإلى كسر الانكسار منكفء لا تمتد إليه راحة 
براحة؛ ولا يحد من المواسات ما يواسي به جراحه؛ ما يفي به من خصامه الإفلاس. لا 
يرى مادة الحياة إلا في الأحكام أو فٍ أيدي الناس» وعشي وأساود الهموم نسار سويداء 
قلبه؛ ويصبح وغمام الغموم يكف ها يزيد في كربه. ولا ينكف يعالج بالمق» قلبا بحجمرات 
الحسرات اكتوى. ويصون على التبدل وججها عاء الحياة قد ارتوى؛ آوى إلى عزيز مصرهء 
وفريد عصره» ومن زكت عنه الأواصرء وعقدت عليه الخناصر» وازدائنت به صلدور 
المحافل» ودانت له صدور المجامل وألفت إليه الرئاسة عصى تسيارهاء وابتسمت له ُغور 
السعود وضمته عواصم أسوارها ليفتح له من الإسعاف بابا مرتحا وليسبغ عليه من الأسماد 
ظلا مسحيء وليبوثه من الإإكرام جنة دانية القطاف. وليورده من الإنعام موارد عذبة 
النصاف؛ وليقوم مناد حاله بتشفيف نظره. وليدنئ منه على طال عليه مطال منتظره»؛ نفة 
أنه يمبر بحوده النمير» وأن السؤال يثير إحسانه الكثير» وإن دفع العسير عليه يسير» فيمحور 
لهذا المكمل المؤمل أن يلفت وجهه عن هذا المذلل والمعلل» وأنه إذا اشتكى إليه ضنك حالة 
عيشة لا يشكيه وإذا رآه لقي بين أيدي الجوائح لا يندبه ولا ييكيه ويتركه والأيام 
تعاديه» وتراوحه لنحوسهاء وتفضي عليه من الضرورة لبوس بوسهاء وتقطع طرق المناحح 
على وارد قصودهء وتحكم اليأس على رحائه فتدبل مقصوره على ممدوده؛ ولم يرقب فيه 
إلا ولا ذمة» انتماء افترى بمقتضى الفتوة» ومر المرتضى المروة» مفضلين محسنين على ممسر 
الأعصار والسنين, انتهى الاستفتاء. 

فأجاب بعض فضلاء المصريين وأدبائهم وعلمائهم يما نصه: حقيق لم الختاره الله لمصره 
عزيزاء واصطفاه من أهل عصره فأوق عليه تبريزا وخخليق لمن كان لصدور المحافل زيناء 
ولأعيان الصدور عيناء ومن أحكمت الأوامر في مدته عقداء ولويت الخناصر على فتوته 
كرما وبحدا أن يفتح لعافيه من إسعافه مرتج الأبواب» ويمنح موافيه من إسعاده لهج 
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الأسباب» ولا يجوز له وقد ارتدى بحلة الكمال» واعتدى في حلبة الجلال أن عرقت وحه 
إتصافه من طالب إسعافه. ولا يلفت ليت إشفاقه عن خاطب إرفاقه: لا سيما إذا وثق بأنه 
يمير بنمير موجوده؛ وعلق بأن سواله يثير كثير إحسانه وحوده؛ وهذا الفاضل وإن كان 
مكتفيا في كسر الانكسار لعدم اليسار» مختفيا في مول الخمول للخطب المهرن» فقد أحرز 
من الفضائل مترلة مشيدة الأركان» وبرق بإجماع الأفاضل في خلعة معلمة الأردان» 
وحسبك ,ما نحج من فتواه من يحوم البديع» حالية بالمقابلة والترصيع؛ خخالية من المقابلة 
والتربيع؛ فالإنشاء كلمة مجموعة؛ وهذا تيجتها ومعناهاء ودوحة خضرة وهذه نيعها 
وحناهاء وإذا تفرر ذلك فالمذهب في شرع المكارم, الحكم بنهاية المطلب ونيل المرام. 

ومن حملة من كتب حوابا عن هذا الاستفتاء نصير الدين الميناوي» وذكر جمال الدين 
المستفيّ أنه وقم لنصير الدين في هذه امجاوية بيت شعر أثناء الجواب» استحسنه كل مسسن 

سمعه جحودة نظمه؛ وخمفاء التعريض فيه؛ وهو: 

عين اللمروءة ودين أينتق ١‏ انور تر شر أريثات الحنصرورات 


وسكل الولي العارف بالطريقة والحقيقة أبو عبد الله بن عباد رحمه الله ونفع به عما يقع 
في مولد البي صلى الله عليه وسلم من وقود الشمع وغير ذلك لأحل الفسرح والسسرور 
بمولده صلى الله عليه وسلم؟ 

فأجاب: الذي يظهر أنه عيد من أعياد المسلمين» وموسم من مواسمهم؛ وكل ما 
يقتضيه الفرح والسرور بذلك المولد المبارك. من إيقاد الشمع وإمتاع البصر. وتزه السمع 
والنظرء والتزين .ما حسن من الثياب» وركوب فاره الدواب أم يياح لا ينكر؛ قياسا على 
غيره من أوقات الفرح والحكم بأن هذه الأشياء لا تسلم من بدعة في هذا الوقت الذي 
ظهر فيه سر الوحودء وارتفع فيه علم العهود. وتقشع بسببه ظلام الكفر واللبحود ينكر 
على قائله؛ لأنه مقت وجحود. وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأمفل 
الإيمان» ومقارنة ذلك بالنيروز والمهرحان أمر مسشقل تشميز منه النفوس السليمة وترده 
الأراء المستقيمة. انتهى . 

قال بعض الفضلاء: فكلام هذا الولي يدل على كمال محبته وحسن طريقته؛ وما أنكر 
من أنكر ما يقع قي هذا الزمان من الاحتماع في المكاتب للأطفال إلا خيفة المناكره 
واختلاط النساء والرحال» فأما إذا أمن ذلك فلا شك في حسن ما يفعل من الاجتماع 
وذكر محاسنه. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سائر البقاع» ويحرم استعمال آلة اللهر 
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عند الاحتماع في هذه الليلة» ولا يجوز تعظيم ني الله تعالى إلا بما يرضيه ويرضي الله تعالى) 
بل تبغي الصدقة في السر .ما يعمل في تلك الأيام من الأطعمة؛ فإن ذلك أسلم من فسساد 
النيات؛ ومن حضور الجماعات؛ واختار جماعة من العلماء رضي الله عنهم الفطر في يوم 
المولد لأنه يوم سرورء والتوسيع على العيال.بما أمكن من الميسور. , 

وذكر ابن عباد رحمه الله ونفع به أنه خرج يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم إلى خخارج 
البلاد» فوحد الولي الصالح الحاج ابن عاشر رحمه الله مع جماعة من أصحايه؛ فاستدعوه 
لأكل الطعام؛ قال: فاعتذرت بأني صائم فنظر إلي الشيخ نظرة منكرة؛ وقال لي: إن هذا 
اليوم يوم فرح وسرور فلا يستقيم فيه الصيام لأنه يوم عيد. 

قال رحمه الله: فتأملت كلامه فوحدته حقاء وكأني نائما فأيقظئ. 

قال ابن مرزوق في " حنا الدنتين في شرف الليليتين ": سمعت شيخننا الأمام أبا موسى 
بن الإمام رحمه الله عليه وغيره من مشيخحة المغرب» يحدثون فيما أحدث ف ليالي المولد في 
المغرب» وما وضعه العزنيٍ في ذلك» واختار وتبعه في ذلك ولده الفقيه أبو القاسم و*ما عن 
الأئمة فاستصربوه واستحسنوا ما قصده فيها والقيام يماء وقد كان نقل عن بعض علماء 
المغرب إنكاره؛ والأظهر في ذلك عندي ما قاله بعض الفضلاء من علماء المخغرب أيضاء 
وقد وقع الكلام في ذلك فقال ما معناه: لا شك أن المسلك الذي سلكه العزفي مسلك 
حسنء إلا أن المستعمل ف هذه الليلة الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم والقيام بإحياء 
سنته» ومعونة آله ومساهمتهم وتعظيم حرمتهم؛ والاستكثار من الصدقة وأعمال اليرء 
وإغاثة الملهورف» وفك العا ونصر المظلوم هو أفضل مما سوى ذلك ثما أحدث؛ إذا لا 
يخلو من مزاحم ف النية؛ أو مفسد للعمل؛ أو دخول الشهوة» وطريق الحق معروف»ء ولا 
أفضل ف هذه الليلة مما ذكرناه من أعمال البر والتكثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم ليحظي المستكثر منها ببعض ما ورد في فضلها. 1٠‏ 

فائدة حليلة: صرح الشيخ الخطيب الحاج الرحال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
مرزوق رحمه الله بإيثار ليلة مولده صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر؛ واحتج ممختاره في 
كتابه: "جنا الجنتين في فضل الليلتين " بإحدى وعشرين وحهاء وها أنا أسردها بعون الله 
قال: 

الأول: أن الشرف هو العلو والرفعة» وهما نسيتان إضافيتان» فشرف كل ليلة بحسب 
ما شرفت به؛ ولية المولد شرفت بولادة نير خلق الله عز وحل» فثبت بذلك أفضليتها هذا 
الاعتبار. 


الثاي: أن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وسلمء وليلة القدر معطاة له حسبما 
قدمناه؛ وما شرف بظهرر ذات المشرف أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه» ولا نزاع في 
ذلك؛ فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أشرففب. 

الغالث: إن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلة المولد بوجود من لمواهب 
والمزايا وهي لا تحصى كثرة» وما شرف بإحدى خصائص وثبت له الشرف المطلسق لا 
يتتزل متزلة المشرف بوجود» فظهر أن ليلة المولد أشرف بهذا الاعتبار» وهو المطلوب. 

الرابم: إن ليلة القدر شرفت باعتبار ما خنصت بهء وهو منقض بانقضائها إلى مثلها 
من السنة المقبلة على الأرحح من القولين» وليلة المولد شرفت يمن ظهرت آثاره» ومرت 
أنواره أبدا في كل فرد من أفراد الزمان إلى انقضاء الدنيا. 

الخامس: إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء وليلة المولد شرفت بظهور الني 
صلى الله عليه وسلم فيهاء ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر على 
الأصح المرتضى» فتكون ليلة المولد أفضل من هذا الوحه؛ وهو المطلوب. 

السادس: الأفضلية عبارة عن ظهرر فضل زائد ف الأفضل» والليلتان معا اشتر كنا في 
الفضل بتزل الملائكة فيهما معا حسبما سبق مع زيادة ظهور خير الخلق صلى الله عليه 
وسلم في ليلة المولدء ففضلت من هذا الوجه على القولين جميعا في المفاضلة بين الملالكة 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

السابع: إن ليلة القدر شرفت بترول الملائكة عليهم الصلاة والسلام وانتقالهم في محالهم 
من الأعلى إلى الأرضء وليلة المولد شرفت بوجوده صلى الله عليه وسلم وظهوره؛ وما 
شرف بالوحود والظهور أشرف مما شرف بالانتقال. 

الثامن: إن ليلة القدر فضلت باعتبار عمل العامل فيها فإذا قدرت أهل الأرض كلهم 
عاملين فيها فلا يلحقون قدر من شرف به ليلة المولد ولا يلحقون عمله في لحظة وإن كان 
ف غيرهاء فتشبت أفضلية المولد يمذا الاعتبار. 

الناسع: شرفت ثيلة القدر لكوها موهوبة لأمة تحمد صلى الله عليه وسلم عناية صلى 
الله عليه وسلم» وشرفت ليلة المولد بوجود من وهبت ليلة القدر لأمته صلى الله عليه وسلم 
اعتناء به فكانت أفضل. 

العاشر: ليلة القدر وقح التفضيل فيها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وليلة الولد 
الشريف وقع التفضيل فيها على سائر الموحودات» فهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين فقال 
تعالى: «وَمَا أَرْسلتَالة إلا رَحْمَة للْمَلَمِنَ» [الأنبياء: ]٠١٠‏ فعمت به النعمة على جميع 
الخلائق» فكانت ليلة المولد أعم نفعا يبهذا الاعتبار فكانت الشرف وهو المطلوب. 
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الحادي عشر: إن ليلة المولد فضلت على غيرها من ليالي السنة بولادته صلى الله عليه 
وسلم؛ فإنك تقول فيها ليلة مولد محمد صلى الله عليه وسلمء وتقول في ليلة القدر: ليلة 
القدر وهو الشرف» وأما التقدير والإضافة إلى ليلة المولد إضافة اختصاص؛ وهي أفضل 
وأبلغ من الإضافة إلى مطلق الشرفء أو ليلة التقدير فهي وإن كان التقدير فيها من لوازم 
شرفها فاعتباره في ليلة المولد ليلة الشرف العام بلا افتراء؟ فنبت فضل ليلة الموالد وهو 
المطنوب. 

الئاني عشر: إن ليلة القدر إنما يحظى ها العامل فيها فمنفعتها قاصرة؛ وليلة المولد 
متعدية منفعتهاء وما كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرها وهو المدعى. 

الغالث عشر: إن ليلة القدر ثبت ف فضلها ما ثبت: مما قدمناه إلا أنه عرض فيهاما 
عرض من الخلاف ف البقاء والرفم» وإن ضعفء وليلة مولده صلى الله عليه وسلم شرفها 
باق لما ستذكره بعد إن شاء الله تعالى فكانت أفضل هذا الاعتبار. 

الرابع عشر: المدعى أن ليلة المولد أفضل» ويدل عليه أن تقول: زمن شرف بولادته 
صلى الله عليه وسلم وإضافته إليه؛ واخقص بذلكء فليكن أفضل الأزمنة قياسا على أفضلية 
البقعة الى اختصت محمد صلى الله عليه وسلم ولحد بين أطباقها على سائر الأمكنة» وقد 
فضلت إجماعا فليكن الزمن الذي اختص بولادته صلى الله عليه وسلم أفضل الأزمنة كمذا 
الاعتبار. 

الخامس عشر: إن ليلة القدر فرع ظهوره صلى الله عليه وسلمء والفرع لا يقوى قوة 
الأصل ففضلت ليلة المولد على ليلة القدر يهذا الاعتبار وهو المطلوب. 

السادس عشر: إن ليلة المولد حصل فيها من الفيض الإلي النوراني ما عم الوحود 
ووجوده مقارن لوحوده صلى الله عليه وسلم؛ ولم يقع ذلك إلا فيما وحب فضلها على 
غيرها وهو المدعى. ْ 

السابع عشر: إن ليلة المولد أظهر الله تعالمى فيها أسرار وجوده صلى الله عليه وسلم 
الي ارتبطت با السعادة الأخروية على الإطلاق» واتضحت للحقائق وتميز هما اححق من 
الباطل» وظهر ما أظهر الله تعالى في الوحود من أنوار السعادة وسبيل الرشاد؛ وافترق به 
فريق الجنة من فريق السعيرء وتميز وعلا به الدين وأظلم الكفر وهو الحقير؛ إلى غير ذلك 
من أسرار وجود الله عز وجل في غخفلوقانه» وما هو الموجود من آياته؛ ولم ينبت ذلك في 
ليلة من ليالي الزمان» فوحب بذلك تفضيلها بهذا الاعتبار وهو المطلوب. 

الثامن عشر: وهو تنويع في الاستدلال» وإن كان معئ ما تقدم وهو أن نقول: لر لم 
تكن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر للزم أحد أمور. وهي: إما تفضيل الملائكة على الني 
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صلى الله عليه وسلم؛ أو العمل المضاعف أو التسوية؛ وكلها بمتتع؛ أما الأول فعلى 
الصحيح المرتضىء وأما الثافي» والثالث فباتفاق وبيان الملازمة أن التفضيل في الأول حصل 
بولادته صلى الله عليه وسلم» وف الثانية إما بنزول الملائكة أو للعمل. 

العشرون: أن بعض زمان المولد الشريف هو زمان ولادته صلى الله عليه وسلمء 
وولادته صلى الله عليه وسلم أفضل الأزمنة؛ فبعض ليلة المولد أفضل الأزمنة؛ وإذا فضل 
بعضها على سائر الأزمنة فضلا ليلة القدر يمذا الاعتبار. 

الحادي والعشرون: إن أفضل الأزمنة زمن ولادته صلى الله عليه وسلمء ولا شيء من 
زمان ولادته صلى الله عليه وسلم بليلة القدرء فلا شيء من أفضل الأزمنة بليلة القدرء 
وينمكس إلى قولنا لا شيء من ليلة القدر بأفضل الأزمنة هذا إبطال لدعوى الخصم إذا. 

ثم ذكر رحمه الله إثر هذا الفصل فصلا قرر فيه إيراد اعتراض على الأدلة الي استدل 
يما وتوقع الاستدلال به على خلاف ما صار إليه فقال: النوع الأول وفيه أبحاث. 

اعلم أن الليلة الي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها لا ينبغي أن يختلف 
في تفضيلها على كل ليلة من الليالي على الإطلاق باعتبار الواقع فيهاء وإنما الكلام في 
تفضيل ما وافقها من ليالي السنة» وهذا هو الذي ينظر فيه مع ليلة القدر. 

فإن قلت: دل الدليل على أن ما تختص به ليلة القدر موحود في كل سنة على القول 
المشهور من بقائها وعدم رفعهاء ولم يتنبت في ليلة المولد ما يحب اعتبارها في كل سنة 
فوجحب نفضيل ليلة القدر. 

قلت: دل الدليل على مراعاة فضلها باعتبار تكرر زمانها حسبما رويناه في صريح 
الصحيح. وهو ما حدثناه به شيخنا شمس الذين بن القماح» نا رضي الدين إبراهيم بن 
مصر الواسطي» نا أبو التقى منصور بن عبد المنعم الفراويء نا الإمام أبو عبد الله محمد بن 
الفضل الصاعدي الفراويء نا الإمام عبد الغافر الفارسيء نا أبو أحمد الحلودي» نا إبراهيم 
بن سفيان الفقيه؛ نا مسلم؛ نا زهير بن حرب» نا عبد الرحمن بن مهدي, نا مهدي يسن 
ميمون» عن غيلان» عن عبد الله بن معمر. عن أبي قتادة: “أن رسول الله صلى ”" الله 


)١(‏ أخرجه البخخاري (455)) وأخرجه مسلم (415١)؛‏ وأخخرجه الترمذي ))١077(‏ وأخترحه أبو 
داود 2)١791(‏ وأخرجه النسائي في سننه (3175). وأخخرجه ابن ماجه (7/49؟): وأخرحه الدارمي" 
في متنه (16؟7١)»‏ وأخرحه مالك في الموطأ (1594)» وأخرحه أحمد في مسنده )2)١66٠07(‏ وأخير ججحه 
ابن خزيهة في صحيحه 779١١‏ وأخرحه ابن حبأآن في صحيحه ))١86١١(‏ وأخرجه الحاكم بي 
المستدرك (ج١:‏ ص5535)) وأخخرحه أبو عوانة الإسفرائين في مسنده ))١941560(‏ وأتخربعه سعيد بن 
منصور فيٍ سننه »)٠١7٠0(‏ وأخرجه الدارقطين في سننه (87541)) وأخرحه البيهقي في الستن الكبرى 
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عليه وسلم سثل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل على " أخخرحه مسلمء 
وفي طريق: "وفيه بعئت أو أنزل علي فيه "؛ رويناه في ” سئن النسائي " من طريق ابسن 
الأحمرء وهي الطريق الي انفرد ها المغاربة على حسب ما قررناه في برنامج المرويات» وني 
كتاب " عجالة المستوفز المستجاز في ذكر من مع دون من أحازء بالمغرب والمشام 
والحجاز "0 وحرحه من طريق قتادة هذا عنه فليراجع. 

قلت: نبت هذا الحديث استمرار أفضلية ايلة المولد وصبيحتهاء فشرفها باقي ورعي 
زماها ثابت؛ إذ لا نزاع في صحة الحديث؛ ولا يرد عليه شيء من الأسئلة الواردة على 
المتون كما تقرر عند الأصوليين وأهل النظر. 

فالحاصل ف ليلة القدر حاصل فيها مع مزية عدم الاختلاف الموجود في ليلة القدرء 
وهذا أدل دليل على ما ذهبت إليه» والمة لله عز وجحل. 

فإن قلت: ليلة القدر اختصت بأعمال لم توحد في ليلة المولد» وذلك يدل على كوفا 
أفضل وأشرف. 

قلت: الأعمال الي اخنتصت ها ليلة القدر وإن كانت شسريفة مشرفة إلا أن ما 
اختصت به ليلة المولد المشرف أعم نفعاء فإن ثمرة العمل ف ليلة القدر إنما يعود بالنفع على 
العامل فمَّط دون غيره:؛ وليلة المولد عاد نفعها على كل الخلائق .مما سبق 


(ج8: ص46 ))١‏ وأخرحه الطياليسي في مسنده (144): وأخرجه الحميدي لي مننده ))١95(‏ 
وأخرجه الشافعي في مسنده (815)» وأخرحه ابن أي شببة إل مسنده (1775)) وأخرحه الزار في 
البحر الزخار (834.0)) وأخخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (514154)+ وأخرحه الروياني ل مسنده 
))١ 57‏ وأخخرجه الطبراني في مسنده (-70؟)» وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (2810)» 
وأخرجه أبن أبي شيبة ف مصنفه (5087), رأخترجه الطيرانق في معتحمه الكبير (1404)): وأتخرجه 
ابن قانع في معجم الصحابة (977): وأخرجه مالك ف المدرنة (ج١:‏ ص 448)) وأخرحه يعقوب بن 
إبراهيم في الآثار ))١15(‏ وأخرحه يعقوب بن إبراهيم في الخراج (ج١:‏ ص ))8١‏ وأخرجه ابن زنحريه 
ف الأموال :.)١5347(‏ وأخرحه ابن جرير الطيري في هديب الأآثار »)١١177(‏ وأخترحه ابن المنذر في 
الإقناع (570)) وأخحرحه الطحاوي فٍ شرح معاني الآثار (114171)» وأخرحه الطحاوي في مشكل 
الآثار (57077). وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج1: ص787): وأخخرحه ابن عبد الي في التمهيسد 
(ج7١:‏ ص5 3؟)) وأخرحه البخاري في التاريخ الكبير ))١7935(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمفاي (2)055 


سنس سسسس سب ب بي سب الونْشريسي 

فإن قلت: هلقن الرليافيها القراد إل تاو لديا اوم ارول ابعل على الى صا 
لله عليه وسلم بحسب الوقائع؛ وتقرير الأحكام» وهر معئ قوله تعالى: إن زناه في ليل 
القَدْر» [القدر: ١]؛‏ فوجب تفضيلها عنى غيرها. 

قلت: أما كلام الله تعالى القددم فلا يورصف بالزول» ولا يوصف بالاستقرار» وإنما 
المستقر الألواح المشتملة على الألفاظ الدالة على المعئ القدم الذي نزل به الروح على سيد 
المرسلين صلوات الله عليه وعليهم؛ وقد نزلت مفصلة على النني صلى الله عليه وسلم؛ 
واستقرت بين دفي المصحف متلوة لناء وله الفضل والمنة» فكانت ليلة المولسد المكسرم 
أشرف. فالموهبة فيها كانت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حيث إفها من جملة ما 
أنعم به صلى الله عليه وسلم لأجل الليلة بعينهاء فكانت ليلة المولد المكرم أشرف يمذا 
الاعتبار . 

فإن قلت: ليلة القدر شرفت باعتبارات: 

منها: أنما ل رمضانء» ومنها: نزول القرآن فيها إلى سماء الدنيا كما تقرر» ومنها: تترل 
الملائكة عليهم السلام إلى الأرض لاسلام على أهل الإيمان. 

قلت: وكلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصل المواهمب؛ وسبب 
فيض الْنخيرات والرغائب. 

فإن قلت: ليلة القدر تنترل الملائكة فيها للسلام على كل مؤمن ومؤمنة حسبما حاء 
ف بعض الأخبار» وهذه مزية عظيمة لا خفاء يماء وخختصوصية كبيرة لمن تحصل ف ليلة 
المولد فكانت أشرف. 

قلت: الثابت من ذلك كله ما نص عليه الكتاب في محكم الذكرء وهسو لول 
الْمَلائِكَة وَالروح فِيها بإذنٍ يهم من كل أمر 4 سَلامٌ هِي# [القدر: *. 14] وما جاء 

من الاختلاف ف السلام هل هو معيئ التحية أو السلام أو غير ذلك؟ مما أوردناه قي فضله 
عن أئمة التفسير فيما تقدم موضحا. 

وأما ما ذكر من غير ذلك ما أورده المفسرون وغيرهم من تترهم على صرر مختلفة:» 
وبألرية مختلفة مذكورة ف مواضم تحية مخصوصة فليست أحاديثها با معتمد الصحيح في 
الاستدلال كما سبق؛ لم يبق إلا نزوها عليه صلى الله عليه وسلم ليلة القدر» وذلك ممالا 
ينبغي نزول الملائكة ليلة المولد لمثل ذلك والله أعلم» وأيضا فإن اختصاص ايلة القدر بتزل 
الملائكة عليهم السلام هو لسلامهم على القائمين يماء العاملين عليها كما جاء ذلك صريحا 
في الأحبار المشار إليهاء وذلك لا يوجحب أفضلية ليلة القدر على ليلة المولد؛ إذ لا يمتنع 


توازل لامع سس سسسب ب اااي 
اختصاص مفضول بخاصية لا توجد في الأفضل» كمافي كثير في الأزمنة والأمككتة 
والأعمال. 

فإن قلت: قد جاء: "ير يوم طلعت عليه ”© الشمس يوم الجمعة "؛ وهو ثابت في 
الصحيح. يدل على أن يوم الجمعة أفضل الأزمان» فيفضل ليلة المولد. 

قلت: هذا السؤال مشترك الإلزام بيئ وبين من يدعى غير ما ادعيته» ثم في أن أتبورع 
فأقول: الحواب عنه من أوحه: 

الأول: أن الكلام ني الليلة لا في اليوم» ولا يلزم من كونه أفضل الأيام أن يكون 
أفضل الليالي. 

الثاني: أن موحب أفضلية يوم الجمعة هي ولادة آدم عليه السلام فيه وقبول توبتهء 
وهبوطه إلى الأرضء وقيام الساعة فيه؛ فالمراد بالخيرية وحود هذه الأشياء ووقوعها فيهاء 
وأنها لم توحد فيه؛ وأنت إذا نظرت إلى هذه الأمور وخبرقاء وحدت نور رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فائضا عليهاء فهو سر وجود آدم وبالتوسل به إلى ربه» قبلت توبته؛ وقيسام 
الساعة رحمة لهم ليلا يطول مقامهم ولبتهم تحت الأرض حسبما حاءت به الأخبار الثابّة 
الماثورة عنه صلى الله عليه وسلم. 

الثالث: أنه العيد الذي اختصت به هذه الأمة من أيام الجمعة. كاختصاص اليهود 
بالسبت» والنصارى بالأحد؛ فهو من المواهب والرغائب الي منحها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فيعود من القول فيه ما قدمناه ف ليلة القدر؛ واندفم السؤال وإن كان غير 
وارد. 

فإن قلت: ويرد عليك أيضا يوم عرفة» فقد جاء فيه ما رويناه في الصحيح عنه صلى 
الله عليه وسلم من قوله: "ما رثي الشيطان يوما ”2 هو فيه أحقر ولا أدحرء ولا أغيظ منه 
في يوم عرفة» وذلك بما يرى من تترل الرحمة وتحاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام " 
الحديث بكماله؛ فدل على أنه أفضل الأزمان» فيكون أفضل من ليلة المولد. 


قلت: اللدواب عنه من وجهين: 


)١(‏ أترججه مسلم (866)»: وأخرجه مالك ف الموطساً (5147)» وأخرجه أحمد لل مستده 
٠١71‏ وأخرحه ابن حبان في صحيحه (717/7/1): وأخرحه أبو عوانة الإسغرائيئ في مسنده 
(4250)) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (ج7: ص 7501)) وأخخرحه أبو يعلى الموصلي ل مسنده 
(5545). وأخرحه الطبراني في مسنده (7715). 

(7) أخرجه مالك ف الموطأ (45517). 


1110 سسسب ب )ب يب الونْش ريسي 

الأول ما تقدم حوابا: أن الكلام في الليلة لا في اليوم. 

الثاني: أنه من المواهب والرغائب المنعم يما عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه 
كما تقدم قبله. 

فإن قلت: وهي هدية أهديها إليك أيها المنازع؛ لكين لما لزمني من الصدع بالحق 
والنصح؛ ولقصدي علم الله لظهور فائدة وأداء ما تحملت ما علمت وتعلمت أنمما عليك؛ 
ويغلب على ظينٍ أنك لا تعثر عليها إلا من كلامي: وهي: أن الشيخ عيى الدين النروي 
الشافعي شيخ أشياحي قال ما نصه: ثما كتبه علي طرة على كناب " رياض الصالحين " من 
تأليفه. ونقلته إلى أصلي من هذا الكتاب من نخطه: ليلة القدر أفضل ليالي السئة» خخص الله 
بحا هذه الأمة» وهي باقية إلى يوم القيامة» وهي طرة كما قدمناهء والأصل بطرره مروي» 
فتقول هذا نص أو قريب منه يدل على أفضلية ليلة القدر على ليلة المولد لكونه قال فيها: 
أفضل ليالي السنة» وليلة المولد منها. 

قلت: هذا الذي قاله هذا الشيخ» وإن كان من العلماء المشاهير والمحدثين» إلا أنه لم 
يذكر ذلك نقلا ولا رأياء وكيف ما كان فلا تقوم علينا حجة؛ لأنه خص الله ماهذه 
الأمة» فهي من المواهب المنعم بما على هذه الأمة, عناية بنبينا محمد صلى الله عليه وسلمء 
وقد تقدم الاستدلال غير ما مرة بهذاء على أن ليلة المولد أشرف» وأيضا فإنه إنماأراد 
أفضيلتها على سائر الليالي لما اتصت به من العملء فهي أفضل الليالي الى يكثر فيها 
الثواب وتضاعف فيها الأعمال؛ وهذا وصل يبمذا الكلام ما ورد فيها وف تعيينهاء ونحن لا 
ننازع فيما اخنتصت به من العمل؛ وإنما الكلام في شرفها على ليلة المولد مع قطع النظر عن 
العملء ولا دليل يدله على ذلك. 

فإن قلت: قد ذكر الإمام عز الدين بن عبد السلام ما يدل على اخنتصاص ليلة القدر 
ما لم تختص به ليلة سواها. 

ومن نصه في موضع من " قواعده ": تفضيل الأماكن والأزمان؛ فإن أحدهما تنفضيل 
دنيوي كتفضيل الربيع على غيره من الأزمان» وكتفضيل بعض البلدان على بعض بما فيها 
من الأغهار والثمار وطيب المواء ومدافعة الأهواء. 

الثائي: تفضيل ديينٍ راحع إلى أن الله يجود على عباده فيها بتفضيل أحر العاملين فيها 
كنضيل رمضان غلى سات الشهور» و كنلك يوم عاشوزاء» وعشرذئ المسنة :ويسوم 
الاثتين» والخميس» وشعبان» وستة أيام من شوال» فضلها راحع إلى فضل الله وإحسانه 
يعطي فيها من إجابة الدعوات ومغفرة الزلات» وإعطاء المسئول» وبذل المأمول ما لا يعطيه 
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ني الليلتين الأوليين؛: وكذلك اختصاص عرفة بالوقوف» ومن بالرمي فيهاء وبين الصفا 
والمروة بالسعي فيهماء مع القطع بتساوي الأماكن والأزمان. 

وقال في موضع آخخر: ليس يبعد من تفضيل الرب سبحانه أن يأجر على أقل العملين 
المتجانسين أكثر نما يأحر على أكثرهماء كما فضل هذه الأمة على قلة عملها على اليهود 
والنصاري؛ مع كثرة عملهم وكما فضل الله تعالى أحر الفرائتض على ما يسساويها من 
النوافل طولا على من شاء عن عباده» وكما أن قيام ليلة القدر موجب لغفران الذنوب» مع 
مساواتها لقيام ليلتين من لياللي رمضان؛ وكذلك العمل ليلة القدر عير من العمل في ألف 
شهر مع التساوي» وكذلك الصلاة في المسحدين أفضل منها في سائر المساحد؛ مسم 
تساويها في جميع ما شرع فيها. 

فإذا كانت الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين ألف حسنة في غيرها مع أن 
تسبيحها كتسبيح غيرهاء وصلاتها كصلاة غيرهاء وقراءتها كقراءة غيرهاء على أن الله 
ينفضل على عباده في بعض الأزمان ما لا يتفضل به على غيره مع القطع بالتساوي ليس 
ذلك إلا تفضلا من الله؛ إذ لا فرق بين وقت ووقت؛ وكذلك تفضله عز وجل في 
الأماكن» ثم ذكر أفضلية المساجد الثلاثة, 

قلت: جميع ما حلبت هو حجة لنا من حيث إن الأزمنة إئما تتفضل بحسب ما 
يصحبها من العمل» ولا فضيلة ها بأنفسهاء ونحمن نقول مموحبهء وإذا كان ذلك كذتك» 
وفضلت ليلة القدر.ما اتصت به من العمل وفضلت ليلة المولد ببما حصل فيها من الولادة 
الشريفة مع استدامة الفضل بدليل الحديث الصحيح؛ والله أعلم. 

وسثل بعض العلماء مجامع دمشق عن صلاة العبد على نبيه صلى الله عليه وسلم: هل 
هو أفضل من الفرض أم الفرض أفضل؟ 

فأجاب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صدقة الفرض الواحب:؛ 
فقال السائل: كيف يقال: إن الصلاة أفضل من الفرض الواجب في المال؟ قال له الشيخ: 
نعم؛ ليس الفرض الذي ذكره الله وصلى فيه بنفسه؛ وثئ فيه علائكته» وأمر به عبيده 
كالفرض الذي أوجبه على عبده وحده. 

قال بعض الشيوخ: وقفت على حديث خرحه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
"حضرت عند رسول الله ('' صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: أيها الناس؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (14؟7)؛ وأخرحه أبو عوانة الإسفرائين في مسنده (4717/7): وأخرحه 
الدارقطئ في مننه (77501)) وأخرحه الطيراني في معصمه الكبير (0084). 


١ا_ااس‏ ص ص سس ب ب ب ب لش ريسي 
اسمعوا قولي فإنٍ خفت أن لا ترون بعد اليوم؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» بعلئ الله عز وجل بشيرا ونذيراء بشيرا لمن أطاعئ؛ 
ونذيرا لمن عصان» حجوا حجة الفريضة:» فإها أعظم من غزوة في سبيل الله وإن غروة 
بعدها أعظم من عشرين ححة؛ وإن الصلاة علي أهون من ذلك كله "» صلى الله عفيه 
وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 

استشكال حديث: اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء 

وسكل القاضي أبو عبد الله الرصاع عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وذكر حديث الناقة المسروقة: وأن الرجل قال: اللهم صل على محمد حى لا يبقى مسن 
صلاتك شيء؛ وارحم محمدا حي لا يبقى من رحمتك شيء؛ ويارك على محمد حي لا 
يبقى من بركتك شيء.؛ وسلم على محمد حى لا يبقى من السلام شيء» فلما نظمت الناقة 
وانصرف. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يأتي بالرحل؛ فابتدره نحو السبعين من أهل 
بدره فاتوا به إلى انبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما قلت وأنت مول فأخبره بالصلاة» 
فقال صلى الله عليه وسلم: لذلك نظرت الملائكة يخترقون سكك المديئة. ثم قال صلى الله 
عليه وسلم: لتردن على الصراط وجهك أضوأ من القمر ليلة البدر". 

فحاصله: أنه يستشكل ظاهر هذا الحديث أنه غير صحيح لما يقتضي بظاهره مسن أن 
رحمة الله سيحانه ترجع إلى إتعامه؛ وكذلك صلاته وبركاته وإنعامه» كيف يتصور فقي 
العقل أن يتناهى؟ فإنه يؤدي إلى عجزه؛ ومتعمق قدرته سبحانه لا يتناهى» فإن كان ممكن 
فمن متعلقات القدرة والتقدير العقلي. 

فأحاب بأن قال: الأليق بذكره مما يفهم به الحديث أن تقول: معن قوله صلى الله عليه 
وسلم حن لا ييقى من صلاتك شيء صل على محمد جميع ما صليت وأبرزته لأهلل 
عنايتك وأنبيائلك ورسلك وملائكتك؛ وجميع ما أبرزه سبحانه من الرحمة لمن رحمه» من 
نبي مرسل أو ملك مقرب» فهو قد اتتهى وانحصر ودخل ف الوحود فكأن المصلي طسب 
من ربنا سبحانه أن جميع ما رحم الله به عباده وأولياءه وأصفياءه وخخاصته؛ وأحسن به إلى 
جميع أهل مودته من أهل سمائه وأرضه» لثله أعط لنبيك وحبييك ومعدن سركء فقد كان 
كذلك. فإن الله سبحانة أنعم عليه صلى الله عليه وسلم ورحمه الله بما م يعطه لمخموع 
أحبته» وأهل وده وخاصته؛ بل أعطاه أكثر وأجمل» وسيعطيه بعد ما لا يحيط به عقل؛ ولا 
يحويه نمل فغاية ما في هذا الحديث تخصيص لفظ العموم فيه في الصلاة عليه والبركات» 
وهذا ليس فيه شيء» والتخصيص إما بالعقل وأما بالنقل والعادة»؛ ويحتمل أن يكون 
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الحديث وقعت فيه المبالغة في كثرة إعطاء الرحمة وإبراز النعمة» كما تفول: أعطى لفلان 
كل شيء» والبالغة جائزة في كلام العرب والشرعء؛ ولا يؤدي ذلك إلى إحالة: وإنما 
احتئحت إلى هذا التأويل؛ لأن تحسين الظن بالأخيار وأهل الحية من النقلة واجب؛ لا سيما 
والتأويل بابه مفتوح, مع قرب التأويل في ذلك» وهو سبحانه يحفظنا من الخطأ والزثل في 
الاعتقاد والقول والعمل. 

وتكل بعض العلماء عن معئ قرله تعالى: «يأيهًا ابي إن أ رُسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمبَشُرًا 
وََذِيرًا هع » وَدَاعِيًا إلى الله بإذنه وَسرَاجًا مُبيرًا 441418 [الأحراب: ©48» 41] فقيل 
له: لم قال وسراححاء ولم يقل شمعا؟ 

فأحاب بأن قال: لأن الشمع للملوك والأغنياء ولا سبيل للفقراء إليه قي غالب الحال؛ 
فقال سراحا حي يقتبس منه الفقير بلا خشية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ف حسن 
ثنائه وبذل جوده وأفضاله مقصورا على قوم دون قوم. 

قيل له: ولم قال: سراحا ولم يقل قمرا؟ 

فقال: لأن القمر لا يقتبس من نوره بحم ولا كوكبء والسراج يقتبس من نوره ألف 
سراجء وهو باق على حاله لا ينقص من نوره شيء» وكذلك كان على الله عليه وسلم 
استحق التسمية بالشمس من جميع الأحوال قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسسن من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كأن الشمس بحري في وجهه؛ وما رأيت أحدا أسرع في 
مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلمء كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسناء وهو 
غير مكترث. انتهى. 

قلت: والشيء يذكر بالشيء قال التوزري صاحب الحدي ذكر لي بعض الفقراء ممن 
قدم على بترزر من جهة المشرق قال: حضرت سماعا بالشرق وحضره ولي البلدة 
وأميرهاء وكان له نصران يخدمه» فقال له النصران: إن أريد أن أناظر رجلا من المسلمين 
في هذا الموكب العظيم» فإن غلبن أعطيته ثلاث مائة دينار» وإن غلبته أعطاني كذلك. وأنا 
ألتزم له إن غلبته دخخل في دين» وإن غلبئ دلت في دينه؛ فأحابه رحل من جملة المسلمين 
فقال له المسلم: نعم 

قال النصراني: خحزائن الله لا تنفد أبداء فنطلب أن نري مثالا في هذا العالم تقرب لي 
به الفهم والمثال» ويزول به عينٍ الإشكال» وندركه بحسي؟ 

فقال له المسلم: هذه المسألة الصبيان يلعبون ها عندناء وقام إلى وسط المجلس؛ وأحذ 
شمعة ووضعها بين يدي الوالي. ثم قال ناد أيها الملك في مملكتك أن لا يبقى أحد إلا أسرج 
من هذه الشمعة» وإن نقصت شيئا فأنا أغرمهء فإذا فهمت هذا فكذلك خبزائن الملك الحق» 





الالا ماص سسب لل ب ب ب الونش ريسي 
جميع الخلائق يغرفون منهاء وهي لا تنقص أبداء وخزائن الله ترجع إلى قدرته الي لا 
يعجزها شيء. 

قال النصراني: في الجنة شحرة تظل أهل الحنة كلهم؛ ولا يبقى بيت في الجنة إلا دخله 
حظ منهاء وأريد أن تريئ مثالا في هذا العا م؟ 

فقال المسلم؛ نعم؛ الشمس أما رأيتها تشرق على الأرض كلهاء ولا يبقى موضع ولا 


بيت إلا دخحلته. 
قال النصران: إن أهل ابحنة يأكلون ويشربون ولا يولون ولا يتغوطون. فأرن مئالا 
لذلك في عالمنا؟ 


فقال المسلم: نعم الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يبول ولا يتغوط ثم إن المسلم 
قال: أيها النصران أنتم تقولون: إن الجنة لكمء وإذا كان ذلك فهي داركمء وكل من له 
دار فهو عارف بأوصافهاء وأريد أن تعرفيئ .مما هو مكتوب على باب البنة؟ 

قال: فسكت النصران وانقطع ولح يجد حراباء فلما انقطع ولم يجب قيل له: أما عليها 
مكتوب لا إله إلا الله تحمد رسول الله؟ وطولب بالدخول في دين الإسلام فلم يزل يرغب 
حى افتدى ,مال عظيم. 

قال بعضهم: إنما سكت النصران ولم يجب خوفا وحسدا أن يظهر دين الإسلام. وما 
يدل على التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلمء وإلا قفي الإنخيل ما يدل على ذلك في 
مواضع منه. 

وسئل ابن وضاح من قبل المعلم محمد بن حميس عن ليلة الححوز وما يفعله أهل بلدنا 
فيها؟ 

فأجاب ب: أن ذلك مكروه وعابه عيبا شديداء ونزع بآي من القرآن» منها قوله 
تعالى: فإولا تبح سَبيل الْمُفُسدِين [الأعراف: 47 »]١‏ وقوله: «إوّلا تعن سَبيل لين 
لا يَعْلمُونَ» [يونس: 89]. 
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وسئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكتب على مما 
أحدث النلى من الهجاء اليوم؟ 

لأحاب: لا أرى ذلك» ولكن يكتب على الكتبة الأولى. 

قال أبو عمر: ولا مخالف له ف ذلك من علماء الأمة. 

وسئل شيخنا القاضي الإمام أبو سالم سيدي إبراهيم العقباني عن مسالة؛ وردت عليه 
من بلاد القبلة نصها. 

جوابكم في مسألة عم بلواهاء وعميت عن السؤال فتواهاء وهي مسألة بلد تواطاً 
أهلها على منع النساء من الميراث من القرن الخامى إلى هلم جراء فاسترشد والي البلد إلى 
الحق؛ فأخذ له وطلب وجه الحق فيما ف أيدي الناس الآن من الأصول والرباع» وكيف 
بحري المواريث فيه مع هل من له الحق في ذلك؟ لتواللي منع عن ذويهء وتناسخ المواريث» 
وجهل عدة انحيطين بكل فريضة وقعت في ذلك الزمان كله؛ وعموم الشك في من سبق 
موته من المتوارثين» وانتقال أملاكهم بالبيع والشراءء وبالجملة انسد طريق التحقيق في 
ذلك: وجهلت أرباب المواريث فهل يسلك يما ف أيديهم الآن مسلك من الغالب على ماله 
الحرام فتمنع معاملته؟ كما قال ابن رشد في " جامع المقدمات ": إما على الكراهة؛ وعليه 
لا يحكم بإخراج ما بأيديهم وحوبا أو على التحريم؛ فيحكم عليهم بإخراحه وجحوياء أو 
يسلك بهم مسلك من كان ماله كله حراماء فيجب عليه التصدق به؛ أو يضعه فيما ينقم 
المسلمين؛ على الخلاف في امال المحهول أربابه. هل هو كالركاز أو كالفيء؟ فهل للإمام 
أن يحكم لكل واحد بتمليك ما بيده إن رأى ذلك نظراء فيورث عنه الآن؟ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. انتهى السوال. 

فاحاب رحمه اللّه: الحمد لله؛ هذه المسألة لم يتنحرر للسائل موضعهاء والتبست عليه 
أصوها وفروعهاء وهو حقيق بذلك؛ إذ لم يحر في فرضها على أسد المسالكء» بل أساء الظن 
بأهل بلد من بلاد المسلمين» ونسب لجميعهم ما يكاد يخرحهمء ويستحيل عادة أن يتمالاً 
أهل بلد كلهم صالحهم وطالحهم على منع فريضة من فرائض الله في اليراث» ولا يوحد 
فيهم قوام بأمور الدين» يتمسك به للنصرة ويستغاثء» وتتأكد الاستحالة فيما عزي مسن 
ذلك إلى القرون الماضية؛ إذ لا يكاد المرء يصل إلى علم ذلك فيما قرب من أسلافه» فكيف 
يدركه من الأمم الماضية؟ وقد استبيح قتال أهل بلد تمالئوا على ما هو دون هذا في الرتبة 
ما هو فرض كفاية» فكيف ,من يتعين عليهم أداء فرائض الله إلى أهلها من النساء فيتمالثون 
على الامتناع من ذلك والإباية؟ نعم هذه المسألة الي قصد السائل عنها لم يعرب عنها 


/7ق53 ل ل ل للا ملس سس سس ب الوتشريسي 

والتبست عليه» فأشار إلى بعض فصول منها متشعب موضوعاقا إلى صور مختلفة» و تختلف 
أحكامها بسبب اختلافهاء فلا تجيء متفقة ولا مؤتلفة؛ فلنشرح بتوفيق الله ما فهمناه مسن 
مقاصد الساحل؛ وترتيب كل مقصود منها ف الترصل إليه على ما يناسبه من الوسائل» 
فعليه سبحانه التوكل» وبرسوله الكرم في تحصيل المقصود التوسل. 

اعلم وفقنا الله وإياك أنه ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنسه 
قال: "إن الحلال بين والحرام ” بين وبينهما متشاهات لا يعلمهن كثير من الناسء فمن 
اتقَى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع ف الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه؛ ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في 
احسد مضغة إذا صلحت صلح التسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب ": فمسألة هؤلاء من المتشابه الذي لا يعلمه كثير من تخلقه؛ إذ المشتبه عبارة عسن 
الملتبس» والالتباس يحصل في حق المكلف بأن يتجاذب الشيء الذي يريد القدوم عليه 
طرفان: أحدهما يقتضي التحليل؛ والآحر يقتضي التحريم. وإذا غلب مقتضى التحليل كان 
حلالاء وإذا غلب مقضئ التحريم كان حراماء وان تساوي الأمران ولا ترجيح فذلك 
المشتبه, 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل هي حرام يجب اجتنابه؟ أو هي حلال يسوغ 
ارتكابه؟ أو هي شيء موقوف؟ 

فتمسك القائل بالحرمة بقوله عليه السلام: "فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام". 
والقائل بالحلية يقوله: "كالراعي حول الجمى ”. 7 والحمى هو الجرام. وحوله لسيس 
محرماء وإنما تركه من الورع مطلوب» وقد أفصح بعضهم في محل الوقف بالكراهة فقال: 
إن مواقعة الشبهة مكروهة؛ وهذا من معين القول بالحلية» لأن المكروه من قبيل الجائرز إلا 
أنه في تركه الثواب؛ والحائر لا واب في تركه. 


))5120( وأخرحه أبو عوانة الإأسفرائيين في مسنده‎ :)١7403( أخرحه أحمد في مسنده‎ )١( 
.07/44( وأخرحه أبو يعلى المرصلي في مستده (7015١)؛ وأخرحه الطحاوي ف مشكل الآثار‎ 

:)5671( أخرحه مسلم (05١9)؛ وأخرجه ابن ماجه (5944814).: وأخرجه الدارمي في مننته‎ )١( 
وأخرحه أحمد ف مسنده (7077748)) وأخرحه أبو عوانة الإسقرائيي في مسنده (0170)» وأخرحه‎ 
الببهقي لي السنن الكبرى (ج0: ص774)» وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (77717)» وأخخرحه ابن‎ 
.)76:( وأخرحه الطحاوي في مشكل الآثار‎ »)١87( المنذر في الإقناع‎ 
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وقال بعض الأئمة: المتشاهات تتصرف على وجوه؛ فمنها شيء يعلمه المرء بحرما ثم 
يشك هل هو باق على ذلك الشيء أم لا؟ فما كان من هذا النوع فهو على أصل تحركه؛ 
إذ لا يحل الإقدام عليه إلا بيقين؟ إذ لا يجوز الانتقال عن يقين التحريم إلى شلك الإباحة. 

والثاني: أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه. فما كان من هذا الوحه فهو على 
الإباحة حى يعلم نجرعه بيقين. 

والثالث أن يشكل الشيء فلا يدرى أحلال هو أم حرام؟ ويحتمل الأمرين جميعا أو لا 
دلالة تدل على أحد المعنيين» فالأحسن التزره. 

ونقل رحمه الله بعد كلام الإمام الغزاليى وكلام لا بمس المسألة» فتركناه لذلك. 

وأحاب صاحبنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي: الحمد لله لا يسقط 
ملك أرباب الأموال عن أمواهم ني المدة المذكورة حمحرد احتمال نم يقع على صحته دليل» 
وأموالهم من أصول ورباع, لا شبهة فيهاء وينطيق عليها رسم الحلال عند الفقهاءء وهو ما 
انتفى العلم والظن بيتحريمه؛ وما ذكر من تواطىء الناس في تلك اليلد على منع النساء مسن 
الميراث ف القرن الحامس إلى الآن دعوى لا سبيل لتحقيقهاء» وقصارى ما يستند إليه فيهها 
الامتناع من توريثهم في الحال» فدل أنه كان عادة لهم فيما مضى أو كونه لم يشاهد 
للنساء نصيب بالإرث في ربع ولا عفار» وأكلا المستندين ضعيف» فهو عمل باستصحاب 
الخال فيما مضى قبله وهو باطل على ما حقق في الأصول. 

وأمام الثاني فلا دليل فيه لاحتمال المعاوضة عن انصبائهن أو إيثار قرييهن الذكر به 
على ما هو كثير في النساء لإخوتن؛ لا سيما ف أزمنة الاستغناء والخير أو نفقة الذكور 
عليهن ما يستغرق انصباءمن» واحتمال قهرهن على ترك الميراث بعيد جدا لكونه على 
حلاف الأصلء ومعارضته لاحتمالات كثيرةء ويدل على بطلانه أنه لو صح لما (كذا/) 
النساء أو ورثتهن ف عدمهن مما أبحز لهم من حق يوما فسكوت الجميع هذه المدة المتطاولة 
مع أنها ف العدل. وسعة العنم» وانتصاف المظلوم من الظالم خير من أزمنتنا بكثير» بل لا 
قياس بينهماء وهو دليل على تفاصل الناس في تلك الأموال على ما ينبغي» وعلى تسليم 
القهر في الجملة لا نسلمه باعتبار كل شخخص حن يحكم في أموال الجميع بأن فيها حقا 
للغبر؛ لأن القهر لا يتمكن الناس منه عموما لا سيما في بلد الحكام. 

وبالجملة فحوز الملاك ما بأيديهم الآن على طريق الملك من غير منازع لحم فيها بحجى 
يحقق لحم أملاكهم ويبيح معاملتهم فيها؛ ولم يكلفنا الله تعالى بما في نفس الأمرء ولا كيف 
كان الخال قي ملكهاء وما أبداه من يسأل في المسألة من احتمال لا أدري ما موجيه؟ 
والمسألة فيها شيء من ذلك» ولو كنا نعمل بوسواس من الاحتمالات في الأموال لأدى إلى 
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أن لا ينبت لأحد ملك في شيء؛ نعم كل مالك يجب أن يرحع فيما بينه وبين الله عز وحل 
إلى علمه وغلبة ظنه؛ أعيئ: غلية الظن اليّ لم تنشا عن وسوسة حض غير شرعية فما حقق 
أنه لغيره» وصله إليه إن أمكنء؛ وإلا تصدق به عنه على المشهور في ذلك وما شك فيه. 
فينبغي أن يتره عنه وليعمل بالأحوط في جميع أموره. 

وأحاب الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله التونسي: الحمد لله؛ أما ما قرب زمانه 
بحيث يتعين مستحقه وعلم قدر ما يستحقونه» فلا إشكال ف قسمه على ما يقتضيه العمل 
والفقه من مناسخات وغيرهاء وأما ما طال أمده حى لا يعلم له الآن وارث معين. وأن 
تحقق أنه ليس بخالص لمن هو في يده» فتداول الأملاك فيها بالمواريث وغيرها يصيره كالملك 
لمن هو بيده الآن على ما أشار إليه ابن رشد من أن من حاز شيئا ليس له طالب معين 
استحقه بحيازته إن أدعاه ملكا لنفسهء إما مطلقا أو بوحه شبهة» قال: والشبهة إرثهم ما 
كان في مضمون موروثهم؛ وما أشار إليه ابن رشد وغيره فيمن اختلط ماله بحرام أو كان 
مستغرقا؛ إنما هر فيمن اكتسب ذلك ينفسه؛ وقسموه إلى ثلاثة أقسام على ما هو معلوم 
من حاله؛ ثم قال: وأما وارث هذا بحيث لا يلزم الموروث إخراج؛ وهو ما يكون الغالب 
فيه الحلال» وكذلك إن غلب الحرام على مذهب ابن القاسم» وكذلك المسستغرق علسى 
القول بحواز معاملته» فالوارث أحرى أن لا يلزمه إعراج؛ وأما حيث يجب على الموروث 
إخراجء وذلك إذا غلب الحرام على مذهب ابن وهبء و كذلك المستغرق على القول .منع 
معاملته: فاختلف في وارثه فقيل: أنه يطيب له ما ورثء. والإثم إنما هو على الموروثء وهر 


الراحح. 
وقيل: يول الوارث مزّلة موروثد ما لم يكن فقيرا أو فيه مصلحة للمسلمين» والله 
الموفق. 


وسئل ابن لبابة عن المرأة هل يجوز لما أن تكون قابلة لابنتها؟ 
فأحب بأن قال: نعم؛ لا شيء عليها. 
لا تنبغي الخلوة بزوجة الأخ إلا محضر زوجها 

وسثئل عن الرجحل هل يجوز له أن يخلو بامرأة أخنيه» ويأكل معها ويحدثها؟ 

فأجاب: لا خير في ذلك إلا بحضرة أخيه. 

وسئل عن رجحل قال لامرأته: إن لم أحدك عذراء فلا حق لك عندي؟ 

فأجاب: قال ابن أبي حازم: الماء يذهب العذرة؛ ولا شيء عليه وهذا الرحل أحمق. 

وسئل أبو إسحاق التونسي عن شاب تعلقت نفسه بطلب العبادة وخلطة الصالحين» 
وقلة خلطة أهل الأسواق لما برى فيها من الفساد في بياعاتهم ومعاملاتهم» وقلة معاملة مسن 
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فيه الديانة فيما يأحذون ويتبايعون» وما يلفظون به حئ إهم من كثرة [همالهم لما يحل ويحرم 
ما يعرفون شريعة محمد صلى الله عليه وسلمء ومنهم من يجاهر بمعاملة الغصاب» ولا يفرق 
بينهم وبين غيرهم: ومنهم من لا ييالي بفساد بيم يدخل عليه عامدا أو جاهلاء ولا مالي 
أن يكون ف بيعه غش ولا خديعة ولا غدرء أو ربى يدخل عليه» فتعلقفت نفس هذا 
الطبالب بالعيادة والانفراد من الناس» والتماس قوته من صنعة يحاوها من أشد قوت في 
الزمان» ويترك النكاح ويدرس الفقه بلا مذاكرة؛ إذ لا يقدر على الطلوع إليهم على الخحالة 
الي هم عليهاء وليس بيلده من ينحوا له الفتياء فقيل له: إن طلب العلم على أنك تدخعل في 
الأسواق» وتأكل ما في أيدي الناس من موضع لا تعرفه. وتخالطهم أفضل مسن العبسادة 
والزهد في الدنياء ومن الطريق الى تريد أن تسلك قال: وهذا الشاب يحفظ من القرآن 
النتصف» وهو متماد على امتكماله إن شاء الله ويحفظ من العلم الشرائع الي أمر بحفظهاء 
فنحب مع الشيخ حفظه الله فنحب مع الشيخ حفظه الله أن ينظر ف أي الرحهين أفضل»ء 
فيعمل على ذلك إن شاء الله؟ فإن أمرته بطلب العلم فهو يقدر على الطلوع إلى عندكمى 
ولا يقدر على ذلك مع العبادة. 

فأجاب: الأسلم في وقتنا الاشتغال بالعبادة والنظر في حال مأكله؛ وقلة مخالطة الناس» 
فإن الزمان فسدء ولا يأمن على نفسه الفتنة في مخالطتهمء ولو كانوا أهل علم وعبادة إلا 
من سلك من العبادة طريق الانقطاع؛ وقلة الخوض والررع. فتكون محبته تزهد في الدنياء 
وتقوي الضعيف على العمل؛ فمئل هذا يصحب ليقتدى به؛ ويحض من صحبه على القوة 
ف العمل» فإذا وججد الإنسان من نفسه ضعفا مشى إلي فكانت رؤيته إياه تزيده قوة على 
العمل وتذكره الآخرة؛ فهذا الطريق عندي في هذا الوقت أسلم ولعل سالكها أن ينبحو 
إلا أن يكون هذا الف ذا فهم طائل» واقندار على الدرس» ومن يرجى لهذا الأمر وينتفع به 
المسلمون إذا درس» ويأمن على نفسه ف الفتنة» أو يغلب على ظنه ذلكء» فلا درحة أفضل 
من طلب العلم لمن صحت فيه نيته» ويكون أكله ما يبيحه العلم» وأن يوسع فيه بأمر لا 
حرج فيهء فالعلم أفضل من العبادة من غير أن يدعس عليه حرام في معيشته أو محظور» فإن 
ترك الحرام فريضة» وطلب العلم فضيلة» فلا يرتكب أحد حراما بفضيلة يطلبها هذا الذي 
حضرن فيما سألت عنه؛ والله يهدي من شاء إلى صراط المستقيم. 

لا يطالب الزوج بطلاق زوجته إرضاء لرغبة أمه 

وسثل عن رحل له زوجة موافقة له» وبينها وبين أمه سرورة» هل يلزمه طلاقها إذا 
طالبته أمه بفراقها للسرورة اليّ بينهما؟ وهل يكون عاقا لأمه في ترك طلاق زوجته وهو 
يعلم أن زوحته غبر ظالمة لأمه؟ وهل له أن يرجع على زوجته ويعين عليها مع أمه فيما 
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يحري بينهم من السرورة» ويصول عليها ويقصر من حقوقها ولا يحسن إليها؛ لترضى 
بذلك أمه؛ إذ لم ترض عنه الأمّ إلا بفعل ما ذكرنا؟ وهل يلزمه أن تكون معه أَمّهُ في بيت 
واحد على قصعة واحدة؟ 

فأجاب: لا يلزم الابن ذلك؛ وإنما عليه القيام بواحبات أُمّهِء ولا يلزمه أن تكون مع 
زوجته» وإذا كانت زوجته موافقة عنده وم يكبت عنده ظلم زوجته لأمه» لم يكن في ترك 
طلاق زوجته رضّى لوالدته إثم ولْيكَرَضٌ أمه ما قدر من غير أن يوافقها على ما لا يجوز له 
من الإضرار يما ولا يساعدها عليه. 

وسئل أبو الطيب عبد المنعم عن هذه اللحف يتخذها الناس للنوم» يكون فيها أعلام 
اخرير نحوى ثلثي شير في كل طرف» هل للرجل أن ينام فيهاء ورا جمع الطرفين جميعا 
لتنام عليهما الزوحة» وينام هو في الناحية الي ليس فيها حرير؟ هل يصلح له هذا القصد إن 
كان لا يحوز له أن ينام فيها؟ 

فأجاب: إذا جعل الحرير في موضع نوم زوجته رجحوت أن لا يكون عليه شيء» وهو 
حفيف عندي إن شاء الله وكره له أن يعمله في موضع نومهء وليس مما يُقطع بتحريعه. 

وسثل أبو محمد عبد الحميد عن اتخاذ الكلاب في الجنات» وموضم الزرع. 

فأجاب: إن اتخاذ الكلاب في الحنات وموضع الزرع جائز. ومن شيوعخا المتقدمين من 
فعل ذلك في داره لأحل الخوف» وبالله استعين. 

/ كيف يعامل الجار اليهودي؟ 

وسئل القابسي عن رجل بحواره يهودي قد رَبِي معهم؛ فربما حاعره في حاجة أر 
عرضت له إليهم حاجة؛ وربما مشى في طريق ملاصقة لهم فيجري بينهم حديث وايتسام) 
ركلام لين» وهنا الرحل يقول: الله عالم ببَعْضِي لليهود ولكن طبعي لين. أتراه من هذا في 
حرج أم لا؟ وما يرد عليه إذا سلموا عليه؛ أفتنا رحمك الله. 

فأجاب: إن كنت تسأل لنفسك فلا تخالط من على حلاف دينك. فهو أسلم لك. 
وأما جارك من أهل الذمة» فيستقضيك حاحة لا مأثم فيهاء فتقضيها لهء فلا بأس. أما لين 
قولك له إن خاطبك» فإن لم يكن فيه تعظيم له ولا تشريف؛ ولا ما يُعَبّطَهُ في دينه» فلا 
بأس إذا ابتليت به وأما إن سلم عليك فالرد عليه أن تقول: وعليكه. ولا تلزد. وأما 
سؤالك عن حاله وحال من عنده. فمالك فيه فائدة» وما عليك منه إن أنت ْم تكثر ولم 
تُفرط فيه» ولكن بقدر ما يدعو إليه حق الجوار» والله يعلم المفسد من المصلح. والله ولي 
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وسغل عن رجحل يحفظ بعض الملخخص من تأليف الشيخ رضي الله عنه» فأعذ عليه 
اللحن» فهل يجوز له أن يعرضه على من يحسن العربية ويشكله؟ أفتنا رحمك الله. 

فأجاب: ومن ذا الذي يحسن ما روته الأئمة بالإسناد ا موصل إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فيجعله لَحَنَاء ولعله لغة ل يَبْلْمْ كما علمه. ولعل في الحديث ما كان يوجب أن 
يكون اللفظ كذلك» فزهى عن المحدث ولم يتميز لم يكن إعراب الحرف إلا هذا الذي في 
الرواية» ولعل قلم بعض الناقلين زاد لفظة أو حرفا أو نقص شيئاء ولو زاه ذلك الزائد. 
لبقي الكلام 1 فالذي رواه بعد ذلك عمثل هذا لا يجوز أن يبدل ما في رواتهه أو 
ينقل عن الذي رواه غير اللفظ الذي بلغه الله فيكون يشهد عليه من الكلام بغر ما 
استشهده عليه. ولو كان هذا يستعمل لاستُّمْيِل فيما مضى لأنهم كانوا أعلسم يوحسود 
الحوطة على الدّين من المتأخرين. قد شهدت الحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينكرون على القارئ إذا غور ألفاظه إلى الإعراب غير الذي عندهمء وذكر هم من 
أثمة النحو من ينج به فيه فمالوا عليه وقالوا لمن يعرف ألفاظه: لا تفسد على حديثي. 
وكان أبو بكر بن الأدفون يسكت القارئ» ويقول له: قد نهيتك أن تقرأها كذا. وعلى 
هذا أدركنا الناس الذين يعلمون» وليس على معئ أنهم يعلمون ما يريدون به السلامة فيما 
تقلوا أن لا يبدل. وقد عرفتكم في المخلص بحواب أبي عبد الرحمن النسائي في هذاء وإنما 
علينا أن نحتمل كل ما تحمل إليناء ومن أراد منا غير ذلك ملا يجده عندنهء والله ولي 
التوفيق. 

وسئل أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله عن رجل له ابن وابنة صغيران» وهما 'بنا عشر أو 
تسع أو ثمانء أله أن يرقد معهما في ثوب واحد, وليس بينهما سترة» وأنما فل ذلك كله 
من حبه لمما ومّحَئْتِهِ عليهما؟ وكيف إن كانت الأم أرادت ذلك منهماء أهي والأب في 
ذلك سواء أم لا؟ 1 

فأجاب: الأب والأم في ذلك سواءء ولا ينبغي لمما أن يرقدا معهما إلا أن يجعلا 
عليهما ثوب دونهماء فذلك جائرز. 

لا يخرج الأجذم الواحد من القرية 

وسئل ابن أبي زيد وغيره هل يطرد الأحذم الواحد من القرية الصغيرة أو الكبيرة إذا 
كان له أذى؟ 

فأجاب: أما الأحذم يكون ف القرية. فلا ينبغي أن يخرج منهاء وإن كان ذا ضرر 
بسن ولكن بمنع من حضور مساجدهم. وأن يلي الاستقاء بنفسه من مياههم إذا كان 
ضرره يَينا. 
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وسئل ابن أبي زيد عن الرجل يرى من أيه المسلم معصية مثل الزق والسرقة وير 
ذلك من أول ما فعل ذلك. ول يتقدم له قبل ذلك شيء هل يُفشي ذلك عليه أوُلا في أول 
مرةء فإن رآه ثانية فما يأمره: وثالئة فما يصنع؟ 

فأجاب: من علم بِالْمُعَاصِي فلا ينبغي أن يهتك ستره وإن رحى قبول موعظته 
فليعظه برفق» قال رسول اله صلى الله عليه وسلم لرجحل من أصحابه: "ألا سترته بردائك 

وسكل أصحاينا فقهاء تلمسان» أهل الفضل والإحسان؛ عما وقع في كتاب " تكملة 
الأبرار ” في تسوية الورئة للحنة بعد تخصيص اسم فرقة وهم ثلاثة في قوله تعالى: وجنات 
عَدْنْ يُدْحُلُوتَهَا4 بعد قوله: لفمنهُمْ طَلِم لِنفْسه وَيِنْهُمْ مُفقْصِدٌ وَينْهُمْ سايق بِالْحيْراتٍ4. 
ثم سؤى بينهم في قوله تعالى: جات عَدْْ يَدْْلئهَا» بعد جعله سبحاته جملدهم 
مطغفين ىلو هنم رثا الْكتَاب الْذِينَ امْطَمَينًا ِنْ عِبَوِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنفسه وَمِنْهُمْ 
مُفَتعيدٌ وَمِنَهُمْ سَابق بالْسَيْرَات بذْنْ اللو [فاطر: 57» 7]. فقسم الورثة إلى الأصداف 
الثلاية والظالم لنفسه منهم هو المسرف والجاني على نفسه .كعصية, وبقي له أصل إكمانه 
والمقتصد هو المذكور في قوله تعالى: لمخَلَطُوا عَمَلا صَالًِا وَآخْرَ مياق [التوبة: ؟١٠].‏ 
والسابق بالخيرات هو المسارع إلى أعمال الطاعات. واجتناب المخالفات. 

فتأمل دخبول الأصئاف الثلاثة تحت اسم الاصطفاء والإرث. وهي حيث يطلق عليه 
أنه يمن اصطفي د يصح إطلاق الصلاح عليه إطلاقا نسبيا بحاله من السلامة: وتسليمه لربه 
سبحانه؛ واعترافه بذنبه؛ فقد فارق يمذا الاسم من ارتسم بالكفرء ولو قدرنا احتماع العالم 
بحملته. وانحياز أهل الكفر على شر مرتكباتهم في جهة؛ وجملة المت دين والمتقدمين في 
أعمال البر الذين لم يقع من واحد منهم معصية ل جنهة. وبين الفريقين أهل المعاصي 
والظلم لأنفسهم غير مختلطين بأحد الفريقين» ثم نادى هولاء العصاة منادٍ لا تمكن عخالفته» 
ألا يلحق كل إنسان لحزبه من الفريقين» للحق هؤلاء العصاة بفريق المتقين» وتحسكوا هم. 
وهذا مشاهدٌ لنا في دنياناء فإنا نرى العاصي من هذه الأمة إذا نزلت به أزمة أو أصابته 
شدة, لجأ إلى أعل التقرى وتعلق يمم؛ لأنهم آله وحزبه ما أبقى الله عليه إسلامه. ومن 
فارق الإسلامء وأحذ بمعتقد الكفرة لَحِقَ بأهل الكفر لا محالة. وقد قسسم الله الخلائيق 
قسمين, لا ثالث هماء فقال سبحانه وتعالى: «ِهُرَ اللي حَلفَكُمْ فينْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكمْ 
م4 [التغاين: ؟]: فشمل قوله سبحانه: إرَينكُمْ ين أصناف أهل الإبمان» مسن 
صالح وطالح» كما شمل اسم الكفر ضروب الكفار» أعاذنا الله من ذلك» انتهى. 
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فتأملوا أعزكم الله وأبقاكم هذا الكلام, ويِيّرا لنا مقتضى هذه الآبة الكرعة على ما 
تسعه الأفهام» ولكم من الله الأحر الحزيل النام أبقاكم الله وأدام بكم الانتفاع العام 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب منهم صاحبنا الفقيه العالم الصالح أبو عبد الله تحمد بن يوسف السنوسي ما 
نصه: الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. حاصل المع فيما 
نقل أعلاه: أن المومنين الذين أخحبر مولانا تبارك وتعالى عنهم بالاصطفاى وحكم للجميعهم 
يدخول حنات عدن وبالتنعم في مشتهياتها هم ثلاثة أصاف: الصنف الأول: الظالمون 
لأنفسهم؛ وهم المترفون لي العاصي الذين لا يبالون هما يأتون منها بحسناتهم؛ وبعض ليس 
له حسنة إلا حسنة الإيمان بالله تعالى وبرسله عليهم اللسسلام. والصنف الشاني: هم 
المقتصدون؛ وهم الذين توسطوا في الأعمال» وخلطوا بين الحسنات والسيئات. والصنف 
الغالث: وهم المسارعون إلى .أعمال الطاعات؛ واجتناب المخالفات؛ ثم إن المولى تارك 
وتعالى من على الجميع فضلا منه وكرما وإحسانا بأن أدخلهم تحت اسم الاصطفاء. 
ويصح إطلاق اسم الصلاح على جميعهم إطلاقا نسبياء أي: بالنسبة واللإضافة إلى مسن 
اتصف بالكفر بالله تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام. فإنَ هؤلاء الكفرة ليس معهم إلا 
الفساد في بواطنهم وظواهرهم. وأما المومنون وإن كانوا مسرفين في المعاصيء فعندهم 
صلاح بواطنهم ما حل فيها من نور الإيمان وصلاح ظواهرهم بالنطق بكلميَ الشهادة: 
وهم أيضا معترفون بحقوق مولاهم عليهم؛ وأنهم عصاة مستحقون للعقوبة على جرأهم: لا 
يعتقدون حلة ما ارتكيوا من المعاصي» بل يعتقدون شرها ويتمنون التوفيق لمفارقتهاء فقد 
فارقوا هذه الأوجه الشريفة الي منّ مولانا جل وعلا عليهم بها الكفر بالله تعالى وبرسوله» 
فلهذا ألحقهم مولانا سبحانه فضلا منه بزمرة السابقينء وحكم بدخوهم معهم في جنات 
عدن؛ لانحيازهم إليهم في الإيمان بالله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام,» وكوفهمإنما 
يستصوبون بقلوهم أعمال السابقين؛ لا أعمال الكافرين. وأيضا فمرجعهم عند الشدائد 
والدواهي وانحيازهم بظواهرهم وبواطنهم: إنما هو إلى زمرة السابقين؛ إذ لو فرضنا حربا 
وقع بين أولياء الله السابقين» وبين أعداء الله تعالى الكافرين؛ لانْحَارٌ كل مقتصد وكل ظالم 
وكل مسرف في الكبائر بين أهل الإبمان إلى فريق السابقين» وحاربوا معهم الكافرين» 
ووقوهم بأنفسهم وأمراهمء وحرصوا على سلامتهم بقدر استطاعتهم. وأيضًا لو قدرنا 
اجتماع عوالم المكلفين بحملتهم؛ وانحاز الكفار منهم على اختلاف أصتافهم إلى جهة. 
وانخار أصناف السابقين وأهل الولاية الذين مم يقع من واحد منهم معصية إلى ا 
وحعل بين هذين الفريقين عصاة المومئين يصنفيهم؛ وهم المقتصدون والظالمون في موضع 


واحدء لم يختلطوا فيه إلا بالسابقين لا بالكافرين؛ ثم نادى همؤلاء العصاة من لا تمكتهم 
مخالفتهم: وأمرهم أن يلحق كل واحد منهم بحزبه من الفريقين» وهما: فريق الكافرين» 
وفريق السابقين» لَسَعَى كل واحد من أوكئك العصاة من غير تردد» وجحرى حي بلتحسق 
بفريق السابقين ويتعلق يهم ويستمسك بأذيالهم. 

وأيضاً فمولانا تبارك وتعالى قم جميع المكلفين إلى قسمين: مؤمن وكافر» فقال حل 

من قائل: مر الذي حَلَكُمْ فَنْكُمْ كَافِرَ َبَكُمْ مُؤينُ» [التغاين: 7] فدخعل في قوله 
تعالى : (رَينْكُمْ مُؤْيرُ» جميع أصناف أهل الإعانء من صالح وطالحء ظالم ومقتصدء كما 
دحل في قوله: طفَيِنْكمْ كَافِرك جميع أصناف الكفرة» فكما يجتمع أصناف الكفضرة ف 
الخلود في العذاب والحيم» يجتمع جميع أصناف المومنين قي المخلود في جنات التعيم. 

اللهم احشرنا مع الآباء والأمهات والزوحات» والإخوة والمشايخ؛ والذرية والأحبة» 
في زمرة السابقين في حنات عدن في عافية بلا محنة؛ يماه الشفيع المشفع عندك» صيدنا وتبينا 
ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذوي السيق في الدنيا والآعرة؛ إلى 
كل فضل ومنة. ٠‏ 

وكتب عبد الله تعالى محمد بن يوسف السنوسي الحسين أحسن الله عاقبته يلا محنة. 

وأجاب: صاحبنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله التنسي يما نصه: المحمد 
الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. الذي عليه جمهور المفسرين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن هذه الآية الكرية لأمّةِ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بأقسامها الثلاثة» وأن المراد بالكتاب فيها هو القرآن الكرع؛ إذ ما من أحد من هذه الأمة 
إلا وهو مصدق بالقرآن» وآحذ منه بنصيب» حفظا وفهما وعملاء ولو لم يكن إلا القدر 
الذي يصلي به؛ إذ ما من أحد من هذه الأمة لا يخلو من حفظ ذلك المقدارء وإن لم يحافظ 
عليها فهو إذا لم يحافظ عليها وعلى غيرها من سائر التكاليف ظالم لنفسه؛ من أحل أنه 
وضعها قْ غير موضعها الحقيقي الذي خلقت له. لكن اسم الإرث حاصل له؛ إذ ما من 
حرف يقرا بما حُفظ من القرآن» ولو لم يكن إلا سورة الحمد الله له به عشر ختسنات 
والله يضاعف لمن يشاء. كما أن وصف الاصطفاء باق عله حيك لم يخرج حمسن دائرة 
الأمة» فهو من جملة من اصطفاهم الله» أي: اختارهم من سائر الأمم حيث قال: «كتكم 
خَيْرَ أمةٍ أرجت للئّاسِ» [آل عمران: ٠‏ وظلم النفس لا يُنَافِي الاصطفاء. 

فقد قال آدم عليه السلام مع كونه مصطفى: ينا ظَلَسَا أله ْفْسَنَا» [الأعراف: 7؟]ء 
فإذا نبت كون الظالم لنفسه وارثا للكتاب» متصفا بالاصطفاءء كان ذلك ف المقتعصد 
أظهر؛ إذ هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيعا. وأما السابق فلا إشكال ف أنه سابق إذا 
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حفظه الله من التلبس بشيء مما يؤثر في درجة السبقية. فالأصناف الثلائة داخلة في ورائة 
الكناب» وف الاتصاف بالاصطفاءء وإن كانت منازلهم متفاوتة» ولذلك وصفهم الله عز 
وحل بالفضل وجمعهم ف دخول الحنة والتنعم فيها وبالناء عليه بما أؤلاهم مسن إذهاب 
الحزن عنهم بانعدام موجبه وانكشافه وباعترافه با مَنَّ عليهم من عظيم غفرانه للفريقين 
الأولين» وعظيم شكره بحزيل الثواب للفريق الثالث» حسبما دلت عليه صيغة الميالغة ف 
الوصفين الكريمين. فمن تأمل الآية الكريمة من أُوها إلى آخرها وقف على صحة ما قلناهء 
وموافقته إلى ما أشار إليه صاحب الكلام المتقدم في كتابه. ويؤيد ذلك كله ما رواه عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سابقنًا سَابق» 
وَمُقَنَصِدََا لاحِقٌ» وَظَالِمًا مُعْفو 0 . فانت ترى ما في هذا الكلام النبوي من إضافة 
الأقسام الثلاثة إلى ضمير الأمة المحمدية شرفها الله فهم كلهم داخلون فيما وُصفت به من 
الاصطفاءء حيث كانت خير أمة أخحرحت للناس» يويك ذلك انا وإيضاحا ماذكرة بجو 
الخليل: عن كعب الأحبار رضي الله عنه» أنه قال: تلومي ي أحبار , بي إسرائيل علي أن 
دخلت في أمة فرقهم الله ألا نم جمعهم؛ فأدخلهم الجنة جميعاء ثم تلى هذه الآية: وئم 
ْنَا لكاب الذِينَ اصْطَفَيْنَا من عِبَاوِا فمنْهُمْ ظَالمٌ نه وَيِنْهُمْ مُقتَصِدٌ وَمِنْهُم سايق 
اخيرات بإذد الله ذَلِكَ مُوَ الفضل بير 47789 حنات عَدنٍ اخارتها تلوف يها ير 
أسَاورَ مِنْ ذهب وَلُؤْلرَاه [فاطر: 239 617] الآية. 

وقد جاء عن كحب الأحبار ما يدل على فضل الأمة المحمدية آثارٌ مذكورة في " الميلية 
" وغبرهاء أقرمها مطابقة لما نحن نتكلم فيهء منها ما رُوي أنه رأى حَبْرا يهوديا ييكي. فقال 
له: ما ييكيك؟ فقال: ذكرت بعض الأمرء فقال له كعب: أنشدتك الله تعالى» لثن أبرتك 
بما أبكاك لتصدقيئ. قال: نعم. قال: أنشدتك الله هل تحد في الكتاب المترل على موسى 
عليه السلام نظر في التوراة» فقال: إن أححد ف التوراة أمة عير أمة أخعرججحت للناسء يأمرون 
بالمعروف»؛ وينهون عن ال منكر ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخخرء ويقاتلون أهل 
الضلالة» حن يقاتلوا الأعور الدحال» فقال موسى: رَبْ احعلهم أُمنِيء فقال: هم أمة أحمد 
يا موسى؟ قال الحبّرٌ: نعمء قال: فأنشدتك الله هل تمد في الكتاب المترل أن موسى نظفر 
في التوراة» فقال: رب أجد أمة هم الحامدون رعاة الشمس المحكمون» إذا أرادوا أمرأ قالوا: 
نفعله إن شاء الله فاحملهم أمن؟ قال: هم أمة أحمد. قال الحبر: نعم. قال كعب: فأنشدك 
الله هل تحد في كاب الله المزل أن موسى نظر في التوراة» فقال: رب إن أحد أمة يأكلون 
كفاراتهم وصدقاتهم» وكان الأول يحرقونٍ صدقاقم بالنارء غير أن موسى كان يجمع 
صدقات بن إسرائيل» فلا يحد عبدا مملوكا ولا أمة إلا اشتراه ثم اعتقه» وما فضل حفر له 
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بئرا عميقة القعرء فألقاه فيها ثم دفنه كي لا يرحعوا فيها وهم: المسبيحون والمسبحات» 
والشافعون والمشغو ع لهم. فاجعلهم أمي. قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الخبر: تعلم. 
قال كعب: فأنشدك الله» مل تحد في الكتاب المرل أن موسى نظر ف التوراة» فقال: رب 
إن أحد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر وإذا هبط واديا حمد الله تعالى» الصعيد 
لهم طهور والأرض هم مسجدء حيث ما كانوا يتطهرون من الحنابة» طهورهم بالصعيد 
كطهررهم بالماءء حيث لا يحدون الماء» غر محجلون من آثار الوضوء؛ فاحعلهم أميّ. قال: 
هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الخير: نعم. قال كعب: فأنشدك الله هل تنحد في الكتاب 
المزل أن موسى نظر في التوراة» فقال: رب إن أحد أمة إذا هم أحدهم بحسنة, فلم يعملها 
كتبت له حسنة» وإذا عملها ضعفت له إلى عشر أمنالهاء إلى سبع ماثة ضعف» وإذا هسم 
بسيكة فلم يعملها لم تكتب عليهء فإذا عملها كنبت سيئة مثلهاء فاجعلهم أميّ. قال: هم 
أمة أحمد يا موسى؟ قال الحيرٌ: نعم. قال كعب: فأنشدك الله هل تمد في الكتاب المترل أن 
موسى عليه السلام نظر في التوراةء فقال: رب إن أحد أمة مرحومة ضعفاءء يوتون 
الكتاب واصطفيتهم؛ فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات» فلا أجد 
أحدًا منهم إلا مر حوماء فاجعلهم أمى. قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الجير: نعم. قال 
كعب: فأنشدك الله هل تجد ف الكتاب المزل أن موسى عليه السلام» نظر في التوراة 
فقال: رب إن أحد في التوراة أمة مصاحفهم في صدورهم. يليسون ألوان ثياب أهل الجنة» 
يصطفون في صلاتمهم كصفوف الملائكة؛ أصواتم ف مساجدهم كدوي النحل؛ لا يدخل 
النار منهم أحد إلا من برئ من الحسنات كما برخ الحجر من ورق اللشحرء فاجعل هم 
أم. قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الخحبر: نعم. فلما عجب موسى من المثير السذي 
أعطى الله محمداً وأمته. قال: يا ليت من أصحاب محمد» فأوحى الله تعالى إليه ثلاث آيات 
يرضيه يمن: «إإنّي امْطَفيعك عَلى الثاس برسالاتي رَبكَلابِي فَحْذ ما اتيك وَكُنْ من 
الشاكِرينَ# إلى قوله: مركم دَارَ الفاسيقينَ [الأعراف: ]١55 ١44‏ وقال: لإوّمِن 
َوْمٍ مُومى أُمة يَهْدُونَ بالْسَن وبه يَغْيلون» [الأعراف: .]١64‏ قال: فرضيّ موسى كسل 
الرضىء انتهى. 

فقوله قي السؤال السادس: إن أحد أمة مرحومة ضعفاء يوتون الكتاب واصطفيتهم؛ 
أحد أحدا منهم إلا مرحوما مطابق لما فيه من الكلام. وهو نص صريح في أن هذه الأمة 
المحمدية مذكورة في التوراة بأنواع من الفضل؛ منها أفهم الذين ورئوا الكتاب. وإن الله 
اصطفاهم على ما هم عليه من الأقسام الثلاثة ال هي: الظالم لنفسه؛ والمقتصد» والسابق 
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بالخيرات» فقد فقد اتفق ما في التوراة» وما في القرآن على أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة أنمم 
الذين أوتوا الكتاب وورثوه» واصطفاهم الله على غيرهم: فهنيئا لهم ما خصهم الله به مسن 
هذه الكراماتء فليتلقوا ذلك بالشكر بالقلب واللسان والجوارح. جعلنا الله من المسارعين 
إلى القيام بأداء حقه في ذلك. قاله وكتبه محمد بن عبد الله الننسي. 

وأحاب صاحبنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي العيش الخزرجي با نصّه: الحمد الله 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وآله. اعلم وَفْقني الله وإياك أن السؤال محتسو علسى 
لل : 

الأول: كيف يصح إطلاق الاصطفاء على الثلاثة. 

والئانى: هل في هذا الكلام شيء من الإرحاء أم له؟ 

أما الأول: فاعلم أن الاصطفاء والولاية والفلاح والتقوى وأشباهها لا من باب 
المشكك» وهو أن بعض الأفراد أولى من عض » كالبياض ف الشلج أُوْلَى منه ف العاج. ولا 
أمتراء أن العاقل إذا تأمل آي الكتزيل؛ وحَدّها كذلك. 

قال الله العظيم في سورة البقرة: ول ولي الْذِينَ آمنُوا به [البقرة: لاه ؟] الآية» وقال 
تعالى في سورة يونس عليه 0 ألا إن وا اللو لا عراف عَلئهمْ ولا هُم يرون 
4572 الذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يتقون 4478 [يونس: 77 2]77 فمسّر الولاية بالإيهان 
والتقوى» وي البقرة بالإيمان فقط. وقد علمت أن التفورى جناح الخير. وحقيت ها فعمل 
المأمورات» واجتناب فعل المنهيات لله فقط. كذا فسّرها البلالي وغيره والولاية في هذا 
القسم أُولى منها في الأولين. وكذلك الاصطفاء والفلاح؛ فإنه في المتقي أُولى» لكن لا يمنع 
من وقوعه على المقتصد والظالم: إن حعلنا الضمير في قوله تعالى: 9فمِنهم ظَلِمٌ إتفسه» 
[فاطر: ]7١‏ يرحع إلى المصطفين» وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه واللتمهور» وهو 
الذي يظهر من كلام ابن عطاء الله في كتاب ” التنوير 

قال: قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: أكْرمْ المؤمنين وإن كانوا عصاةً 
فاسقينء وأْمْرْهُمَ بالمعروف» والهَهُم عن المدكرء واهجرهم رحمة يهم لا تعرّزا عليهم» فلو 
كشف عن نور المؤمن العاصي لطَبّقَ السماء والأرض» فما ظنك 587 الطيغ» ٠‏ ويكفيك 
في تعظيم المؤمنين وإن كانوا عن الله غافلين» قول رب العالمين: هم ور لتاب الذِينَ 
اصْطَفْينًا مِنْ عِبَادِئاع [فاطر: 57] الآية. فانظر كيف ثبت هم الاصطفاء مع وحود 
ظلمهمء واعلم أنه لا بد في وجود مملكته من عبادٍ هم نصيب الحلم ومحل ظهور المغفرة 
والرحمة؛ ونحوه للفخر في شرح أسماء الله تعالى الحسئ له؛ إذ السر في تكوير الشمس يوم 
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القيامة أن نور الإبمان قد ظهرء فصار كالصباح بالنسبة إليهاء فظاهر هذا الكلام» والسذي 
قبله أن الأصناف كلها ف أمّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبه قال أبو سعيد الندري وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهماء قالت: دلوا كته 
ورب الكعبة وكعب الأحبار). وقال الشعبي: (الذي سمعته منذ ستين سدة فَكُلهُْ ناج). 

قال ابن مسعودء رضي الله عنه: (هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنةء 
وثلث يجيئون بذنوب عظام؛ فيقول الله عز وجل: ما هؤلاءء وهو أعلمء فتقول الملائكة: 
هم مُدْنبونء إلا أنمم لم يُشركرا بك شيئاء فيقول عز وجل: أَدْخِلُوهّم في سعة رحمت). 
وروى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن البي صَلى الله عل وَسَلَم قرأ هذه الآية» فقال: 
"كلهم في الْحَنةٍ "» 7 وروينا في صحيح مسلم عن أي هريرة رضي لله عنه؛ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن الأولون الآعبرون يَْم 0 ليام وَنَحْنْ أول مَنْ 
يخ الجنة". وفي رواية لمسلم أيصًا: ادر الأخر ووه أهْلٍ © الدييًا والأولون يوم 
القيامة, الْمقَضِي لَهُم قبل التق باو خرع ابر ماحة عن أ عبان رضي اله عنهما عدن 
تمان اند عله وليه قال: "7 نحن آغير الأ 7 ' وول مَنْ يُحَاسَبْ يوم لقيَامَةيُقَال 
َيْنَ الأمة الأمية وَنبيهَا؟ فلن الم عن طريقنَا نَمْضِي غرًا مُحَجْلِينَ بين آنار الطهور؛ 
تَقَولَ الأمَمْ م: كادنت هَذِه الأمّة أن تَكُونٌ ألبيّاء كلها “ورويا و كن أى داود قال: أن 
عشمان بن أبي شيبة» عن أبيه» عن أبي موسىء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"مني ا 2 م0 لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ في الآخيرق وإنا عَذَابهَا في الدنيا: الْفِدن 
والزلازل» وَلْقثلَ". انتهى 

وهذا عام أريد به الخصوصء ويكفيك في فضل هذه الأمة المحمدية» جعلنا الله مسن 
الناحين منها قول الله عز وحل: كم حير أمَةِ رجا لِنّاسِ» [آل عمران: ]٠١١‏ 
على تأويل الحسن البصري وجماعة: إن الآية تحطاب لجميع الأمة إلى يوم القيامة. 





.)5؟6٠( أخخرحه الطياليسي ل مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ))86٠(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (7749)) وأحرجه أبو عوانة الإسفرائيئ في 
مسنده (814؟)2 وأخرحه ابن أبي شيبة في مسنده (10/1”). 

(؟) أخرحه مسلم (807)) وأخرجه ابن ماجه 4)٠١41(‏ وأخرجه أبو عوائة الإسفرائيئ في مسنده 
(5861-0). 

(5) أخرحه ابن ماجه (455-0). وأخرجه أحمد في مسنده (5047). 

(ه) أخرحه أبو داود (4لا؟5). 





نوارّل الجامع يخ 


قال ابن عطية: ويؤيده كونهم شهداء له على الأمم قبلهم؛ وعلى هذا التأويل اققصر 
ال مخشري: وخر مِنَ الله لا يعاد له شيء. وقوله عز وججل من قائل: «#وكذلك جَعتَاكم 
امّة وَسّطا [البقرة: 57 .]١‏ والوّسّط: العدل. 

وأما الفصل الثاني فليس فيه شيء من الإرّحا وإغا فيه الر حا لأن غابة الآية نما 
أخبرت أن الأصناف الثلائة في الحنة» فنوجهها بأها مطلقة عامة» وقد علمت أن المعلم 
الأول مثلها بالإنسان نائمء وفهم منها المشاءون ما هو مقررء فيتأول على نحو ما مؤول 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان آخيرٌ كلايه 7لا إله إلا الله دحل 
الْجَنة". وقوله صلى الله عليه وسلم: "منْ قَالَ: لا 7 إله إلا الله دَمحَل الْحَنة "؛ فيقال: إن 
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كان من لا ينفذ فيه الوعيدء فدخوله اولا» وإن ممن ينفذ فيه الوعيدء فدحوله بعد إنفاذ 
الوعيد» والكلام للمعنسن صالح. والمطلق يحمل على الْمُقَيّدِ والعام على الخاص؛ والمطلقة 
العامة هي أعم القضايا الفعليّات؛ وكيف يصح حمل هذا الكلام على مذهب المرجئة. وهم 


)١(‏ أخترحه أبو داود (51135)) وأخترجه أحمد في مسنده (161528؟)) وأخرجحه الحاكمقٍ 
المستدرك (ج١:‏ مى٠ ٠‏ 5)) وأخخرجه البزار في البحر الزخار (5870)) وأخرحه الطبراني ف معحمه 
الكبير .)77١(‏ 

)١(‏ أخترجه البخاري (51401)) وأخرحه مسلم (47)) وأخرحه الترمذي (7178)) وأخرجه أبو 
داود (778”)؛ وأخخرجه النسائي ف مننه (7877)» وأخرجه ابن ماحه (47115)) وأخرجه الدارمي 
في سننه ))١077(‏ وأنخرجه مالك ف الموطأ (74)) وأتخرحه أحمد قٍ مسنده 2)١11747(‏ وأخرحه ابن 
خزعة في صحيحه (0487): وأخرجه ابن حبان في صحيحه (11717/1): وأخخرحه اخاكم في المستدرك 
(ج4: ص١501))‏ وأخرحه أبو عوانة الإسفرائيي إل مسنده (©2)014 وأخرحه سعيد بن منصور في 
سننه (077, وأخترحه الدارقطين لي سننه (7751): وأخرجه البيهقي لي السنن الكيرى (ج0: ص5 1)) 
وأخترجه الطياليسي لي مسنده :)١777(‏ وأخرجه الحميدي في مسنده (101)) وأخرحه ابن أبي شيبة 
في مسنده (7)» وأخترجه البزار ف البحر الزخار (3231)» وأتخرحه أبو يعلى الموصلي في مسندة 
)951411١‏ وأخر جه الروياي لي مسنده (/7اد5)) وأخبرحه الطيراني ل منده(949١))4:‏ و أخر جيه عيد 
الرزاق الصنعان في مصنقه »)١5٠051(‏ وأخخرحه ابس أني شيبة في مصنفه (360072)) وأخرجه الطبراني 
في معحمه الكبرر 6)٠١77/6(‏ وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ))٠١5(‏ وأحرجه يعفرب بسن 
إبراهيم في الآثار (7. 5ع وأخرجه ابن زبحويه في الأموال »)١١77(‏ وأخرحه ابن حرير الطضيري في 
قمذيب الآثار (4517)) وأنرحه الطحاوي ف شرح معان الآثار 4)١469(‏ وأخرحه الطحاوي في 
مشكل الآثار (57/47)» وأخرحه ابن حزم في المحلى (ج١:‏ ص76).: وأخرحه ابن عبد البر في التمهيد 
(ج؟: ص701)) وأخخرحه البحاري في التاريخ الكبير ))١١5١7(‏ وأحرجه ابن أبي عاصم ي الآحاد 
والمثاي (5١؟5),‏ 


5 الونشريسي 
يقولون: إن العبد لا فِعْل له وهذا السائل قد بن كتابه على اليد والاحتهاد, ثم على 
الاقنصاد؛ ثم على التسهيل في بعض الأحوال. وهذا هو مذهب أهل السنة. وقد قال صلى 
الله عليه وسلم مشيرًا إلى المقام الأول : "يا أمة مُحَمدِا " لو تعلَمُونَ ما أعْلّْ لْصْحِكُمْ 
قليلاء وَلَبِكيكمْ كبيركء وَْرَجحُمْ إلى الصعدَات تُحْترون إلى الله تعَالّى". 

وإل لتقام الغا بحديث عبد الله بن عمُرو ابن العاصي؛ وحديث سَلْمّان مع أخيه أبي 





الدرداء) رخ ضي الله عنهم» وحديث معاذ مع أبي موسى الأشعري ححيث قال: سب 


في نُوْمتِي ما " أحنسب في قومتي". 0 


وإلى المقام الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم: حب الْمَمَلٍ إلى الله ” أذوْمُه ون قل 
"» وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إن هَذَا الدّينَ مي ا ' َأوْغِلوا فيه يرف فَِنَ المت لا 


أرْضًا قط ولا ظَهْرًا أبقى رت لفان اد عن و "أكلفوا م من العمل ما يُطِيفون» 
فإن اله لا يمل حي تَمَلُوا "» وهي كلها في الصحيح. 

ولا شك أن من تأمل في الكتاب والسنّة» وحدهما محتويين على المقامات المذكورات 
النلاث: فمهما أمكن حمل الكلام على الصوابء فهر أَوْلّىء لقد قال الإمام تقي الدين بن 


))١6٠0( وأخرجه ملم (401)) وأخرجه النسائي في سنته‎ :)0751١( أخترجه البخخاري‎ )١( 
وأخرجه مالك في الموطأ (444): وأخرحه أحمد في مسسنده (54787): وأخرحه ابن خزيمة في‎ 
وأخرحه ابن حبان في صحيحه (23845): وأخرحه أبو عوانة الإسفرائيق في‎ ))١717( صحيحه‎ 
مسئده (47 2074 وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (ج8: ص807؟)» وأخرحه الطيران في معجمه‎ 
.)75570( الكبر‎ 

(؟) أحرجه الزوهان في مسنده (4057). 

(؟) أتخرحه البخخاري (01717)) وأخرجه مسلم ))987٠١(‏ وأخرجه الترمذي (59144)) وأخرجه أبو 
داود (17374)» وأنحرجه النسائي في سننه (511)) وأخخرجه مالك ف الموطأ (4717)) وأخرحه أحمد في 
مسسنده (743431)؛ وأخرجه الحاكم ف المستدرك (ج١:‏ ص4)015: وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيئ لي 
مسنده (7077)) وأخخرجه البيهقي ف السئن الكيرى (ج؟: ص :)5١5‏ وأخرحه الحميدي في مسنده 
»)١86(‏ وأجرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (5077): وأخرحه الطسيراني في ممسستده :)١4175(‏ 
وأخرجه الطبران في معجمه الكبو (4800). 

(4) أخرحه أحمد في مسنده (117/18)» وأخرجه البيهقي في الستن الكيرى (ج؟: ص9 ))١‏ 
وأخرحه البخخاري في التاريخ الكبير (5807). 


توازل الجاممعم سس ب سس )بحب 5/6 
دقيق العيد في قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لأعيه: © يا كافِرٌ. فقد باء به أحلهمًا 
" إنه ما ابتلى به هذه الطائفة المنسوبة للكلام. انتهى بالمعئ فانظره. 

وقد قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: التمس لأخيك سبعين عذرًاء فإن لم تحد فارجع 
لنفسسك باللوم ما معناه: إهها شكيته خشية لكرفا لم تحد في سبعين تأويلا حَسنًا. ولولا 
الإطالة لذكرنا مذاهب المرجئة؛ وافتراقهم إلى ثمانية عشر فرقة؛ ولا رائحة منها لمن تَأممل 
هذا الكتاب؛ والله الموفق بفضله. 

وكتب عبد الله سبحانه وأصغر عبيده: محمد بن أبي العيش الخزرجي لطف الله به 

وأجاب صاحبنا الفقيه العالم المفي أبو العباس أحمد بن زكري يما نصه: الحمد لله قد 
اتفق أكثر المفسرين على أن المراد بالكئاب في الآية الكريمة القرآن المترل على سيد المرسلين 
سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين» وهو المتزل للإعحاز 
بسورة منه» وإن المراد ب «الْذرنَ اصْطمينا»: المؤمنين به من أَمتَه. فالأقسام الثلاثة؛ وهي: 
الظالم لنفسهء والمقتصد, والسابق» مؤمنون كلهم. فلا واحد من الكفار بتاخيل في الأقسام 
المذكورة. 

والدّليل على ذلك أن تقول: كل واحد من الأقسام في الآية محر عنه بدعول الجنة» 
ولا شيء من الكفار بمخبّر عنه بدعول الحنة. فمن أَوْلَ الثا» لا شيء من الأقسام في الآبة 
لكقار. 

وأما الصغرى» فلقوله تعالى: وجنات عَدْنِ يَدْخْلوئَهَا4 [فاطر: 7[: على ما هو 
الصحيح في عود الضمرر الذي هو الْوَارُ ف الآيةء فإنه عائد على الأفسام الثلائق لا على 
الثالث فقطء كما هو مين في كتاب " المفسّرين والمعريين”. 

وأما الكبرى فهي إجماعية؛ فمعين الآية على هنا: آتينا القرآن المومنين محمد صلى الله 
عليه وسلم تسليماء فأخذوه وصدّقوا به كلهم؛ فمنهم ظالم لنفسهء ة فهو المسيء» ومنهم 
المقتصد, وهو الذي خخلط عملا صالكها وآخر سيئاء ومنهم سابق بالمذيرات: وهو الذي 
ألص العمل لله وجرده عن السيكات؛ ولا يقال بين الاصطفاء والظلم منع الجمم؛ فلا 
يدل الظالم في المصطفين؛ وإلا لزم أن يكون قسيم الشيء قسما منهء لأنا نقول: الظالم 
أعم من الكافر ولا إشعار للأعم بالأخص؛ فإن كل كافر ظالم؛ وليس كل ظالم كافراء 
وبيان ذلك: هو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» فيصدق على الكافر أنه ظالم 


)١(‏ أخترحه مالك ف الموطأ ))١81414(‏ وأخرحه أحمد في مده (08174)) وأتخرجه الطيان في 
مسنده .,)١1/156(‏ 


ل ل لل ليلع ب الونشريسي 
باعتبار كفره؛ وباعتبار معصيته على القول بخطابه بالفروع. ولا يصدّق الظالم على 
المؤمن؛ إلا باعتبار المعصية فقط. وخطاب الكافر بالفروع يصدّق عليه الظالح بالحقيقة» ولا 
يصدق على المومن إلا بالمحاز» لقوله تعالى: ظوَالْكَافِرُونَ هم الْظَالِمُونَ» [البقرة: »]١4‏ 
أي : لا غيرهم. وغير المؤمنين على ما نقتضيه قاعدة الحصر المقررة في البيان في مئل ذلسك. 
ومن حهة المعين أيضاء فإن الكافر وضع قلبه الذي به اعتبار الدَّين في غير موضعه؛ وهو 
الكفر فهو الظالم الحقيقي. وأمًا المومن فإنه وضع قلبه قي موضعهء وهو الإيمان» فلا يصدق 
عليه ظالم إلا بامخازه وعلاقته وضع النفس في غير موضعها باعتبار المعصية» وقرينتئه التزام 
التقييد» فيقال: ظالم لنفسه. كما في هذه الآية» ومنه قوله عليه السلام: "لا يَرْنِ الزّاقِ جين 
يَرْنٍ وَهُّو مُوْينْ". ولا يُقال: الأصل في الإطلاق هو الحقيقة لا لجاز لأنا نقول: 
الأصل عدم الاشتراك» والقاز عر نه على ها لاع ل أصول الفقه. ولا يندفع بذلك 
بدعوى الاشتراك المعنوي والتشكيكء لاستلزامهما نفي الاشتراك اللفظيء فالتحقيق ثبوت 
ااه ين الاصطاء وظلم الكثرء لابه وين طلم المصية كما قال الى على الله غليه 
وسلم تسليما فيما روى عنه عمر رضي الله عنه: "ظَالِمُنًا مطغور لَه ”. 

واعلم أن إطلاق القول لخر لطا عن للزبين ن زه والخير» من غير تقيبد بنفوذ 
الوعيد في طائفة من عصاة المإمنين الذين لم يتوبواء هو مذهب المرجنة القائلين بأن الذنب 
لا يضر مع الإيمان» وهو حلاف مذهب أهل السنّة. فقد أجمعوا على أن الوعيد لا بد مسن 
إنفاذه في الطائفة المذكورة» فليس كل ظالم يدخل الجنة من غير عقاب كما يظهر مسن 
تقرير بعض الناس للكلام المسئول عنه. على أنا نقول: إن صدر ذلك الإطلاق من سحي 
حملناه على ما يئول إليه أمر من ينفذ فيه من عصاةة المؤمنين» فإنه لا بد من دحول الجدةء 
فقد تناوله الضمير الذي عو الواو في قوله تعالى: ظحَناتُ عَدْنٍ يَدخُلوئَهًا4 [فاطر: 7]ء 
حيث وقعت الشركة في دخول الخنة , بين الأقسام الثلاثة» ولا يمنع من ذلاك الاشتراك 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7775 وأخخرحه مسلم (09): وأخرحه الترمذي (1875): وأخرجه أبر 
داود (1585)) وأخرجه النسائي في سئنه (0783). وأخرجه ابن ماحه (5975)) وأخخرجه الدارمي 
في سننه ))5١١5(‏ وأخرحه أحمد قي مسنده ))١475١(‏ وأنخرجه أبن حبان في صصرحيحه (لالااه)») 
وأخرجه أبو عوانة الإسفرائييٍ في مسنده (/ا)؛ وأخرحه الببهقي في السنن الكبرى (ج١٠:‏ ص87١))‏ 
وأخرجه البزار في البحر الزخبار (7764)؛ وأخترجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (8759)» وأخترجه 
الطيران في مسنده »)١٠٠0(‏ وأخرجه عبد الرزاق الصتعان ل مصنفه :)١774817(‏ وأخرحه أبن أبي 
شيبة في مصنفه (24141717)) وأنخرحه الطبراني في معحمه الكبير :)١١794(‏ وأخترجه ابسن جريسر 
الطبري في قذيب الآثار (907)) وأخترجه اين حزم في المحلى (ج7١:‏ ص4 .)١5‏ 


توازل الجامع ‏ د د لس سبي أ 1 


اختلاف الدخول. فعلى هذا تحمل الأية عند أهل السنةء فالإطلاق في تقريرها من غير 
تقييد بها... إلا على مذهب الإرحاء. وقد وقم للمفسّرين من أهل السنّة كالواحدي» 
والإمام فخر الدّين ف تأويل الأقسام الثلانة عبارات: 

الأولى: الظالم: راجح السيئات» والمقنصد: الذي نساوت حسناته وسيئاته؛ والسابق: 
هو الذي رححت -حسناته. 

والثانية: الظالم: هو الذي ظاهره نخير من باطنه» والمقتصد: هو الذي تساوى ظاهره 
وباطنه» والسابق: باطنه حير من ظاهره. 

الثالئة: الفظام: المرّحد بلسانه الذي تخالفه جوارحه؛ والمقتصد: هو الذي يُمنتَع 
جحوار.حه من المخالفة بالتكليف. والسابق: الذي ينسيه التوحيد غير التوحيد. 

الرابعة: الظالم: صاحب الكبيرة. والمقتصد: صاحب الصغيرة» والسابق: المعصوم. 

الخامسة: الظالم: التالي للقرآن غير العالم به؛ العامل بموحبه؛ والمقتصد: التالي العالم: 
والسابق: التالي العالم العامل. 

السادسة: الظالم: الجاهل» والمقتصد: المتعلم» والسابق: العالم. 

السابعة: الظا لم: أصحاب المشأمة» والمقتصد: أصحاب الميمنة» والسابق: المقرب 
«السمابقون ج. ١‏ أُوليك المقربُون » [الواقعة: .]١١ 20٠١‏ 

الثامنة: الظالم: الذي يحاسب فيدخيل النارء والمقتصد: الذي يحاسب فيدحل الجلّسةء 
والسابق: الذي يدخحل الأكئة يغير -حساب. 

الناسعة: الظال: الْمُصِر على المعصية: والمقتصد: النائب» والسابق: المقبول التوبة. 

العاشرة: الظالم: الذي أذ القرآن ولم يعمل به. والمقتصد: الذي عمل به» والسابق: 
الذي أخذ القرآن؛ وعمل به وبين للناس العمل به؛ ففعلواء فهر كامل وهسو مكمسل؛ 
والمقتصد كاملء والظالم ناقص. 

والمختار عند الفخر: أن الظالم: هو المخالف أوامر الله المرتكب مناهيه» فإنه واضع 
الشيء في غير موضعه. والمقتصد: هو الحتهد في ترك المخالفة» وإن لم يوفق لذلك؛ وصدر 
عنه إثم فإنه اقتصد واحتهد وقصد الحق. والسابق: الذي لم يخالف بتوفيق الله. ويدل عليه 
قوله تعالى: بدن اللو [البقرة: 97]. أعي: امْنْهَدَ ووفقَ لما اجتهد فيه؛ وفيما احتهد فهو 
سابق بالخيرات يقع في قلبه» فيسبق إليه قبل تسويل النفس.ء والمقتصد يقع في قلبسه فترده 
النفس» والظالم تغلبه النفس. وبعيارة صوفية: من غلبته النفس الأمّارة وأُمَرهُ فأطاعهاء فهو 
ظالم» ومن جاهد نفسه فعُلب تارة وعْلِبَ أخرى» فهو المقتصد. ومن قهر نفسسه فهو 
سابق. ذلك هو الفضل الكبير. وصل اللهم على سيدنا محمد بحر أنوارك؛ ومعدن أسرارك؛ 
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ولسان حجتكء وعروس مملكتك»؛ وإمام حضرتك» وحاتم أنبيائلك؛ حاء الرحمة» وميمسي 
الملك؛ ودال الدوام» السيد الكامل» الفاتح الخاتم؛ عدد ما هو في عنمك كائن؛ أو قد 
كانء عدد ما ذكرك وذكره الذاكرونء وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلرن» صلاة 
دائمة بدوامك» باقية ببقائك» لا منتهى لحا دون علمك» إنك على كل شيء قدير. 

وكتب عبيد الله أحمد بن زكري لطف الله به. 

وتقيّد بعقب هذه الأحوبة المسطورة سؤال طولع به مقام مغ الحضرة التونسية الشيخ 
الإمام العام العامل» الصالح البركة الخاشع لله المولف الرواية المسند» أي عبد الله محمد بن 
قاسم الرصاع نصه: الحمد الله سيدي رضي الله عنكم تأملوا هذه الأحوبة من هذه 
السادات الكرام» الأئمة الأعلام» وما تختارونه منها. وأيها أجرى على طريق العلماء» وما 
يظهر لكم من الفوائد فيها والله تعالى يسددكمء ويجعل لنا في عمركم البركة بفضله. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

فأحاب مبتغياً من الله ه جحزيل الثواب ,ما نصه: وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة صادرة من قلب سليم» ونشهد أن 
سيدنا ونبيّنا ومولانا محمدً! عبده ورسوله عزيز القدر عنده» صاحب الاق العظيم. صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أزكى الصلاة وأفضل التسليم. 

أما بعدء فإني لما رأيت ما مث به إلي من هذه الأجوبة المباركة؛ لمشايخ حضرة بلسد 
تلمسان» أدام الله مما الإإسلام والإبمان» وحرسها عن أغيار الأزمان» يظهر لي أنه لا بد من 
الإشارة إلى ما ذكره السائل وطلبه» وبيان ما يدل تحن لدم نوالية لا او 
وفوائد يتبغي لطالب العلم الوقوف عليهاء فنقول: أثااما ذ كر عن "اتكملة لابرد" »؛ فهو 
كلام صحيح حق حار على مذهب أهل السنة الأخيار؛ لأن غاية أمره أنه قسم النساس إلى 
قسمين: مؤمن وكافر. والمومن قسمه إلى ثلاثة أقسام الثلائة في اللبنة. وهذا هو مذهب 
أهل السمنة» حلافاً للمعتزلة الذين لا يطلقون على العاصي مؤمناء وأنه لا يدحل الجنة» وإنما 
يطلترة عليه :فامفاء وهو مخلد في النار. وقد ذكر أولا أفهم استووا في دحول الجنة الأقسام 
الثلائة» وهذا حدق لا شلك فيه. ومعناه: استووا ف الخلود فيها. والاستواء قي دعبوفها دهفو 
َعَم من دخوها ابتداء ودخوها بعد النار. وإذا صح ذلك فكيف ينسب الإرجاء إلى قائل 
ما ذكر» وليس فيها ما يشار إليه بوحه. وهذا جلي ونزيده وضوحا بعد. ثم إن الذي قرره 
هو مقتضى ظاهر الآية» فما كول به الآية يتأول به كلام هذا القائل. وعندي أن هذا 
الاعتراض وضع في غير محلء والحق أَبْلَجُ لا يمنع من فهمه إلا عليل» فكيف يفتقر النهار 
إلى دليل؟ وما قرره الشيخ الفقيه العالم أبو عبد الله صحيح: جار على ما قلناه؛ والأمر فيه 
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حلي ظاهرء كما أشرنا إليه وأشار إليه الشيخ المذكورء وذلك مشهور عند أهل السّة 
ومنشور» ولرحا اا م3 ااا ته قاد ار ا تود لدبي 
قلب سليم من الأكدار صافي. ولا لْمَنْ هو بالعهود وافب, لأن الله تعالى يقول: ويُحبِي 
ليه مَنْ يَشَاء وَيَهَدِي إليْهِ مَنْ ينيب» [الشورى: 17]. فاصطفاؤه واجتباؤه لأهل الإبمان 
ثابت في طائعهم وعاصيهم: وهذا ضروري من الدّين. ومن الاصطفاء لحم استغفار حملة 
العرش لهم في كتابه» ودل عليه. وحق الشيخ المذكور أولا أن يخرج كلام صاحب " 
تكملة الأبرار ١‏ رينفي عنه الإرجاء.. ويتأول كلامه بأن المراد بالد حول ابتداى» وهذا حار 
على مذهب أهل السنة» إلا أنه قد أشار إلى ذلك في آخخر كلامه بالمعى» وظهر لي زيادةٌ 
البسط في زوال الإشكال وذلك أن نقول: قوله يَدَعمُلوتها من باب الكناية عن الخلود 
والأبدية؛ لأن قرينة دول الجتّة ملازمة الخلود فيها قطعا ممُعنّاء فكأنه قال: جنات عدن لا 
بخرحون مئها. والككاية أبلخ من الحقيقة» لأن فيها الانتقال من الملزوم إلى لازمه؛ وإعطاء 
الشيء بدليله» وعلى ذلك لا يرد سؤال على الآية بوجه. وهذا الوحه مغاير لمدلول 
الحقيقة» ولكنه في الحقيقة مقيد بالأيام الأخر الي فيها التقييد» فيرحع هذا المعئى إلى مع 
الكناية, والكناية أبلغ. 

وأما ما ذكره الشيخ الفقيه العالم أبو عبد الله تحمد التنسي فهو كلام حسنء مواقق لما 
ذكره أن الآية الكريمة في الأمة المحمدية» وأن الجمهور على ذلك؛ فهو كلام صحيح. وما 
أورده من الأحاديث الدالة على فضل هذه الأمة ذلك مقطوع به. وقد رأيت في ذلك 
الا مت فه احاديف فنما فضلات ةذه الأمة» كر | في ذلك أزيد من مائة خصلة» 
وكلام صاحب " الشفا " لابن سبع ف ذلك كفاية وشفاء. ومن أراد 7 بع الإشباع في 
فضلهاء فلينشرح به صدره بنظره. كلام هذا الخ جعي لك !رقع والنلله ميا لب 
عليه لأحل ممام العصمة والنهرة لهاء فيقال: ذكر آدم عليه السلام في هذا المقام» لا مككن 
ذكرهء لما فيه من الإيهام على السامعين؛ و كان المشايخ يقولون: إياك وما يعتسذر مله ف 
مقام أهل العصمة. 

وما ذكر عن الشيخ الففيه ابن أبي العيش» فهو كلام أيضاً حسن. وما قرّره من بيان 
الاصطفاء في الثلائة أقسام» فذلك حق كما قدمناه» لكن قوله: وقد علمت أن التقوى ال 
حقه أن يقول: إن التقوى يطلق بالمعئ الأعمء وهو تقوى الشرك؛ والمعن الأخنص؛ وهو ما 
ذكر عن البلالي. والبلالي مسيوق بذلك» لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: 
التنقوى: (أن لا يراك مُلاك حيث فاك وأن لا يففدك حيث أمرك). وإذا صح ذلك» 
فسوالك يتقرّر المشكّك على الأقسام الثلاثة بالمعئ الأعم والأخص. وأمًا بالمعى ا 
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وحده فلا يقع المشكك إلا على إفراد القسم الثالث؛» وما قرّر بعد ذلك من أن الأمة على 
ثلاثة أقسام: "ثلث يدحلون الحتة " الحديث» وكذلك ما ذكر بعد هذا الكلام لا يمكن أن 
نقرّر فيه الآية على ظاهرهاء لأن الحديث المذكور ممسّك المرحثة بظاهره» ولا بد من تأويله 
عندنا قطعاً لأجل إجماعنا. والشيخ المذكورء وكأنه أشار إلى ذلك بقوله: وهذا عام أريد به 
الخصوصء فإذا قصد هذاء فيصحّ ما ذكره من التخصيص يمن سبقت له مشيئة الله لكن 
كون ذلك عاما أريد به الخصوص, ! ليس كذلكء بل من العام المنخصوص- والفرق بينهما 
واضح عند أرباب الأصول. وما ذكره الشيخ المذكور أن كلام من ذكر ليس فيه إرحاء. 
وإنما فيه رحاء صحيح. وما ذكره من فهم الآية هو قريب ثما ذكرناه» إنما لم يجعل كناية 
كما ذكرناه» وما أشرنا إليه من أن القضية المطلقة أعم القضايا الفعلية؛ فدليله معلوم 
عندهم عقلاء لأن جهة حمل المحمول على الموضوع فيها بالفعل يعم الذات والدوام والزمان 
والصفات» وكأن الآية عنده من ذلك. والقضية هنا عنده هي قولنا: الأصناف الثلائة 
يدخلون الحنة. وهذه القضية لازمة لما ذكر ف الآية» فهي مطلقة فعلية, : فقصح الحجواب 
المذكور. 

وقول هذا الشيخ: فكيف يصح حمل هذا الكلام على كلام المرحتة؟ إلى آخخره. هذا 
الكلام يحتاج فيه إلى نظر ف كلام المرجئة» والفرق بين المرجثة والخبرية. فلا بد أن يراجع. 
وأمًا ما ذكر عن الشيخ الفقيه المفى أبي العباس المذكورء فهو كلام فيه استعمال العلم 
والتصرف فيه بالقواعد المنطقية وغيرها من الأصول؛ لكن عندي أن الاستدلال على دعرى 
أن أحدا من الكفار لا يدل ف الأقسام المذكورة لا يحتاج إليه» لأن ذلك ضروري مسن 
الدّين ولا يجحهل مثله إلا العليل» والنهار لا يفتقر إلى دَليل» إلا أن الاستدلال بأول.ضرب 
من الشكل الثائ فيه تأنيس للطلبة» وتعليم لكيفية التصررف بالعلم.ء وذلك حسن. وقد 
كنت ذات يوم جالساً .مجلس الشيخ الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن عقاب رحمه الله 
وكان يقرئ التفسير عند قوله تعالى: «إلا تحَفْ إِنّي لا ياف لدي الْمُرْسَلون4 [الدمل: 

٠‏ فقال بعض الحاضرين: يتركب من هذا قياس حذفت فيه الصغرى؛ أصلها إنك 
رسولء والكبرى كل رسول لا يخاف, والنتيجة لا تَحَفْ» فقال الشيخ: هذا غير محقاج 
إليه؛ ولا يقصد من الآية» وإنما يذكر ذلك للتمرين مع الطلية. واستدلال الشيخ المذ كور 

على الكبرى بالإجماع قالوا: مستنده قوله تعالى: «إنهُ مَنْ يُسْرك بالله فقَذ حَرَمَ الله عَليِهٍ 
الحنة4 [المائدة: ؟7] والمراد بالإشراك الكفرء ليعلم ذلك. 

وقول الشيخ: لا يقال بين الاصطفاء والظلم منمٌ الجمع إلى آخخره؛ حواب حسنٌء لكن 
فيه ما يبحث ممه فيه ويناقش لعلو علمه؛ فإنه اخثار أن الظلم لنفسه في العاصي مجازء 
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وهو مقيدء وقد ذكر في الآية مقيّدَّاء أفلا يدحل تحته ظلم الكفر؟ لأنه لم يقل في الآية: 
ِنْهُم ظالم الذي هو أعم منهماء فتأمله مع ما ذكر من الأقسام الثلاثة ثم ما تقع المناقشة 
به إن الظالم الذي لم يقيد يقم العموم فيه؛ فإن صح ذلك فيكون منع خلو لا منم جمم؛ 
لأن المصطفى مع الظالم بينهما عموم وخصوصء ورا يقال: ذكر في الآية ما يصلح أن 
يكون حواباً عن سوال على تسليم إن الظالم لنفسه أعمء فيقال: إن الآية ذكر فيها: 
ظفيئْهُمْ ظَلِمُ تسد [فاطر: 1؟] وهذه مهملة في قوة الجزئية» ولم يقل فيها: فمنهم كل 
ظالم لنفسه. فما سر ذلك؟ فيقال في الجواب: لو قيل كذلك لكان ة لني امت 
وما اختاره الشيخ المذكور من أن إطلاق الظلم في حق المومن إذا عصى بجحاز وعنَهُ مما 
ذكرء فيه ما يبحث. أمَّا ما ذكره من دليل الآية في قوله: 9وَالْكَافِرُونَ مُمٌ الظَلِْمُونَ6 
[البقرة: 4 ؟]. فالنص للمذكورء لا يعين الحقيقة في ظلم الكافر» بل ذلك أعمء والأعم 
لا إشعار له بالدلالة على أخصه المعين. وبيان الأعمية أن الحصر مفهم لأحّد معنيين: إما 
لأنه لا يصدّق حقيقة إلا .معيئ الكفر: أو لا يصدق قرة إلا على الكفر» كما تقول: ما 
الباض إلا في التلج» قلا ينبغي صادقة البياض عن العاجءثم إن قوله: إنه بحاز في المصية 
فهو مردودء وكيف يصح! مع أن أرباب اللغة وأصول الشرع ذكروا أن الظلم وضع 
الشيء في غير محله. 

فإذا قلت: ظلم فلان قلاناء أي: أنخحذ له مالا من غير وججنههء فأخذه المال من غير 
وجهه ظلم» لأنه وضع الشيء ف غير له والكافر ظلم نفسه بكفره كذلكء والمومن ظلم 
نفسه بمعصيته كذلكء؛ فإن ثبت ذلك في أصل اللغة بالوضع» فالأصل أن الواضع وضع 
ذلك للماهية المطلقة أو لواحد من أفرادها من غير تعيين؛ على الخلاف في الوضع لأي 
شيء وقع؛ وعليه بنوا الفرق بين علم الجنس واسم الجنس» وإذا صح ذلك فذلك إما للقدر 
المشترك» وإما من باب المشكك على القول به. وعليه بَنْى البخاري كلامه رحمضه الل 
فقال: "باب ظلم ذوي القربى " وسلموه له. وأيضا إن سلم أن الوضع إنهاهو نظلم 
الكفرء فغلبة استعمال الشرع الظلم في أهل المعاصي من أهل الإيمان تترى فيه مرة بعد 
أخرى» والغلبة ف مثل ذلك تصيره حقيقة شرعية أو عرفية» ولو نم يكن من ذلك في الدليل 
إلا فهم الصحابة رضي الله عنهم الكاملين في فهمهم رفصاحتهم؛ ومداركهم عي الله 
ورسوله» وذلك حيث أنزل الله تعالى على : نبيه صلى الله عليه وسلم: «الذِينَ آمثُوا وَلّمْ 
يَِسُوا إِمائهُمْ بظلم» [الأنعام: 87] لما سمعوا الآية شق ذلك عليهم؛ فقالوا للنني صلى الله 
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عليه وسلم: " وأينا لَمْ يلم تفسته يا رَسُول الله؟ " فما معناه في الحديث؟ فأحاهم 
الصادق المصدوق المبلغم عن الله الفاهم عنه؛ ني الرحمة؛ الكاشف للغمة» فقال: ليس الأمر 
كما تظنون» فأرشدكم إلى قوله تعالى في قول لقمان: طن الشركة لَظلْم عَظِيم» [لقمان: 
)] على معيئن ما وقع في البخاري وغيره؛ فإيراد الصحابة السؤال رضي الله عنهم إنما 
أوردوه بناء منهم على أن إطلاق ظلم النفس من العاصي ححقيقة فلذلك قالوا: أينا م يظلم 
نفسه؟ وأقرهم نبينا صلى الله عليه وسلم ف فهمهم أن إطلاق الظلم في حق الله من غير 
المعصومء قَلَ أن يسلم منه أحده وأجايمم بأن المراد بالظلم المذكور في الآية هو ظلم الكفرء 
فذلك يدل على أن الظلم يصدق في الاستعمال الشرعي على معنيين» وأن القصد أخصص 
معناه. وما قررنا به فهم الآية الى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلمء هو التحقيق الذي 
كان يمر لنا عند المشايخ. 

وكلام صاحب ” الكشاف " هناك كاد أن يكون كفرا تعوذ بالله من فهمه. 

وقد أشرنا إليه في الشرح على " كتاب البخاري " رحمه الله فما ذكرناه كأنه يرجح 
ما اخترناه من إطلاق ظلم النفس قي حق المذنب العاصي حقيقة. 

لا يقال: لعل الصحابة رضي الله عنهم فهموا المخاز» وأصله لم يلبسوا إعانهم بظلم كفر 
ولا بظلم المعصية الشبيهة بالكفر» والنكرة بعد النفي عامةء فشق عليهم أفهم يتشبهون 
بظلم الكفر, وإن كان ذلك مجحازا ف الإطلاقء فالمعئ: لم تقع منهم معصية حقيقة ولا 
بحازاء وذلك كافي. لأنا نقول: ذلك يبعد من وججحوه: 

الأول: أنه يلزم تعميم اللفظ في الحقيقة والمحازء وهو مجازء والأصل عدمه. 

الثاق: أنهم لم يقولوا أينا لم يتشبه بل لم يظلمء والأصل الحقيقة. 

الثالث: تقرير النني صلى الله عليه وسلم ذلك على ظاهره؛ ولم ينكر الظاهر في 
الإطلاق» والأصل الحقيقة» ولو كان بجحازا لَبيّنَّ لهم ذلك 

وما ذكره الشيخ المذكور في ترجيح احاز ذكر مثله أرباب الأصول. وما أورد على 
ذلك أشار إليه الفخرء وما أورد على الإيراد فليبحث. والجواب الحق عن ذلك الإيراد أن 
جا عي كي عه ا إلى ما يرجع ف أمر ثبت فيه 

لاشتراك بالوضع في حقائق خارجية» كالعين مثلاء وأما إن ذكر في ذلك مايرجح 
ل ار 0 


.)717( أخرحه أبو عوانة الإسفرائيئ قي مسنده‎ )١( 
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وقد وقع للشيخ الإمام الشيخ ابن عرفة شيخ شيوخناء أسكنه الله دار السلام في كتاب 
الإيمان» وفي كتاب العدة من " مختصره ” لما تكلم على الحقائق الشرعية» ما وقع للأشياخ 
البحث فيه وأشرنا إليه ئي " شرح الحدود "» وذكرنا فيه ما يبحث به هناء وما ذكرناه هو 
الذي اعتمد عليه» فإن المومن يقال فيه: عاصء إذا عصى حقيقة» وإذا ظلم نفسه ظلمها 
حقيقة؛ وما رجح به الحاز من التقييد قد وقع التقييد به في الكفر في آيات مثل قوله: دوم 
طَلْحَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلْمُوا ألفُسَهُمْ» [هود: ١‏ . وهي في أهل الكفر بإجماع؛ فتأمله. 

وما ذكره الشيخ المذكور ف علاقة الحاز وقرينته» لا بد من التأمل فيه في محل شروط 
العلاقة» وذلك قريب. 

فإن قلت: إذا حققت أن الوضع يقع للماهية المطلقة, فحيث أطلق الظلم على ظلم 
النفس الشخصية, هل يكون محازا؟ لأن ذلك من إطلاق الأعم وإرادة الأخص. 

قلت: هذا تومه بعضهم ف فصل الاستعارة» وحقق المحققون خلافه. وإنك إذا قلت 
انيت إنساناء وقد رابك مخفا هن عر قد خحضومية فذلك الإطلاق حقيقة» كذلك 
ذكر انحقق التفتازاي» وصوبه غير واحد. 

ولا يقال: إن القول بأن الظالم لنفسه حقيقة» يلزم منه قول المعتزلة؛ لأفهم صيروا ذلك 
بمزلة لازم الكفر في الإحباطء وذهاب اسم الإيمان. 

لأنا نقول: قد قلنا: إن ذلك لا ينرم بوجه؛ لأن نور الإيكان إذا وحد لا يطفأ بظلمة 
الظلم والعصيان» وأصل المعتزلة باطل قطعاً. وما ذكره الشيخ المذ كور بعد ثئما نتسب إلى 

بعض الناس» ان د ناك ار راك مايه روا ارو رد على إن 
للك مادق الى بعد زالقاة وك باعي تأرللة 6 غفر الله للجميع وساحنا وحفظنا من 
الخطأ والزلل؛ في القول والاعتقاد والعمل. 

وما ذكره الشيخ عن المفسرين من العبارات صحيح, وما معان وأسرار في كل عبارة» 
ولأهل التصوف فيها فوائدء أوردوها عن " صفى زلالة الإخلاص على طريق أهل المستح 
من المخواص" . ولنشر إلى نكثة تتم ها الفائدة لناظر والمداكرة مع أهل التذكرة وأهمل 
المنابرء وقد رأيت للشيخ الإمام الصالح العام العلامة أبي عبد الله محمد المواق تألينا على 
الآية بعثه لي لنتأمله. فرأيت فيه كلاما 0 ونكثاء ومعانى أصولية» ومسائل فقهية. 
فعلمت أن الرجل من أهل العلم والفهمء والتخلق بطريق السلف الصالح» فكتبت له ما 
ظهر لي ووعدته بتقييد على الآية .بما عندي. فلنشر إلى بعض ما أذكره في الآية الكريمة من 
الأسئلة ال يحتاج إليها كل طالب يطلب الفهم في كتاب الله ويتشوق إلى معاي أسرار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


544 الونشريسي 
أسكلة عشرون تتعلق بالآية الكريمة: ثم أوْرَنْنَا الْكتَاب الْذِينَ اصْطَمَيْنَا من 
عِبَادِنَا4 [فاطر: 7"] 

السؤال الأول: ما سر التعبير ب (ثم)» ولم يكن بذلك لغيرها من الأحرف» وقد وقع 
الفرق بين معانيها؟ 

السؤال الثاني: ما سر التعبير بالوراثة» ول يقل: آتيناهم» ومن قال في الآيات: آتيناهم 
الكتاب؟ 

السؤال الثالث: هلا قيل: الذين اخترنا من عبادنا؟ وهل فرق بين الاصطفاء 
والاحتيار؟ وقد قال تعال: ©وَرَبِكَ يُخْلَقٌ ما يَشَاءِ يار [القصص: 14]. 

السؤال, الرابع: ما سر قوله: الكتئاب» وقد قال تعالى: وما أَرْسَلْنَالَ إلا مبشرا وَنَذِيرًا 
زه 4 َفرْءَانا فرْناه تراه عُلَى الثاس عَنَى مُكْث» [الإسراء: ه١9 ]٠١5‏ قال 
صلى الله هليه وايلي: "أل الله حمل القذات وحاملة ".وغ تنالقر انق كص مين 
الآيات 

السؤال الخامس: ما سر التعبير بالموصولء. ولم يقل المصطفين من عبادنا كما قالى: 
هلين الْمصطْفَينَ الأعيار» [ص: 7غ]؟ 

السؤال السادس: ما سر التعبير بالعباد» و لم يقل: بالعبيد؟ 

السوال السابع: ما سر تقديم الظالم لنفسه؟ والعرب يقدمون ما هو أغئ وأهم. 
والسابق بالخيرات معلوم العناية عند الله. 

السؤال الثامن: ما سر التقيبد في السابق باخيرات بقوله: «بإذن لله ولم يقل ذلك 
ف قوله: «والسابقون السابقون» [الواقعة: ١٠]؟‏ 

السؤال التاسع: ما سر التقييد بقوله: ٍابِإِذن الله» ف القسم الأحير؟ ولم يقيد فل 
ذلك ي باقي 00 

السوال العاشر: ما سر قوله: الكتاب» ولم يقل: كتابنا كما قال قبلها: هالْذِينَ يلون 
كاب اليم [فاطر: 9؟]؟ 

السوال الحادي عشر: كيف يتقرر معئ الورائة وترتيبها بعد ذكر اللجهل قبلها» وهي: 
«إن الذينَ يلون كاب اللو الآية؟ 

السؤال الثاني عشر: ما سر قوله: لِك مر لعل لكير» [فاطر: 7؟]ء ولم يقل: 
أولنك هم أهل الفضل الكبير» كما قال في قوله: «أوليك على هُدَّى مِن ربهم4 [البقرة: 
ه] الآية؟ 
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السوال اثالث عضر ل لت 
#حئات عَدْنٍ عَدْنٍ يُدُخْلونَهًا» [الرعد: 7؟|؟ 

السؤال الرابع عشر: ما سر التعبير بالفضل ول يعبر بالفوز كما قال ف غيرها: ذَلِكَ 
هُرٌَ الفوْرٌ الْمْظِيمٌ 44549 [غافر: 4]؟ 

السؤال الخامس عشر: ما سر التعبير بقوله الكبير؛ ولم يقل: الأكبر؟ مع أن الآية 
ذكرت في فضل الأمةء وثواها أكثر الثواب. 

السؤال السادس عشر: ما اي اس لو اوس 
في قوله صلى الله عليه وسلم: ,2 من قال: لا '؟ إله إلا الله مُخخْيِصًا مِنْ قلبه دَحَلَ الحَنة ' ْ( 
وإن كان ذلك جرى على الأصل ف الآية» لكن تلوين العبارة في الآية مع الحديث ما سره؟ 

السؤال السابع عشر: ما سر التقددم ف ذكر تحليتهم في الجنة على لياسهمء مع أن 
اللباس عادة يكون قبل التحلية؟ والخنطاب يكون على ما حرى في عرف المخاطبة من الذي 
حرت العادة به في الدنيا. 

السؤال النامن عشر: ما سر قوهم لق إذهاب الحزن عنهم: إن ربنا لََعُورٌ شكرره 
[فاطر: 74]؟ وهلا قالوا: إن ربنا لغفور رحيم؟ 





)١(‏ أخرحه البخاري (0401): وأخرحه ملم (90)) وأخرحه الترمدي (1478؟)) وأخرحه أبر 
داود (2)5754 وأخرحه النسائي في سننه (2)3837 وأخرجه ابن ماجه (4517)» وأخرحه الدارمي 
ني سننه »)١7(‏ وأخرجه مالك ف الموطأ (754): وأخرجه أحمد في مسنده ))١11747(‏ وأخرحه ابن 
خزة لي صحيحه (087)) وأنترجه ابن حبان في صحيحه (117/1)) وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(ج4: ص١70))‏ وأخرحه أبو عوانة الإسفرائيئ في مسنده (0116). وأخرحه سعيد بن منسصور في 
سننه (74): وأخرجه الدارفطن في سنئه (7554)) وأخرجه اليهقي في السنن الكبرى (ج0: ص 4)) 
وأخبربحه الطياليسي في مسنده »)1١73:0(‏ وأخخر بحه الحميدي في مسنده (161)» وأخخر بحه ابن أبي شيبة 
في مسنده (؟)) وأتخرجه البزار في البحر الزخار (3231)) وأخترجه أبو يعلى المرصلي قي مسندة 
(55141)) وأخبرحه الرويان في مسنده (58077)) وأخرجه الطيراي في مسنده »)١51475(‏ وأخحرجه عبد 
الرزاق الصنعان في مصنفه ))١4071١(‏ وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (36072)): وأخترحه الطبراي 
ني معحمه الكبير ))0١١775(‏ وأنخرجه ابن قانع ف معحم الصحابة :)٠١5(‏ وأخرحه يعقرب بن 
إبراهيم في الآثار (501)) وأخترجه ابن زبحويه ني الأموال (77١١).؛‏ وأخرحه ابن حرير الطبري في 
نمذيب الآثار (9477)؛ وأخخرجه الطحناوي في شرح معان الآثار :)١1401(‏ وأخترحه الطحاوري في 
مشكل الآثار (57/87): وأخرجه ابن حزم ف المحلى (ج١:‏ ص4 1): وأخخرحه ابن عبد البر في التمهيد 
(ج7: ص101): وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ))١1017(‏ وأخرجه ابن أي عاصم في الآحاد 
ونلئان (717؟). 


27 3737# _ ل سس ل ب ب الو نش ريسي 

السؤال التاسع عشر: إن الله تعالى ذكر قبلها: «إإن الله بعِبَاوِه لَخَبيرٌ يُصِير» [فاطر: 
]"١‏ فهلا قالوا هنا إن ربنا لخبير بصير بناء و بأعمالنا؟ 

السؤال الموفي عشرين: ما ذكره المفسرون في معين الآية؛ وسبب نزوفاء وما قاله 
الجمهور فيها مشهور معلوم؛ وهل يمكن أن يقال: إن الآية معناها خساص بأهل تلاوة 
القرآن» وهم حفاظه» وهم أقسام ثلاث: سابق في حفظه وعلمه وعمله بسهء ومقتصد. 
وظالم لنفسهء وقد يوحذ ذلك من كلام من ذكر فضل القرآن وألف فيه» وذكر الآية في 
فضل أهل كتاب الله تعالل» ول يبعد عندي ذلك. وإذا تحقق ذلك فلا تخصيص ف الآية» 
ولا إشكال فيهاء ويكون الدحول أوليا ني طائفة من أهل الإيمان في الثلاثة الأقسام منهمء 
وهذا لا تمنعه. لأن القرآن شافع مشفع لأهله. لكن يقال: لا بد من تخصيص الآية ما ورد 
في بعض من حفظ القرآن» ولم يعمل به؛ وأنه لا بد له من الوعيد والورود للنار. 

فهذا بعض ما يورد من الأسئلة؛ والكلام على كل سؤال منها يحتاج إلى طول كسثير. 
ولم أنظر كلام الشراح حين الكتبء وأنظر إن شاء الله تعالى» لكن مختصر بالإشارة إلى 
الأحوبة من غير إكثار والله المستعان» وعليه التكلان. سأمضي على شرطي وبالله أكنفي» 
وما حاب ذو جد إذا هو حَمْبّلا «حَسْبيَ الله لا إلَهَ إلا هُوَ عَلَفِهٍ توَكلت4 [التوبة: 
]| ْ 0 

أما الحواب عن السؤال الأول» وهو: ما سر الوصل ب رثم)؟ فالجواب عن ذلك ينبي 
على المعطوف عليه؛ والمعطوف عليه ما عطف عليه قوله: والذي أوحينا إليكء أو على 
الذي أوحينا إليك» والخطاب للني صلى الله عليه وسلم فأخجبر بحانة ان الموحى إليه من 
الكتاب هو الحق إل؛ ثم أخبر بأن الكتاب الذي أنزله عليه يورثه الله للمصطفين من حلقه. 
فلذلك معاه ميراثا؛ الا علوم يعت برا وقد قال صلى الله عليه وسلم: م 
ما لا َضيلوا بَعْده بدا وَهُو كاب الل ' وقال: "الأبياء أ ورا وار 200 تدر فيا 
وَإنّمًا روا العلمَ " ففي الآية رسن الاستعارة البعيفق لأها في الفعل» وعبر بالماضي 
لتحقق أمر ذلك؛ كقوله: #اتى أ أمْرُ الله قلا تست تُسْتمْحلُوة4 [النحل: ١]ء‏ فالعطف ب (ثم) 
على هذا ظاهر: لترتب ذلك عن الذي قبله في الزمان. فإن قلت: وقع ني كلام بعضص 


)١(‏ أخجرحه الترمذي (7548), وأحرجه أبو داود (707141): وأتخرجه ابن ماجه (0777) وأخرجه 
الدارمي في سننه (175؟)2 وأخخر جه ابن حباكن لي صحصيحه (8هم)ء. وأخخرحه ابن أبي شيبة في مسنده 
(49)» وأخرحه الطبراني في مسنده .)١7171(‏ 
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اللفسرين في تقرير الآية ف قوله: نم ورا [فاطر: ©] قال: ثم حكمناء وكيف يتقرر 
الترتيب فقي حكم الله وحكمه سابق؟ 

قلت: عندي أن ذلك فيه إشارة إلى أمر معنوي للفرق بين المقام الأول والثاني» وليس 
فيه ترتيب زمان. ففي ذلك انشراح لصدره صلى الله عليه وسلمء وفيه أن الذي أوحاه الله 
إليه يدوم أمره وترثه أمتهء لأنه كان حريصا على كثرة أمته» وي ضمن ذلك كثرة الأمةع 
لدوام المعجزة ودوام الأحكام الشرعية؛ عنى أنه يمكن أن يقال: الحكم تعلق صسلاحي 
وننحيزي» فلا يرد السؤال إلا على الأول. 

فإن قلت: قال صلى الله عليه وسلم: "وإِنّما ورثوا العلم "؛ ”'" فُدَل على أن الرسول 

هو المورثء والأية ظاهرها أن الوارث هو الله. 

قلت: الجمع ظاهر» لأن في ذلك طريقة وحقيقة» فالحقيقة ما وقع في الآية لأن المخلق 

حلقه. والفعل ف فعله. والطريقة ما وقع ف الحديث. كما قال: "أنا الْمَاجِي الذي يُمْحُو الله 

بي الكفر". 

فإن قلت: المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى» والكتاب الأول قال فيه: 
ؤِرَئْذِي أَرْحَينا إِليكَ4 [الشورى: ]١١‏ فظاهر أن الموحى ! إليه بالحق بعض الكتاب. 

قلت: هذا لا بمكن فهمه إلا على أن (من) للتبعيض» ٠‏ لا لبيان الجنس قطعاء ولا يصح 
ما يتوهم بوجه لإحالة ذلك. فالكتاب الأول بكليته هو الثاني بلا ريب. 

فإن فلت: قوله: طِهُرَ لحن [محمد: ؟] الظاهر فيه أنه فصل وهو يفيد القصر 
والاتصاصء فهو في قوة قولنا: الكتاب الموحى إليه هو الحق لا غيره. ورناعخ يليك 
فكيف يصح المفهوم؟ مع أن الذي أنزله الله على أنبيائه حق» وكذلك ما أوحاه إلى نبينا 
صلى الله عليه وسلم حق. 

قلت: الجواب عن ذلك أن ذلك المفهوم بالنسبة إلى ما نقلته أهل الكتاب. مما دلوا 
فيه وغيروا؛ لأنهم كانوا يذكرون أمورا م يترطا الله على أنبيائه في الكنابء فكذهم الله في 
كتايه. فكتاب الله مكدب لماغروة: مصدق لما كان من عند الله من غير تغيمر» فإذا صح 
ذلك» كان القصر بحسب المقام. 





0 أخر جه الدارمي في ستنه (2)171395) وأخترجحه أحمد في مسنده (/ا01-؟١١5))‏ وأخرجه ابن ألىي صيبة 
في مسنده (47)) وأخرحه الطيراتني في مسنده .)١551(‏ 


كن الونشريسي 





فإن قدت: هل يصح بحث ابن هشام ف قوله: هو الْحَنْ مُصدَقا» [البقرة: 41] 
وأا حال لأزمة مؤوكدة: فرد عليهم بأن اللازم للحق إنما هو صادقيته لا تصديقه» فهل 
يبحث بذلك هنا؟ 

قلت: الظاهر أن البحث يجري هنا. 

فإن قلت: قوله: إن الله ادوم [فاطر: ]5١‏ لم مقتضى الظاهر أن يقال: إن الله 
صادق؛ ويستحيل عليه ضد ذلكء» فتكون اللحملة فيها دليل لما قبلهاء فلم عدل إلى ما هنا؟ 

قلت: وحى الكتاب» لما كان القصد منه النذارة والبشارة» وبيان الأحكام» ناسب ما 
يناسب ذلك من الأخبار» بأن الأعمال من العباد والأقوال» قد أحصاها الله تعالى» ولذلك 
ذكرث الجملة مؤكدة مستأئفة؛ لأن فيها نوعا من التعليل» لأن في قوة ذلك جملة مقدرة 

هي: اعملوا وأخلصوا؛ لأن الله مطلع عليكم كما قال قوله: #قسيرَى الله عَمَلَكُمْ 
06 [التوبة: ]٠١©‏ الآية: 

فإن قلت: فهلا قيل: إن الله بعبيده؛ لأن العبيد أعم والعباد أخص؟ 

قلت: سر العدول إشارة إلى أن المراد بقوله: «إإن الله عادو الإشارة إلى ما ادخره 
لمم أنه ذكر قبل ما يفتضي ذلك فق قوله: 00 لَه أَحُورَهُ6 [فاطر: 2 الآية. فما 
قبل الآية وما بعدها يرجح أن المراد أحض عنادة أهل النظرة ف الحضرة. وذكر ماين 
الصفتين إشارة إلى ذلك» وعبر بالخبير قبل البصير: لأنه أعم من بصير باعتبار تعلقه؛ لأن 
البصر إنما يتعلق بالموجود من الْبصّرات» بخلاف العدم الأعم» فإنه يتعلق بالمعقول» وهو أعم 
من الموجود والمعدوم والمستحيلء فوقع التغاير بين ذكر الصفتين المذكورتين. وفي ذلك 
أببماث تخر ج عن المقصود. 

وأما الجواب عن السوال الثاقء فهو يوذ مما قدرناه قي الفرق بين الإعطاء والورائة 
لا محالة» والورائة لحا مدل وخاصية ل توحد ف غيرهاء ولذا قيل: إن العلماء العاملين 
ورئوا عن الأنبياك وذلك يستدعي تخلقهم بأخلاقهم الظاهرة والباطنة في جميع حالاهمء 
من أكلهم وشراههمء وحركاتهم وسكنائهم. فيجري الله ينابيع الحككمة على لسافمء 
ويورثهم علم ما لم يعلموا لقول اويا انه لوبط سن عل ما علِم ور الل 
عِلْمّ ما لم يَعْلَم " حّ قيل: : ويورتهم التحمل والتصبر؛ لأن الأعداء لا بد أن تنال منهم 
كما نالت من الموروث قال تعالى: إوَكَنَِكَ جَعْلْنَا ِكل تبي عدو [الأنعام: 1 
فإن صبروا كما صبروا ظفرواء والعاقبة للمتقين» فكان !2 الجي ا لورانة و تاق ميت 
وفوائد جميلة. وهنا كلام للقوم رضي الله عنهم الفا غرين عن الله الوارئين عن رسوله مالا 
000 يستقصي . 


توازل الجامم 3 د سب ا 

وأما ابجواب عن السؤال الثالث» وهو: ما سر العدول عن الاختيار إلى الاصطفاء؟ 
فنقول: الذي يظهر من كلامهم أنهما متقاربان ف المع, إلا أنهما يختلفان بالنسبة» والذي 
ميل النفس إليه أن الاصطفاء يدل على كمال إكمال الرفعة» ولذلك ذكره الله تعالى في 
أهل العصمة؛ فقال: «الله يَصْطْفِي مِن الْمَلائِكةٍ رَسْلا ومن ١‏ ناس [الحج: ٠7]ء‏ وقال: 
ؤإن الله امْطَمَى آدَمَ؟» [آل عمران: 0 وقال: (إن الله اصطفاك وَطْهرَكِ» إلى غير 
ذلكء» فكان ذلك الاصطفاء في أهل كتاب الله من هذه الأمة وف الأمة له مدخحل عظيم في 
التعظيم» وإظهار المتزلة» ومن أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم المصطفى؛ لأنه وقع في 
الحديث: "إن الله اصطفاه ". أي: اصطفاه اصطفاء مطلقا على سائر المخلوقات الأرضية 
والسموية؛ فعلم من هذا أن الاصطفاء يطلق ف الخصوص. والاختيار يطلق ف الخصورص 
والعلوم؛ مثل قوله: (وَريُك يلق مَا يَشّاء ويَتَاره [القصص: 18]. 

وأما الدواب عن السؤال الرابع: فلا إشكال أن الكتاب له أسماء كثيرة في القرآن» 
واسمه الأعم ف أصله هو: الكتاب المتول؛ ولذلك ذكره الله ف أول (البقرة)»؛ و (آل 
عمران)؛ وغيرها؛ لأن الكتب السماوية أربعة: الكتاب من الله يطلق عليه بالذات» 
والقرآن بما عرض له من التلاوة والقراءة» وهنا قريبء فالتعبير بالورائة في الكتاب أمسس 
من الوراثة في القراعة. 

وأما الجواب عن السؤال الخامس» وهو: ما سر التعبير بالموصول؟ ففيه إشارة إلى 
العهدية الِنَ علموا بماء والعلامات ال اختصت هذه الأمة هاء وإن ذلك معهود أنه سيظهر 
أمرهم وحالهم؛ بخلاف قوله: هلمن الْممْطْفيْن4 [ص: 2.]47 فإن القصد من ذلك غير ما 
ذكر هنا من العهدية الماضية. وهذه مستقبلة» وفيه نظر. 

وأما الحوّاب عن السؤال السادسء» فقال بعضهم: إن عرف القرآن أن العياد إتما يكون 
في أهل الخصومة؛ والعبيد أعمء فناسب ذكر الخصوص هنا فيهاء وبعضهم بحث في ذلك. 

والذي يظهر من آيات العباد في القرآنء إنما تذكر في أهل الخصوص غالباء ووقع في 
بعضها إطلاق العباد على العموم؛ أشرنا إلى ذلك في تفسير سورة (البقرة). وأماغير 
القرآن. فقد يأتي في ذلك في أصل العموم كالحديث القدسيء الذي رواه مسلم: في قوله: 
"يا عبادي إن حرمت ”'" الظلم " الحديث. وتخصيص لفظ العباد مع الإضافة إلى ضسمير 
الرب تعالى فيه من التشريف والتعريف ما لا يدركه إلا من له ذوق. كما قاله: إإن 


ال جار (07 ١‏ 644 وأخرجه الطيران في مده (7942). 


5:1 تب سس سس حححبيح بيب الِْنْش ريسي 
عِبَادِي ليس لك عَليْهِمْ سُلْطّان» [الحجر: ؟4]؛ وقال أرباب الحقائق: إضافة العبودية إلى 
الله تعالى قد تكون .معين: الملك والعموم لجميع الخنق» وقد تكون لإثبات الخصوصية لأهل 
النوض» وليس القصد في ذلك إلا التشريفء. وكذلك الربوبية إذا أضيف إليهاء مثل قولسه 
تعالى: «وَقَالَ رَيُكُم [غافر: ]1١‏ مع قرله: ظوَرَبّكَ فكبره [الدثر: ؟] ولا يفهم 
الفرق إلا أهل الذوق في هذه المقامات. 

وأما الجواب عن السوال السابع: أجابوا عنه بأحوبة» وأصوها: أن ذلك جبر فيه لباب 
صاحب القطيعة؛ وأنه فيه إشارة إلى أن ربه يحميه وينصرهء ويجبر قلبه» لأن الله يقول: "أن 
عِنْدَ المنْكسرَةٍ تلوق ين حل "» وقد صرح في أحاديث كثيرة بذلك» فإن الله أرأف 
بعبده المؤمن» وإن كان عاصياء مء ن أم الاي: ن وأبيه حي قال أرباب القللوب. ونقلوه 
حديثا: "إن اللجاهدين إذا ا يا رب؛ لبّى كل واحد منهم مرة واحدة» والعبد العاصي 
القاصي إذا قال: يا رب؛ لاه مولاه ثلاثاء فتقول الملائكة: ربناء لبيت هولاء مرة» ولبيت 
هذا ثلاثاء فيقول الكرع الجواد الرحيم: المجاهد نادى؛ واستدل بجهاده؛ وكذلك العالم 
استدل يعلمه؛ والحاج بحجه؛ والعبد العاصي أتى إلى ربه بذنيه منكسرا من قلبه: وأنا حابر 
القلوب المنكسرةء رحمن الدنيا والآخرة". 

وكذلك قال ف قوله: يات وَأنكارا4 [التحر يم: 5]: : قدم ذلك جيرا لقلبب 
الثييمات» وكذلك قول .التي صلى الله عليه وسلم: 38 حُبْب إلى مِن ذيَاكم 2 ثلاث: 
النسّاء؛ والطيب» حلت قر عبني في الصّلاة "» فحبر قلب النساء؛ لا انكسر قلبهن عند 
قوله: «إزْينَ ! ناس حُبْ الشهَوَات مِنَ النّسّاء وَالْبَبين» [آل عمران: 4 »]١‏ إلى غير ذلك. 

فإن قلت: هذا الجواب قد يتمشى على كل معين ذكر في الآية» لأن أهل الطريقة 
ذكروا وجوهاء وأهل الحقيقة ذكروا! وحوهاء وغيروا العبارات على قدر المقامات» كما 
أشار إليه الفخرء وغيره. 

قلت: الأوحه المذكررة فيها ما هو صحيحء وفيها ما هو سقيمء وفيها ما يظهر عليه 
الاعتزال» وفيها ما يظهر عليه الإشكال؛ لكن أكثرها يتمشى عليه الجواب»: لأن الطرف 
الأول من الأقسام» هو أدن المقامات» فقدم حبرا للقلوب على كل قول. 

فأما الوحه الأول الذي ذكر الفخر فهو حار على مذهب السنة» والضمير المفعول في: 
«يدخلرئها4 [الرعد: 77] يعود إلى جميع الأقسام؛ وهذا القسم بمنعه أل الاعتسزال» 
فلذلك منعوا هذا الوججه ف عود الضمير للثلائةع وهذا الوججه يو ججبه أهل الإرجاء. ويجوزه 


)١(‏ أخرحه البيهقي ف السئن الكبرى (ج: ص/17). 


توازل الجاميع ا اس ا ل لس سس ببس 558 
أهل السنة على معن ما تقدم من الدخول» بمعن: مآلهم النة» لا أنهم يدخلون أولا كلهم. 
لأن الإجماع منا ما يمنع ذلك» لأنه لا بد أن ينفذ في طائفة الوعيد في كل قسم من العصاة 
ورد فيها الوعيد. 

وأما الوجه الثاق: ففيه إشكالء لأن الإيمان باللسان من غير قلب لا ينفع؛ فلا بد من 
فهمه على قراعد الإيمان. ويظهر أنه أشار إلى أن الظاهر زينه بالعمل بالطاعة» وعنده نقص 
في قلبه. ويدل على ذلك قوله: ظاهره خير من باطنه. فهذا يدل على أن ما في باطنه خخيراء 
فلا يرد المنافق: لأن ما في باطنه خير. 

وأما الوجه النالث: فالتصديق باللسان من غير قلبٍ لا ينفع؛ فلا بد من التصديق 
بالقلب. وتكون فيه الإشارة إلى طريق أهل العموم والخصوص. أهل الحذبء والفناءء 
فالقسم الثالث راحع لأهل الفناءء والثاني لأهل العموم. 

وأما الوحه الرابع: ففيه ترق؛ وذكر المعصوم هنا بعيد» لأن الأقسام في هذه الأمة وأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم لا معصوم فيهاء وذلك يجري على من يقول بالإمام المخسصومء 
لكن هو قول المعتزلة» فالضمير على هذا يعود إلى الأخير» إلا إن صدر ذلك من سينء 
فيتأول على أن المعصوم أُطلق على المحفوظ » وهذا خبلاف المعهرد من الاصطلاح. 

وأما الوجه الخنامس: فهو الوجه الذي ذكرته في الأسئلة» وسيحيء ما فيه. 

وأما الوجه السادس: فهو أحص مما تقدم وأعم من وحه. 

وأما الوجه السابع في كلامه: فلا يظهر لي بوحه؛ والعجب من قيول الإمام الفخر له 
ولم يرذه» وهو جدير بالردء بأن أصحاب المشأمَةٍ هم أصحاب الشمال» وهم في مسمُوم 
وَحَمِيم. وهم أهل الكفر؛ وهم في النارء وهذه الأقسام كيف يصح الإخبار عن الجميع 
بأهمم ف الحنة؟ إلا أن يقال: بأن الضمير يعود على أقرب مذكورء وفيه نظر مع ما هناء 
لأن ذكر الآية في أمة محمد» من أهل الإحابة» وقد ذكر فيها ير الأمة. وإنما ذلك في أهل 
الإكان» فهذا الكلام ذكر من غير تأمل ف الآية» ولعله يتمشى على قول قتادة» على ما 
نقله ابن عطية في الآية. 

وأما الوجه الثامن: لا يبعد أنه لا يحناج إليه مع ما قلناه أولا. 

والتاسع جار على مذهب أهل الاعتزال» فالضمير يعود على الأخير» والثاني فقط من 
الأقسام عندهم. 

والعاشر: قريب من الخامس. وتأمل الفرق بينهماء وما اختاره الفخر فيه ما يتأمل مع 
ما تقدم. ولهم عيارات: إن الظالم: مَن أخذ العقائد بتقليد في سيره؛ والمقتصد: من سار 


71 صصص سبلب ل بس الونشريسي 
بدليل الأنفس والأفاق» والسابق بالخيرات: من اكتفى بالله: : «أولم يكف بربك أنّهُ على 
كل شيْء شَهِيدٌَ» [فصلت: 07]. وهنا كلام للقوم؛ رضي الله عنهم ونفمٌ يهم. 

وأما الجواب عن السؤال الثامن: فإنه لما كان السابق هنا منكرا بين ما هو سابق فيه» 
كما قال في آية أخرى: وليك يُسَارِعُونَ فِي الْخَيرَات وَهُمْ لَهَا سَابقَونَ4 [المؤسون: 
١‏ وأما ما وفع في سورة الواقعة» فالقصد هر العهد له ذكرء وأنه سابق إلى الخيرات» 
فلذلك لم يقيد, فتأمله, كما قبل في قوله تعالي : #قوا ألفْسَكُم وَأمْلِيكُمٌ تاراه [التحسوم: 
1]» وقال في آية أخرى: طفائقوا ار التِي وَقَودُهًا النَاس وَالْحِحَارَة4 [البقرة: 114]. 

وأما الجواب عن السؤال التاسم: فإئما خص الإذن في ذلك لأجل تعلسيم الأدب 
لفخلائق» وبيانه: إن الإذن في لقران يطلق على معين: الأمر» و ععق: العم ومعسين: 
الإرادة؛ والقصد هنا: الإرادة» على مذهب أهل الحق؛ لأن العبد لا تخلد له بوحه. فخص 
ذلك بهذا المقام. وإن كان إذن الله تعالى متقررا في الأول والثاني على مذهب أهل الحسق» 
وهذا من باب قوله: طِمًا أُصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ الل وَمَا أَصّابِكَ مِنْ سيةٍ فِنْ فسك» 
[النساء: 9/3]» مع قوله تعالى: طقل كل ِنْ عِنْدِ اللي [النساء: 7]» ف مقام العموم. 

وللشاذلية» رضي الله عنهم: في الآية معارف تحتاج إلى أهل المعارف الذين يشريون 
من تهرهم. 

فإن قلت: وهل يصح أن يقال: الإذن أطلق على الأمرء وبكرد ل ذلك الشداء على 
السابقين. الذين امخلوا الأمر في قوله: «سابقرا» [الحديد: .1٠١‏ «وسًارغرا» [آل 
عمران: 1777]؟ 

قلت: لا يبعد ذلك. 

وأما الجواب عن السوال العاشر: فإن قلنا: بأن اللام تنوب في مثل ذلك؛ فلا سؤال» 
وإن مم نقل ذلكء؛ فتقول: لما كان كتاب الله فيه خصوص تعظيم الإضافة» فكان ذلك 
المقام للمرل عليه؛ وعو الرسول الأعظم.؛ لأن فيه أمورا اعتص يما عن اللخلق؛ تورث 
لأن عخلقه الفرآن» ير ضى لرضاه» ويسخط لسخخطه. وذكر في المعراث الأمر الأعم؛ ولح 
يذكر الأخص للموروث عنهه» ولا يبحث في ذلك بقوله: «يتلون كتاب اللد» أفاطر: 
8) لحصول الفرق بين التلاوة والوراثة. 

وأما الجواب عن السؤال الحادي عشر: فيفهم جوابه من الجواب عن السؤال الأول في 
ترتيب الاية بعد ما قبلها. 

وأما الجواب عن السوال الثاىي عشر: فلما ذكر في (البقرة) قبل التزكية ماينااسسب 
الموصوفين بصفات,؛ فكأنه قال: الموصوفون بتلك الصفات أحقاء أن يكونوا على حال ما 
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ذكرواء أما هنا فلما ذكر الله تعالى الاصطفاء لهمء ودخوهم المنة» وهو ثمرة الامطفاء, 
ناسب ذلك أن يذكر ما ذكر» وهذا فيه ذوق. 

وأما ابخواب عن السؤال الثالث عشر: فلما ذكر قبل سبب دخول الجنة؛ فناسب 
تعظيم ذلك السبب» وأنه تفضا من الله تعالى» إذ لا يحب عليه شيء. وذكر ذلك بالقصر 
إشارة إلى أنه لا فضل فوقه. 

فإن قلت: كيف يقال: لا فضل فوقه: وفوق من ذكر فضل أهل العصمة؟ 

قلت: الحواب عن ذلك: إنما هو تحسب اعتقاد المخخاطبين المنكرين. 

فإن قلت: هذا كيف يصح مع قوله: 9رَرضْرَادَ مِنّ الله كبر » [التوية: 2 فقد 

صرح بأن نّم فضلا أكبر من هذا الفضل؟ 
قلت: الجواب عن ذلك: أن الآية فيها الفضل الكبير» ولا منافاة بين كبير وأكير 

والرضوان أكبرء وهو الكبير. 

وأما الحجواب عن السؤال الرابع عشر: أن الفوز فيه إشارة إلى ضدهء والتعريض .من لم 
يفز بحال» وهو الخلود ف النارء بخخللاض ذكر الفضل هناء لأن الفضل إشارة إلى حصول 
كمال النعمة الحالة يهم من الوراثة. وقرق بين الفوز والفضل؛ لأن الفوز قي ضمنه النحاة 
من العذاب, والمقام هنا اقنضى الفضلء والمقام هناك اقتضى الفوزء فظهر الفرق بين 
المقامون. 

وأما الجواب عن السؤال انامس عشسر: فيوحذ مما تقدم. 

وأما الجواب عن السؤال السادس عشر: فقال بعض أرباب القلوب: القصد من الآية 
دخحول الجنة للتنعيم الروحاني والجسمان» والقصد من الحديث: التنعيم الروحاني قبل 
الجسمان» فلذلك وقم التعبير بالماضي في الحديث. بخلاف الآية. لأن من قال: لا إله إلا 
الله. فهو في جحنة العرفان إذا أخسص. وهي نكثة حسنة. 

وأما ابخواب عن السؤال السابع عشر: فذّكرت التحلية أولاء لأنها تستلزم اللبساس 
عُرفا. ولما أبحمت الملابسء فعين سبحانه ذلك الإهام؛ فالإهام في قرله: ولاس هم فِيهَا 
. حَرير# [الحج: 23]. 

فإن قلت: كيف يصح الخصر مع أن الإنسان قد يشتهي في الحنة أنواع اللباسات: 
لرَفيها نا تشتهيه الأثى:4 | الزخرف: 1 

قلت: معن الحصر المذكور: هو امعد فيها لأهلهاء لشرف ذلكء وإن وقع الاشستهاء 
فله ما طلب. آلا ترى قضية الرحل الذي اشتهى ف الجنة الزرع. 
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وأما الجواب عن السؤال الثامن عشر: فلما كان القرآن عندهم هر أهم أمورهم 
وججازاهم الله بالكثير عن القليل من أعمالحهم؛ فلذلك ذكرت الصفتان المذكورتان؛ لأجل أن 
المقام اقتضاهماء لأنه غفر ذنويهم» وجازاهم عن أعمالهم القليلة بالنعيم الدائم في الحنة. 

وأما الجواب عن السؤال التاسع عشر: فإنه يوعح من اللدواب قبله. 

وأما ما أشرنا إليه ف الموفي عشرين: فقد ذكرنا عن الفخر: أنه أشار إلى أنه أحد 
الأوحه الي ذكرها. وعندي أن حمل الآية عليه لا ييعد فيه, لما ذكرته العلماء في فضائل 
القرآن» وذكر أن الآية من ذلك. فإذا حوزنا ذلك» فلا يتوهم فيه الإرحاء بوجهء لأن ذلك 
إنما هر ف فضل الأمة» ممن حفظ منهم كتاب الله تعالى» لكن يقال: لا بد من التخصيص 
ف ذلك لمن ورد فيهم الوعيد. من أهل كتاب الله وهذا لا بد منهه فلا فائدة في 
التخصيص المذكرر ف تفسير الآية» لأنه إذا كان الوجه الأعم فيه التصصيصء والوجحه 
الأعص فيه التخصيص؛ فحمل الآية على العموم أُوْلَى. وهنا فصول يطول جابهاء وذكرنا 
ذلك منها هناء لتقع المذاكرة مع أهل العلم؛ رشع ينهم مراحعات واستحضار قواعهد 
علمية. ودينية» ونحوية؛ وبيانية» وصوفيةء والله سيحانه يصيرنا من أهل ورائة كتابه» مله 
وفضله. ويشفع فينا كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم» ويصيرنا قي حماه في هذه الدنياء وفٍ 
يوم لقاه» ونستغفر الله عز وجل من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا إليه» ونستغفره من كل ما 
وعدنا به فلم نف به. ونستغفره من كل عمل قصدنا به وجهه فخالطه غير وناستغفره 
من كل ذنب أتينا بى في سواد الليل؛ وفي ضياء النهارء في ملأ أو حلاء» في سر أو علانية 
يا حليم؛ يا حليم» يا حليمء لا تعجّل علينا بالعقوبة» وأمهلنا حي ترضى عناء حى نلقاك 
سالمين مسلمين ف أبدانناء وق أديانناء مطهرين من آفات الذنوب» مستورين العيوب» 
وصل اللهم وبارك» وتمنن نحنن وترحم وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة نتخذها عدة. في 
كل ضيق وشدة؛ وصل على أصحابه؛ وأنصارهء وأصهاره؛ ومحبيه» ومتبعيه» صلاة دائمة 
بدوام ملككء عار هالديريك وسار يما عيوبناء وترحمنا بماء وترحم والدينا يوم لا يَنْفعٌ 
مال وَلا ينون طؤحد4 إلا من أتى الله بقلب سيو [الشعراء: م4 85]. 

وسثل أيضا الفقيه أبو عبد الله السنوسي» تولاه :اش ارك راك عدن علي الهو وروت 
من حمل حديثه على ظاهره بالزندقة» هل يلزمه في ذلك أدب, أم لا؟ وهل الراجح عندكم 
بقاء الحديث على ظاهره» أو تأويله؟ وهل ما أجاب به بعض فقهاء تلمسانء في الفتياء في 
إبقاء الحديث على ظاهره؛ في تسميته تعالى بالدهر» أو تأويله على قاعدة الخلاف ف 
تسميته تعالى .مما يت من التسميات» يخير الآحادء دون المتوائر؛ قال: فمن جوز التسمية 
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بخير الواحد؛ حوز إطلاق لفظ الدهر اما لظاهر الحديث» وأما من لا يجيز التسمية خير 
الواحد؛ فيمنع إطلاق لفظ الدهر اسما لله تعالى. 

قال: ولا يقال: يتعين تأويله أيضا على المذهب الأولء دفعا لإيهام الفساد. لأنا نقول: 
الموجحب لصحة الإطلاق في المذهب الأول. الترقيف, لا التوقيف المقيد بعدم الإيهسامء 
لامتنا ع كون العدم علة» أو جزءا من العلة في الحكم الثبوق» على ما تبين في أصول الفقه. 

فنريد من فضلكم, أن تبينوا لنا رأيكم في صحة هذه الفتياء أو عدمهاء وما يلم ذلك 
الرحل المذكور؟ 

فأحاب با نصه: الحمد لله» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمدء وعلى آله وصحبه» 
وسلم تسليما: 

أما تصريح الرحل بقوله: أنا أسب الدهر. والفرض أنه قد بلغه نمي الئبي» صلى الله 
عليه وسلمء عن ذلك. وسرد عليه حديئه الكريم؛ فلا يخفى عظيم حرأته في ذلك؛ وتناهي 
محنته» وتمكن الشيطان من قلبه الخرب» ينفخ فيه من دخان الكفر والعناد. بأكيار كيسده. 
وفتنته» ح جعل» بدل ما أوجبه الله تعالى من الإذعان» والسمعء والطاعةء لقول الرسول 
المصطفى: صلى الله عليه وسلم: السفسطة لمعي تحار ادو حل بحن المخات و اران 
الغذيان» والفضولء ألم يطرق سمعه الأصمء قوله تعالق: ؤرما آتاكمُ ا سول فكدوة هوّما 
هَاكمْ عن عَنْهُ فانتهوا» [الخشر: 3 وقرلة عر وتحل عن قائل: «فلا وَرَبكَ لا يُؤْيِنُونَ حَنى 
يشكدورة يما شَحَر يَتَهُْ لم لا يَحدُوا في ألفسهمْ حرجا مِمًا فضت وَيُسَلْمُوا تسنليمًا» 
[النساء: وقوله سبحانه: ليها لذزين آمنوا أطِمُوا الل وَأَطبعُوا الرسُول وأولي الأمر 
نكم إن ارَعْهُمْ في شيء وده إلى الله وَالرسُول /58 إلى قوله: /؟ وَإِذا قل لهم 
تالا إل ما أْزّل الله و إلى الرَسُول رك كروي يكرد علد مطثرة» [النساء: 9ه 
- 11]ء وقوله عز اسمه: «وإذا دعا إلى الله ؛ وَرَسُولهِ لِيَحَكُمْ بَيسنَهُم م إذا فَرِيِقٌ مِنْهُمْ 
مترطون ا إلى قوله تعالى: 5١7/‏ إِلْمَا كان فول المُؤِينَ إِذا دعُوا إلى الله وَرَسُولِه 
يَحْكُم هم أذ يَفُولُوا سنا سَمِهْنا ْنا وليك هُمْ امون 4219 ومن بُطِع الله 
وَرَسُولهُ ويَحدْشَ اللة يق فأ وليك هُمْ الفاِرُونَ [النور: 1-48] وقوله تعالى: 
ور حمزي وبحت ٠‏ كل سي فسَأكهًا لين يتُقُون وَيُؤتُون الرّكاة /77 إلى قوله تعالى: 
3١‏ اْذِينَ يمُونَ الدْسُولَ الَِّ الم الذي يُحشُوتةع [الأعراف: 00-105 1] إلى غير 
ذلك من الآيات ال لا تحصى كثرة. و نل اتدل ارج ايا 
في تأدييه» وطول هجرانه؛ وتكسر .معاول الإذلال صلابة رأسه؛ ورأس شيطانه. ولم يزل 
من دأب السلف الصالح؛ إظهار شدة الغضب لله تعالى» على من يبدي شيئا مسن سوء 
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الأدب» والاعتراض عند مماع كلامه» صلى الله عليه وسلم, المنزه عن الخط! والمسرى» 
ومقابلة المعترض بالدفع ف نحر حدقه» وطرح مقالته بكل القوى. 

ففي ا "؛ من طريق قتادة» قال: سمعت أبا السوار» يحدث: أنه سصع 
عمران بن حصين., يحدث عد ن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "احيّاءِ لا يأن إلا 0 
بخير". فقال بشير بن كعب: إِنّه مكتويب في الجكمة: أن منهُ وقاراء ومنه سّكينة. فقال 
عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتُحَدنِي عَن صحيفتيك؟ 

وفيه أن أبا قتادة حدث؛ قال: كنا عند عمران بن حصين في رهطهء وفينا بشير بن 
كعب» فحدثنا عمران يومئذ» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الخياء ئسي 
كله". قال: وقال: 'الحياء كله خَيّر". فقال بشير بن كعب: إنا لنحد في بعض الكتب» أو 
الحكمة: إن منه سكينة» ووقارا للهء ومنه ضعف. فغضب عمران حى احمرت عيناه» وقال: 
ألا أرإن العبدك عو ريون لاسب للاعابة ويام وتعارض فيه. فأعاد عمران 
الحديث» فأعاد بشيرء فغضب عمرانء» قال: فما زلنا نقول: : إنه مناء يا أبا بحيد, إنه لا بأس 





به. 

: وفي " الصحيح " أيضاء من طريق شهاب؛ قال: أخبرن سالم بن عبد الله ين عمرء 
ل سمت رجن ب على ل هن وباب جزل "لا تمدع موا إماءكُمٌ ساد إِذَا 
انوكم إِليْهَا". قال: فقال بلال بن عبد الله: واللهء لدمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله 
فسبه سبا صيثاء ها سمعته سبه مثله قطء وقال: أخيرك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وتقول: والله؛ لنمنعهن؟! يعين» رضي الله عنه: أنا آنيك بالنص القاطعء وأننت 
تتلقاه بالرأي: وقد يحتمل أن يكون أبوه رضي الله عنه» يوافقه على هذا الرأي» وقد يحتمل 
أن يكون غضب عليه لأحل ما رأى منه من سوء الأدب في اللفظ فقط» عند سماع نمي 
البي» صلى الله عليه وسلم: إذ الواحب أن يُتلقى أمره؛ عليه الصلاة والسلام؛ وفيهء 
بالسمع؛ والطاعة» والتعظيم: وصفة التوقير» والتجليل» والتكريم. وحيث عرض للمسومن 
من إشكال في معئ الحديث. نلطف ف البحث عن مع ضبط اللسان عن سوء الأدب في 
العبارة؛ وليتلطف ف استفادة أغراضه إن كان متعلماء أو إفادمًا إن كان معلماء بحسن 
اللفظ» ودقيق الإشارة؛ كأن يقول ف هذا الحديث الكريم» عند قصد تخصيصه: إن قوله»ء 


)1 أخر جه البخاري 1ك وأخرجه مسلم ل(ةكي وأخخر بجه أحد نِ مسلئله ))١57154(‏ 
وأخخر جه الطياليسي قي مسنده (8975)) وإخرجه الروياني ف مسنده 24)1١48(‏ وأخر حسه الطران في 


معحمه الكبير (778). 
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صلى الله عليه وسلم» في بعض رواياته: "لا تَمُنَعُوا إماء الله ". يفسر المراد من سائر 
الروايات» بأن حمل إضافة الإماء إلى الله تعالى» إضافة تشريفء لا إضافة ملك» على حد 
قوله. سبحانه: لفْبَشُرْ عِبَادٍ 4107 الْذِينَ يَسَْمِعُونَ القؤل فَيتِمُونَ أحَسةُ4 [الزمر: 
8-17 1]ء وقولهء جل وعلا: 9وَعِيّادُ الرّحْمَنِ اللِينَ يَمْشُون على الأرض هونا 
[الفرقان: 57]؛ وفي الحديث حكاية عن الرب تعالى: "أُعُْدَدْتْ لِعِبّادي الصَالِحِينَ ما 9) 
لا عَيْن رأت". الحديث؛ فعلى هذاء إنما نمى النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ عن منع النساء 
الصالحات المأمونات» وكئء عليه الصلاة والسلام» عن ذلك بقوله: "إماء الله". أي : 
المطيعات لله القاصرات أنفسهن على تحصيل رضى الله اللا لم يتملكهن الموى. ولا 
استعبدئُهن زيئة الحياة الدنيا: "تعس عَبْدُ الدينارء 9) وتعسن عَبْدُ الدرهم". الحديث» ومن 
هذا المععى تلطن الصديقة» بنت الصديقء عائشة بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء في 
الإشارة إلى تخصيص الحديث؛» مع مراعاة حسن الأدب في اللفظء فقالت رضي الله عنها: 
(لؤ أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسّلم رَأى ما أحْدَت النّساءء لْمَنَعَهْنَ للملْجدَء كنا 


)١(‏ أخترجه البخخاري ))8-٠(‏ وأخرحه مسلم (447)؛ وأخرجه أبو داود (017). وأخرحه ابن 
ماحه ))١7(‏ وأخترجه الدارمي في سنته (/9171)) وأخرحه أحمد في مسنده (91744)) وأخرحه ابن 
خخزيمة الي صححيحه (15/5)) وأتخرجه ابن حبان في صحيحه (5505)؛ وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيي 
لي مسنده ))١478(‏ وأخرحه الببهقي في السنن الكيرى (ج7: ص56١١))‏ وأخرحه الحميدي ف 
مسنده ))١١١8(‏ وأخخرجه الشافعي في مسسنده (70)) وأخرجه البزار في البحر الزخمار (57171)» 
وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (0877)) وأخرجه عبد الرزاق الصنمان في مصنفه (0151), 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه (75417)) وأخرجة الطيراق في معتجمه الكبير ))١776:(‏ وأتخرجه 
ابن حزم في النحلى (ج7: ص7١١):‏ وأخرحه ابن عبد الير في التمهيد (ج14؟: صض174): وأخترصه 
البحاري في التاريخ الكبير (1517). 

(؟) أترحه البخاري (4779)) وأخرحه مسلم (470؟)) وأسرجه الترمذي (57557)) وأخخرجه 
ابن ناه (4)1778 وأخرحه الدارمي في سئنه (7478): وأخرحسه أحمد في منسنده (45848)) 
وأخرجه ابن حبان ف صحيحه (7379): وأخرحه الحميدي في مسنده ))١151(‏ وأخرجه أبو يعلى 
الم صني في مسنده (75175)) وأخرجه الطبراني في مسنده ))١58(‏ وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(54978)) وأخخرجه يعقوب بن إبراهيم في الخراج (ج١:‏ ص 8): وأخخرحه ابن حزم في المحلى (ج١:‏ 
ص .)7١‏ 

(5) أخر جه البخاري (58817): وأخرحه ابن ماحه (11585): وأخرحه ابن حبان في صسحيحه 
(514)) وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى (ج١١:‏ ص 110)» وأخرحه ابن عبد الير في التمهيد 
رج؟3: ص١158).‏ 


نض الونشريسي 





معت نساء بني إسرائيل). فانظر كيف حسنت. رضي الله عنهاء الأدب ف عبارنها 
(نساء). فتبرأت من إضافة منم النساء إلى نفسهاء أو إلى أحد من الناسء كالأزواج؛ 
والحكام» بل أضافته إلى من هو أولى بالمومنين من أنفسهم. من له الحكم بالمنع؛ وغيرهء 
بحسب ما جعل له تعالى؛ وأرسله به» كما قال تعالى: إن أئْرنا لبك الاب بالحق 
لتَحْكُمَ بين الثاس يما راك الله [النساء: 0 ٠‏ وهذاء والله أعلم نكثة تميرهاء رضي 
الله عنهاء في هذا الموضع ب: رصول الله. صلى الله عليه وسلم؛ ول تعير بب: نبي الله. 
ومرادها بقوطاء والله تعا! لى أعلم: (لمتعهن الملْجد). أي : عنعهن بصريح القول, وإلا» فقد 
علمت» رضي الله عنهاء أنه عليه الصلاة والسلام» قد منع غير المأمونات من الخروج إلى 
المسجد» بطريق الإبماء» لتعليق النهي عن منع النساء من المخروج» بكونمن إماء الله» على ما 
مر تقريره» أو لما علم من قواعد شرعة العزيز انحكم؛ من انخرام المصالم للمفاسد؛ الي تلزم 
راجحة لتك المصالحء أو مساوية ماء إذ درء المفاسد أولي من جلب المصالح. 
بن هذا المخئ: لطن عمرء رضي الله و كروت نو رع إل المسحد» 

0 أن يعارض لهي رسول الله صلى , الله عليه 
وسلمء فيمنع زوحته من المخروج؛ بصريح القولء أو صريح الفعل؛ لكن تلطف ف ذلك» 
لما رأى فيه من المصلحة» حي امتنعت زوجته رضي الله عنها من المخروج لنفسها. 

وهذا الاحتمال الثاي؛ أولى من الأول ف تأويل غضب عبد الله بن عمر على ولده 
بلال» وسبه له» رضي الله عنهم؛ وقد زاد في " امصابيح ": أن عبد الله بن عمرء رضي الله 
عنه» لم يكلم ولده؛ وهجره بسيب ما صدر عنه إلى أن مات. وإذا كان هذا حال السلف 
في الإذعان لما يطرقه التخصيص. والتأويل فيهء فكيف اخال ف فيه؛ عليه الصلاة والسلام» 
عن سب الدهر. فهذا يدلك على عظيم جرأة ذلك الأحمق» الذي يقول: بل أناأمسسب 
الدهر. معارضا لكلام من لا ينطق عن الفوى» صلوات الله وسلامه عليه. فما أعظم حرأته 
وحفاهء وأشد محنته وبلاه. 

قال الطيي في " شرح أحاديث البغوي ": عجبت لمن يتسمى بالسئ» وإذا سمم من 
سنة رسول اللا صا الله عليه وسام | وله رأي» - رأيه عليهاء وأي فرق بينه وبين 
المبتدع! أما سمع: "لا يُوْمِن أحدكم حَبّى (' يَكُونٌ هَواهٌ تبَعا لِمَا حلت به". وهذا ابن 


)001 حر جيه البخاري 2))١8(‏ وأخر جه مسلم 5ن وأخر جه الترمذدي (-١1ه5)‏ وأخخ رجه النساثي 
في سئنه (/0011)» وأخرجه أبن ماحه (2)5177 وأخرجه الدارمي في ستنه (71/41): وأخرحه أحمد في 
مستنده ))١50601١(‏ وأخخترجه ابن حبان في صحيحه (914؟5)) وأخر جه الحاكم 3 المستدرك (ج؟: 


نوازل الجامع ١‏ 


عمرء وهو من أكابر فقهاء الصحابة» والمرحوع إليهم في الفتياء والاحتهاد» كيف غضب 
لله ورسوله. وهجر قطعة كبده؛ وشقيق روحه إلى الممات» لتلك الِهِنَةء» عبرة لأولي 
الألباب. انتهى. 

وقد روي: "أن بشير المنافق» خاصم يهودياء فدعاه اليهودي إلى النني» صلى الله عليه 
وسلم؛ ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف. ثم نما احتكما إلى رسول الله صصالى الله 
عليه وسلم فقضى لليهودي» فلم يرشن المنافق»وقال له: تعال تحباكم إل عمير بن 
الخطاب» رضي الله عنه فقال اليهوديء لعمرء رضي الله عنه: قضى لنا رسول الله» صلى 
الله عليه وسلمء فلم يرض بقضائه. فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. قال: مكانكما حى 
أخرج إليكما. فدحل عمره رضي الله عنه» فاستل سيفه؛ ثم خرجء فضرب به عنق المنافق 
حى بردء ثم قال: هكذا أقضي لمن مم يرض بقضاء الله ورسوله؛ فنزلت الآبة» وهي قولسه 
تعالى: ألم ثرَ إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَلهُمْ آمُوا بمًا ألزل لبك [النساء: »]1٠‏ إلى آخرها 


ييا 





وقد نقل الشيخء ولي الله تعالى» ابن أبي جمرة» عن بعض ملوك العدلء والصلاح: 
كان له ولد قد شغف بحبه» قد جلس معه يرما على طعام؛ وأمه معهماء وكان على 
الطعام دباء» فنظر الولد إلى الدباء» وقال: لا أدري لْمّ كان النبي» صلى الله عليه وسلمء 
يحبها؟ وأي شيء فيها يحب؟ أو كلاما قريبا من هذاء فقام الملك أبوه؛ واستغفل ولده هذا 
حئ رآه غفل» وضربه بالسيف ضربة قطع فيها عنقه؛ فصاحت أمهء فقال لهما: لست 
صادقا في حب النبي» صلى الله عليه وسلم؛ إن سمحت في هذا. انظر هذا الأمر العظليمء 
واعرف به قدر الإيمان في قلوب المؤمنين» تعرف الفرق بين حال الناس اليوم» ويين حسال 
من مضى» نسأله سبحانه الخائمة بفضله. وأما رمي هذا الرحل» من حمل الحديث علسىي 
ظاهره في جحواز تسميته تعالى بالدهرء بالزندقة. فذلك أيضا مما ييستحق به الأدب» لأن 
الزندقة إنما تلزم من يجعله سبحانه وتعالى دهراء أي: زماناء كما تقول الدهرية» أمامن 
يسميه باسم الدهرء لظاهر الحديث» مع ججزمه بتزهه» حل وعلاء عن حقيقة الزمان» وإنما 
نفظ الدهر عنده مشترك اشتراكا لفظيا بين الزمان. وبين ذاته تعالى الواجبة الوجودء المزهة 
أصلاء وغاية الأمر إذا قام دليل على التأويل؛ أن يكون مخطنا في هذا الرأي. 


0 
عو 


ص186)» وأرحه أبو عوائة الإسفرائين في مسنده (41)» وأخرجه الطياليي في مسنده ))73711١(‏ 
وأخخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده :)71١51(‏ وأخترجه الروياني في مسنده ))١144(‏ وأخرحه 
الطيران في مسنده (94؟؟؟). 


14 الونشريسي 

وف " الصمحيح ان من قال لكيه ا كافر. فقد باء به أحَدُه "؛ أي: إذا لم 
يكن المقرل له ذلك كافراء كان القائل هو الكافر. وهذه مصيبة عظمىء. يجب أن يحتارز 
منها المؤمن جهره. ولهذا توقف كثير من أثمة السنة» عن تكفير أهل الأهواء المبتدعة في 
العقائد. ورأى أن الأحوط أن لا يُحزم بتكفير أحد ممن يتلفظ بكلمة التوحيدء إلا بدليل 
قطعي على كفره. 

وأما ما يتعلق بالحديث؛ هل حمل على ظاهره في حواز تسميته تعالى بالدهر؟ أو 
يُوول؟ فالذي يتر جح عندي: أنه يتعين تأويله» ولا يجوز أن يتسمى به سيحانه» ووجه 
ذلك: أنه عليه الصلاة والسلامء قد أثبت الدهر له تعالى» في هذا الحديث؛ على سبيل 
الحصرء بوجهين: أحدهما: تعريف المبتدأً والخبرء والثاني: ضمير الفصلء؛ وكل واحد منهما 
دليل على الحصر مع الانفراد» فكيف مع الاحتماع؟ فإذا تقرر هذاء فنقول: لا يخلوا هذا 
الحصرء إمّا أن يكون بحسب التسمية» فيكون المعين لا تسبّوا الدهر فإن الله تعالى هو 
الذي يُسمى بالدهر. لا غيرهء وإما أن يكون بحسب المعن الذي لأجله وقع سبّهم للدهرء 
وهو إيقاع حوادث المصائبء والمكروه يمم. على ما يعتقدون فيه: أنه فاعل الحوادث» 
وموحدهاء فإن الله تعالى هو الفاعل الموحد لجميع الكائنات» جملة؛ وتفصيلاء بلا واسطة» 
لا دهر. ولا غيره. وحاصله: فإن الله هر الذي له المع الذي نسبتموه للدهر؛ لجهلكم؛ 
ل ا 

في المعيئ سبًا لله تعالى) ولا خفاء في بطلان النصر بالمعيئ الأول» وهو التسمية 

0 إذ الإجماح على صحة تسمية غيره تعالى» وهو الزمان, بالدهرء فبطل حمل الحديث 
عليه؛ تتزيهًا لكلام من لا يجوز الخلف ف خبرهء عن الحمل عما يستلزم الخلف. 

وأما الحصر بالمعن الثاي: وهو الفاعلية» والإيجاد للحوادث؛ المنسوب بزعمهم للدذهر. 
فلا نحفاء في صحته؛ فتعين إذا حمل الحديث عليه» وهو المطلوب. 

وهنا الوجه السكبري؛ يكاد أن يكون قطعيًا قْ الدلالة على اجوز قي اللحديث» 
واججار: إما مرسّل من باب إطلاق الدليل» والمراد مدلوله؛ لأن الدهر دليل على الفاعل» 
وليس ع أو بحاز حذفهء والتقدير: فإن الله تعالى مُدَبّر الدعر ومُصرفه كيف 0 
وعثل هذا الطريق السيري الذي قررناه, تقرر دلالة الاقتضاء في نحو: "رفع عَنْ أمتي الخطأ 
والنسّيان "2 ونحوه. 

ومما يرحححٌ أبضاء كون الحديث ليس على ظاهره؛ ما تقرّر في فن العربية» والبيان من 
قاعدة: إن الحرفة؛ إذا أعيدت بلفظ التعريف» فهي الأولى بعيئها. وقد أعد في الحديث 
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لفظ الدهر المذكور معرفةء, ف قوله عليه الصلاة والسلام: ا نُسبوا الدهر ” وح فد 
المعرفة في قوله: اليه ". والأول .معن الزمان قطعاء فيكون الثاني كذلك؛ 
للقاعدة السابقة» فيتعين الحذف؛ ليئم ذلك؛ أي: فإن الله مدبر الدهر السابق» وهو الزمان 
الع تكيرة إن لفد] ميعي ا فلا بعللك لخر وا اتقير :ةبج بام أو يني حل 
أمرء حن يقع فيه مما يلام» ويمدح على شيء بقع فيه» فلا بلام» وذلك لأن من ليس غنيًا 
ف نفسه عن الفاعل: كيف لا يتوهم فيه أن يكون فاعلا؛ لأن من لوازم المخترع للفعل» 
أن يكون إلاهًا غنيَا عن كل ما سواه. 

ومما وجح اين أكون اندي لسن على بظاهره :ما تقزر ل تن الأضيول» اق تاعستدة 
تعارضٍ امحازء والاشتراك: إن الأصلح تقدم المحاز على الاشتراك. ووجه ذلك هنا: أنه إذا 
قرو 9 الدهر حقيقة أيضًا ني ذائه تعالى» لزم الاشستراك. وإذا تأوانا الحديثء زال 
الاشتراكء ولزم إطلاقه في حقه تعالى مجازاء فيتعين التأويلء لما عرفت ف تلك القاعدة: أن 
الأصح تقد المحاز على الاشتراك. 

ومما يُرجّح أيضًا كون الحديث ليس على ظاهره: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن 
لله هُوَ الدهرٌ 9" علة لنهيه عن سب الدهرء فلو حُمِل على أن المراد: فإن الله يسمى 
دهراء نم يكن مناسبًا للنهي؛؟ لأن الساب يقرل حيكذ: لفظ الدهر مُشترك» وإنا أنا أب 
الدهر الواقم على هذا الزمان, لا الدهر الواقع على الله تعالى» كما أن ذم العلماء غير 
العاملين يجوز و! ن كان لفظ العالم مشتركاء يُطلق عليهم» » وعلى الله تعالى» بمخلاف ما إذا 
كان المعئ: لا تسبوا الدهر. فإن الله هو مُوجدٌ الحوادث كلها؛ الدهر وغيره؛ أو فإن الله 





)١(‏ أخخرجه مسلم (537؟؟)) وأخرحه أحمد في مسنده ))1١٠١51(‏ وأخرحه البيهقي ف 
الكيرى (ج7: ص 736), وأخترجه أبو يعلى الموصلي في مسندة (5071)) وأتخرجه الطيراني في مسنده 
(5717)) وأخخرجه ابن عبد البر في النمهيد (ج18: ص١15).‏ 

(؟) أخرجه اليخاري »)51١87(‏ وأخخرحه مسلم (7410؟): وأخرحه مالك في الموطاً (4)1415: 
وأخرجه أحمد 5 مسمنده (86 0 77): وأخترجه ابن حبان قي صحيحه (5713), وأخرجه البيهقي لي 
السنن الكبرى (ج7؟: ص 7375)» وأخترحه أبو يعلى الموصلي ل مسنده (7077). وأخخرحه الطيران في 
مسنده (77/7)) وأخترحه ابن عبد الير في التمهيد ((ج8١:‏ ص1917). 

(7) أخخرحه البخاري (71747): وأخرحه مسلم (571417)» وأخرحه مالك ف الموطاً (1845)» 
وأخرجه أحمد اق مسنده :)557١48(‏ وأخترحه ابن حبان في صحيحه (5713)) وأخرجه البيهقي ل 
السنن الكبرى (ج؟: ص 776)) وأخرحه أبو يعلى المرصلي في مسئده (8077). وأخرجه الطبران في 
مسنده (717)؛ وأنخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج8١:‏ ص؟6١).‏ 


علض الونشريسي 
فو فتك الللنقر تفنسة مكيل يكن أن غك القغر تدبو غيرة) فإنه يكوه حيطر ملسم 
للنهي عن سب الدهرء لوجهين: أحدهما: إن سب الدهر من حيث إنه فاعل في اعتقاد 
الساب. كأنه سب منه لمولاناء جل وعلاء فإنه الفاعل وحده.؛ لا الدهر» فترل وحود سبب 
سب الدهرء له تعالى» منزلة وحود المسبب ف حقه تبارك وتعالى؛ تعظيمًا لجانب قضائه. 
وتدبيره الأرفع» أن يحام حول حماه العزيزء بتعريض ما لا ينبغي» ونحوهء الثاني: يد 
الدهر سب لغير موحب شرعي» ولا عقلىيء فإنَ الله وحده هو المخترع بلا واسطة لجميع 
الحوادث الي تقع فيه» وليس للدهر فيه تأثير» ولا كسب أصلاء وسسب مخلسوق من 
المخلوقات, بلا موحبء معصية لا محالة. 

فإن قلت: يتعين في المناسية الوحه الثاني» أما الأول» فلا ينمء لما تقرر في فن الأصول: 
أن النص على علة حكم. لا يكفي في تعدية ذلك الحكمء في كل محل وحدت فيه علنه؛ 
إلا بتعد. فذلك من جهة الشرع» ولا شك أن السّاب للدهر؛ وإن كان إنما سبه لعلة 
الفاعلية للحوادث, الى لم تلائمه بحسب زعمه. فلا يلزم على مقتضى القاعدة السسابقة» 
تعليبة حُكم السب إلى من وحدت فيه علتهء وهو مرلانا جل وعرٌء إلا بتصريح بذلك من 
جهة الساب. 

قلت: تلك القاعدة مُختَلفُ فيهاء وقد قيل: إن النص على علة حكم؛ كاف في 
تعديته جميع تحال العلة؛ من غير احتياج إلى تعبد بذلك. فإذا بنينا على هذا القول» فلا 
إشكالء وإذا بنينا على الأصح؛ فإنه لا يكفي دون التعبد بالقياس» فالشرع إنما فى عن 
سب الدهرء لاعتقاده الفاعلية فيه» بعد أن عبدنا بالقياس» فيلزمه من حهة التعبد بالقياس؛ 
تعدية حكم السب لمن وٌحدَّت منه الفاعلية حقيقة: وهو مولاناء حل وعرّه وأيضًا لو لم 
يكن فيه إلا سد الذريعة» وحماية الجناب الأرفع عن التعريضات انحرمة» وليست هي من 
باب القياس؛ لكان كافيا في المنع» بل لو لم يكن فيه إلا التسخط بالقضاء امحرم بإجصاعء 
لكان أيضا كافيا في المنع. 

فهذه أوجه ظاهرة لنا فْ ترجيح ما اخترعناى من منع حمل الحديث على ظاهره. في 
جواز تسميته تعالى بالدهر» كل واحد منها يستقل وحده بتعيين صرف اللفظ عن ظاهره. 
فكيف مع اجتماعها؟ وبعضها يكاد أن يكون قطعيّاء وقد انعقد الإجماع على وحجوب 
العمل بالراحح» فكيف يما شّمت فيه روائح القطع؛ وهذا يعرف ضعفء أو فساد ما نقله 
السائل عن بعض أئمة تلمسان» من بنائه جواز تسميته تعالى بالدهر» ومنعه؛ على اختلافهم 
ف جواز التسمية ما ثبت جخير الآحاد؛ فإن ذلك لا يتم له. إلا لو سلّمنا أن هذا الحديث 
يدل على تسميته تعالى بالدهرء كيف والقرائن مُتْصِلَة ومتْفَصِلَة » تمنم من ذلك؟ واللفظط 
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إذا دلت قرينة واحدةء فكيف بقرائن كثيرة على قصد التحوز به منع أن يُقال: دل علسى 
الحقيقة؛ أو نت به الحقيقة؛ لأن الحقيقة» وامحاز؛ من عوارض الدلالة باللفظ؛ لا من 
عوارض اللفظ» والدلالة راحعة إلى ما يَقَصّدُه المتكلم بلفظه. فحيث قام الدليل على 
مقصوده: فلا ثبوت لغيره من لفظء إلا دلالة اللفظ عليه. 

فإذا هذا البناء» رَمَى به هذا المفئ» في غير محله إن كان بناه لنفسهء وإن كان تابا 
فيه لغيره» فد بان» كما ذ كرناه» ضعقه. أو فساده كائنا من كان. وهذا تعرف أيضًا ضعف 
ما أتى به الي المذكورء من بحث وحواب ف قوله: لا يُقال: يتعين أيكًا تأويله على 
المذهب الأول؛ لإيهام الفنساد؛ لأنا نقول: الموحب لصحة الإطسلاق في المذهب الأول 
التوقفء لا توقيف القيد بِعَدَم الإيهام؛ لامئنا ع كون العدم علة» أو جزء علة في الحكم 
الثبوي. انتهى. ' 

وذلك أنه يُقال له: قد بان بما سبق من المرجحاتء أنه لم يثبت من الشرع توقيفٌ 
بتسميته تعالى باسم الدهرء إذ القرائن اللتصلة» دلت على أن الشارع لم يقصد في ذلك 
الحديث إلى إثبات التسمية» بل إلى إثبات حكم من أحكام الألوهية؛ والمانع عِنْدَنَا مِنْ حمل 
الحديث على التسمية؛ ما قرّرناه أولاء لا إيهام الفساد الذي اعترضه هذا المفي» على أن 
اعتراضه عليه أيضًا ساقط؛ لأن من يعتير نفي إيهام الفساد في جواز تسميته تعاليى» إنما يعتدر 
على أنه شرطه أو عدم مانع؛ وكلاتما ليس عِلة» ولا خُزء علة, ثم أيضًا لا سم أن 
التوقيف من الشر ع علة؛ لصحة الإطلاق؛ كما اعتقده هذا المفئء بل دليل؛ لأنه نص على 
حُكمٍ شرعيء ونصوص الأحكام الشرعية أدلة عليهاء لا علل لها. والدليل يصح أن يكون 
دنا ار جره هادا هر صمت ءا اكه اماع لكر ول اديت بزو كال 
وجحةه. 

فإن قلت: ما حِكمّة العدول في الحديث عن الحقيقة إلى التحازء وهلا قيل: لا تسيُوا 
الدهرء فإن الله هو موحد الحوادث كلهاء لا الدهر؟ 

قلت: عَدِل في الحديث ث إلى المحاز؛ لما فيه من المبالغة في النهي عن مب الدهر؛ لأن 
حمل الدهر على ذاته تعالى» بطريق الحصر؛ يقتضي ظاهره أن كل ساب الدهر, فسيّهِ إنفا 
هو لله تعالى» وهذه المبالغة العظمى عن سب الدهرء فيها دلالة على عظيم خحُرأة ذلك 
الأخرق» الذي يسمع هذا النهي؛ على ما هو عليه من المبالغة الشديدة» ثم يقول هوء كفرًا 
وعنادًا: أنا أسب الدهر. فما أجدر هذا الفم» الذي صدرت منه هذه المقالة الشنيعة: أن 
سال دماؤه. 
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ولقد 0 الصادق المصدوق» صلوات الله وسلامه عليه: "إن الر 
تكلم بِالْكَلِمَةِ ”" مِنْ سَّحَطٍ سَحَطٍ اللهء لا يلْقِي لها بالا يَهْوِي بها في النار سَبْعِينَ يفا ' 
نسأله سبحانه. ا ظاهراء وباطنًا من جميع أنواع سوء الأدب. الي تُفضي بصاحبها 
قوعي إل شو الخطين) جاه نبيه؛ مصطفاه من خلقه. سيدناء ومولانا محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ صلاة وسلاماء ينحلي با عنا في الدنياء والآخرة» كل الأحزان والكرب. 

ونص الحواب المسثول عته: 

الحمد لله حواب ما وقع فيه البحث والسؤال» يتوقف على تحقيق قاعدة؛ يجسب 
إحضارها بالبال» وبتقريرها يندفع كل إشكالء واعتبارها يصحّح, أو يُيطل» ما يل في 
المسألة» أو يُقال» ومّنْ جحهلها حبط ف المسألة خبط عشواءء وركب من عمياء» فلم يدرك 
الأنقال» ولا ما قيل فيها من الأقوال» فنقول؛ والله المستعان بالقوة والجلال. 

فقد أجمع المتكلمونء والأصوليون» على إطلاق الاسم على الله حل جلاله»ء وعظم 
كمال إن سمى به نفسه؛ أو سماه به رسوله» وتوائر» أو اجتمعت عليه أمته. 

واحتلفوا: هل يُسمى ا لم يأتٍ به نص» حملا على ما ورد به النصء إن صح معناه 
ولم يمنع منه نقل. ولا استحالة عمّل» كما اختلفوا ثي التسمية مما ورد بخير الواحد. فمسن 
حذاق الأشاعِرَة من حوزهماء واعتمد في الإطلاق على ذلك؛ ومنهم من منع. 

وسيب الخلاف» هل إطلاق الاسم. من باب العمل مخير الواحد؛ واجمب» على ما 
تقرر في أصول الفقه؛ أو لاء فلا تجوز به التسميات؛ وإن وجب له العمل في الفقهيات؟ 
فإذا تقررت هذه العامة حور كا رادي كلمها ع اان11 تن را ا 
حوز إطلاق لفظ الذهر امما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَسْبُوا الدهرَ فإن ” 


2»)184148( أسخرحه الترمذي (76584؟)) وأخخرجه ابن ماجه (-7510)) وأخترجه مالك ف الموطأا‎ )١( 
وأتخرجه ابن حبان في صحيحه (01/:07) وأخرجه الحاكم في‎ »)٠١614( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 
المستدرك (ج4: ص4 ه)) وأخرجه الببهقي في السنن الكيرى (ج8: ص96١١)) وأخرجه الحميدي في‎ 
وأخخرحه أبو يعلى للومملي في مسئده‎ ))0١9/77( مسنده (9415): وأعترحه البزار في البحر الزخخار‎ 
وأخرحه ابن قمانع في معحم الصحابة‎ ))١١71( وأخرحه الطبراني في معجمه الكبير‎ ))575( 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ .)١ وأخترجه ابن عبد الير في التمهيد (ج7١: ص17‎ )1١74( 
(59-0ه6).‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/7741)) وأخرحه أحمد لي مسنده ))7٠١1٠١1(‏ وأخرحه البيهقي في السنن 
الكيرى (ج؟: ص 555)+ وأخرجه أبر يعلى الموصلي في مسنده (077)) وأخرجه الطبراني ف مسنده 
(779): وأخخرحه ابن عبد البر في التمهيد (ج18: ص١5١).‏ 


توازل الجامع - ٠‏ ب ب ب سح حبحب 4 ١‏ 


لله هو الدهْر". وقد ذكره الإمام فخر الدين؛ في " تفسيره ”: في مجموع كلمات؛ وهي: 
يا هوء يا من هو هوه يا من لا إلهَ إلا هو يا أبدء يا دهرء يا ديهور. وقال: إنه ظفر به في 

وأمًا من لا يُجَوَّر التسمية بخير الواحدء فيمنع إطلاق لفظ الدهر اسمٌَالله لا سيما 
وهو اسم للزمان؛ فيتعين عنده تأويل الحديث. إمّا بأن الله هو الآنَ بالحوادث؛ لا الدهرء 
وإمّا بحذف المضاف» أي: رب الدهرء أي: خالقه» ونحو ذلك. ولا يقال: يستعين تأويله 
أيضًا على المذهب الأولء دفعًا لإيهام الفساد؛ لأنا نقول: الموحب لصحة الإطلاق في 
المذهب الأول؛ هو التوفيق؛ لا التوقف المقيد يعدم الإيهام؛ لامتناع كون العدم علة» أو 
جزء علة» في الحكم الثبونء على ما تبين في أصول الفقه؛ فإن صَّحّ الخبر بالاسمء صَمّ 
الإطلاق: ولا بمنع منه الإيهام؛ كما في " صحيح مسلم ": "إن الله رَفِيقٌّ يحب ”" الرفق". 

ونقل الإمام المازري جواز الإطلاق عن بعض الأشاعرة الحذّاق؛ ونقل فيه عن بعسض 
المتأحرين: أنه مال إلى المنع» ووحه بأنه لم يجعل خبر الواحد موحبًا للتسمية؛ ولم يعتير ما 
ف الاسم من الإيهام. فظهر يما ذكرناه» وبيئاه» جهل من أنكر التسمية على الإطلاق» 
معتقدًا أن ذلك يوحب الزندقة» أو النفاق» فلج لأحل ذلك في الشقاقء لما علم أن الألوهية 
لا تثبت بالدلائل النقليةء وإنما تثيت بالبراهين القطعية. وذلك من العقلاء باتفاق» فلا يلزم 
من إثبات اسم بالنقل» وإن أوهم إفساد إبطال ما وجب وحودهء بنظر العقل باتفاق»؛ 
فالدهر لا يبطل مذهبه بمجرد التأويل؛ إإما يبطل مذحبه بالبرهان العقلي والدليل. 

وإذا صحت أدلة إثيات الصانع الْختار» ولاحث أنوارهاء ى يقدح ذلك في ثبوت 
لفظ الدهر, ونحره: اما له بالتوقيف؛ أو بالقينس. على ما تقدم من التعريفى» ومن أدلة من 
الأئمة لا يفهم عنه؛ إلا أن ذلك ليس من طريق ثبوت الأسما ولا في بقائه على ظساهره» 
من الإشارة إلى المذهب الفاسدء كما حكاه الله في قول أصحابه: «وَمًا يكنا إلا الدهر» 


)١(‏ أخخرجه البخباري (14117)؛ وأخترجه مسلم (56957)) وأخخرجه أبو داود (4819)) وأخرجه 
ابن ماجه (5784)) وأخخرحه الدارمي في صنئه (2793)» وأخرجه أحمد في ممسنده 2)١71851(‏ 
وأخترجه اين حبان في صحيحه (044): وأخرجه البيهقي لي السئن الكسبرى (ج١٠:‏ ص91١)»‏ 
وأخرجه البزار في البحر الزحار (757)) وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (-55)) وأخرحه 
الروياني في مسنده (401)) وأخرجه الطيراني ف مسنده (451)) وأخرجه عبد الرزاق الصنمان في 
مصنفه (4751): وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (501/01)» وأخرحه ابن قالع في معحم الصحابة 
)١590(‏ وأخترحه ابن عبد البر قي التمهيد (ج74: ص08 .)١‏ 


“ال 2ت شت ألو شار يني 
[الجائية: 4؟]» وقوله صلى الله عله وسلم: "لا تُسُبوا الدهر فإن عن 
ظاهره مع العلم بالصانع المختارء المعلوم بالأدلة القطعية, والبراهين اليقينية:؛ لا يوجحب 
حلاف ذلكء ولا يتوعمه, إلا من انعكست فطرته» وانطمست بصيرته» فيوضح له المعن 
بالتأويل» فيقبله» وعليه يكون التعويلء إلا أن يتخذ له عليه دليل. 

هكذا كان يجب على صاحب القصيدة أن يفهم المراد» ولا يشتغل في العاد. حىن 
بدرت منه البادرة الشنعاء, -إن صم ما تقل عنه- في قوله: أنه يسب الدهر. فإن نت 
التسمية فالمقالة كفر» وإلا فهي زلة» لما فيها من مناقضة الرسولء صلى الله عليه وسلم» 
وما زعم أن مبين قصيدته على إبطال ما احتج به الدهرية؛ على تقرير ثبوت الاسميةة 
ومستنده [إبطالهاء على مذهب من أبطلها من الأثمة. يُقال له: إن فهمت أن الحجة على 
الدهرية على ثبوت التأويل» فما هو جوابك له. : قال لك: الأصل عدم التأويل؟ فإن 
الدليا ل بلا دليل بحواب. إلا ما دل عليه المعقول» أو أرشد إليه التقول: سرهم اانا في 
الآفاق رفي ألفسهم حّى يتين لَهُمْ أله الحق أولَمْ كفو بر بك أله عَلَى كل ل شيء شَهيد# 
[فصلت: : *ه]ء كرانا الله الحق 8 ورزقنا اتباعه. 00 طرق 0 هه 
عبد الله المشفق هن ذنيه. أحمد بن محمد بن زكري. 

وقال أيضمًا في حواب آخخرء في النازلة نفسهاء ما نصه: الحمد لله ما اعتقده الرجل 
في الدهر الوارد في الحديث الصحيح, أنه ليس باسم لله صحيح, وما صرح به من سب 
الدهر ولم يزع؛ فهو لذلك مناقض للشرع؛ وما حكم به من ضلال من اعتقد أنه اسم» 
ضلال فإن شيّهة القائل بالامية ظاهر الحديث؛ فيتخيل أنها من الشبهة القوية. 

وإنكاره كون الدهر صفةء إن عناها نفسية أو ريك فظاهر: وإن عناها فعلية. 
فمنكرهء على تقدير تفسير الدهر بالزمان» كافرء فقد بلغ المنكر في الإلكار» حى وقع 
فيما تحتاج فيه إلى الاعتذار» وحاصل ما حوم عليه: على ما في كلامه من المخطلء وما 
تضمنه من الخلل؛ أن الدهر لا يكون من الأسعاءء ولا من الصفات؛ ولا يكون من صفات 
الذات» وإنما هو من صفات الأفعال: فهو مخلوق من المخلوقات» قلا يصح أن ينسب له 
أثر من الآثار» وإنما هو من أثر الاقتدارء فمن نسب للدهر فعلا من الأفعال» على الحقيقة» 
فهر كافر على كل حال؛ ومن نسب له من غير اعتقاد» فقد أتى ما نمى عله الشرعء» 


)١(‏ أخرجه مسلم (57841)) وأخرجه أحمد في مسنده »)٠١11(‏ وأخترجه البيهقي في السنن 
الكبرى (ج؟: ص19؟)2 وأخخترحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (35 وأخخرحه الطبراني في مسنده 
(2)7177 وأخرحه ابن عبد البر في التمهيد (ج8١:‏ ص١15١).‏ 
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فليستغفرء ولا يرتكب العنادء فإن كان هذا مراده؛ فهو صواب» وإن قصر عنه الختطاب 
عبريا طال: يه لجالده و خطة ونانف عن الضية السلمين إلى با تحيهم ! ليه وسب الدهر 
على ما حقق لديه» يجب أن يضيق عليه بالإلجام؛ لا سيما إن كان يظهر هذا للعرام؛ وإن 
استرشد واهتدى» لطلب سند الحديثء» ومتنه؛ عند أهل الاقتدار» قلنا في بيان ذلك: المراد: 
الحديث عند المحدثين» صحيح الإسناد» ومتنه له محامل عند المحققين الذين يحب هسم 
الانقيادء أما الإسناد: فلا خفاء به على ما في " كتب الصحيح " وأما المين: فرُوي مسن 
وحره؛ بعضها مرجوح» ونه ا 

في بعض الطرق: "للا د سبوا الدهْرَء '" فإن الله هو الدَهر". 

وق بعضها: يقرل الله: 0 وأا الدهر. بيّدي اليل وَاتهَار". 

وف بعضها: "ونا الدهُ يدي *" لأس أقلْبْ اليل وَالنهار". 

فقوله سبحانه: "أنا الدَّهر". يروئ بالرفع, على الخبرية» أي: أنا الفاعل: لا الدهره 
ويُروى بالنصب على الظرفية» والعامل هو (أقلب). ويحتمل أن يكون النصب على 
الاختصاصء والظرفية أرجحء فلا يكون عليه حجة لمن جعله اسمًا من أسماء الله تعالى» 
ويظن من لا تحقيق لديه؛ أنه اسمء وهو عند حُذَاقَ المتكلمين حهلء وذريعة لقول المعطلة. 
وإنما المعيئ: إن الله سبحانه فاعل لما ينسيه الدهرية للدّهر» كما في التزيل» حكاية عنهم: 
ظرًَا يُهْلِكُنَا إلا الدّهْر» [الحائية: 4 ؟]. 


| وأخبرحه البيهقي ل‎ ©)٠٠١71( أخرحه مسلم (77141)؛ وأتخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
الكبرى (ج7: ص5 77): وأخرحه أبو يعلى ا موصلي في مسنده (70315)) وأخرجه الطيراتني في مسنده‎ 
.)15١ وأخترحه ابن عبد الير في التمهيد (ج8١: ص‎ ,)1777( 

(7) أخرجه البخاري (71341)) وأخرجه ملم (5715457؟)) وأخرجه أبو داود (077/4)) وأخرجه 
أحمد في مسنده (4 0/7٠0‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (0110)) وأخخرحه الخاكم ل للستدرك 
(ج؟: ص405).: وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى (ج؟: ص2)7350 وأخرجه الحميدي في مستده 
(170١)؛‏ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج8١:‏ ص97١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (20181)) وأسخرجه مسلم (77141)) وأخرجه أبو داود (015174)) وأخرجه 
أحد في مسنده (9//04)) وأخخرجه ابن ححبان في صحيحه (010/16)) وأشترجه البيهقي في السنن 
الكبرى (ج7: ص 70): وأخرجه الجميدي لي مسنده :)١177(‏ وأخرجه ابن عبد الير في التمهيد 
ر(ج6١:‏ ص"؟ه .)١‏ 
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والمععين: على الوحه الثان: (أقلب الليل والنهار طول الدهر) أي: الله باق أبداء لا 
يزول» ولا يحول؛ فسبحان من احتحب عن العقول بشدة ظهوره؛ واختضى عن مُقل 
الأرواح بكلام نوره. 

وكتب عبيد الله المشفق من ذنبه؛ المعترف بسوء كسبهء أحمد بن محمد بن زكسري» 
تلطيف الله به. 

وأحاب غيره من أصحابناء مما نصه: الإيان .ما جاء به الكتاب والسنة النبوية» واجب» 
وما جاء فيها ثما يقتضي ظاهره التشبيه؛ والتجسيم؛ ونحو ذلك» أعتقد فيه أن ظاهره غير 
مراد» ووحب الإبمان به كما هو من غير تكييف» أو وقف عن التأويل» وإن تعسرض 
لتأويله وصرفه عن ظاهره. أعتقد فيه أن ما أول به هو المراد. 





وأمًا الحديث المشار إليه: فقد أخرحه الأئمة في " الصحاح ". أخرجه مالك في " 
موطئه " في الجامع فيما يكره من الكلام؛ وأخرحه " مسلم "؛ في كتاب قئْل الحيّات. 
وكلاهما أخرجاد؛ عن أبي هريرة: من روايات مختلفةء ففي بعضها: "فإن الله مُوٌ الدهرٌ 
('". وق بعضها: 'فاًا الدَهْرٌ". 

والحديث جاء بألفاظ. مختلفة متقاربة المعي» واختلف فيه الأثئمة» قمنهم من حمله 
على ظاهره؛ وجعل الدهر اممًا من أسماء الله تعالى المشترك» كسيد. وطيبء وموجوةء 
ونحو ذلك من الأسماء الى تطلق على النالق والمخلوق» بطريق الاشتراك لفظاء لا في المعئ» 
وإلى هذا ذهب أبو عيم في " كتاب العصمة "» وقال فيه: الدهر اسم من أسماء الله تعالى. 
واستدل على ذلك بظواهر الأحاديث المشار إليها. 

ومنهم من تأوّل الأحاديث المذكورة» وصرفها عن ظاهرها لِما يليق ثهاء وإن مع 
قوله عليه السلام " لا تَسُبُوا الدَهْرَ "؛ أي: لا تسبوه من حيث إنه فاعسل في اعنقادكمء 
فإنكم إن سببتموه من حيث كونه فاعلاء فقد سببتم الفاعل» والفاعل في الحقيقة مو الله 
عز وجحل؛ لأن المسبوب عندهم الفاعل» ولا فاعل في الحقيقة غير الله تعالى: فيُحمل ما 
ذكر في الحديث على هنا التأويل» لا على ظاهره. 


»)1845( أخخرجه البخاري (11487)) وأخرجه مسنم (8171417)) وأخرجه مالك ف الموطاً‎ )١( 
وأخرجه أحمد في مسنده (40 64570 وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5713)) وأخرحه البيهقي في‎ 
انسنن الكبرى (ج7: ص 770)) وأخترحه أبو يعلى المرصلي لي مسنده (7077)» وأخخرجه الطيران في‎ 
.)١ مسنده (51/7)» وأخرحه ابن عبد البر في التمهيد (ج8١: ص57‎ 
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وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يحديثه» من أسند الفعل إلى الدهر: فيحمده 
سعد وقضّى أربه ومطلبه ويذّمه إن نزل به ما يكرةء فيقول: يا خيبة الدهرء وما فْ مععى 
ذلك مما ذكر ف الحديثء فقيل هم: "لا تسبوا الدهر". ألا وقوله في الحديث: "فإن الله هُوَ 
الحَدْدُ ('". معناه: فإنَ الله سبحانه هو الفاعل لا تنسبوا للذهرء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: "يؤذيئن ابن آدّم". معناه: عاض عا تخائلي ورم رصع ال حل رحادي لأن 
التأذي معناه: الضررء ويتعالى سبحانه أن يلحقه ضررء وأما الدعاء يهذا الاسم فغير سائم 
على طريق الجمهور الذاهبين؛ لتأويل الأحاديث» وصرفها عن ظاهرهاء وبمنعون كونه اما 
من أسعاء الله سيحاته. 

وأما على القول الآخر: فيجوز الدعاء به؛ لأنه اسم من أسماء الل ابي ورة بها ظاهر 
السنة» ويكون من الأحماء المشتركة بالاشتراك اللفظي» فإن أراد به الباري جل وعلا» دعا 
به» كالدعاء بلفظ سيدء ورب», ونحو ذلك من الأسماء. 

وقول القائل: أنا أسبه. فإن سب الدهر لِما اعتقدئه الجاهلية من إسناد الفعل إليه» فهو 
ضال مُلحِدء وإن سبه لا لمعئ؛ ولا لسبب مُوجبء فالمؤمن لا يكون سكَابَاء ولا لما 
وليس من شأن المقلاى. إيقا ع فعل لغير صبب» ولا ل ل ل 
الجملة» وما بعدّهاء يدل قوله المذكور على عدّم شعوره ما في المسألة من الأبحاث. 
والخلاف» ولو نظر المسألة في مُظافاء لاطلع على ما للأئمة فيها من الأنيماث الفائقة 
واللطائف الرائقة. 

وقوله في كتابه: لا أعتقد أن الدهر اسم من أمماء الله. يسأل عن دليله في ذلك» فإن 
كان عقَليّاء فلا بحال للعقل فيهء وإن كان نقليّاء فالأخاديت الصحيحة تنادي بالإنكار 
عليه» باعتبار ظاهرهاء ولا يصرف اللفظ الوارد من الشرع عن ظاهره. إلا لموحب 
يقتضيه» ودليل مرشح لتأويله؛ فيطالب الكاتب بهء فإن قال: لفظ الدهر المخلوق. قيل: لا 
يلزم من قصور مُحَمله عدم وجود غير متعلقة؛ إلا أن يكون هذا القائل يمن يقول بنفي 
وحود الاشتراك اللفظي. وهو مذهب رديء. والأبحاث فيما كتبه الكاتب» وتتبعه يطول 


»)1445( أخترحه البخاري (5185)) وأخرجه مسلم (77141): وأخرحه مالك في الموطاً‎ )١( 
وأخرحه أحمد في مسنده (55046)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5713)) وأخرجه البيهقي في‎ 
السنن الكبرى (ج7: ص 73786): وأخرجه أبر يعلى الموصلي في مستدة (3017)) وأخخرجه الطيران في‎ 
.)١9 مسنده (/7077)) وأخرجه ابن عبد الير في التمهيد (ج8١: ص17‎ 


ولا يحدي معي مفيدّاء وقد أشرنا إلى أصول المباحثء؛ والبصير يكفيه اللسير والله تعالى 
الموفق» وهو الحادي بفضله. 


وسيل الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله عن معيئ هذه الأبيات: 


أيا علماء السدين ذمسي ديتكم 
إذا ما قَضّى ربي بكفري بزعمكم 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقصًا 
دعاني وسّد الباب دوني فهل إل 
فإن كنت بالمقضي يا قوم راضديًا 
وهل لي رضى ما ليس يرضاه سيدي؟ 
إذا شاء ري الكفر مبئ ونين 
وهّل لي اختيارٌ أن أخالِفَ حكته؟ 


فأحابه, أيدد الله ما نصه: 
قضى الرب كفر الكافرين ولم يكن 


تهى خلته عمًا أراد وقوه 
قلا تر فعلا قد نمى عنه شرعُه 


دعى الكل تكليفا ووفق بعضهم 


تحجر دلو بأوضح حخحة 
ولّم يرضه مني فماوحه جِيلي؟ 


فهل أنا راض بالذي فهه شقوني؟ 
دحولي سبيل؟ بيسوالي قضبي 
فربي لا يرضى بشوم بلي 
وقد جرت ذلوني على كشف حَيْرن 
فهل أنا عاص باتباع المشيقة؟ 


3 و 
فبالله فاش فوا بالبراهين عِلِِي 


برضاه تكليفا لدى كل مِلة 
وألفذه والمللاك أبلغْ ححة 
كراها مسطُروفة للخطيمة 
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فتَطْنَى إذا لم تتهج طرق شرعه 2 وإن كنت تمشي في طريق المسشيئةٍ 
إليك اخنيارٌ الكسب والرب خالق 2 مُريدٌ بدي لهف الخليقةٍ 
كرا عاو سه وده 
فهذا حواب عن مسائل سائل جهول يناي وهو أعمى البِصوةٍ 
أيا علماء السدين ذمي دينكم تحير ذلوهبأوضح حجحة 


قال الشيخ» رحمه الله: فالبيت الأول منه مأخعوذ من قوله تعالى: ولو شَاء الْلَهٌ ما 
أ شركوا» [الأنعام: 0. 00 شاء ربك ما فعلوة4 [الأنعام: :]١١7‏ مم قوله: ولا 
يرْضى لْعِبَادِهِ الْكفر» [الزمر: 

والبيت الثاي: مأوذ 00 تعالى: طقل فل اكه لالع [الأنعام: 1 
يعين: حجة الملك» كما وقع في * صحيح مسلم ". حين (سأل عمران» أبا الأسود» عما 
قضى على الكافرين من كفرء فلا يكون ظلمًا؟ فقال أبو الأسود: كل شيء خلق الله 
وملكه. ولام يُسألون» [الأنياء: ؟] . فقال له عمران: : أحسنتت» 
إنا أردث لأحرز عقلك...) الحديث إلح. 

والبيت الثالث» والرابع: : مأخوذان من قوله تعالى: إن لله يَحْكُمْ ما / بريد [المائدة: 
»]١‏ معه قوله تعالى: إوالله يدعو إلى دار الحم رودي ا بناء إلى صراط ستيي» 
[يونس: هل]ء فَمَمٌ بالدعاء إلى الجنة» وخص بالهداية. 

والبيت السادس: مأخوذ من قوله تعالى: 9فليِحْدْر الذِينَ يُحَالِمُونَ عَنْ أمْر» [النور: 
17] مع قوله تعالى: طمن يش الله يِه [الأنعام: 74] همَنْ يل الله فلا مَادِيّ 
له ويدَرُهُمْ في طُحيَانهِم يَعَّْهُون4 [الأعراف: 185]. 

والبيت السسابع: مأحودٌ من قوله تعالى: ظوالله خَلفَكُمْ وَمًا تَعْملون» [الصافات: 
65]. 
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والبيت الثامن: مأخوذ من قوله عر وجل ووَمَا تشَاعرن إلا ١‏ أن يشاء الله» 
[الإنسان: 1072 0 تخرص عَلَى هُدَاهُمْ فإن الله لا يَهْدِي مَنْ يُضيْل» [التحل: بس 
«إنك لا هددري من حَبَيت» [القصص: 55]. 

وأجاب الشيخ أبو الحسن القزويي: 

صدقت قَضَى الرب الحليم بكل ما يكون وما قد كان بوفتق المشيئة 





وهمذاإذا حققهه متأملا فليس يسد الباب منْ بعد دعوة 


وسيل أيضّء عن الوباءه وقرار الدلس بعضهم من بعض فيه؟ 

افأحاب بأن قال: حديث: "لا عَدْوَى؛ ولا ار ا الذي لتر رض 

محل اصح ح حَيْث شاء". وحديث: "فر ما نّ انحذوم فِرَرَكَ '" مِنَ الأسد". وهر في " 
البخار ي ا "لا عدوى". فق حديث واحد. 

اختلف العلماء في هذه الأحاديث؛ وأمثالماء على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: إن اح لا شعه و "نا عنوى". لا يُعدي داء كلاس 
لوجود ذلك» ووقوعه بطريق , العموم» فينفي أن تكون. وقد أدحل مالك ف ديا 2 
هذا الحديث تحث ترحمة الطيرة) 0 أن فكروها فلي كز ا ار سس 


)١(‏ أتخرجه البخاري (2))01/017 وأخخرجه مسلم (517157)) وأخخرجه الترمذي (7147)) وأخرجه 
أبو داود (59175)؛ وأخرحه ابن ماحه (3537)» وأخرجه أحمد في مسئده (17771): وأجرحه ابن 
حبان في صحيحه (8917): وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى (جلا: ص5١7))‏ وأخرجه الطباليسي 
في مسئده (501717)) وأخرجه الجميدي في مسئده 6)١١5٠0(‏ وأخترحه البرزار في البحسر الزخسار 
»)٠١87(‏ واخرحه أبو يعلى الموصلي ف مسندة (5775): وأغترجه الطيرابي في مسئده (6444)) 
وأخرجعه ابن أبي شيبة في مصنفه 2))55048٠١14(‏ وأخرجه الطبران في معحمه الكبير (/75601)» وأنترجه 
أبن قانع في معجم الصحابة ))١555(‏ وأخرحه أبن حرير الطبري في ذيب الآثار (58)) وأخرحه 
الطحاوي في شرح معان الآثار (/4519/9)؛ وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ))١851(‏ وأتخرجه ابن 
حزم في المحلى (ج*: ص5 ١١)؛‏ وأحرجه ابن عبد الي في التمهيد (ج14؟: ص7/7)) وأخرجه البخاري 
في التاريخ الكبير (/41). 

(؟1) أخرجه أحمد في مسنده (4179): وأخرحه ابن أبي شيبة في مصتقه (1149377)» وأخرجه ابن 
حزم في المحلى (ج7: ص6 .)١١‏ 
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فصارت العدوى ججتمع مع الطيرة في معناهاء بهذا التنظير. وحجة هذا المذهب؛ ما وقم ني 
نفس الحديث. من تخريج ” اليخاري ". وغيره: "فقال أعرابي: يه 47 سول :ات نما يال 
إيلي في الرمل يكن كأنها الظباءء قتي البعيرٌ الأمْرب» فَيدْعْلهَاء مبَسْرِبهَا؟ قال: فَمَنْ 
أُعْدَى الأول ؟ 

أرشده عليه السلام» إلى أن الذي أجرب الأول دون مخالطة بعر أحرب, هو الذي 
أحرب هذه الإبل» في ذلك الوقت» من غير تسببء ولا توليد؛ لأنه تعالى يخلق مّا يشاءء 
مع اقترانء ودونهء ألا ترى أن هبوب الرياح في الصيف مع العشي» وركودها في الحسر 
غالبا من هذا الباب» ولا يصمح أن تقول: إن العشي حرك ولا: سببء. ولا ولد أن البكرة 
سكتت؛ وإنما هي اقترانات بأوقات» واستمرار العادة» وغلبة الوحود ولا يوحب ذلك 
خالفة هنذاء ولا يقدحء إذ لا يلزم من اقتران شيء بشيء» أنه سببه» ولا أن له فيه تأليراء 
ولا ارتباطًا بوجودء فيصير اعتقاد العدوى» على هذا الرأي» 9 شيء من الأدواف رهما 
بالغيب» وهوئ بلا دليل» لا سيما والحديث قد أخبر يلاف ذلك عند هؤلاءء ويدخل 
ذلك في باب الطيرة» كما أشار إليه مالك» وقد قال عليه السلام: "وإنما الطِيرَةُ عَلَى مُنْ 
تطير". أي: اعتقدهاء أصابته عقوبة؛ وفتنة» كما قال في " العتّبية "» في شيء مسن هذا 
الباب: إن ذلك من حبال الشيطان؛ فما يخلق الله من ذلك مكيدة» وفتنة» ويشبه المفقون 
بالاستمرار» والاطراد» ويضله؛ وكم له -لعنة الله- ف هذه النازلة نزلت بالمسلمون مكايدء 
وهو أحرص شيء عليها: منها اعتقاد من يعتقد أن الواقع بخلاف ما أحبر الشرع» ومنها 
العياذة» والتمريض» والقيام بالمونة؛ ليذهب الأجرء ويثبت الوزر» وتشتت الكلمة» وتنتظم 


)١(‏ أتخرجه البخاري )١146(‏ وأخخرجه مسلم (1777)) وأحرحه الترمذي (511417)) وأتخرحه 
أبو داود (777)؛ وأخرجه النسائي في سننه ))١614(‏ وأخترجه ابن ماحه (841)) وأخرحه أحمد في 
مسنده (1185)) وأخرجه ابن خريمة لي صحيحه 2)١15959(‏ وأخرجه ابن حيبالن لي صحيحه 
.)١١70(‏ وأخرحه الحاكم في المستدرك (ج4: ص 40)» وأخرحه أبو عوانة الإسفرائيي لي مسنده 
(717/18), وأخخرجه الدارقطين في منته (4756)» وأخترحه البيهقي لي السئن الكيرى (ج7: ص5١1))‏ 
وأخرحه الطياليسي في مسنده (/117737): وأخخرحه البزار في البحر الزخخار 2)١40-(‏ وأخرحه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده (54 ٠١‏ 4). وأخرحه الطيراني في مسنده »)2٠017(‏ وأخرجه عبد الرزاق الصنعان في 
مصنفه (1755): وأخخرجه الطبراقي في معجمه الكبير :)5١4(‏ وأخرجه ابن حرير الطيري في هذيب 
الآثار (171)) وأخرحه الطحاري في شرح معان الآثار (4775)؛ وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
(171١)؛‏ وأخخرجه ابن حزم ف المحلى (ج7: ص775)) وأخرحه ابن عبد الير في التمهيد (ج1: 
ص ١4١‏ ). 


4 الونشريسي 


البدعة» وتخالف السنة: "المومن يُحب لأخيه ما يُحب لنفسهء ولا يُومنُوا حَتَى تحَابوا". 
جرع ب المريض» المضيع لحقوقه؛ أن قد نزل به ذلك» وحق أن يول به ذلك 
بالقربء فينبَدْ ويُترّك» ويُهسر حن يموت عطشاء وجوغاء ويُوارى بلا غسل» بذلك 
المذهب في ذلك المرض؛ حي يموت. ويستصوب رأي من هجره؛ ولم يأنه هجرًاء نعوذ 
بالله من مُضيلات الفكن» فلقد نزل بالمسلمين نازل من الفعن, الي لا عهد لهم ما عثلهاء 
فأكسيت الأيدي من المعاصي وشومها. 

وأهل هذه المذاهب يرون أن حديث امرض والمصحء إنما هو نذب إل أن لا يوذى 
مسلمء مع وججود المندوحة عن ذلك؛ وإنما هو عند الأكثر في صاحب الماشية المريضة؛ لا 
يرد با على صاحب الصحاح: لأنه يوذيه لكراهية ذلك؛ ابتداء ونفرة نفسه عنه» وإن كان 
ينبغي له أن لا يفعل» ويوقع نفسه ف معارضه العذر إن حربت إبله؛ قال: تلك ججريتها. 
وعلى الأذى بذلك؛ دل ما في حديث " الموطأ " : "قالوا: يا رَسُول *“ الله؛ وما ذَالك؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1 لا رد 
يكن مِنْهًا رَوَائحُ؛ يَلْحَقُ الصِحَاحَ صرَرُمًا مِنَّ الإصابّق ليس مِنْ باب العَدْوَى”. وأما 
حديث الفرار من امحذوم. فذلك أيضا للتأذي أيضا برائحته. 





)١(‏ أخرحه البخاري (6)717175 وأتخرحه مسلم (771715)» وأخخرجه الترمذي (5477): وأخرحه 
أبو داود (5478), وأخرجه النساثي ل سننه :)١407(‏ وأخرجه ابن ماجسه (4717)؛ وأخرحه 
الدارمي في سننه (73775)) وأخرججه مالك في الموطأ (206): وأخرحه أحمد في مستده (18917), 
واعدريية ابن خخزيمة ف صحيحه (5147)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه ))٠١79(‏ وأخرجه الحاكم لي 
المستدرك (ج4: ص97١))‏ وأخرحه أبو عوانة الإسفرائيئٍ في مسنده (77140)») وأخترحه سعيد بن 
منصور ف سننه (58017)) وأخرجه الدارقطي في سننه (1171)) وأخخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(ج١٠:‏ ص778١)»2‏ وأخرجه الطباليسي في مسنده (7774)» وأخخرجه الحميدي في مسنده ))١1414(‏ 
وأخرحه الشافعي في مسنده ))١7(‏ وأخرجه ابن أبي شيية في مسنده (183)» وأخرحه البزار في البحر 
الزخار (0817)؛ وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (41737,8)) وأخرجه الروياني في مسنده (570): 
وأخرجه الطبراني في مسنده (5117)) وأخرحه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه (7753)) وأخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (97770)) وأخرجه الطبراني في معحمه الكبير ))١11717(‏ وأخرحه ابن قانع في 
معجم الصحابة ))١١17(‏ وأخرحه مالك ف المدونة (ج١:‏ ص ))١81‏ وأخرجه يعقرب بن إبراهيم 
في الخراج (ج١:‏ ص »)١‏ وأخترجه ابن جرير الطيري في تمذيب الآثار (0)؛ وأخرجه الطحاوي في 
شرح معان الآثار (4771): وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (5476)) وأخخترجه ابن حزم في 
الى (ج”": ص١0))‏ وأخر جه ابن عبد البر ف التمهيد (ج١؟:‏ ص584)) وأخرحه البحاري في 
التاريخ الكبير (1074)) وأخرجه ابن أبي عاصم ف الأحاد والمناني .)١4715(‏ 


نوازل الجامع ف 





قال قنيبة: تشند رائحة الجذام» حي يسم من أطال بجالستهء ومؤاكلته؛ ورمما جحذمت 
امرأته .مضاجعته. ورا نزع أولاده في البكر. وكذلك ما كان من السلء فالأطباء تأمر: أن 
لا يحالس المحذومء أو المسلول؛ لا يريدون بذلك معئ العَدَّرَىء وإنما يريدون الرائحة: وأا 
قد تسقم من همها. 

قال: والأطباء أبعد الناس من الإيمان أو شوم. ثم ذكر مثل ذلك ف اجرب الرطلب 
بسيب مائه؛ إن وصلت إلى الصحيح: وذكر أن ذلك معئ الحديث» حسبما تقدم. 

وف " العتبية ": إن مالكا سئل عن إدامّة النظر إلى المحذوم؟ فقال: أما في الفقه فلسم 
أسمع بكراهيته: ولا أرى ما جاء من النهي في ذلكء إلا مخافة أن يفزعء أو يقع في نفسه 
من ذلك شيء. وتكلم القاضي على الرواية» وفسرها .معئ ما يتوهم في شأن العدوى» من 
باب النهي عن حلول الممرض على المصحء قال: مخافة أن تمرض إبله بقدرة الله فيظن أن 
ذلك بسبب ورود الإبل المرضّى عليهاء وأفا هي الي أعدمَاء بعد أمن ملايسته أمسباب 
الفتن عند وجود المندوحة. والمرض الذي تكلم فيه مطرف. وابن ال ماحشون؛ إنماهو 
الجذام» لمكانه في باب التأذي به؛ ولا شك أنهما لم يتكلما على مطلق المرضء وفي الحذام؛ 
أيضا بخصوص حديث ” البخاري ". 

المذهب الثان: أن يكون قوله عليه السلام: "لا عَدُوَى". نفيا لأحكامها الي كانت 
للجاهلية» بناء على اعتقاد صحتها ف زعمهمء لا نفيا لوجودهاء فلم يتعسرض اللمحديث 
للوجود؛ لكنه تعرض للأحكام العلمية» ويبقى الوحود, الله أعلم بحقيقته. لأنه مسن علم 
الغيب. قال بعض أمل هذه الطريقة في تفسير العدرى: هي أن يكون ببعير حربء أو 
بإنسان حذام؛ فَقَى مواكلته. أو مساكتته. حذرا أن يعدو ما به إليك؛ فيصيبك ما أصابه» 
يقال: أعداه الداء. فأبطل الإسلام هذه الأحكام: ويكون هذا النفي, على هذا المع؛ مفيدا 
معين النهي عن اجتناب الناس بعضهم بعضالمكان الأدواء؛ والأمسراض: "الْسللِمٌ أو 
المستلمء ”" لا يَحْذُلهء ولا يَظلِمه". " مَل الْسْلِمَِ في ترَادّهِم وتراحّمهم كَمَئل الحْسّدٍ إذا 
اشتَكّى بَمْضُهُ تناغى سَائرهُ في السهر والخمى". ا 





(1) أخخرحه البخخاري (1401)) وأحرحه مسلم (501)) وأخخرجه الترمذي (50817)) وأحرجه 
أبو داود (44853). وأخرججه ابن ماحه (2246)) وأخرجه أحمد في مسنده (171484)) وأخرجه ابن 
حبان ف صحيحه (08717)» وأخمرجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص45).: وأخخرحه الدارقطئ ف ستنه 
(5868)» وأحرجه البيهقي لي السنن الكبرى (ج7: ص١2»)501‏ وأخرجه ابن أي شيبة في مسندة 
(0351)) وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (0774)) وأخترجه الروياني في مسسنده (1815)) 
وأخخرججه الطبران لي مسنده (2)73703075» وأخرحه الطراي في معحمه الكبير (13239))؛ وأخر بحه ابن 


سسسب ب سب سب ب ييبي ببس الونْشريسي 


وف " شرح البخاري ": وقد أنكر بعض السلف أن يكون رسول الله» صل الله عليه 
وسلم. أمر بالبعد من ذي عاهة) بمحذوما كان» أو غيره؛ وقالوا: "قد أكل رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء مع بحذوم أقعده معه "؛ وقعل ذلك أصحابه المهديون» وذكر ذلك» 
عن أبي بكرء وابن عمر» وسلمان» وغيرهم؛ وذكر إنكار عائشة لحديث الفرار من المحذوم 
محتجة بحديث إبطال العدوى. 

وتأول أصحاب هذا المذهب حديث الممرض على ما تقدم من الندب إلى ترك 
الحلول: خحشية التأذي» ولما يقع في النفس من معارضة القدر عندما يصيب ذلك. وإن 
كانت الإصابة» قد يكون مثلها مع عدم الحلول. وأما حديث الفرار من المحذوم؛ قلما أن 
الرائحة» والتأذي وا من باب الإصابة» لا من باب العدوى» كما سبيء وحكم هذه النازلة 
على هذا المذهب غير خفي. 

والمذهب الثالث: أن قوله عليه السلام: "لا عَدّوَى". معناه : نفي أن يكون لشيء من 
الأشياء عدوى ف شيء بالتأثير فيه والفعل» إذ لا فاعل إلا الله» سبحانه» فأبطل اعتقاد 
الجاهلية للعدوى بوججه التأثير» 0 نفى أن يقال: مطرنا بنوء كذا". على ما كانتت 
الجاهلية تقوله من ذلك الاعتقاد» ولذلك رد على الأعرابي» في شأن الإبل» بقوله: "فَمَنْ 
أعْدّى الأول؟ "يي أي الذي فعل ذلك بالأول دون عدوى. هو أيضا فعل ذلك بالتان. 
حيث تقولون بالعدوى» فلم ينفء. عليه السلام» وحود ما هو موجود مما يتعدى في مكان؛ 
أو عند مخالطة؛ وملابسة. نعم؛ أوجب اعتقاد أن ذلك نخلق من نخلق الله تعالى» يخلق ما 
يشاء؛ وكيف يشاءء ونفي اعتقاد كون بعض الأمراض» يفعل في غير محله بطيعه» بحسب 


مص 
عم 


قانع في معجم الصحابة (7/017): وأخرحه ابن زبحويه في الأموال »)2٠١40(‏ وأخرجه الطحاوي في 
مشكل الآثار (14175)) وأخرجه ابن حزم في احلى (ج7١:‏ ص5 54): وأخترجه البخاري في التاريخ 
الكبير .)0١1414(‏ 

)١(‏ أخخرجه اليخاري ))01/7/١7(‏ وأخخرحه مسلم (7171)) وأخرجه أبو داود (79411)) وأخرحه 
أحمد في مسنده (4077)) وأخرحه ابن حبان في صحيحه (7147)» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (ج,: ص7١2)7‏ وأخرحه أبو يعلى الموصلي لي مسنده (7775)) وأخترحه الطران في مسنده 
(1815).: وأخرحه الطبراني في معجمه الكبير ))1١7374(‏ وأخرجه ابن قانع في معهسم الصحابة 
)١747(‏ وأخرجه ابن حربر الطبري في تهذيب الآثار (7): وأخترحه الطحاوي في شرح معان الآثار 
(41485).؛ وأخرحه الطحاوي في مشكل الآثار »)١771(‏ وأعرجه ابن عبد الير في التمهيد (ج54: 
ص١31١).‏ 


اول الداع بسي ست ا ل عي تت 1161 


اعتقاد أهل الحهالات» أما أن يكون سببا لخلق الله تعالى عنده من الأمثئلة في غيره» فلم 
ينفعه» ولا يبغي أن يسمى عدوى. بل حوزه؛ ولذلك أمر الله بالبعد عن المحذوم. كما تفر 
من الضررء والمهالك» ووجوه المعاطب. فرارا من قدر الله إلى قدر الله. لسنا نخرج عن 
القدر كيف يتصرف أحوالناء كما قاله الفاروق رضي الله عنه» ولذلك أيضاء نمى أن يورد 
الممرض على المصح. لثلا تمرض الصحاح بفعل الله تعالى عند ورود الممرضء فتكون 
ا مرضى كالسيب فق ذلك. ذكر هذا المذهب طائفة. وهي طريقة صاحب " المقدمات "2 
جمع فيها بين نفي العدوى والطيرة. وحديت الشوم» وحديث الممرض» خلاف مذهيه قي ' 
البيان " وذكرها صاحب ” الإكمال "2 على هذا الرأي تفتقر النازلة إلى نظر. 

والذي يظهر لي» ولا شك ف صحته. أن العمل على شاكلة ذلك. إنما هو ما لم يود 
إلى تعطيل الفروض» وتضميع الحقوق. وسد أبواب المرافق؛ والمصالحء على المرضى» كما " 
قال في الدار ال سئل عن شؤمها: دعوها ذميمة". إذا لا يلقى في سكئ دار معارضة أمر 
مشروع. وكما في الإنسان على القدوم على أرض الوباءء لأنه لا يخالف بذلك مشروعا 
قد تقرر» وثبت. فإن قيل: طرق المعاطبء والمهالك» في الإنسان عنها. فيقال لمن تبلغ 
هذه الحوادث الارتباطية فقي حصرل اليقين بأنها مهلكة: أن تصير كالدخول تي التارء 
والتردي من مِهُوَاتء لأن هذه عادة عامة مطردة؛ فليس لك أن تفسح. معتمدا على 
إمكان أن يخرق الله لك عادة في حلقه» فهذه حماقة» وترك للأدب مع الله تعالى» بخلاف 
الحوادث الارتباطية؛ فإفها أوقى» وقد قال جماعة: إها .عمعزل عن باب المهالك» والاستقراء 
حسبما تقدم من المذهبين؛ وعدوا ذلك طيرة منهيا عنها ف الشرع. يأثم معتقدهاء والعامل 
على شكلهاء ثم يقال: على هذا الرأي الثالث: غايتها أن تعين عادة: بخاصة منكرة؛ غسير 
مطردة» مظنونة» غير متيقنة» وإلا فلا يسع اليقين فيما اختلف فيه هذا القدر مسن 
الاختلاف» مع أن أصله من باب علم الغيب؛ والله تعالى أعلم. 

وما يصحح هذا النظر» وهذا التفرقة» أن من كان في أرض الوباء» منهي عن الخروج 
عنهاء مع قوة حكمها في هذا الاب. حى ني القادم عنهاء ولو كانت الإقامة فيها حيتئذ 
من باب السقوط في النار؛ والتردي في المهاوي؛ لوجب على كل مسلم أن يفر بنفسهء 
وركن قدر عليه من غيره» كما توهمه عمرو بن العاصي» ورد عليه ف ذلك عر بالسنة» 
كيف والقدوم الذي الخطب ف تركه يسير حداء قد استلف الئاس فيه قليماء وحديثا: 

فمّد حكى صاحب " البيان " في الأفضل من القدوم؛ واللمقام» أو تركهماء أو ترك 
الإمساك عن اللنروج. ثلاثة أقوال» بعد الإجماع على أنه لا إثم؛ ولا حرج في شضيء من 
ذلك؛ وإنما الخلاف في الأصل خاصة:» فيسع مع هذا الخلاف. 


اللا ال سس سس سس ب الونْشرِيسي 

وهذا الإجماع. على ما قاله القاضي: أن تل ملابسة رجل خرج من أرض الوبساء؛ 
متزلة الإلقاء باليد إلى التهلكة: هذا ما لا يقوله أحد؛ ومعاذ الله أن تصادم الحقوق الم 
تنبت للمسلمين بعضهم على بعضء ثبوت الحال بكتاب الله وسنة رسوله؛ صلى الله عليه 
وسلمء وأجمع المسلمون عليهاء .مثل هذا. 

وقد قال بعض الالكية» في مسألة الحذمى» وحلول الممرض؛ مع أفها موضع النص من 
رسول الله صلى الله عليه وسلى عندما ذكر ذلك الحكم: هذا إن كانت مندوحسة عسن 
مخالطة من يتأذى به» فيكره للوارد» وإلا فلا. ذكره صاحب الإكمال. 

وتأملوا كلام صاحب " المفيد "» الذي نقله في كتايه» في شان الجذمى» وهو موضسع 
النص: فهذه النازلة رام الشيطان فيها مراراء فوجد السبيل إليه؛ وهو أن يحرم كثيرا من 
أهلها أجر الشهادة فيهاء يموت بعد ما ضيع الحقوق» وتطير؛ ول يحتسب الأمر» فيعحصل 
على شرها ويثأى على نخيرهاء إلا أن يغفر الله. 

فقد قالوا في قول عليه السلام: 'الَطْعُونْ شهيد ": إنه الصابر عليه؛ امختسب أحسره 
على الله العالم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه؛ أما من جزع من الطاعون» وكرهههء 
وفر منهء فليس بداخحل في معئ الحديث» ونقله هكذا في " شرح البخاري "» وذكره غيره 
فوصوا أهل تلك النواحي بالتوكل على الله وإعمال الحد في توفية حقوق الله وليقل مسن 
لا يسأل بعدا منهمء أو خخالط مرضاهم ما جاء في الحديث في شأن الطيرة» فإها لن تسضره 
بفضل الله: "اللهُمٌ لا طَيرَ إلا (" طَيْرُكء ولا حير إلا يرك ولا إله غَيْرك". فهذاما 
حضرن تقييده» جوابا عن كتابكم» على استعحال» وكثرة أشغال؛ والله الواقي» فتأملوا 
كيف ذلك الذي ذكرتم في هذه النازلة» داخل ف باب الموهوم: على الذهبين الأولينء 
وليس مخارج عنهن؛ نٍ كل الوجوه على المذهب الثالث. 

وأما كون ذلك التوهم عيبا في السلعة» من باب البيع» قإن كان قد اشتهر؛ وأثر 
كراهية في النفوسء؛ بحيث إذا كره البائع» كان ذلك عائدا عليه بنقص في الكمن؛ أو بزهد 
ن السلعة؛ فيظهر أنه عيب» لأن العيرب في السلع بحسب ما عند الناس» لا بحسب حكم 
الشر ع والسلام. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج714: ص١١‏ ؟). 


توازل الجامع د ل سس !يي 19 
لا يترك المصابون بالوباء عُرضة للقناء 

وسئل أيضاء عمن وقع فيهم الوباء؛ ففروا عن بعض ما يحب عليهم؛ مسن حقسوق 
إخرانهم: لما عاينوا من سريان الوباء في الأكثرء هل في ذلك فسحة؛ أم لا؟ وقد أشرفوا ف 
بعض المواضع على الفناء أجمعون؟ 

فأجاب: القيام بحقوق المسلمين» من التمريض؛ والغسل» والدفن؛ فرض لا يجوز 
إعماله» وكذلك عيادة المرضى» فما رغب الشر ع فيه» وحض عليه؛ فلا ينبغي ترك ذللك. 
وما ورد في الشرعء من النهي عن القدوم على موضع الوباء؛ لا يراد به إلا كمي من كان 
ف غير تلك الأرضء عن أن يقدم عليها. وأما أهل الموضع نفسه. أن يدل بعضهم على 
بعض0؛ ويمرض بعضهم بعضاء فليس من النهي الذي في الحديث في شيء. وكيف ترك 
فرض افترضه الشارع؛ أو شيء رغب فيهء وحض عليه؟ لما ذكر من العدوى؛ وهو أمر 
موهوم من أمور الغيبء الى استأثر الله بعلمهاء ولا يلزم من وحود ذلك بشخصء أن 
يكون كذلك في حق آخرء ورا بحتج من يرى بحانية أولئك المرضى» بما حاء عن الزهري: 
أنه قال: "أصاب الناس طاعون بالجابية (©؛ فقام عمرو بن العاص» فقال: تغرقوا عنه» فإنما 
هو يمتزلة نار. فهو شيء قد أنكره عليه غيره من أصحاب الني؛ صلى الله عليه وصلمء فإنه 
جاء في الحديت نفسه: أن مُعَاذْ بن حبل قام للإنكار على عمروء عند ما قال مقالته تلك» 
وقال له: سمعت رسول الل صلى الله عليه وسلم. يقول: "هُوَ رَححْمّة ِهذه الأمة "2 اللهم 
اذْكْ مُعَاذا فيمن ذكرتهُ في هذه الرَحْمّة". فمات مُعاذء رضي الله عنهء بعد ذلك في 
طاعرن عمواسء بالأردن في الشام؛ وصدقت الدعوة؛ وف هذا تسلية عظيمة لأهل مواضع 
الوباء» أن سماه الرسولء عليه السلام: "رحمة". والدعوة المذكورة تدل على أن ذلك مما 
برغب فيه من يريد الآخرة» ولا شك أن الأجور على الصبر في ذلك؛ والقيام بالوفظائف 
الواحبة» لا حصى ولا تعد. 

وجاء حديث عمرو بن العاص؛ على وجه آخخرء وهو: "إن عمرا قال» وقد وقع 
الطاعون بالشام: إنه رجسء فتفرقوا عنه. فقال شُرحبيل بن حسنة: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "إفها رَحْمَة رَبَكُم *" رَدَعْوَة نيكب وَمَوْتُ الصالِحِين فَبْلَكُمْ فلا 


,)737١ص أغخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج./:‎ )١( 

(؟) أخترحه ابن عبد الير في التمهيد (ج8: ص١17).‏ 

2١‏ أخجر جه ابن حباك 5 تسحتيحتةه و(كئم9كي وأخرحه ابن قانع لي معحهم ال صحابة (؟الاير, 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (17195). 


ا الونشريسي 


تفقوا عله. وكأن إشارة النبي: صلى الله عليه وسليء إلى ما جاء في المديث: "اللهم 
اجْعَل قُنَاء أَمَ مي ”" بالطغن» والطاعون. . وقالت عائشة رَضِي الله علْها: يجنا سيول الله 
الطعن قد 00( قال غدة كيده البعير تَخْرّجٌ في المرافق» والآباط". وقال: 
"نهّى النبي» صلى ”" الله عليه وسلمء عَنِ التقرق عَنْ الطَاعُونٍ إذا نزّل". ومع هذاء فكلام 
عمروء إنما محمله عند العلماء؛ أن يخرج الإنسان عن ذلك البلد جملة» وأنا ادحيقى فيجهة 
ويترك القيام .ما بجحب للمسلمين من الحقوق» فهذا ما لا يقوله عمرو ولا غيره» نعوذ بالله 
من مُضلات الفهن» ومن جميع البلايا وانحن» روي عن ابن مسعود) رضي الله عنه» أنه قال 
ف مثل ذلك: (هو فتنة على المقيم؛ وعلى الفار: أما الفا فيقول: فررث؟ فنجوت. وأما 
ال مقيم: فيقول: أقمت؛ فهلكت. وكذبا جميعا: فر من لم يجيء أحله). 

وقال المدائي: يقال: إنه قلما فر أحد من ذلك» وسلم من الموت. يعين: إنه يصيبه على 
قرب واضح. 

أقوال العلماء في هذه النازلة: "أن لا يقدم عليه . ولا يخرج عنه؛ للنهي الوارد في ذلك 

عن النبي صلى الله عليه وسلم " من رواية عبد الرحمن بن عوفء والسنة هي التحة على 
من تحالفهاء نسأل الله التوفيق للعمل بماء والوقوف عندهاء وليكن فيما يدعوا به الناس 





)١(‏ أخخترجه أحمد في مسنده ))١97415(‏ وأخخرجه الحاكم في المستدرك (ج؟: صض47)) وأخرجحنه 
أبن أبي شيبة في مسنده (2)777 وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (977175): وأخترجه الطبران في 
معحمه الكبير (97/!): وأتخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 2.)١711١(‏ وأخرحه ابن أي عاصم في 
الآحاد والمثاني (56-7). 

(؟) أخرجه البخاري ))5١75(‏ وأخرجه مسلم :)١619/4(‏ وأخخرحه الترمذي ))١7177(‏ وأخخرحه 
أبو داود (7875)) وأخخرحه النسائي في سننه (577)) وأخخرجه ابن ماجه (55177): وأخرجه أحمد 
لي مسنده ))8١14(‏ وأخرحه أبن نخزيمة في صحيحه ))١7150(‏ وأخرجه ابن حيبان في صحيحه 
(5707)) وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص١‏ 75): وأرحه أبو عوانة الإسفرائيى في مسنده 
(0014)» وأخرجه الدارقطي في سننه (/7771)) وأحرجه البيهقي في السنن الكيرى (ج98: ص774)) 
وأخترحه الطياليسي في مسنده (44)» وأخخرجه البزار في البحر الزخار (5057): وأخرجه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده (477): وأخرجه الروياني ف مسنده (107)) وأخترجه عند الرزاق الصنعان في 
مصنفه ))١54171(‏ وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (753474): وأخرحه الطبراني في معجمه الكبير 
(70) وأخرجه يعقوب بن إبراهيم في الآثار (201): وأخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 
(4578)؛ وأخرجه الطحاري في مشكل الأثار :)1١6(‏ وأخرحه ابن حزم لي المحنى (ج17: 
ص ))١ 1٠‏ وأخرجه ابن عبد الير في التمهيد (ج١٠:‏ ص251): وأخرجه البحاري ف التاريخ الكسبير 
(35). 


تؤاول القائع لمجحبج7بيب - حي و ترج مش أ نييح ا 
هاك: "ربناء أنت الله الذي لا إله إلا أنت» تقدس اسملك» أُمْركَ في السماء والأرض» كما 
رحمتك في السماءء اجعل رحمتك في الأرض؛ اغفر لنا حوبناء وخطاياناء أنست رب 
العالمين أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك". فهو ما ظهر لي تقييده؛ فيما سسألتم 
عنه؛ والله يلطف بالجميع؛ والسلام عليكم. 

وسثئل عن رجحل منهمك في المعاصي. مسترسل على ذلك» في رمضان. وفي غيره. 
جع وعد النمية ؤ ومضاد» وغل أن المهدة يه انظ مروغره, كاب عن مصيصية ال 
ل رمضات» توية بوقاه الشروط: :ويرك غيرة :ين الظهورء لم يدعله فْ توبته. فهل تصح 

من المعاصي التي نقدمت منه في ذلك الشهرء لتوفر الشروط فيهاء أم لا؟ وظهر 

0 أنه يتخلص من معصية رمضان» وخولف في ذلك. 

فأحاب؛ بأن قال: أعرفكم أن ذلك النظر الصحيح في القضية» حار على الطريق 
الشرعية؛ فإنما يلقى الله ذلك الرعجل» وهو تائب من ذلك الذنب» النتهاك لتلك الحرمة في 
وقنهاء وتوبته على ختصوصهاء اللازم ها بعقد نيتهاء لقوله عليه السلام: "إنُما الأعمال 
بالنياتي» "© وإلما لكل امرئ مَا وى" . ومن أركان التوبة» العزم على أن لا يعود إلى 
تلك المعصية» بعد الإقلاع عنهاء ولكن هذا الشرط مترل على القصد» فإن قصد ذلك 
الرجحل أن لا يعود إلى انتهاك حَرمَةٍ ذلك الوقتء بذلك الذنب» وحنس هذا الذنب منوط 
بوقته» لا وحود له في غيره» كما لو واقع الفطر في هار رمضان عمداء ثم أجمع التوبة نية. 
وقصداء ونم يعرض في نيته لاقتحام فطر في صيام غير رمضان» فهذه توبة منعقدة. 
وبخصوصها مرتيطة, بخلاف ما إذا نوى التوبة من شرب الخمرء هكذا على استرمسسال» 
وف نيته إمكان أن يعود إليه. ف غمر ذلك الزمان» وإن كان قد عقد التوبة في رمضان» 
فليست هذه توبة» لبقاء جنس المعصية؛ وهكذا إذا تعمد الفطر ف رمضان» ونوى التوبسة 
من إفساد ما يجب عليه من صيامء فلا بد من العزم على ترك العودة فيمما يستقبل مسن 
الأيام» وهذا كله مع البناء على المذهب المعتمد عند أهل السنة» من أن التربة من ذئنب 
دون آخر صحيحة:» لتفاوت الذنوبء والتفاوت حاصل ف تلك الممألة» وأن الكافر يمد 
بإسلامه تائبا من كفرهء ولم يعرض لسائر معاصيه بنية في وقت إقلاعه عن الكفرء وعقد 
توبته. 


)١(‏ أخخرجه البخاري ))١(‏ وأخرجه أبر داود (7701)) وأخخرجه ابن ماجه (4777)) وأخترحه 
البيهفي في السئن الكبرى (ج١:‏ ص6١7))‏ وأحرجه الحسيدي في مسنده (78)) وأخخرحه الطحاوي في 
شرح معان الآثار ))7٠5(‏ وأخرجه ابن حزم في انحلى (ج١:‏ ص١5).‏ 


ران الونشريسي 

ويبئ هذا الجواب على أصلء وهو: إن الحقيقة بوصفهاء كأها غيرهاء إذا كانت بغمر 
ذلك الوصفء وهو معتبر في الفقهيات» والعرفيات» فمن الفقهيات: مسألة السلم في شقة 
كتان» يتفق العاقدان على نقلها إلى صفة أعلى من صفتهاء بزيادة في رأس مالهاء بعد عقد 
سلمهاء فيُمنع من ذلك؛ لدخحولا في باب: فسخ الدين في الدين» فإن اتفقا على زيادة 
الأذرع خاصة؛ فتعود إلى مسألة احتلاف الصفة» إذ قد يتعلق من الشمّة ذات العدد الكثير» 

من الغرض. ما لا يتعلق بها دونه. قال ابن القاسم في " الكتاب ": هما صفقتان» شهادة بأن 
الزيادة كالمتفصلة» فلا تعود باحتلاف صفته. ومن العرفيات: قول العرب: زَيْدٌ رَيْد. أي: 
هو على ححاله» وبصفتهء وزيد ليس إياه. أو: ليس من تعرف. إذا اختلف حاله» ومنه بيت 
حبيب: 


لا أنت أنت ولا الديار ديار خف اللحموى وتقضت الأوطارٌ 





لما ف هواه» قال: لا أنت أنت. وحين تقضت الأوطار ف تفك الديار» قال: ولا 
الديار ديار. وينظر إلى هذا المعئ الحديث: "لا خَيرَ خَيْر بخير ير بَعْدَهُ الْثارٌء ولا شر بشر بده 
ان وهو باب متسع في اللغة. ان 

وسئل عن النيل الذي بأرض مصرء هل هو من أفار الجنة» أم لا؟ وهل في الحديث ما 
يدل على ذلك؟ ولو كان من أفار الجنة, لم يشرب منه الكافر» لأن نعيم الجنة ترم على 
الكفار. 

فاجاب: : قي الحديث السونيع: من رواية أي هريرة» أنهء عليه السلام» قال: سيحو 
وَحَيْحُون والغرّات» والثيل: كل ين أَنْهَار الح" . وق رواية أخرى: "سيّحَان» رحن" 
واليده يْ هذين النهرين. وفي " كناب مسلم " في حديث الإسراء: "إن النيل» والفرات 
يخْرحَانٍ مِنْ أصلِهًا". وبينه في " البحاري "» فقال: "ذلك من أصل ميدرة المنتهى ". 

قال بعض العلماء: إن لهذه الأغهار مادة من الحنةء إذ الجنة موجودة» مخلوقة؛ عند أهل 
السئة» والإشكال الوارد بشرب الكفار من هذه الأغهارء مع أن نعيم الجنة محرمٌ عليهم» 
مندفع بأن جرع المنة ونعيمها على الكفار, اطول لقاو الأخرة بعد بعس الجر 
وإعادهمء فيحرم عليهم دخوفاء ل شيء من نعيمها. والأمر في الدنيا بخلاف ذلك نعم 
الله عليهم؛ وإن كانوا يكفرونها. فهذا جواب السؤال؛ والسلام على من يرد عليه. 

ما حكم الروايتين؛ إذا نقلتا عن يجتهد في المذهب؟ 

وسكل عن مسألة من الأصول الفقهية» وهي: حكم الروايتين؛ إذا نقلتا عن مجتهدء» 

عند أهل مذهينكء وهم نقلوا: أنه لا يجوز العمل بواحدة منهماء إذا ل تتعين الرواية الآخرة» 


توازل الجامع ‏ _ _ ___ __ حا 
وأنهمما تمنزلة المينة والمذكاة. نص على ذلك الفراقي» وسيف الدين. وظاهر كلام ابن رشد: 
أنه لا يعتبر ذلك» وتفرع الفتاوى على الروايات» كيفما كانت» إذا يكن ثم نص على 
الر جوع. وإذا كان لا يجوز العمل بإحدى الروايتين» كما ذكره القرافي» وغيره» فهل بحوز 
الفترى بقول إذا لم يوجد له معارضء أم لا يجوز ذلك؟ لأنا كنا بعد البحث الكثيرء أن 
يكون ثم قول آخبر؛ و بإزائه موضع كنا لا نعلمه؛ فإِهُم قد قالوا: إن عدم العلم بالدليل» لا 
يكون دليلا على عدمه. وهذا مثله. 

فأجاب: أما مسألة: ما إذا روي عن مجتهد قولان» هل يصح تقليده في أحدهما؟ فقد 
تكلم ابن رشد في " نوازله ", على ذلك» وقال: إن حكم المقلد لإمام» على احتلاف قوله 
في تلك النازلة» حكم العامة إذا استفن العلماء ف نازلته؛ فاختلفوا عليه فيها. 

وقد اخحتلفوا قي ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها: إنه يأخذ مما شاء من ذلك. والقاني: 
إنه يجتهد في ذلك» فياخذ بقول أعلمهم. والتالث: أنه يأخذ بأغلظ الأقوال. هكذا أطلق 
القول؛ القرائي» ثم ذكر ترك العمل بهماء وقال فيه: ينبغي. ولم يذكر نقلاء ثم علله: بأنا 
نحرم إذا كان في وقتين» بأن أحدهما مرجوع عنه. منسوخ. إلى آخر كلامه. وهذالا 
يسنمه القائل بالتخيير» حسيما نقله ابن رشدء إذ قد ينكر الجتهد حكمين: في نازلة: ف 
وقتين» كاخحتلاف في وقت واحدء وقد ذكر هذا التخيير في هذا الثاني فأين اللبزم الذي 
ادعى؟ وأدن شيء من الاحتمال يمنع الجزم» ثم قوله في الشرح: إن نصوص المحتهدء بالنسبة 
إلى المقلدء كنسبة نصوص صاحب الشرع للمحتهد. يقتضي صحة القول بالتخيير هناك. 
لأن الحكمين المتعارضين من صاحب الشر ع» مع جهل التاريخ فيهماء القولان المعلومان: 
التخيير. كما نقله ابن رشد هناء؛ والوقف عن أيهما. كما رواه القراقي. فإن سل كيسف 
يحوز التخيير: على القول به. مع إمكان النسخ الذي قاله القرائي؛ وإن لم يكن حزم 
فالإمكان حاصلء» وهو كاف ف عدم الوئوق بصحة العمل بأحدهما؟ فيقال: هذا موضع 
ضرورة. أعي: حال من لا يحمن الاجتهاد. إذا نزلت بيه نازلة» إذ هو لا بحسن النظر 
لنفسه؛ فلا بد أن يرجع إلى نظر غيره» ولا شكء أنا بحزم بأن نظر المحتهد؛ وإن تعارض»ء 
قد استند إلى مستند شرعيء والبَنّي على أصل ديئ. فتخييره بين نظرين كلاهما هذه صفته 
أحق» ولا بد من الرجحوع إلى نظره» أو نظر مثله. وموضع الضرورة مظنة التوسعة. وي 
هذا الكلام مقنع؛ ف دفع القدح في العمل بالقول الواحدء إذا ورد عن إمام؛ بإمكان أن 
يكون قول آخخير لم ينقلء تقل ولم نقف عليه؛ على تقدير أن له قولا آخر» كما وصف» 
بحيث يكون مرجوعا إليه» عن الأول. فللمكلف الذي عمل بما وصل إليه علمه ذلك 
جهده: ووسعهء وهو عند الله حكمه. «إلا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَاب [البقرة: 285]. 
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وهذا الاحتمال جار في نص الشرع. إذا ورد بحكم في نازلة» ولا يوقف على غيره 
فيهاء ولم يقل أحد بالوقف عنه؛ مع قيام ذلك الإمكان فيه. وقد علم من الأصول 
الاختلاف ف النسخ في حق المكلف, هل هو حاصل لوحود الناسخ؛ أو متوقف على 
البلاغ» إذ بلغ المكلف؟ فحينيذٍ يحصل النسخ ف حقه. وعلى الأول: فالمكلف معئور 
بإجماع. فقد اندفع الإشكال هذا التقديرء فيما إذا لم يوقف في النازئة» من صاحب 
الشرع: إلا على حكم واحدء ولا من اللحتهد؛ إلا على واحد» وهكذا أيضا إذا كان 
للمجتهد قولان» إذ قد ثبت باحتهاده» أن كل واحد منهما من الشرع؛ ولم يثبت النسسخ 
والرحوع بيقين» فيصح أن يقال: إن هذا النسخ هناء على تقدير صحته؛ لم ييلغ المكلف» 
إذ لم يصل إليه علمه. فيما ثبت أنه من الشرع؛ من دون مرحح؛ وذلك التحيير هو 
حكمه. على القرل بتوقيف الشيخ على البلاغ؛ وهو فيه معذور شرعاء على القول الآخر: 
إن النسخ ثابت بوجود الناسخ في نفس الأمرء والله أعلم. 

وكتب الأستاذ أبو سعيد بن لب رضي الله عنه» للسيد الإمام أبي عبد الله الشريف 
التلمسان» رحمه الله يهذه المسألة» وطلب منه بيان ما أشكل عليه منها؛ معترفا له بالفضل» 
والتقدم. 

ونص ما كتب به إليه» بعد صدره: ولكم الفضلء يا سيدي, في تقييد ماظهر لكمء 
في مسألة التقليد لإمام من أئمة العلماءء في أحد قولين يصدّران عنه» مع عدم التاريخ 
فيهماء وإمكان الرجوع من أحدجماء وقد جرى الناس على استياحة ذلاكء وفيه من 
الإشكال ما لا يخفى عليكم» فعسى أن تنفضلوا بترحيه ما عندكم ف ذلك» والسلام. 

فأجاب». رحمه الله بما نصه: وأما المسألة الثانية» وهي مسألة المجتهد» له قولان في 
المسألة» لا يعلم المتأخر منهما: فقد ورد علينا من بعض فقهاء بلدكمء سؤال فيهاء وقد 
أحبناه عنه؛ نص السؤال: إن أهل المذهب ينقلون» عن مالك ف المسألة الواحدة؛ القولين 
المحتلفين» والثلاثة» والازيعة) فيقولون: وقم ني " المدونة " كذاء وفي ” الموازية " كذاء وفي 
" امجموعة ” كذاء وفي " المختصر ” كذاء ويسطروفا في كتبهم, ويعتقدوفنا حلافاء 
ويعملون على مقتضاهاء وهم لا يعينون منهاء ف الغالب» المتأخر الذي يجب على مقلده 
الأخحل به من المتقدم الذي يجب تركه. وهذا مع التقليد لصاحبهماء وهو واحذء وأما 
امحتهد فيهاء فآعذ برأي نفسه. المتعيد به من حيث هر بحنهد» لا برأي غيره» مع أن أهل 
الأصول متفقون. فيما رأيتء على أنه إذا ورد عن العالم قولان متضادان؛ ولم يعلم المتقدم 
من المتأخرء لم يؤخخذ بواحد منهماء لاحتمال أن يكون المأخوذ به. هو المرجوع عنه» فصار 
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القولان كدليلين» عُلم نسخ أحدحما للآخرء ولم يعلم الناسخ من المنسوخ؛ قلا يعمل 
ممقتضى واحد منهما. 

وقد وقعت المسألة عندناء بغرناطة»: وتردد النظر فيها أياماء فلم يوقف إلا على أن 
الضرورة داعية إلى مثل هذاء وإلا ذهب معظم فقه مالك» ومستند الأخطذ به» مع الضرورة: 
أن مالكا لم يقل بالقول الأول إلا بدليل» وإن كان مرجوعا عنه عنده. فنحن تأحذ به من 
حيث دليله» وأيضا غالب أقوال مالك المنقولة عنه» قد قال بها أصحابه؛ فليُعمل همامن 
حيث احتهادهم. وأيضا فإن جميع المصنفين يسطرون هذه الأقوال» ويحافظون عليهاء 
ويفتون يما قي النوازل» متواطتين على هذاء ولم يُعرض لهم هذا الإشكال؛ فيبعد أن يجمعوا 
على الخطأ. هذا جملة ما حصله النظر فيما عندنا. 

وقد أحاب القرافي عن هذاء في " شرح التنقيح "2 با في كرعم علمكم. 

الجواب عنه: إن أهل الاحتهاد صنفان: 

الصنف الأول: المحتهد بإطلاق. وهو الذي يكون مطلعا على قواعد الشريعة؛ حيطا 
يعداركهاء وعارفا بوحوه النظر فيهاء فإذا عنّت له نازلة» وسئل عن مسألة» بحث عن 
مأحذ الحكم فيهكء فنظر قي سنده؛ ولي وحه دلالته على الحكم المطلوبء وما يتعلق بذلك 
الوجحه حالة الانفراد» فإذا صح عنده الدليل: سنداء ودلالة؛ نظر: هل له معسارضء أم لا؟ 
وذلك بعد إحاطته بشروط التقابل» فإذا نم يلفها إلا مستوفاة. نظر في الجمعم بينهماء 
بتخصيص العام أو تقييد المطلق؛ أو تأويل الظاهرء أو نحو ذلك. وأن ألفاها مستوفاة» فإن 
لم يعلم المتأخر منهماء نظر قي الترجحيح؛ وذلك بعد إحاطته بوجوه الترجيح. لي السسند» 
والمكن» والدلالة» وموافقة أصول الشريعة؛ ثم عمل بالراحح منها. وإن عمل بالمتأخر حكم 
بنسخه للمتقدم؛ وصير المتقدم لعُوا كأنه م يكن البتة» فلا يعتيره في أصلء ولا ترجيحء 
فهذا مظان النظر للمحتهد بإطلاق. 

الصئف الثان: المحتهد ف مذهب إمام معين, وهو الذي يكون مطلعا على قواعد إمامه 
الذي قلده. وحيطا بأصوله: ومآحذه الي إليها يستند» وعليها يعتمد» وعارفا بوحوه النظر 
فيهاء وما تكون نسبته إليهاء كنسبة المحتهد المطلقء إلى قواعد الشريعة. وهكنا كان ابسن 
القاسمء وأشهبُ في مذهب مالك» والمرّنِء وابن سريج في مذهب الشافعي» وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسين في مذهب أبي حنيفة» ويزيده إيضاحا في الفرق بين الصنفين: أن 
الشافعي. وابن القاسم؛ وأشهب قرأوا جميعا على مالك؛ وانتفعوا به أنم انتفاع. 

أما الشافعي: فقد ترقى إلى درحة الاجتهاد المطلق» فكان إذا ستل عن المسألة» نظر 
فيها مطلقاء وذهب فيها إلى ما أداه إليه اجتهاده. وأما ابن القاسمء فكان إذا سثل عن 


عم الونشريسيى 





المسألة» يقول: سمعت مالكا يقول فيها كنا. وإن لم يكن مع من مالك شياء قال: لم 
أسمعه منه. ولكن بلغئ عنه كذا. فإن لم يكن بلغهء قال: لم يبلغي» ولكن قال في المسألة 
الفلانية كذ ومسألتك هذا مثلها. فهذه رتبة الاجتهاد المذهي. 

وقد قال ف الغصبء من ” المدونة "2 في الغاصبء والسارق يركبان الدابة المغصوبة» 
أو المسروقة: ليس عليهما في ذلك كراء؛ ولا قيمة للمغصوبء أو المسروق إذا أراداها 
بحاليهاء بخلاف المكتريء أو المستعيرء يتعديان المسافة: ولو لا ما قاله مالكء ماجعلت على 
السارق كراء ركويهء وأضمّنه إياها إذا حبسها عن أسواقهاء لكين آخذ فيها. فأنت ترى 
شدة اتّباعه لمالك» وتقليده إياه. 

وأما مخالفته لمالك ف بعض المسائل» كما في " المدونة ": كما في إحدى وعشرين من 
الإبل ومائة» فإنه مخير عند مالك في حَمَتَيْنء أو ثلاثا بنات لبون» وعند ابن القاسم تستعين 
عليه ثلاث بنات لبون:» أعنذا منه بقول ابن شهاب: وفيمن قال لعبده: أنتْ حر الساعة 
بثلا» وعليك مائة دينار إلى أحل كذا. فإنه حر الساعة؛ ويتبع بالمائة عند مالك. وقال ابن 
القاسم: لا يتبع بشيء. أخذا منه بقول ابن المسيب» وفيمن اختلط له دينار يمائة» فضاع 
منها دينار: فمَال مالك: لصاحب المائة) -حزءع مائة من مائة جزء وجزء. ولصاحب المائة 
جزء من مائة جحزء وججزء. وقال ابن القاسم: لصاحب المائة تسعة وتسعون». والدينار البافي 
يقتسمانه نصفين. أحذا منه بقول ألمي سلمة: وف الغرماء يدعون على الوصي التقاضي» 
وينكرء فإنه يحلف عند مالك في القليل» وتوقف في الكثير. وقال ابن القفاسم: يحلف في 
الكثير كالقليل. أحذا منه بقول ابن هرمزء فيحتمل أن يكون ابن القاسم. رأى ف هذه 
المسائل» أن ما ذهب إليه هو الجاري على قواعد مالك, فلذلك احتاره» فهو في الحقيقة لم 
يخرج عن تقليده فيها. ويحتمل أن يكون اجتهد فيها احتهادا مطلقاء بناء على القرل 
بتبعيض الاجنهاد. وقد قال بعض الشيوخ» رحمهم الله تعالى: لا يمتنع أن يُعرض الاحتهاد 
للمقند» وأن يعرض التقليد للمحتهد المطلق. 

وأما أصبغ» فلما ر أى ابن القاسم حالف مالكاء في هذه المسائل الأربعة» قال: أخنطا 
ابن القاسم فيها. فقد يكون ذلك عنده لأنه خارج عن أصوله» وصريح قوله. 

وأما أضهبء فهرء عند المحققين» لم يخرج عن تقليد مالاكء ولا ترقى إلى رتبة 
الاجتهاد المطلق, لكنه لما سثل عئ: الحالف بعتق أمته؛ أن لا يفعل كذاء ثم ولدت يعد 
اليمين» وقبل الحنث, قال: لا يعتقون معها. قيل له: أن مالكا قال: يعتقون معها. قال: وإن 
قاله مالك» فلسنا له عمماليك. قال ابن رشد: هذا منه نفي في النقليد. قلت: والجمهور: إنه 
لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق. 
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فإذا تقرر هذاء فاعلم أنه إذا كان لإمام المذهب قولان» ولم يعلم المتأخر منهماء فإن 
انحتهد المذهيء ينظر أي القولين هو الحاري على مذهب إمامه. والذي تشهد له أصوله 
فيحكم برجححانه» فيعمل به» ويفقء وأما إن علم المتأخر من قولي إمام المذهبء فلا ينبغي 
أن يعتقد أن حكمه في ذلك كحكم الحتهد المطلق في أقوال الشارعء من أنه بلغه القول 
الأول؛ ولا يعتيره البتة» وذلك أن الشارع رافع وواضعء لا تابع» فإذا نسخ القول الأول» 
رحم اعتباره رفعا كلياء وأما إمام المذهبء فليس برافع؛ ولا واضع» بل هورف كلا 
اجتهاديه طالب حكم الشرع» ومنبع لدليله في اعتقاده» ثانيا: إنه غالط في اجتهاده الأول» 
يحرز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلطء ما اعتقده ف اجتهاده الأول؛ ما لم يررحم إلى 
نص قاطعء وكذلك مقلدوه. يجوزون عليه ني كل اعتقاده؛ ما يجوزه هو على نفسه من 
الغلط؛ والنسيانء فلذلك كان لمقلده أن يختار القول الأول» إذا رآه على قواعده» وكان 
هو من أهل الاحتهاد المذهييء فإن لم يكن من أهله وكان مقلدا صرفاء تعين عليه العمل 
بآخر احتهاديه, لأنه أغلب على الظن إصابة في بادي الرأي. فهذا هو سر الفرق بين 
الصنفين وفصل القضية فيها. 

وحاصله: أن قول الشارع إنشاءء وأقوال امحتهدين أخبار. وهذا يتبين غلط من اعتقد 
من الأصولبين: أن القول الثاني من إمام المذهب؛ حكمه حكم الناسخ من قول الشارعء 
وما ذكرناه يتبين صحة ما ذكر ابن أبي جمرة في تقليده, أما إذا اجتهد المجتهد., واتبم 
باحتهاده» رججع عنه أو شك فيهء فليس رحوعه؛ ولا شكه بالذي يبطل اجتهاده الأول» 
ما لم يكن نص قاطع يرجع إليه. قال: وقد كان مالك» رحمه الله تعالى» يرجع من اجتهاد 
إلى اجتهاد: عند عدم النصء فبرحح أصحابه في ذلكء؛ ويأخذ بعضهم باجتهاده الأول. 
قال: وفي " المدونة " مسائل من ذلك. هذا كله قول ابن أبي جمرة» ولم يصب من اعتراض 
عليه» بأن من اعتمد أقواله الي رججع عنهاء إنما اعتقدها لقرة مدركهاء لا أنه قلد مالكا في 
هذا. 

ونحو هذا ما أشرتم إليه في السؤال» وإنما لم يصب لأن نظر من اعتمد قوله الأول من 
أصحابه؛ ليس بنظر مطلق» كنشر المحتهدين» فإطلاق نظره فيها مقيد بقواعد مالك؛ فلذلك 
كان مقلدا له غير ناظر لنفسه» بل للنمسك بأصول المذهب وقواعده؛ مقلدا إمامه. وإن 
كان لإمامه نص خاص بخلافه» فقد وقم في ” العتبية "» من ماع عيسى» فيمن قال 
لامرأته: إن كلمت حى تقولي: إن أحبكء فأنت طالق. فقالت: غفر الله لك. قبل أن 
تقول: أنا أحبك. ولقد احتصمت إلى مالكء» أناء وابن كنائة فيمن قال لامرأته: إن 
كلمتك حن تفعلي كذاء فأنت طالق. ثم قال لما في ذلك النسق: فاذهبي الآن» كالقائل: 


1 الونشريسي 





إن شعت فافعلي» أو فدعي. فقلت: هو حانث. وقالل ابن كنانة: ما يحفث. فقطى لي 
مالك عليه» ورآه حائثاء فمسألتك أين من هذا؟ وصوب أصبغ قول ابن كنانة» قال: 
وسمعت قول ابن القاسمء يقول ف أخوين: حنف أحدهما: إن كلم الآخعر حي ييدآه 
بالكلام؛ ثم حلف الآخرء إن كلمته أبدا حين يبتدأني. أن الأمان عليهماء على مد حلف 
عليه من بدأ منهما صاحبه: فهو حانث» وإن حلف الثان ححين حلف ليس تبديل تسقط بها 
الأمان» وليس هذا من وحه ما رآه. 

قال: وقال ابن كنانة مثله: قال القاضي ابن رشد» في " شرح العتبية "", في سماع 
خالد» عن ابن نافع» فيمن قال لصاحبه: امرأي طالق إن كلمتك حق تبدأني بالكلام. فمَال 
له صاحبه: إذاء والله» لا أبالي. هل هذه تبدئة؟ قال: لا. قال: وهذا نحو ما صوبه أصبغ. 
وما ألزم ابن القاسم من الاضطراب للمسألة الي سمعها منه لازم له لا فرق بين المسألتين. 
فهذا اختلاف من قوله» قال: والأظهر أن الحنث لا يقع بشيء من هنا الكلام؛ من تمام ما 
كنا فيه» ول يقع عليه اليمين» وإنما وقعت على استشناف كلام بعده؛ فلا يقع الحنث بشيء 
من هذا الكلام؛ على أصل المذهبء في مراعاة المعاي دون الألفاظ؛ وإنما يُوحب الحنث في 
هذا من اعتبر بحرد الألفاظ في الكلام» وم يلتفت إلى معانيها. قال: ويوجد من ذللك في 
المذهب مسائل ليست على أصوله تنحوا لمذهب أهل العراق. هذا كلام ابن رشد» رحمه 
الله . 

فأنت تراه كيفى انعتار لاف مذهب ابن القاسم؛ كما اختاره ابن كنانة» وأصيغ) 
جريا أجمعين على أصول المذهب وقواعده.؛ ول يبالوا بقضاء مالك لابن القاسم؛ فيما رواه 
حار جنا عن أصول مذهبه. 

رانك ترق ابن رطف كنك كر أزاءق اللفتن مننايا التبيك علن اضولفه انر أن 
خالف تلك المسائل» جريا منه على قواعد المذهب الي أسست» وتفريعا على مداركه الي 
أصّلتء» يعده شاقا لإمام الماهب؟ كلاء بل هو أولى بالوفاق؛ وأحق بالتقليد. وأماما 
ذكرتم من اتفاق أهل الأصولء أنه إذا ورد عن العام قؤلان مضادان؛ ولى يعلم المتأخر من 
المنقدم» فلا يعمل مقتضى كل واحد منهما. فهذا لا أعرفه في كتبهم: إلا ثي المقلدء تفريعا 
على اعتقاد أن أحد القولين مرجوع عنه. قالوا: فعلى هذا لا يعمل بواحد منهما حى يتبين 
المتأخخر . 

ونحن قد قدمناء في الحتهد المذهي: أنه ينظر في رححان أحدهما على الآخرء فيعمل 
منهما ما يوافق أصول المذهب» كما ينظر المحتهد المطلق في قولي الشارع» ثم يرجح بشهادة 
قواعد الشريعة» فيعتمده عملا وفتوى. 
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وقد قدمنا: أنه لا ينبغي أن يعتقد أن نسبة أحد القولين ن إلى الآخخرء كنسبة الناسخ إلى 
المنتسوخ. وذكرنا سر الفرق يما لا مزيد عليه. 
معظم فقه مالك» ر حمه الله . فتنقول: وكان ماذ؟ وأين هذه الضرورة من وجوه التوقف فق 
أقرال الشارع: إذا لم يعلم المتأخر منها؟ ونحن لا نبيح العمل بأوفاء ولا بواحد منها قبل 
التبيين. وأما ما ذكرتم في مستند الأخذ يماء مع الضرورة» من أن مالكا قال: لم يقل بالقول 
الأول إلا بدليل» فنحن نأحذ به من حيث ذلك الدليل» فكيف يصح هنا اللستند علد 
القائلين بأن القولين كدليلين» تجخ أحذتا الأعر و0 يطل النابخ جهيا؟ ماي اعبار 

يبقى للدليل مع نسخه؟ وإنما يتم ذلك المستند بناء على ما أصلناه: أن الشار ع رافسع 
ا والإمام يان ونابع. 

وأما قولكم في المستند ثانيا: إن غالب أقوال مالك» قد أخذ ما أصحابه؛ فيعمل بما 
من حيث اجتهادهم. فأين هذا من قولكم في السؤال أولا: إنهم يعملون بهاء مع التقايد 
تلصاحبهاء وهو واحد؟ اللهم» إلا أن يحقق مما أشرنا إليه) من أن أضيداره عملوا بأول 
قوليه؛ بناء على احتهادهم أها هي الحارية على قراعد مذهبه؛ وأصوله؛ فهم لم يزالوا في 
درك التقليد» وإن كانوا في المذهب بمحتهدين. وأما إن كان العمل بالقول الأول» بناء على 
الاجتهاد المطلق» فقد بطلت وحدة الإمام المقلد. ولزم الخروج عن مذهب مالك. 

وأما قولكم: إن المصدفين يسطرون الأقوال» ويفتون كاء ولم يتعرض أحد منهم لهذا 
الإشكال؛ وييعد أن يجمعوا من الخطل. فهذا رد إجمالي» لم بين فيه النكئة» الي هي مستند 
هذا الإجماع السكويء» وهي ما أشرنا إليه» وأما ما أجاب به القراقي» فضعيف عند التأمل. 
والله أعلم؛ وبه التوفيق. انتهى. 

وأحاب الإمام ابن عرفة» رحمه الله عن نص هذا السؤالء في جملة سؤالات» وحه با 
إليه من حاضرة غرناطة» ما نصه: 

المسألة الأولى: وحاصلها استشكال الفتوى بأحد قولي إمام مقلد. كمالك» رضي الله 
عنه» دون تحفيق كورنه المرجوع إليه» مع اتفاق الأصوليين على منع ذلك» لأنه يوقع ف 
الأخذ بالقول المرجوع عنهء وذلك غير جائز» حسيما نص عليه الأصوليون. إلخ» وحوايبه 
من وحهين: 

أسورهما: : منع اتفاق الأصوليين على ذلك. لما أرويه إحازة صحيحة, عن الشيخ الفقيه» 
الاك 0 ا أحد قضأة حضرة تونس» 0 للم 0 


4 #2 سسأ ريسي 
الدين بن عبد السلام: هل يجوز الأخذ بالقول الأول الذي رحع عنه الإمام المقلد؟ فقال 
في ذلك: جائر. والشيخ عز الدين هذا؛ من لا يتقرر اتفاق مع مخالفته» باعتبار رأيه روايته. 

الوجه الثاي: أنه بعد تسليم الاتفاق على ذلك» فليس ذلك على إطلاقه: وتحقيقه: أن 
المقلد إما أن يكون عالما بقواعد إمامه المقلد» حصلا لقياس الفقه» ومسائله. وطرق 
الاستدلال» والترجي» وتفاوت درجاته» وموجباته» على مذهب إمامه. أو لا يكون 
كذلك. أما الثاي: فلا يجوز له الأعذ بالقول المرجوع عنه. 

وأما الأول: فيحوز له الأخذ بعد بذله وسعه بالنص في النظر الموصل إلى إدراكه كون 
الأول هو الجاري على قواعد إمامه. الى ل يختلف قوله فيها بخال فهو إذا لازم لقوله 
الذي لم يختلف بحال. وهذا الدليل الموجب للأخذ بالقول المرجوع عنه؛ هو راحم إلى أصل 
كليء مذكور ف المسائل الأصولية» وهو لازم المذهب» هل يعد مذهباء أو لا؟ 

وقد أشار المتكلمون إلى ذلك في فصل الحال؛ وأشار إليه أهل أصول الفقه؛ في مسألة 
التكليف يما لا يطاق؛ ومنه المسألة المشهورة؛ وهي اختلاف الفقهاء. والأصوليين ف تكفير 
المعتزلة» بلازم قولهم ينفى الصفة؛ ومما يدل على وقوع ما ذكرنا صحته؛ من الأعذ بالقول 
المر جوع عنه» وجوده لغير واحد من الشيوخ المتقدمين» ممن عرف باتباع مذهب مالالك: 
كابن رشدء والباحي» وكثير من أصحاب مالكء؛ وذلك لمن نظر الدواوين» واضح. وهذا 
ابن القاسمء فعل ذلك في ” المدونة "؛ في مواضع. وتلقاه منه بالقبول؛ الشيخحان الفقيهان 
الشهيران الإمامان: أسدء وسحنتون» وغيرهما ممن أخذ أصل " المدونة ' عن ابن القاسم. 

فمن ذلك أُخمذه؛ في كتاب الطهارة ك بقول مالك الأول» يحواز المسح على 
الجرموقين. دون قوله الثاني: لا يُمسح عليهما. 

وف كناب الصلاة الأول: أذ بقوله الأول فْ ناسي الفاتحة؛ من ركعة؛ من غير 
الثنائية: أنه يعيد. لا بقوله الأخير: تحرئه سجدنا السهو. 

وفي كتاب الصلاة الثاني: نخير ابن القاسم ف الأخذ بقول مالك الأول والشايء ني 
التكبير لسجود التلاوة ف غير صلاة» دون قوله الأخير: يكبر. 

وف كتاب الصيام: أذ بقوله الأول: بعدم قضاء نادر صوم سنة معينة أيام الذبح 
منها. لا بالشاني: إنه يقضيها. 

وق كتاب الأيمان: أخذ في الحالف: أن لا يفارق غرعه إلا بحقه. بقول مالك الأول: 
إنه يبر يأخذه منه عرضا يساوي ما عليه. لا بقوله الثاني: إنه استثقله. 

وق كتاب الحج: أحذ في ناسي حصاةة؛ ني أول يوم من أيام الرمي» لا يدري من أي 
جمرة هي؟ بقول مالك الأول: يرمي الأولى بحصاة؛ ثم يرمي الأخرييّن. دون قوله النان: 
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برمي في كل جمرة بسبع سبع. وأخذ فيمن ضل هديه الواحبء بعدما أوقفه بعرفة» فوحده 
بعد أيام؛ ونحره .مكة: إنه يجزئه. لا بقوله الآعتر: إنه لا ييجزئه. 

وني كتاب الصيد: فيمن أشلى كلبه على صيد؛ وهو مطلق» فانشلاء وصاد من غير 
أن يرسله من يدهء بقول مالك الأول: إن ذلك الصيد يوكل. لا بقوله الثاني: إنه لا يوكل. 

وف كتاب العنق الأول: فيمن ملك عبده العتق» أو امرأته الطلاق؛ أخذ فيها بقول 
مالك الأول: إن ذلك ينقضي بانقضاء امجلس» دون قوله الثاي: إنه لا ينقطع به. 

وف كتاب العتق الثانئ: ف العبد يقيم شاهدا واحدا بعتقه» والمرأة تقيم شاهدا واحدا 
بطلاقهاء فينكل السيدء والزوجء عن اليمين» أخذ فيها بقول مالك الأول: إنه يعتق على 
السيد؛ وتطلق على الزوج. لا بقوله الثاني: فيسجنان حى يحلقا. 

وفي كتاب الشركة: في الشركة بالطعامين المتمائلين؛ أخذ بقول مالك الأول: تجوز 
الشركة بمما. لا بقوله الثان: لا تحوز. 

وفي كتاب الاستحماق: فيمن استحق أمة من مبجاعهاء بعد أن أولدها: بقول مالك 
الأول: إن لمستحقها أخذها. لا بقوله الثاي: إنه لا يأحذهاء بل يتصدق يثمنها. 

وف كتاب الديات: في الأعور يفقأ عين الصحيح الممائلة لعينه: أخذ بقول مالك 
الأول: إن للمحئى عليه القصاصء أو دية عينه. دُون قوله الثاني: له القصاصء أو دية عين 
الأعور.. 

وما ذكر في السؤال» من أن غالب أقوال مالك» قال بما أصحابه»: فيعمل ها من حيث 
احتهادهم. يؤذن بأنهم بجتهدون مطلقاء وهذا شيء لا أعرفه إلا ما حكاه الباحي» عن 
إسماعيل القاضي» وغيره» عن أبي وهبء وصرح ابن التلمساني في " شرح المعالم الفقهية " 
أن ابن القاسم؛ إنما كان مجتهدا في مذهب مالك فقطء والله أعلم. ابن عبد السلام: وفائدة 
الأمر عمحو القول الأولء المبالغة ف طرحهء لظهور الصواب في القول المرحوع إليه؛ وكأنه 
يأمرْ بمحُوهء وإن رجع عنه فقد يسامح ف بقائه مكتوباء لأنه يصح أن يذهب إليه انحنهد 
يوما ما. وهذا هو الموجب لتدوين الأقاويل الى يرجع الحتهدون عنهاء على ما هو مبسوط 
ف كتب الفقه. 

هل ابن القاسم مجتهد مطلقاء أو مقلد لمالك 

وسثل الفقيه أبو موسى عيسى بن محمد بن الإمام؛ رضي اللَّهُ عت عن ابن القاسمء 
رحمه الله: هل هو بحتهد مطلتاء أو مقلد لمالك: رضي الله عنه؟ 

فأجاب: هو مقلد لمالكء رحمه الله تعالى» لا بحتهد مطلقاء بل بمجتهد في مذهيه 
متمكن هن الاستنباط على أصوله؛ وقواعده المعتبرة عنده» في تحصيل أحكام الله تعالى. 


ادن 





الونشريسي 


والقائل بحكم, والعامل به» ثمن يمكن أن يظن به الاحتهاد» لا نشلك أنه لو صرح بالاعتماد 
فيه على قول شختصء وانباعه فيه؛ أنه مقلد فيه لذلك الشخصء كما أنه لو صرح 
باعتماده فيه على نظرهء واتباعه للدليل المطلق؛ كان ممتهداء أو مى لم نعلم أحد الأمرين» 
وجحب النظر فيما يدل من المذكور على أحد الأمرين» فيقال به» ويجب أن تعلم: أن حديثنا 
هذاء وسوؤالي في الاجتهاد, إثما هو بالمعى المعلوم عند جمهرر العلماء» لا بالمعق الذي يفسره 
به من يحرم التقليد. من أهل الظاهرء على العالم» والعامي» فإن الاجتهاد إذا تُصور عندهم 
في حق العامي» وحظروا عليه التقليد» فأحرى أن يحظروه في حق من يمكن ظن الاجتهاد 
المطلق به على أن اجتهاد العامي مفسر عندهم.: .معن غير مع اجتهاد العالمء واجتسهاده 
أن يسأل العالم إذا أفتاه» فيقول له: هذا حكم الله» تعالى عز وجل» وحكم رسولهء صلى 
الله عليه وسلم: فإن أُقَر له العالم بذلك» أخذ به» وإن ل يُقِرِ له بذلك؛ حرم عليه العمل 
بقوله؛ بناء على أن هذا القدر؛ هو الذي في وسعه؛ والله؛ عز وحل؛ لا يكلف نفسًا إلا 
وَسعهاء ولهم على مع التقليد مطلقاء وعلى الالتزام مذهب معين وجوه رما اعترف 
المنصف بقومًا مطلقا. 

ويجب أيضاء أن تعنم: أنا لا نمنع اجتهاد المقلد» ف مسألة ماء أو مسائل» بناء على 
صحة نبعيض الاحتهاد: فإنه مختارناء وعليه يدل الدليل عندناء كما أنا لا نمع تقايد 
المحتهد. ف مسألة ماء أو مسائل عند العجزء إلا أفها أقلية بالنسبة إليهماء فالتقليد للمجتهد 
المطلق» عارض أقلي» والاجتهاد إن صح من مقلد. عارض أقلي أيضا. والمراد هاهناء إنفا 
هو سلب الاحتهاد الذي يعرض له التقليد؛ ولا بد من تحقيق ذلكء وإلا فلا تقابل بين 
السلب,؛ والإيجاب؛ إذ يصدق على الشخص مجحتهدا مقلداء باعتلاف النسبتين المذكورتين. 
ولا بمكن ذلك باتحاد النسبة» وعلى هذاء فمى ثبت كون ابن القاسم مقلداء ولو عرض له 
الاحتهاد» امتنع أن يكون بحتهدا. ومى ثبت أنه بجتهدء امتنع أن يكون مقلداء ولو عرض 
له التقليدء وقد دلت أقوال ابن القاسمء وأقوال الأئمة» رحم الله جميعهم؛ على ما ذكرنا 
من تقليده؛ فيجب أن يقال به. 

بيان دلالتهاء وهو أن متبع اجمتهد؛ إنما هو الدليل المطلق, ومتبع المقلد هو الشخص 
المقلد. واتباع ابن القاسم تلقول مالكء والتزامه لمذهبه؛ أوضح عندي عند مسن لهآادن 
اطلاع من أن يفتقر إلى دليل. 

بيانه من وجره: 

أولها: إن المحتهد؛ إذا سكل عن حكم من أحكام الله تعالم» فإن الواجب عليه أن يجيب 
بما أداه إليه الدليل المطلق» ولن يخفى أن دواوين الروايات» والسماعات ممتلئة عند الأسئلة 
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المطلقة لابن القاسم؛ بأحوبته عنها. قال مالك: كذا. قال مالك: كذا. وليس ذلك مسن 
الدليل المطلق في شيء»ء بل انباع الشخص المعين. فإن قيل: إثما أحاب بذلك قبل النظرء أو 
بعد العحز. قيل: أما قبل النظر» فلا يحوز له التقئيد» على الصحيح فإنه سبحانه قال: 
(فإن تَنارْعتمْ في شي رده إلى الله وَالرسُول» [النساء: 508]. : 

ومن تمكن من الرد إلى الله ورسوله؛ ورد إلى غيرهماء فقد خبالف الأمره ولو سلمء 
فإنها يكون ذلك نادراء أو أقلياء كالحال بعد العجز المسلم» وأجحوبة المذكورين بقول 
مالك» هي الأكثرء بل لا يجيبء ويطلق؛ أو يضيف إلى نفسه؛ إلا عند “خروج قول مالك 
عن قواعده؛ واخختيار أحد أقوال مالك» وإن لم نعلمه» على ما نقرره بعدء, إن شا الله 
تعال: 

لا يقال: لم يحب ذلك إلا عند تعيين السائل له؛ إرادة مذهب مالك. 

لأنا نقرل: قد قدمنا ما يبطل هذاء وهو قولنا: الأسئلة المطلقة فإنه إن صح هذل فإنما 
يصح حيث عين السائل أن مراده ذلك؛ ونحن قد علمنا جوابه بذلك لمن عين له ذلكء. 
ولمن لم يعين» وأطلق سوؤاله؛ ولثئن كابر مدع: أنه لم يحب قط بقرل مالك. إلا إذا عين 
الائل أن مراده ذلك» قيل لهء بعد إبطال ذلك يما قدمناه من إبطال الأسئلة: هذا القدر 
أيضا يدل على اعتقاد كل السائلين» والرواة عنه من الأئمة» كونه خزانة لمذهب مالك» 
وأقواله» ناشرا لحاء ومتحريا في نقله. وضبطه بحيث م يبلغه ف ذلك من نظرائه. وهنا 
العدر أدل على التقليد منهء على الاحتهادء فإن قمة المجتهد» وإن كان مطلقا على مذاهب 
الأئمةء إنما تتوحه نحو الأدلة المطلقة» وما تؤدي إليهء وغير ذلك إنما يكون بالتبعيةء وأيضا 
فسؤال امجتهد عن مذهب غيره في غاية الندرة» وأيضا فكما يعرض للمحتهدء أن يسأل 
عن مذهب مالك. يعرض له أن يسأل عن غيرهء فما بال النصوصية لمالك. 

وثانيها: أنه يجيب في مسائل» تكاد تخرج عن الإحصاءء ثم يقول: لأن مالكا قال: 
كذا. وقد قال مالك: كذاء وكذا. فيجعل قول مالك موحيا لصحة حوابه» ودليلا عليه: 
أنه جار على مذهبه. وتصحيح حواب المختهد؛ إنما هو بالدليل المطلق» لا بقول الشخص. 

وثالئها: قوله بأحوبته» في عدة مسائل: ولولا ما قاله مالك» لرأيت كذاء ونقلت كذا. 
بل هو يدل على أنه عمل على خلاف ما دل عليه الدليل عنده؛ وهو أقصى الغايات في 
التقليد. 

ورابعها: ما نقله صاحب " الاستيعاب "0 حيث ذكرء عن ابن وهبء قوله: إذا لم 
أحد أثراء قلدت مالكاء لأن قوله أثرٌ من الآثار. وقال: بهذا كان ابن حنبل يقولء لأنه قد 
سمع ذلك من ابن وهبء ثم قال: وقال ابن القاسم: اخترت مالكا لنفسي» وحعلته بين 
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ويين النار. ولا معن لاختياره إياه» وجعله بينه ويين النارء إلا تقليدهء واعتقاد صحة 
مذهبهء واستحسان رأيه. فإن الذي يجعل المحتهد بينه وبين النار» إنما هو الأدلة؛ وبذل 
الوسع ف طلبهاء واستنباط أحكام الله تعالى منهاء لا الشخص المعين. 

فإن قيل: أول اختياره إياه؛ إنما هو في التعلم؛ والاستفادة منهء ابتداء» لا في تقليسده 
حين استبحر ف العلوم» وأمكنه الاحتهاد. 

تيلض المحتهد المطلق» لا يمكنه جعل ما استفاد منه ابتداء بينه وبين النار» كما قررناء» 
وإنما يتبع الدليل بالنسية إلى استفراغ الوسم فيه؛ ينسب إلى الميالغة, أو التقصيرء وإلى 
حصول ا أو الإئم وسقوطه. لا إلى من أحذه عنه بدأة» أو استفاد منه أولاء فإفها 
حالة قد اتتسحت بأكمل منها. هذاء واستفادة المذكور بدأة» لم تنحصر في مالك رمه 
الله وإن كانت منه أكثر ملازمته» وصحبته له أطول» فقد أخخذ عن الليث» وعبد العزيز بن 
الماحشون» ومسلم ابن خالدء وبكر بن مضرء وابن الدراوردي» وابن أبي حازم؛ وعثمان 
بن الحكم» وغير واحد. 

وأما دلالة أقوال الأئمة على ذلك» فقد قال شرف الدين أبو محمد عبد الله بن بحممد 
بن علي الفهري. وهو أحد تحققي الأثمة المتأخرين: لما حكى صفة المحتهد» قال: وجميع ما 
ذكرناه: شرائط المفي المطلق» وهو المحتهد في الدين» ودونه المحتهد في المذهبء, وهو الذي 
له مكنة بتخريج الوجوه على نصوص إمامه؛ كابن شُرَيح: وأبي حامد بالنسية إلى مذهب 
الشافعي» ومحمد بن الحسنء وأبي يوصف بالنظر إلى مذهب أبي حنيفة؛ وابن القاسمء 
وأشهب بالنسبة إلى مذهب مالك. وهو نص منه؛ رحمه الله تعالى» على ما قلناه. 

وأيضاء فقد قال ابن وهبء لأبي ثابت: إن أردت هذا الشأن؛ يعئ: فقه مالك» 
فعليك بابن القاسمء فإنه انفرد به وشغلنا عنه بغيره. 

ويهذا القول رجح القاضي أبو محمد. رحمه الله مسائل " المدونة "» لرواية سحنون 
لهاء عن ابن القاسم. وانفراد ابن القاسم عمالك: وطول صححته له؛ وأنه لم يخلط به غيره. 
وهذا أيضا يدل على تقليده له وكونه ححزانة لعلمه؛ وأفعاله» ومآخذهء فإن الجتهد لا 
ينفرد بعلم شخصء ولا يوصف بأنه لم يخلط به غيره؛ فإنه إنما ينظر الدليل المطلق. 

وأيضا فقد حكى الحارث بن أسد القفصي» وكان ثقة» خيراء مستجاباء يختم القرآن 
في كل ليلة من رمضان» وكان ممن أخذ عن مالك. رحمه الله قال: ما أردنا وداع مالك» 
دخلت عليه أناء واين القاسم» وابن وهبء فقال له ابن وهب: أوصيئ. فقال له: اتق الله 
وانظر عمن تنقل. وقال لابن القاسم' اتق الله وانشر ما سمعت. وقال لي: اتق الله» وعليك 
بتلاوة القرآن. قال الحارث: رحمه الله: لم يرن أهلا للعلم. قال محمد بن حارث: فرأيت في 
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بعض الروايات: أنه كان يستفى فلا يفي ويقول: لم يرن مالك أملا للعلم. فهذا مالك» 
رحمه الله ينبوع إفادته. يأمره بنشر ما سمع. والناشر لما سمع .معزل عن الاجتهاد المطلق» 
ومن المحال أو الأبعد من حاله؛ أن لا يعلمه شيخخه: رحمه الله. وقد عمل رمه الله مسا 
أوصاه بهء ووثق الناس من عهده. إلى هذا الزمان» رواياته» واختياراته؛ ورضوا من أحواله 
ما لم يرضوه من أحد من نظرائهء رحمهم الله. 

قال النسائي» رجه الله : ابن القامسم ثقة» رجحل صالحء ما أحسن حديثه: وأصحه» عن 
مالكء لم يختلف في كلمة؛ ولم يرو أحد " الموطأ "» عن مالك» أثبت من ابن القاسم. 
وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله. قيل: فأشهب؟ قال: ولا أشهبء ولا غيره» هو 
عجحب من أصحاب الفضلء والزهد؛ والرواية» حسن الحديث» حديثه يشهد له. على أن 
في تفضيله على أشهبء أو العكسء خخلافا يخرج عن الغرض. 

وأيضاء فهنه حزيرة الأندلسء في سجلات قرطبةء قطب مدائنها علماء وأمروا أن لا 
يخرج القاضي عن قول ابن القاسم؛ ما وجده؛ احتياطاء ورغبة في صحة الطريق» الموأصلة 
إلى مذهب من قلدوهء لثقة المذكورء وصحة روايته» وكثرة ملازمته» وطول صحبته» وإنه 
لم يخلط .مذهب مقلدهم شيثاء كما قدمناه» ولو خرج عن تقليده لمالك؛ لكان تقليدهم له 
دون مالكء؛ نبذا لمذهب مالك» ورغية عنه: وهو خلاف المعلوم من أثمتهم. كيف وقد 
بلغوا من التوغل في تقليد مالكء بحيث تمنع عليهم الأمر الصعبء؛ حىن قال ابن ححزم» وهو 
أحد حفاظهاء ف كتابه " إحكام الأحكام "» حيث أخذ في القدح ف التقليدء قال: وأما 
أهل بلدناء يعيني: بلاد الأندلس» فليس ممن يتعون على مسائلهم؛ وطالبها منهم في الندرة؛ 
إعما يطليها.ىا ذكرناه آنفاء فيعرضون كلام الله تعالى» وأكلام الرسولء عليه السلام» على 
قول صاحبهم؛ وهو مخلوق» مذنب. يخطىء ويصيبء فإن وافق قول الله تعالى» وقول 
رسوله: صلى الله عليه وسلم» أخذوا به» وإن خالفه» تركوا قول الله تعاللى حانياء وقولهء 
عليه السلام» ظهرياء وثبئوا على قرل صاحبهم,؛ ولا نعلم في المعاصيء ولا في الكبائرء بعد 
الشرك المحردء أعظم من هذا. 

فانظر ما وصفهم به من العُلو في التقليد لمالك» وما انتهى إليه بسببه من الذمء وإن 
كان على كلامه هذا حديثء في تميز الصحيح منه» والسقيمء له بسطء ومحل آحر. هذا 
مع أنه لم يعلم لهم تقليد ظاهرء والتزام مشتهر لمذهبء إلا ما كانوا عليه من مذهب 
الأوزاعي؛ منذ فتحت إلى أن جاء المرتحلون منها إلى مالك» والآخذون عنه؛ من عد من 
الطبقة الأولى» من أصحابه؛ مثل زياد بن عبد الرحمنء والغازي بن قيس» وعرقوس بسن 
العباس. وأضراهم؛ فنشروا علمه. وأشاعوا إمامته وفضله» فعرف حّه؛ ودرس مذهيه.» 
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فأخذ هشام بن عبد الرحمن بن معاوية؛ أمير الأندلس حيتئذ» جميع الناس بإلزامهم مذهب 
مالك؛ وصير القضاءء والفتيا عليه؛ وذلك في عشرة السبعين ومائة من الحجرة: حياة مالك» 
وقريب من موته» رحمه الل وشيخ المفتين حينئذ» صعصعة بن سلام» إمام الأوزاعية) فالتزم 
الناس بحا هذا المذهب من يومئذ» وحملوا بالسيف عن غيره حمله. وما تدين بغيره أحد من 
حينئذ؛ إلا من لا يبه به» فمضى أمر الأندلس على ذلك» وبحسب هذا المعتقدء كتنب 
الحكم المنتصر بالله» إلى الفقيه أبي إبراهيم» وكان الحكمء رحمه الله» من يببحث على أحوال 
الناس» ونقر عن أخبارهم تنقيراء لم يبلغ فيه شأوه كثير من أهل العلم؛ ولم أر قط تأليفا 
قوبل من أصول خخزانته؛ أو ما قوبل بأصل منهاء ولو بوسائط؛ إلا اطلعت منه على العجحب 
في الصححة. 

وف كتي بعض منها. فقال في كتابه المذ كور: وكل من زاغ عن مذهب مالك» فإنه 
ممن ران على قلبه» وزّين له سوء عمله. وقد نظرنا طويلا في أخبار الفقهاء» وقرأنا مسا 
صنف من أخبارهمء إلى يومنا هذاء فلم نر مذهبا من المذاهب غيره: أسلم من فإن فيهم 
الجهمية؛ والرافضة؛ والخوارج» والمرحئة» والشيعة» إلا مذهب مالكء فإنا ما سمعنا أحدا 
من تقلد مذهبى قال بشي ء من هذه البد ع فالاستمساك به نحاة إن شاء الله تعالى» فهل 
ترى أن يعتقد أَحَدُ من متبعيه هذا الاعتقاد» على هذا الأمد الطويل؛ والثناء الججميل: خلفا 
على سلف» أن يسجلوا بالخروج عن قول ابن القاسمء لاجتهاده؛ ورغبته عن قول مقلدهم 
قدرماء وحديناء إمامه مالك؟ بل ذلك لما قدمناه» من تقليده إياه؛ وصحة روايته»؛ وملازمته» 
وظن الاطلاع على مأحذه. وأيضا فأن يمكن أحدا جحد كون ابن القاسم مالكي 
المذهب» كيف وهو مصبه. ومعتمده؛ وناشره» وليس واحد من المحتهدين ينسب مذهبه إلى 
أحد من العلماء» فإن سائر العلماء بالنسبة إليه على السواء» حيث لم يقلدوا أحدا منهمء 
ولو عرض له التقليد ف مسألة؛ ما كنا قدمناه» وذلك يدل على تقليده للامام المخاصء» 
ولعل قائلا يقول: إنما صدقت النسبة لأجل أصل الاستفادة. فنقول: هذا باطل بما قدمناه. 

وهذا الشافعي؛ رحمه الله و(ن كان معدودا ثي الطبقة الوسطى من أصحاب مالك» 
وكان يقرل: مالك بن أنس معلمي. وفي رواية: أستاذي» ومنه تعلمنا العلم, وإذا ذكر 
العلماء؛ فمالك النجم؛ وما أحد أمن علي من مالك. وعته أخذت العلم. وشبه هذا» فإن 
احتهاده المطلق مُنع من صدق مالكي عليه وهذا لأن نسبة الاحتهاد غير نسبة التقليد: 
مستند هذا الشتحص المعين» ومسند ذلك الدليل. 

ويهذا القدر بلغت أقوال المذكور» وأقوال الأئمة» رحم الله جميعهم؛ على ماقلناء 
بحيث لا تقبل القدحء وإذا ثبت كونه مقلدا مطلقاء امتنم كونه بجتهدا مطلقاء على ما 
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قررناه؛ فإن قيل: ما ذكرتم؛ وإن دل على تقليده؛ ولكنه ما رضي بما يدل على احتهاده. 
بيأنه: أن ابن القاسم خالف مالكاء رحمه الله برأيه في مسائل كثيرة» وحظ المقلد اتباع 
مقلدهء ولا رأي له؛ إنما الرأي للمحتهد: فمخالفته برأيه تأبي تقليده. 

قيل: مخالفته» إنما تتحقق» إذا لم يكن لمالك؛ رحمه الله قول في المسألة» إلا إذا خولف 
بعلل له قول آخرء وصحححه ابن القاسمء واختاره. 

لا يقال: لما قال: أراه. أو: هو رأبي. علم أنه أناط الحكم برأيه» فحمل قوله على 
اتباع قول آخر مالك تأويل؛ وخالف الظاهر. 

لأنا نقول: فترجيح القول الذي صار إليه» واختياره إياه» رأي حقيقة بلا تأويلء 
والذي يويد ذلك ويحققه. ما ذكر الباحي في فرق الفقهاء؛ قال: وقد جمع أبو بكر 
الإشبيلي. أقوال مالك خاصة» دون أقوال أصحابه؛ في كتاب كبيره زاد على المائة كتاب» 
قرأت بعضه . 

وكان شيونخنا يقولون: إنه لا يكاد أن توحد قولة لأصحابه إلا وهي ني ذلك 
الكتاب لمالك. فإنه تحقيق لما قلناه. ففي هذا الكلام أيضاء تبان لما قدمناه في صرفهم الهمة 
إلى مالك» وأقواله» وتقليده؛ وإن الحديث على أصحابه؛ واختيار بعضهم, إنما هو لأحل 
صحة التوصل إلى مذهبه» وبالتبعية لأمته؛ وبالنمط لا قاله الشيوخ ف حكاية الباحجي» ما 
ذكره بعض الأئمة: أن ابن القاسمء وأشهبء اختلفا في قول مالك نٍ مسألة» وحلف كل 
واحد على نفي قول الآخخرء فسألا ابن وهبء فأخجبرهما: أن مالكا قال القولين جميعاء 
فحيدا نيما قضاء للينين الذئ ححتنا قيهاء عل أن فى نسي مهما تف انين خلاف ا 
فانظر إلى من قد علمتء أما من أخدة عنه مباشرة هما الملازمة» وطلول الصحبة؛ وإن 
تفاوتا في ذلك: غاب عن كل واحد منهما قول إمامه؛ فكيف .من أتى بعد قرون. ولر 
سلم الأقوال لمالكء إلا القول الذي حولف» فلا يقتضي ذلك احتهاده. ولا عدم تقليد. 
لحواز سهو إمامهء وغلطه. وخروحه على أصوله؛ وقواعده في المسألة» واستمرار المقلد: إذا 
كان أهلا للاحتهاد المذهي: كما حققناه في ابن القاسم؛ من قواعد إمامه. وأصولف ولا 
يكون مخالفا له بذلك» ولا خارحا عن تَقليده. 

ذكر أبو إسحاق الشيرازي» رحمه الله قال: لما قدم أسد بن الغرات مصرء أتى إلى ابن 
وهبء»ء وقال: هذه كتب أبي حنيفة» وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك؟ فتورع ابن 
وهبء فذهب إل ابن القاسم؛ فأحابه إلى ما طلبء فيما حفظ عن مالكء؛ بقوله» وفيما 
شك قال: إحال. وأحسب. وأظن. ومنها ما قال فيه: سمعته يقول ف مسألة كذا: كذاء 
ومسألتك مثلها. ومنها ما قال فيه باجتهاده» على أصول قول مالك. يحقق ماقررناهء 
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ويشهد بصحته. فهذه ” الأسدية " أصل ل " المدونة "2 الي استدركت فيها أشياى 
وأصلحت على يد سحنون» رحم الله الجميع. 

ولو سلم أيضا احتهاده في المسائل المشار إليهاء لكان احتهادا عارضا للتقليد المطلق» 
وإنه غير مخرج له عن تقليده المطلق؛ كما أن تقليده المعارض؛ لا يخرحه عن احتهاده 
المطلق. حسبما قررناه أول المسألة. وقد تبين ناء أن مخالفته برأيه لا تستلزم الاحجتهاد 
المطلق: ولا تخرج عن التقليد» وأن رأيه حينئذ؛ إنما هو ترجيح أحد أقوال إمامه» واستمرار 
من قواعده: مقول بحسب القدر المشتركء, وهو المرتضى عنده. 

هذاء وفي إشعار الرأي بعدم الانباع للغير ما فيه فقد قال ابن أبي أويس: قيل لمالك: 
قوله في كتاب " الموطأ ": الأمر امجتمع عليه عندناء وببلدناء وأدركت أهل العلم» وجمعت 

بعض أهل العلم» فقال: ما أكثر ما ف الكتاب برأبي؛ قلعمري؛ ما هو رأي؛ ولكن سماعي 
من غير واحده من أهل العلم والفضل» ؛ والأئمة المقتدي هم, الذين أعذت عنهم» وهم 
الذين كانوا يتفون الله عز وجلء فكثروا علي؛ فقلت رأيء وذلك رأي» إذا كان رأيههم 
مثل رأي الصحابق أد ركوهم: وأدركتهم على ذلك» فذلك وراثة» توارئوها قرناء عن 
قرن» إلى زمانناء وما كان رأبي: فهو رأي جماعة من أهل العلم؛ وما كان فيه الأمر الجتمع 
عليه: فهو ما احتمع عليه قول أهل الفقه» والعلم» ولم يختلفوا فيه» وما قلت: الأمر عندنا: 
فهو ما عمل به الناس عندناء وجرت به الأحكام» وعرفه العالم: والجاهل» وكذلك ما قلت 
فيه: ببلدنا. وما قلت فيه: بعض أهل العلم: فهو شيء استحستته من قول العلماء» و مالم 
أسمع منهم: فاجتهدت» ونظرت على مذهب من لقيته» حّ وقع ذلك موقع الحقء أو قريبا 
منه» حى لا يخرج مذهب أهل المدينة» وآراؤهمء وإن لم أسمع ذلك بعينه» نسبت الرأي 
إلي» بعد الاجتهاد مع السنة» وما مضى عليه أهل العلم المقتدي بهم, والأمر المعمول به 
عندناء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلمء والأئمة الراشدين» مع من لقيت» فذلك 
رأيهم؛ ما حرحت إلى غيرهم. فانظر إلى تفسير مالك رحمه اللهء الرأي» وتأمل كلامه ف 
هذا الجواب. وإنما أوردناه» لتعلم أن حوابنا عن رأي ابن القاسم؛ إثما هو على تسليم عدم 
اتباعه فيه لأحد. 

فإن قيل: فعلى هذاء يلزم أحد أمرين: إما كون مالك مقلداء لانّباعه غيره في رأيه 
وإما كون ابن القاسم غير مقلد» لنفسيركم رأيه باتباعه لقواعد مالك» أو لترجيحه من 
أصوله أحد أقواله» على ما قررتم» لأن الاتباع في الرأي» إما أن يوحب التقليدء فيلزم 
الأول» أو لا يوحبه فيلزم الثاني. 

قلنا: كل واحمد من الأمرين منئف: 
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أما الأول؛ فليس اتباع مالك» رحمه الله فيما فسر لمحرد قول شخصء بل لا هو عنده 
دليل مطلقاء من إجماع أهل المدينة؛ أو عملهاء أو عمل الصحابة» واستحسان وافق رأيه: 
أو غير ذلكء: كما أشار إلى معناه؛ في جوابه» سلم ذلك لهء أو لم يسلم؛ واتباع دليل 
مطلق» ليس بمخر ج عن الاجتهادء بل هو شرطه؛ فلا يكون مقلدا. 

وأما الثاي: فاتباع ابن القاسمء قول مالك» رحمه الله بترحيحه من أصوله» وبتخريج 
على قواعده؛ اتباع لقول شخصء وتقليد له. فإن دليل الشخص من حيث هو الدليل» غم 
الدليل المطلق؛ ومن لم يتبع الدليل المطلق» لا يكون بحتهدا. 

وكتب عبد الله عيسى بن محمد بن الإمام» غفر الله له بكنه. 

وذكر القاضي» أبو عبدالله المقري» رحمه الله: إنه شهد محلساء بين يدي السلطان. أبي 
تاشفين؛ عبد الرحمن بن أبي حموء ذكر فيه أبو زيد بن الإمام» أن ابن القاسم مقلدء مقيد 
النظر بأصول مالك. ونازعه أبو موسى. عمران بن موسى المشدالي» وادعى أنه مطلق 
الاجتهاد واحتج له .مخالفته لبعض ما يرويه؛ أو يبلغه عنه؛ لما ليس من قوله» وأتى من 
ذلك بنظائر كثيرة؛ قال: فلو تقلد .ممذهبه؛ لم يخالفه لغيره. فاستظهر أبو زيد بنص شرف 
الدين التلمسان» ومثل فيه الاحتهاد المخصوص., باحتهاد ابن القاسم» بالنظر إلى مذهب 
مالك؛ والمزني بالنظر إلى مذهب الشافعيء فقال أبو موسى عمران: هذا مثال؛ والمشال لا 
يلزع صححته. فصاح به أبو زيد» وقال لأبي عبد الله أبي عمر: تكلم. فقال: لا أعرف ما قال 
هذا الفقيه» الذي أذكره من كلام أهل العلم: إنه لا يلزع من فساد المثال فساد الممثل. قال 
أبو موسى للسلطان: هذا الكلام أصولي محقق. فقلت ماء وأنا يومئذ حديث السن: ما 
أنصفتما الرحل؛ فإن المثل كما توخذ من جهة التحقيق» تؤخحذ على جهة التقريب» ومن ثم 
جاء ما قاله هذا الشيخ. أعون: ابن أبي عمر) وكيف لاء وسيبويه يقول: وهذا مثال. ولا 
يتكلم به؛ فإذا صح أن المثال يكون تقريباء فلا يلزم صحة المثال» ولا فساد المثال بفساده» 
فهذان القولان من أصل واحد. وقال القاضي الإمام أبو عبد الله بن عبد السلام» عند قول 
اين الحاجب في فصل النحكيم: وتزوجتك على حكميء أو حكم فلان» تفويضء لا 
فاسد. ورجع إليه ابن القاسمء لما علم قول مالك. 

إن قلت: رجوع ابن القاسم دليل على أنه مقلد لمالك» كتقليده من دونه. 

قلت: حتمل أنه أحاب أولاء على قواعد مالك» فلما وحد نصه. رجع إليه. ولا 
يلزمه من هذا أنه مقلد. ألا ترى أنه لا يبالي في التصريح بنقيضه؛ فيقول: الداري على أهل 
المذهب كذاء والصحيح عندي كذاء بنص حديثء أو غيره من الأدلة الظاهرة. إلا أن 
التقليد معلوم من غالب حال أهل العصر, بدليل متفصلء وحال ابن القاسم معلومة مسن 
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دليل منفصل. ألا ترى إلى كثرة مخالفته لمالك» وإغلاظه القول عليه؛ فيقول: هذا اقول 
ليس بشيء. وما أشبهه بالألفاظ الي يبعد صدورها من مقلد؟ انتهى. 

ابن عرفة: ظاهره: أن ابن القَاسم عنده ممتهد مطلقاء وهو بيد لأن بضاعته في 
الحديث مرجاة» والأظهر ما قاله ابن التلمساني» في " شرح المعالم ": إنه بجتهد في مذهب 
مالك فقط» كابن شريح في مذهب الشافعي. وظاهر قول ابن عبد السلام: غالب حال 
أهل العصرء م يخل من محتهد؛ وهو كما قال, والله أعلم. وقال ابن عبد السلام» في باب 
الأقضية: لا ينبغي أن يولك نه زعاننا فين لعلو قد من ليس عنده قدرة على الترجيح بين 
الأقوال» فإن ذلك غير معدوم» وإن كان قليلا. وأما رتبة الاحتهاد في المغرب. فمعدومة. 
وقد قال الإمام المازري عن زمانه» فكيف بزمانناء وبينهما نحو مائت عام؟ وما أظنه انتعدم 
يجهة المشرق» فقد كان منهم من ينسب إلى ذلكء ممن هو في حياة أشياخناء ومسواد 
الاجتهاد في زماننا أيسر منها في زمن المتقدمينء لو أراد الله بناء سبحانه؛ الدايقء ولكن لا 
بد من " قِبْض العلم بقبض العلماء "؛ على ما أخبر به الصادق؛ صلوات الله عليه. انتهى. 

ابن عرفة: ما أشار إليه من يسر الاجتهاد؛ هو ما سمعته يحكيه عن بعض الشيوخ: إن 
قراءة مثئل ” الحزولية "» و" المعالم الفقهية ". والاطلاع على " أحاديث الأحكام الكيرى " 
لعبد الحق» ونحو ذلك» يكفي في تحصيل آلة الاحتهاد. قال ابن عرفة: يريد؛ مع يسر 
الاطلاع على فهم مشكل اللغة ب " مختصر العين "» و" الصحاح للجوهري ": ونمو ذلك 
من كتب غريب الحديثء» ولا سبما مع نظر كلام ابن القطان» وتحقيقه أحاديث الأحكام. 
وبلوغ درجة الإمامة» أو ما قاريها في العلوم المذكورة» غير مشترط إجماعا. قال الفخر في " 
المحصول "2 وتبعه السراج في " تحصيله "؛ والتاج في " حاصله "» في كتاب الإجماع,» ما 
نصه: ولو بقي من الجتهدين, والعياذ بالله» واحد» كان قوله حسة؛ فاستعاذهم تدل على 
بقاء الاحتهاد ف عصرهم. والفخر توف يوم عيد الفطر» سنة مست وست مائة» ولكن قالوا 
في كتاب " الاستغناء " ما نصه: انعقد الإجماع في زمانناء على تقليد الميت. إذ لا مجتهد 
فيه. انتهى. 

وقال في " مختصره الأصلي "؛ ما نصه: ومواد الاحتهاد عندي اليوم متيسرة؛ لتيسسر 
موادهاء بتصنيف من تقدمنا عن قرب كتبهاء من لغة؛ وعربية» وجمع الأحاديثء؛ والتكلم 
على رجالمهاء وعلم الكلام» وأصول الفقه؛ والمنطق؛ وذكر مواقع الإجماع والناسخ 
والمنسوخ, مع الحد. والتوفيق من الله جعلنا الله تعالى من أهل العلم العاملين. انتهى. 

وقال تلميذه. الإمام أبو عبد الله الأبي» في كتاب الأقضية» من " إكمال الإإكمال "2 
ما نصه: وكان ابن عبد السلام» يحكي: أن من الشيوخ من كان يضعف الاجتهادء ومنهم 
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من كان يسهل في أمره؛ وإليه كان يذهب الشيخ. ويرى أنه يكفي ف مادته النحوية» مثل 
" الحزولية "؛ وي مادته الأصولية؛ مثل ابن التلمساني. قالوا: وأما الحديث اليوم» سهلء 
لأنه قد فرغ من تمييز صحيحه. من سقيمه. فإذا نزلت به مسألة من أم الولد مثلاء فيكفيه 
أن يجمع " المصنفات والأحكام الكبرى لعبد الحق "؛ وينظر ما ورد فيهاء ويكفي فيه 
تصحيح مؤلفه. ولا يلزمه نظر ثان في سنده. ولا يكون مقلدا في ذلك: قالوا: ويكفي 
معرفة الإجماع الموضوعة فيه كل" إجماع ابن القطان”. وكان الشيخ يقول: إذا أحضر 
هذه المصنفات للنظر في النازلة» فإنه يجتمع له من الأحاديث فيهاء ما لا يكاد يحضر مالكا. 
قال: وأنسب من رأيت على هذه الصمة» يعئ: قي المشاركة في هذه المواد. ابن عبد 
السلام» وابن هارون. انتهى. 


النكنى 





الونشريسي 
الحكم والفتيا بضعيف الأقوال؟ 

وسّثل شيخنا الفقيه القاضي أبو سالم إبراهيم بن قاسم العقبان - رمه الله - عن 
فقهاء الوقت وقضاته هل يجوز لهم الحكم والفتيا بضعيف الأقوال» ويتركون المشهور وما 
جرى به العمل من مذهب مالك رحمه الله تعالى أم لا؟ 

فأحاب يما نصه: الحمد لله حق حمده؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد تبيه وعبده» 
أما بعد؛ أيها السائل أرشّدَنا الله وإياك لواب سؤالك؛: وأصلح ف الدنيا والآخمرة ما فسد 
من حالنا وحالك؛ فاعلم حفظك الله ورعاك, وشكر في كل المقاصد مسعاك, أنه ومع في 
كلام العالم برهان الدين إبراهيم, المدني المالكي الشهير بابن فرحون ما يمكن وقوعه جوابًا 
عنهاء ونصه: فهل يلزم القاضي المقلد إذا وحد المشهور أن لا يخرج عنه؟ ٍ 

وذكر عن المازري أنه بلغ درحة الاحتهاد؛ وما أفى قط بغير المشهور: وعاش ثلاثا 
وثمانين سنة» و كفى به قدوة ني هذا؛ فإن لم يقف على المشهور من الروايتين والقولين 
فليس له التمنشّي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجبيح؛ انتهى”". 

فظاهر قوله: يلزم القاضي المقلد إذا وحد المشهور أن لا يخرج عنه» سواء أكان أهلا 
للنظر في طرق الترجيح؛ وله قوة عليها أو لاء لكن آخر كلامه وهو قوله: فإن لم يقف 
على المشهور من الروايتين والقولين فليس له التمشّي والحكم جما شاء منهما من غير نظرء 
بمحض أن كلامه فيمن هو أهل النظر. 

ويحتمل إذ ذاك قوله: إذا وحد المشهور ما شهره غيره» وحيشدٍ إما أن يكون ذلك 
المشهر هو امحتهد المستنبط للحكم نفسهء فلا إشكال أنه يلزمه تقليده في التشهير» كما 
قلده في نفس القول» وإن كان تشهير قول اممتهد لا من احتهد بل من يعض أصحابه 
اين دوي وامدمية ويشهرون من أقواله الي حفظوها عنه ما يقوي دليله عند هذا 
المشهر فهل يحب على هذا المتأخر المقلّد تقليد هذا الذي سبقه بالنظرء والفتش في أقوال 
الإمام الذي اشترك معه في تقليده في الأحكام؟ 

أو يكون هذا المتأخر؛ لا كانت له ملكة يقتدر بها على الترجيح في أقوال مقلده» صار 
مساويا لذلك السابق الذي يشهر قولا من الأقوال» فلا يلزمه تقليد السابق؛ لاحتمال أنه 
إذا نظر مثل نظره قد يترجحح عنده غير ما ترجحح عند السابق فلا يصح تقليده؟ 

إذ القدرة على اليقين تمنع من الاحتهاد» والقدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد» وهذا 
قادر على الاجتهاد في الترجيح في أقوال إمامه. فلا يقلد غير إمامه في ذلك. 
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وما يمحسن وقروعه عنها أيضًا ما ذكره القرائي في كتاب " الإحكام في تمييز الفقاوي 
عن الأحكام ونصرفات القاضي والإمام ": ونصه: السؤال الثاني والعشرون» هل يجب على 
الحاكم أن لا يحكم إلا بالراحح عنده كما يجب على المحتهد أن لا يفي إلا بالراحح عنده؟ 

أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راححًا عنده؟ 

جحوابه: أن الخاكم إذا كان بحنهدا فلا يجوز أن يحكم ولا أن يفى إلا بالراحح عنده» 
وإن كان مقلدا جاز له أن يفي با مشهور في مذهبه؛ وأن يحكم به؛ وإن لم يكن راحمًا 
عنده مقلداً في رححان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفنيا. 

وأما انّباع الحوى ف الحكم والفتيا فحرام إجماعاء نعم اختلف العلماء إذا تعارضت 
الأدلة عند امحتهد وتساوت» وعجز عن الترحيح هل تساقطان أو يختار واحدًا منهما يفى 
به؟ 

قولان للعلماء؛ فعلى القول بأنه يختار أحدهما يفن به» له أن يختار أحدهما يحكم به مع 
أنه ليس أرجحح عنده» بطريق الأولى؛ لأن الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة؛ 
والحكم يختص بالوقائع الحزئية؛ فإذا جاز الاختيار ف الشرائع العامة؛ فَأُوْلَى أن يجوز في 
الأمور اللدزئية خاصة» وهذا مقتضى الفقه والقواعد» فعلى هذا التقدير يتصور الحكم 
بالراحح وغير الرجح؛ وليس اتباعا للهوي؛ بل ذلك بعد بذل اللجهردء لقع ع مرجع 
وحصول التساوي. وأما الحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع, انتهى”") 

فانظر قول القرائي في جواب المسألة بالتفصيل بين الحتهد قلا يفي ولا يحكم إلا 
بالراحح عنده؛ وبين المقلد فيجوز له أن يفي أو يحكم بالمشهور وإن كان غير السراجح 
عنده» فجعل الفتيا بغير الراجح غير جائزة للمجتهد» وجائزة للمقلد الذي يكون أهملا 
للنظر عارفا بطرق الترحيح؛ فإذا نظر ورَّحَحْ عنده غير المشهور؛ حاز له أن يفي بغير 
الراججح عنده إن كان مشهورًا وإن كان مرجوحًا في نظرهء غير أنه قال ف إحازة هذا لهذا 
القلّد؛ لكونه يقلد في رححان المشهور إمامه الذي قلده في الفتياء فاقتضى: أن ليس على 
المقلد من مُترء أو حاكم أن يقلد إمامه ني رجحان قول من أقواله ولو رجح عند الإمام 
الغائل» والوحه ف كون هذا من الجائز قي حت المقلد ظاهرء إذا لم يكن تقليده لهذا الإمام 
ف أصل القول لازماء بل له أن يقلد غيره وإن كان الغير أدون من هذا رتبة في الاحتهاد. 
حسبما نص عليه أهل الأصول نْ قوهم: للمقلد أن يقلد المفضولء ففيه دليل على حواز 
العمل بغير الراجح؛ ولا زائد في المشهور أو المعمول به سوى الرححان عند من شهره أو 
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عمل به؛ ثم قال ابن فرحون: عند نقله كلام القراي بعد قوله بعد بذل اللحهود. والعجز عن 
الترجيح وحصول التساوي ما نصه: أما الفتيا والحكم يما هو مرجوح فخلاف الإجماعع 
فقال ابن فرحون: وقال أيضًا - يعي القرائي - في أول هذا الكتاب: للحاكم أن يحكم 
بأحد القولين المستويين من غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعاء قال ابن فرحون: 
فتأمله مع ما سبق من كلامه ف قوله بعد بذل الحهود؛ والعجز عن الترجيح وحصول 
التساوي» فتوهم ابن فرحون أن في كلام القراقي تدافعا» حيث قال في كلامه السابق: 
للحاكم أن يحكم بأحد القولين المستويين من غير ترحيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعاء 
وقال ني كلامه الآخر: وعلى هذا التفدير يتصور الكم بالراجح وغير الراجيح وليس اتباعًا 
للهوى؛ بل ذلك بعد بذل اجمهود والعحز عن الترحيح وحصول التساوي. 

وتقدير ما يتوهم من التدافع بين الكلامين: أن الأول يقتضي أن للمقلد أن يحكم 
بأحد القولين من غير أن ينظر ف ترجيح أخدهما على الآخر إجماعاء وكلامه الأخر 

يقنضي: أنه لا يحكم بغير الراجحح إلا بعد النظر هل ف القولين راحح أو لا» حي يعحزر عن 

الترجيح ويحصل التساوي. 

يقال: لا تدافع بين الكلامين؛ لأن ما كلف فيه بالنظر إنما هو حيث يكون ف القولين 
راحح ومرجوح؛ ويكون المقلد أهلا للترجيح؛ وحيث أجاز الحكم بأحد القولين من غير 
نظر فرض القولين مستويين لا راحح فيهماء والمقلد ليس أهلا للنظرء ألا ترى قوله: ولا 
معرفة بأدلة القولين» فمن لا معرفة له بأدلة فيم ينظر الترجحيح؟ : 

فالنظر إنما هو في ترجيح أحد القولين على الآخبر» والفرض أن هذا المقلد لا معرفة له 
بأدلة القولين؛ فلم يمكن النظر من غير العارف بما يقع في الترجيح ال هي الأدلة؛2 فلا 
تدافع؛ إذ لم يتّحد المحكوم عليه فإن له أن يحكم فيه في الصورتين» والله أعلم؛ انتهى”". 

وأحاب الفقيه أبو العباس سيدي أحمد بن زكريا بما نصّه: قد تضافرت نصوص الأئمة 
من الأصوليين والفروعيين على امتناع الفتيا والقضاء بالقول المربحوح عند المفيّ أو 
القاضيء فيتعين الراحح؛ فإن كان القاضي أو المفي من أهل الاحتهاد بالإطلاق أو التقييد 
فظاهر: فإن العدول عن الراجمح إلى المرحوح إذا ذاك من اتباع ال حورى المنهى عنه بالاجماع» 
وإن كان من ذكر من أهل التقليد كما هو الغالب من حال أهل العصر وحب عليهم اتباع 

ما رححه أهل المذهب القلدء فلا يجوز العدول عنه إلى المرحسوح» وإن تخيسل رجحانه 
فيجب تركه والعمل بما رححوه فإن لم يوجد لهم ترجيح بعد البحث عليه مما يكن أو 


.758/5 الإهاج‎ )١( 
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وجد التنصيص على التساوي» تخير المفتٍ المقلد أو يخير ما يفن به ولا حرج عليه إن لم 
يكن معه تقصير في البحث على الراحح عند الأثمة» فيجب على للقلد التقليد في الترجحيح 
كما يجب عليه التقليد في القول ما لم يكن أهلا للترحيح محصلا دلالته؛ فحينكذ يسوغ له 
أن يرجح غير ما رححوه ويفي به كما هو حال الحتهد المقيد احتهاده مذهب من 
المذاهب؛ هذا خلاصة ما ذكره أئمة المذهب المالكي وغيرهم كالمازري والقرافقٍ وابسن 
الصلاح. انتهى. 

وسألى بعض طلبة حاضرة فاس قات اروس ينه أزلع رانين ونان عالة عن مسال وحن 
هذا المعئ المتقدمء ونص سؤاله بعد الصدر: مسألة المقلد الصرف الذي ليس معه ضرب 

من الترحيح؛ بل حظه الاطلاع على أقاويل أئمة مذهب إمامه ومعرفة المشهور منها 
بواسطة الشارحين والتأولين؛: وذلك أن هذا المقلد تُعرّض له المسألة في شخصه في دينه أو 
بعض معاملاته. وقد حفظ من مذهب إمامه فيها قولين متناقضين؛ ورا واقق كل من 
القولين قول صحابي» وعلم هذا المقلد المشهرر من القولين في مذهب إمامه» فهل يجوز له 
أن يقلد غير المشهور في مسألة» أو يفي به بقصد التوسعة على نفسه وعلى غيره؟ مستندًا 
اد قل تاد إن لعي ار رمه عن بجي رار عراوك 
ل أيضًا عليه السلام: " بعشتُ بالحنيفية السمحة السهلة”'", والأذ بالرخص محبوب؛ 
" ودين الله يسر””", الواح سكف ال 4 [الحج: م7]» وفرض 
م ل ة تزل به» بل ذلك في 

بعض النوازل» ورا قلّد غير المشهور بعد وقرع نازلته. 

فإن قلتم -رضي الله عنكم- - هذا المقلد أن يقلد من شاء من علماء مذهب إمامهء 
فبيّنوا لنا كيفية التقليدء» هل على سبيل التخير والتشهي يما يوافق غرضه؟ 


.)١١7ص أخخترجه الخنطيب في تاريخ بغداد (ج8:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (57017)) وأخرحه الترمذي (55145): وأخترحه أبو داود (14147)) وأخرجه 
ابن ماحه (5760): وأخرجه أحمد في مسنده (97178)) وأخرحه ابن خزعة لي صحيحه ))1١841(‏ 
وأخترجه ابن حبان في صحيحه 2)١78(‏ وأتخرجه الطياليسي في مسنده (50371)) وأخرحه أبو يملسى 
الموصلي لي مسنده (14857): وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (17917)) وأخرجه الطيراني في معحمه 
الكبير (7777): وأخخرحه ابن قانع في معحم الصحابة ))١15710(‏ وأنخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار 
(ج7١:‏ ص١75):‏ وأخخرحه ابن عبد الير في التمهيد (ج71: ص »)4١‏ وأخرحه أبو نعيم في معرفسة 
الصصابة إ”" .٠ه‏ ه6)) وأخير ححه الخطيب بي تاريخ بغناد (ج”7١:‏ ص73 .)6٠١‏ 


ال لل سس ل سس سح سبحب ب يبب النَشرِيسي 

ولا حرج على المكلف إذا وافق غرضه العلم» ويشهد لهذا المعى ظاهر الحديث» وهر 
قوله صلى الله عليه وسلم: " أصحاي كالنجوم أيهم اقنديتم اهتدينم'» ويشهد أيضًا من 
كام العلماء طراهر [طلزمايويي تفاريعهم» من ذلك قوهم: من قلد عالما فقد برئ مع 
الله وقوهم احتلاف العلماء رحمة. 

ما نكت بعضهم بقوله: حجرت واسمًا إذا اقتصر على المشهور في جميع تصرفاته» 
وكقولهم في الخنصمين أيضًا: إذا تراضيا بتقليد غير المشهور إن رضاهما به جمزلة حكم 
الحاكم» ويرفع رضاهما الخلاف عن المسألة بالكلية: وتصير المسألة حيشدٍ في حقهما 
5-0707 إمام هذا المقلد ومبناه مراعاة الخنلاف؛ ونم يرل أعلام 
ع -رضي الله عنهم وعنكم- يتساهلرن ف المسألة المحتلف فيها قديًا وحديثًا لا سيما 

0 

أم لا سبيل إلى تخيير هذا المقلد بل لا بد أن يشرط فيه ما يشترط ف الحنهد؟ 

فكما يجب على المحتهد عند تعارض الأدلة أن يأخذ بأقوى الأدلة عنده وأرححها في 
نظرد. ويحَرم عليه أن يتخير منها دليلا يوافق غرضه» فكذلك هذا أنه: إذا تعارض عنده 
قولان في مذهب إمامه؛ لا يحل له أن يأخد إلا بقول الأعدل والأعلم منهما ف نظره. أو 
غاية ذلك: أن يندب إلى الأحذ بقول الأعدل والأعلم منهما على سبيل الورع؛ واتباع 
الأفضل. هذا غير ما أفى به عز الدين. 

وإن قاتم بعدم تقليد غير المشهورء البنّة؛ فما المانع من ذلك مع القول بأنه: لا يحب 
تقليد الأعلم على ما حكاه بعض أئمة الأصوليين؟ 

ومع القرل أيضًا بتصويب ابحتهدين -وهو أصح القولين- وكل الرخنص صوابء ولا 
درك على المكلف إذا انتقل من صواب إلى صواب. 

وقد أفرد لهذا المعين الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رضي الله عنه وعنكم - كتايا ف 
"موافقاته " -كما في علمكم- يقتضي من أوله إلى آخره: أن المقلد أو المفى لا يحل له أن 
يفى إلا بالمشهورء وقال الباحي فيه وهذا لا حلاف فيه بين المسلمين ثمن يعتد به ف 
الإجماع في منع الفتيا بغهر المشهورء قال: والمقلد مثلهء ورا حكى الإجماع في مواضع من 
كتابه؛ ونحوه عن اين حزمء قال ابن عرفة فيه: هو مردودء بفتيا الشيخ الإمام انمق الورع 
المصري عز الدين بن عبد السلام؛ وكذا ما يذكر عن ابن أبي جمرة, وأنه لا يحل أن يفى 
في دين الله إلا بالمشهورء وفتيا المازري حين أفن بمنع اقتضاء الطعام من ثمن الطعاب وقد 
أوجب إجماعات هؤلاء القوم وفتاويهم حيرة عظيمة» فاكشفوا بنضلكم ما غشي أبصارناء 
كشف الله عن قلوبكم حُجْبٍ الغفلة! وأمد أبصاركم بنور من لدنه طول أيام المهلة! 
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قأأحيت عنه .مما نصه: الحمد لله على تعمه وآلائف والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 
ومولانا محمد خير نخلقه وخباتم أنبيائه» وعلى آله وأصحابه خير صحب وأكرم أوليائه. 
ضلاة وسلانا يدوحات بدوام البعر ويفاة: وعد بركهااق هذه ويرم لقاتد اما بعده أبها 
الأخ في الله شرح الله للعلم النافع صدري وصدرك؛ ورفع في العلماء الأعلام قدري 
وقدرك؛ وير للخيرات أمري وأمرك؛ وضاعف لديه أحري وأجرك: فإن أبِهُّد لك قبل 
الخنوض ف تتبع ألفاظ السؤال» والشروخ فيما يتعلق بما من المباحث والأقوال» مقدمة عليها 
المدار والاعتمادء وبتخلصها إن شاء الله يتبين الغرض ويستفاد» فأقول معنتصما بالله 
ومتوكلا عليه؛ ومتبرنا من الحول والقوة إليهه ليس للمقلّد المنتسب إلى مذهب مالك رحمه 
الله أو إلى غيره من المذاهب: وأصحاب الآراء والمقالات المروية المسموعة الثابتة في المسألة 
ذات القولين أو الأقوال» أن يتخير فيعملء» أو يفيء أو يحكم بأيها شاء قبل النظر في 
الترجيح؛ وإعمال الفكرة في تعييى المشهور والصحيح: أن كان المقلد أهلا للنظر ف طرق 
الترجيحء وإدراك مدارك التقدم والتصحيح, وإنما الواحب عليه قٍ القولين أو الأقوال إن 
كانت لشخص واحدء أن لا يعمل أو يفي أو يحكم إلا بالرراجح عنده وما الدليل له 
عاضد, وأن لا يختار أوفق المذاهب والأقوال لطبعه. من غير مبالاة ولا التفات إلى جنس 
الترجيح ونوعه؛ وإن عجز عن نصرة الأول» .ما عليه من الأدلة العمل والمعرل؛ هالواحب 
عليه التمسك بالأخير؛ لأن المسبوق ناسخ والسابق منسوخ؛ ف نظر الأئمة والشيوخ. 

فإن قلت: إذا وجب إعمال القول المرجوع إليه لكونه ناسكحّاء وإعمال المرجوع عنه 
لكونه منسوختاء فما فائدة تدوين الأئمة للأقاويل الي يرجع عنها امجتهدون إذا كانت هذه 
متزلتها عندهم. 

قلت: فائدة تدوينها أنه يصح أن يذهب إليها المجتهدء أو من بلغ رتبة الترحيح يوا 
من الدهر على ما هو مبسوط في الفقه وأصوله؛ وإن حهل التاريخ تساقطا إن لم عيز 
الأرجح منهما بقواعد مذهب إمامه وأصوله؛ وإن ميزه بقواعده الن لم يختلف قوله فيها 
بوحه ولا حال تعين العمل .مقتضاه؛ في عمله وقضائه وفتياهء والدليل لذلك: وحوده لغير 
واحد من شيوخ المذهب وحماتهء وفعله ابن القاسم في ثلاثة عشر موضعاً من الكتاب» 
وتلقاه منه الشيخحان الشاعخان بالعدل؛ أسد وسحنون. وأما أن يعمل أو يفي أو يحكم ما 
شاء من الأقوال والؤجوةاين عير بكري ا حي .ولا تعيند. باللشهور والصحيح. فإنه لا 
يحل ولا يجوزء فإن فعل فقد أَثِم بلا نزاع؛ وهل وخخرق سبيل الإجماع, قال ابن الصلاح: 
وضيكة وسبيل الذي -حكى عنه القاضي أبو الوليد الباجي المالكي من ققهاء أصحابه» أنه 
كان يقول غير مستتر: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيته بالرواية الي 


كف الونشريمي 





توافقه» وحُكِىّ عمّن يُونْق به أنه وقعت له واقعة» فأفى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم 
من أهل الصلاح يما يضرهء فلما عاد سأهم؛ فمالوا له: ما علمنا أنما لك وأفتوه بالرواية الي 
توافقه» قال الباحي: ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له مسا استجازه» ولو 
استجازه لم يعلن ولا أخبر به عن نفسهء قال: وهذا مما لا حلاف فيه بين المسسلمين مان 
يعتّد به في الإجماع أنه لا يحوز. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: لا يصح للحاكم ولا للمفئ أن يرحح في 
حكمه أو فتواه أحد القولين بالصحبة أو الإمارة أو قضاء الحاجة» إنما الترجيح بالوجوه 
المعتبرة شرعًّاء وهذا متفق عليه بين العلماء» فكل من استمر على تقليد قول غير محقسق أو 
رجح بغير معن مُعتبّرء فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع عافانا الله من النار. 

وقد زاد هذا الأمر قي هذه الأزمنة الرمنة على قذر الكفاية حنق صار المخلاف في 
المسائل معدودًا في ححج الإباحة» ووقع فيما نقدّم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز 
افع على "كونه مح فيه بين أهل العلم؛ لا معن مرعاة لحلاف بأن له نظ آخره يق 
كان رأئ قوم تمن تقدّم زمائنا -هذا فضلا عن زماننا- اتخذوا الرجال ذريمة لأهرائهم 
وأهواء من داناهم أو من رغب إليهم في ذلكء فإذا عرفوا غرض هؤلاء في حكم حاكم أو 
فتيا تعد أو غير ذلك» بحفوا عن أقوال العلماء في المسألة المسثول عنها حي يجدوا القول 
الموافق للسائل وأفتوا به زاعمين أن الححّة لهم ف ذلك قول من قال: اعتلاف العلماء 
رحمة. 

ثم ما زال هذا الشر يستطير في الاتباع؛ حي لقد حكى الخطابي عن بعضهم أنه كان 
يقول: كل مسالة ثبت فيها لأحدٍ من العلماء القول بالحواز» شذ عن الجماعة أو لاء فإن 
المسألة جائزة. قال: وهذا الاضطراب كله منشؤه تحسين الظن بأعمسال المتأخخرين وإن 
جاءت الشريعة بخلافهاء والوقوف مع الرجال دون التحري للحق. 

ومثار ذلك التول في اتعظيمء ولقد حكي مُذَيْل تاريخ الطبري عن الحلاج أن 
أصحابه بالغوا في التبرك به حي كانوا يتمسحون ببوله؛ ويتبخرون بعذرته حى ادعوا فيه 
الإفية تعالى الله عما يقولون علرًا كبرّاء انتهى. 

قلت: ومثل ما حكى الفرغان حكى الخطيب العلامة المحقق الرخَال أبو عبد الله محمد 

بن أحمد بن مرزوق التلمسان في شرحه " لعمدة الأحكام ". قال: شاهدت صر بعض 
جَهَلَةَ العوام الأغبياء ينتفون شعر حمار شيخنا الفقيه العلامة شمس الدين بن التبان تبر كا به 
أيام بتحرده للوعظ والتذكيرء وتركه الإفادة والتعليم» انتهى . 


نوازل ا للجامع ___ ا لص ا 

وقال أبو إسحاق أيضًا: التصميم على انباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة 
للحق وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك» هو التقليد المنموم؛ فإنَ الله ذم 
ذلك في كتابه بقوله تعالى: شبل قالوا إن رَحَدنا آباءنا عَلَى أمة4 [الرحرف: ؟؟] الآيقء 
وقال: طقال ؟ ول حشكُمْ بأمدى بم وَسَدئم عليه آاكم قَلُوا ا جا سسا ب 
كَافِرون» [الزخرف: 4؟]ء وقال: هل يَسْمَعُوتَكُمْ ! إِذْ تدْعُون 400 أو يْفعُونَكُمْ أوا 
يَضرُون» [الشعراء: 77 و +7]: فنبههم على رجه الدليل الواضح د 
تقليد الآباى» فقالوا: بل وجحدنا اباءنا كذلك يفعلون. وعن علي رضي اللَّهُ عنه: إياكم 
رالاستثثار بالرحال» فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة» ثم ينقلب لعلم الله ففه؛ فيعممل 
بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النارء وإن الرحل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم 
لله فيه فيعمل بعمل أهل المنة فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كنتم ولا بد فساعلين 
فبالأموات لا بالأحياء. فهذه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن لا يعتمد على عمل أحد 
البنّةَ حى يتنبت فيه ويسأل عن حكمه؛ انتهى. 

فإن قلت: الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال» والوقوف مع ال شهور أو الموافِق 
للدليل أو الراحح عند أهل النظرء أو 1 واحسد 
وغل بالنانن ال الخويعة وسا تعمل الله في الدين من حرج 

قلت: قال الشيخ أبو إسحاف: هذا خحطأ كله وجهل ما وضعت له الشريعة: فإن عامة 
الأقرال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات» والحوى لا يعدوهماء فإذا 
عرض العامي نازلته على المفي فهو قائل له: أخخرجين من هواي واحملي على اتباع الحق؛ 
فلا بمكن والحال هذه أن يقول له قي مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئتء؛ فإن 
ل ل ل 0 
لأنّه حيلة من جملة اخيل الى نصبتها النفس وقاية عن القيل والقال» وشيكة لنيل الأغراض 
الي تجاه الس لساقن ع شك الأرع هد اد لوطه عر اام مزل 
ورمي في عماية وجهل بالشريعة وغش في النصيحة: انتهى. 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح: وقد قال مالك رحمه الله في اختلاف أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين: منهم مخطئ ومصيبء فعليك بالاحتهاد. 
وقال: ليس كل ما قال ناس فيه توسعة. 

قال ابن الصلاح: لا توسعة فيه بمعين: أنه يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور 
الرأجح؛ وفيه نوسعة .معئ: أن اختلافهم يدل على أن للاحتهاد بحالا فيما بين أقوالهم» وأن 
ذلك مما ليس بقطع به بقول متعين لا محال للاجتهاد في نحلافه. 


سس لس ل ب الو نشريسي 

وف " تبصرة الحكام ": يلزم القاضي المقلد إذا وحد المشهور أن لا بخرج عنه؛ فإن لم 
يقف على المشهرر من الروايتين أو القولين؛ فليس له التشهي والحكم مما شاء منهما مسن 
غير نظر في الترحيح. 

فإن قلت: ظاهر قوله يَلرْم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لايخرج عنهء سواء كان 
أعلا للنظر في طرق الترجحيح: وله قرة على إدراك مداركها أم لا» وانت قد جعلت مورد 
الحكم ف المقلد الجاهل لطرق الترجيح الغير المدرك لمدارك الراجح من المرجوح. 

قلت: قوله: فإن لم يُقف على المشهور عن الروايتين أو القولين فليس له التسشهي 
والحكم ما شاء منهما من غير نظر في الترحيح يدل دلالة واضحة» ويشير إشارة لائحة؛ أن 
فرض الكلام عنده فيمن هو أهل للنظر والنرحيح» فيحتمل إذ ذاك قوله إذا وحد المشهور 
معنيين؛ أحدهما: أن يكون معناه فأقوى دليله في نظره» وترحح عنده بطريق من طرق 
الترجيح ف ورده وصدره؛ والثاني: أن يكون معناه: وحد المشهور ما شهره غيره؛ وحينئكر 
إمَا أن يكون هذا المشهر هو امحتهد المستنبط للحكم نفسه؛ فلا إشكال أنه يلزمه تقليده في 
التشهير كما قلّده في نفس القرل» وإن كان التصريح بتشهير قول امجتهد لا من الجتهد 
نفسه) بل من بعض أصحابه. أذامن أسكحاب الحا الذي تتلدونه ف متهي ريفهورون 

من أقواله ال حفظوها عنه ما قوي دليله عند هذا المشهرء فهل يجب على هذا المتأخر 
المقلد تقليد هذا الذي سبقه بالنظرء والفدش ف أقوال الإمام الذي اشترك معه في تقليده في 
الأحكام؟ 

أو يكون هذا المتأخر لا كانت له ملكة يقتدر بها على الترجحيح ف أقوال مقلده وكيز 
يما المشهور والصحيح؛ صار هذا المتأخر اللاحق مساويًا لذلك المتقدم السابن في تشهير 
قول من الأقوال. فلا يلزمه تقليد هذا السابق بعغال؟؛ لاحتمال أنه إذا نظر مثل نظره قد 
يترحح عنده مثل ما ترحح عند السابق» فلا يصح له تقليده؛ وهذا فرضناه قادرا على 
الترحيح في أقوال إمامهه فلا يُقلد غير إمامه؛ وني السؤال الثاني والعشرين مسن كتاب 
"الأحكام " في تمييز الفتاوي عن " الأحكام وتصرفات القاضي والإمام " لشهاب الدين 
القراق رحمه الله ما نصه: هل يجب على الحاكم ألا يحكم إلا بالراجح عنده؟ أو له أن 
يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحا عنده؟ 

جوابه: أن اناكم إذا كان بمحتهذاء فلا يجوز له أن يحكم أو يفي إلا بالراجح عنده. 
وإن كان مقلدا جاز له أن يفي بالما لمشهور ف مذهبه؛ وأن يحكم به وإن لم يكسن راجحا 
عنده مُقَلْدًا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتياء وأما انباع الموى في 
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الحكم والفتيا فحرام إجماعًاء نعم اختلف العلماء إذا تعارضت الأدلّة عند اجتهد وتساوت 
وعجز عن الترجيح؛ هل يتساقطان؟ أو يختار واحذا منهما يفي به؟ 

قولان للعلماء؛ فعلى المول: أنه يختار أحدهما يفي به. له أن يختار أحدهما يحكم به مع 
أنه ئيس أرجحح عنده بطريق الأؤلى؛ لأن الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة» 
والحكم يختص بالوقائع الجزئية: فإذا جاز الاختيار في الشرائع العامة؛ فأُوْلى أن يحوز في 
الأمور اللحزئية الخاصة» وهذا مفتضى الفقه والقواعد. 

وعلى هذا التقدير: يتصور الحكم بالراحح وغير الراحمح» وليس اتباعًا للهوى» بل 
ذلك بعد بذل امحهود والعجز عن الترجحيح وحصول التساوي. 

وأما المتيا والحكم مما هو مرجرح فخلاف الإجماع. انتهى. 

فانظر وتأمل قول القراقي رحمه الله كيف منع المحتهد من الحكم والفتيا إلا بالراجيح 
عنده! وأحاز للمقلد أن يفي أو يحكم بالمشهور وإن لم يكن راحضًا عنده ولا صحيحًا في 
نظره» مع كونه أهلا للنظر وعارفا بطرق الترحيح؛ وأدلة التشهير والتصحيح! فإذا نظسر 
ورحح عنده غير المشهورء جاز له أن يفي بغير الراجح عنده إن كان مشهورا عند إمامه, 
وإن كان شاذا مرحوحًا ف نظره؛ لكونه يُقلد في رجحان المشهور إمامه الذي قلده في 
الفتوى. 1 

فإن قلت: لفظ الخواز يقتضي أن ليس على المقلد من مفت أو حاكم أن يقلد إمامه 
في رجححان قول من أقواله ولو رجح عند الإمام القائل؛ لأنه إذا لم يكن تقليده لهذا الإمام 
في أصل القرل لازماء بل له أن يقلده أو يقلد غيره وإن كان الغير مفضولا ف اجتهاده 
حسبما هو مختار القاضي أني بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء وأكثر الشافعية وصححه 
أبن الصلاح؛ فيكون فيه دليل على جواز العمل بغير الراجح قضاء وفترى. إذ لا زائد في 
المشهور سوى الر ححان. 

قلت: لا دليل فيه على حواز العمل بغير الراجح؟؛ لأنه لا يلزم من العمل بالمرجوح 
عنده الراحح ف نظر إمامه أو عكسه. العمل بالمرجوح في نظرهما معاء والله تعالى أعلم. 

فإن قلت فٍ قول شهاب الدين رحمه الله: أما الحكم والفتيا .ما هو مرجوح فخلاف 
الإجماع. مع قوله أول الكتاب: للحاكم أن يحكم بأحد القولين المتساويين من غير ترجيح. 
ولا معرفة أدلة القولين إجماعًا تدافع وتناقض كما توهمه القاضي برهان الدين - رحمه الله 
- في " تبصرته ". وبيانه أن يُقال: قوله للحاكم أن يحكم بأحد القولين...الخ» يقتضي: أن 
لا يحكم بغير الرجح إلا بعد إمعان النظرء هل في القولين راجح أو لاء حى يعجز عن 
الترحيح ويحصل التساوي. 


لضن 





الونشريسي 

قلت: لا تدافم بين الكلامين ولا تناقض؛ لأن ما كلف فيه بالنظر إنما هو حيث يكون 
في القولين راجح ومرجوح والمقلد أهل للترجحيح؛ وحيث أجاز الحكم بأحد القولين مسن 
غير نظر فذاك مبئ على فرض القرلين متكافتين» لا راح فيهما ف نظرهء فلا تدافع لعدم 
شرطه الذي هو اتحاد المحكوم عليه والله سيحانه أعلم. 

فإن قلت: قوله: أما الحكم والفتيا .مما هو مرحوح فخلاف الإجماع يناقض قوله» فإن 
كان مقلدًا جاز له أن يفي بالمشهور ف مذهبه؛ وأن يحكم به وإن لم يكن راححا عنيده 
ومدافع له. ' 
قلت: الذي حكى الإجماع على تحريمه ومنعه إنما هو: ألا يفن بالراحح قي نظره ولا 
في نظر مقلده وإمامه معّاء والذي جوز فيه الحكم والفتيا بالمرجحوح إنما هو إذا كان راجحا 
نكر متبوعة جر جو يخا و نظره هوه فلج يطرج فلخل الخواز على الراجيع خيلة: ولي حل 
الإجماع فقد حرج عنه جملة والله أعلم. : 

فإن قلت: قد نص ابن رشد صاحب " الاستظهار " على أن المفى المقلد لا يحوز له 
أن يحمل المستفي على قول بعينه؛ لأنه ريما يجمله على ما ليس بأفضل» وإنما المفي المقلد 
يثابة من عنده وصية ف بيته لأقوام شئ» فعليه أن يمكن كل من له عنده وصية من وصيته؛ 
فإن شاء أحذ أو تركء» فتقول هذا خلاف لما قدمته ومباين لما قررته وأنهمته. 

قلت: لا مخالفة فيه لما قدمناه» وحمل هذا على المقلد الصرف الذي لا حظ له في 
مدارك الترجيح؛ لأنه قد تكلف ما ليس من وظيفته» بل هو داخل تحت النهي بقوله تعالى: 
طاولا تقف ما لَيْسَ لَك به عِلْمم, [الإسراء: 77]» وهذا بين ظاهر من قوهماء وأما المقلد 
الذي الكلام فيه الآن» فإنه يجوز له أن يقتصر في جوابه على حكاية النلاف من غير إشارة 
إلى طرق الترجبيح» وتمييز المشهور والصحيح, وهو المذهب الصحيح واختيار ابن الصلاح؛ 
وحكى الباحي والشاطي والقرافي الإجماع عليه. 

وظاهر فتوى الشيخ أبي بكر محمد بن داود بن علي الظاهري الأصبهان الجحواز؛ لأنه 
جاءته امرأق. فقالت له: ما تقول قْ رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقها؟ 

فقال أبو بكر: اختلف في ذلك أهل العلم فقال قائلون: يؤمر بالإنفاق؛ وإن لا يحمل 
على الطلاق. فلم تفهم المرأة قوله» فأعادت وقالت: رحل له زوحة لا هو ممسكها ولا هو 
مطلقهاء فقال هًا: يا هذه قد أحبتك عن مسألتك» وأرشدتك إلى طلبنك» ولست يسلطان 
فأمضي. ولا قاض فاقضيء» ولا زوج فارضيء فانصري! فاتصرفت الرأة ونم تفهم جوابه. 

وسّئل ابن أبي زيد - رحمه الله - عن المفي يخبر المستفين باختلاف الناس. 
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فأجاب: من الناس من يقول: إن المستفي إذا استفى المفي فيخبره باختلاف الناسء» أن 
له يختار لنفسه ف أي الأقوال شاءء يمتزلة رججل دعحل المسجد فوجد أبا المصعب في بجلس 
وابن وهب في بجحلس وغيرهما كذلك» فله أن يقصد أيهما شاء فيسأله ولا فرق بين أن 
يعمل بقول من شاء منهم وهم أحياء؛ أويختار ما ثبت من أقوالهم بعد موهم. 

قلت لأبي محمد: فما تقول أنت ف ذلك؟ 

فقال: أما من فيه فضل الاجتهاد غله أن يختار لنفسهء ومن لم يكن فيه فضل الاجتهاد 
قلد قلد رحلا يقوى ف نفسهه فاختيار الرجل كاختار القول. 

قلت: وهذا كله بعد تسليم القول يحواز تقليد المجنهد الميت» وهو الصحيح عند ابسن 
الصلاح وغيره والذي عليه العمل. 

وحكى الإمام فخر الدين الرازي في بعض كنيه الإجماع فْ هذه الأزمنة المتأخرة؛ لأن 
المذاهب لا تموت .كوت أصحاهاء وهذا يعتد بما عندهم في الإجماع والخلاف» وقال شرف 
الدين التلمسائ: المشهور أنه لا يجوز تقليد ولا مذهب له ولا ينسب له قول في الحال» 
وفائدة تدوين المذاهب ونقل الأقوال» معرفة طرق الإرشاد» وكيفية بناء الحوادث بعضها 
على بعض» ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه. 

قلت: وبعد تسليم القول أيضا بحواز إفتاء من ليس يبمجتهد ,كذهب غيره من المجتهدين» 
كما هو المعتاد الشائع الفاشي في زماننا هذا وقبله, إذ لا مجتهد فيه فيما بلغنا» وبه حجرى 
العمل في أقطار الأرض وآفاق البلاد» والمختار: إن كان مطلعًا على مآخذ امحتهد المطلق 
الذي يقلده أهلا للنظر فيهاء فإن كان قادرا على التفريع على تلك المأخذء متمكنًا مسن 
الجمع والفرق والمناظره جاز له أن يفي وإلا فلاء وفي كتاب الأقضية من " شرح التلقين " 
للإمام أبي عبد الله المازري - رحمه الله: الذي يف في هذا الزمان أقل مراتبه في نقل 
الملذهب: أن يكون قد استبحر ف الاطلاع على رواية الملذهب وتأويل ل الأأضياخ لهل 
وتوحيههم ما وقع فيها من اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب» وتشبههم مسائل مسائل 
قد يسبق إلى النفس تباعدهء وتفريقهم بين مسائل قد يقع في النفس تقارها وتشاههاء إلى 
غير ذلك مما بسطه المتأخرون من القرويين في كتبهم؛ وأشار إليه من تقدم من أصحاب 
مالك من روايائهم؛ فهذا لعدم النظر يقتصر على نقله عن المذاهسبء» انتهى. 

ا الصرف العاحز عن مدارك الترحيح. وأدلة التشهير والتصحيح. وهو الذي 

ليه غرض سؤالكم وصريح إشارتكم» وف معناه العامي الذي لا يز ذلك ولا 

ا من أن يكون له مسذهب معين 
ينتسب إليه أو لاء فإن كان له مذهب ينتسب إليه فقد اختلف فيه هل له أن يتخير ويقلد 


م __ ا سس يروي 
أي مذهب شاء أم لا على قولين» مبناهما على أن العامي والمقلد الصرف هل لمما مذهب 
أم لا؟ 

أحدحما: أنه لا مذهب هما؛ لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف الأدلة؛ فعلى هذا له أن 
يُستفي من شاء من شافعي أو مالكي أو حنفيء والثاني -وهو الأصح عند القفال: أن له 
مذهيًا؛ لاعتقاده أن المذهب الذي اتتسب إليه هو الحق» ورححه على غيره أيضًا؛ فعليه 
الوفاء عموجب اعتقاده ذلك؛ فإن كان شافعيًا لم يكن له أن يستفي مالكيًا رلا غيره ولا 
يخالف إمامه» وعكسه عكسه. وإن لم يكن العامي أو المقلد الصرف منتسبًا إلى مذهب 
معين» ففي ذلك قولات حكافيا ابن برهاك» ومبناهما: على أن العامي هل يلزمه أن 
يتمذهب عذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه أم 4 

أحدهما: أنه لا يلزمه ذلك؛ إذ ل يلزم في أوائل الأمة أن يخص العامي عانًا معينا 
يقلده؛ فعلى هنا له أن يستفى على أي مذهب شاءء وأنه يلزمه ذلك» وبه قطع أبو 
الحسسن. 

قال ابن الصلاح: ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء؛ لأفضى إلى أن ينتقط 
رخص المذاهب متبعا هواه مخيرا , ا 7 
بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حيشذ قد مُهدت 
وعرفت؛ فعلى هذا يلزمه أن يمجتهد ني اختيار مذهب يقلّده على التعيين, قال: ونحن خهد 
له طريقًا يسلكه في اجتهاده سهلاء فنقول أولا: ليس له أن يتبع في ذلك بحرد التشهي 
والميل لما وجد عليه آباءه» وليس له التمذهب يمذهب أحد من أثمة الصحابة وغيرهم من 
الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم؛ لأنهم م يتفرغوا لتدوين العلم وضبط 
أصوله وفروعه؛ وليس لأحد منهم مذهب مهذب عحرر مقررء وإنما قام بذك من جاء 
بعدهم من الأئمة الناقلين لمذاهب الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين القائمين بتمهيد 
أحكام الوقائع قبل وقوعهاء الناهضين بإيضاح أصونا وفروعهاء كمالك والشافعي وأبي 
حنيفة وغبرهم؛ فإذا وقع التفريع على القول بدزوم ذلك للعامي والمقلد الصرف. وهو 
القول المختار عند الأثمة النظارء فلا يخلو إما أن تتفق كلمة أثمة المذاهب الذي قلده 
العامي أو المقلد الصرف أو لاء فإن اتفقت كلمتهم وعمل المستفي عليها فلا إشكال» وإن 
اختلفت مذاهب أثمة المذاهب وتباينت منهم الأقوال» ولم يطلع هذا المقلد على أرجحية 
قول من تلك الأقوال منصوص عليها للمتقدمين؛ فاحتلف ف المسألة على عدة أقوال: 
أحدها: أنه يأخذ بأغلظهاء فيأحذ بالحظر دون الإباحة؛ لأنه أحوط؛ لأن الحق ثقيل. 

ثانيها: يأحذ أخفها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بُعث بالحنيفية السمحة. 
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ثالثها: يتخير فيأحيذ بقول أيهم شاى وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشبرازي» 
واختيار ابن الصباغ في الشاملء لكن فيما إذا تساوى القائلان في نفسه. 

قال بعض المتأخرين: قد نزلت بالسلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد لسن حلف 
ليقتلن ابن مرموزء فرغب في العفر عنهء فترك قتله. فأرسل إلى الفقيهين المعظمين؛ أبي 
الفضل راشد الوليدي وأي يوسف التزولي, فاقتضى نظر الفقيه راشد أن يقرا علسى 
السلطان ما ف " الأحكام " لابن العربي في سورة التحرع. فيختار هما شاء من تلك 
الأقوال. 

رابعها: أنه يأخذ بقول أكثرهم على ما وقع ف المدونة في الحكاية عن الفقهاء السيعة. 

خامسها: أنه يجنهد ف الأوثق» فيأحذ بقول الأعلم والأورع؛ ويبحث عن الأرحح 
من القائلين فيعمل به. فإنه حكم التعارض وقد وقعء وهذا القول هو اختيار السمعاني وابن 
الصلاح؛ ونص على مثله الشافعي في القبلة؛ وعند هذا إما أذ يظهر ال يان مطلفاء أو لا 
نظور عظلفا؛ أو يظهر من وججه دود آحرء فإن ظهر مطنقا بأن يكون أحد القائلين أعلم 
وأدين وحب الأخذ بقوله» وإت لم يظهر الرجحان مطلمًا فهذا نما أحال بعض محققىي 
الأصوليين وحوده عرفاء فإن فرض وقوعه نخيرنا المسشفن فيهم» وإن ظهر الرجححان من 
وحهء فإن تساويا ف الدين وتفاوتا في العلم» فقال قوم: يخيرء والحق الأخذ بقول الأعلم؛ 
لأنه أغلب على الظن + فإن تساووا في العلم وتفاوتوا في الدين؟؛ وحب الأخئن بقول الأدين» 
وإن كان أحدهما أعلم والآخر أدين؛ فقالوا: يرجح قرل الأدين» وقال الإمام فخر الدين: 
والحق أن قول الأعلم أرجح؛ لأن العلم هو الذي يُطُلم به على دلائل الأحكام دون الدين» 
وهذا كله مع تعدد القائلين, وأما مع اتحاد القائل واختلاف القول» فالعمل عنى ال مر جوع 
إليه دون المرجوع عنه إن علم التاريخ؛ لأن المرجوع إليه ناسخ والمرجوع منه منسوخء 
وليس له أن يختار في هذا الفرض قولا يمى به أو يحكم -خلافا ! لعز الدين وظاهر 
الأحوبة- وإن ججهل التاريخ تساقطاء وعلى قول عز الدينء فالتخيير هنا أحرى وأولى» 
فالواحب عليه: لما عجز عن الترجيح بالأدلة الوقوف على ما رجحه اختيار الأثمة؛ فإن 
اتحتلفرا في الترحيح وتباينوا ف التقدسم والتصحيح» ؛ فالواجب عليه في كل وقمت وحسين 
الرجوع إلى صفات الم ححين» فيقف مع تشهير الأعلم الأدين إن كان لظهور الرححان. 
ثم كذلك على ما مر في الترحيح بصفات القائلين والناقلين» وبعلم الأعلم والأدين بظهور 
آثار الصلاح وإقبال الناس عليه» وضده بآثار الفجور وإعراض الناس عنه. 
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وفي " إقليد التقليد " عن بعض الشيوخ: أنه إذا اعتلف الئاس عن مالك فالقول مما 
قال ابن القاسمء وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقية» إذ نرجحح ذلك عندهم؛ وقال 
الأبيني: ليس من أصحاب مالك من عرف مذهبه مثل ما عرفه ابن القاسم. وني " أحكام" 
القاضي أبي المطرف الشعبي؛ قال القاضي أبو المطرف ابن يشير: من خترج عن الفقتبوى 
بقول ابن القاسمء واضطربت فتواد بقول غيره أنه حقيق بالنكير عليه وسوء الظن به. وف 
" الطرر على التهذيب " لأي الحسن الطنجي: قول مالك ف المدونة أولى من قول ابن 
القاسم فيهاء فإنه الإمام الأعظمء وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها؛ لأنه أعلم 
عذهب مالكء, وقول غيره فيها أولى من قول ابن الفاسم في غيرهاء وذلك لصحتها. قال 
برهان الدين: فتقرر من هذا أن قول ابن القاسم هو المسشهور في المذهب إذا كان في 
المدونة» والمشهور في اصطلاح المغاربة هو مذهب المدونة» والعراقيون كثيرًا ما يخ_الفون 
المغاربة في تعيين المشهور؛ ويشهرون بعض الروايات» والذي جرى به عمل المتأخرين 
اعتبار تشهير ما شهره المصريون والمغاربة. 

وعن أبي محمد صالح: إنما يف بقول مالك ف الموطأء فإن لم يجده في النازلة فبقوله في 
المدونة» وإن لم يجده فبقول ابن القاسم فيهاء وإا فبقوله في غيرهاء وإلا فبقول الغير ب 
المدونةء وإلا فبأقاويل أهل المذهب. 

وفي أخبار أسد من مدارك القاضي؛ قال سحنون: عليكم بالمدونة فإنُا كلام رحل 
صالح وروايته. وكان يقول: إما المدونة من العلم بمتزلة أمّ القرآن ُجزئ في الصلاة عن 
غيرها ولا يجرئ غيرها عنهاء أفرغ الرجال فيها عمّولهم وشرحرها وبينوهاء فما اعدكاف 
أحد على المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده. وما عداها أحد إلى غيرها إلا 
عرف ذلكء, ولو عاش عبد الرحمن أمدًا ما رأيتمون أبدًا. وف أول " مقدمات ” القاضي 
أبي الوليد بن رشد - رحمه الله: أن هذه المدونة تدور على مالك بن أنس إمام دار المهجرة» 
وابن القاسم المصري الولي الصالح؛ وسحنون» وكلهم مشهور بالإمامة والعلم والفضل. 
وفي فضل التطوعات من شيوخ ابن عبد السلام؛ يُقال: إن متأخري المشيوخ كانوا إذا 
نُقلت هُم مسألة من غير المدونة وهي في المدونة مواففة لما في غيرها عدّوه حطأء فكيف إذا 
كان الحكم في المدونة حلاف ما في غيرها؟ 

وف اين عبد السلام أيضًا: بيان المشهور وتمييزه عن الشاذ من أعظم الفوائد» فإن أهل 
زماننا ف فتاويهم إنما يُعولون فيها على المشهور إذا وجدوه. 
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وقد قال الإمام المازري رحمه الله بعد أن شهد له بعض أهل زمانه بوصوله إلى درجة 
الإحتهاد أو ما قارب رتبته: وما أفتيت قط بغير المشهور ولا أفى به» وأهل قرطبة أشدٌ في 
هذاء وربما جاوزوا فيه الحد. انتهى. 

قلت: أشار -رحمه الله- بقوله: (وربما حاوزوا فيه الحد). إلى ما قال الباحي: إنه كان 
في سحلات قرطة لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وحد. وللأستاذ الطرطوشي الفهري 
في هذا المقام اعتراض طويل استقصاؤه؛» وذكر ما ورد به عليه يخرج إلى الإسهاب. والبعد 
عن غرض الكناب. وفي ابن عرفة: لا يعتبر من أحكام قضاة العصرء إلا مالا يخالف 
المشهور ومذهب المدونة. 

وف بعض فتاوي شيخنا وسيدنا أبي الفضل قاسم العقباني در حمة الله- ما نصه: وينظر 
في الحاكم الذي عدل عن المشهور إلى الشاذء فإن حكم لظنه أنه المشهور نقض حكمه» 
وإن حكم به مم العلم أنه الشاذ إلا أنه ترجّح عنده. فإن كان من أهل النظر ممن يدرك 
الراحمح والمر جوح -وهذا يعز وجوده- مضى حكمه؛ وإن لم يكن ف العلم كمذه الموزلة 
رُجر عن مواقعة مثل هذاء وينبغي أن يُوخر عن القضاء إن لم يترجرء فإن الإمام الذي قدّمه 
والذين قدّم للحكم بينهم, إنما يرضون منه الحكم بالمشهور. 

قلت: لم يذكر الشيخ - رحمه الله - أن الحكم فسخ إذا حكم بالشاذ» ولم يكن من 
أهل الترحيح خلاف ما تقدم لابن عرفة فوقه. وفي بعض فتاوي شيخنا أيضًا ما نصه: لا 
ينبغي فته أن يفي بما علم المشهور فيه إلا بالمشهورء وكذلك حُكَام زمانناء ققد قال 
المازري وهو ف العلم هناك: ما أفتيت قط بغير المشهورء وإذا كان المازري وهو في طبقة 
الاجتهاد لا يخرج عن الفتوى بالمشهورء ولا يرضى حمل الناس على خلافه؛ فكيف يسصح 
لمن بقصر عن تلامذته أن يحمل الناس على الشاذ؟ 

هذا ما لا ينبغي. 

وان بعض فتاوي صالح بحاية الشيخ أبي زيد سيدي عبد الرحمن الواغليسي ما نصه: 
لست ممن يتقلد غير المشهور الذي عليه القضاء والفتيا من السلف والخلفء» فاعمل على 
حادة أئمة المذهب واحذر مخالفتهم. وقد قال المازري: لا أفيَ بغير المشهور ولا أجمل 
الناس على غبره» وقد قل الورع والتحفظ على الديانة» وكثر من يدعي العلم ويتجاسسر 
على النتوى فيه بغير بصيرة. فلو فتح لهم باب ف مخالفة مشهور المذهب لانسع الخرق على 
الراقع» وهتك ححاب هيبة المذهب. وهذا من المفسدات ال لا حفاء يهما. 

وهذا ف زمانه فانظر في أي زمان أنت!ء انتهى. 


قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي -- رحمه الله: انظر كيف لم يستجز هذا الإمام العالم 
وهو المتفق على إمامته وجلالته- الفتوى بغر المشهور من المذهب؛ ولا بغير ما عرفف 
منه؛ بناء على قاعدة مصلحية ضرورية: أن قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبسث 
العلم والفتوى» فلو فتح هم هذا الباب لانحلت عَرَى المذهب, بل جميع المذاهب؛ لأن ما 
وجب للشيء وجب لثله» وظهر أن تلك الصورة ال ادعيت في السؤال ليست بضرورة. 
انتهى . 

فإن قلت: فما بال المازري ل يبال بهذا الاعتذار» ولا وقف على المشهور عند أئنمة 
المذهب والمختارء وأفى بالشاذ دوهي رواية الداودي عن مالك- مع اعترافسه بصضصعفها 
وشذوذها في مسألة استحقاق الأرض من يد الغاصب بعد الزراعة وخروج الإيانء 
وخالف المعهرد من عادته من الوقرف مع المشهورء وما عليه الجماعة والجمهور؟ 

قلت: التشديد على الظَلْمةٍ وامجترئين من أهل امير والفساد مهيع مألوف من الشرع 
وقواعد المذهب؛ ومنه في المذهب المالكي غير نظيرء وقد أتيت في بعض ما قيدت من هذا 
النمط على الكثير والهم الغفير. 

إن قلت: قد استفدنا من النصوص المحلوبة فوق هذا أن الفتيا بغير مشهور المذهب ف 
حق المقلد الصرف لا تحوزء فما حكم الفتيا بغير مذهب مالكء لمن هذه صفته من مقلدي 
مالك وأصحابه من أهل المغرب والأندلس. 

قلت: قال بعض الشيوخ: فَبْحٌ الباب بالفتيا في إقليمنا بغير مذهب مالك لا يسوغ» 
وهذا هو الذي فعله سحنون والحارث لما وليا القضاء فرّقاء حَلق جميم المخالفين» ومنعا 
الفترى بغير مذهب مالكء فيجب على الخحاكم المنع وتأديب المفى به بحسب حاله بعد فيه 
عن ذلك» وف آخر " أحكام " ابن سهل وأول " مدارك " القاضيء واللفظ للمدارك؛ 
وف كاب الحكم المننتصر إلى الفقيه أبي إبراهيمء وكان الحكم ممن طالع الكتب ونقر عن 
أخبار الرحال تنقيرا ميل فيةشارة كت من أه| ل العلم» ٠‏ فقال في كتابه: وكل من زاغ 
عن مذهب مالك أنه من رين على قلبه» وزين لةاميوء عملة وقد نظ نا طريلة فى أخببار 
الفقهاء» وقرأنا ما صنف من أخبارهم إلى يومنا هذاء فلم نر مذهبًا من المذاهب غيره أسلم 
منه» وإن فيهم الجهمية؛ والرافضة» والخوارج. والمرحتة» والشيعة. إلا مذهب مالك؛ ما 
معنا أن أحدًا ثمن تقلد مذهبه قال يشيء من هذه البدع؛ فالاستمساك به بحاة إن شاء الله 
انتهى. 

ولغيره عن اللخليفة الحكم المنتصر بالله: من خبالف مذهب مالك بالفتوى» وبلغنا خببره 
أنزلنا به من النكال ما يستحقه. وحعلناد عبرة لغيره» فقد اختبرت فوحدت أن مذهب 
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مالك وأصحابه أفضل المذاهب» ول أرَ في أصحابه ولا فيمن تقلّد يمذهيه غير معتقد للسنة 
والجماعة» فليتمسك الناس بمذاء ولينهوا أشد النهي عن تركه؛ ففي العمل مذهبه جميع 
النجاة. انتهى. 

ثم لا يحرز هذا المقلد أن يف إلا بالنص لا بالنظر والقياس؛ وقد جاء: من كذب على 
عالم فكأتئما كذب على الرسولء ومن كذب على الرسول فكأنما كدب على الله ومن 
كذب على الله فليتبوأ مقعده من النار. وق مدخل ابن طلحة ما نصه: وإذا رجع إلى مقلد 
رحوع اضطرار كرحل يذكر المسائل كمن يحفظ " المدونة "» ” والعتبية "» " والواضحة”ء 
" والموازية “» وما مع منها ” كالنوادر ” وتحو ذلك» فإن استفيٍ مثل هذا فالفرض عليه 
ألا يفي في مسألة حى تتزل حسبما هي في ديوان من هذه الكتب. فيكتب الجواب عنها 
حاكيًا من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف لا في بساط ولا عرفء فيكون كمن يخرج 
الوصية من داخل الدار إلى رجل عند الباب» فإن زاد أو نقص فالفرض عليه السكوت؟ 
لأن التفليد فاته والاجتهاد فاته. انتهى. 

وقال ابن الصلاح: إذا لم يجد مسألته بعينهاء ونصها مسطورة:؛ فلا سبيل له إلى القول 
فيها قياسًا على ما عنده من المسطور» وإن اعتقده من قبيل قياس لا فارق؛ لأن القاصر 
معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل؛ وإنما يتم في حق من عرف مواره الشرع 
ومصادره. انتهى. 

ولي الحالة الثانية: من الفرق الثامن والعشرين من قواعد شهاب الدين القراقي - 
الله ا ا ل ا ا ا 1 
حرأة أهل الوقت على الفتوي. وتحاملهم على المذهب با تأباه الديانة والتقوى» عصمنا الله 
وإياكم من متابعة الهوى؛ ومن علينا وعليكم يجنة المأوى. 

ولنرجع بعد تحصيل هذه المقدمة الشافية» الجامعة الكافية إلى تتبع ألفاظ السؤال» 
والتنبيه على ما يتعلق يما من الباحث والأقوال» فنقول وبالله نعتصم من كل ما يصم 

أما قولكم: فهل يجوز خذا المقلد أن يقلد غير المشهور ف مسألته؛ أو يفن به بقصد 
التوسعة على نفسه وعلى غبره» مسنندًا ف ذلك لقوله عليه السلام: " إن الله يحب أن تُوئي 
رخصه كما يحب أن تُوْنَ عزائمه "؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ” بُعِثْست بالحنيفنية 
السمحة السهلة "؛ والأخذ بالرخص محبوب؛ " ودين الله يسر" 8 وَمًا حَعْلَ عَلَيْكُمْ في 
الدّينٍ مِنْ حَرَجٍ# [الححج: 0]. 

فجوابه: 3 المقلّد بعد اطلاعه على الراجح أو الأرججح من قولي إمامه أو 00 لا 
يجوز له تفليد المرجوح لا باعتبار نفسه ولا باعتبار حمل غيره عليه؛ لأن العمل بالراحح 


ا" الونشريسيى 
الأرجح واجب؛ ويظهر من كلام الشيخ القاضي المحقق أبي عبد الله بسن عبد السلام 
التونسي - رحمه الله - في كتاب النكاح من " شرح ابن الحاجب ": أن العامي له أن يقلد 
الشاذ ويعمل به» فإنه قال: القول الشاذ قد ينصره الفقيه. ويختاره المجتهد؛ ويقلده العامي. 
انتهى. 

وذكر ابن مزين» عن عيسى بن دينار؛ عن ابن لقانم من مالك أنه قال :“لين كيملن 
ما قال رجحل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله تعالى: الذِينَ يَسْتَمِعُونَ اقول 
يعون حْسَنه 4 [الزمر: قال أبو عمر بن عبد البر: فإن قال قصري وقلة علمي 
بحملئ على التقليد» قيل له: آم مق كلت يما تل يسم أحكام شريعته عالما ينفق له على 
علمه؛ فيصدق في ذلك عما يخبره به فمعذور؛ لأنه قد أتى با عليه وأدى ما لزمه فيما نزل 
به لجهله» ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يقند» من 
يق به يخبره عن القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك؛ ولكن من كانت هذه اله هل 
بحوز له الفتوى في شرائع دين الله؟ فيحمل غيره على إباحة الفروجء وإراقة اللماءء 
واسترقاق الرقاب؛ وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يده» بقول لا يعرف 
صحته. ولا كام له الدليل عليهء وهو مقر أن قائله: يخطئ ويصيبء وأن مخالفه في ذلك ريما 
كان المصيب فيما خالفه فيه؟ 

فإن من أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعين بحفظه للفروع لزمه أن يجيزه للعامة» 
وكفى بهذا جهلا بما ورد في القرآن» قال الله تعالى: ولا تمقف ما لِيِسَ لك بوعِلع» 
|الإسراء: 75]ء وقال: ب [الأعراف: ]ل وقد امع 
العلماء أنا ما لم يتين ولم يُستيقن فليس بعلم. وإنما هو ظنء والظن لا يغ من الحق شيئا. 
انتهى ‏ 

فتأمل قول أبي عمر: ولكن من كانت حاله إلى آخخر ما قال: فإن فيه دليلا واضحاء 
أن من ذكرت لا يجوز له أن يحمل غيره على حكم من الأحكامء ولا أن يفي نِ دين الله 
أحدًا من الأنام» وظاهره وإن أفيَ بالمشهور» فكيف بالشاذ الذي سألت عنه؟ 

وقد أوحب بعض من تقدم زماننا هذا من المشايخ عقوبة المي المقلد إن خعالف 
المشهور بعد التقدم عليه قي العودة؛ وعلله بتعلق كل واحد من الخصمين في العمل له 
بالمشهور. قال: وإن ارتكب الشاذ في العبادات ونحوها نما لا يتعلق به حق أحني» فكذلك 
لمن كان وظيفه سرد الروايات وتعيين المشهور؛ فحمل السائل على الشاذ غْشّ له في أمسر 
دي فعقوبته أكثر وأوجب من عقوبة الغش ف الأمور المالية. قال: وهذا كله فيمن تحجوز 
له الفتيا من أهل التقليد. وما أشغر البلاد منه! انتهى. 
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وهذا كله لا مزيد فيه على ما استفيد مما تقدم من النقول ب المقدمة إلا ما تضمنه من 
العموبة والأدب الوججيع. وللإمام أبي عبد الله المازري حر حمه الله - قِ المسألة إملاء عريض» 
لولا الإطالة والفروج عن غرض الاختصار؛ جبلبناه. 

وأما قولكم: والأخذ بالرخص محبوب. " ودين الله يسر ", " وما جعل علينا ف الدين 
من حرج ”"". 

فجوابه: أن ذلك ف الرخص المعهودة العامة» كالقصر في السفر الطويل؛ والفطر فيه 
والجمع في السفر وليلة المطرء والمسح على الخفين وأشباه ذلك, وأما تع أخف المناهب» 
وأوفقها لطبع الصائر إليها والذاهب, فمما لا يجوز فضلا عن كونه حجوبًا مطلوياء قال 
الرياشي وغيره. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب " بيان العلم ": عن ساممان التيمي أنه قال للخالد 

بن الحارث: إن أخذت برخصة كل عام احتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر: هذا إجماع 
لا أعلم فيه خحلاًا. ونقل ابن حزم أيضًا الإجماع على أن ت تتبع الر خص من المذاهب من غير 
استناد إلى دليل شرعي فسق لا يحل؛ وعن أبي محمد ابن أي زيد: من أذ بقول أهل 
الأمصار لم أجرحهه إلا أن يكون شاذا ما لم يأذ بكل ما وافقه من كل قائل. وعلل ما 
ذكره ابن حزم وأبو عمر من الإجماع على منع شيع رخص المذاهب؛ بأنه مؤدٍ إلى إسقاط 
التكليف في كل مسألة مختلف فيها. وقال أبو إسححاق الشاطبي - رحمه الله -: إذا صار 
المكلف ف كل نازلة عنّت له يتبع رخص المذاهبء» وكل قول وافق فيه هواه. فقد خحلع 
ربقة التقوى؛ وتمادى على متابعة ال حوى: ونقض ما أبرمه الشرع؛ وأعر ما قدمه. قال: 
ولقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء لا يفن قريبه أو صديقه 
با يفي به غيره من الأقوال اتباعًا لغرضه. أو لشهوته» أو لغرض ذلك القريب وذلك 
الصديق» ولعد وححد هذا ي الأزمنة الماضية --فضلا عن زماننا. 

وقال سليمان التيمي: إن أمذت برخصة كل عام احتمع فيك الشر كله. قالوا: فمن 
هنا قالو!: (زلة العام مضروب لحا الطبل) انشهى. 

قال أبو عمر وشبه العلماء: زلة العانم بانكار السفيئة؛ لأهًا إذا غرقت غرق معها 

وقال ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم؛ قيل: كيف ذلك؟ 


)1 أخبر جه الحاكم ف المستدرك (ج": ص١5951)‏ ور أخر جه ابن حزم في الى بالآثار (ج5: 
ص18١١).‏ 


ثةضا الونشريسي 

قال: يقول العالم: شيئا برأيه؛ ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فيترك قوله ذلك ثم بمضي الأتباع. 

وقال أبو إسحاق أيضا: يُستعظم شرعًا زلة العام ونصير صغيرته كبيرة من حيث 
كانت أفعاله وأقواله جارية في العادة على بحرى الاقتداء» فإذا زل حُمِلَّت زليه عنه قولا 
كانت أو فعلا؛ لأنه موضع منار يهتدي به فإن علم كون زلته زلة صغيرة ف أعين الناس؛ 
وجسَرَ عليها الناس تأسياً به: وتوهموا فيه رخصة علم بما ولم يعلموها هم تحسيناً للظن به 
وإت حير كرا ره للخرى ا حملن عنه محم ل المشروعء وذلك كله راحع عليه» وقد 
حاء في الحديث: " إن أخياف على أم من يعدي من أعمال ثلاثة» قالوا: وا جحي ينا 
رسول الله؟ قال: أحماف عليهم من زلة العالم؛ ومن حاكم حائر» ومن هوئى ميبّع 0 
وقال عمر رضي الله عنه: إثلاثة يهدمن الدين: : زلة عالهء ؛ وجدال منافق بالقرآن» وأئمة 
مُصلُونَ)» ومثله عن أبي الدرداء. اتتهى. 

قلت: وهذا المعى قال ابن الصلاح رحمه الله: لا يحوز للمفىّ ولا لغيره أن يتساهل ولا 
يتماسك بالشبه طلبا للرحص على من يروم نفعه؛ أو النغليظ على من يروم ضرهء ومن 
فعل ذلك فقد هان عله دينف ونسأل الله العفو زالعافية؛ رأما إذا قصد قصد المفيَ فاحتسب ف 
تلطفه حيلة لا شبهة فيهاء ولا تحر إلى مفسدة يُخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو 
نحوهاء فذلك حسن جميل. انتهى. 

قلت: وهذا - والله أعلم - مثل من قال لزوحته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثاء 
وحاف الحنث في زوجته بالئلاث؛» فللمفي أن يقول خا خالعها قبل الفعل ثم لا يلزمك إلا 
واحدة: ولك مراجعتها بعد الفعل» فهذا وأمثاله لا بأس به؛ وهو من الترخيص والحيل الي 
لم تخالف قانون الشرع وقاعدته. وقال رحمه الله: لا ينبغي إذا كان في المسألة قولان؛ 
أحدهما فيه تشديذ؛ والآخر فيه تخفيف» أن يف العامة بالتشديد؛ والخواص من ولاة الأمر 
بالتخفيف» فذلك قريب من الفسق والخيانة قْ الدين» والتلاعب بالمسلمين» وذلك دليسل 
على فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه» وعمارته باللعب» وحب الرياسة» 
والتقرب إلى الخلق دون الخالق؛ فنعوذ بالله من صفات الغافلين. انتهى. 

لا يقال: الإجماع الذي حكيته عن ابن حزم وأبي عمر يُنتقض ويُرد بقول عز الدين 
بن عبد السلام الشافعي - رحمه الله -- في بعض فتاويه. 
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وللعامي أن يعمل برخص المذاهب. وإنكار ذلك حهل تمن أنكره؛ لأن الأعذ 
بالر حص عبوب ودين لله بسرء وما بعل علينا في الدين من حرج» فإن قانابتصويب 
امجتهدين فكل الرخعص صوابء ولا يجوز إنكار الصواب» وإن لم نقل بذلك فالصواب غير 
منحصر ف العزيمة» وإن كان الأفضل الأخذ بالعزيكة تورعاء واحتياطاء واحتنابا لمظان 
الريب والتهم. انتهى. 

لا سيما والشيخ عز الدين -هذا- ممن لا يتقرر اتفاق مع مخالفته باعتبار رأيه وروايته» 
كما شهد له به الثقة العدل الضابط المحقق أبو عبد الله ابن عرفة رحمه الله. 

لأا نقول: ابن حزم وأبو عمر قد حكيا الإجماع ومستنده النقلء وعز الدين لم يبين 
لفتواه مستنداء فيحتمل أن يكون ريا رآه فتفرد به أو لازم قول -وهو الظاهر- من قوة 
كلامه؛ وأيًا ما كان فهو إحداث قول بعد تقدم الإجماع فيكون باطلا لتضمنه تخطثة الأمة) 
وتخطئها ممتنع على ما تقرر فٍ أصول الففهء وسواء قلنا انقراض العصر شرط أم لا. 

لا يقال: إجماعات أبي عمر مدخولة» وقد حذر الناصحون منها ومن اتفاقات ابن 
رشد» واحتمالات الباجي: واختلاف اللخمي. 

لأنا نقول: غاية هذا نسبة الوهم إلى أبي عمر من غير دليل؛ ولثن سُلّم على سبيل 
التََزْل فما الذي حرّم إجماع ابن حزم لا سيما والشيوخ يقولون: أصح الإجماعات 
إجماعاته. 

لا يقال: قد قال ابن عرفة: من أوعب كتب الإجماع إجماع الحافظ أبي الحسن بن 
القطان» فقد ألبت له الأفضلية على غيره من كتب الإجماع» ومن جملتها إجماع ابن حزم 
هذاء فآين أنت مما نقلت عن الأشياخ؟. ٍ 

لأا نقول: إنما أثبت ابن عرفة لإجماع ابن القطان مزية الإيعاب والاستقصاءء ولا يلزم 
من حصول المزية له على غيره من كتب الإجماع من هذا الوجه حصولا له من كل وحهء 
حى تندرج الأصحية فيه) والله أعلم . 

وأيضًا فإن بن عرفة إنما قال: من أوعبها. ولم يقل: أوعبها. نعم لو نقل عبر الدين ما 
به أفيَ روابة عن متقدّم لصح نقض الإجماع وخحرقه بها؛ لأنه ثقة ضابط راسخ القدم» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ» ثم المفهوم من قوة كلام هؤلاء الأئمة - رضوان الله علبهم 
- أن الممتنع: إنما هو تتبع رخص كل المذاهب لا المذهب الواحدء والتحقيق: أن لا فرق 
إلا أن ما عللوا به المنع من أنه يؤدي إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيهاء إنما 
يظهر كل الظهور في الأول لا الثاني؛ لأن المسألة قد تكون ممنوعة في مذهب من المذاهب 
باتفاق» وجائزة في غيره باتفاق أو باختلاف. فلو جوزنا تنبع رص المذهب؛ لأفضى إلى 


مضنا 





الونشريسي 
ما قالوا؛ لأن ما تتفق به المذاهب قليل من كثير» ولا كذلك تتبع رخص المذهب الواحدء 
فإنه أحف مفسدة من الأولء والحق أن يقال: المقلد إما أن لا يطلع على أرححية الأشد 
والأخف من القولين» أو يطلع؛ فإن نم يطلع فالحكم ما مر من التخيير أو الترحيح بالأعلم؛ 
أو بالأكثر أو بالأشد والأثقل؛ وإن اطلع على أرججححية أحد القولين أو الأقوال» فلا يخلسو 
إما أن تكون ف جانب الأعف أو في جانب الأثقل؛ فإن كانت في جانب الأشد والأتقفل 
وحب عليه العمل به؛ لوججوب العمل بالراجحح إلا لعارض معتبر شرعًا خلافا لعز الدينء 
وإن كان ف ججهة الأخحف جاز له العمل بهء والأولى ارتكاب الأشد؛ لأنه أحوط وأبرا 
للحروج من النلاف» وإن اختلف الرححان وتفاضل المرجححونء أو تكافتوا فعلى ما مر 
هناك وهنا. 

وأما قولكمء فإن قلتم لهذا المقلد: أن يُقلّد من شاء من علماء مذحب إمامه؛ فييّنوا لنا 
كيفية التقليد» هل ذلك على سبيل التخيير والتشهي عا يوافق غرضه؛ ولا حرج على 
المكلف إذا وافق غرضه العلم. 

فجوابه: أن تعلم أن الفقهاء -- رضوان الله عليهم - اختلفوا قي هذا الاب على 
قولين: 

أحدهما: أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمة واسعة؛ وجائز 
لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ بقول من شاء 
منهمء وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لى يعلم أنه خطأء فإذا بان أنه حطأ؛ 
لمخالفته نص الكتاب» أو منةء أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه» فإن لم يتبين له ذلك من 
هذه الوجحوه, حاز له استعمال قوله» وإن ن لم يعلم صوابه من خحطته؛ صار في حيز العامة 
اي يجوز ها أن تقلّد العالم إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجههء قال أبو عمر ابن عبد 
البر: وهذا قول يروى معناه عن عمر بن عبد العزيزء والقاسم بن محمد وسفيان الثوري. 

قال أسامة بن زيد: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه 
قال: إن قرأتَ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وإن لم 
تقرأ ذلك لي رحال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة. وعن يحييى بن 
سعيد: ما برح المفتون يستفتون» فيُحل هذا ويُحرّم هذاء فلا يرى حرم أن ال هلك؛ 
لتحليله: ولا يرى المحلل أن حرم هلك بتحرعه. وعن الشعبي: احتمعنا عند ابن هسبيرة في 
جملة من قراء الكوفة والبصرة» فجعل يسأهم حن انتهى إلى محمد بن سيرين؛ فجعل يسأله 
ويقول له: قال فلان كذا وقال فلان كذا. فقال له ابن هبيرة: قد سمم الشيخ علما لسو 
أعين برأي؛ والحجة لؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم: " أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديتم 
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اهتديتم "» قال أبو عمر: وهذا مذهب ضعيف قد رفضه أكثر العلماء وأهل النظرء على أن 
جماعة من أهل الحديث متقدمين ومتأخرين بميلون إليهء واختلف قول أبي حنيفة - رحمه 
الله - في هذا الباب؛ فمرة قال: أما أصحاب رمول الله صلى الله عليه وسلم؛ فآدٌ بقول 
من شعت منهم ولا أخخرج عن قول جميعهم؛ وإنما يلزمئ النظر في أقاويل من بعدهم من 
التابعين فمن دوهم. قال أبو عمر: جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم؛ وأظنه مال 
إلى ظاهر حديث أُصحاي كالنحوم. والله أعلم؛ وإلى نحو هذا كان أحمد بن حنبل يذهب. 

َال محمد بن عبد الرحمن الصيرفيٍ: قلت لأحمد بن حنبل: إذا اختلف أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مسألة؛ هل يجوز لنا أن ننظر فق أقوالهم؛ لنعلم مع من الصواب 
منهم فنتبعه؟ فقال: لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: 
فكيف الوحه فِ ذلك؟ ففال: تقلد أيهم أحببت. 

قال أبو عمر: لم ير النظر فيما اختلفوا فيه؛ خحوفا من التَطَرق إلى النظر فيمسا شسحر 
بينهم» وحارب فيه بعضهم بعضاء وعن يحى بن سعيد إذا جاء الاختلاف أعذت فيه 
بالأحوط. 

وأما قولكم: ويشهد لهذا المعى ظاهر الحديث. وهو قوله صلى الله عليه وسلم؛ 
"أصحابي كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم - 

فجوابه: أن الحديث إنما يحسن استدلالكم به بعد تسليم صحته؛ وهو مذهب أب عمر 
بن عبد البر» وأما على مذهب البرّار؛ فلأن الحديث عنده ضعيف» قال: لأنه رُوي من قبل 
عبد الر<من بن زيد؛ وأهل العلم قد سكترا عن الرواية بحديئه وعلى صحتهء فقد قال 
المزني: معناه عندي فيما نقلوا عنه -صلى الله عليه وسلم- وشهدوا به عليه» فكلهم ثقة 
مُؤتّمَنَ على ما جاء به لا يجوز عندي غير هذاء وأما ما قالوا فيه برأيهم» فلو كانوا عند 
أنفسهم كذلككء ما خطأ بعضهم بعضّاء ولا أنكر بعضهم على بعض»؛ ولا رجع أحد منهم 
إلى قول صاحبه؛ قال أبو عمر: وليس هذا بصحيح على كل حال؛ لأن الاقتداء بأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه» ومن كانت هذه 
سبيله» فالتقليد لازم لهء ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضعم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائعًا 
جائرًا ممكنا في الأصولء وإتما كل واحد منهم بحم جائز أن يقتدي به العامي الجاهسل» 
جمعين: ها يحتاج إليه من دينهء و كذا سائر العلماء مع العامة. انتهى. 

فعلى قول البزارء وتفسير المزني لا يُحفى عليكم ما في استدلالكم بالحديث؛ على قول 
أبي عمر وتفسيره» فالاستدلال ناهض لكنه في حق العامي الذي لا ميز معه ولا بصر. 


يكنا الونشريسي 


وأما قولكم: ويشهد له أيضا من كلام العلماء ظواهر إطلاقاهم قي تفساريعهمء مسن 
ذلك قوفم: من قلّد عافًا فقد بر مع الله وقولهم: احتلاف العلماء رحمة. 

فجوابه: أن أبا عمرء قال: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأعصار؛ 
إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده, ولا حجة فق قوله. انتهى. 

وقد قدمنا من كلام الشاطي وابن الصلاح -صدر هذا اللمواب- ما أغين عن إعادته 
هناء فراجعه ثمة وطالعه د 

وأما قولهم: من قلد عالما فقد برئ مع الله» فيعنون بشروطه وهي ثلاثة على ما نص 
عليه في " التنقيحات ” نقلا عن الرياشيء» فانظرها! 

وأما قولكم: وكقوهم أيضًا في الخصمين إذا رضيا بتقليد غير المشهور: فإن رضاهما به 
عمزلة حكم الحاكم: ويرفع رضاتما الخلاف عن المسألة بالكلية» وتصير المسألة حيسدٍ في 
حقهما إجماعية. 

فجوابه: أن القول الشاذ حُجّة لمن قلده فيما بينه ويين ربه من الحقوق الدينية من 
صلاة؛ وصومء وغيرهاء وإن كان بعيدًا عن , ورع العدول الأقوياء في العدالة» وإن من أذ 
به لا يتعلق به من الأحكام الظاهرة من التعزير أو اليد شسيءء وأن أمره إلى الله وأنه 
مخاطب هما يفتيه به قلبه كما له ذلك في القوي» ومنهم: من يرى حذه أو تعزيره إذا أقر 
باتعمد؛ لأن الضعيف لا يدري كما في نكاح المتعة والنكاح قبل املك على بعض 
الأقرال» وأما أن يكون الحق فيه بين العيد وغيره من العبادء فليس له أن يحكم فيه لنغسسه 
بالشاذء فيقول: لا حق له علي؛ لقول من يراه إلا بعد حكم الحاكم؛ إذ يحكمهيرتفع 
اللا ررس تررك برا رايد إما نفيّاء أو إثبانًا. 

وأما قولكم: إن رضّى نَى أحد النصمين بالشاذ .متزلة حكم الحاكم إلى آخره فكلام 
صحيح: الام كما ذكرع: لكل امشروط بأمرن: 

أحدهما: أن لا يرع أحدجماء وأما إن نزع أحدهما عن رضاه؛ فالمشهرر: أنه لا يُمَكن 
من ذلك» وتراضيهما أولا بتقليد أحد القولين يصيره» كقول مجمع عليه وَخالق ابن لنابة 
وابن العطار وغيرهماء فقالوا: لا يرفع الخلاف من ذلك إلا حكم الحاكمء وكذلك اختلف 
إذا كان في النازلة قولان: هل يجوز الفتوى لمن سبق إليها من الخصمين؟ 

أم لا يحوز أن يفج لأحدهما على الآخر إلا بحكم يرضيان به أو السلطان؟ 

والثاني: أن يكون التقليد فيما لا ينتقض فيه قضاء القاضي» كمخالفة الإجماعء أو 
القواعد, أو القياس الجلي» أو النصّ الصريح, فلا يرفع الخنلاف؛ لعدم صحة التقليد إلا إذا 
كان لها معارض راحح عليها؛ أعينئ: للقراعد» والقياس الجلي» والنص الصريح؛ فإنه يتم 
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التقليد. ولا ينقض الحكم إلا إذا كان على وفق معارضتها الراحح إجماعاء كالقضاء بصحة 
عقد القراضء والمساقاة» والسلمء والحوالة ونحوهاء فإها على حلاف القواعد والتصوص 
والأقيسة؛ لكن الأدلة -خاصة- مقدّمة على القواعد والنصوص والأقيسة. 

وأما قولكم: لا سيماء ومن أصل إمام هذا المقلد مراعاة الخنلاف. 

فجوابه: أن القول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الأشياخ المحققينء والأئنمة 
المتفننين» منهم: أبو عمران» وأبو عمرء وعياضء قال عياض: القول ممراعاة الخلاف لا 
يعضده القياس» و كيف يئرك العام مذهيه الصحيح عنده» ويف .مذهب غيره المضاد 
لمذهبه؛ هذا لا يسوغ له إلا عند عدم الترجحيح وخحوف فوات النازلة» فيسوغ له التقليد 
ويسقط عنه التكليف ف تلك الحادثة. انتهى. واختار أيضًا هذا بعض شيوخ المذهب من 
المتأخرين ووجهه بأن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين» كل واحد منهما بقعسضي 
ضد ما يقتضيه الآخرء وهو معبى مراعاة الخلاف» وهو جمع بين متنافيين. 

وعراعاته قال اللخمي وابن العربي» قال ابن العري: القضاء بالراحح لا يقطم حكم 
الم جبوح بالكلية» بل يجب العطفى عليه بحسب مرتبته؛ لقوله عليه السلام: ” الولد للفراش 
وللعاهر الحجر واحتججي منه يا سودة 7" قال: وهذا هو مستند مالك فيما كره الله 
فإنه حكم بالتحليل؛ لظهور الدليل» وإعطاء المعارض أثره» فتبين مسائله تحجدها على ما 
رمِيمّت لك. ومعئن مراعاة الخلاف على هذا القول: أنه إذا أراد أن يتصف بأعمال 
الصالمين» وصفات الأبرار من توقي الشبهات راعى قول من قال بالتحريم وتبراً من 
الشبهات. 

وقيل: إغا يراعى الخلاف إذا كان قوياء ولا يراعي إذا كان شاذا ضعيفا. 

ابن عبد السلام: والذي تحمل عليه مسائل المذاهب: أن الإمام رحمه الله إنما يراعي من 
الخلاف ماقوي دليلهء وإذا حققى فليس بمراعاة للخلاف البتة» وإنما هو إعطاء كل من 
دليلي القولين حكمه مع وحود المعارض. انتهى. 


))54814( وأخخرجه النسائي في سلئه‎ ))١154( أخرجه البخاري (17/760)» وأخرحه مسلم‎ )1١( 
وأختر جه أحهد في منده (1161؟)2 وأخرحه أبو عوانة في منده (1141448)) وأخخرجه سعيد بن‎ 
منصور في سئنه (7170)) وأخترجه البيهقي ل السنن الكيرى (ج١٠: ص187)) وأشترحه الطباليسي‎ 
وأعخرجه الحميدي في مسنده (14-0)) وأخرحه أبو يعلى المرصلي في ممنده‎ .)١81417( في مسنده‎ 
وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني لي مصنفه (7814١)؛ وأخرجه ابن حزم ف المحلى بالآثار‎ ))4414( 
.)١18١ص ص45 7): وأحرحه ابن عبد البر في التمهيد (ج2:‎ :١؟ج(‎ 
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واخثلف مذهب ابن القاسم في ذلك؛ فمرّة لم يراعه جملة» ومرّة راعاه جملة» ومرة 
راعى القوي ولم يراع الشاذ» وفي " المدونة " لجملة هذه الأقوال مآخذ وأصول. 

ثم إذا قلنا: بمراعاة المشهور وحده وهو المشهورء فالمشهور اختلفوا فيه فقيل: هو ما 
قوي دليله. وهو المشهور ف المشهور» كال ا كيد السام : وأصله لابن خحويز منداد» وقد 
أحاز مالك الصلاة على حلود السباع إذا 0 وأكثرهم على خخلاقه وأباح بيع ما فيه 
حق توفية من غير الطعام قبل قبضه؛ وأجاز أكل الصيد وإن أكلت الكلاب منه إلى غير 
ذلك من المسائل» ولم يراع في ذلك خخلاف الجمهورء وهذا يدل على أن المراعى عنده إنما 
هو الدليل لا كثرة القائل. انتهى . 

وقيل: المشهور هو ما كثر قائله؛ وعليه فلا بد من أن تزيد نقلته على ثلاثة؛ وقال 

بعض الشيوخ: أقول إنه: براعي المشهور والصحيح قبل الوقوع خلافا لصاحب 
فسنت ' نوقيًا واحترارًا كما ف الماء المستعمل» وف قليل النحاسة على رواية المدنيين» 
وبعده تيريا وإنفاذاء كأنه وقع عن قضاء أو فتياء لا فيما يفسخ من الأقضية ولا يتقلد مسن 
الخلاف» وقال بعضهم: براعي الخلاف ف ثلاثة أشياء: قي إنشاء حكم لا يراعى فيه إلا 
المشهور رعياً لمن قال: لا يراعى من الخلاف إلا المشهور. وي الإمضاء بعد الوقوع يراعى 
فيه ما دونه قِ الشهرة وأحرى المشهور»ء وف درء الحد يراعى فيه كل لاف لغسرض 
الشارع في الستر؛ ولأن حق الآدمي أقوى من حق الله على مذهب أهل السنة ثم إذا قلنا 
بمراعاة الخلاف مطلقا أو المشهور وهو المشهورء فهل ذلك عام في حق كل أحد أو خخاص 
بالجتهد؟ 

فيه قولان: وهل مراعاته أيضاً مطلقة» سواء قلنا بأن كل مُجتهد مُصيب أو السصيب 
واحد؟ أو إنما ذلك إذا قلنا بتصريب كلء المحتهدين: وأما على القول بأن المصيب واحد 
فلا يراعى أصلا؟ 

فيه قولان للمتأحرين: وللناني: ميل الأكثرين. 

ثم من شرط مراعاة الخلاف أيضًا عند القائل به أن يترك المذهب من كل الوحوه؛ 
احترارًا من مثل أن يتزوج زواًا مُحطَلَّا فيه» ومذهبه فيه ومذهب إمامه -الذي قلده- أنه 
فاسدء ثم يُطلق فيه ثلاثا» فقال ابن القاسم: يأزم فيه الطلاق ولا 0 إلا بعسد زوج 
فلو تزوحها قبل أن تتزوج غيره لما فرّق بينهما؛ لأن التفريق بينهما حينيظ إنما هو لاعتقاد 
فساد نكاحهماء ا 0 الإنسان 
مذهبه مراعاة لمذهب غيره. يريد أن منعها من تزوجها أولا إنما هو مراعاة للخلاف» 


توازل الجامع   ---‏ :4 
وفسخ النكاح ثانيًا -لو قيل به- كان مراعاة للخلاف أيضاء فلو رُوعِي النلاف ف الحالين 
معا لكان تركا للمذهب من كل الوحوه؛ قاله ابن يشير عن بعض القرويين. 

ورد ابن عرفة قبول ابن عبد السلام وابن بشير قول القرويين بوضوح مخالفته قولحمء 
ما هو معلوم من المذهب بالضرورة؛ وهو اتفاق أهل المذهب قدرًا وحديئا على الفرق بين 
فرقة الفسخ وفرقة الطلاق. والحكم لفرقة الفسخ باللغو في إيجاب بعض ما يوجب» وقف 
تحديد النكاح بين الزوجين المفسوخ نكاحهما على نكاح الزوحة زوجا آخر فضلا عن 
كله. والحكم لفرقة الطلاق بنقيض ذلك» وإذا كان كذلك لزم أن كل من طلق في نكاح 
مُختلف فيه على القول بلزوم طلاقه. أنه إن تزوجها بعد ذلك لم ببق له فيها من الطلاق 
إلا تمام الغلاث على الطلاق الذي أوقعهء فإذا كان الواقع فيه الطلاق؛ لزم حرمتها عليه إلا 
بعد زوج؛ سواء احترأ وتروجها أم لاء ولو كانت جرأته على تزويجها قبل زوج في طلاقه 
إياها ثلاثا في نكاحه الفاسدء توحب لغو طلاقه الثلاث لزم ذلك في طلاقه إياها فيه طلقة 
أنه إذا تزوجها بعد ذلك ثم طلقها طلقتين» ثم تزوجها قبل زوج أن لا يفسخ نكاحه إياها 
قبل زوج» وذلك باطل ضرورة على القول بلزوم طلاقه فيه» وإلا صار طلاقفه غير لازم 
والفرض لزومى هذا حلف. 

وأما قولكم: لم يزل أعلام العلماء -رضي الله عنهم- يتساهلون في المسألة المختلدف 
فيها قدا وحديثاء لا سيما بعد الوقوع والتزول إلى آخخر ما نقلتم عن عز الدين بن عبد 
السلام رحمه الله. 

فجوابه: ما تقدم في المقدمة وفي الكلام على فصول السؤال؛ وفي مراحعته غنية عن 
التكرار والإغادة: جعلنا الله وإياكم من أهل السعادة. 

ولي أحوبة بن رشد لا سئل عن المسألة الواقعة في رسم العنق من ماع عيسسى مسن 
كناب " الأقضية " نحو ما ذكرتم» ونصه: تصفحت السوال ووقفت عليسه؛ وقد قيل 
للحاكم أن يكتب له دون أن يستحلفه؛ خرج أو وكل: وهو ظاهر ما في مصاع عيسى 
ونوازل أصبغ من كتاب البضائع والوكالات» فإن فعل ذلك الحاكم لم يخطِى؛ فقد 
تساهل في ذلك الحكام؛ للاخختلاف الحاصل في المسألة. 

وأما قولكم: وإن قلتم بعدم تقليد غير المشهور أو الراجح البتة» فما المانع من ذلك؟ 

فجوابه أن نقول: منع من ذلك الأدلة العامة الدالة على وجوب العمل بالراحح؛ وما 
احتحجتم به لتقليد غير المشهور من حواز تقليد المفضول على ما حكاه بض أئمة 
الأصول لا ينهض كل النهرضء إذ لقائل أن يقول: لا يلزم من عدم وحوب تقليد الأفضل 
من القائلين عدم وحوب تقليد الأفضل؛ والأولى من القولين؛ لأن غاية ما عللنا به في الأول 
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مظنة الرجحان؛ والثاني تحقيقه: ولا يلزم من إلغاء الأضعف إلغاء الأقوى؛ لأنه يجوز مع 
كونه أعلم وأدرى أن يكون قوله مرجوحا وإن كان هذا التجويز مرجوحًا؛ لأنه كاف ف 
تصور الفارق؛ ولأن أدن تويز يمنم من الحزم» والله أعلم. وعليكم ني جعلكم الراجح 
قسيم المشهور مناقشة لا تخفاكم؛ إن قلنا: بأن المشهور ما قوي دليله؛ وهو المشهور يه 
على ما مر قبل؛ والله أعلم. 

وأما قولكم: مم القول أيضا بتصويب المحتهدين. 

فجوابه: أنّا و! ن قلنا بتصويب امحتهدين» ولكن النطأ بمكن بالغفلة عن دليل قاطمء 
وبالحكم قبل الاجتهاد واستفراغ الوسعء وبذل الجهد من الأعلام أبعد عن ذلك لا محالة» 
ويمذا احتج 1 الإسلام أبو حامد لمذهبه؛ وهو مذهب كثير من شيوخ الأصوليين» في 
منع تقليد المفضول؛ ولأجل هذا التجويز الذي أشرنا إليه هنا نقلا عن حجة الإسسلام؛ لم 
ينحاسر الشيخ أبو الطاهر ابن بشير -رحمه الله- ف شرحه للمع الشيرازية على الجزم 
والقطع؛ ببناء هذا الخلاف على الخلاف في تصويب كل بحتهد أو واحدء كما تحاسر عليه 
عز الدين» وإنما عبر بلفظ (لعل) المقتضي عدم الحزم؛ والله تعالى أعلم وأحكم. 

ومعق قرهم: : (إن كل محتهد مصيبء أو المصيب واحد) أن الأثمة اخخلتقوا هل عند 
الله حكم معين يُرَبّح بالظنون فيُصيبه بعضهم ويُخطِته آخرون. وهو مميئئن قوم: 
(المصيب واحد)» أو ليس عند الله حكم ظاهر ولا مغيب» سوى ما يظنه كل فقيهأنه 
الصواب؛ فيخاطبه الله تعالى حينئن بأن هذا كمي عليك؛ وهو معن قوهم: (كل مُجتهد 
مصيب)» وهذا المذهب الثاني هو مذهب القاضي أب بكر وأ الحذيل والجحبائي وابنه وهر 
الصحيح عند المازري وابن العربي في " المسالك والمحصول '» وابن بشيرء وابن رشد في " 
الأحوبة والمقدمات "؛ والنووي وعياض ف " الإكمال " وأبي حامد في "المستصفى". 

قال أبر حامد: لا يتناظر في الفروع إلا الضعيف من الفقهاءء يظن أن الحق في واحد 
وليس كل يحتهدٍ مصيباء وحكاية المازري الإجماع على صحة اقتداء الأثمة الملخحتلفين في 
الفروع الظنية بعضهم ببعض يوضحه. قال المازري: كل هولاء لا يرون أن الأحكام تابعة 
للظنون» والظنون هي المثمرة لحاء والأحكام هي الثمرة؛ كالعلوم ني كوا تابعة للمعلوم 
على أي حال صادفته. تعلقت به. 

والقول بأن: (المصيب واحد) لابن فورك»؛ والأستاذ أي إسحاق الأسفرابي» واختيار 
سيف الدين الاآمدي وابن الحاجب وغيرهها. 

ونقِل عن الشافعيء وأبي حنيفة» وأحمدء والأشعري قولان: التخطية والتصويب. 


ورأيت لبعض شيوخ الأصولين ما نصه: لا أعلم خلافا بين الحذاق مسن شسيوخ 
المالكيين» ونُظارهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق» وابن بكيرء والطيالسي» ومن 
دوهم كأي الفرج المالكي» وأبي الطيب؛ وإسحاق بن راهويه» وأبي الحسن بن المتقاب 
وغيرهم من الشيوخ البغدداديين والمصريين المالكيين؛ كل يحكي أن مذهب مالك -رحمه 
الله- ف اجتهاد المحتهدين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل» من نوازل الأحكام أن الحق من 
ذلك عند الله واححد من أقوالهم واختلافهم. قال: وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر 
أصحاب الشافعي» وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه أبو يوسف ومحمد بن 
الحسنء» وفيما حكاه الحَذّاق من أصحاهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخضمي» 
ومن تأغتر عنهم مثل أبي سعيد البردعي» وييى بن سعيد الْخْرجَانء وأبي الحسن الكر خي 
وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا. ظ' 

والححة لهذا القول: احتلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه و لم- وتخطفة 
بعضهم لبعض» ونظر بعضهم ف أقوال بعض وتعقبّهاء فلو كان قوهم كله صواباً عنده 
لما فعلوا ذلك 

وقال أشهب: ممعت مالكا يقول: ما الحق إلا واحدء قولان مختلفان لا يكونان صواباً 
معاء ما الحق والصواب إلا واحد. وبه يقول الليث. قال أبو عمر بن عبد البر: ولقد أحسن 
القائل: 

ات ضِدئن ما في الْحَالٍ أُفْبَعُمَانياتي بِنَالْحَال 





ولو كان الصواب مذ وين تدائقين ماعطا البلق هه ماق 
اجتهادهم: وقضاياهم؛ وفتواهم؛ فانظر كيف صرح بأن الصواب تصويب الواحد من 
امحتهدين أبو عبد الله مالك الإمام؛ وهو اختيار فخر الدين وغيره من الأئمة الأعلام» وعلى 
هذا فالقولان في تصويب المحتهدين أو واحد صحيحان. 

وأما قولكم: وربما حكى الإجماع في مواضع من كتابه؛ ونحوه عن ابن حزم. 

فجوابه: أن تعلم أنا أبا إسحاق الشاطي -رحمه الله- إنما حكى الإجماع الذي أشرتم 
إليه على معن الترجيح بغير المعن المعتبر شرعًا؛ لترحيح أحد القولين بالصحبة» أو الإمارة؛ 
أو قضاء الحاجة حسيما تقدم قُ المقدمة)» والذي حَكى ابن حزم الإجماع على امتناغد؛ 
وردّه ابن عرفة بفتوى عز الدين» إنما هو نْ تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل 
شرعي» وبينهما من البون مالا يخفاكم؛ وليكن هذا آخر ما ظهر تقييده حوابا عن هذا 


14١١‏ ل ل ل سس سح ب ب ببب الْونْشْرِيسي 


السؤالء والله الموفق وله المنة بكل حال. انتهى؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وملم. 5 
جواب الإمام السنوسي عن السؤال السابق حول المقلد وامجتهد 

وأجاب عن هذا السؤال صاحبنا الفقيه الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي 
- أكرمه الله تعالى -- حين وججهه له السائل المذكور إلى تلمسان يما نصه: اعلم, أكرمسك 
الله تعالى بأنوار هدايته» أولا: أن الناس باعتبار التقليد في الأحكام الشرعية فيما يعرض من 
النوازل ينقسمون إلى أريعة أقسام”©: 

١‏ - محتهد احتهد حن ظن أن الحكم كذا. 

؟! - وجحتهد تيسر عليه النظر» إلا أنه لم ينظر. 

“ - وعالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولا يقدر على الاستبداد بالنظر لنفسهء إلا أنه إذا 
بينت له أدلة الأقوال فهم الرجحح منها من المرحوح. 

4 -- وعامي مخص. 

أما الجتهد الذي ظن الحكم باحتهاده» فلا حفاء أن التقليد في حقه مُحرم؛ لتمكنه من 
الاحتهاد» وأمًا انحتهد الذي هو بصفات الاحتهاد إلا أنه لم ينظرء فالأكثر على تحريم 
التقليد في حقه؛ لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد. ولا يحوز العدول عن الأصل 
الممكن إلى بدله» كالوضوء والتيممء وعن هذا وقع قوهم القدرة على الاحتهاد تمنع من 
النقليد» وقيل: يجوز له التقليد؛ نظرا إلى أنه لعدم علمه بالحكم في الخال صار كغير المحتهد 
الذي يجوز في حقه التقليد وثالئها: يجوز التقليد ف حق القاضي لحاحته إلى تنحيز فصل 
الخصومات. وقطع مراد التزاع في الحال؛ لأن بقاءها يفضي إلى الفساد دينًا ودنياء بخلاف 
غيره. ورابعها: يجوز تقليده لمن هو أعلم منه؛ لظهور رجححانه عليه؛ بخلاف الممساوي 
والأدن. 

وحامسها: يجوز تقليده عند ضيق وقت النازلة امحتاج إلى خكمهاء كصلاة موققة في 
آخر وقتهاء بخلاف ما إذا لم يضق. 

وسادسها: يجوز التقليد فيما يخصه دون ما يفي به غيره؛ لأن غرض المستفى الذي 
عرف منه الاجتهاد رأيه لا رأي غيره. 

وأما العالم الذي نم يصل رتبة الاجتهاد والعامي المحضء فإنه يلزمهما تقليد المتهد. 
لقوله تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تَعلّمُونَ4 [التحل: 45]ء والأصح: أنه يحب 


(0) انظر الرعان 79//الالخ. 
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عليهما التزام مذهب معين من مذاهب الحتهدين يعقتدانه أرحح من غصيره أو مساوياء 

وينبغي لهما ف المساوي: السعي ف رجحانه؛ ليتحه هما اختياره على غيره؛ " ثم احتلف بعد 
التزام المقلّد مذهبًا معيئًا هل له الخروج عنه إلى غيره من مذاهب الحتهدين؟ 

فقيل: لا يجوز؛ لأنه الترمه بعينهء وإن لم يجب التزامه بعينه. وقيل: يجوز له الخسروج 
عنه إن شاء؛ لأنه التزم ما لا يلزمه؛ وثالئها: الفرق» فيحوز له الخروج ف غير ما عمل به 
من مذهب إمامه؛ ولا يجوز له الخروج فيما عمل بهء وقيل: لا يحب عليه بدءا التزام 
منهب معينء بل له أن يأحذ فيما يزل به بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى» والأصح: أنه 
يمتنع تتبع الرّخص ف المذاهب بأن يأخخذ منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل» وقيل: 
لا يكتنع؛ وصرح بعضهم بتفسيق مُتْبّع الرخص» أما من يقلد ف الرخصة من غير تتبع بل 
عند الحاحة إليها في بعض الأحوال؛ لخوف فتنة أو نحوها فله ذلك؛ والأكثر على صحة 
تقليد النحتهد وإن لم يتبين للمقلد صحة اجتهاده» وإن لم يتبين له مستنده فيما قلده فيهء 
وقيل: لا يجوز للمقلد تقليد بحتهد في نازلة حئى يتضح له مستنده فيها؛ ليسلم بذلك من 
اتباع الخطأ الجائز عليه 

وثالئها: الفرق بين العامي !نحض يصح تقليده وإن م يتبين له صحة احتهاد مقلسده» 
وبين العالم الذي لم يصل رتبة الاحتهاد. فلا يصح تقليده المجتهد في نازلة حىَ يتبين له 
صحة احتهاده فيها؛ لتمكنه من فهم مستندات الأحكام إذا بِيّنت له فعلى الأول: يحوز 
للمُفِنَ إذا سكل عن نازلة أن يذكر حكمها بحردا على الدليل» وعلى الثاني: لا بد من ذكر 
الدليل» وعلى النالث: ينظر في حل السائل هل هو عامي أو عالم؛ وعلى الأول والئالث 
جرى العمل. 

واختلفوا أيضًا: هل للمقلد أن يقلد المفضول؟ 

فالأكثر على حواز تقليد المفضول مطلقا -أعني: في حق من اعتقده مفطولا أو لا. 
وقيل: يتعين تقليد الأفضل؛ لأنه الأرحح. وثائثها: المختار يحوز تقليد المفضول في حق من 
لا يعتقده مفضولاء بل اعتقده مساويًا لغيره أو أفضلء وعلى الأول والثالث: فلا يحب على 
المقلد البحث على الأرحم؛ وعلى الثاني: يتعين عليه البحث على الأرحح؛ لامتنا ع تقليده 
غيره على هذا القول؛ وعليه فالراحح عِلما مقدم على الراجح رَرَعا في الأصح؛ لأن لزيادة 
العلم تأثيرًا في الاحتهاد بخلاف زيادة الورع» وقيل بالعكس؛ لأن لزيادة الورّع تأثيرا في 
التغبت في الاجتهاد والنظر بخلاف زيادة العلم» ويجحتمل أن يقال بالقساوي بينهما؛ لأن 


رم ”اس 
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فإذا عرفت هذا كله استبان لك أن: روج المقلد من العمل بالمشهور إلى العمل 
بالشاذ الذي فيه رخخصة من غير نتبع للرخحص صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد 
أرجح؛ ويبيح للمقلد أن يقلد من شاء من أقوال المجتهدين؛ وأن نقل الإجماع في ذلاء غير 
صحيح؛ لأنه إذا قيل: (إن للمجتهد الذي لم يجتهد أن يقلد من شاء وإن لم يكن أعلم 
منه)» وقيل أيضًا في المقلد -بعدم التزام مذهب إمام معين» وعمل بقوله: (أن له أن يحرج 
إلى غيره)» فكيف يُمنع مُعَلْدًا لا يتمكن من النظر لنفسه؛ ولم يلتزم مذهب إمام معين مسن 
تقليد من شاء على تقدير أن يلتزم مذهب إمام معين» فهو لم يخرج عنه بتقليده الشاذ عن 
أقوال مذهبه الجارية كلها على أصول إمامه بحسب مقاصد قائلها. 

وقد سعل الشيخ ابن أي زيد -رضي الله عنه- عن المفى يخبر المستفي باضئلاف 
الناس. 

فأجاب: من الناس من يقول: إن ا مستفيتي إذا استفئ؛ ليخيره باختلاف الناس.» أن له 
أن يختار لنفسه ف أي الأقوال شاءء بمتزلة رجل دخخل المسحدء فوجد أبا المصعب في مجلس 
وابن وهب ف بحلس وغيرهما كذلكء فله أن يقصد أيهم شاء فيسأله» ولا فرق بين أن 
يعمل بقول من شاء منهم وهم أحياء؛ أو يخئار ما ثبت من أقوالهم بعد موكهمء قلت لأبي 
حمد: فما تقول أنت في ذلك؟ 

قالل: أما من فيه فضل اختيار فله أن يختار لنفسه؛ ومن ليس فيه فضل اختيار قلد 
رجلا يقوى ف نفسه؛ فاختيار الرحل كاختيار القول. انتهى. 

فانظر إلى ما نقله الشيخ من القول الأو ول فهو يقنضي انصراف التقليد إلى مشيئة المقلد 
على سبيل الإطلاق من غير تقييد فيما يقلده بكونه مشهوراء أو أصح. أو قائله أفضل» 
وف " مفيد الحكام " لابن هشام؛ قال: إذا لم يكن القاضي من أهل العلم؛ واختلف عليه 
العلماء فيما يشاورهم فيه فقيل: يذ بقول أعلمهم. وقيل بقول أكثرهم. وقيل: أ دن 
بقول من شاء منهم. وي المتبطي: ينظر ف أقوالحم؛ فما رآه عنده أقرب إلى الحق أذ به. 
انتهى. 

فقف على قوله (وقيل: يأخذ بقول من شاء منهم) يعيئ: وإن لم يكن قائله أعلم ولا 
أكثر بل يكون مثلا أو أقل عدداء أو أدن لماه فهذا هو عين القول الشاذء وقد قال هذا 
القائل يحواز تقليده؛ فأين الإجماع على المنع في ذلك؟ 

ولعل الإجماع على تقدير ثبوته إنما يكون حيث يتبع القاضي أو المفي في تقليد الشاذ 
هراد فإن أبغض شخصاء أو كان من ذوي الخمول شدد عليه» فقضى عليه أو أفتاه 
بالمشهورء وإن أحبه» أو كان له عليه منة» أو كان من أصدقائهء أو أقاربه» أو استحبى منه؛ 
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لكونه من ذوي الوجاهة؛ أو أبناء الدنياء أفتاه» أو قضى له بالشاذ الذي له فيه رخصة, ولا 
حفاء في حرم هذا. وحكى ابن فرحون في تحريمه الإجماع» وذلك أن القول الشاذ وإن 
كان حقا مثلا فلا يتبعه هذا المقلد لأحل أحقيته؛ بل لمابعة هواه به وقد قال بعض 
المفسرين ل سير قوله تعالمى لداوود عليه السلام: «إوّلا تع الْهَرَى» [ص: 715], بعد أمره 
له أن يحكم بالحق» أن فيه إشارة إلى أن: ا الل 0 
الباعث على الحكم به أحقيته؛ لا إتباع الحوى» فيكون بود عن انلصف اعد غوام لا مولاة 
حل حلاله؛ حئ إنه إذا لم يجد هراه في الحق تركه واتبع غير الله أما من قلّد القول الشاذ؛ 
لأنه حق في حق من قال به وف حق من قلده؛ ولم يحمله عليه بحرد الحوى» بلى الحاحة 
والاستعانة على دفع ضرر ديي ودنيوي إلى فتنة في الدين» ثم شكر الله على كون ذلك 
القول وافق غرضه وهواه» ولو لم يجد ني الحق ما يوافق هواه لصير وخخاف الله تعالى» فهذا 
تُرجى له السلامة ف تقليده ذلك. والله تعالى أعدم وبه التوفيق. 

وسعل الفقيه أبو العباس القباب عن صفة الانتقال من مذهب إلى مذهب. 

فأجاب: الانتقال من مذهب إلى مذهب له صورتان:إحداتهما: أن يكون ملتزمًا 
عذهب إمام في جميع أحواله؛ فيبدو له وينتقل إلى تقليد غيره من الأئمة في جميع ما يعرض 
له الصورة الأحرى: أن ينتقل بالكلية في نازلة خاصة ويبقى مقلدا لإمامه فيماعلاها. 
وأما حكمه فنقل الآمدي وابن الحاحب ف ذلك ثلاثة أقوال: حواز ذلك مطلقاء وا لمشفع 
مطلقاء والثالثك: حوازه في مسألة لم يتقدم للها فيها تقليد إمامه؛ ومنعه فيما تقدم له فيها 
تقليد إمامه”"2. 

وأحاب بعض أصحابنا عن السؤال الأول بما نصه: حُكم المقلد المذكورء وصفة حُكم 
المستفي إذا أخيره المفيٍ باختلاف العلماء ف مسألة اجتهادية اسنفتاه فيهاء فقيل: له تقايد 
من شاء منهم بناء على أن كل بمتهد مُصيبء وأن الأقوال المنسوبة للأموات؛ ككالأقوال 
النابتة للأحياء» وقيل: لا يجوز له التخييرء ولا يسوغ للمفي إطلاق الخلاف للمستفتين؛ 
فيتعين القول الراجح؛ فإن تأهّل للترجيح وَحَبّ» وإلا رجح برححان القائل بناء على أن 
المصيب ف الاجتهادات واحدء وأن تقليد المفضول مع وحود الفاضل من المحتهدين ممنوع. 
وقيل: إنما ذلك على سبيل الأولى» عملا .مقتضى الخروج من الختلاف. وهو من بساب 
الورع؛ فالأول من الأقوال: تقله الشيخ ابن أبي زيده والثاني: هو مختاره؛ والثالث: مُخخار 
عز الدين بن عبد السلام» والثائي: هو الذي تُعضِّدَه القواعد الأصولية» وعليه بين حجة 


.4 86/8 التقرير والتحبيو لابن أمير الحاج‎ )١( 
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الإسلام الغزائي والإمام المازري» ونص على أن: العدول عن المشهور أو ما رجحه شيوخ 
المذهب المالكي من ضعف العلم وقلة الدين» وهذا هو الحق والتحقيق؛ ومن سلك سبيلا 
غير ذلك في القضاء والفتياء فقد اتبع هواد» وسلك ف بينات الطريق 

فالعمل بالراجح متعين» عند كل عام متمكن» وإذا اطلع المقلد على حلاف ف مسألة 
تخصه. وفيها قول راحح بشهرة؛ أو عملء؛ أو غيرهماء تعين عليه العمل على الراجح؛ ولا 
يفي بغيره إلا لضرورة فادحةء واستلزم مفسدة راجمحة. 

وقد استوعبت القول ف هذه القضية في كتابي المسمى ” منهج البراعة ف القضاء بين 
المفتين وقضاة الجماعة ": والله حل جلاله الموفق للصوابء واللمثيب عليه بحسن النواب» 
وكتب عبد الله أحمد بن زكري لطف الله به. 

وسّثل الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي -رضي الله عنه- عن 
قوم تحادلواء وقالوا: إن التوراة والإنخيل كلام الله والقرآن كلام الله ولكن القرآن أفضل 
منهماء فما معن أن القرآن أفضل من التوراة والإنخيل والكل كلام الله؟ 

فأجاب بأن قال: أما الكلام القدتم فواحد لا تعدد فيه وإنما التعدد ف العبارات عنهء 
ولا خخفاء أن العبارة عن الحكم الرافع تتصف بالفضيلة عن العبارة عن الحكم المرفوع» وقد 
وردت الأخبار بتفضيل بعض الآي من القرآن على بعضء على أن معن آيات الصفات 
أعظم من آيات الأحكام والقصصء الا ل 0 الكرسيء إذ قال لأبي بن 
كعب -حين قال: إنها أعظم آبة في القرآن: " لِيَهْنكَ العلم أبا المنذر ”2 وورد في: طقل 
هُرَ الله حدم [الإخلاص: »]١‏ أنها ثلث القرآن» ويحتمل أن يكون الثواب الذي يعطيه الله 
على بعض الآي أكثر فيتصف بالفضيلة. وعلى هذا إن الكتب المنسوخة لا يحرز النظر 
فيهاء فكيف لا يكون ما تحب تلاوته ويئاب عليه أفضل منها؟! 

وبالله التوفيق. 


))5054( وأخرجه أحمد إل مده‎ ))١5410( وأشترجة أبر داود‎ :)2١1( أخخرجة مسلم‎ )١( 
وأخرحه الحاكم في المستدرك (ج7: ص2)704 وأخرجه أبو عوانة في مسنده (9375). وأخترحه‎ 
وأخرحه الطبراني في‎ ,.)50١1( الطياليسي في مسنده (0507)» وأخرحه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه‎ 
وأخرحه أبو نعيم في‎ »)١81417( معجمه الكبير (070): وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
.)١015 معرقة الصحابة (49/!): وأخرحه ابن عبد البر في الاستيعاب (ج١: ص‎ 


نوازل الجامع ل ب ب جب !ْم 
عادة الكتاتيب في وقد الشمع 

وترضكي اهك الككاب هنا يله الكلعود من وقد المع او دولك الب عاق انه 
عليه وسلمء واحتماع الأولاد للصلاة ة على الني صلى الله عليه وسلم» ويقرأ بعض الأولاد 
من هو أحسن الصوت عشرا من القرآنء وينشد قصيدة ف مدح النبي ا 
وسلم -: ويجتمع الرجال والنساء بهذا السببء فهل ما يأخذه المعلم من الشمع حائز أم 
ل؟ 

لأن بعض الطلبة قال: إنه إجازة ولا فرق بينه وبين حق الشهور والحذاق, ولا سيما 
من عرف منه أنه لا يزين المسحد ولا يقرأ أحد عنده عشرًاء ولا ينشد مديًا ولا غير 
ولا يسوق له إلا من يقرأ عندهء فقال له السائل: إن الأولاد يكلفون آباعهم يشراء الشمع 
ويشترونه كرهاء فقال له: يازمك هذا في حق الشهر والحذاق؛ والأولاد يطلبون من آبائهم 
فيعطونه كرهاء وهذا غير معتبر؛ لأن الآباء قد دحلوا عليه فيلزمهم؛ لأنه إذا رد ولده التزم 
أنه يعطي حق الشهر والحذاق والشمع في المولد» ولو كانت ثم عادة أخرى لالتزمهاء فهل 
ما قاله هذا الطالب صحيح أم لا؟ 

فإن كان صحيحًا فهل يوئر احتماع الرحال والنساء إن اجتمعوا؟ 

أم لا يلزم هذا إلا الحاكم؛ لأن هذا أمر لا يقدر على تغبيره إلا من له أمر؟ 

فأحاب بأن قال: جميع ما وصفت من محدثات البدع الي يحب قطعهاء ومن قام ماء 
أو أعان عليهاء أو سعى في دوامهاء فهر ساع في بدعة وضلالة؛ ويظن يمهله أنه بذلك 
مم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم مولده؛ وهو عخالف سنتهه مرتكب لمنهيات يي 
عنها صلى الله عليه وسلم؛ منظاهر بذلك مُحدث في الدين ما ليس منه» ولو كان معظما 
له حق التعظيم؛ لأطاع أوامره. فلم يُحلدث ف دينه ما ليس منه؛ ولم يتعرض لما حذر الله 
تعالى منه» حيث قال: هيدر الذِينَ يُحخَالُِونَ عَنْ أمْرهِ أن تمرييهُ قة أو فعَرِيَوُهُ 
عَذَابُ ألِية» [التور: 17]» وأما ما يأخذه المعلم من ذلك» فإن كان إنها يُعطاه على القيام 
؛مذه البدع والقيام بتلك الأمور؛ فلا خخفاء بقبح المأخوذ على هذا الوحه. وإن كانوا 
يعطونه ذلك ف هذا الوقت» وإن لم يفعل شيئا من هذه البدع: فقد قال ابن حبيب: إنه لا 
يقضى للمعلم بشيء في أعياد المسلمين» وإن كان ذلك بما يستحب فعلهه. وقال: إن 
الإعطاء ف أعياد النصارى مثل النيروز والمهرحان مكروه؛ ولا يجوز لمن فعله ولا يحل لمن 
جلها لحر لطت الخراة يكال ابن رش كانه القدنى أن فرق ين ااتذاقي» روما بلي 
في الأعياد إذا جرت ها العادةق. وأنه بة يقضي بالجميع» وإئما فرّق ابن حبيب بين ذلك؛ لأن 
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الحذاق بلغها الصبي بتعليم المعلم والأعياد لا فعل فيهاء وإذا كان ابن بيب يقول: ألا 
1 الشرعية» فكيف بما ليس بشرعي؟ 

وعلى الهملة: لا شلك أن الأمر أحّف إذا كان لا يقوم ببدعة في ذلك الوقت» وأما ما 
ذكرتم عن القائل: إن الصبي يطلب ذلك من أبيه حى يعطيه كرهاء فكلام لا يساوي 
سماعه» ومن استقرأ العادة علم أن المعطي لشيء من ذلك» إنا يقصد به إقامة تلك البدع؛ 
وكون الْمطَى ما يمن هذا المقصدء وإذا كان كذلك كان المأخوذ إغا هو على بدعة. 

وسئل عن قوم من أهل البادية» لا يححبون نساءهم, ولا يتحرون مسن الغييسة: ولا 
يميزون بين الحلال والحرامء ثم تابوا فاعتزلوا بأنفسهم؛ وحجيوا نسائهم؛ وتركوا الغيية:ء 
وردوا النباعات الي كانت عليهم» وقضوا الفواثت» وأعطوا الكفارات» واتبعوا لحت ني 
أقوالهم وأفعالهم. ثم إن ناسًا من البادية زعموا أهم فقهاء» عابوا عليهم هذه الطريقة 
وسموهم مبتدعين» فكل من أراد أن يسلك طريقهم منعه هؤلاء الفقهاء بكلامهم أنهم 
يقولون: فيهم تلك طائفة مبتدعة سلكت غير سبيل السنة. 

فأجاب: إن كان القوم كما ذكرهء فالقوم الذين وصفت حالههم ف السؤال أمل دين 
وفضل وصلاح., يجب الاقتداء همء وبرهمء وتعظيمهم. والتماس بركة دعائهم؛ ومن دحل 
معهم وسلك طريقهم كان منهم؛ وهؤلاء القوم من الذين و عد النبي صلى الله عليه وسلم 
كم حيث قال: " أمامكم أيامٌ الصابر فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهم أجر خمسين 
رجلا يعمل مثل عمله» قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: بل منكم "» جاء في بعض 
الروايات: " لأنكم تحدون على الخير أعوانًا ولا يحدون على الخير أعوانًا". 

فانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن القابض منهم على دينه كالقابض 
على الجمرء وأنهم لا يحدون على الخير أعواناء فمن سلك هذه الطريقة واشتد عليه ما يلقي 
فيهاء فليعلم أنه في أفضل الأعمال» فإن البي صلى الله عليه وسلم شبّه شدة ما يلقى محال 
من يقبض على الهمر؛ ولذلك وعد بأجر حمسين؛ وصّمحٌ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
" بدأ الدين غريبًا وسيعود غريباء فطوبي للغرباء"؛ ومن كان من أهل التخليط والذنوب» 
فليكن حظه تعظيم طريقهم, والرغبة إلى الله تعالى أن يختم له الحداية مثل حاطهم. 

وأما هؤلاء القوم الذين أنكروا عليهم» وعابوا طريقتهم وسموهم مبتدعة» رقلت في 
سوالك: إهم فقهاء» وأُعوذ بالله أن يكونوا هولاء فقهاء, وإنما هؤلاء شياطين - طهر الله 
الأرض منهم - وهم شر من اللصوصء ومعاصيهم أشد من معاصي الزئاة وشرّاب الخمر؛ 
لأنهم يضلون الناس» وسائر العصاة لا تتعداهم معاصيهم, والله المسثول أن يهدينا لا فيه 
نحاتناء وأن يختم لنا بخيرء والسلام عليكم والرحمة والبركة 
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وسئل عن رجل أحاطت به ذنوبه» ولا استقام له حال» وأراد أن يمخرج للبادية؛ يجاور 
ناسًا صالحين» لعل الله يرحمه بمم. وتنكف جوارحه ف هذه الأشهر الفاضلة عمًا حرم الله 
تعالىء إلا أن البادية المذكورة ما فيها خخطبة» بينوا لنا القدوم على هذا الأمر مأحورين. 
فأجاب بأن قال: القدوم على ذلك جائرء بل هو أفضل ما يفعل؛ أما إن كان لا يقدر على 
ترك المعاصي إلا بذلك؛ فيحب ذلك عليه ف الأشهر الفاضلة وفي غبرهاء وقد أخرج مسلم 
من حديث أي سعيد الندري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: "كان 
فيمن كان فبلكم رجحل قتل قسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فد علسى 
راهب» فأتاه» فقال: إنة اقل تشعة وتسيق كنا فها له من توبة؟ 

فقال: لاء فقتله فَكَمّل به المائة» ثم سَألٌ عن أعلم أهل الأرضء فَدُلَ على رحل عالم, 
فقال: إنه قتل مائة نفسء. فهل له من توبة؟ 

قال: نعم» ومن يحول بيه وبين التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن كما أنا! 
يعبدون الله فاعبد الله معهم: ولا ترجع إلى أرضكء فإِهُا أرض سوء» فانطلق حي إذا 
نَصّفْ الطريق أتاه الموت؛ فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ فقالت ملائكة 
الرحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرًا ع فأتاهم 
ملك ني صورةٌ أدمي. فجعلوه بينهم: فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيُهما كان 
أدن فهو له فقاسواء فوحدوه أدن إلى الأرض ال أراد» فقبضته ملائكة الرحمة (0". 

قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدرهء ففي هذا الحديث: 
التغريب في الأرض الى ها أهل الفضل والصلاح. وترك الأرض الى ها أهل المعاصيء وأما 
تركة الجمعة بسفره إلى الأرض الى ليس فيها جُمعة. فذلك جانز أن يفعله الإنسان احتيارًا 
أن يسكن موضعًا يتأتى له فيه حرثه؛ أو الانفراد بماشيته في موضع لا تحب فيه الجمعة» 
وجائز أن يسافر لنتجارة وإن كان تسقط عنه الجمعة» ويفطر ف رمضان. ويتيمم إن عدم 
الماء» فكيف بالفرار بدينه من الفعن؟! 





)١(‏ أخرجه مسلم (77710) وأخرجه ابن حبان في صحيحه :)01١(‏ وأخرحه البيهقي في السنن 
الكيرى (ج8: ص7١‏ ). 
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وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " يُوشِكُ أن يكون ير مال الرحل المسلم غنمًا ينبع عما شِمَاف اللجبال ومواققِع 
القطر يَفِرٌ بدينه من الفعن ”'6", أعاننا الله وإياك على ما فيه النجاة والفوز. 

وسّئل عن السلام على الظلمة؛ والمتكبرين» وتاركي الصلاة. 

فأجاب: أما السلام على الظلمة والمتكبرين» فقال العلماء: أما الردٌ فواجحبء؛ وأما 
الابتداء بالسلامء فإن كان باهرا بكبيرة يُوْمرُ يبمحرانه وإظهار المباعدة منهء وهل رك ذلك 
واجصسب أو مستحى؟ 

هذا موضع يترد فيه النظر» ويتأكد ذلك فيمن يرئجى الانكسار بترك سلامه» وأما 
السلام على تارك الصلاة: فإن هو قال بتكفيره فلا يسلم عليه» وإن لى يقل بذلك وهو 
الأشهر في المذهب: فإنّهِ يُوْمَرُّ مجرانه؛ لكونه صاحب كبيرة» وهل ذلك على جهة 
الوحوب أو على جهة الندب؟ ْ 

رأَيتُ لبعض أهل العلم ترددا في ذلك. 

وسيل عن تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تَجَاوَرَ لأمََ ما حَدنَتْ به 
أنفسّها (' ما لم تقل أو تفعل ". 

فأجاب: هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهماء واختلفت 
فيه بعض الألفاظء ففي رواية عند مسلم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله 





:)90171( أخخرحه البخخاري (7140): وأخخرجه أبو داود (47707)) وأخرجه النسائي في سننه‎ )١( 
:)111١8( وأخترجه ابن ماجه (7940)) وأخرجه مالك بن أنس في موطأ مالك رواية يحيى الليني‎ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (0408): وأخرجه الحميدي في‎ ))١٠١494( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
مسنده (:40/9 وأخرجه أبو يعلى الموصلي ف مسنده (987)) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
.)571, ص‎ :١١ وأخخرحه ابن عبد البر في التمهيد فى‎ :)78117( 

(؟) أخخرحه البخاري (15514)؛ وأخرحه مسلم ))١74(‏ وأخترجه الترمذي ))١١87(‏ وأخرحه أبر 
داود )50٠١5(‏ وأخرحه النسائي في سننه (074760) وأخرجه ابن ماجه 2)5١40(‏ وأخرجه أحمد ني 
مسنده (41794)) وأترحه ابن خخزكة في صحيحه (851)» وأخخرجه ابن حبان فلي صحيحه (1558)) 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى (ج/,: ص٠‏ 056 وأخرجه الطراليسي في مسنده (1381)» 
وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (7184)) وأخترجه سليمان بن أحمد الطيراي في مسسنده 
(747؟)») وأخرجه ابن أبىي شيبة لي مصنفه 2))١87144(‏ وأخرجه الطبران في معجمه الكبير (59ه)) 
وأخخرجه ابن حزم في الى بالآثار (ج17: ص47 ))١‏ وأخرجحه الخطيب في تاريخ بفداد (جه: 
ص555). 
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تبارك وتعالى بحاوز لأمن ما حدَُّتَْ به أنفسها ما م يتكلموا أو يعملوابه '”". وفي 
رواية: " إن الله تبارك وتعالى تحاوز لأمي عمًّا حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به 
له . في رواية عند البخاري: ما وَسَوّسّت به أنفسها ا . واختتلف رواة مسلم في 

ضبطه؛ فمنهم: من ينصب (أنفسها)» ومنهم: من يرفعهه فهذا ما يتعلق بتحقيق ألفاظه» 
وليس في لغته ما يختاج إلى تفسير. 

وأمًا معناهء وما يؤحذ منه من الأحكام. فإن المع الذي حاء له اللحديث: أن الله - 
سبحانه- لا يؤاخذ هذه الأمة المباركة بحديت النفس» واختلف العلمساء - رضوان الله 
عنهم - في هذا المتجاوز عنهء هل هو هحسٌ في نفس المكلّف ولم يعزم عليه؟ أو سواء 
عزم عليه أم لا؟ 

فقال المازري: ذهب القاضي ابن الطيب رحمه الله: إلى أن من عَرَمّ على المعصية بقلبه 
ووطن عليها مأثومٌ في اعتقاده وعزمه» وخالفه كثير من الفقهاء والممحدثين. ب يعين: أهم 
يقولون لا يواد مما عزم عليه حي يقول أو يفعل» قال الفاضي أبو الفضل عياض: عامة 
السلف وأهل العلم من الفقهاء وامحدثين والمتكلمين على ما ذهب إليه القاضي ابن الطيب: 
أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها مأثوم في اعتقاده وعز مه. 

وقد قال ابن البارك: عل سفيان عن الهمة أنؤاحذ بما؟ 

قال: إن كانت عزمًا أذ باء قال عياض: والأحاديث الدالة على المؤاحذة بأعمال 
القلوب كثيرة؛ لأنهم قالوا: إن هذه افمم تُكتّب سيئة» وليست السيئة الي هم بها؛ لأنه لم 
يعملها بعد وقطعه عنها قاطع غير خعوف الله تعالى» لكن نفس الإصرار والعزم وحده هل 
هو سيئة تكتب أم لا؟ 

فخرج من كلام عياض اختلافهم في العازم على المعصية إذا مم يقدر عليهاء أو مُنَعَهُ 
منها مانع غير التقوى» هل تكتب عليه أم لا؟ 

قولان: فإن قيل: إها تكتب» فلا يُكتب عليه إِنْمْ فس تلك المعصية» وإإما يُكتب إتم 
العزم عليها خاصة» قال عياض: فإن تركها من خشية الله تعالى كَيَيَتَ حستة على مسا 


)١(‏ أخرحه مسلم ))١1(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى (ج7: ص1848), وأخرحه ابن حزم 
في الحلى بالأثار (ج١:‏ ص؟5). 

(1) أخرجه النسائي في سننه (514174)» وأخرحه الخطيب في تاريخ بغداد (ج17: ص818). 

(5) أخرجه أحمد ف مسنده (7471): وأخرجه أبو عوانة في مسنده (5714)) وأخرحه البيهقي في 


السنن الكبرى (ج7: ص5144). 
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وردت به الأحاديث الواردة في تارك المعصية من نحشية الله تعالى أفها تكتب له حسنة؛ لأنه 
جاهد فيها نفسه وعصى هواءء قال: وأمًا الخواطر الي لا توطن عليها النفس ولا يصحبها 
عَقَدٌ ولا نية فلا تُكتّب» وحكى عياض عن بعض المتكلمين أنه قال في تارك المعصية -لنوف 
الناس: إها نكتّب له حسنئة, قال: لأنه تركها حياء والحياء نير كلهء قال عياض وهو 
ضعيف: قال غيره: والخلاف في العزم هل يؤاخف به أم لا؟ 

فيما عدا أفعال القلوب من سوء الظن» والحسد. والنفاق» وشيهة تنا كسنكة به 
القلوب» فإن هذا الخلاف لا يدخلها؛ واحتجوا للقول بالمؤاخذة بقوله سبحانه وتعالىي: 
«إن السمع وَالتَص والفراة كل أوليك كَانَ عَنْهُ مَسكُولا4» [الإسراء: 175 فنص على 
السؤال عن الفؤاد. وشول ورسول الله الى الله عليه وسلم: " إذا إلتقى المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول في النار "» وفيه: " قيل هذا القاتل فما بال المقتول "؟ قال: " لأنه ‏ كان 
حريصًا على فقتل صاحبه ('" أو كما قال صلى الله عليه وسلم؛ واحتجوا أيضًا بأن الله 
-سبحانه وتعالى- أهلك الذين تقاسموا على قتل صالح صلى الله على نبينا وعليه» واحتجٌ 
الآخرون برواية الفتح في قوله: " ما حدثت به أننسها ". لا سيما مع التأكيد بقوله: " ما 
م تعمل أو تتكلم "» ومن عزم لم يعمل ولم ينكلم بالأحاديث ‏ لواردة في الصحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن: "هم بجسنة كيت له حسنة فإن عملها كينت له 

على إل شيع نالا شعت و لواقم يسيع وم ييداها ١‏ اراق يعقيها " لم تكتب عليه 
" وق بعضها: " كتبت له حسنة ". قال العلماء: وذلك بسبب اختلاف نيّات التاركين» 
فمن تركها لله كيت له حسنة» وإلا فلا تُكتّبء وني بعض روايات البخاري في هذا 
الحديث: " أراد عبدي أن يعمل سيئة فأنا أغفرها له("2 وتعلقوا (كذا) أراد» وأقوى منه 
بحديث لا سيما على رواية أنا أغفرهاء قالوا: وما يخطر في القلب من غير توطين النفس» لا 
ينبغي حمل الحديث عليه؛ لأنه لا يملك ولا يقع به تكليف» فلا يكون موضع الغفران إلا 
مع العزم. قالوا: وأما الاحتجاج بالسؤال عن الفؤادء فهو عام يجتمل أن يراد به ما نختص 


(1) أخخرحه البخماري (7809/5)) وأخخرحه النسائي في ننه ))41١7١(‏ وأخرجمه البيهقي في السئن 
. الكبرى (ج8: ص0 5١)؛‏ وأخرجه أبو نعيم ف معرفة الصحابة .)١4954(‏ 

(؟) أخرحه مسلم )١7١(‏ وأخرجه أبن حبان ف صحيحه (587)) وأخخرحه ابن أبي شيبة في 
مصتقه (/07/671؟)2 وأشترحه الطبراي ني معجمه الكبير )1١55(‏ وأشجر مجه محمد بن إستماعيل البخاري 
في التاريخ الكبير .)1١54-5(‏ 

(؟) أخرحه مسلم :)١175(‏ وأخخرجه أبو عوانة الي مسنده (510): وأخرجه ابن حزم في اغلى 
بالآثار (ج١:‏ ص8 3). 


نوازل اجام ام 


بالقلب من النفاق. والرياء» والحسدء وشبهه وكذلك قضية الذين هموا بتعسل صالح لا 
حجة فيها؛ لأنهم كانوا كفاراء فأهلكهم الله كما أهلك ساحر ثمودء وإِنّما تقاسم على قتله 
تسعة رهط منهمء وأمًا قوله في حديث: " القاتل والمقتول في النار؛ لأنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه '» فليس 

من هذا الباب. 

وإنما الخلاف ف العزم لحر عن الفعل» فهذا قد انضاف ابه العازه صاحيه 
بالسيف» وهنا المذهب هو الذي تذل كر الرويات على ضحت والله سبحاته أعلم. 

الأبي في إكمال الإكمال: في النفس ثلاث خطرات: 

خطرة: لا تقصد, ولا تندفع؛ ولا تستقرء وَهَمْ وعَزم؛ فالحخطرات تحاف السصحابة أن 
يكونوا كلفوا بالتحفظ منهاء ثم رَفِم ذلك النوف. وأما المهم: وهو حديث النفس اخختيارًا 
أن تفعل ما يوافقهاء فغير مواد بهء لحديث: " إذا هم عبدي بسيعة. فلا تكتبوها "2 وأما 
العزم: وهو التصميم وتوطين النفس على الفعلء فقال المازري: قال كثير: إنه غير مواعحذ 
به واحتج له بحديث: " إذا اصطف المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار "» قيل: يا 
رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: " إنه كان حريصًا على قتل صاحبه "؛ فلافه 
بالحرص» وأججيب بأن اللقاء وإشهار السلاح فعل» وهو المراد بالخرص. 

عياض: بقرل القاضي» قال عامة السلف من الفقهاء والمتكلمين ليدنق لكلرة 
الأحاديث الدالة على المؤاخذة بعمل القلب؛ وحملوا أحاديث المواخذة على الهمء قيل 
للثوري: أنؤاخخذ بالهمة؟ 

قال: إذا كانت عزماء لكنهم قالوا: إنما يؤاحذ بسيئة العزم؛ ؛ لأكا معصية؛: لا يسيثة 
ارارم ع انها ار سو 0 1 
لحديث: " إنما تركتها من جَرَاي”: وإن تركها خوف الناس» فقَال بعض المتكلمين: كتب 
له حسنة؛ لأنه إنما حمله على تركها الحياء» وهذا لا وجه له. 

التووي: تظاهرت التصوص بالمؤاخذة بالعزم» كقوله تعالى: إن السذِين يحون أن 
شِع الفاحجشة فِي الْذِينَ آمتُواك: [النور: »]١9‏ وقوله تعالى: «احتنبوا كبيرًا م مِنّ الظن» 
[الحجرات: ؟١].‏ 

وقد أجمعت الأمة على حرمة الحسد, واحتقار الناس» وإرادة المكروه مم 

الأي: العزم المختلف فيه ماله صورة ني الخارج كالزق وشرب الخمرء وأما مسالا 
صورة له في الخارج كالاعتقادات وخعبائث النفس من الحسد ونحوه» فليس من صور محل 
الخلاف, فلا يُحنّج بالإجماع الذي فيه. 





11 ال لس لس ص سس سح سب الل ِنْشْ ريسي 
الاشتغال بضرب الخط وغيره من أنواع الكهانة 

ومبٌّل عمن يشتغل بضرب الخط وغيره من أنواع الكهانة» ويكتب للمحبة» والبغض» 
وعد العروس» وشبه ذلك» هل فعله منكر يجب تغييره» أم لا؟. 

فأجاب: أما المشتغل بالكهانة بضرب المخنط وغيرهء فذلك من أكبر المناكر. وقد جاء 
في الكهانة كلها أحاديث كثيرة بالنهي عنهاء وعن سؤاله وتصديقه. قال العلماء ف 
الحديث الوارد: " فإن نبيئا كان يخط"» إن هذا لا يقتضي إباحة المخط لنا. وأا كتبه 
لنففة ولريظ الفروش: قهوافن البكر للف على قرعف واغكلق فق تكفير فاغلنه: 
اختلف فيما أريد به من ذلك ما فيه صلاح مثل حل المربوط بالسحرء فالأكثر على منعه. 
وأحازه بعض العلماء؛ والغالب على حال من يدّعي ذلك -اليوم- الكذب, وإنا قَصدُهم 
حدع الضعفاء؛ لأكل أموالهم؛ انتهى. 

وقال أيضا: وأما الذي يضرب المنط وغيرهء ويُخير بالأمور المغيات» فلا يجوز 
تصديقه. ولا يحل وهو فامسدء ويؤدّبء وأما الذي يكنب للمحبة؛ وعقد العروس» 
والبغضة» فهو ساحرء وأما الذي يُعالِج الجن فئيس بساحر. 

عياض: قال مالك في امرأة عقدت زوجها: تُتَكُل ولا تُقثّل. 

الأبي: تأمل! فإن كان العقد من السحر فهو قول آخحر لمالك: أن الساحر لا يُقتل؛ ثم 
قال: والمحكم فيما هو سحر أهل المعرفة. وقد وقع للفخر: أنه يجب تُعلمه؛ ليعلم الفرق بينه 
وبين المعجزة» ولا يجب كما ذكر. وأف ابن عرفة في حركات العجالي أنما من السحرء» 
قال: وليس عمل الأعداد المتحابة من السحر. الأبي: وعلى أن فعل العجالي من السحر فهو 
يُظهره ولا يُسرَهء فيُستتاب وحيعلر يُقتل. القرطي: واختلف في النشرة وهي أن يكتب 
شيعا من أسماء الله تعالى أو من القرآن ثم يغسله باماء» ثم مسح به المسريض أو يسسقاه» 
فأجازها ابن المسيب ومنعها الحسن» قال: وهي من السحرء انتهى. القرطي عند قوله: 
حمس لا يعلمهن إلا الله لا مطمع لأحدٍ ف علم شيء من هذه الأمور الخمس؛ تلقوله 
تعالى: «#وَعِنْدَهُ ممَاتِحْ اليب لا يَعلَمُهَا إلا موه [الأنعام: 64 فلا طريق لعلم شيء من 
ذلك؛ إلا أن يُعلم الله تعالمى بذلك أو بشيء منه أحدا ممن شاء» كما قال تعالى: عَالِم 
يِب فلا يُظْهرٌ عَلَى غَيِهِ أُحَدَا 4071 إلا من ارتضى مِنْ رَسُول», [الجن: 3ك 
فمن ادعى علم شيء من هذه الأمور كان ف دعواه كاذبا؛ إلا أن يسند ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بطريق يفيد العلم القطعي. ؛ ووحود ذلك متعذر بل ممتنعء ثم قال: 
الذي استأثر الله به إنما هو علم الغيب» وأما ظنه: فليس ف الشرع ما يدل على منعه؛ 
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فيحوز: أن يظن الْنَجّم وخاط الرمل ظنًا يُظهر صدقه في المستقيل إذا استئد في ذلك إلى 
طريق عادي. قال: فتفهم هذا. فقد غلط فيه كثيره وأكلت فيه دراهم. 

قال: ثم أعلم أن أنحذ الأجرة والجمل على ادعاء علم الغيب أو ظنه: لا يجوز بالإجماع 
على ما حكاه أبو عمر بن عبد اليرء انتهى. 

ابن عطية في قوله سبحانه وتعالى: ما أن هدنُهُمُ خَلْقَ السُمَرَاتٍ وَالأرْض»: 
[الكهف: ]2١‏ الآية» الضمير في أشهدفم عائدٌ على الكفار وعلى الناس بالجملة» فتتضمن 
الآية الرد على طوائف من المْنَجُمِين: وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء» وسواهم كمن 
ينخرط في هذه الأشياء: وحدّئنٍ أبي رضي الله عنه, قال: “معت الفقيه أبا عبد الله محمد بن 
معاذ المهدوي؛ يقول: معت عبد الحق الصقلي يقرل هذا القرل. ويتأمل هذا التأويل في 
هذه الآية. وأها رادة على هذه الطوائف. قال ابن عطية: قد ذكر هذا بعض الأصوليبين» 
انتهى. 

وسّئل عن رجلين كانا متصاحبين: ثم إن أحدهما رأى من صاحبه معصية فهجره على 
ذلك» ثم إن صاحب المعصية تاب من معصيته وأقرٌ يذلك لصاحبه؛ فلم يقبل منه ذلك» بل 
استمر على هجرانه؛ فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 

فأجاب بأن قال: إذا وقع أحد الأصحاب ف كبيرة. فإن طريق أهل الفضل احتلفت 
في ذلك فمنهم: من رأى هجرانه» ومنهم: من رأى أن الأولى استلطافه واستصلالة. 
والأخذ معه رجاء توبته» ورجئح هذا الطريق العلماء؛ قالوا: هو أقرب إلى تسهيل رجوعه 
إلى المواب. والظاهر -والله أعلم: أن الأول النظر إلى حال من نزلت بهء فإن ظهر للناظر 
هجرانه أشد عليه وأقرب إلى فئته أذ بذلك» وإن ظهر له أن مثله لا ييالي بالهحران» وأنه 
يرجى باستيلافه فثته وتوبته يحمل على ذلكء ويمكن أن يحمل اختلافهم على ما إذا جهل 
الأمر. 

وهذا كله قبل التوبة» وأما إذا ظهرت التوبة؛ قلا يجوز الحجران؛ إلا أن يعلم مسن 
خصوصية صاحبه ما يرحب ذلك؛ مثل أن يكون: لا يأمن عليه الوقوع في مثل ذلك أو 
يعلم: أن تطويله هحرانه يكون سبيلا لردعه وانكساره» قاطعا له عن العودة» ونمو ذلك مما 
يُعلم عند الرول. ويحسن هذا من الشيخ لتلميذه ونحوه, والله سبحانه أعلم. 

وسكل عن الرحل يذكر بالصلاح؛ هل يجوز لأحدٍ أن بحث عن أحواله؛ ويسأل عنه 
ليقندى به؟ أو يكون من التجسس المنهي عنه؟ 

فأجاب: أما الرحل يذكر بالصلاح يبحث عن أحواله فإن كان البحث عن صلاته 
وصيامه» وقيامهء وورعه على جهة الاعتبار بذلك. والاقتداءء والتيرك ونحو ذلك مسن 
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الؤاسد الحددة فلس هل حيس > رقا التحتصن الذكد: الله عن شازئ الالسانة 
وتطلب عوراته. 





ما يأخذه المعلم من أولاد المرتشين والمكاسين واضرابهم 
وسّكل عمًا يأخذه المعلم من أولاد الأمناء على أي قول يأخذ منهم» وهل من علم 
منهم أنه يأخيذ من أهل سوقه رشوة أو غيرهاء أو بهلت حاله سواء أم ل3؟ 
وكذلك أولاد الفاسيين؛ لأن الغالب عليهم أنه لا يسلم أحد منهم مسن الجلوس في 
الأبواب» ورا كان بعضهم مشاء في المغرم الذي كان على الديارء وكذلك تاجر يفالط 
بعض هؤلاء المخزيين» وبعض الناس يقول: إنه ركيله. مل يلزمه البحث عن هذا أم لا؟ 
وكذلك أقوام مستورون: لكن ربعا يسمع من الناس شيأ مما يوحب التقية منهم؛ هل 


وإن قلتم لا يلزمه. هل إن تحقق بعد هذا أنهم من المستغرقين الذمة؛ هل يلزمه الخروج 
عن الذي أعذ أم لا؟ 


وكذلك رجل ردٌ على بعض الأمور المخزنية إما نخازًا أو قابضاء ثم أذ منه السلطان 
ما كان عنده أو جله؛ ثم تملك شيئًا آخر من تحارته أو من غيرهاء ثم ولي بعض الأمور 
الشرعية» وكذلك رحل كان خخياطا يُقيد في الأسواق؛ ثم تاب وبقي يخبط وهو ضعيف لا 
شيء عنده يخر ج عنده. وكذلك الأساتيذ الذين يأخذون المرتب من حيس المدارس» 
وكذلك دام المدارس» بينوا لنا على أي قول يأذ من جميع ذلك ممن ذكر» وهل فسيهم 
من ل يدخله خلاف أم لا؟ 

وهل من أخحذ شيئًا على القول الرابع» وقلد فيه قائله ثم تصدق به. هل يؤحر على 
التصدق به؛ أو تركه ورده على أربابه؛ ويخرجهم من مسيده أم لا؟ 

لأن في بقائهم بعض إضرار يمن يأخحذ منهم المعلم الأجرة؛ لينتفع بها ف حوائجه. 

فأجاب: قد تقدّم لكم الجواب في الأمناء» وكل من تولى جباية ظلم تستغرق ماله فهو 
مستغرق الذمة» وأما سؤالك عن أمين لا يأخذ من أهل سوقه رشوة؛ فإن تولى حباية 
استغرقت ماله فهو مُستغرق الذمة» وإن كان لا يأذ لنفسه شيئاء وأمّا سوؤالك عمن 
يجلس في الأبواب؛ لضبط المخخازن» فإن كان ف حلوسه هناك أمر ومي؛ بحيث لو أراد 
أحد يدخل شيئا تسبب هو ف منعه؛ فإنه يضمن جميع ما تولى من ذلك ضبطه؛ وإن كان 
لا يتسبب في إغرام أحد» فجلوسه هنالك بحسب الإكراه لا يُوجب اسستغراق ذمتمه. 
وكذلك الذي مشى ف غرامة الدورء إن كان لا يتسبب لأحد في زيادةق ولالأحد قي 


نوازل الجامم _ _ ب أ ا 
حضوره إذاية» فلا يضره ذلكء وإلا فإنه مأحوذ جما تولى من ذلكء» وأما التاجر الذي يخالط 
المخزنيين حت إنه و كيلهم» فإن كانت المخالطة والمداخلة كثيرة؛ فإن هذا ريبة في المالك. 
وقال الغزالي: إذا كانت الريبة في المالك: ولم تحقق فساد ماله يحتمل أن يقال بالحلية: 
والترك ورع؛ ويحتمل أن يقال: بعدم الجوازء قال: وهر الذي تختاره ونفئي به؛ لقوله 
"دع ما يريبك إلى ما لا يرييك '"": فجعل الإقدام مع الريبة محتملاء ورجّح القول 5 
لكنه أورد هذا في مواضع رعا تكون الريبة فيها أقوى من هذه الصورة المسثول عنها. ' 

وحاصله: أنه يعتير ما ترجحح ما يفهم من قرائن أحواله فإن كان موجب الريبة ويا 
غلب المنع» وإن كان ذلك خفيفا فالأصل الحلية» والورع الحانية والاحتياط للدين؛ وإن 
كان الاحتمالان سواء فهذا موضع التردد» وأما إباحة السؤال والبحثء فإهُم لما أباحوا 
ذلك حيث يكون المسئول عنه أسقط حرمة نفسه بتزييه بزي أهل الفساد؛ أو مشاهدته 
على حالة ممنوعة» وأما مع الشك فلا بباح له ذلك» وليجنب إن أراد التوثق لنفسه» وأما 
القوم المستورون إذا سمع عنهم ما يوحب التوقي؛ فإن كان المخبر غبر ثقة والْخبّر عنه 
ظاهره الخبر فلا يُوثْر ذلك في منم معاملته» وإن كان المخبر ثقة مأمونًا بحيث تطمثن النفس 
إلى قوله عمل عليه» وأجاز الغزالي: العمل على قول الفاسق إذا أخبر بخيث المالء ولا 
غرض له في ذلك» وعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب., وقال: إن العمل في ذلك على ما 
يحد من الثقة في نفسه بأخبارهء وليس كالشهادة» ولكن الغزالي فرض المسألة حيث يكون 

وححاصل الأمر: أنه إنما يعلم في ذلك على إخبار من يموى فقي نفسه صدقه؛ أما الذي 
يتولى بعض الأمور المخزنية» فإن كان ما تولى من ذلك يستغرق ذمته؛ فهو كسائر 
مستغرقي الذمة؛ فانتزا ع السلطان جميع ماله جائز. 


(1) أخرجه الترمذي (9018؟): وأخرحه النسائي في سننه (9711): وأخرجه عيد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي في سننه (2)18717 وأخترحه أحمد في مسنده ))١1748(‏ وأخرحه ابن حزيمة لي 
صحيحه (7194)) وأخرجه ابن حبان لي صحيحه (1/17)) وأخرجه الحاكم في ال مسستدرك (ج7: 
ص7١)»‏ وأحرحه البيهقي في السنن الكيرى (ج0: 7 وأخر جه الطياليسسي في مسده 
(1774)) وأخترجه البزار ف البحر الزخخار ,)١753(‏ وأخرجه أبر يعلى الموصلي ف مسنده (1377)» 
وأخرحه سليمان بن أحمد الطبران ني مسنده (55714)» وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 
(4484): وأخرجه الطبران في معحمه الكبير :)١91(‏ وأخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر في الإقناع 
(24)185 وأخرجه ابن أبي عاصم ف الآحاد والمثاني (415)» وأخرحه الخطيب في تاريخ بغداد (ج5: 
ص371077). 


لس د للد سسسب بس الونشريسي 

وأما ما اكتسيه بعد ذلك بوجه جائزء فإن كان أرباب تباعته مجهرلين أو بحيث يتعذر 
إيصال الحق إليهم؛ لكثرهم وعدم الإحاطة يممء قال ابن رشد: فإن الذي كسبه بعد ذلك 
يكون حكمه حكم اللقطة» إذا أيس من معرفة مالكهاء فهي عنده شبهة وليست بخرام 
وأما على القول الغالث والرابع» فأحذ ذلك منه ابتداء جائر» لو لم ينتزرع ماف يديه؛ 
فأحرى بعد انتزاعه» وحكم مال الخياط الذي كان يُقيّد في الأسراق مثل الذي قبله؛ لأنه 
اكتسب الآن بوجه جائز بعد استغراق ذمته, وأما من يأخذ شيئا من المدارسء فإن كان 
يقوم بالوظيفة المشروطة عليه في ذلك. وكان امال الموقف على المدرسة لا يعلم أنه تعلق به 
حى لمعين» فذلك حلال؛ وإن كان الورعٌ تَركُ ذلك؛ وليس من الورع الموكد؛ ولا سيما 
إن قدمت المدرسة؛ والأخذ من هؤلاء جائر على الأقوال كلهاء إنما يتعلق بماالورع 
خاصة:؛ أما أحذه على القول الرابع؛ ليتملكه؛ ثم يتصدق به على ملك نفسه» فليس هذا 
بحسن؛ لأنه أدخل على نفسه شبهة قوية ثم يتزع بالصدقة؛ فقد حاء بتطييب ما يتصدق» 
فقال: ولا يقبل الله إلا طيبًا. وإن كان إنما يأذها ابتداء؛ لينتزعها من يد الظالم ويصرفها 
في مصارفهاء فإن كان يعلم أنه تعلق حق لمعين وحب عليها صرفها إليه» وإن كان مالكها 
بحهولاء فهذا موضع اختلف فيهء فقيل: الأولى بقاؤها بيده؛ ليحمل منها ما تحمل؛ ولعله 
أن يتوب. فيردها على مالكهاء وقيل الأولى: انتزاعها من يده؛ ونفع المساكين هاء وأما إن 
رده له وإلا فتجري فيها الأقوال الي في أخدذ مال مستغرق الذمةء وجهله بحاله لا يزيل 
حكمه؛ وله أن يخرج من شاء ويقرٌ من شاء. 

وسُئل عن مُعلِم يُقرئ أولاد قوم مستورين؛ إلا أنه لا يأخذ منهم؛ إلا ما يقوم بجميع 
مونهء فاحتاج أن يأخذ على قول ما يأخذه من المستورين؛ فما هو الأولى يستعمله فيهء 
هل في الطعم أو اق الملبس؟ 

فإن قلتم في الطعمء فهل يدل في ذلك الأواني الي يطبخ فيها ويعحن ويشرب وكراء 
الدار؛ لأن البير ينتفع به في الطبخ والشرب والوضوء والغُسل؟ 

وهل يدل أيضا كراء الفرن وإجارة الطحن؟ 

وهل يدحل أيضا الفحم في ذلك أم لا؟ 

لأن بعض الناسء قال: ما يأخعذه الإنسان على أحد الأقوال الأولى أن يستعمله في 
الفحم؛ لأنه تأكله النارء فهل ما قاله هذا القائل صحيح أم لا؟ 

وهل الاستصباح بالزيت يتأكد فيه أن يكون من الذي يأحذه من المستورين أم 'ا؟ 
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وجوابكم في هؤلاء: مستغرقي الذمة يكون عند بعضهم شيء ثما هو موروث» على 
أي قول يأخخذه المعلم منهم؟ 

ورا يكون عند نساء بعضهم شيء طيب» فهل هو مثل الذي عند المذكررين أو 
أخنف. 

فأجاب: إن الحارث المحاسيبي رضي الله عن قال فيمن عنده حلال وشبهة: ولا يكفيه 
الخلال في كل أموره؛ إنه يمعل الثوب الذي يصبي به. والطعام الذي يصل إلى حوفه من 
الحلال إن قدرء ويجعل سائر حوائحه من ذلك» كححامته وكاطلائه بالنورة؛ ودهن رأسه؛ 
وغسل ثيابه» وما يغسل به يديه من الغمر؛ أو صبغ جبة» أو طيلمان؛ أو هدم ما انهدم من 
مزله. أو عمارة مترله مما لا غناء به عنه من تطيين سطحه؛ أو حفر بالوعة؛ وهسو محسرى 
مائه» وما أشبه ذلك من سجر تنوره» ودهن سراجه؛ وما أشبه ذلك من الشبهة؛ وإن لم 
يسعه الطعام واللباسء فليجعل لباه خالصا من الحلال» ويأكل من الآخحر بقدر القوت. 

ونقل الغزالي المسألة مثل ما قال الحارث من أوها إلى آخحرهاء إلا أنه اختار تقدتم حلية 
المأكل على الملبس» واتفقا على تقديم ياب ظهره وقوته على ما سواهماء وأن ما يسحر به 
التنور من الثاق الذي يجعل فٍ الشبهةء وهما رأس أهل هذا الفنء وأما ماؤه فرأيا الموكد: 
ما يدخل إبحوف بذاته آكد من غيره» وليس تعليل هذا ما تقوله العامة من أن الحطلب 
حرق بالتارء والحرام النار أولى به» بل رأيا: أن الخطب لا ياشره المكلف بالأكل» وإنما 
يستعان منفعته على الأكل خاصة» فالماكول نفسه اكد منهء واحتسوا للتفريق بين هذه 
الأمور بما جاء في " الصحيح " أنه ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب 
الححامء فنهى عنه؛ فلم يزل السائل يسأله ويستأذنه.» حى قال: " أعلفه الناضح والرقيق”» 
والناضح: ما يستعان به في المأكولات؛ لأنه يسقي به لسقي الزوج والثمارء وكذلك الرفيق 
يُستعمل في خدمة الطعام؛ فلم ير الشيء المباشر بنفسه مثل ما يكون معيناء وزاد امحاسبي 
هنا سؤالا مفيداء وإن لم يتناوله سؤالكمء وهو أن قال: إن كان غذاؤه من مستور فأبطاً 
عليه فاحتاج إلى أن يسئف. فإن كان ما بيده من غير الحلال مما أخذه بالسيف؛ وبالأمر 
الغليظ من الظلم. فأحب إلى أن لا يستقرض منه إلا أن تأي إليه حاحة شديدة يخاف أن 
يضعف ضعفا لا يقوم له بذلكء فإن صار إلى هذه الخال استقرض منه؛ وإن كان إنما 
أصيب بأهون أمورهم لا بالظلم بعينه» فليستقرض ثم يرده فيه وفي كلام الحارث هذا 
والذي قبله فوائد جليلة لمن تأملها. وقد أتى هنا الجواب على أكثر مما سألتم عنهء؛ وهذ!ا 
الجواب وإن لم تُذكر فيه الآنية الي ُُستعمل؛ وإن حكمها منه مفهوم؛ فإها أخف من 
الحطب أو مثله. وأما إحارة الفرن فهي ف معيئى سجر التنورء وكذلك إجارة الطحن. 


وأما كراء المتزل وهو يشرب ماء البير ويطبخ به الطعام» فلم أرَ فيه شسيثاء والأولى 
بالاحتياط أن يجننب مواضع الإشكال» ويأخذ الأحوط؛ وإذا قلل من الفضول كفاه اليسير 
وسهل عليه الأمرء والله المسثول أن يهدينا للعمل كما نقول بمنه وفضله» وأن يعفو عناء ولا 
يجعلنا من يأمر بالخير ولا يأتيه. 

وأمًا ما يأخذه من مستغرق الذمة ثما اكتسبه بوجه جائزء ويدعل في ذلك ما ورثه 
من مستورء أو أهداه له مستور على وجه مباح, أنه إنما يأحذه على القول الثالث في 
المذهب» وهو قول سحنون وابن حبيب» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة؛ وعليه مضى 
المحاسببي مع ورعه؛ وشدّد فيه الداودي من أهل المذهب» وإن كان إنما ورث ذلك من 
مستغرق الذمة, فإنما يأخذه المعلم على القول الرايع نخاصة. 

وأما ما تعطيه امرأة يكون لها زوج مستغرق الذمة» فإن كانت هي ليست .مستغرقة 
الذمة: فلا يضرها كون زوجها مستغرق الذمة؛ وإنما مراد السؤال إذا طال انتفساع الممسرأة 
.مال زوجهاء أو أخذها منه مع أنه كما وصف. 

فالجواب: أنه إن كان ماها قليلا بحيث يعلم أن الذي أصابته من مال زوجها استغرق 
ذمتها كانت مستغرقة الذمة؛ وعلى كل حال فهو أخف مما بيد زوجها؛ لأنه علم أنه 
كسب بوحه جائزء فكيف ما كسبه غيرهء والله سيحانه أعلم. 

وسثل عن معلم يقرئ الأولاد» وفيهم: أولاد الموثقين» وأولاد الخلاسين» والدلالين؛ 
والصيارفة» والحجامين» وأولاد المخزنيين» فهل يجوز له أن يأحذ منهم أم لا؟ 

بينوا لنا الأربعة الأقوال الى في مستغرق الذمة» ونزلوا لنا في كل قول على ما يتناوله 
منهمء وما يتناوله قولان أو أكثرء وهل الأربعة أقوال كلها سواء أم لا؟ 

فأجاب: بأن حال من سألتم عنه في وقتنا هذا مختلف؛ فلسيس جميع الموثقين ولا 
الدلالين كلهم سواء؛ فإن من الموئقين من يخرج في حجميع الحبايات المخزنية امحرمة» وفيهم: 
من لا يكون له مال سوى ما يحصل له بالشهادة ويطول عمره ذلك» ويتولى كتب عقود 
المستغرقين الذمم من الولاة والظلمة وأضراهمء فلا شك في قبح فعل هؤلاء» ومنهم مسن 
يكون له كسب سوى التوثيق من مال موروث ونحوه؛ ول تطل مدته بحيث لا يستغرق 
ذمته» ومنهم: من يكون حسن السيرة لا يكلف أحدا شططا في الإحازة» ويفبض ججميع ما 
يعطى على وثائقه» ويتولى عمل الفرائض وكتب الوثائق التحار» ويتحرى الصواب في 
أموره؛ وييعد عما يقبح. فهذا أحسنهم حالاء وهو كسائر أهل الصنائع. 

وأما الدلالرن» فإن كان منهم مجهول الخال؛ فهو كسائر الصنائع» وإنمًا ينقى منهم من 
يعلم استغراق ذمته بأخذ مال مستغرق الذمة. وأما كوفم الفالب عليهم؛ إنما يؤاحرون 





6ظ6ظ 
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على وحه لا يجوزء فالغالب: أن ذلك لا يؤثر في استغراق الذمة؛ لأنه يجب له أجر مثئله 
وهو قريب ثما يؤاججر به. 

وأما اللاسون فلا أدري حقيقة أمرهم, فإن سمعت أهم: إذا نزل التاحر عند أحدهم 
تولى ضبط جميع ما جلبء ونظر إلى ما يوظفض عليه المخزن وأُنْعَذَ به سلعًاء فيبيعها» ويدفع 
نمنها للوالي» وفيهم: من له مرتب يحال به على الوائي» فيقطعه من عخزن السلع الي يأخذها 
من التجار النازلين على يده مع قبح كيفية عقود استيجارهم» وقبح شر كتهم مع الدلالين» 
وإئما يحب للجلاس أجر مثله فيما يتولى مما للتاجر فيه منفعة خخاصة؛ وأقبحهم حالا من 
يأخذ المرتب ويحتال على المخزن» لا سيما إن طالت مدته حى استغرقت ذمته بالجملة» 
أمر الحلاسين لا نتحققه كله ولا على ماذا يؤاجرود. 

وأما الححامون: فهم كسائر الصناع إن لم يعلم لأحدهم استغراق ذمته جازمًا يوذ 
منه» إلا من علم أنه يأحذ أموال الظلمة على حجامته إنه يصير مستغرق الذمة إن لم يكن 
له مال حلال يوف بجميع ما أخذ منهم. 

وأما الصيارفة: فالغالب على معالمتهم الفساد والربى» وقد اتقاها العلماء قديًا؛ لكشرة 
عملهم بالرىء إلا س عرف منهم بالتقوى فيما يتولى من ذلكء وأنه لا يقدم على عقد إلا 
بعد معرفته بحكمه وجوازه. وما أقله! 

وأما المخزنيون فإن عنيت يهم حباة الأموال بغير حق من الولاة؛ والحفساظ؛ والجتسد 
الذين يأخذون أموال الناس بغير حقء فلا خفاء بقبح مال هؤلاء واستغراق ذيممهمم. 
وكذلك أمناء الأسواق الذين يحيون ويضبطون المخازن» وكذلك الذين يتولون تفسيط 
الوظائف على الناس ويطالبوتم بها كلهم مستغرقو الذمة» وإن كانوا لا يأعذون من ذلك 
لأنفسهم شيئاء وأظلم الناس من ظلم لغيره ولا ينقعهم لكرهم مكرهين, فإن الأكراه غر 
عذر في شيء من حقوق الأدميين؛ وإنما ينفع الاكراد فيما بين العبد وربه خاصة لا قٍ 
حقوق الناس» هكذا قال العلماء. 

وأما الأقوال الأربعة الى في مستغرق الذمة» فإن القول الأول: أنه لا تموز معاسهه ف 
شيء من » الأشياء بالقيمة ولا بغيرعء لا فيما علم أنه ملكه يوما بوحه حائز ولا ف غيره. 

والثان: حواز معاملته بالقيمة حيث لا يدخل في ماله نقص» ولا فرق في هنا أيضا 
بين ما علم أنه كسبه بوجه جائزء أو ما ججهل حاله من ماله. 

والثالت: جواز معاملته فيما علم أنه ملكه بوجه جائز من ميراث أو هبة؛ ولا يجوز 
فيما بيده من المال» ويحوز ي هذا القول قبول هبته فيما علم أنه ملكه يهبة أو مسيراث أو 
اشتراه بوجه جائزء ولو دفع ثمنه ثما بيده من اللخرام. 
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وأما ما اكتسيه بعد ذلك بوجه جائزء فإن كان أرباب تباعته مجهرلين أو بحيث يتعذر 
إيصال الحق إليهم؛ لكثرهم وعدم الإحاطة يممء قال ابن رشد: فإن الذي كسبه بعد ذلك 
يكون حكمه حكم اللقطة» إذا أيس من معرفة مالكهاء فهي عنده شبهة وليست بخرام 
وأما على القول الغالث والرابع» فأحذ ذلك منه ابتداء جائر» لو لم ينتزرع ماف يديه؛ 
فأحرى بعد انتزاعه» وحكم مال الخياط الذي كان يُقيّد في الأسراق مثل الذي قبله؛ لأنه 
اكتسب الآن بوجه جائز بعد استغراق ذمته, وأما من يأخذ شيئا من المدارسء فإن كان 
يقوم بالوظيفة المشروطة عليه في ذلك. وكان امال الموقف على المدرسة لا يعلم أنه تعلق به 
حى لمعين» فذلك حلال؛ وإن كان الورعٌ تَركُ ذلك؛ وليس من الورع الموكد؛ ولا سيما 
إن قدمت المدرسة؛ والأخذ من هؤلاء جائر على الأقوال كلهاء إنما يتعلق بماالورع 
خاصة:؛ أما أحذه على القول الرابع؛ ليتملكه؛ ثم يتصدق به على ملك نفسه» فليس هذا 
بحسن؛ لأنه أدخل على نفسه شبهة قوية ثم يتزع بالصدقة؛ فقد حاء بتطييب ما يتصدق» 
فقال: ولا يقبل الله إلا طيبًا. وإن كان إنما يأذها ابتداء؛ لينتزعها من يد الظالم ويصرفها 
في مصارفهاء فإن كان يعلم أنه تعلق حق لمعين وحب عليها صرفها إليه» وإن كان مالكها 
بحهولاء فهذا موضع اختلف فيهء فقيل: الأولى بقاؤها بيده؛ ليحمل منها ما تحمل؛ ولعله 
أن يتوب. فيردها على مالكهاء وقيل الأولى: انتزاعها من يده؛ ونفع المساكين هاء وأما إن 
رده له وإلا فتجري فيها الأقوال الي في أخدذ مال مستغرق الذمةء وجهله بحاله لا يزيل 
حكمه؛ وله أن يخرج من شاء ويقرٌ من شاء. 

وسُئل عن مُعلِم يُقرئ أولاد قوم مستورين؛ إلا أنه لا يأخذ منهم؛ إلا ما يقوم بجميع 
مونهء فاحتاج أن يأخذ على قول ما يأخذه من المستورين؛ فما هو الأولى يستعمله فيهء 
هل في الطعم أو اق الملبس؟ 

فإن قلتم في الطعمء فهل يدل في ذلك الأواني الي يطبخ فيها ويعحن ويشرب وكراء 
الدار؛ لأن البير ينتفع به في الطبخ والشرب والوضوء والغُسل؟ 

وهل يدل أيضا كراء الفرن وإجارة الطحن؟ 

وهل يدحل أيضا الفحم في ذلك أم لا؟ 

لأن بعض الناسء قال: ما يأخعذه الإنسان على أحد الأقوال الأولى أن يستعمله في 
الفحم؛ لأنه تأكله النارء فهل ما قاله هذا القائل صحيح أم لا؟ 

وهل الاستصباح بالزيت يتأكد فيه أن يكون من الذي يأحذه من المستورين أم 'ا؟ 
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وهبك المشتري الدار والغوب» فلا يجوز لك أخمذ ذلك على الهبة؛ لأن من أحاط الدين بماله 
لا تحوز هبته؛ ولا صدقته» وهذا أضيق يسيرًا من القول الثالث؟ لأنه أحاز معاملته فيما 
كسبه بالشراء بالمال الحرام: ومُ يجز قبوله هبة؛ وإذا كان عامة العلماء لا يعتبرون عيب 
استغراق الذمة إذا كسب المأخوذ بوجه جائزء ومالك في القرن الثاني يحكي عن أهل المدينة 
حواز شراء ما اشتري بثمن حرام؛ فكيف لا نأخذ نحن به في هذا الزمان ممع اسستيلاء 
الفساد؟! 

ولأن النفس إن ضيق عليها جمحت وشردتء فلذلك رأيت هذا القول مع توسطه بين 
التشديد والترحص» وكونه نص قول مالك وحكاه عن أهل المدينة» وعادته الاحتحاجٍ 
بقولهم أولى. والله ا موفق بفضله. 

لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا يإذنه 

وسكل عمن له أرض إلى جانب طريق حُجر له عليها بحجارة» فهل يجوز لأحد أن مر 
في تلك الأرض ويدع الطريق أم لا؟ وجوابكم فيمن أجرى ساقية يسقي ما أرضه أو 
صنع ناعورة يجلب با الماء إلى أرضه؛ فهل يجوز لأحد أن ينتفع بذلك الماء في حال مروره 
إلى أرض صاحه بوجه من وجوه الانتفاع أم لا؟ 

وكيف إن تسبب أحد في نخرق بحرى الماء» ثم تدارك سددء هل يكون ما ضاع من 
الماء عليه تباعة أم لا؟ وجرابكم ف الانتفاع .ممصباح المسحد ف حال استعماله فيه عمطالعسة 
كتاب علم أو غيره» وف الاستظلال بحيطان الغير وشحره؛ وقضاء حاحة الإنسان في 
الخرب المهدومة؛ هل بباح شيء من ذلك أم ؟ 

وجوابكم في الغرس الذي اعتاد الحاكة أذهى ما حكمه؛ وحكم بيعه:؛ والخياطسة 
والخرز به؟ 

وما حكم من علم من حائط أنه إذا اعنمد عليه أو مامه سال ترابه لتعقبه. هل يياح 
له ذلك ويكون معفوًا عنه أم لا؟ 

وكيف إن كان لا علم له بحاله» ففعل فعلا أوحب وقع التراب منه» هل يكون ذلك 
تباعة عليه أم لا؟. 

فأجاب: أما الذي يكون في طريق فد حجر عليها ربماء فالظاهر: أن ذلك لا بجوز؛ 
لأن ذلك يودي إلى إحداث طريق عليه في ملكهء وقاعدة اللباب: أن التصرف في ملك الغير 
لا يحوزء إلا بإذنه ورضاهء فإن علم أن رما لا يرضى بذلك لم يجز التصرف فْ ملكه. 

وأما الانتفاع بماء ساقية أو ناعورة للغير» فإن علم أن ريما يسامح فيه ولا يأبى منه 
حاز له ذلك؛: وإن حهل ذلك أو شلك فيه ثم يجز ذلك» وأما التسبب في حرق بجري الماء 
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فلا شك في منعى ولا بد له من التحلل من مالكه إن قدر عليه» وإلا فالاستغفار له عسى 
أن يقوم له مقام ذلك إن لم يكن للفاعل مال يتصدق به» وذلك قدر قيمة ما ضيع له مسن 
الماء. 

وأما الانتفاع بقنديل المسجد؛ فإن كان ذلك ف وقت اشتعال المسجد المعتاد» فليس 
فيه ما يتقىء وكذلك الانتفاع أيضًا بظل حائط الغير وشحره إذا كانت غير محظر عليهسا 
يمن يريدهاء ليس فيها ما ينقى» وقد نص الناس على ذلك» وأنه ليس فيه ما يتقى. 

وأما قضاء حاجة الإنسان في الخرب» فإن خرب الحاضرة لا يجوز ذلك فيها؛ لأن 
أربابها يكرهون ذلك ويتأذون به وتلزمهم مؤنة في تنقية ذلك وطرحه إذا احتاجوا إليبهاء 
ولا أدري ما الحال في حرب اللبوادي. 

وأما الغرس: فإن كان احتاط فيه الحائك حى لم ببق منه إلا ما تدعو إليه الضرورة 
وما اعتاد الناسء وعلموا أنه يبقى للحاكة» فإنه جائز للحائك أنحذةء وجائز شرائه منه 
والانتفاخ بهء وإن كان أكثر من ذلك كان سرقة. 

وأما الحائط الذي يسيل ترابه إذا اعتمد عليه فالظاهر أنه: لا يجوز له أن يقصد إلى 
الاعتماد عليه وإن كان في زنقة أو ممر طريق ضيق: فكان له في تلك الزئقة حق» فاحتاج 
إلى إدخال حمل فحم أو غيره لداره؛ فأدى ذلك إلى سقوط تراب الحائط» فالظاهر أنه: لا 
ينزمه شيء؛ لأن حقه في هذه الزنقة ثابت؛ ورب الزئقة هو المفرط في حق نفسه؛ إذا لسو 
شاء لأصلحه؛ فلا يمنع الناى 07 ن حق ثبت خم في هذه الزئقة ة بترك حائط على هذه الصفة. 

وسّئل ابن عرفة -رحمه الله تعا ى - من غرناطة عن مسألة من قراءات السبع يما نصه: 
الحمد لله سيدي حفظ الله سيادتكم وأدام نفع اللجميع ببقائكم» جوابكم: في مسألة وقع 
الزاع فيها بين الطلبة في غرناطة -أمنها الله تعالى- حى آل الأمر فيها إلى إن كفر بعضهم 
بعضّاء وهي أن بعض الُشفعين في الجامع الأعظم قرأ ليلة قول الله تعالى ف سورة الأنعام: 
ومن النخخل مِن طَلعِهًا قِنْرَانْ انيه 3 | الأنعام: ) برفع إ(حنات)» فرد عليه 
الإمام بالمسجد وهو الشيخ الأستاذ أبو سعيد بن لب» وكان القارئ ثقيل السمع؛ فصار 
ُلقنه مد بعد أخرى (إجتات) بالكسر» والقارئ لا يسمع وتشجع بالأستاذ غيرد» فلمنبه 
أيضاً مثل ذلك؛ وأكثروا عليه حي ضجٌ بهم المسجدء قلما ينسوا من إماعه تقدم بعضهم 

حى دخخل عليه المحراب فأسمعه. فأصبح الطلبة يتحدئون بذلك» فقال هم قائل: لو شاء الله 
لت ركتموه. وقراءته؛ لأنها وإن ل يقرأ وها أحد من السبعة من هذه الطرق المشهورة الي 
بأيدي الناس» فقد رُويت طرق صحيحة لا مطعن فيها لأحد» قد ذكرها ابن مجاهد وغبره 
من روايات متعددة عن عاصمء وهي قراءة الأعمش وغيره من كبار الأئمة» فقال بعض 
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الشيوخ: إنما يقرأ في الصلاة بالقراءة السبع؛ لأنما متواترة» ولا يجوز أن يقرأ بغيرها؛ لأنسه 
شاذء والشاذ لا تحوز الصلاة به فقال له ذلك القائل: لا فرق بين القراءة المروية عن أحد 
السبعة. أو عن غيرهم من الأئمة إذا كانت موافقة خط المصحف» إذ الجميع متواتئر باعتبار 

خط المصحفء وقد صحت روايته عن الثقات» ولم يشترط أحد من الأئمة ف القراءة بخط 
المصحف أن ينقل وحهها من جهة الأداء تواترا» ومن تتبع طرق الروايات علم ذلك قطعاء 
فال له ذلك الشيخ: بل لا بد من اشنراط ذلك؛ وإلا لزم عدم تواتر القراءعات جملسة. إذ 
من المحال عقلا أن يكون القرآن متواتراء وأوجه قراءته غمر متوائرة» فلما كثر التراع بينهما 
ارتفعا إلى الشيخ أبي سعيد ابن لب؛ ليكون الحكم بينهما في القضيةء فصوب الشيخ أبو 
سعيد رأي من زعم التواتر في جميع القراءات؛ وزاد من تلقاء نفسه: أن القرآن هو 
القراءات السبع؛ وما خخرج عنها فليس بقرآن: ومن زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها 
التوائر فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة) ولحو دان ارق اجن 
الحاحب ف كتابه " ني أصول الفقه ": وقد وقع مثله لأبي المعالي في كتاب " البرهان "2 
والفقهاء يقولون: لا يصلى بالشاذ وأبو عمرو الداني قد وضع كتابا جمع فيه ما حرج عن 
قراءات أئمة السبع والطرق المشهورة؛ و“مى ما جمع من ذلك بالقراءات الشواذ؛ فتركب 
له من مجموع ذلك: أن ما ترج عن قراءات السبع شاف وليس بقرآنء فالمطلوب من 
سيادتكم أن تتأملوا كتب الأثمة ف أوجه القراءات» وطرق الأداءء وما وقع لآئمة القراء 
والنحويين على الحملة من أوحه القراءات؛ إذ لا يكاد أحد من أئمة القراء والنحويين يُسلم 

من ذلك؛ والطعن على التواتر كفرء ومثل هذا لا يخفى على الأئمة من القرّاء والتحويين؛ 
وأن تحيبوا عن جميع ذلك با يظهر لكم حب يظهر وجه المسألة» مأجورين معانين بفضل 
الله تعالى» والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

فأحاب عنه رحمه الله ما نصه: الحمد لله وحدهء يقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد 
بن محمد بن عرفة الورغمي: هذا السؤال حاصله أن بعضهم منع القراءة في الصلاة بقراءة 
غير قراءة أحد السبعة؛ لأن غيرها شاذء والشاذ لا تجوز الصلاة به وقال من لوازم تواتر 
القرآن تواتر وججه أدائف وأن 000 الصلاة بأحد قراءة غير السبعة إذا كانت موافقة 
لخط المصحف وصكّت روايتهاء قال: ولا يلزم من توائر القرآن توائر وحه أدائه وأن 
الحاكم بينهما صوب الأول ورد الثاني؛ وزاد أن ما تحرج عن قراءات السبع؛ فليس بقرآن» 
وأن من زعم: أن قراءات السبع لا يلزم فيها التواترء فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر 
القرآان جملة. 
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وجوابه أن نقول: القراءات الشواذ تطلق باعتبارين» الأول: كوفا لم يقرأ ماأحد 
السبعة» وهي بلفظ فيه غير ثابئة في مصحف عثمان الْمحمّع عليه سواء كان معناها موافقا 
ما في المصحف» كقراءة عمر: (فامضوا إلى ذكر الله)» أو لاء كقراءة ابن مسعود: (ثلائسة 
أيام متتابعات)» وهذا الإطلاق هو ظاهر استعمال الأصو ليين» الثاني: إطلاقها على مالم 
يقرأ به أحد السبعة من الطرق المشهورة عنه باعتبار إعراب أو إمالة؛ ونحو ذلك نما يرجسع 
لكيف النطق بالكلمة مع ثُبوتًا في مصحف عثمان؛ وهذا الاطلاق هو ظاهر اس تعمال 
الأصوليين القراءة» فأما القراءة بالشاذ على المعئ الأول ف الصلاة فغفير جائزة؛ ونتقل 
المازري ف شرح " البرهان ": الاتفاق على ذلكء» وقال في شرح "* التلقين ": تخفريج 
اللخمي عدم إعادة المصلي با زلة. وقول شيخنا ابن عبد السلام في شرحه: نقل أبو عمسر 
بن عبد البر في التمهيد. 

وأما القراءة ما ف غير الصلاة» فللشيوخ فيها طريقان: 

الأكثر على منعهاء قاله مكي والقاضي إسماعيل» قال عياض: اتفق فقهاء بغداد على 
استتابة بن شنبوذ المقر أحد الأئمة المقرئين بما على ابن مجاهد؟ لقراءته وإقرائه بشواذ من 
الحروف مما ليس في المصحف. وعقدوا عليه بالرجوع والتوبة منه سحلا. الطريقة الثانية: 
طريقة أبي عمر في " التمهيد "؛ قال: روى ابن وهب عن مالك جواز القراءة بما في غير 
صلاة ونحوه. قال الأبياري: المشهور من مذهب مالك أنه لا يقرأ بها. 

وأما القراءة بالشاذ على المعين الثاني إذا ثبت برواية الثقات؛ فلا ينبغي أن يقمرأ كما 
ابتداء» وأما بعد الوقوع» فالصلاة صحيحة بحرئة؛ لقول القاضي إسماعيل» ودليله ما نصه: 
إن حرى شيء من القراعات الشاذة على لسان إنسان من غير قصد كان له في ذلك سعةء 
إذا لم يكن معناه يخالف خط المصحف المجمع عليه» فقد دخل ذلك في معن ما جاء: أن 
القرآن نزل على سبعة أحرف. إذا ثبت هذاء فالرد على القاريء المذكور أول مرة قد 
يخفف. فأما تكرار ذلك والمشي إليه فالصواب عدمه؛ لأنها قراءة مُجزئة حسبما نقله 
الأبياري في شرح " البرهان " عن القاضي إسماعيل» وقبله منهء وهو ظاهر القبول. والله 
أعلم وبه التوفيق. 

وكل أمر الصلاة بحرئة لا ينبغي أن يمشي في الصلاة لإماطته؛ لأنه حيتي فعل منافب 
للصلاة لغبر تحصيل ما تتوقف صحتها عليه» بل قالوا في دفع للارٌ بين يدي المصلي» إن بعد 
عن تنحيته لا ركشي إليه. 

وأما قول الحاكم بينهما: ما حرج عن قراءة السبع؛ فليس بقرآن مردود ما تقدم من 
رواية ابن وهب عن مالك؛ ولا يلزم قول من قال لا يقرأ يما في غير الصلاة مع تسميتها 
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فر آنا لاا بقيد كونه مُجمّعا عليه مضكدق عدماا ولا يدر يكن عننحة نفنه مدا تله 
مطلقاً ضرورة. 

وأما تواتر القرآن بالسبع فهي على وجهين. 

الأول: يرجحع لآحاد الكلام في ذواتها كل (ِملِكِ ومالك)» (ويخدعون ويخادعون) 
ونحو ذلك» الثاي: ما يرجع لكيف النطق بما من إعراب وإمالة وكيفية وقف ونحو ذلك. 
الأول: متواتر لا أعرف فيه نص خحلاف من كتاب» إلا ما يؤخذ من كلام الأبياري 
والداودي حسبما يأ إن شاء الله. 

وأما الئان: فاختلف فيه متأخرو شيوخنا والمتقدمون؛ فكان شيخنا الشيخ الفقيه 
الصالح الضابط المقرئ الأصوي أبو عبد الله ابن سلامة الأنصاري لا يشك في تواترهاء 
أخبرني عن بعض شيوخه المقرئين الصلحاء؛ أنه اجتمع ببعض مدرسي حضرة تونس» 
وكانت له دراية بالعربية وأصول الفقه» فقال له: قراءة السبع غير متواترة» فقال له الشيخ 
مركي من يقل هذا عر قد واه وانفصل عنه» ولم يشهده في إحازة كان أتى يما إليه 
لبشهده فيهاء فبعد مدة أصبح ذلك المدرس ف متزله مذبوحاء وأخبرني بذلك شيخنا الشيخ 
الفقيه المصّدّف الشهرر أبو عبد الله بن الحباب» وقال لي ذبحه ابن أعيه؛ لأنه كان المحيط 
وكان شيخنا الشيخء الخنطيبء الفقيه» القاضي. المف» الشهر أبو عبد الله بن جد 
السلام؛ يقول ف المسألة: إذا حرى الكلام فيها في عام بحلس تدريسه: إها غير متواترة» 
مستدلا بأن شرط التواتر استواء الطرفين فيها والوسط» قال: وقراءة السبع تشهي إلى أبي 
عمرو الداني» قال: وهنا يقدّح في تواترهاء ونحوه أيضًا: سمعته من الشيخ الفقيه الصالح أبي 
العباس بن إدريس رحمه الله فقيه يحاي وكان جوابي للشيخين منع حصر وققها على أبي 
عمرو الداق» بل شاركه في ذلك عدد كنثيرء والخاص به شهرهًا به فقطء وأما الممتقدمون 
فالحاصل منهم ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها متواترة نقله الأبياري عن أي المعالي وأنكره عليه حسبما يأنَ. 

الكاني: اغا متواترة عند طائفة خاصة. وهم لقا فقطء نقله المازري قي شرح 
"البرهان" وبسط القول فيه. 

الثالث: أنها غير متواترة» قاله ابن العربي» وبسط القول فيه» ولم يحك غيره؛ وذلك فٍِ 
كتاب " العراصم والقواصم " لهء وقاله أيضا الأبياري: واحتج بأن قال: قول الإمام وحوه 
القراءات متواترة غير صحيح؛ وإما المنواتر: ما اشتمل عليه المصحف, ولم يثبت فيه تعرض 





:1 الونشريسي 
لاإعراب» إنما ذلك راجم لما تقتضيه ,: تقتضيه العربية مع صحة الإسناد إلى رصول الله صلى الله عليه 
ساد 


هذا نافع قال: أحذت قراءق هذه عن الثقات؛ ما انفرد به الواحد تركته» وما اجتمع 
فيه اثنان قبلته حي ألفت قرائيي هذه: وسائر الأئمة إنما نقلوا وجوه القراعات عن أفراد لا 
يبلغون عدد التواترء سببه: أن الصحابة -- رضي الله عنهم - كانوا يسمعون منه صلى الله 
عليه وسلم؛ القراءة على جهات متعددة تما يسوغ في العربية كما ورد ف قسراءة عمرء 
وقراءة حكيم بن حزام وقصتهما المشهورة» فكان الصحابة يذهبون في البلاد؛ فيُقرئ واحد 
منهم أهل بلده حسبما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلمّا كتسب عثمان 
المصحف لم يتعرض فيه لنقطر ولا ضبطء وكتب المصاحف على ذلك» قيل: سبعة؛ وقيل: 
حمسة؛ وبعث إلى كل مصر مُصحقاء فبقي أهل كل مصر على ما كانوا يعرفونه» ما نقسل 
إليهم الصحابي الذي كان علمهم؛ ثما يوافق خط المصحف مع الانضباط. ولم يشترط أحد 
أن جهة القرآن بالإضافة إلى كل إمام من هؤلاء الأئمة متوائرة» فثبت عمحموغ ذلك أن 
التواتر: ها وافق عليه خط المصحف»ء وفهم معناه على لغة العرب. 

وأما وجه القراءة فلا د يشترط فيه التواتر بحال» قد قال أئمة العربية قسراءة حمزة: 
#وائمر قَوا الله الذي ُسَاعلونَ به والأر حَامَ# [النساء: ]١‏ ضعيفة» وكذا قراءة قالون: 
لوَمْحْيّاي» [الأنعام: | بسكون الياء ضعيفة حداء وقد روى الداودي حديا في 
قراءة: طالْسَمْدُ لِلِ6 [الفاتحة: ؟] وفيه: (مَلكٍ يوْمٍ الذّين)» [الفاتحة: 4]. قال: وهذا 
ححة لأهل المدينة؛ لأنهم يقرعون مَلِكٍ بغير ألف» فلو كانت القراءة على هذه الجهة 
متوائرة؛ لما احتج عليها بالحديث الذي هو حبر الواحد. 

فإن قيل: قد يختلفون ف الحرف الواحد» كرواية بعضهم (سَارعُوا)» ورواية غيره 
لوَسَارِعُوا4 [آل عمران: .]١77‏ 

قلت: محمله أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بوجهين» اننهى كلام الأبياري. 

قلت: وظاهره أن الخلاف عنده ف ملك ومالك» حسبما أشرنا إليه أولا حلاف نقل 
ابن الحاجب» والصواب عندي: نقل المازري أْهما متواترة عند القراء عموماء والله أعلم وبه 
التوفيق. 

وأما قول الحاكم بينهما: من زعم أن قراءات السبع لا يلزم تواترهاء فقوله: كفرء فلا 
يخفى على من اتقى الل وأنصف وفهم ما نقلناه عن هولاء الأئمة الثقات» وطالع كلام 
القاضي عياض وغيره من أئمة الدين أنه قرل غير صحيحء هذه مسألة البسملة» اتفقوا على 
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عدم التكفير بالخلاف ف إثباتها ونفيهاء والخلاف ف وحوه تواتر القراءات مثله أو أيسر 
منه» فكيف يُصرّح فيه بالتكفير؟ 

وأيضا على تسليم تواترها عموما أو خصوصا ليس علم ذلك من الدين ضرورة؛ ولا 
موحب لتكذيب المنازع بحال» وكل من هذا شأنه. فواضح لمن اتقى الله تعالى» وأنصف أنه 
ليس كفرا وإن كان خبطاً. 

ضابط ها يُكفر به ثلاثة أمور 

قال الأبياري وغيره: وضابط ما يعفر به ثلانة أمور: 

أحدها: ما يكون نفس اعتقاده كفراء كإنكار الصانع وصفاته الي لا يكون صانعا إلا 
بحاء وححد النبوءةء الثاني: صدور ما لا يقع إلا من كافرء الثالث: إنكار ما علم من الدين 
ضرورة؛ لأنه مائل إلى تكذيب الشارع» ونحو هذا الضابط ذكره الشيخ عز الدين بن عيد 
السلام قي قواعده؛ والقرائي ف قواعده وغيرهم؛ وأما استدلال من حكم بينهما على كفر 
في القول بعدم لزوم تواتر القراعات السبع؛ بأنه يودي إلى عدم تواتر القرآن جملة» فمردود 
من ثلاثة أوحه: 

الأول: منع كونه يودي إلى ذلكء والمنع كان؛ لأنه لم يأت على كونه يؤدي إلى ذلك 
بدليل» وليس علم ذلك واضحا بحيث لا يفتقر إلى دليل» الثاني: سلمنا عدم التمسك .جرد 
المنع لنا الدليل قائم على عدم نأديته لذلك: وهو أن نقول: كلما كان السبع مؤديا لعسدم 
تواترهاء والملزوم حق» فاللازم كذلك بيان حقيقة الملزوم: أن ثبوت شهادة الأربعة في 
الزناء واثنين في سائر الحقوق مع اختلاف كلماهمء أو بعضهاء أو اتفاقها في المعين المشهود 
به؛ كثبوتا متفقة ألفاظهم لا أعلم في ذلك خلافاء لو قال أحد الأربعة: رأيته حي وطئها 
بموضع كذا في وقت كذا على صفة كذاء وقال الثاني: رأيته حى فعل كذاء مُعبرًا با وقسع 
في حديث البخاري؛ وعبر عن الوقت والموضع والصفة يمرادف لفظ الأول؛ وكذلك 
النالث والرابع» فإن حكم قبول شهادتهمء كما لو عبروا بألفاظ متمائلة في بوت الظضن 
الموحب للحدء وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين» فيجب حدهم. وكذا لو 
شهد شاهد بطلاق أو حق وشهد معه آخخرء مُعبْرَا بلفظر مرادف للفظ الأول. فهو كما لو 
عبر بلفظ مُمائل في ثبوت الطلاق والحق؛ وليس احتلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين» 
فلا يحب الطلاق ولا يشبت الحق إلا بيمين مدعيهء وبيان الملازمة: أن المطلوب في قراءات 
السبع إنبات لفظ مُصحف عثمان متواترا» واختلاف لفظ السبعة في تعبيرهم عن تلك 
الكلمات بالروم والإشمام؛ والترقيق والتسهيل وأضدادهاء والإعراب الموافق في المعئ؛ 
كاختلاف ألفاظ الشهداء في ألفاظ الزنا والطلاق والحق؛ بل اختلاف ألفاظ القرّاء بذلك 
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أحق؛ لأن اتلافهم راجع للاختلاف لْ صحة الحروف» أو ف بعض حروف الكلمة 
الواحدة؛ واخختلاف الشهداء راجع لاعجلاف الكلمة يكمالماء فكما أجمعنا: أن ااجتلاف 
تلك الألفاظ غير مانع من ثبوت حكم اتفاقهاء وهو ثبوت العلم بما؛ لثبوت المحكوم به 
بالتواتر. 

والوججحه الثالث: أنه لو سلمنا عدم هوض هذين الوجهين فيما ذكرناه. كان أقسل 
حاهما أنهما شبهتان عنعان من أن العلم؛ بأن عدم توائر وجوه القراءعات يوحب عدم تواتر 
القراءات جملة ضروري من الدين» وجهل ما ليس علمه ضروريا من الدين ليس كفرا 
بخال» والسلام على من يقف عليه ورحمة الله تعالى وبركاته. 

وقال رحمه الله في " مختصره الأصلي ". في الانتصار للقراءة المشهورة ال اختارها أبو 
عمروء أو يعقرب. أو مر أو عاصمء أو ابن كثير» أو نافع: وسائر قرّاء الأمصار 
ينقلون حميم ذلك نقلا متواتراء وعلى هذا الزعماء من حملة الشريعة؛ ورما قال الجاهل 
الضعيف من المنتسبين إلى علم القرآن. وأحكام الشرع أنما اجتهادية ظئية» وهو باطل لا 
نعلم له قائلا ولا ناصرا. 

قلت: وقاله الأبياري في شرح " البرهان وكان بعض من لقينا من فقهاء تونس» 
وبعض فقهاء بحاية يعي في بحثه: وقوله ترجيح القول بعدم تواترهاء معتمدا علسى: أن 
شرط التواتر استواء الطرفين والوسط في التواترء وقراءة نافع أو غيره من السبعة إنما هي 
معزوة له لا لعدد نواترء وأشار إليه الأبياري» وكنت أرده عليهماء بأن إضافة قراءة كل 
واحد منهم إليه؛ إنما هي بحسب شهرقا به لا معن اختصاصه كا. 

وذْكرَء أي: شيخنا أبو عبد الله ابن سلامة من عدول بلدنا وصالحي طبقته مشهور 
بدلك» عن شيضه الأستاذ أبي العباس البطرني» أنه دخل على بعض مُدَرسي زمنه إلإشهاده 
في إحازته) فقال له: : القراءات بالمبع لست خرائرة» بفقال له"الدي يقول: هذا يكويته 
فيوس وانصرف عنه ول يشهده. فمات ذلك القائل مذبوحاء وذكر لي شيخنا أبو عبد 
الله بن الحباب القصق وقال لي ذيحه ابن أخيه ليستعحل إرئه» قال القاضي: ذلك كله فيما 
ايو يي وم يدنحل في شذوذ وروده سابقا من همز وترك همزء وإدغام وترك إدغسام: 
ومد وترك ل وتليين وتشديت وحذف حرف» وإثباتف وإبداله بغيره. أو تقادمء د 
تأخير» أو إمالة) أو ترك إمالة» انتهى. 

وقال القاضي أبو عبد الله المقري رحمه الله: أطلق الناس ف قراءات السبع النواتر أو 
الشهرة» وأنا قاطع بتواتر ماله صورة في الخنط هما بين الدفتين في جميع أئمة مصاحف الآفاق 
والأمصارء وبنقل ما يختلف بالمعى والإعراب فيه؛ ونحوه من هذا القراءات» وتنوعه إلى 
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هتواتر وآحادء وبعد تواتر مأ يرجع إلى كيفية الأداع. وطريق التجويد. والإمالة. والفتح 
والتفخيمء والترقيق. والإدغام. والإظهار:. والتحفيق» والتسهيل» والإيدال» والوقفه. 
والوصلء وما أشبه ذلك» وانقسامه إلى هذه ومختاره؛ ومن أنصف عرف. 

عكار الفقيه الأوحد الخطيب. البليغ العالم العلمء الإمام الشهير الراوية» مفب البلاد 
الأندلسية. و مُحبي سنن العلوم السنية» أي سعيد ابن لب جر حمةه الله - مع الإمام أبي عبد 
الله بن عرفة ا ا 2 ا 
ورفع الححاب» بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن من السوال أو الواب ". رأيت إثباته ها 
هنا بنصه وإن كان فيه طول نصه: 

وأما بعد حمد الله المحمود في الابتداء والانتهاء» المقصود لسلوك سبيل الاهقداء 
بالاقتداء» المستعاذ به من طرق الضلال باتباع الأهواء. والصلاة على سيدنا ومولانا محمد 
الماخصورص بالاصطفاء والاحتباء. الموصوف بالنبوءة» وشرف المزلة. وآدام بين الطين 
والماء» فإني وقفت في هذه الأيام على تقيد سؤال وحواب في مسألة تواتر القرآان» حكى 
السائل فيه؛ عبني ما عرفت وما أنكرت؛ وقصد من المنحى غير الذي قصدتء ورأيت الحق 
يق الراك وحوابه كد تغلق أيوابه, وانسدل دول طلابه خهابة وتكدرت مشاربه. 
وخحفت 0 3 مر 00 باجناك 0 ددلى 0 0 
50 وقلت: وعلى الله نوكلت: 

قول السائل في سواله: إن القارئ قرأ في الأنعام #وجنات© [الأنعام: ]1١75‏ بالرفع. 
وكان تقيل السمع. 

يقال: هذه غيية من السائل للقارئ طار ها كل مطارء وعمل بذلك من وراء البحار؛ 
لأن القارئ ما زال يكره حكاية تلك القراءة عنه» ويقول: إنما صدرت منه من غير قصد. 

وقوله: وأكثروا عليه حى ضَّج يهم المسحد. 

يقال: ما كان إغناؤه ني سؤاله العلمي عن هذه الحكاية» وظاهر منصرف القصد منها 
الازدراء بأهل ذلك الموطن والسخخريةء وترفيع قدره عليهم بعلم ما أرى أنه خفي علسيهم 
من تلك القراءات» وإلى هذا فكل ذلك لم يكن في تلك الليلة» وحديئه عنها حديث 
عر عع 

وقوله في القراعة: لا مطعن فيها لأحد. 


5 الونشريسي 





يقال: منصرف قصده ب: ينفي الطعن عنها إثباته قي جهة من زعم أنه فتح على القارئ 
فيهاء ولم يذكر الداني وكثير من الأثمة هذه القراءة إلا على أنما من الشواذ» ولم يصفوا 
القراءة الأخرى بشذوذء فالطعن الذي نفاه السائل ثابت بشهادة الناقلين للقراءة. 

وقوله: ولا يجوز أن يقرأ بغير قراءات السبع؛ لأنه شاذ. 

تمام هذا الكلام أن يقال: إلا ما عنم تواتره من غيرها فيلحق بها؛ لأن متعلق الحكم 
بالجوازء إنما هو العلم بالتواتر؛ ليحصل القطع بأن المقروء ف الصلاة قرآن. 

وقوله: لا فرق في القراءات المروية عن أحد الأئمة السبعة؛ أو غيرهم من الأئمة إذا 
كانت موافقة خخنط المصحف. 

يقال: نفى الفرق» وأطلق القول ف المتواتر وغيره من القراءات كلهاء وقد أثبته الأئمة 
من وحهين. 

أحدهما: أن القراءة المتواترة قرآن باتفاق» وافقت الخط أو حالفتهء وغيرها ليس بقرآن 
وإن وافقت خط المصحف؛ لأن الخنط لا يكفي في ثبوت كون الكلمة قرآنًا حي يكون 
اللفظ ها متواترًاء كما كان الأمر قبل كتب المصحف» إذ المعتير في أحد طرفي التواتر إنما 
هو الرسول عليه السلام؛ فالقارئ .ما تواتر يقول على الله ما يعلمء والقارئ بغيره يقول 
على الله ما لا يعلم؛ قال تعالى: #إأتقولون عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ» [الأعراف: 8؟]. 

الوجه الثاني: أن قراءة من القراعات المشهورة الن درحت عليها عامة الأئمة يقرأ كما 
في الصلاة وغيرهاء ويقرأ القارئ عليهاء ويرشد الناس إليهاء وقراءة من القراءات غيرهاء 
وهي الي بقلت بنقل الآحادٍ ترصف لذلك بالشذوذء و يقرأ كما في الصلاة بحال» ولا في 
غيرها على اختلاف» ومن لج فيها يراها قرانا اسععيبي وضيق . عليه» فإن تاب وإلا فالعقوبة 
متوجهة إليه» وسيأي بسط هذا كله. وكلام أئمة الأصول وغيرهم بعد في موضع إن شاء 
الله في هذه القراءة “خصوصها (وحَنَّاتٌ) في الأنعام بعد في التوجيهء إذ قيل: إنما رفع على 
الجوارء وقيل: إنها من قبيل قوله: ١‏ 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من امال إلا مسحنًا أو مُجلفف 


فيكون التقديرء فأخرجنا منه خضرا تُخرج منه حبًا مُتراكبًا وجنات من أعتاب 
كذلك, أو مه جنات. 

واقتصاره ف المتواتر على خط المصحف فيه وجهان: 

أحدهما: أن القرّاء بحملتهم جعلوا من القراءات الموافقة لِخْط المصسف كثيرًا جذاء 
وصفوه بالشذوذ مع لفظ به فتقل العدول وعلّلُوه بالانفراد في الرواية» وكثيرًا لم يصغوه 


نوازل الجامع #7[ 


بذلك الوصفء بل وضعوه وضع التمكن: والأصل بحب التماس الفرق؛ بل قد أخرحصسوا 
عن باب الشذوذ كثيراء ما خالف خط المصحفء» كقراءة: (ِلْيِهَبَ لك) بالياء» وقال: أولو 
جنتكم فننْجي من نشاءء وكا ننجي المومنين كما سيأي» وألزموا الشندود قراءة "كثيرة؛ 
ما وافق خط المصحف» وصّحّت روايتها: ك (مَلكٍ ر يِوْمٍالذّينِ)» (وإذ تُلقوئه 
بألسنتكم)؛ (وَسَْكخْرٌ لَكُمْ ما في السْمَوَاتٍ وَمَا فِي الأرْض جَمِيعًا مِنْهُ)؛ إلى أمثال هذه ذكر 
أبو عمرو الحافظ؛ عن ييى بن يعمر أنه قرأ: (إذ تلِقَونة)» قال هارون بن موسى الأعور: 
فذكرت ذلك لأبي عمروء فقال: قد سمعت هذا قبل أن يولدء ولكنّا لا نأحعذ به وقد 
أنكر هذه القراءة أيضًا بحي بن عبد الله ابن أبي مليكة منذ نحو من ست مائة سنة» وعلل 
إنكارها بتقل الأحاد لها كما سيأقَ في موضعه إن شاء الله. 

والثاي: أن الصوابء أن يقال في حط المصحف السلفي: إنه إجماع وتواتر في أصل 
وجملته دون جميع تفاصيله؛ لأن ذلك الرسم الملفى ف الكلمات أنفسها في إثبات الحروف» 
وحذفها ف الكلمة الواحدة. وزيادقاء ونقصاغء وتعريض ف بعضها لا يعرفها إلا الأفراد 
من الناس؛ وقد اختلفت في ذلك مصاحف الأمصار اختلافا كثيراء حسبما يظهر في 
التواليف الموضوعة في ذلك؛ كالمقنع وغيره؛ وجُلُ المصاحف بعدها لا تسنوفٍ تلاك 
الأحكام: وقد ذكر أبو عمرو في " المقنم " بعد ما ذكر أنواعاً من رسوم المسصاحف: أن 
القطع على كيفية ذلك في مصاحف ٠‏ أمل الأمصار على قراءة أئمتهم غير جائز؛ إلا برواية 
صحيحة عن مصاحفهم بذلك: فينتفي القطع حن يرصل إلى ذلك بروايةء وذكر عن قوم 
وجومًا كثيرة من الرسم ثابتة» وعن قوم نفيهاء وذلك ينفي القطع عليها بإجماع أو توائر؛ 
لوحود الخلاف الكثير فيها فيها دائراً بين نفي وإثبات؛ أما أن كثواً من ذلك برحع إلى إنبات 
كلمة من أصلهاء أو سقوطهاء أو تبديلها بغيرهاء أو تقدم: أو تأخير فيهاء فمقرأ العامة 
ذلك متواتر خطًا 5 والإجماع شامل» وما خحالفه فشاذ. وذلك كقراءة: (ثلاية أيام 
متتابعاتي)» (وكل سفينةٍ صالحة غصبًا)» وقراءة: (والنهار إذا تُجَلى واد كر والأى). 
وقراءة: (فامضوا إلى ذكر الله)» وقراءة: (وَحَامْتَْ سَكْرَة المت بالحَق)» ويقال لمنا 
القائل: إذا كان المعتبر في القرآن صحة #المل» وموافقة النط من غير اعتبار بتوائتر اللفظ. 
فلم اتفق عنماء القراءة على انقسام ما دَخْل تحت هذا 00 إلى شاد وغيره؟ 

وأي معئئ لهذا الانقسام عند أهلهء مع أن كثيرا ثما عدوه شاذا هو موافق للرّسمء وقد 
صِحّ نقله عن الأئمة السبعة الذين هم أصحاب الفراءات المستعملة عند الكافة؟ 

فقد:روى الوليك: بن ملم 1 عن ناقغ: "زو أرحلكم) 0 في آية الوضوءء والخليل بن 

أحمد عن ابن كثير: (غيرَ الْمَنضُوب عَلِهِْ) بالنصب؛ وآبو معمر» عن عبد الوارث» عن 
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أبي عمرة: (مَلك يَوْمٍ الدينٍ) بإسكان اللامء ورواها 0 كذلك ييى بن الحارث عن ابن 
عامرء وروى أبو بكر عن عاصم: (وأخذتم على ذلكم أصري) بضم الهمزة» وروي عن 
ابن كثير: (ُفْرِفَكُم بها كفرنم) بالتاء» وعنه أيضا: (إن الله لا يستحي) ياء واأحدق إلى 
أمثال هذا وهيٍ كثيرة» وجُلّها من طرق صحيحة» وهي للرسوم موافقة: وف الشواذ 
معدودة» وما عثل أبو عمرو الحافظ ذلك ف كتاب " الطبقات " له بالانفراد ف الطرق : 

وقد قال سيبويه في قوله تعالى: وَالسارِقُ وَالسارِقة4 [المائندة: 8]) طالرَائقِة 
زلاني» [النور: ؟). 

أبت العامة إلا الرفع» مع أن قراءة النصب مروية عن أئمة؛ وهي أمكن ف توحيه 
العربية» وموافقة الرسوم السلفية ويُقال للقائل أيضا إلى ما يرحع عل؛ وأنكر قول الفقهاء 
يحواز القراءة قي الصلاة ما كان من القراءة غير شاذ» ومنعها بأوجه مسن القراءيات ماع 
صحتها في النقل» والمنع عندهم منوط بوصف الشذوذ. فما معئ هذا الشذوذ؟ وقد وصف 
أبو عمرو الحافظ القراءة المشهورة عن السبعة؛ بأنها لم يشبها غلط؛ ولم تدخلها شكوك. 
ولا اختلط بها ميل إلى اختيار من جهة إعراب» أو معين؛ أو لغةء وبأها الى أجمع عليها 
عِلية أهل الإسلام في جميع أقطار المشارق والمغارب» وبأها الي علمها الرسول عليه الصلاة 
والسلام أضكاة: وتلقاها التابعون عنهم. ووصف قراءة أناس غيرهمم من أصحابهم 
ونظرائهم, بنبذ الخاصة والعامة لحاء ومنعهم منها وإن وافق مرسومها مرسوم الإمام المجمع 
عليه قال: وإنها ُبذت قراءتهم مع حلالتهم وتمكنهم وأمانتهم؛ لأنهم اعتمدوا ف كثير منها 
على رأيهم بما ظهر نهم من طريق اللغة وقياس العربية؛ وخلطوا ذلك بالرواية عن أثمتهمء 
فليتأمل كلام هذا الإمام جه اللقرقة ف كادم لقال بالسترة !رفير ظر إلى قوله وإن وافق 
مرسومها مرسوم الإمام!ء وقال القاضي أبو حمد ابن عطية في تفسيره: مضت الأعصار 
والأمصار» يعبي: عمل الأمصار على قراءة السبعة» وبا يصلي؛ لأنها ثبعت بالإجماع. 

وقوله: إذ الجميع متواتر باعتبار خط المصحف. 

ظاهره: أن التواتر في الخنط يُفيد التواتر في اللفظء فتستوي القراءات المنسواترة لفظا 
وغيرها من هذا الوجه؛ لموافقة الخطء وهذا إذا تُؤمُل غير معقول» إذ لا يصح أن تكون 
القراءة نفسها متواترة بتواتر خطها لتغايرهاء إذ اللفظ لا يكون إلا معيئاء لما ليس ف الخنط 
من الشكل» والنقط؛ والتشديد» والتخفيفء وإثبات ما هو محذوف في الرسم؛ وحذف ما 
هو ثابت فيه؛ فقد ذكر أبو عمرو الحافظ في كتابه " ا موضوع " في شواذ القراءات» أن في 
قوله تعالى: طيمذَاب ئيس © [الأعراف: ]١٠6‏ في الأعراف من القراءات أربعة عشر 
وجهاء قال أربعة منها ف قراءة أئمة العامة» وعشرة شواذ, والخط يقبلها كلهاء وكذلك 


توازل الجامع سب _ _ لس ___ سب ا 
حكى في قوله: وَعَبَدَ الطّاغوت4 [المائدة: ]٠١‏ ثمانية عشر وجهاء ثلاثة منها: جائزة في 
العربية. ولم يقرأ ما والخط يقبلهاء والخخنمسة عشر قراءة؛ منها: اثنتان قرأ بمما أئمة العامة 
والسائثر في الشواذ. والخط ف مثل ما ذكر يحتمل أوجها متعددة» منها: قراءة» وملها 
غيرهاء ومن المّراءات ما هو مشهور وما هو شاذ» والجميع داخل تحت الخط» فما الذي 
يعين الوجه المرّل منها؟ 

وربما تكون قراءة أحد بالخط من قراءة أخرى لما الشهرة دوفاء وهي على شهرقًا 
ُخالف الرسمء نحو: (سأوريكم دار الفاسقين) قراءة ابن عباس: (سأورئكم) من الوارئة 
عا عرافقة اح وقراءة الجماعة: (سأوريكم )» وفيها واو زيدت في الخط والألف قبلهاء 
وقرً في الكناد بإشبا ع عتم اهدر لأحل الواو المرسومة؛ فيكون كل واحد من الوحوه 
المنعددة في الكلمة من حيث اللفظ يدحله الشك: هل هو قرآن أم لا؟ 

إذ المنط لا يُعَيّنّ شيئا منهاء ولا ما قرئ به مما لم يقرأء فما فائدة تواتر ذلك الفط 
بالإضافة إلى اللفظ اليسير؟ 

اللفظ الذي هو خمير واحد قد دخخله بسبب الشك» احتمال أن يكرن اللفظ القرآني 
غيره مما يحتمله الخط قُرئْ به أو لم يُقرَأء فيصير ما هو قرآن منه غم معلوم ولا مُتَيّفَن 
ويدخل القرآن في باب الظنون. لخروجه عن باب اليقين؛ فإن قال: يكون الجميع قرآنا؛ 
لأحل الخط وإن لم يقرأ به وهو نيلااف الإجماع. الا عن ل والحدٌ في القرآن؛ يأن 
الأئمة كلهم يذكرون من الألفاظ شواذ؛ ويعينون ما هو مشهور لا يتصف بالشذوذ. وما 
لم يقرأ به لعدم الرواية» والقراءة سنة متبعة عند الكافة» وما الذي يقوله صاحب ذلك 
المذهب ف القراءة المشهورة المخالفة للرسمء كقراءة: (لالآاف قريش) بحذف الياء. هي 
ثابتة ف الرسوم «إإيلافهم# [قريش: ؟] بإنباها وهي محشوفة» وكقراءة: (يلهب نتن 
وأمثالحا على ل المتواتر في اللفظ المقروء؟ 

فإن قال: لا بعد ُعَدُ هذه مخالفة لقرهاء فيقال: قد عد مكي في روايته قسراءة أبي هريرة 
(ملِيك يوم الدين) عخالفة» قال: فلا يقرأ هما اليوم؛ وقد رد الداني على من اعتير الرسوم من 
قراءات السبع بوجود المخالفة فيهاء ثم إن هذه الطريقة لا يبقى معها للقرآن أصل مقطوع 
به مُتَيَقَنٌ ما فيه الخلف ثما لا خلف فيه؛ لأن ما لا خلف فيه لا صح انتظامه قرآنا 
معجزاء فيدفع وصفه حُحَّة على الخلق .ععناه ويوصفه؛ إلا بمواضع الخلف الممتزحة بهه 
بحيث لا ينفصل عنهاء ولا يصح في مواضعها كونه قرآنا دوهاء وهذا كله يثول إلى إدخال 
الشكوك ف القرآن» والشك في القرآن من أعظم الضلال» وقد اتفق علماء الأصول على: 
أن القرآن يجب أن يكون متواتراء على أن القراءة الشاذة هي الي نقلت نقل آحاد على 


لس سس سسسب الونْشريسي 
مقابل المتواترة في كوا نقلت نقل الكافةء ذكر ذلك كذلك أبو المعاللي والمازري وغيرعما 
نصاً على أن المصحف لا يحوي شيئاً مما يرجع إلى الإعراب والشكل والنقط» إذ ليس فيه 
قطع في التعرض لذلك» فيكون الأمر في ذلك تحالا على تقل القراءة تواترا أو آحاداء قال 
المازري: ليس الإعراب وبابه في الاختلاف بين القراء نما يرجع فيه إلى المصحف. وعلى 
هذا الطريقة حرى كلام الحافظ أبي عمرو ف القراءة الشاذة» فين هذا من جعل القراءة 
الي يحتملها خط المصحفء ويحتمل غيرها متواترة بتوائر النط القابل؟ 

ولم ينقل أئمة أهل الأصول ذلك مذهبا لأحد. 

وقوله: و يشترط أحد من أئمة القراء الموافقة نط المصحف أن ينعا ل وجهها من 
جهة الأداء تواتراء 

يقال لهذا القائل: أما نقل القراء القراءة فعلى أيسر حال» يقولون: قرأ فلان كذاء وقرأ 
فلان كذاء وقرأ فلان كذاء لكن يصفغون الشاذ منها بشذوذه» ويضعون غيره من شهرةً 
التقل في موضعه؛ وللقراءة الشاذة حظ من القبول؛ وهو تلقيها قراءة على خنصوص تقرأ ف 
غير الصلاة على قول لكن دون شهادة على عينهاء ويفسر بكثير منها: ما خحرج عن 
شذوذهاء وتستفاد لغامًاء ويسحل بحكم الشذوذ على عينهاء وللقراءة االواترة كمال 
القبول أها قرآن مُنَرّلُ حقاء كلام الله عز وحل يقيئًا وقطعاء وقد شرط الأثمة ذلك الشرط 
ف قبول القراءة بأن تتلقى على هذا الوجه. قال أبو عمرو الداي في مُعلم يُعلّم.بما يظهر له 
من ججهة إعراب» أو معين» أو لغة» دون المروي عن أئمة القراءة بالأمصار المحممم عن 
إمامتهم: إنه مبتدع مذموم مخالف لما عليه الجماعة من المسلمين وتارك لا أقرأ به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قرَّاء القرآن من تلاوة .ما علمه -عليه السلام- وما قرأ به» وذلك 
لا يوحد إلا عند من ينقله متواتراء ويرويه متصلا. انتهى. 

وقال أيضاً في " جامع البيان ": هذه الأحاديث لا يجوز إثبات قرآن وقراءة بماء فذكر 
القراءة مم القرآن. 

البكري بعد ما ذكر الآية: إن ؟ تحر نَرُلنَا انذَكرَ ونا لَهُ َحَافِظُون» [الخجر: 1]: 
كل ما لم يحفظه الله علينا بالكافة والإجماع كما وعد فخارج عن أن يكون قرآنا لا ريب 
حوض ب ام سر م الح يو واي 190 رو 
وحل. وقال مكي ف كتاب " الإبانة " له: الذي بأيدينا من القراءات الي نزل يما القرآن 
هو من الإجماع؛ ثم قال في موضع آخحر: أحذ القرآن بأخبار الآحاد غير جائز عند أحَد من 
الناس. 
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وقال ف موضع ثالث في اختيارات أهل القراءات: إن أكثرها إنما هو في الحرف إذا 
اجتمعت فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه ف العربية» وموافقته للمصحفء؛ واجتماع العامة 
عليه. قال: والعامة عندهم: هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة. فذلك عندهم حجة 
قوية توحب الاختيارء وريها جعلوا العامة: ما اجتمع عليه أهل الحرمين. فهذا مسن مكي 
نصر يح بأن المختار من القراءات عند الذين اختاروا وحققوا هو ما قرأت به العامة» وهمذا 
تفغسيير كلامه المبهم في غير هذا الموضعء وججعل ذلك عنده معديرًا هماء وأين خط المصحف 
(كذا)» ولعل قوله أكثر لأحل ما قد جاء بين القراءة المضافة للعامة على وحه غير قوي في 
العربية» أو على غير الأداى أو غير موافقة الصحف» أو ما قد تعذر الوقوف عليه على 
مذهب العامة كالروم» والإشهام.؛ ووقف الامتحان ونحوه من طرق الأداء, 

وقال مكي في " الإبانة " أيضا: إن السبعة قد روى كل واحد منهم عن جماعة لم 
بخص واحدا منهم بعينه» وروى عنه جماعة. زاد غيره: وروى قراءته حماعة. فليتأمل كلام 
هؤلاء من أئمة القراءة في اعتبار توائرها وعمومها مع كلام القائل: إن ذلك مم يشترطه 

9 تم إلى ورا كلام الأئمة أعلام الملة كابن الخطيب» وأبي المعالي» ٠‏ وعز الدين وغبيرهم 
كالمازي وغيره» وسيأق ما يقضي بذلك من مقالهم؛ والأصم ل المعتمد في هذا الباب: أن 
الإيمان بالرسول عليه السلام. ركر يا الاي ين لدان الآخرة وأهوالها وما فيها واحب 
فرض على كل بالغ عاقل إكانًا علبى القطم والحزم» فجُله لا يشوبه شيء من الشكء ولا 
يستند هذا الإيان إلا إلى السمع وإلى الدليل الذي جاء به من الشر ع» وقد كانت الآيات 
والأدلة مدة حياته -عليه السلام- عيانا تفيد اليقين لمن نظر فيها ووقف عليهاء وبقي بعده 
عليه السلام لتحصيل ذلك الغرض المطلوب في تحصيله أخحبار بتلك المعجزات» وحديث عن 
تلك الدلالات؛ وطال الأمد وقدم العهدء فصار ذلك كله أخببارًا يتعاطى الآحاد العدول 
نقل إيرادها وفروع تفاصيلهاء وخخبر الواعد. طئ 'يضجبه شي اين الشك: والطلوب كما 
بين إنما هو العلم واللحزم» وقد ذم الله سبحانه اتباع الظنء فقال: «إن يَبعُونَ إلا الظن وَإن 
اَن لا يني م مِنّ الْحَقّ سينا [النجم: 14]» فأبقى الله سبحانه لهذه الأمة فضلا ونعمة 
مرا ورحمة الآية الكبرى؛ والمعجزة العظمى وهي القرآن ينطق بالصدقء؛ ويتلى على 
الخلق» يقول تعالى: 0 رَلنَا عَلَيِكَ الْكتَاب ب بثلى عَلبْهِمْ»: [العسنكبوت: 
١ه]ء‏ ويقول: «واوجي إِلي مدا لقان لأنذِرَكُم به وم نْ بلغ » [الأنعام: 1 أي : 
ولأنذر به من بلغه القرآن إلى قيام الساعة. 
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ولكل كتاب المح كي لك ريه وترجمة القرآن: «هَذَا بَلاغْ لئاس وِلِينْدَرُوا به 
وَلمَعْلَمُوا أَنمَا هُرَ إل راعة رليد كر أولر الألباب» [إبراهيم: 57]. 

ولا يْصح أن يكون مُستَئدًا لما فرض من الإبمان, إلا بأن يكون خسبره كالعيانء ولا 
يكون كذلك إذا انخصر طرنة رٍ حدّثنا فلان عن فلانء والقرآن الذي بأيدينا هو نبوته 
عليه السلام فيناء ففي الحديث: " من أوق القرآن فقد أوي النبوة”» وفيه: ' ما من ننيء إلا 
وقد أو ما مثله آمن عليه البشر وما كان الذي وك يويك 095 فالوايين : القبران: 
وقد -حفظ الله النبوة عن أن تدحل في باب أخبار الآحادء وهكذا القرآن على ممر الآبادء 
ومن هنا سلك به علماء الأصول طريق القطع بإجماع أو تواتر» وهذا في كل آية من آياته 
وكل كلمة من كلماته؛ لأن الجميع قرآن» فما دحل منه قي باب الأخبار الظنية فهر حارج 
عن الأدلة القطعية» فلا يكون قرآناء وذلك أن آياته الى هي مناط الإعجاز» وكلماته التي 
لا يقدر الواحد منّا على النطق هاء لا يجوز أن يعبد الله سبحانه بأنهها قرآن من عنده حزما 
ويقيئًا مع استنادها في النقل إلى , أخبار الآحاد؟ لأن ذلك من نكليف ما لا يطاق» وقد 
تَفضّل الله سبحانه على عباده؛ فرفعه: إلا يكلف اله نضا إلا وما [البقرة: 5خ أ)]. 

وقد اتفق الفقهاء: أنه لا يحوز الرحوع إلى مدعي نبوءة من غير معجزة؛ لأن المأخوذ 
على الخلق فيه العلم القطعي يه وخبر الواحد ظنء واستفادة العلم من طريق الظن مُحال؛ 
ذكر هذا المعى صاحب " اللمع ". ومن المعلوم أيضًا: أن الإعجاز فال ف الفالسه 
وكلماته وثتلاوت لا في حفظه ورحمه وكتابته» يقول تعالى: «أولمْ يَكْنِهمْ أنا أَئْرَلنَا عَلَيِكَ 
الكنا ب بثلى عَلَبومْك [العنكبوت: ١ه]‏ أي: : :اتلاوته. كافية :في الجيية؛ قال سبحانه: 
«وأيرت أن أن أكون مِنَ ١‏ لْمُميْلِمِينَ 4918 وأن أتثْلَوَ الْقَرءَانَ4. [الدمل: 241١‏ 47] ويقول: 
فنِكلرٌ عَلَيِهِمْ الذي أوْحَينَاه» [الرعد: ١٠]؛‏ وقال: ظائل ما أوجي ليك مِنَ لتاب 4 
[العنكبوت: ©1]» وكما كان اتصال التلاوة به -عليه السلام- قطعيًا في حياته» فكذلك 
أنرهة بعد وقاقه» و لتقت ى كات وها ى الروالة عل سباق كيت بتسده: وإفننا 
ننتهي بدذللك إليه ونقف عنده. وإلى هذا كله فالقرآن تتوفر الدواعي عليه وتتصرف 
النفوس إليه» هذا في جميع آياته وكل كلمة من كلماته؛ أنه كله قربة وتلاوته رحمة: 
والشأن والعادة فيما كان هكذا أن لا ينفرد واحد عن واحد فيه بالنغفلء وأن لا يخلو 
محضره ثْ كل الأوقات عن أهل الحل والعقد» والمورد العذب كثير الزحام» فانفراد الواحد 


)002( أخخر جه البحاري (7/71074)؛ وأخر جه مسلم ))١866(‏ وأخخرججه أححمد في مسنده (278“1): 
وأخخجرحه أبو عوانة في مسنده (71717)) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج4: ص؛). 
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في طريقه وهو بتلك الصفة يخالف العادة. فإذا انفرد قضت العادة بعدم تلك الصفة وأنه 
ليس بقرآن. 

وذكر أبو عبيد البكري؛ عن أبي بكر بن بحاهد فيما روى بسندهء عن يحى بن عبد 
الله اين أبي مليكة: أنه حين أسندت عنده قراءة عائشة رضي الله عنها: (إذْ تلقونه 
بالستبكي» قال: نحيء بهء عن الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلمء عن جبريسل عليسه 
السلام؛ عن الله عز وحل» تقولون: أنتم حدّننا فلان الأعرج؛ عن فلان الأعمش ما أدري 
ما هذاء إنما هو والله ضرب العنق» وإلى هذا الأصل المتقرر أرشد كلام سيف الدين ف 
كناب " الأحكام " له؛ قال: كان الواجب على الني صلى الله عليه وسلم إلقاء القرآن إلى 
عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم: وذلك ما لا يخالف فيه أحد من المسلمين؛ لأن القفرآن: 
هر المعجزة الدالة على صدقه عليه السلام قطعاء ومع عدم بلوغه بخبر التواتر إلى ما لم 
يشاهده عليه السلام لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه» فلا يكون حجة عليه في تصدين 
البي عليه السلام؛ ثم قال: وأما ما اختلفت فيه المصاحفء فما كان من الأحاد فليس 
بقرآن» وما كان متواترا فهو منه؛ والذي قاله من وحوب الإلقاء على الرسول عليه السلام 
بالصفة المذكورة:ء قاله أيضًا أبو الحسن السخاوي وذكر أنه عليه السلام كان ييلغ بنقسه 
إلى م حشر رينت :ذلك إلى عن غاب اغالا لتر اتفال + طايه الأول بلح نا انول 
لبك من رَبك [المائدة: 517] الآية» وقال أيضًا أبو عبيد البكري في كتابه المسمى بكتاب 
“الام في الواهين والأعلام " ني كلامه على قوله تعالى: «إنّا نحن دن تَولنَا الذّكرَ ونا لَه 
لْحَافِظونَ» [الحجر: ] قال: نا ضمان من الله أن يحفظ القرآن من الزيادة والنقصان» 
وهكذا قوله تعاللى: هذيك لكاب لا رَيْبَ فِيه» [البقرة: 7]» فما كان من قراءة الكافة 
بطريق الإجماع فهو الذي حفظه الله علينا كما وعدء وما لم يحفظه الله بالكافة والإجماع 
فخارج عن أن يكون قرآنًا لا ريب فيه. قال: ومن زعم قرآنًا مختلفا فيه منقولاء عن أحد 
غير محفوظء عن كافة الأمة فقد حالف النص الذي لا يحتمل تأويلاء قال: وهذه القراءات 
الي بحيء من طرق الآحاد في كتاب الله ليست ثما حفظ الله» ولم يجعل فيه ريا كما قال 
عَرٌ من قائل؛ ألا ترى أن عائشة روت: أن مما أنزل الله من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن؛ فنسخ بخمس بحرمنء قال غير واحد من العلماء: إنها لما أحالت بذلك 
على القرآن لم يحب استعمال هذا الخير ا 
على السنة لوجب استعماله؛ إذ لا يكون كتاب الله إلا ما لا ريب فيه. انتهى. 

ومثل الآية المذكورة فيما استشهد به قول الله تعالى: «رأوجي إل هذا الفرءَان 
لأنْرَكُمْ به وَمَنْ بلعم [الأنعام: 19], إذ لا يكون حُحّة على من بلغه من الناس إلى قيام 
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الساعة؛ إلا إذا كان قطعيّء ولا يكون قطعيًا؛ إلا إذا كان محفوظاء وقد أشار بعض العُلماء 
إلى وجوب تواتر القرآن المتلو من ناحية الإجماع على اقتراض العلم اليقين على كل مُكُلف 
بالقرآن كله آياته وكلماته, وخببر الواحد ظين» والدليل الظئ يستحيل أن يفيد العلمء 
فتكليف العلم من ناحية حبر الواحد من تكليف ما لا يطاق. 

قوله: ومن تتبع طرق الروايات علم بذلك قطعًا. 

قلت: هذا القطع مقطوع كله عن الخصول:؛ ومسدود دونه باب القبول» إذ قد ظهر 
من الكلام ابحتلب عن الأئمة خلافه في نصرص تنك الروايات وقد ظهر من هنا الذهعب 
الذي أحاط به من السائل العلم» والقطع: أنه الذي ذهب إليه وشَّدَّ يده عليه؛ فهو ني 
مؤاله كما قيل: في المثل الذي يسر حسوًا فق ارتغاء» ويُدلي دلوًا وهي ذات ماء. وحاصله 
أن القرآن عنده: هو ما اجتمع فيه وصفان: 

صحة الرواية عن الثقات» وموافقة خط المصحف» إذ هو واجب التواتر وحده. 
فتكون القراءة ال عدها الناس شواذ إذا صحت ووافقت الخط قرائاء ك (ِمُلِكٍ يوم 
الدين), و (مَلكِ يوم الدين)» و (غم الخضو ب عليهم)؛ و (جنات) ف الأنعامء و (إذْ 
لفو في النور» إلى أمثال هذه ما صّحّ ووافق الخنط؛ وأكثر القراءات الشاذة موافقة 

للخط؛ ويكون عنده ما صّحّ وثبت من طريق الرواية؛ وخالف خط المصحف غير قرآن» 
وإن اشتهر لفظه على مقتضى إطلاقه يٍّْ عبارته» كقراءة: (لا نكم من أعمالكم) بافمز 
الذي صورته ألف بعد الياءه وهو مرسوم في جميع المصاحف بغير ألفء وكقراءة: (وأكون 

من الصا حين) في المنافقين» وهي ف كل المصاحف بغير واو عند الجمهور» وقال أبو عبيد: 
كذا رأيته ف الإمام واتفقت عليه المصاحفء وكقراءة: (وُقتتْ) في المرسلات بالواوء وهي 
في الإمام وفي كل المصاحف بالألف». وكذلك قال: (أو لم جنتكم)» ولا ألف بههذا 

الغالب في المصاحف» وهكذا قال: (رب احكم بالحق)؛ وكذلك قراءة (ليَهب لك) 
والمصاحف متفقة على الألف» وكقراءة (فما آتائ الله) بالياء مفتوحة ثابتة وصلا ووقفا مع 
أغها في المصاحف محذوفة» وهكذا إثبات الزوائد في قراءة من أثبتها في الحخالتين ممع أنهسا 
محذوفة من الرسمء؛ ومثله: حذف ما هو ثابت من الياءات وغيرهاء كحذف ابن دكوان ياء 
خلني (كذا) في الكهف,؛ وكقراءة ابن عامر (لإلاف قريش) دون ياء مع ثبرتماني 
المصاحف» وكقراءة الجماعة (إيلافهم) باء مع حذفها في الرسمء ونظائر هذه الأشسياء 
كثيرة. قال علماء القراءة: وقٍ ا ما يدل على: أن القراء السبعة إنما كانوا يقرءون 
على اتباع الأثر؛ والاقتداء به لا على مقتضي الرسم. 

فليتأمل ما في ذلك المذهب من مخالفة هذا كله! 


نوازل الجامع ةا 


وقد جعل مكي ف " الإبانة " قراءة أبي هريرة (ملِيك يوم الدين) بالياء بسين السلام 
والكاف مخالفة خط المصحفء فظهر أن هذا القدر يعد مخالفة» فقد بان أن العمدة بالنظر 
الصحيح ف القراءة اتباع الرواية» وكيف بمذهب السائل ومن وافقه في أن التواتر المعتسير 
هو: الخط المصحفي بالصحة, مع أنهم لا يمتنعون من القراءة المخالفة له في أمثال تلك 
المواضع المذكورة من القراءة المشهورة عن بعضٍٍ السبعة؛ مع أنها على خلاف شرطهم: ولم 
يقرءرا قط على الشيوخ عثل (وَالسارق والسارقة)» و (الرَائية وَالزّائي) بالنصبء ولا بمثل 
(واعتدت لهَنٌّ متك بتسكين الناء خخفيفة وترك الهمز جملة: مع أن ذلك ونحسوه على 
شرطهم» فالحق ما قاله أبو عمرو الحافظ وغيره: أن الرسم لا يعتمد في التلاوة» وإنما يعتمد 
فيها الرواية الإجماعية» 

وإنما ارح عت للسور والآيات والكلمات حئ لا يزاد فيهاء ولا ينقص منهاء ولا 
يعوض» ولا يقدم ولا يوخرء ولو كان الرسم يعتمد في القراءة على ما يقتضيه ويكون 
قرآنا مقتضى الرسم؛ لكان للملحدة متسع بحال في كثير من قراعفم؛ وقد أنكر الأنمة 
ذلك عليهم: وبطريق التواتر في النقل ردوا مقاللهم فيما افتروه على الأمة من التصحيف في 
كتاب الله مع قبول المرسوم؛ فقالوا: قد صحف الناس: (وكات عبد الله وجيها): و(لتكون 
لمن تحلقك آية)؛ و (بل الذين كفروا ف غِرَةَ وشقاق) إلى أمثال هذهء وقد ذكر الحافظ أبو 
عمرو: أن المأمون قرأ على مُعلمه (ِليَهْبّ لك) بالياءء فقال له يحى بن أكثم: لا أحب لك 
يا أمير المؤمنين أن تقرأ يمذه الآية. فقال له المأمون: ولم؟ 

قال: تخالف المصحف. فالتفت المأمون إلى إبراهيم بن يحى بن المبارك الزبيدي» فقال: 
ما تقول يا إبراهيم؟ 

قال: فقنت يا أمير المؤمنين: هذه القراءة قرَا كما غير واحد من أص حاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أوهم: أبوك عبد الله بن عباس. قال إبراهيم: فالتفت إلى أخي محمد 
بن ييى» وكان المعلم ثقيل السمعء فقال لي: ها أنتم فيه يا إبراهيم؟ 

فقلت له: واس كن ررك اندر ارك عله عى رن اكت دالت يتين 
فقال محمد للمأمون: ما ليحى ولهذا؟ 

حرف قرأ به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من التابعين» أو كل 
ما في المصحف يقرأ به؟ 

قال: فسكت يهى ول يتكلم, 

وقد جلب أبو عمرو الحافظ آثارًا في النهى عن الاعتماد في القراءة على خط 
المصحف دون رحوع إلى النقل» وأكثر من الآثار قي ذلك. كقول سعيد بن عبد العزير: لا 
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يُوخذ القرآن من مصحفي» وقول سليمان بن موسى: كان يقال: لا تقرأ على المصحفي» 
ولقرل سليمان بن عيسى: إنما يقرأ القرآن على الثقات من الرجال الذين قرعرا على 
النقات؛ ثم أسند أحاديث مرفوعة»ء أنه كان عليه السلام يأمر النلس أن يقرءوا كما علمواء 
وقد كتب في المصاحف ما غم يقرأ به أحدء نحو: (لا أَذْبَحة)» و (لا أَوْضَّعْرا)» و (لا 
ُصَليتُكُم)» و (بأبيكم المفتون)» و (لشانئ) في الكهفء و (بأبيد): وأشباه ذلك. 

قوله فيما حكاه عن المنازع في المسألة: إذ من اال عقلا أن يكون القرآن متواتراء 
وأوجه قراءته غير متواترة. 

قلت: هذا لا يخفي وحه صحته» وهو تعن يكرا آنا الكر مساستعي احتن 
الطيب على وجوب تواتر القرآن وقراءته» وكذلك الداني في " جامع البيان ". وذ 2 
الباجى في "منتقاه " حفظ القرآن على الأمة مستشهدا بالآية: وإنا تحن : ونا الذكْر وَإْنا لَه 
لْحَافِظون» [الححر: 9]» ثم قال: ولا يصح انفصال الذكن للكزل ف قراب فيمك حفقلة 
دوفاء فبين أن بين الفراءة والقرآن ملازمة؛ لا سيما مع تسميته بالذكرء وأما نظر العقفل 
فإن القرآن مقروء متلرٌ كما كان قبل كتب المصاحف» والإعجاز الذي هو وصفه منسوط 
بالتلاوة وكونه حجة الله على خلقه إنما ذلك بتلاوته وسماعه. يتلو المككلف أو يسمعه فتقوم 
عليه الححّة به؛ فكيف يستقيم أن يكون عندما يُتلى تقوم به الحجة في باب الاعتقاد مع 
كونه ظنيًا كسائر أخبار الآحاد» هذان لا يجتمعان» وإذا تطرّقت الشكوك إلى شيء مفنه 
تَطَرّقت إلى جميعه» ولا يُعقل أن تكون تلاوته قطعية ظنية مع ولا يُغينٍ تواتر الخط إن ثبت 
صححته. إذ هو غير موضع الححة بالإعجاز وغيره. 

وقوله: وزاد من تلقاء نفسه: أن القرآن هو القراءات السبع؛ وما خعرج عنها فليس 
بقرآن. 

إفا قلت: إن القرآن يحب أن يكون متواترأ معلوم التواتر» فالقراءات السبع قرآن؛ لأنها 
متواترة على ما حكاه أهل المعرفة بالأصو! «بالتم اءات» فالمعئ الذي قلت هو: أن القراءة 
المتواترة هي القرآن» وما خخر جع عن التواتر فليس يقرآن» وما أنا قلته من نفسي؛ بل الله هو 
الذي قاله فيما أخبر عنه الراسخون في العلم في تفسير قوله تعالى: طإنا نحن نا ال سس 
وَإِنّا لَه لهُ لَحَافِظونَ» [الحجر: 5 فحفظه الله بالتواتر والإجماعء ذكر أبو عمرو الحافظ عن 
7 الحسن ابن المنتاب» قال: كنت يوماً عند القاضي أي إسحاق إتماعيل بن إسحاق» 
فسيل فقيل له: أعرّ الله القاضيء لِمّ جاز التبديل على أهل التوراة وَلِمّ لم يَحُر على أهل 
القرآن؟ 
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فقال القاضي: قال الله عز وحل ف أهل النوراة: «بنا استُحْيِظوا بن كاب اليم 
[المائدة: 4 4]ء فوكل الحفظ إليهم؛ فحاز التبديل عليهم. قال: فمضيت إلى أبي عبد الله 
انحامي. فذكرت له الحكاية» فقال: ما سمعت كلامًا أحسن من هذاء فإن الله سبحانه قد 
حفظ القرآن من الزيادة والنقصال, والتغير والتبديل» وأسباب الشك؛ كما قال تعالى: 
طذْلِك الْكِتَابُْ لا رَيْبَ فيه [البقرة: ؟]ء وسعاه الله تعالمى بالذكر إرشادا إلى التلاوة. وقد 
سبق بسط هذا لمعن في الآية من كلام أبي عَبيد البكري؛ وما وقع فيه من قوله: ما كان 
من قراءة الكافة بطريق الإجماع. ة فهر الذي حفظه الله علينا كما وعد وما لم يحفظه الله 
بالكافة والإجماعء فخارج عن أن يكون قرآنا. ومن قوله: هذه القراءة الي بحجيء من طرق 
الآحاد في كتاب الله؛ ليست مما حفظ الله وم يجمل دري ..إلى آخر كلامه. فذكر في 
القرآن التوائر والإجماعء وقد سبق أيضاً من كلام الحافظ أبي عمرو: أن القرآن لا يُوحجد 
إلا عند من ينقله متواترًا ويرويه متصلاء فحصر وجود القرآن في نقل التواتئرء وذكر أن 
قراءة السبعة: هي الى حصل فيها ذلك» وقال ف موضم آخخر: ها قد اجتمعت عليها أهل 
المشارق والمغارب؛ وأن قراءة غبرهم من لم يسلك ف الاتباع سبيلهم شاذة؛ متروكة لا 
يقرأ هما في الصلاة ولا في غيرهاء وإن وافقت مرسوم الإمام لمداخلة الشكوك لما. وسسبق 
أيضا من كلام مكي قوله: أذ القرآن بأخبار الآحاد غير حائز عند أحدٍ من النّاس. وقال 
في موضع آخر من " الإبانة " إن القرآن لا يُوخذ إلا بالإجماع» أو تواتر يُقطع على مغيه 
(كذا) بالصدق» وحعل من صفات القراءات المختارة الى منها السبع: أن تجتمع العامة 
عليها. . 

وقد قال القاضي ابن الخطيب: خبير الواحد لا يفيد إلا الظنء فلو حعلناه طريقا إلى 
إْبات القرآن؛ لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية وصار ظنيّاء ولو حاز ذلك لجاز إدعاء 
أن القرآن دخلته الزيادة والنقصان. والتغمر والتحريفء» وذلك يطل الإسلام. 

وقال أبو المعالي في " الإرشاد ": ما من آية ف القرآن إلا ونقلها ثابت على التواترء إذ 
تلقاه قراء الخلف عن قراء السلفء ولم يزل الأمر كذلك ينقله صاغر عن كابر حي استند 
النقل إلى قراء الصحابة - رضي الله عنهم -» وما نفص عدد القراء في كل دهر عن عدد 
النواتر. وقد دار ف لفظه ذكر القراءة» فلا يصح أن يريد خط المصحف؛ لأنه ليس بقراءة. 

وقد سبق من كلام سيف الدين: أن ما كان من الآحاد لا يثبت .مثله القرآن» وأن 
الصحابة طرحوا من المصحف قراءات تقلت نقل اجا قط حوره وني موضع آخخر منه: 
قد حفط الله كتابه, وضمن ذلك فقال: إن 0 الذّكُرَ ونا لَهُ َحَافِظونَ» لبر 
5 وقد تبت القرآن ووقع عليه الإجماع: فلا يزاد فيه ولا ينقص منه حرف. ووقع في" 
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البرهان " لأبي المعالي: الذي يحقق سقوط الاحتجاج بالقراءة الشاذة: أن القرآن قاعدة 
الإسلام ووزن الشريعة» وإليه رجوع جميع الأصولء ولا أمر في الدين أعظم منه» وكل ما 
يحصل خطره ويعظم وقعه من الأمور الدينية» فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه» 
ولا يسوغ ف إطراد الاستناد رجوع الأمر إلى نقل الآحاد. قال المازري في "شرحه " 
القراءة الشاذة حصل بالاتفاق: أنها لا تجوز قراءهها في المحاريب وإثباها في المصاحف؛ لأن 
إثباها قي المصحف وقراءتها في المحراب عنوان الثقة يما والقطع عليهاء وخير الواحد لا يفيد 
القطع ولا يوحب العلم. ثم ذكر الخلاف في العمل با ثْ باب الخلال والجرام؛ وقال 
المازري أيضًا: إن القرآن قاعدة الإسلام» وقطب الأحكامء ومفزع أهل الملة ووزرهمء وآية 
رسوهمء ودليل صدق دينهم, ولا بلاغة أعظم من بلاغته» وهذه أسباب تدعو الجميع إلى 
النقل» فإذا نقل الواحد دونهم دل على: أن نقله غير صحيح ولا ثابت. 

وقال القاضي ابن العري في كتاب " المحصول ”" له: القراءة الشاذة لا توحب علمًا ولا 
عملاء ثم قال: لأن العمل بالقرآن إنما هو فرع على حصول العلم بطريقهه؛ لأن مبناه 
الإعجاز وطريقه التواترء وقال في الفبس: القراءة الشاذة لا توجحب حكما ولا تلحق 
بالقياس» فكيف يخبر الواحد!؛ لأنه إذا سقط أصلها فأحرى وأولى أن يسقط حكمهاء وقد 
استبان من كلام هؤلاء: أن القراءة الشاذة عبارة عن خير الواحد في القرآن. فلا ينهي 
لمسمى القرآن إلا المتواتر امجمع عليه» ويجب الرجوع ف أعيان المسميات بالشاذ ومقابله 
إلى كلام أئمة القراءة» وقد صكَّفوا التصايف ف إبانة ذلك صنفًا صنفًا على حدقماء كما 
فعل أبو عمرو الحافظ في " التيسير " في السبع على طريقته؛ وكتابه " المعلوم " في الشواذ 
وكما فعل مكي في " تبصرته ": وذكر في " إيانته ": قراءات توافق الخط وإنه لم يقرأ يماء 
وقد كثر ف كلام القراء والمفسرين ذكر قراءات يصفوفا بالشدذوذ مع موافقتها للمصحف. 

وقال ابن العري في " أحكام القرآن " له: إن القرآن لا يثبت إلا بنقل التواتر بخلاف 
السنة» فإِها تلبت بخبر الواحدء والمعيئ فيه: أن القرآن معجزة الني صلى الله عليه وسلم 
الشاهدة بصدقه والدالة على نبوءته؛ فأبقاها الله على أَمّته وتولى حفظها بفضله» حي لا 
يزاد فيها ولا ينقص منهاء والمعجزة إما تكون معاينة إن كانت فعلاء وإما أن تثبت تواترًا 
إن كانت قولا؛ ليقع العلم هاء وتنقل صورة الفعل فيه أيضًا نقلا متواترًا ح يقع العلم بماء 
كأن السامع قد شهده حدق تنبئ الرسالة على أمر مقطوع به وكلام العلماء قي خحروج 
بر الواحد عن أن يكون قرآنا أكثر من أن يحصرء وذكر بعضهم: انحسصار العواتر في 
القراءات السبع» وفيه مقال لاتساع المحال في القراعات وكثرة الناقلين. 


: إن 
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والمقصود: حصول القطع بتواتر أو إجماعء وقد قال بالا نحصار ابن العربي في " أحكام 
القرآن " له قال: سبب احتلاف القراء بعد ربط الأمر بالكتاب» وضبط القرآن بالتقييد 
نما كان لنتوسعة الي أذن الله لنا فيهاء ورحمنا يما من قراءة القرآن على سبعة أحرف بأمر 
ابي صلى الله عليه وسلم بماء وأذ كل صاحب من أصحابه جزءا أو جملسة منهاء ولا 
شك إن الاختلاف في القرآن كان أكثر مما في ألسنة الئاس اليوم» ولكن الصحابة ضبطت 
الأمر إلى حد تقييده مكتوباء وحروج ما بعده على أن يكون معلوماء حى إن ما تحمله 
الحروف المقيدة ف القرآن قد خبرج أكثره على أن يكون معلومّاء واتحصر الأمر إلى ما قله 
القَرّاء السبعة بالأمصار الخخمسة. انتهى. 

يقول: إنه انحصر العلم بالصحة والقطع ها ف القراءات السبع؛ لأها قد عَلِم تواترها 
وأجمع عليهاء ولم يعلم ذلك في غيرها على القطع؛ ويقول في الكلام قبله: إننها ترج بخن 
رسم المصحف حرج عن كونه قرآنًا معلوماء وإن كثيرا مما تحمله الرسوم المكتتبة, إذ هي 
بلا شكل ولا نقط خارج ج أيضًا عن أن يكون معلومًا؛ لكونه لم يقرأ بسهء أو قرئ به 
شذوذاء والعلم القطعي شرط ما هو فرآن» ولا يكرن ذلك إلا بتواتر أو إجماع؛ وقد تدم 
كلام ابن عطية في قراءة السبعة ها مُحمّعٌ عليها ولا الي يُصلَى بماء وقال ابن حزم في 
كتاب " مراتب الإجماع ' ': اتفقوا أن ما في القرآن حق» وأن من زاد فيه حرفا مسن غير 
القراءات المرويات المحفوظة المنقولة؛ نقل الكافة» أو نقص منها حرفاء أو بِدَّل حرفا مكان 
حرفء وقد قامت الحجة عليه: أنه من القرآن متماديّاء مُعتمداً لكل ذلكء عاما بأنه 
بخلاف ما فعل فإنه كافر. انتهى. 

وإن لم تكن السبعة منقولة قراءتهم نقل الكافة فمن؟ , 
| وقوله ف مام حكاية قولي: ومن زعم أن القراءات السبع لا يلزم يما التواتر فقوله 
كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة. انتهى. 

هذا المعيى معقول ومنقول. وبه قلت وبه أقول؛ لأن التلاوة كلها تصير مشكوكا 
فيها؛ وتسقل سفمية الل عن حلقه منهاء: ومهكر الأكائب للتل» اليكون كان ف البجة غتر 
كاف. وحجة على أن يكون شفاء لما في الصدور غير شافء» يقول تعالى: درل يَكنِه] 
آنا انا عَليِكَ الكتاب يَتلى عَلَيهمْ© [العسكبوت: )]0١‏ ويقول: ©يَأبهًا الس قد 
امك مَْعِظة مِنْ ربُكُمْ وَشْقاء لما في الصدُورٍ» [يونس: لاه]؛ لأن ما يداخله الشك 
في أصله لا يكون عند العلماء قرآئًا ويخرج عن وصفهء فلا يكون كافيًا ولا شافيك وذلك 
صّدْعٌ في عين اليقين» وهدم لقواعد الدين» وفيه رفع السبيل عن الكفار بالبي عليه السلام» 
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إذ لا حجة قطعية عليهم مثل القرآن بقراءته وتلاوته النى يدرك منها إعجازه بوصفه 
وبلاغته. 

ومن كلام القاضي ابن الطيب: نجبر الراحد لا يفيد إلا الظن» فلو حعلناه طريقًا إلى 
إثبات القرآن؛ لخرج عن كونه حجة يقيئة؛ ولصار ظنياً. إلى أن قال: وذلك تُيطل الإسلام؛ 
يعين: إنه طريقة النبي عليه السلام؛ لأنه الدليل الموصل إلى اليقين يما واعتقاد ص حتهاء 
ومدلول الدليل تابع له» إن قطعيًا فقطعي» وإن ظنيا فظن ومن شك فيما يحب اعتقاده من 
ضرورة الدين فهو كافر. ذكر أبو عمرو الحافظ أن أبا داود قال: سألت أحمد بن صالح 
عمّن قال القرآن كلام الله لا أقول مخلوقا ولا غير مخلوق 

فقال: هذا شلك والشاك كافر. 

وإذا كان القول بأخبار الآحاد في القرآن كما قال القاضي مبطلا للحق الذي هو 
الإسلام» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 

وقد أشار 'بن مالك في تسهيئه إلى قراءة ابن عامر (وكذلك زَين لكثير من المشركين 
كل أولادهم شركانهم)» وأن ذلك جائز ف الكلام والشعرء وقال في " الشرح ": لأا 
ثابتة بالتوائر» وابن عامر من العرب الفصحاءء وقال أثير الدين أبو حيان في شرح 
"التسهيل” ما نصه: وأما من صرح ف تلك القراءة بأها غلط فهو قدح في التواتر» وإنما 
أضيفت هذه القراءة إلى ابن عامر على سبيل الاشتهارء وكذلك القراءة االمضافة إلى ابن 
كثير» وليست على سييل الانفراد يما فتكون من نقل الآحادء بل جميع قراءة السبع متوائرة» 
فعلى كل قراءة منها: جمع من لا يمكن تواطؤهم على الكذب» ومنكر التواتر فيها يكون 
ف إسلامه دغخل. انتهى. 

وإشارته بالدحل إلى مذهب الملحدة: الذين ادعوا انقطاع تواتر القرآن على عهد 
الصحابة الذين جمعوه» وقد حكى مذهبهم أبو الخسن السخاوي وأطنب في الردٌ عليهم؛ 
وإئما قصدوا بتلك النحلة: إزاحة القرآن عن أن يكون حجة. وأرادوا أن يكون فيه مدل 
للشك والظنة» وقد سبق التكفير باعتقاد القراءة الشاذة قرآنًا منذ نحو من ستماثة عام. 

وذكر أبو عبيد البكري بإسناد إلى أي بكر ابن مجاهد, عن خبلاد بن يزيد الباهلي أنه 
قال: حَدَئِي نافع؛ عن عمر الجمحي» عن عبد الله ابن أي مليكة: أن عائشة كانت تقول: 
(إذ تَلقَوئة بالستيكم) مخففاء وتقول: إنما هو الكذب, قال خلاد: فلقيت يحيسي ابن ألي 
مليكة» فقلت: إن ناقعا حدئيٍ عن أبيك بكذاء فقال: ما يضرّك ألا تكون سمه مسن 
عائشة؟ 
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نافع ثقة عن أبي» وأبي ثقة عن عائشة؛ وما يسرن أن قرأت ها ولي كذاوكناء 
قلت: ولم؟ 

قال: لأنا لو وحدنا رحلا يقرأ عما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة أو 
نضرب عنقه» نحدئه عن الأمة» عن الأمة: عن النبي صلى الله عليه وسلم» عن حبريل عليه 
السلام» عن الله عز وحل؛ وتقول: أنتم حذثنا فلان الأعرج. عن فلان الأعمشء ما أدري 
ما هذا؟! إنما هو والله ضرب العنق. انتهى. 

والقراءاتان معا على موافقة خط المصحفء فليس في نلك القراءة إلا ختروحها عن 
التواتر إلى باب الانفراد» وقد صرّح بذلك في آخحر القصة» وكثيرًا ما يعبر العلماء بما بين 
اللوحين عن القراءة المسطورة بقيد اللفظ بما في روايتها المشهورة؛ لأنها لا تكون قرآئا 
حقيقة إلا باعتبار التلفظ هاء ومن ذلك هذا الموضعء ويقع ذلك في مواضع أر من كلام 
الأئمة؛ ألا ترى أن اسم القرآن كان حاصلا قبل كتب المصحفء ولم يكن إلا باعتبسار 
التلاوة فكذلك بعده» وقد يكون كلام يجيء على ضرب من القياس» إذ علم أن من حالف 
ما بين اللوحين ولج في ذلك حكمه التربة أو السيف. وما ذلك إلا؛ لأنه قد خصالف 
الكافة ف قراءته كما ليس بين اللوحين؛ فقاس عليه ف ذلك الحكم من عسالف الكافة ف 
قراءته وإن كانت على مقتضى الرسم. أن القراءة سنة يتبع فيها الأمر الأول كما ورد في 
الآثار» فإئما يقرأ بالمعلوم دون المظنون والمرسوم. وقد وقع لأبي عُبيد البكري قبل الكلام 
المحكى عنه كلام آخرء وكلاهما في كتابه المسمى بكتاب " التمام في البراهين والإعلام " 
قال: من شك ف شيء من أو زعم أنه ضاع منه شيء» أو التبس بسه سواه وجحبت 
استتابته: فإن تاب وإلا قُتِل ما يُقمّل به المرتد. انتهى» فذكر الشلك في شيء منه. 

وقد ذكر أبو عمرو الحافظ في كتابه المُسمّى ب " طبقات القرّاء والمقرئين " عن 
رجلين من أهل القرآن اسنّتِيبا من الأخعذ بالقراءة الشاذة. 

أحدهما: الشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ البغدادي» وحكى في قصته طولاء 
وحاصلها: أنه كان يقرأ بحروف شواذ لم يقع عليها إجماع» فأحضر محضر أي على محمد 
بن مقلة وزير الراضي بالله أبي العباس ابن المقتدرء وحضر اللجلس ابن بجاهد وجماعة مسن 
القضاة والفقهاءء وجرت معه مناظرات في الحروف ال كان يقرأ ههاء فاعترف بقراءعها 
وشهد عليه باعترافه بذلك» وكان السلطان قبض عليه لأجل ذلكء فتاب بالمجلس ورحع 
عن رأيه» وعقد عليه سحل بالتوبة شهد عليه فيه شهود؛ وقال أبو عمرو في القصة: 
ضحت الحنبلية من أمر ابن شتبوذ؛ فحيل إلى دار السلطان» ونوظر والسلطان يسمع مسن 
وراء حجاب» وحبس ثم تاب. زاد القاضي أبو عبد الله القضاعي في " تاريخ الخلفاء " له 
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حين ذكر القصة: أن الوزير محمد بن مقلة ضَرَبَ ابن شنبوذ سبع ذرر لأجل قراءات 
انكرت عليه وذكر القصة أيضًا القاضي عياضء» فهي شهيرة وقع ف حكاية أبي عمرر لها 
تعيين بتروق .من قراكه» منها ماايوافق حظ اللضصحشء كقوله تعاى: 0 
يدنك |بوسن: 7 كان يقراً: ب (ندالك) من النداى وقد حلبها أبو عمرو ف كتابه 
في الشراذ فذكر أنها رويت عن اليماني ويزيد الفريري» ومنها: ما يخالفه» كقراءة (فامضوا 
إلى ذكر الله)» وتروى هذه عن عمر وأَبّي وابن مسعود وابن الزبيرء وكقراءة (وتجعلون 
شرككم إنكم تكذبون) قي الواقعة» ورويت عن علي وابن عباسء وكقراءة (وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غضبا)» ورويت عن ابن عباس؛ وكقراءة (وفساد 
عريض) في آخر الأنفال» رواها أبو حاتم المدنٍ عن الني صلى الله عليه وسلم؛ إلى أمشال 
هذه من الشواذ» وكانت القصة في النيف والعشرين من ربيع الآخخرء وقيل: من رمضان 
سنة ثلاث؛ وقيل: أربع وعشرين وثلث ماثة» ووقع في ألفاظ القصة ف تلك الأحرف أنمسا 
لم يقع عليها إجماعء وأا مما لا يجوز أن يقرأ يهاء إشارة إلى أن القراءة المحمّع عليها: همي 
الي يُقرأ ؟هاء ولا يجوز أن يقرأ مما سواها. 

والرجل الآخخر: هو أبو بكر ابن مقسم العطار» قال أبو عمرو الحافظ: كان هذا 
الرحل قد احتار روف حالف با أثئمة العامة» فنوظر عليها فلم تكن عنده ححة يعيني: 
على دفع القراءة هما عن نفسه؛ فاستتيب فرجع عن اختياره بعد أن كان وقف على 
الضرب؛ وسأل ابن حاهد أن يدرأ عنه الضرب فدرئ؛» فكان يقول: ما لأحد عليه منة 
كمنة ابن محاهد؛ وكان ذلك سنة حمس وحمسين وثلاث مائة» وقد ظهر من أقوال الأثمة 
وإعلامهم شدة ف الاعتداد ( ) من القراعات الشاذة قرآئاء إذ لا يستتاب؛ إلا من خلل 
ف العقيدة» ورا يُخفي وجه الشدة على كثير من الناس وهو خحفي» وإذا تأمّل فهو حلي 
وَتَحْسَبُوئهُ هنا وَهُرَ عِنْدَ الله عَظِيم4 [النور: »]١5‏ وذلك أن قارئها يقول بلسان حاله: 
إنها قرآنء كلام الله الذي أنزل به جبريل عليه السلام؛ وهو من هذا المقام ف درجة الظضن 
الذي يساويه الشكء أو في باب الشك المستوي» ولا شلك أن القراءة عمل بالرواية 
ديت كنا تيح ا لحا فتحوم بذلك حول حمى التّقَول على الله في كلامه وكتايه: 
والتتقول على جبريل بأنه نزل بهء والتقول على الرسول أنه ألقاه إلى الخلق من عند ربه. 

وقد قالوا: إن الظن الذي يتصف به خبر الواحد يعارضه في رواية القراءات معسارض 
يظور نه للك الظو وما :ويتحظ عن أن يكرت شكا مساريا: 

والمعارض: هو ما ذكره أبو المعالي وغيره» أن القرآن يحل خطره ويعظم وقعهء وهو 
وزن الشريعة وقاعدة الملة؛ وملجأً الأمة؛ فتنوفر الدواعي لأجل ذلك على نقله؛ وتلهجٌ 
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الألسنة بذكرهء فلا يسوغ في إطراد الاعتياد» وانتصار الأمة في شيء منه على نقل الآحاد» 
قال المازرعي: فإذا ثبت أن هذه الأسباب تدعو الجميع إلى النقل؛ فإذا نقله الواحد دوهم 
علم أن نقله غير صحيح ولا ثابت» وليس هذا المع بموجود في نقل السئة بأخبار الآحادء 
ففقد فيها المعارض فقويت عندها الصحة» ووجد المعارض القوي في نقل القراعات 
فضعفت وقويت فيها الظنة» بل قد جزم فيها ناس بالكذب على الله ليس كالكذب على 
الخل, ظوَمَنْ أَظْلَمُ مِمُنِ الْتْرَى عَلَى اللو كديا [الأنعام: ١6]ء‏ «اتقولُون عَلَى الله ما لا 
تَعْلّمُونَ» [الأعراف: 18]» فيهذه الطريقة يحق منع القراءة الانفرادية جملة» وتكفير من جم 
فيها وجادل عليهاء فزعم أها كلام رب العزة؛ وأحق الأحوال بالمنع حال الصلاة, إذ لإ 
يجوز فيها تعمد شيء من كلام الناس» فأين ذهب السائل عن هذا كله إلى قوله فيما 
سلف» ألا فرق بين القراعات المروية عن أنمة السبعة أو غيرهم من الأئمة إذا كانت موفقة 
خط المصحف»: فهذا أبعد منه مذهبّاء وأشد مرنكبا من الواقع من ابن شنبوذ وابن مقسسم 
وأضراهما؛ لأنهم قرءوا بتلك القراءات فحسبء فأنخذ من لسان الخال أنما عندهم قرآن» 
فعظم الخخطر واشتد الأمرء وضحت الحنبلية؛ وخفت البلية» وهؤلاء الذين قالوا: يقرأ بكل 
قراءة رويت على موافقة خط المصحفء قد صرّحوا بلسان المقال أن الجميع قرآنء وأن 
القراءة العامة؛ والغاذة الشاذة مع صحة الإسناد كلها كلمة الله تحت صنقا وعدلا لا مبدل 
اء وأن الملك نزل على الرسول هاء مع ملازمة الشلك فيها كلمات أفصحوا فيها مقسالاء 
ول يلقوا ها بالا وكيف لمسلم أن يقول: قال الله كذا وهو على شك ف ذلك؟ 

يقول الله تعالى: «اتقولون عَلَى اللهِمَا لا عمو ن» [الأعراف: 178]. هذا وعند 
الفقهاء في المسائل الفرعية أن احالف بالله على شيء قد مضىء » وهو على شلك ف الموافقة 
تلحق يمينه باليمين الغموس» وذلك أن المحلوف عليه بالله تعالى ما هو ماض شرع فيه أن 
يكون عند الحالف على الموافقة قطعا وجزمًا لا يخالطه في نفسه شكء فإذا كان على شك 
في موضع قد طنب في اليقين عد حالفا على الكذبء هذا في فرع من الفسروع؛ فكيف 
الْتَِدٍ من الأصول؟! 

إن القرآن كلام الله وحق دون شك ولا ريبء فإذا قال: فيما هو فيه على شاك 
بإمكان واحتمال؛ هذا قرآن كلام الله كان مُتَقَولا على الله في صفة الكلام» وعلى جبريل 
والرسول عليهما السلام؛ لأن أخبار الآحاد ظنون» وهي في القرآن أوهام» وقد وقع للشيخ 
أبي عمر ابن عبد البر: أنه أجاز القراءة الشاذة المخالفة للمصحف ف غير الصلاة على أن 
يقصد قارئها الاستشهاد يما على معان القرآن من غير أن يقطع على غيبهاء ولا يشهد 
على الله ها قال: بخلاف مصحف عثمان الذي يقطع فيه ويشهد على الله به يعين: 
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مصحف عثمان القرآن بقرائته القطعية» وكلامه يقضي نع القراءة بغيرها بكل حال إن 
قصد أنها قرآن»: وعلى هذا يكون الخلاف الذي فيها في غير الصلاة خلافا في حال وهو 
ظاهر» وف كلام أبي عمر تنببه على إعظام الأمر وشِدّيِه في اعتقاد الفراءة الشاذة قرآنًا من 
الوجه المذكورء ولست فيما ذكره من حال هؤلاء القوم قائلا بأن فلانًا كفر أو هو كافرء 
وإنما أقول: إن الكلمة كلمة كفر في نفسهاء والله تداعي ف ميلها (كذا)» ولا أقول فيمن 
قالمها غير محقى في نفسه لعناهاء ولا بان في عقده على مبناهاء إنه كافر بالتكلم يما إلا 
بالمآل الذي يثول إليه؛ مقتضاه على: أن هؤلاء القوم ليسوا كغيرهم؛ لما لهم لدى مكان 
العلوم ومثاراهًا من المراصدء ولما عندهم قٍ استفادتها من المقاصد. ولديهم ف كثير مسها 
تقَدّم بحق» وتبريز ف ميداها بسبق» وهم في القرآن وقراءته قيام بثبوته واجبء وإثمام لا 
يعاب رغبة راغبء لكن قد يكبو المركوب وجوخراة وترلزل الأرض وهي عمادء لكنها 
كبوة الهلكة وذكر الساعة؛ والشيء قد يكون فجراءركو كه وواحدا وهو كثير 
كشرطة الألف تحت الشكل تُبصرها كواحد وهي ألفا في الحساب تُرى 


وكالفرا كل من يصطاده قائلن>) قد صدت ما شتته إذ كله في الفرا 


والله يصرف عبن وعنهم عدوى الضرر والضير» ويختم لي ولهم بالصلاح والخير. 

وقوله: وحجته ما وقع لابن الحاجب. 

قلت: لم أحتج بكلام ابن الحاجب» وإئما احتححت بالقرآن وبكلام الراسخين ف 
العدم من التابعين والأثمة الماضينء ثم قلت أخيرًا: وهذا معن ما قاله ابن الحاحب. 

وقوله: وما وقع لأئمة القرآن والطعن على أوحهٍ من أوجه القراعات. 

قلت: استشكل ومن وافقه طعن كثير من الأثمة ف حروف من القراءات في السبع 
على من قرأ بماء والإمامة تقضي .معرفة توائر التوائر» ومنع إيراد الطعن عليه وعلى من أذ 
به وذهب إليه؛ فالتزموا طرق الآحاد؛ ليستقيم ورود الطعن عند الانفرادء فيقال أولا: هذا 
الإشكال لا بخص وروده ممهة 4ه الوايرن بل هر لفظ وارد على الجهة الاتفرادية؛ لاشتراط 
الصحة فيها حسبما تقدّم» وإذا أسئد الشيء مرفوعا إلى الرسول عليه السلام مسن طريق 
لاحب واضح الصّحة كما تحب القراءة» فلا طعن فيه فيما يرجع إلى السند» وفذا لا تتحجد 
مرجع الدرك في القيام بالعيوب الي قاموا بما على القراءة المشهررة إلا محالا على 
التوجيهات النحوية» فيخطثون القراءة كالقارئ بما لجهلهم بوجههاء وهذا غير صحيح ف 
طريق النظر ولا في سلوك سبيل الدين؛ وإذا صحت القراءة عن الرسول عليه السلام رواية» 
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فمع من يتحدث بالطعن والتخطئة مع أن وحوه العرية غير منحصرة» فلا تتعين من حهتها 
التخطثة» قال سيبويه فيما يرد من كلام العرب: قف حيت وقفوا ثم فسّرء والقراءة سنة 
تتبع؛ وإنما يستقيم ورود الطعن بذلك على قراءة مخسصّرّعْة من الفارئ إنا إذا أخذها مستندًا 
لرأيه فيهاء والطعن على مثل هذا واحب ابتداء» إذ لا يشكل على مسلم؛ فلا يقل ما 
يخئرعه قارئ» وإن ظهر وجه القراءة؛ لأغما بدعة وضلالة لا يحوز أن يقرأ ها مسلم؛ فالذي 
يجب أن يُعتقد ويعتمد ما ثبت دليله: واتضح سبيله: وتقله الأئمة» ودرج عليه علماء الملة: 
ولايبالى بعد هذا بطعن من طعنء ولا بنظر من نظرء فما زال الخلاف بين الناس على 
عموم في المعقول والمنقول. 

وقد طعن على من طعن ف القراءات» وقوبل ف مقالته عمقالات؛ وظهر أنما مبنية على 
جهل بالتوجيهات» فيُضرب الطعن بالطعن والقول بالقول؛ وينمسك بالأصل, خخذ ما صفا 
ودع ما كدر فقد طعن على قراءة ابن عامر (زُيْن لكتير من المشركين قتل أُولادَضُم 
ش ركائهم)؛ من ججهة الفصل بالمفعول بين المضافين» ومحمله على إضافة المصدر إلى فاعله؛ 
لأنه الأحق به مع الفصل يمفعوله مراعاة لتقديره بأن والفعل: فحمل عليه خواز ذلك فيهء 
وهو الأصل, مع ورود السماع به قِ مثل قوله: 

زج القلب وص أبي مزادة 

وطعن على الطاعن فيها بتواترها كما ذكر هذا قبل؛ مع صحة التوجيه وححسنه فيهاء 
وطعن أيضًا على قراءة حمزة: (بمصرخبي) بكسر الياء؛ لأن حركة ياء الإضافة إنماهصي 
الفتحة» ووجهها صحتها على لغة من قال: 

قال لحاهل لك ياناقي قألت لههماأنست بالمرضي 


حكى هذه اللغة قطرب والفراء وأبو عمرو بن العلاء» ووجهها جعل الكون لكثرته 
وغلبته في مثل جاء غلامي كأنه أصل فيهاء كما قالوا في اليوم بالكسرء وقد ذكر ابسن 
حين: أن الفرع إذا كثر في الاستعمال قد يحكم له بحكم الأصل في الكلام؛ وعليه حمل 
قول الشاعر: 

جزي ربه عني عدي بن حاتم | جزاء الكلاب العاويات وقد قعل 


وقد لحن حمزةً قومٌ في هذه القراءة؛ لهلهم بوحههاء وني قراءته: (ومكر الى ولا 
يحيق)» بترك الهمزة؛ ووجهها إحراء الوصل يحرى الوقف؟ لأن الكلام مقطع كلام ويعلكه 
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وقال ابن القشيري في كلامه على (مُصْرخبِيَ) ما ثبت بالتواتر عن النبي صاى الله عليه 
وسلم لا يجوز أن يقال فيه: إنه خطأء أو قبيح» أو رديء»؛ وفي القرآن الفصيح والأفصح.ء 
فرد على من ردحماء وفكر أبو عمرو في " طبقات القراء "؛ عن أبي محمد سليمان بسن 
مهران الأعمش الكري» وهو ممن روى عنه حمزة» قال جرير بن عبد الملك: قرأ علينا 
الأعمش القرآن» فقال له حمزة: إن أصحاب العربية حَطَبُوك في حرفين» قال: وما هما؟ 

قال: (رَمَا أَكُمْ بمْصْرِخِي): و (مكر السيئ)» قال الأعمش: وما يدري أصحاب 
النحو أي شيء القرآن. يعين: أنه يجيء فيه لغات لا يعرفوها وتعرفها العرب؛ لأنماإنما 
حاءت على منهاج كلامها في نثرها ونظمهاء والإحاطة بكلامه كله متعذرة. وذكر عن 
سليمان بن منصور بن عبّاد الكوق» وهو ممن روى عن سليمان بن عيسى» قال: قلت 
لسليم في حرف من القرآن: ومن أي وجه كان كذا وكذا؟ 

فرفع كمه فضربئ به وغضبء وقال لي: اتق الله ولا تأذن في شيء من هذاء وإنها 
يقرأ القرآن على الثقات من الرحال الذين قرعوه على الثقات» قال: فقلت لسليم: قراءة 
من قرأ حمزة؟ ٠‏ 

قال: قراءة عثمان؛ وعلي» وطلحة: والزبير» وزيد بن ثابت» وأصحاب رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم الي احتمعوا عليها في خلافة عثمان بن عفان. وطعن أيضًا على قنبل 
ف قراءته: (أن رَأهُ استغغى)؛ بقصر الحمزة» ول يأخذ بها ابن مجاهد وإن قد رواهاء قال 
الشيخ أبو الحسن السخخاوي: وما كان ينبغي لابن مجاهد إذا جاءت القراءة عن إمام مسن 
طريق لا يشك فيه أن يردها؛ لأنه لم يعرف وحههاء قال: وهي لغة في رآه. انتهى. 

ووحه القراءة به هنا نحفاء الماء الفاصلة. فكأفها حذفت لالتقاء الساكنينء» كما 
حذفت الصلة ف مثل منه وعليه» وأيضًا فقد حذفت هذه الألف في مضارع هذا الفعل في 
قولحم: أصاب الناس جحهد ولو ترها العينان. وقد حذفت العرب الألف في مواضع كثيرة» 
كمقول؛ وجندل؛ وباههماء ولزوما في مثل لم فعلت؟ 

إلى أشياء أمثال هذهء وقلما تحد طاعئًا يطعن على قراءة أحد من السبعة» إلا وقد 
طن عليه في طعنه. ورّدٌ رده قي وجهه. وإنه خليق يذلك كله؛ فصارت شبهة الطعن غير 
معول عليها. 

وها هنا وحه خحفي ينبغي التنبيه له» وهو أن تواتر القراعات السبع إنما هو خصوص في 
القراء والأقطار» وليس تواتر عموم كالعلم بالبلاد النائية والقرون الخالية» وإئما ذلك كتواتر 
أشياء من الصنائع عند كل صناعة» فلا يعرف ذلك التوائتر غيرهم؛ كذلك قراءة نافع 
تواترت بالمدينة؛ وأحوازها عند قرائها وعند من تنقل إليه كذلك في البلاد النائية إن نقلت 
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إليهاء وقراءة بن كثير حمكة» وأما أبو عمرو بالبصرة وابن عامر بالشام والكوفيون بالكوفة) 
وفي كل مصر من هذه الأمصار المنمسة: وفيما يرجّع إليه من البلاد عالم كثير من القرّاءء 
قد علموا توائر تلك القراءة هنالك وحملوها كذلك. رما يسمع قراء بلد قراءة متواترة قي 
غيره ينكروفا؛ لأنهم لم يبلغهم تواترهاء ولا يفدح ذلك في توائرها في نفسهاء إذ عدد 
الاعتفاضة والتراتر ل فكرها عملرها يفو مول عليهاء ومن ( ) في هذا ما ذكره أبو عمرو 
في " الطبقات "» قال: قدم أحمد بن عبد الله بن دكوان مصر في شهر رمضانء قال: 
فدخلت الجامع فقدمونيٍ لصلاة التراويح» وكانوا قد بلغوا في القراءة إلى سورة يونس» 
فقرأت: (هو الذي ينشركم في البر والبحر)؛ فضجوا لذلك. فلما أصبح خرحت أمشيء 
فسمعت بعضهم يقول: هو الذي قرأ (ينشركم) البارحة. انتهى. 

فإذا انفق مثل هفنا الإنكار على هذا الوجه من بعض القراء» ووقف عليه من لا يعرف 
السبب الموجب له ظن توجه الإنكار على القراءة من أصلهاء فصعب عليه قبونا فضلا 
عن تواترهاء وقد يتسع المنكر إذا كان على هذا الوصف ينكر أصلها أو وجههاء ويشكل 
ذلك على من بعده؛ ا ا ا أحل مصر قراءة 
(ينشركم)؛ فتشكل عليه؛ لعلمه بالتواترء ولا إشكال فيه مع التزيل على سيبه؛ ومن ها 
هنا أذ القراء والمقرئون أنفسهم بقراءات السبعة والقراءات النَ تواترت عن غيرهم إن 
ثبت ذلك وأضراها؛ لأنها جميع القرآن. من فاته منه شيء فاته قرآن» ورعا ينكر من ذلك 
ما جهله؛ لأن .من جهل شيئا عداهء وهذا صعب فيما عو من ٠‏ كتاب الله. 

ذكر أبر عمرو الحافظ» عن أبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنسصاري البصريء 
قال: حملت نفسي على أن ذهبت إلى أبي عمرو ابن العلاء» فصليت خلفه في رمضان» 
فرأيته يقرأ ليلة بالإدغام» وليلة بالإظهارء وليلة بقراءة» وليلة بقراءة أخحرى» ومرة كمكمزة» 
ومرة بغير همزةء فقلت: أحبيت أن أكتب قراءتك فصليت خلفك فلم أضبطء فكيف 
أصنع؟ 

فقال: اجمع الحروف ثم اعرضها علي؛ فجمعت ومضيت فقرأت عليه. فما قال لي فيه 
هذا اختياري» فقلت لأبي عمرو: أكل ما اخترئه وقرأت به سمعته؟ 

قال: لو ل أسمع من الثقات لم أقرأ به؛ لأن القراءة سنة. انتهى. 

فيه أنه كان يستوئٍ القراءاث في مرات حن لا يغادر قراءة وإن عرف اختياره مسن 


المسموع المروي. 





وذكر أبو عمرو الحافظ؛ عن أبي دحية معلى بن دحية بن قسيس المصري؛ قال: 
حرجت إلى نافع» فوحلته يقرئ الناس بجميع القراءات» فقلت له: يا أبا رؤع! أنثقرئ 
الناس يجميع القراءات؟ . 

فقال لي: سبحان الله العظيم! أحرم نفسي واب القرآت» أنا أقرئ اناس بجميع 
القراءات حى إذا جاءن من يطلب قراءن أقرئ بماء فكان يلتمس واب القرآنء» ولا 
يحصل له واب الجميع إلا بتلاوته لجميع القراءات؛ لأنها كلها قرآن» وذلك أن مسن قرأ 
القرآن من فاتحة الكتاب إلى خناتمته بحرف واحد من الأحرف المشهورة يرى أنه قد جسم 
القرآن كله وقد بقى عليه قرآن كثير من الأحرف الباقية. 

وها هنا أيضًا مسألة أحرىء وهي أن القرآن العظيم فيه الفصيح والأفصح من اللغات 
على منهاج كلام العرب في التفنن» وعلى ما يقع لهم في النثر والنظم» والقارئ من القراء 
المشهورين قد يختار لنفسه ما يرويه حرفا من الأحرف بقراءة» ويقرىء به كما سلف بيانه 
قبل هذاء فربما يأحذ بعض القراء على بعض ف اختياره لما اختاره لوجه ظهر له فيه مع 
وجود الثقة في غيره»؛ وكل قرآن مسلم فيه تلاوة ورواية» وتضعف قراءة من حهة وججهها 
ثْ العربية ومقصوده الإنحاء على من اختارها مع ضعف وجهها وقوة غيرها ثما مم يختسره. 
وليس مقصوده الطعن على القراءة ئْ ذاتما ولا ِي روايتها وتواترهاء ويبمنا الوجه اعتذر 
بعضهم لبعض الطاعنين على بعض القراءات» ويؤكد هذا الوجه ما جبلت عليه النفوس 
من التعصب والانتصار لنفسه؛ أو لغيره ممن قرأ هو بقراءته» وعلى التحامل على من تحامل 
عليه في حرفه؛ فيكثر الطعن بسبب ذلك ف الختيارات كما ظهر والله الستعان» ورما 
يكون الطعن من بعض الأئمة على قراءة بحرف مأثور عن إمام يحضر له أن ذلك إلغاءء 
فينسب الطعن من يقف عليه إلى الإمام صاحب ذلك الحرف؛ كما حكى أبو عمرر 
الحافظ, عن محمد بن اليثم أنه قال: احتج من عاب قراءة حمزة بعبد الله بن إدريسء فقرأ 
فسمع بن إدريس ألفاظا من الرجل فيها إفراط من المدٌ واهمز وغير ذلك من التكلف 
المكروهء فكره ذلك ابن إدريس» فظن من وقف على هذا أنه طعن على حمزة» قال تحمد 
بن صدير المروي: وهذا الطريق عندنا مكروه ومذموم؛ وقد كان حمزة يكره هذا وينهى 
عنهء وكذلك من أتقن قراءته من أصحابهء ومن الأبواب المفضية إلى الطعن على القراءات 
والقرآن» باب فتحته الملحدة ف كتاب الله من الروافض وغيرهم؛ ومفتاحسه الذي هو 
عندهم: هو انقطاع تواتره على عهد الصحابة -فيما زعموات»ء قالوا: تقل بالحفظ منهم 
فنقصت منه آيات وحُرفت فيه قراءات» وخاضت فيه الأراىء وججذبته الأهواء إلى غير هذا 
من التخاليط الي لا يصح معها إيمان» قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر لما ذكر هذا المعئ: 
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فريما وقع شيء من هذه الأقوال بعض من لم يحصلء فيُدخلها في تأليفه, فيحمل على أنه 
قول لأهل السنةء قال: وما روي فٍ قلة من جمع القرآن على عهد الني صلى الله عليه 
وسلم بلا واسطة. وإنما كان الذي أخحذوا عنه عليه السلام: كذلك على كثرة السور 
والآيات» والذين أحذوه لكن بعضهم من بعض من الصحابة يوحد منهم الإيلاف. وأصله 
من ججحهته عليه السلام» وكان لتلقيه كله من فيه مزية. 

وعلى مثل هذا تأول ما حاء من أن زيد بن ثابت حين جمع القرآن في المصحف لم 
يكن يكتب الآية حين يجتمم عليها الرحلان من الصحاءة» وأنه وجد آية عند ختزيمة وحده 
فألحقها في المصحف. 

قالوا: إمما طلب شهادة الرحلين على تلقيها من في النبي عليه السلام» وقد كان الجميع 
علموها وموضعها يقيئًا وقطمًا بنقل الكافة عن الكافة. وكان خزيمة تلقى تلك الآية من فِيّه 
عليه السلام» وتلقتها الكافة عن الكافة عنه عليه السلام بإقرائه وسماعة لقراءتها وإقراره 
عليهاء ونسوا تلك الآية الى كانت عند ُرعة حى ذكرهم بهاء فذكروهاء وأثبتوها على 
علم منهم اء ويقين بصحتها. 

وقال أبو الحسن السخخاوي: إنما بحثوا عن صحيفة كانت قد كيَبَت فيها تلك الآية بين 
يدي الرسول عليه السلام؛ وأرادوا الوقوف عليهاء فلم توحد إلا عند خزعة. وقد ذكر أبو 
الحسن السخخاوي: ادعوا انقطاع تواتر القرآن على عهد الصحابة الذين جمعوه فرد عليهم 
بأن قال: قد كان التبليغ واجبّا على رسول الله صنى الله عليه وسلم إلى الكافة بنفسه ويمن 
يبعثه. قال تعالى: ليها الرسُول يلغ ما أثرل لِك مِنْ رَبِكَ» [المائدة: 517]» قاتتصب 
عليه السلام لتعليمه: وأمر بتعليمه وبعث إلى من ليس بحضرته من يعلمه. حى اتتشر في 
الأقطار لما دحلها الإسلام؛ ثم أكثر من الشواهد لذلكء والملحدة: هم الذين ذهبوا ذلك 
المذهبء وذهيوا ل القراءة مطاعن عند الناس لبسوا عليهم يما؛ ليثم لحم مرادهم منهاء لكن 
الله صان كتابه عنها وحفظه منهاء فإن وقف الأمة فتركوها ونبنوهاء لكن قد يقع شيء 
منها إلى ضعيف في دينهء فيرميه بالقذا في عين يقينه؛ فهذه أوجه ف التخلص من الإشكال 
الوارد من جهة الطعن على القراء قي قراءهم. ذكرها الناس مغرقة في أماكن متعددة؛ وإذا 
استبهم الأمر ف طعن واردٍ على شيء منها م يظهر وجهه؛ ولا شبهه أمكسن أن يكون 
بسبب من تلك الأسباب» وعلى حال من تلك الأحوال» وذلك ما ينفي طريق الإشكال؛ 
والحمد لله. 

ومن نتبع الآثار وخير الأخبار» ظهر له مصداق ما تقدم نقله من كلام أبي عمرو 
الحافظ في اتصاف الأثمة السبعة باقنفاء الآثارء واتصاف قراءهم بصفة التواتر والإجماعء 
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وأن من غبرهم من الأئمة من رءما شاب الرواية بالاختيار» فلم يقع على قراءته إجماع. 
وقال: قد كان محمد بن عبد الرحمن القرشي المكي اختيار في القراعات على مذهب العربية 
خرج به عن إجماع أهل بلده؛ فرغب الناس عن قراءته؛ وأجمعوا على قراءة ابن كثم 
لاتباعه. وقال ابن مجاهد: كان أبا محيص عالما بالعربية» وكان له اختيار لم يتبع فيه 
أصحابه» فلم يجمع أهل مكة على قراءته كما أجمعوا على قراءة ابن كثير» وهكذا عيسسى 
بن عمر الثقفي البصري النحوي» كان له اتيار ف القراءة على مذهب العربية»؛ تفارق 
قراءة العامة ويستنكرها الناس» وكان الغالب عليه حب النصب إذا وجد إليه سبيلاء فمنه: 
(الزانية وَالرّانيَ)» (وَالسّارق وَالْسّارقة)» (هُنّ أَطْهَرٌ لكو وقع من أمثال هذه الحكاية كثير 
في كتاب " الطبقات ". 

وهنا اننهى الكلام مع السائل فيما قبده ف سؤاله» وتُتبعه إن شاء الله بتنبيهات على 
مواضع من كلام امحيب» والله المستعان. 

قوله في الحواب: القرءاة الشاذة تطلق باعتبارين: 

أحدههما: أن تُخرج القراعة عن قراءة السبعة» وتكون بلفظ فيه كلمة غير ثابّة في 
مصحف عثمان مع الموافقة بكلمة المصحف ف المع نحو: (فامضوا)» أو دون موافقة نحو: 
(متنابعات)» قال: وهذا ظاهر استعمال الأصوليين والفقهاء؛ والثاني: أن يخرج عن السيع 
ف كيفية النطق بكلمة من إعراب. أو إمالة» أو نحوجما مع ثبوت الكلمة في الرسم. ثم قال: 
وهذا ظاهر استعمال القراء» يقال: المعلوم من كتب الئاس في دواوينهم على امتلاف 
علرمهم: أن القراءة الشاذة عبارة عما ثُقِل بطريق الآحاد. وَوَسمَ الداني بالشذوذ: كل ما 
رج عن مشهور قراءات السبعة ف تأليف وضعه لذلك؛ لكن على استرسال في ذلك» 
وافق المخنط أو سبالف» وعلى أي حال كانت المخالفة من زيادة أو نقص أو غيرهاء وذكر 
في كتاب ” الطيقات ©» له قراءات في مواضع مفترقة وصفها بالانفراد في الطرق» وهي 
كلها خارجة عن المقاري المشهورة عن السبعة» وفيها: ما هو مأثور عنهم من غير طريقهم 
الإجماعيةء و حلي أو كلها على مواققة المصحفء» وليست القراءة الشاذة الي ذكر الناس 
من قراءة غيرهم مُنحصرة في الاعتبارين المذكررين في كلام الحيب؛ لأنما في الجملة على 
أوبعة ككرة» ينها الحلانه و بعراكات ااكلفة بن غوا تحر يحكليا قي الخصحت ولا 
معناهاء كقراءة: (مُنْ أَطْهرَ لَكُمْ كم): (والسارق وَالسسّارقة فَافَطْمُوا َيدِيهُمَ)» (الزّانية الاي 
فاحَئِدُوا)» واخرتللاف فٍ عركات بتغيير المع دون شكل؛ » نحو: (إذ تلقو ره نه بِألستِكُم): 
(واذكر بعد أمة)» (و صخر ل ما فِي السْمَاوَاتٍ وما في الأرض. حَمِيعًا مِنْهُ)» واستلاف 
قي حروف الكلمة ومعنامها دوت شكلها, مه و (فَاليَوْمَ م تيلف بيدنك أو بتدائك)؛ أن 
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الألف محذوفة في نحو هذا ف المصحف, واحتلاف بتغيير الصورة دون المعئ؛ إما ل الكلمة 
نفسهاء تحو (مِيَاك نعبد)» وإما بتعويض منهاء نحو (كالصوف المنفوش)» ونحو (فامضوا إلى 
ذكر الله): وإن كان الأربعة واحدة وهي الصحيحة؛ واختلاف بتغيير الصورة والمعين» نحو 
(وطلع منضود)» واختلاف بالتقدم والتأخير نحو (وحاءت سكرة الحق بالموت)؛ واختلاف 
بزيادة نحو (يأذ كل سفينة صالحة غضبًا)؛ ونحو (فصيام ثلاثة أيام محابعات)) واختلااف 
بنقص نحو (يسألونك الأنفال)» وححو: (والنهار إذا بحلى والذكر والأنئى)؛ واخحتلاف بزيادة 
وتغيير ترتيبء كقراءة الضحاك (تبينت الانس أن الحن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا 
حولا ف العذاب المهين). 

فاقتصر المحيب من هذه الأوجه على وجهين» وترك أوجها يقتضي حصرها خروجها 
عن الترجمة» ويقتضي: أن القراء لا يطلقون في ظاهر اس تعمافم الشذوذ على مقل 
(فامضوا)؛ أو (متتابعات)» ولا شك أن ذلك كله عندهم موسوم بالشذوذف. وكتاب أي 
عمرو الحافظ ف الشواذ ملآن من ذلك» ويقتضي أن الفقهاء والأصوليين في ظاهر مقاهم 
لا يطلقون الشذوذ على مثل (مُنٌ أطْهْرَ لَكُمْ)» (وَالسَارِقَ وَالسَارِقة بالنصب فيهماء 
والأمر بخلاف ذلك في نصوصهمء ومساق كلامهم يقتضي: أن ما خرج عن السبع فهو 
مدل الشذوذء وذلك يشير إلى انحصار المعتمد من القراءات لي السبع دون غيرهاء» كما 
قال ابن العربي فق " أحكامه " وابن عطية في " تفسيره "؛ ولي ذلك عمخالفة طريق السائل في 
لسري بين السبع وغيرها من كل ما صم في النقل» وجعله (فامضوا) موافقاً ل (اسعوا) 
معن فيه نظر» لاختلاف الوضع فيهما وقد قال ابن مسعود» لو قرأت إفاسعوا» [الجمعة: 
4] لسعيت حب يسقط ردائي» وقد رده مالك إلى معين: (فامضوا) بتأويل أن السعي يطلق 
على العمل؛ كقوله: ون لَيْسَ لِلإِنسَانٍ إلا مَا سَعَى» [النجم: 55] وجعله متتابعات 
كلمة غ و عواقة فق الفين» ذانالمتعك لمشعر يان الذي اق اشح تسسترط تكد 
التتابع» وإنما فيه إطلاق بقبول التقييد» فتحصل الموافقة عند من يقول بذلكء إلا أن يريد 
المخالفة ف الإطلاق والتقييد؛ لأن القبول للتقييد مخالف للنهي عليه فيقرب» لكن كلامه 
هذا لا يجمع الأوجه الداخلة في هذا الاعتبار الأول؛ لأنما زيادة على مما في المسصحف؛ 
ونقص منهء وإبدال,, وتقددم وتأخير قاله الحروي وغيره» نحو: للَيِسَ عَلَيْكُمْ ناح أن 
بغرا فضلا مِنْ ١‏ ربكن [البقرة: 154] ف مواسم الحج» ونحو وحم« ١‏ عسق» 
[الشورى: ١‏ ؟]ء قرئ بسقوط عين» ونحو (فامضوا) عوض ؤإفاسْعَوَا» [الجمعة: 4]) 
ونحو: (إذا حاء فتح الله والنصر)» ووججه حامس زيادة وتغيير الترتيب كما تقدم في قراءة 
ابن عباس (تبينت الإنس أن لو كانت الحن)...الآية 
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وقوله: ونقل المازري في شرح " البرهان " الاثفاق على ذلك. ٍ 

قلت: الاتفاق الذي حكاه المازري هناك إنما وقع منوطا بترك القراءة الشاذة مطلقا 
من غير تفييد» وإرسال الشذوذ على المنقرل نقل آحاد على عموم وإطلاق؛ وأعتمة في 
عدم التعويل عليها على وحه: وهو أن الواحد إذا انفرد بالنقل فيما تعم به البلوى دون 
الجميع علم أن نقله غير ثابت ولا صحيحء وهذا التوجيه يعم الشواذ بالاعتبارين وبغيرهما. 
وزاد أبو المعالي وجها ثانّاء ووافق الشراح عليه» وهو مخالفة الإجماع على المسصحف 
العدماق» لكن يختص هذا الوحه ما يظهر فيه المخالفسة في الخلطء نمحو: (فامسضرا)؛ 
(ومتابعات) ولا مطرد للأشكال ال للكلمة من إعراب وغيرف نحجو: (إذ ار 
بألستيكم» و اذ تلْقركة» [النرر: 6 و (أمه)» و (أمه). و «بيدنك» [يبونس: 
9]. و (بندائك)» (وَالسارِقَ وَالسارِة)» فصلاحية المنط له وقبوله مآلاء فيكون الأمر في 
هذا محالا على نقل القراءة تواترّك فلا تتصف بشذوذ وآحاد؛ فيكون شاذًا كما لو نخالفت 
الرسم» لكن هذا التواتر هنا فيما قاله المازري وغيره يخص أصحاب القراءة الذين تعارفوها 
ودأبوا عليهاء بخلاف من ليس من أعلهاء إذ لا بصر له بأحكامها واختلافهاء فذكرا معغا 
الشذوذ بالاعتبارين» وجميع أهل الأصول إنما جعلو! شذوذ القراءة منوطًا بنقل الآحاد على 
العموم في ذلك. 

وقوله: وقال ف " شرح التلقين ": نخريج اللخحمي عدم إعادة المصلي كازلة. 

قلت: ظاهر تخريج اللخمي أن الاثتمام .كن يقرأ بقراءة ابن مسعود يجوز ابتداء علسى 
رواية ابن وهب عن مالك» وعليه أخذه المازري. وهو مقتضى التعليل الواقع في كلام 
اللخميء إذا رأى أن المراد يما: إباحة جعل كلمة مكان كلمة أخرى بممعناهاء وأن ذلك من 
السبعة الأحرف المذكورة كٍِ الحديث» كما قرأ ابن بشعوة) فإنه عوّض من الأثيم لفظ 
الفاجر في قوله تعالى: «إن شَحَرَة الوم 447 طَعَامُ الأييمٍ» [الدحان: 45 44]ء 
فيصير ذلك كله قرآناء فعلى هذا ترتيب التخريج؛ أنه يُتلى في الصلاة كما في غيرهاء إذ 
هو قرآن عنده؛ وإما رأى المازري أنها زلّة من اللخمي من حيث عرّل عليها قولاء واستند 
إليها مذهبًاء فأئبت من رواية مطعون فيها سيقت مساق إجمال تخريجا في الصلاة الي يجب 
الاحتياط لها مع وجود النصوص الجحلية في الصلاة بخلافهاء إلى ما فيه من جعل خبر الواحد 
قرآناء إذ قال: إنه يُتلى ف الصلاة. فيكون من كلام الله ما هو مشكوك فيه» وإذا دحل 
الشك في بعضه تطرق إلى جميعه. وهذه إحدى العظائم في الدين» على ما تقتضيه الرواية 
من إباحة قراءة ابن مسعود بتبديل كلماته؛ وإذهاب بلاغته وإعجازه؛ فتلك الرواية 
بظواهرها هادمة للفروع والأصولء بائئة عن المعلوم والمنقرل» فهي من معضلات المسائل» 


الونشريسي 
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يضرب با المثل بقول القائل: طم بها الوادي على السغري؛ وذلك أن نصهافي كتاب 
"الترغيب " من جامع ابن وهبء قال: قيل لمالك: أيجرئ أن يقرأ بما قرأ به عمصر بن 
الخطاب (فامضوا إلى ذكر الله)؛ قال: ذلك حائز» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمة." أنرل القرآن على" شبعة حر 7 فاقرغوا منه بها تبسر "0 قالة وقالمالك: ل 
0 بأسّاء وقد كان الناس ولهم مصاحف» والستة الذين وصسى 

عمر بن الخنطاب كانت هم مصاحفء قال: وسألت مالكا عن مصحف عثمان بن 
عفانء قال لي: ذهب. انتهى. 

وقراءة (قاتظوا) حي أيضًا مضافة لابن مسعود» ووقع في موضع آخر من الكتاب 
المذكورء وحدثئي مالك بن أنس؛ قال: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا طإن شجرة الرُقوم 
44 طْعَامُ الأتسم» [الدحان 4 4 4]» فجعل الرجل يقول: ©طَعَامُ الأثيم». فقال له 
وال بن اجعرة: (طعام الفاجر)» قال: فتلت لحالك:* أترى أن يقرأ كذلك؟ 

قال: نعم أرى ذلك واسعا. انتهى النص من الكتاب المذكور. قال المازري: : حرج 
اللجعى على هذه الرواية بخواز الائدمام .من يقرأ بقراءة ابن مسعودء ورآه موافقا لقول ابن 
شهاب ف تأويل قوله: " أنزل القرآن على سبعة أحرف ". فهذا النخريج زلل» فالمسسألة 
عظيمة الموقعء وأقل ما في الإبدال بحكم النمئْ والتشهي إفساد بلاغة القرآنء ومن علم ما 
بطليه اليلغاء من تناسب النظام علم ما قلناه» ومالك لا يقطع على أنه قال ما روي عنه ف 
هذه الرواية الشاذة» ولو قطعنا به لتأولناه على وجه يوافق الصواب كما تأول العلماء ما 





)١(‏ أحرجه اليخاري (4997)) وأخترجه مسلم (4717): وأخخرحه الترمذي (7515): وأخرجه أبو 
داود ))١475(‏ وأخترجه النسائي في سننه (474)) وأخرجه مالك بن أنس في موطأ مالك رواية يحى 
الليني (4)14777 وأخرجه أحمد ل مسنده (17076؟)) وأخخرجه ابن حبان في صحيحه (4!)), وأخرحه 
أبو عوانة في مسنده (5844): وأخرجه الببهقي في السسئن الكيرى (ج7: ص7587)) وأخرحه 
الطياليسي في مسنده (6)5146 وأخخرحه الحميدي في مسنده (947)» وأخرحه البزار في البحر الزخار 
(81١50)؛‏ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده ١7(‏ 5 0)) وأخرجه سليمان بن أحمد الطبيران في 
مسئده (6)5115 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصتفة (70715)) وأخرجة الطبراني في معحمه الكسبير 
)٠٠١46(‏ وأخرحه ابن قانع في معجم الصحابة ))١5946(‏ وأخرحه ابن جرير الطيري في تمسذيب 
الآثار (55؟)» وأخرحه ابن عبد البر في التمهيد (ج8: ص584). وأخرحه ابن أبي عاصم ف الأحاد 
والمثاني 2)5157١(‏ وأخرجه أبو نعيم ف معرفة الصحابة (07/7 4)» وأخخرجه الخطيب ل تاريخ بغداد 
(ج؟1: ص185). 


يبب بيب الونْش ريسي 
حكي عن ابن مسعود ف هذا واضطر إلى الاعتذار عنه. ولما كان عندهم الإبدال جمالا 
يتسامح فيه» ففي هنه الرواية أمران ينكرهما النظر العلمي والأئر الشرعي. 

أحدهما: أن مقتضاها بظاهرها جرارٌ إبدال كلمة من كلمة أحرى ني القرآن إذا انفق 
معي الكلمتين كما فهم اللخمي» فأضيف إلى ابن شهاب مذهباء وقد كان هذا المذهب 
ممن ذهب إليه مظنة لعمل الناس به على العادة ف أكثر المذاهب» لكن حفظ الله كتابنه 
وصانه من ذلك كله حي إن المسلمين أعرضوا عن ذلك المذهب وتركوه من فرعسه 
وأصلهء وذلك مصداق قوله: «إإنًا نحن نَُلنَا الذكرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظُون» [الححر: 3]ء قال 
ابن عطية: لم تقع إباحة أن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة جعلها 
من تلقاء نفسهء ولو كان هذا؛ لذهب إعجاز القرآن» وكان مُعَرَضًا أن يدل هذا وهذه 
حين يكون غير الذي نزل من عند الله. انتهى. 

ولو استمر عمل من ذلك في بعضه لاحتمل أن يكون قد دخل في جميعه؛ فكانتث 
تذهب الثقة به» وكان كل قارئ في التزيل لو أُبيح موكولا إلى رأيه» وعلى مقتضى نظره 
وفهمه. وذلك مود إلى إبطال القرآن كله. 

والأمر الثاق: توسعته على مقتضى الرواية في مصاحف الصحابة المختلفة في زمن عمر 
رضي الله عنه. وعدوله إليها عما ارتبط إليه الناس من تركهاء والعدول عنها في مصحف 
عثمان؛ وقد بالغ في الرواية في عدم اعتباره بذكر ذهابه؛ وأهل العلم بالقراءات وبالأصول 
يذكرون الإجماع عليه؛ ووجوب الاستناد إليه في أن لا يزاد فيه» ولا ينقص منه ولا 
يُعوض من كلماته؛ ولا يخالف في ترتيبه حسبما مضى ذكره في مواضع. 

ثم إن الناس سلكوا بتلك الرواية مسالك. 

منها: أغها لم تصح. فلا يثبت معناها عن مالك؛ لخروجها عن أصوفاء وعدولها عن 
المعلوم من مذهيه؛ وقد أشاز إليه كلام المازري. 

ومنها: أنه إذا ثبتت فمحملها على قراءة ف غير الصلاة؛ قاله أبو عمر في " التمهيد ": 
وبينه ف " الاستذكار "؛ أن ذلك .معين الرواية لها والتفسير بما والاستشهاد بلغاقاء وعلى 
ذلك حملت قراءات مروية عن ابن مسعود وغيره على أنها قرآن يتلى» كما تقول: قرأت 
الحديث على فلان» فهذه طريقة الشيخ أبي عمر مضمومة من كتابيه؛ فأعلن أها كسائر 
أخبار الآحاد لا يقطع على عينها ولا يشهد على الله ها بخلاف ما في المصحف العثمانٍ 
فإنه المعتمد عليه. وقد أشار في " التمهيد " إلى البيان الذي بينه في " الاستذكار ". وإلى 
هذا فقد روي عن مالك روايات متعددة في صيانة القرآن عن تلك القراءات» والبعد به 
عن تلك الجهالات» وهذا هو اللائق بمذهبه ف الاحتياط للشريعة؛ ومنعسه كثيًا من 
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المباحئات سدا للذريعة؛ وقد منع في " المدونة " أن يصلي خلف من يقرأ بقراية ابسن 
مسعود ومن فعل أعاد في الوقت وبعدهء وإن علم وهر ف الصلاة قطع وخرج, وما ذاك 
إلا؛ لأنه متكلم بكلام الناس ف الصلاة عمدا. 

ووقم في سماع عيسى من كتاب " السلطان " من العتبية» قال: وسمعته يقرا فٍ 
المصحف بقراءة ابن مسعود النٍ تذكر عنهء قال: أرى للإمام أن يمنع من بيعه» ويضرب 
من قرأ به» وبمنعهم أن يقرءوا به ويظهروه» قال ابن رشد: إنما قال ذلك؛ لأنمسا قراءة لم 
تنبت إذ نقلت نقل آحادء ونقل الآحاد غير مقطوع به. والقرآن إنما يوذ بالنقل المقطوع 
به» وهو الذي نقلته الكافة عن الكافة. انتهى. 

ٌ ويمكن أن يكون ما أياحه مالك من تعويض الفاجر من الأثيم في الأية أراد به عند 

تعذر نطق القارئ بالكلمة وتعريضها ما يفسر معن الآية» كما انفق للرجل الذي قرأها 
على ابن مسعود. 

وقوله في القصة الى حكى عن ابن شنبوذ: أن قراءته كانت ثما ليس في المصحف. 

قلت: ينبغي حمل هذه العبارة على أن المراد كا: أنها لم تكن في المصحف, يعبي: بغير 
قراءته المعروفة فيه» يدل على هذا القصد: أن الحافظ أيا عمر لا عيّن كثما من تلك 
القراءات الى استتيب منها ابن شنيوذ؛ ذكر فيها ما يرافق خط المصحف ب الرسم» وإمفا 
يخالفه في القراعاة لا في الخط كقوله: (فاليوم ُنجيك بندالك): وقد مر التشديد في قراءة 
(اذ تلقوئه)» ووصفها بالخرج عما بين اللوحين على أحد التأويلين» مع أن الخط ف 
القراءتين وتلقرئة» [التور: »)١©‏ و (ِتَلِقَونَم واحد. وعلى هذا لا تكون مورد هذه 
الحكاية لاعتبار الأول من اعتباري المقيدء بل شيء يعم الاعتبارين» وهذا حكم الاستتابة 
والشدة تطرد في الوحهينء وإنما وصف الحافظ في كناب " الطيقات ” القراءات الننّ 
أعذت عن ابن شنبوذ وعن ابن مقسم بأها لم يكن عليها إجماع ولمخالفة أئمة العامة. 

وقوله: الطريقة الثانية طريقة أي عمر ف " التمهيد ". قال: روى ابن وهب عن مالك 
حواز القراءة بما ف غير الصلاة. 

قلت: لم يقع في نص الرواية ولا في نقل أي عمر لها قوله في غير الصلاة كما سسبق» 
وإنما هو من تتريل أبي عمر وتقييدهء وكلام أبي عمر إنما يتحصل طريقة مضافة إليه لجملة 
الرواية على غير الصلاة؛ لأنها جاءت مسجلة دون ذكر صلاة بنفي ولا إثبات؛ ومن ها 
هنا استقام تخريج اللخمي منها حمله لها على إرسااء ولو كانت مقيدة بذلك لم يستقمء 
اللخمي: وتسمية المازري في ذلك تخْريجًا توسّع ف العبارة؛ وإنما هو حمل لها على ظاهر 
إطلاقهاء فتنناول الصلاة وغيرهاء وشارح ابن الحاحب كأنه نصها لانسحاياء وقيدها 
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الشيخ أبو عمر بغير الصلاة وبغير معن التلاوة لما تقدم؛ فتكون طريقته أن المذمب على 
الجواز ف غبر الصلاة على غير وجه التلاوة وحلاف حكاية غير القول بإطلاق المنع» وكلتا 
الطريقتين المذكورتين تقرير للمذهبء لكن ينفي مساق الكلام المقيد نظر من حيث نسبها 
طريقة للشيخ أبي عمر» وإنما هي ف عبارته حكاية للرواية» وحكاية من يحكي قولا في 
مسألة لم يحكه فيها غيره لا يعد طريقة له؛ وإنما ذكر قولا انفرد بنقله إن لم يوجد لغيرهء 
وإنما يكون حكاية الشيخ أبي عمر طريقة له إن حمل على أها المذهب عندهء وأن غيره يرى 
أن المذهب المنع» ويمكن أن يريد المقيد أن طريقته اختلاف المذهب على قولين سلاف 
يقة غيره بالمنع خخاصة:؛ لكن العبارة تنبئق عن هذا إذ لم يحك الشيخ أبو عمر القول بالمنم 
في غير الصلاة على الوحه الذي وصف والذي يظهر من كلام أبي عمر مع كلام غيره: أنه 
ليس بخلاف وأنه تتريل حال» فيكون مَنْع من مُنَعّ مزلا على قصد التلاوة القرآنية: وإجازة 
من أجاز مَنَزّلة على قراءة تفسير ورواية» إذ لا يخالف أحد في رواية القراءة الشاذق 
وذكرها إعلامًا بحا وتفسيرًا لها ما هو معناهاء ونص كلامه ف " الاستذكار ": الذي عليه 
جماعة فقهاء الأمصار من أهل الأثرء والرأي أنه لا يحوز لأحد أن يقرأقي صلاة نافلة 
كانت أ, و مكتوبة بغير ما في المصحف الجمع عليه» سواء كانت القراءة المخخالفة منسسرية 
لانن امتتعوف أو اال الي او إل ابوعاين: أو معناه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
وجائز عند جميعهم القراءة بذلك كله في غير الصلاة؛ وروايته والاستشهاد به على معاني 
القرآن» وتحري عندهم بحرى خبر الواحد في الشيء لا يقطع على غيبه» ولا يشهد به على 
الله "كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الئاس من المسلمين عامتهم وخاصتهم 
مصحف عتثمان» وهو المصحف الذي يقطع به ويشهد به على الله. اتهى. ويصح أن 
تكون تسمية المازري لما استنبطه اللخمي تخريًا على الحقيقة: وذلك بتزل الإطلاق الذي 
ف الأئر على سببه المحرك له وهو إقراء ابن مسعود للرحل» فلم تكن تلك القراءة الواقعة إلا 
ف غير صلاةء فيكون اللفظ المطلق مقيدًا بذلك» فعلى هذا يكون الأثر واردًا قي غير 
الصلاة خاصة. لكن لما كانت العلة جعل تلك القراءة قرآنا عنده» وجب عند اللخمي طرد 
تلك العلة» إذ القرآن يقرأ في الصلاة وفي غيرها. 

والمسألة خخلافية عند أهل الأصول في المطلق إذا ورد على سبب» قيل: يُحمل على 
إطلاقه ,ممقتضى لفظه» أو يقصر على سبيه فيكون كلام اللحمي أععذا بالظاهر على الأول 
وتخريجحاء ويتأكد الخلاف في اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص. 
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وقوله في القراءة الشاذة الموافقة لمعئ المصحف الثابتة بنقل الثقات: لا ينبغي أن يقرا 
هما ابتداء» وبعد الوقوع نخزئ بها الصلاة مستدلا لصحة هذا الحكم بقول القاضي إسماعيل 
إلى آخخره. 

هذا الحكم المدلول عليه هكذا لا يرتبط به دليله؛ لأن الظاهر من المدلول اغتفار 
القصد إلى تلك القراءة بعد الوقوع» ومقتضى الدليل: اغتفار القصد بكل حال» واغتفمار 
السهو إذا وقع: فلا يكون فيه سجودء فهر ككلام الناس في الصلاة لكن لا سسجود في 
سهوه؛ لأحل صحة الرواية وموافقة معئ المصحف»ء وهذا قريب. فلم بحر العادة من الأئمة 
درا وحديئا بالسحود لخطأ يقع في القراءة» بل يغتفرون ذلك؛ ليسارته؛ كالفعل اليسير في 
الصلاة» فما كان من كلام السهو قد وافق ما صّم أنه قراءة أولى بأن لا يسجد لسهوه. 

ثم إن نقل مذهب القاضي إسماعيل هنا وقع مختلا فاسدًا!؛ لأن الأبياري حكاه عن 
القاضي إسماعيل على حسب ما حكاه عنه مكي في " إيانته "» ولم يقع في الكتابين معا إلا 

في القسم الأول من اعتباري المحيب في مثل قراءة ابن عمر» وابن مسعود: (فامضوا) عوض 
«فاملتز» [الجمعة: 4]ع وما هو من بابه من اغتفاره قي مخالفة المصحف لفظًا وموافقته 
معنء وكان القاضي في هذا الم بشيء مما وقع ني رواية ابن وهب عن مالك ولكن في 
اغتفار الخنط في السهو لا في إباحة القصد والعمدء وكان قصد المحيب التخفيف فيما وافق 
خبط المصحفى من القراءات المروية في غير السبع مع تسليم شذوذه» والسائل ينكر الشذوذ 
ويرى التسوية بينها وبين السبعة كما تقدم. والصواب ألا يُعتبر الخط إذا اختلف اللفظ؛ 
لأن خط المصحف لا يُعين شيئاء ة فمن المعلوم: أن ا تُلْقوتَةُه [النسور: ]١١‏ و (يلِقُوئه) 
مختلفان لفظا ومعين بالوضع: وكذلك: (سأوريكم دار الفاسقين)» و (سأورئكم) إلى أمثلة 
من هذه كثيرة» والخط قابل غير معين لشيء مما يقبله. فكيف يسوى قراءة العامة قراءة من 
لم تنواتر في اللفظ المقرر؛ فيمكن أن يكون اللفظ المزل غيرهاء فالشك حاصل كما قي 
اللفظ المخالف للرسم؛ فيجب المنع وهو مقتضى النقل؛ لأنهم إذا عللوا المنع بكون القراءة 
داخخلة في باب أخبار الآحادء» وهو مطرد ف الموافق والمخالفء والمطلوب في الصلاة: قراءة 
قرآن لا ريب فيه لا سيماء وقد أوجب العلماء الاستتابة من القراءة بما هو من الأخمسار 
الانقرادية» وإن وافق الخط كما سبق في (تَلقَوه)» وفي (نُشْجّيكِ بندائك) وأمثالهماء وقد 
سبق من كلام أي المعالي والمازري وغيرهما: أن الموافق لا يكون منه قرأنّاء ألا ما تواتر عند 
القراء الناقلين» وأنه يحب الرجوع فيه إلى النقل. 

وقوله: فالرد على القارئ المذكور أول مرة قد يحسن. 
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قلت: لم يقع في القضية عند سماع القراءة من قارثها رد ولا غيره؛ وأتى على السائل 
في نقله. 

وقوله: ف جعل ما حرج على القراءات السبع غير قرآن أنه مردود بما تقدم من 
رواية ابن وهب عن مالك. 

قلت: قد تقدم من كلام الأثمة النصوص الحلية ف أن أخبار الآحاد ليست بقرآن» إذ 
لا ينبت القرآن بها؛ لأن طريقه يحب أن يكون قطعياء ومن الكلام على رواية ابن وهب 
عن مالك الواقعة في كناب " الترغيب "؛ وأن من الناس من طعن في الرواية ورماها بسهم 
الرد» ومنهم: من تأوها بأنه أراد قراءتها ني غير الصلاة تعليمًا وتفسيرًا ورواية لا قراءة 
وتلاوةء وقد تقدّم أنما مخالفة جميع الروايات عن مالك في " المددونة " و * العنبية" 
وغيرهما؛ لأا جاءت فيما يخالف خط المصحف أشد المخالفة» وكثير من الناس يحخكون 
الإجماع على ترك ذلك» وأن لا يقرأ به؛ لأنه ليس بقرآن. ولذلك يستتاب القارئ بهه. 
فكيف يجعله المحيب في هذا كله قرآنًا؟ 

وقد انتحى المازري على اللخمي تخريحه يما وحعله زلة كما سبق؛ فكيف يستشهد 
بتلك الرواية؟ 

وهل الإشهاد بما عند المازري إلا قعود في طريق تلك الزلة؟ 

والحاكم ني المسألة لم يذكر قراءات السبع؛ إلا على جهة تثيل التواتر ها لا على جهة 
القصر عليهاء فكل قراءة متواترة فهي على حكمها إذا علم تواترها. 

وقوله: لا ينزم من قول من قال لا يقرأ دما في غير صلاة منع تسميتها قرآنًا إلا بقيد. 

قلت: هذا من غريب ما يسمع أن يكون قرآن؛ ولا يجوز أن يقرأ حئ ف غير 
الصلاة؛ ويستتاب قارئه كما سبق من كلام القاضي عياض وغيره؛ ويضرب بالسوط كما 
فعل بابن شنبوذ» وفيه ما قد بلغ الغاية في الشذوذ في نحو: (فامضوا)» (ومتتابعات)» إذ بما 
جاءت الرواية عن مالك؛ وتحمله عند الأكثر على التفسير لا على أنه قرآن» ولا يصح في 
مِلّة الإسلام قرآنان» قرآن بإطلاق» وقرآن بتقييد» قرآن يُقرأء وقرآن لا يُقرأ قرآن مُجمع 
عليه؛ وآخر مُختلف فيه وما يقع فيه اختلاف فليس بقرآن؛ وسيأنّ ما في البسملة من 
المقال» وما كان من أخبار الآحاد فخارج عن كونه قرآثاء وقد مر من كلام الأئمة كثير 
مصرح بذلك. 

فإن قيل: فقد كان من القرآن ما نسخ وما تركته الصحابة ما كان مكتوبا ف 
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فيقال: نُسخه وترك الصحابة له أخرحه عن كونه قرآئاء ويحمل أمرهم في تركه أنسه 
كان عن توقيف راعوه لا عن رأي رأوه أو كان لأنه إنما بلغهم من طريق الآحاد الذي 
لا ينبت به قرآن» ذكر هذا مكي وغيره؛ وما علموا نسخه؛ فالله الذي نسخه هو الذي أمر 
بتركه؛ فكيف يتلى ويسمى بعد ذلك قرآنا من عنده» وقد أمر أن لا يكون قرآنا بنسخه؟ 

وإلى هذا فكثير منه تفسيرء والتفسير ليس بقرآن إجماعا. 

وقوله: ففي تواتر مفل (مَلِك) و مالك [الفاتمة: 4]: و (يخدعوت) و 
9يُحَادِعُرنَ» [البقرة: 9] لا أعرف فيه نص خلاف من كتاب إلا ما يرجد مسن كلام 
الأبياري والداودي. 

قلت: سيأنٍ ما في كلام الأبياري والداودي مما يوحب ترك الاعتماد عليه؛ وما حكى 
من اخحتللاف شيونحه من التواتر منوطًا بالسبع شامل بظاهره للوجهين؛ وخصّه هو بالشنان 
منهماء» ولم يحك ما يقتضي التخصيص به. 

وقوله: بل يشا ركه ف ذلك عدد كثير والخاص به شهرقا به فقط. 

قلت: هذا الكلام معلوم الصحة. وهو الذي نص عليه الأثمة» فالخلاف المستند إلى ما 
ذكر من وججه الاستدلال ساقط الاعتبار. 

وقوله: في حكاية حلاف المتقدميئن. 

الأول: أنهما متواترة نقله الأبياري عن أبي المعالي وأنكره عليه والثاي: أنما متواترة عند 
طائفة خاصة وهم القراء فقطء نقله المازري. 

قلت: الصواب أن هذا ليس بقولين ف المسألة, وإنما هما راحعان إلى قول واحد؛ لأن 
الأبياري إنما حكى قول أي المعالي في " البرهان "؛ واقتصر منه على ترجمته» وقد نص أبو 
المعالي في فصل كلامه ف القراءة الشاذة على أن: تواتر القراءعة فيما يرج ع إلى الإعراب 
وبابه ما لا يعينه الخطء ويدخل مثل (ملِك) و طمَالِكِ» [الفاتحة: 11 و (يخدعوت) و 
طيُحَادِعُوني» [البقرة: 4] هو محال على نقل القراءة تواترء وأن المرعي في التواتر ما يتلقى 
من أهل ذلك الشأن؛ وأنه من الذي يختص به طوائف دون غيرهم: ولا وجه لما فعله اليب 
من قصر هذا الفصل كله على الوجه الثاني دون الأول؛ والمازري أيضًا في شرح " البرهان 
" جعل تواتر القراءات الي لا تعطى المصحف ف رحمه مخالفتها مُحالا على الذين ضبطوا 
وجوه القراءات واشتغلوا بماء فهم الذين توائرت عندهم,؛ فقد انفق كلام الإمامين على 
الخصوص في النواتر» وعلى العموم فيما لا يعينه المصحف؛ وعلى أن ما كان من القراءات 
الشاذة على مخالفة رسم المصحفء تحو: (فامضوا)» و (متنابعات)؛ فهو مرردود قطعا 
بالإجماع على المصحف وبالإنفراد ف النقل» فنحصل أيضا أن القراءة فيمايرجع إلى 
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الإعراب وبابه مما يحتمله المصحف لم ينقل فيه عموم التواتر ولا يصح فيه العموم, إذ لا 
يعرف القراءة ووجوهها إلا أهلهاء وغيرهم لا يعرفون أصلهاء فضلا عن توافرهاء وسبيل 
ذلك سبيل أصحاب الصنائعم والآلات يعرفوفهاء فتواترها عندهم خاص ههمء وهكذا أرباب 
العلوم في اصطلاحات هم نتواتر عندهم. 

وقوله الثالث: أنما غير متواترة» قاله ابن العربي وبسط القول فيه؛ ولم حك غصيره 
وذلك ف كتاب " القواصم والعواصم " له. 

أصل العبارة في التسمية " العواصم من القواصم ". وقد خص الحيب ف سياق كلامه 
وتقسيمه مذهب ابن العري هنا في هذا الكتاب بالوجه الثاني الذي هو الإعراب والإمالة 
ونحوهماء دون الأول الذي هو مثل (ملك) و همالك [الفاتحة: 4]» و (يخدعون ) و 
9يُحَادِعُونَ)» [البقرة: 4] ونحو ذلك» وكلام ابن العربي في " الفصل " مصرح بالسيع 
كلها على اتلاف وجوههاء وهو الذي أضاف الناس إليه المخالفة فيه في ذلك الكتاب. 

ومسألته القرآنية قي كتابه هذا قاصمة, ليس لها عاصمة» وقد وقم له في هذا الكتاب 
أشياء أخذ عليه فيهاء منها: كلام رماه الناس فيه بسهم الطعن؛ وليس بعيب عما رمي به 
وذلك أنه في قاصمة من تلك القواصمء رضي حال قاتل الحسينء وتأوّل عليه فيه تأولا 
أوسعه به العذر بتلفيق وجه من الشرعء وما كان الرسول عليه السلام ليرضى لشفاعته من 
رضي حال من سففك دم ابنه وريحانته» والئمس له وحه تأويل من شريعته وسنته» وله في 
تلك القاصمة القرانية من الكلام ما الف فيه الجماعة؛ وعدل في مرماه عن طريق 
الإصابة؛ وعاب القراء وقراءقمء ونبذ طريقتهم» وقال: إن جمع السبع لم يكن بإجصاععء 
وإنما كان باخختيار من واحد وآحادء فخالف ف هذا المذهب الجماعة ومذهبه أيضًا في غير 
" العواصم "2 وقال: إن ما صح سنده في القرآن وخالف خط المصحف لا يُقرَأ به بحالء 
فإن الإجماع قد انعقد على تركه. هذا نص كلامهء فإن كان إنمسا أراد بمخالفة مشل 
(فامضوا)» و (متتابعات)» وباهما فصحيح» وإن كان أراد المخالفة بإطلاق» فكيف له قفي 
ذلك بصحة هذا الإجماع مع قراءة المسلمين قديئًا وحديئًا بأشياء كشيرة مخلاف خط 
المصحف صحت ها الرواية» واحتمعت على صحتها الجماعة» من ذلك طالإيلاف ه ريش 
4١9‏ إيلافهم# [قريش: ١ء‏ ؟] قرأ ابن عامر بسقوط الياء من الأول وهلي ثابعة في 
الرسوم» وقرأ السبعة وبلانيْ» وهي ساقطة في المصاحف» ر ( قال أُوَلرْ ك4 
[الزحرف: 4؟])» طقال ا ُمْ بالْحَقّ» [الأنبياء: ١1١]ء‏ وقرئ قال بالألف وفئلن 
بدوكاء والمصاحف متفقة على سقوط الألف» و #لأهَب»# [مسرع: 68 قرئئ بالياء 
وبالهمزة في المصاحف بألف بعد اللام على مقتضى الهمزء و (تغشها) ولت شام 
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[الأعراف: ]١89‏ قراءتان: والألف فيها في المصاحفء و (ِوَقَنَتَ) ف المرسلات» قرئ 
بالحمز وبالواوء ولا واو فيها في الرسوم, , و #أكن سن الصَالِجِين4 [النافقون: ١٠]ءو‏ 
(أكون) قراءتان» والرسوم متفقة عند الجمهور على ١‏ أكن». ٠‏ و (يألتكم)» و 8١‏ تنكمْ» 
[الحجرات: قراءتان والألف فيها ف الرسوم؛ و 8 فلا تسالني » [الكهف: ]1٠١‏ ف 
الكهف, وقرئ بإثبات الياء وحذفهاء وهي ثابتة في المصاحفء والياءات الزوائد وههي 
كثيرة محذوفة في الرسوم؛ وقوم من القراء السبعة أثبتوها وصلا ووقفا و (بأييكم المفتون)» 
رسم بياءين؛ ولح يقرأ إلا بواحدة مشددة وقياس الرسم أن يقرأ بإشباع الكسرة» كقراءة 
هشام (أفيدة من الناس) بياء؛ ولم يقرأ به في (أتيكم وأن لا تتخنوا) في النمل» قراءة 
الكسائي فيها مخالفة للمرسوم» و «إن هَذَانٍ لْسَاحِرَانِب [طه: 08] قرئ بالألف وبالياء» 
والرسم على مقتضى الألف؛ لأن ألف التثنية في الفرآن محذوفة ويائها ثابتة. 

وقد وقع في بعض المصاحف العثمانية (لباسا يواري سوءاتكم ورباشًا) بألف ثابتةء 
ولم يقرأ ها أحد من الأثئمة؛ إلا في رواية شاذة عى عاصمء وهذا ياب متسع كثير» ذكر 
صاحب ” المقنع " أنه خرج عن موافقة الرسوم» وقد حل مكي في " الإبانة " قراءة أبي 
هربرة (مليك يوم الدين) داخلة تحت ترجمة ما يخالف المرسوم من القراءات يدل أن هذا 
القدر معتبر في المخالفة» فكيف يصح المّول بمنع هذه القراعات؟ 

وحكاية الإجماع على ذلك؟ 

مع أنها قراءات القراء بالأمصارء ومتئاولة على مر الأعصارء ثم إنه بعد مقاربة كمال 
ألف منة من نزول القرآن يجيء هذا الرجل؛ فيجعل النظر فيه للقراء الآن؛ لينظروا ما يصح 
نقله منه وما لا يصحء وما يستقيم وجهه من العربية» وما لا يستقيم؛ وما يوافق خط 
المصحف» وما يخالفه» فيثبت ما تكمل فيه الشروط الثلاثة الي شرط. بقراءته» ويزيل ما 
سوى ذلكء؛ ومحوه من جلده. كأن القرآن الآن نزل أو مم يكن فيما سلق ممن أده 
وأخحذ عنه سبيل الحق متبع؛ أو كأنه ليس له من الله حافظ ولا على سبيل الشك والريب 
وازيغة بقول تعالى: طزإنا د تركا فدخر وكا له لحلطرن» [لفحره 6]ء وشو وكسل 
حفظه إلى الخلق؛ لضاع ولم يصل إلى اليوم» كما ضاعت التوراة حين استُحفظ القوم: فما 
الحق إلا بالاقتداء ف القراءة بالأئمة» والاتباع فيها لسلف الأمة» الذين كانوا أقرب عهدء 
وأقصد للحق؛ وأحرص على قصد السبيل؛ وأهدى إلى أفوم قيل. 

وقد ذكر مكي في كتاب " الإبانة " له تلك الشروط الثلاثة؛ وإياه اتبع ابن العربي في 
هذه المقالة» لكن مكيًا ذكر في موضع آحر من " إبانته ": أن الصفات المعتيرة في اللختار 
من القراءات أن تكون القراءة قد احتمعت عليها العامة فرد الأمر فيها إلى الاتباع من غير 


9_١‏ ,ب بر رس داجسلل سس لب الوتشريسبى 
نظر في شروط ولا في أركان» والسبع عنده وعند غيره من القراءات المختارة» والصواب 
في القراءة: اتباع الجماعة» وتقليد الأمة الماضية» ولا أجحد حجة عن الحق» والحق هو الحجة 
على الخلق. 

وقد وفق هذا الرحل في غير تلك القواصم إلى اتباع سبيل المومنين» والاهتداء مدي 
الأئمة الماضيين: فقال في " أحكامه القرآنية " ما نصه: إن القرآن لا يثبت إلا بنقل التوات 
بخلاف السنة فإها تثبت بخبر الواحدء والمعئ فيه: أن القرآن معحزة النبي صلى الله عليه 
وسلم الشاهدة بصدقه. الدالة على نبوته؛ فأبقاها الله على أمته» وتولى حفظها بفضله» ح 
لايراة فيهااولا ينض منهاء والمسخرة: إما أن تكرن معاينة إن كانت فعلا» وإنا أن تبت 
تواترًا إن كانت قولا ليقع العلم بماء وتُنقل صورة الفعل فيها أيضًا نقلا متواترًا حي يقع 
العلم هاء كأن السامع قد شاهده» حى تبن الرسالة على أمر مقطلوع به بخلاف 
السنة... الخ كلامه هناك؛ للمعجزة الي تقوم بما الحجة على الخلق صفة التواتر ف النقل إذا 
م تكن فعلا في زمن رأي العين ليحصل هما القطع والحزم؛ إذ لا تقوم الححة بمافيه 
للمكلف سبب شك أو ريب» وليست الحجة والإعحاز إلا بالقراءة والتلاوة لا بالرسوم 
والكتابة» وهذا المعن هو الذي سبق احتلابه من كلام الأثمة؛ وقد مر في ذلك كثير مسن 
رؤساء العلوم قراء القرآن وأصل الأصول. 

وقال ابن العري أيضًا ف " نكث المحصول ” له: القراءة الشاذة لا توجب علمًا ولا 
عملاء ثم قال لأن العمل بالقرآن إنما هو فرع من -حصول العلم بطريقه؛ لأن مبناه الاعجاز 
وطريقه التواتر؛ فإذا حصل هنا الأصل واستقر نظر بعده في الفروع وهو وحوب العمل. 
انتهى. 

وحعل القراءة مرتبطة بالقرآن في مب الإعحاز وطريق التواتر» إذ لا يكون قرآنا منلوا 
معجرًا حجة إلا بقراءة» وله فصل آخر في كتابه في " الأحكام القرآنية "» قال فيه: سبب 
اختلاف القراء بعد ضبط الأمر بالكتاب» وضبط القرآن بالتقييد إنما كان ذلك للتورسعة 
الي أذن الله فيهاء ورحمنا آنا من قراءة القرآن على سبعة أحرف» فأقر التبي صلى الله عليه 
وسلم كل واحد بيد صاحبه من الصحابة حرفا أو جملة منهاء ولا شلك أن الاختلاف في 
القرآن كان أكثر ما في ألسنة الناس اليوم؛ ولكن الصحابة ضبطت الأمور إلى حد تقيسد 
مكتويّاء وخرج ما بعده عن أن يكون معلوماء حي إن ما تحتملهُ الحروف المقيدة في القرآن 
قد حرج أكثرد عن أن يكون معلوما وانحصر الأمر على ما نقله القرّاء السبعة بالأمصار 
الخمسة إلى آخخر كلامهء فليتأمل قوله؛ وخرج ما بعده على أن يكون معلوما...الخ! يعين: 
أن ما سوى المكتوب ف مصحف الصحابة خرج عن كونه قرآنا معلوماء وأن كثيرًا نما 
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يحتمله رسم المصحف من الوجوه لم يقرأ نما فليس .معلوم. أو قُرئٌ به ولم يبلغ في طريقه أن 
يكون معلوما. 

ثم ذكر انحصار القرآن المعلوم فيما نقله القرَاء السبعة بالأمصار الخمسة» وذكر غيره: 
أن ما تواتر من غيرها يلحق بها إذا علم تواتره» كما قد علم توائر السبع؛ فهذه الطريقة 
المثلى ال سلكت عليها الجماعة؛ فإنما يأكل الذئبُ القاصية؛ يعين: الشاة البعيسدة عن 
جماعة الغنم حى خرحت ببعدها عن كنف رعاية الراعي للها إنما هي فريسة الذثبء»ء 
وكذلك الخارج عن الجماعة في مذهبء. أي مذهب كان. إنما هو فريسة الشيطانء ولم 
أقف لأحد من المولفين في علوم القرآن على كلام يُصرّح بائتفاء التوائر عسن القسراءات» 
وبأنها كلها أخبار آحاد تصريًا جليًا لا مخلص عنه إلا الأبياري على بن إسماعيل في الكتاب 
الذي شرح فيه " البرهان "» ووقع له في القراءة والمصحف تخليط كثير» وذلك أنه في 
الفصل القرآنى قد اضطربت فيه آراؤه وأقواله» والتبست عليه طرقه وضاق مجاله» فخحبط 
فيه خبط عشواء؛ وأمسى على غير سبيل في ظلمات؛ فقال ف موضع: إن التواثئر هو ما 
اشتد عليه وحوته الأم: واختار في موضع آخر: أن أمر المصحف مظنون» وصرح فيه يعدم 
التواتر قِ القراءعات» وذكر أن من الأدلة على ذلك عنده في القراعات السبع انفراد اثنين عن 
كل واحد من السبعة بالنقل» وهذا إحدى العظائم في باب الجهلء وقد قال قبل ذلك قي 
كلامه على حقيقه التواتر وشروطه: إن أمر الكتاب في ذلك مكشوف جلىي؛ لحصول العلم 
الضروري باستواء الأطراف والوسائط. ولا شك أن الطرف الأول ف نقل القرآن إنما هو 
الرسول عليه السلام؛ ولم يكن إذ ذاك مصحف ولا أم؛ ولكن عند القراء وحملته» ومن 
المعلوم: أن ليس عند القرَّاء وحملة القرآن ف باب التوائر إلا قراءته» وأما رسم الملصحف 
فباب آخرء فصح فيه إجماع الصحابة في وقتهم إلا من شد منهمء ولا يستقيم فيه دعوى 
التواتر إلا باعتبار القراءة المستفادة منه مع الاستناد إلى الرواية» وبالنظر إلى أنه الإمام على 
الجملة ف ترتييهء وفي أن لا يزاد فيه. ولا ينقص منه؛ ولا يُعَرْض لفظ بلفظ وإن وافق 
معناه» أما التفاصيل في حروف من آيات وحذفء وزيادة» ونقص» وتعويض حرف فق 
الخط من حرف فلا يعرفها إلا أفراد من الناس» وقد احتلفت في ذلك مصاحف الأمصار 
احتلاهًا كثيراء واختلف الناقلون لها في كثير منها بين إثبات ونفي بحيث لا يصح فيه قطلع 
بشيء» حسبما يظهر من التواليف الموضوعة فِ ذلك الفن؛ كب ” المقنع " وغيره؛ وحل 
المصاحف»ء أو كلهاء من بعدها لا تستوي ف تلك الأحكام. 

تم إِنْ الحكّة في القرآن» والإنذارء والإعجاز الذي فيه» كل هذا منوط بالقرآن المقروء 
المسموع لا شيء من الرسوع؛ ولا وجود للقرآن المقروء إلا بالقراعة» ولا تقوم الحجّة به إلا 


04س سل لل سلس يبيب لويش ريسي 
ل رو 00 منتقاه " 

حفظ القرآن على الأمّة,» مسعشهدً! بالآية: «إنا نحن من نَوَلنَا الذّكْرَ وَنَا لَّهُ لَحَافِْظون» 
[الحجر: 4]» ثم قال: ولا يصح انفصال الذكر ا وهذا 
وقم للقاضي ابن الطيب: أن التواتر واجب للقرآن ولقراءته؛ ومثله للداني في " جامع 
البيان" نص على تواترهاء وتخصيص قراءة واحدة من القراءعات على تساويها دعوى بلا 
دليلء ثم إن جملة الأئمة من أهل الأصول وعلماء القراءة يحكون تواتر القراءات؛ وهذا 
الرجل نفى ذلكء واثبت مُقَدُم على الناق؛ لأن من علم» حجة على من ل يعلم» فجعله 
القراءات كلها أخحبار اجا كما نص عله فيه ما قاله ابن الطيب من إبطال الإسلام» وهدم 
ما استمسكت به الأيدي من القواعد والأركان؛ إذ لا تقوم ححة على الكفار إلا 
بالقطعيات» والقرآن حُحّة الله على خلقه: وأخبار الآحاد كلها ظن لا تنفك من شكء 
وأمور الآحرة مستفادة من القرآن» والقطع بما واحبء واليقين لا يحصل .ا طريقه اللن» 
وإلى هذا ففي كلام هذا الرجل من التناقض والتدافع ما يعظم موقعه. فقد أثبت هذا لما 
اشتمل عليه المصحف صفة التواترء وقد قال قبل هذا الصحيح عندنا: أن ذلك مظنون غير 
بالغ مبلغ القطع» » وقال: إنه لم يتحقق إجماع الجميع؛ إذ اب بن مسعود قد خالف ف القضية) 
ثم إنه سوى بين القراءات الموسومة بالشذوذ عند الناس وقراءة السبعة في أن جميعها تنتظمه 
ترجمة أخبار الآحاد لقوله؛ أما وحه القراءات» فلا يشترط فيها التواتر بمال» إلى أن صرح 
بأها على طريق أخبار الآحاد. وهو فد نص في القراءة الشاذة على أن الفدح د 09 
يقرأ با وأن لا يستند حُكمها عنده مستوية في باب الآحاد؛ فهي إذا كلها شواذء ذا لا 
قراءة على طريقته» ولا قرآن» ولا يقين» ولا إمان. وما هي من القراءة شاذ إلا بتلققفي 
الآحاد لحاء وعدم الشهرة والشياع؛ بسبب الانفراد في نقلهاء بخلاف القراءات السبع في 
الأمصار الخمسة: فإها بالمكان المكين من الشهرة» والشياع» وكثرة النقلة» ويقال له على 
مقتضى كلامه: إذا كان التوائر عندك إنما هو خط المصحف على أحد قوليك» وهو مجرد 
من النقط» والشكلء والتشديد؛ والتخفيف, والمد؛ والقصرء نحو: (زكية: وزاكية)» و 
(فإهم لا يكذبونكء ولا يكذبونك). و (هل يستطيع» وهل يستطيع ربك))» و إبل 
عجبت؛ وبل عحلت). إلى أمثال هذه وهي كثيرة؛ والقراءات كلها أخبار آحاد كما 
قلت» وأين القرآن امحفوظ الذي أنزل على الرسول عليه السلام؟ 

وهو كاف في الحححّة على الخلق» وشفاء لما في الصدورء وسالم من الريب والشك» و 
«هَذَا بلا لاس وَلينْدَرُوا به وَلِيعْلَمُوا لما هو إِلهَ وَاحد وَلِيذْكْرَ أونو الألتاب» 
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[إبراهيم: *5] #رأوجي َي هَذَا القرعان لأئز رَكمْ به وَمْْ بَلَمْ4 [الأنعام: 1 فالتواتر 
عندك على أحد مذهبيك حروف مكتوبة ورسوم, والمطلرب قرآن متلو مسموع معلوم. 

فإن قيل: يكون عند الشارح ما وافق من القراءات خخط المصحف متواترًا من حيث 
الموافقة للمتوائرء ولا تلزمه تلك الفضلة إلا عند المتحالفة. 

فيقال: لم يذكر هو أن (ثم) قراءة متواترة بوجه» وإنها المتواتر عنده في بعض مقالسه 
الخنط المحردء وهو لا يعين النقطء ولا الشكل» ولا شيئا مما يرجع إلى الضبط؛ والقسراعات 
ُعين ذلك» إِذ لا تتصور إلا متصفة بهء وهو من حقيقة الكلمة في المنطق» فإذا لا وحود ها 
ا إلا عن خخبر الواحد عنده» فيئبت ذلك الرصف الذي جاء به خخمر الواحد 

للفظ وللكلمة» ولا معئ إلا به» فيصير القرآن في مواضع الخلف عند التلاوة أخبار أحاد 
على طريقته بكل حال» ومالا حلاف فيه من القرآن المتصل .مواضم الخلف قبلها وبعدها 
لا يستقل إلا باء ولا معين له دوهاء إذ بالجمع يننظم الوصفء ويحصل للقرآن الاسم 
والوصفء واشتراطه: ما تفتضيه العربية أخذه من كلام مكي ف " الإبانة ". ويقال لسه: 
أرأيت إن صح الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .ما لا تقتضيه قوانين العربية المطردة 
أتأخذ ما صح فتهمل الشرطء أو .مقنضى الشرط فتهمل ما صح؟ 

العادة المستمدة من الآية في القرآن ف كلام العرب: الأخذ بما صح عن الثقة» ويلدنمس 
الوجه بعد ذلكء ولم يسمع قط أن يشترط في قبول كلام عري موافقة القوانين النحوية»ء 
ل ل قف حيث وقفوا ثم فسرء فصار اشتراط ذلك 
الشرط لا معيئ له ولا فائدة 5 نجه إلا ما فيه جر الابخيال لكاب الله عله إن وانية كنيلام 
المولدين معرض على القوانين» وما تقتضيه صناعة النحويين؛ فإن وافقها قبل وإلا رك 
وكلام رحل من العرب أرفع رتبة؛ لأنه يقبل ويسلم فيه وينظر في توحيهه؛ اللهم إلا أن 
يراعى ذلك في الاخختيار بين قراءتين صحتاء فيُحتار الموافقة للقياس على الأخرى فحيس. 

وقد اتفق الأثمة على أن القرآن حجة ني إثيات اللسان» فكيف يجعل اللسان ححة 
عليه؟ 

واشتراطه: موافقة خط المصحف في القرآن حي ينيذ ما نحالفه جملة» وقد تقدم ما 
يلزم فيه على ظاهره من خخروج كثير من القراءات المقبولة المأخوذة بما عند الأئمة عسن 
كونها قرآناء والحافظ في " المقنع "2 و " جامع البيان ". قد قطع الارتباط بين القسراءعات 
والمرسوم؛ وحلب آثارا في النهي عن أحذ القرآن من مُصحَفِي» وأوحب فيه اتباع الرواية 
الاجتماعية» وقد سلك الشارح المذكور ف هذا الفصل مجهلة عظيمة؛ وذلك أنه قال: لم 
ينقل جحهات قراءة نافع إلا ورش وقالونء وكذلك رواية أبي عمرو نقلها السسوسي 
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والدوري. وهذا الكلام لا يصدر مثله عن أحد إلا عن جهل عظيم بأخذ القسرآن جملة 
وطبقات أهله. وكيف يصح في أوئك القراء السبعة أن لا يروي جهات قراءة قارئ منهم؛ 
إلا النان مع انتصاب كل منهم ف مصره للاقراءء وتصدره للأدا واجتماع الخلق عليهم؛ 
ووصل من وصل من سائر الأقطار إليهمء فاراة اثنين بالأخد عدن هذا حالة نطول سنن 

ة من قبيل ما تحيله العادة لو م يوحد نقل! 

كيف وقد ذكر الحافظ أبو عمرو الدانق: أن نافعًا روى عنه القراءة خلق كثير من أهل 
المدينة وغيرهم» وعين عدذا من أعيانهم ومشاهيرهمء وكذلك فعل في قراءة كل واحد من 
سائر الأثئمة السبعة ومن أذ عنهم مروياقهم: وذكر الشهرة والشياع فيمن أذ أولفك 
الأئمة عنه وتلقوا عنه بين ذلك كله؛ وأطال القول فيه ف كتابه المسمى " بطبقات القراء 
والمقرثين ". 

وفد وقع في الكلام الذي نقله عنه الُجيب في هنا الفصل حظ وافر من تلك 
الجهالات؛ أتتبعها الآن بالكلام عليها إن شاء الله. 

فقوله: إن ما اشتمل عليه الملصحف قد تقدم ما فيه إذ المتواتر منه إنما هو آية الإمام في 
ترتييه وقدرهء بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منهء ولا يغير لفظ بأن يعوض غيره عنهء فهذا 
الذي اتفق عليه حل الصحابة وأجمع الناس على أنه كذلك؛ فهنا القدر مو عمل التسواتر 
والإجماعء وأما أن كل كلمة من كلمات الضحقن الت فرظة الكيفية من الككنن 
بالتواتر بحيث تنبئئ عليها القراءة» فهذا لا يصح على ما تقدّم بيانه. 

وقد سبق للشارح في بحئه تقض ها قاله هنا من التواترء فإن قال: إن أمر المصحف 
مظنون؛ لمخالفة ابن مسعود»ء والتوائر لا يكون إلا معلومًا لا مظنوئا» وعند العلماء: أن 
التواتر المفيد للعلم إنما هو اجتماع عدد لا يستحيل عليهم؛ لكثرة تواطؤهم على سير 
بخلاف خبرهم» وليس المطلوب اجتماع الأمة يحملتهم. 

وقوله: ول ينبت فيه تعرض لإعراب. 

قلت: وكذلك جميع وجوه الضبط والشكل والقط كارع 15 ور ور 
(تلقُوئه ويَلقَوه)» (وسّأوريكم: وسور ثكم)» ؛ (ويقص الحق» ويقض الحق). 

وقوله: إنما ذلك راجع لما تقتضيه العربية عند الناظر في الكلمة: إذا سلمت صح 
الرحوع إليه في صور على عامل ومعمول. وأمًا أوضاع الكلمات للمعاي المختلفسة: 
كالتسيير مع الانتشار» والتلقي ص الولّق» وهو الإسراع فٍ الكذبء والإراء مع الورائة؛ 
والقصص مع القضاء ف القراءات المنقدمة» فهنا لذ يدركة الناظر فيه من حجهة العربية» وإنما 
يتلقى ذلك عن المبلغ ويوقف عنده. وهكذا القراعات» ثم إن الإعراب الذي يُدركه الناظر 
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في العرامل» ومعمولاتهها قد تحتمله الكلمة على وجهين معنيين صحيحين.» فيتوقف التعيين 
على بيان المبلغ» كفوله تعالى: إرَإن كان مَككْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الحبّال» [إبراهيم: 45]» 
أ ما كان مكان مكرهم تزول منه الشريعة الي ثبتت ثبوت اللحبالء هذا على قسراءة 
الجماعة سوى الكسائي» وأما قراءة: (وإن كان مَكرهم لْتَرُول منه الجبال)؛ فالمعين: أن 
مكرهم -بشناعة كفرهم؛ وإضافتهم الولد تريهم- تزول منه جبال الأرض؛ كما قال: 
وخر الجيّال هَدَابِ [مريم: »]3٠‏ وهكذا قراءة: « هَل يُسَطِيعٌ ربك» [المائدة: ؟1]ء 
فمن أين لأحد العلم هذه المقاصد التوقيفية من جهة ما يتلقنه من مسائل العربية؟! 

ومثل هذا كثير ف القراءات» أفيكون القارئ خترعا للمعاني من تلقاء نفسه مغترا 
فيها على ربه؟! 

فإن الصواب ما قالته اجماعة من الاقتصار على نقل الثقات بطريق الرواية 
الاجتماعية» وإلى هذا فقد سبق أن العربية لا تحكم على القراءة» راد لمات اسل ايساد 
يحكم على العربية وتتبعه وتستفاد منه؛ لأنه كما قال؛ يسان عر بي ) مبين» [الشعراء: 
6 هذا بجاهد. وهو إمام ف روايته للقراءة» روى عنه الحافظ أبو عمرو أنه قال: لا 
ينبغي لذي لب أن ينحاوز,في القراءة ما مضت عليه الأئمة والسلف بوحه يراه في العربية 
حائراء أو ثما قرأ به قارئ غير مُجمع عليه؛ وهذا نافع القارئ الإمام» يقول فيما يحكي عنه 
الحافظ: قراءتنا قراءة أصحاب رسول الله صنى الله عليه وسلمء لا تلنفت إلى أقاويل 
الشعراء وأصحاب اللغات». أصاغر عن أكابرء على عن وفيء ديننا دين العجائزء وقراءتتا 
قراءة المشايخ» نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه يالرأي. 

وقد قيل لسليمان بن عيسى راوي حمزةء قال: قراءة عثمان. وعلىي» وطلحةء والزبير 
وزيد بن ثابت» وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى اجتمعوا عليها في خلافة عثمان 
رضي الله عنهم؛ وذكر أبو عمرو الحافظ: أن كثيرًا ممن اشستهر في القراءات والإقراءء 
وحصلت له الرئاسة. وكان من نظراء السبعة في الجلالة» تركه الناس؛ لأنه كان يسشوب 
الرواية والآثار بالرأي والنظرء ويختار بالمعاى والعربية ما يختار» فاتهم الناس قراءته وتركروه 
توفيقا من الله لعباده؛ ليتحقق ضبطه لكنابه وهذا سيبويه إمام العربية يقول ف قوله تعالى: 
لوَالسارقٌ وَالمتارقة إلخائدة: 74]ء و الرّانية وَالرّاني» [النور: :]١‏ الآية: إن ناا 
قرعوه بالنصبء وهو في العربية على ما ذكرت للك من القوة» ولكن أبسست العامة إلا 
بالرفع. وقال في موضع آخحر: إن القراءة سنة لا تخالف. 

وقوله: هذا نافع قال: أحذت قراءق هذه عن الثمّات» ما انفرد به الواحد تركتهء وما 
احتمع عليه اثنان قبلته حى ألفيت قرائي عليه. 
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قلت: غرًه هذا الأثر وفيه مقال. 

أما أولا فقد طعن فيه الحافظ أبو عمرء وقال: إن فيه عِلّة الانفراد وإنه مرسل. قال 
هارون بن موسى الفروي؛ عن قالون بن محمد بن إسحاق: مع هذا الخبر من تافع. قسال 
الحافظ: وأحسب أن قالون روى هذا الخبر عن إسحاق بن محمد المسيء عن ناقع فأخحطاً 
الفروي؛ قال عن محمد بن إسحاقء ويحتمل أن يكون رواه» عن محمد بن إسحاق» عن 
أبيه؛ عن نافع فغلط الفروي» فأرسله. وقال ف موضع آخحر: إن هذا الخير أخطأ فيه 
الفروي؛ وإن فيه علة؛ لأن هذا الخبر ئما انفرد به برواية إسحاق عن نافع: ولم يتابعه على 
روايته عنه أحد من نظرائه. 

وأما ثاينًا؛ فبتقدير صحة الخبر يكون المراد به مع ما اجتمع اثنان على اختياره مع 
ثبوت القراءة به والعلم بأصله قبلته. وما لا فلا. وكان يعضد اختياره لما يختار تبعه من 
يختاره معه وقبله يمن أذ عنه. 

وعلى هذا يحب حمله إن ثبت؛ لأن علماء القراءات ذكروا: أن اختصاص كل واحد 
من الأئمة السبعة ما اختص به منها إنما هو اختصاص اختيار لا اختصاص اعتراع؛ لأن 
قراءتهم كانت شائعة دائعة. 

وقوله: وسائر الأمة إنما نقلوا وجوه القراءات عن انفراد لا يبلغون عدد التواتر. 

قلت: علمه بهذا كعلمه .من نقل القراءة عن كل واحد من الأئمة» كما قال: إن نافعا 
م ينقل جهات قراءته إلا ورش وقالون وأبا عمرء وم ينقل جهات القراءة عنه إلا السوسي 
والدوري. وقد مر ذكر ما في هذا كله من الجهل» ول كتاب " طبقات الفراء والمقرئين " 
لأبي عمرو الداني شيء من هذا الداء الذي هو أسوأ ولا دواء» فإنه ذكر فيه علماء كثيرين 
روى عنهم الأئمة السبعة» وعالما روى عن أولعك الأثمة. 

وقوله: كما ورد في قراءة عمر وقراءة حكيم بن حزام. 

قلت: أيضًا هذا من الجهل بالحديث أج له إنما كانت القصة من عمر بن الخنضطاب 
وهشام بن حكيم؛ وهكذا وقع الحديث في " الموطأ " وكل ديوان نخرج فيه؛ وعلى هذا 
الخطأ حرى كلام الشارح أيضًا في نفيه الحديث» فقال: قال عليه السلام: ” إقر' ا 
حكيم": ول يقل إلا اقرأيا هشامء فقول الرسول عليه السلام ما لم يقله. 

وقوله: ولم يشترط أحد أن جهات القراءة بالإضافة إلى كل إمام من هؤلاء الأنمة 
متوأترة. 

يقال: لا حاحة إلى اشتراط ذلك في قراعقم؛ لأنه واقع حاصل بنقل الثقات العلماء 
بالأصول والقراء حسبما تقدم ذكرء فقد ذكر الحصول التواتر في القراءة المقبرلة جماعة» 
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كأبي عمروء ومكي ف ذكر إجماع العامة على القراءة المختارة» وصدر بقراءة السبعةء 
وكالقاضي أبي الطيب وأبي المعالي» وسيف الدين» وأبي عبيد البكريء وابن حسزم» 
والقاضي ابن عطية ذكروا الإجماع» والقاضي ابن العربي ف " الأحكام القرآنية " والشيخ 
أبي عمر ابن عبد البر وغيرهمء فليتأمل أن إتيان الأبياري في هذا النقل مع التحوز في العبارة 
بذكر الاشتراط ف موضع نقل وانباع؛ لأن ما مضى ووقع قد استقر على ما هو عليه: فلا 
يحسن أن يقال فيه: يشترط فيه أن يكون على صفة كذناء ما هو حاصل؛ إلا على مساحة 
في العبارة» والمتبع المقلد لا يُرهن ولا يشترط» لكن ظاهر ربط القراءة إلى اعتبار شروط أنها 
إلى نظر مستأتف ف الأوقات. لا إلى اتباع الذي عليه الجمهور. 

وقوله: إن المنواتر ما وافق خط المصحف» وفهم معناه على لغة العرب. 

قد تقدم ما ثي تواتر موافق الخط من الممَال» وأن النط اللصحفي إذا توافرت كيفيته. 
على تسليم صحة تواترهاء وهو محتمل من الألفاظ عند النطق به أوجها قرئ ببعضها دون 
جميعهاء فلا يصح أن يكون اللفظ المقروء منها مُتوائرًا تمحرد توائر الخنط الذي يحتمل 
جميعها؛ لأن المطلوب من القراءات إنما هو تعيين اللفظ ار ليكون قرآنا يُتلى في 
الصلوات وق غيرهاء وقد اضطرب في عط المصحف كلام هذا الشارح تي الفصل 
الواحد. فقال فيه مرَة: إن خط المصحف يقينء ثم قال الصحيح عندنا: أن ذلك مظون 
غير بالغ مبلغ القطع؛ ثم قال: فإن قيل: فالإجماع ححة قاطعة» فيف يكرن الحكم 
مظنونا؟ 

قلنا: لم يتحقق إججماع الجميع؛ إذ ابن مسعود قد خالف ف القضية» ثم قال: فاللمسألة 
بالغة ف القوة غلبات الظنونء وما انتهى الأمر إلى القطع على حالء وقد قال قبل ذلك 
الفصل ف كلامه على التواتر: إن أمر الكناب في ذلك مكشوف جليء: كحصول العلم 
الضروري باستواء الأطراف والوسائط يجزم بتواتره هناك ففي المصحف عند هذا الرحل 
التواترء والإجماعء واليقين» والعلم الضروري» والظن» وانتفاء القطع والصحيح عنده أنه 
مظنون؛ فوالله: إن كلام هذا الرحل في القرآن لإحدى المصائب ف الإسلام. وقي قوله: 
وفهم معناه على لغة العرب مقال» إذ حعل فهم المعئ أصلا ترحع إليه القراءة عنلدهء 
فيستفاد منه كيفيتها ويعلم من فهم اللفظ بماء كأنه قد أحاط بفهم معان القرآن العظيم 
من -حكاية الأقوال واتساع ال محال في المعاني الظاهرة. والباطنة» والجلية» والخفية ما لا يخاط 
به والذي فات العلماء الراسخين من معانيه أكثر من الذي حصلوا علي وهو مع هذا 
على كلماته وقراءاته تتأسس المبان» وتتحصل المعاني. فكيف ينعكس ذلك؟ 

وقوله: وأما وجه القراءة»ء فلا يشترط فيه التواتر بحال. 
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يقال له: لقد أمذت في توهين طريق القرآن بالعزم والقوة» ونفحضت فيه بالقرل 
والعمل والنية؛؟ لأنك قد اعتمدت أن القرآن حط وقراءد كل ذلك ظنون وأوهام» فقد 
أنيت بنيان الإسلام من قواعده وقمت في مّدمه أي قيام. ' 

وقوله: قد قال أئمة العربية قراءة حمزة: (واتقوا الله الذي تُسائلون به والأرحام))؛ 
ضعيفة» وكذلك قراءة قالون: (ومَحّْياي): بإسكان الياء ضعيفة جدا. 

قلت: هذا من كمال حده ونصيحته حى أخذ في توهين القرآن بتفصلله وجملته. 
وهنه إجمالا ثم ذكر على ذلك تفصيلاء وقد جمع في هذا الكلام إلى ضعف النظر فضول 
العلم والجهل في النقل؛ وذلك أنه حكى هذا المقال عن غيره في سياق تنصحيح اختياره 
ونص مذهيه؛ وفيه من الفساد أنه حعل توجيه العربية حاكمًا على القراءة» وقد مر أنه 
حكم بحور ومخالف للعدلء وأن الطريقة المثلى أن يوقف مع القراءة حيسث وقفستء ثم 
يفسرء كما قال سيبويه: قف حيث وقفواء ثم فسرء إن من أئمة العربية» من يرى القراءتين 
اللتين ضعف ق الكلمتين إنما هما مقتضى الأقيسة النحوية» ولا ترتبط القراءة إلى مذهب 
معين من مذاهب أهل العربية؛ وذلك أن الكوفيين» ويونسء والأحفش يرون إطراد عطف 
لمحرور على ضمير الجره وعليه نزلوا قراءة (والأرحام)» وذهب الكوفيون أيضا إلى جواز 
اجتماع الساكنين مع الألف بإطلاق» فأجازوا قياسًا مطردًا إلحاق النون الخفية المذكورة 
مع الألف؛ مثل اضربنان يا هندات؛ ورأيهم في هذا المذهب رأي يونس بن حبيب من أهل 
البصرة إفراط الذي ف الألف» وعليه نزلوا قراءة: (محياي)؛ فأين ما قاله الشارح عن أئمة 
العربية» وهم مختلفون في قياس المسألة؟! 

والذين ينكرون القياس يسلمون السماع ويبدون وجهه؛ كما يقول بعض البسصريون 
ف قراعة: (والاً رحام) إنه على حذف الحخار؛ لقربه ف الذكرى وهو سائغ في اللسان» وكثير 
ومنه قوله تعالى: ؤرَاطتلاف الل وَالنهَارٍ وَمَا أنْرّل الله م نّ المسّمّاء مِنْ ررق [الجاية: 
5] إلى قوله: «آيَاتٌ لِعَوْمٍ يُْقِلُونَ4 [الجائية: ه]» ف (آيات) على قراءة الرفع ميتداً 
خيره» (واختلاف) على حذف الجار المتقدم في قوله: «وَفِي عَليِكْ» [الجائية: 14 وفي 
(محياي)» إفها ضعيفة 516 جحهالة كور 0 ثم ذكر الحديث الذي رواه الداوؤدي» واستدل 
به لصحة مذهبه؛ وليس الاستدلال فيه إلا بكلام الداودي خاصةء وهذا قريب من وصف 
عياض الداودي بأنه: مقارب المعرفة في العلوم» وأن علمه كان بنظره واجتهاده غير متلق 
عن الشيوخ. وقد عابه بذلك أهل زمانه. ثم محل ذلك عند القراء على أنه ححة على 
الاختيار» إذ هي قراءته -عليه السلام-. والأخرى: ألقاها وعلمها أن يثبت أنه قرا هماء 
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وهذا من الاحتجاج للاختيار» قد ذكره القراء ف غير موضعء وأخحذه اللشارح في هذه 
المواضع ححة على أصل الثبوت وليس كذلك. 

وقد ذكر غير الداوؤدي حديثا آخر في (مَلْكِ يرم الدين)» أنه -عليه السلام- قرأ مماء 
ومرٌ من كلام العلماء أن: تواتر القراءات السبع من التواتر الخاص بأهل القراءات» ولا 
يفي التواتر العام بجهل من جهله من النفر اليسير» إذ المقصود عدد لا يصح في نظر العقسل 
تراطوهم على الكذب» فكيف بالتواتر الخاص إذا جهله من جهله؟! 

فلا يكون جهله به حجة على من يعلمه. 

وأما مسألة التكفير بالقول بعدم التواتر ف القراءات. فقد أنكرها المحيب جملة» ورأى 
أن الأمر في ذلك بين يسير» وأعظم القول بالتكفيرء ولقد في من ذلك ما هو ظاهر 
حليء وكيف لا يكفر القول بأن القرآن عندما يقرأ ويتلى مشكوكٌ في هل هو الذي 
أنزل من عند الله أم لا؟ 

وقد مر الكلام في ذلك ممممًا قي مواضعه من هذا التقييد» ولكين أجمعه هنا معادا 
مختصرًا؟ ليتضح سبيله؛ ويتجلى دليله؛ والله سبحانه المستعان. 

وف المسألة شيئان: التقل والنظرء أما النقل فقد حصل التكفير بتلك النحلة وهي: 
إدخال أخبار الأحاد منذ نحو من ست مائة سنة في زعن التابعين. 

ذكر أبو عبيد البكري ف كتابه المرسوم " بكتاب التمام في البراهين والأعلام " بسند 
إلى أبي بكر بن مجاهد عن خالد بن زيد الباهلي. قال: حدّئنا نافع بن عرم اللدمحي: عسن 
عبد الله ابن أبي مليكة -وهو من كبار أصحاب ابن عباس- أن: عائشة كانت تقول: (إذ 
يَلِقَوئه بألستِكم) وتقول إإنما هو الكذب. قال خلاد: فلقيت يحجى بن عبد الله بن ألي 
مليكة؛ فقلت له: إن نافعًا حدئين» عن أي بكذا وكذكء فقال: ما يضرك أن لا تكون سمعته 
من عائشة» نافع ثقةء وأبي ثقة عن عائشة؛ وما يسرن أن قرأنها ولي كذا وكناء فقلت: 
وم؟ 

قال: إنا لو وجدنا رحلا يقرأً.مما ليس ف اللوحين» ما كان بيننا وبيشه إلا التوبة أو 
نضرب عنقه: نجيء به عن الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عن جبريل عليه 
السلام» عن الله عز وحل» وتقولون أنتم حدُنا فلان الأعرج؛ عن فلان الأعمشء وما 
أدري ما هذا؟! إنما هو والله ضرب العنق. انتهى. والكلمة الي كتبت في المصحف صالحة 
للوحهين: لكن الوحه الذي قْرَّأت به الجماعة تلقته الكافة عن الكافة» فهو الذي يحقق 
كونه بين اللوحين بالتلقي لقرائته. 
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والوجه الآخر: نخير الواحد بارج على ما بينهما باعتبار قراءته؛ وقد مر حمله علي 

يقة أخرى بضرب من القياس على ما خرج عما بينهما من أخبار الآحاد؛ واللجايم 
الانفراد ف رواية اللفظ بالتلاوة» وقال في موضع آخخر من الكتاب المذكور: من شك في 
شيء منه؛ أو زعم أنه ضاع منه شيء. أو التبس به سواه وحبت استتابته؛ فإن أصر على 
ذلك قتل بما يُقتل به المرتد» ولا حلاف أن خبر الواحد مظنه الشك وخخارج عن باب 
القطع؛ علمنا ذلك بصحة النقل ودليل الحس هما قد يقع فيه من الغلط والوهم., والقائل 
بأخبار الآحاد في القرآن شاك فيه ومشكك لغيره؛ ومن ذلك استتاية محمد بن أمد بن 
شنبود المقريء من قراءته بأحرف شاذة, منها: ما يوافق خط المصحف ومنها ما يخالفه. 
استتيب مخضرة الفقهاء والقضاة والغلماء ي:تخلافة الراضي .محضر :وزيره على بن عقلة 
وضربه الوزير أسواطا سبعة وتاب وعقد عليه بالتربة سجل. والاستتابة لا تكون ف 
الغالب» إلا عن دليل عا في اعتقاد, لا عن خخطأ في مسألة مناظرة باجتهادء وذكر القصة 
أبو عمرو اخافظ ف " الطبقات "2 والقاضي 7 عبد الله القضاعي ف 1 تاريخ الخلفاء ". 
وقد حكى ها هنا المقيد اللمجيب في " كراسته " عن القاضي عياضء وفيه إلمام بصحة ما 
أنكره ول ينتبه له حيث أبطل القول بالتكفير ورآه مُححَوًُا خطأ في المسألة. 

ونحو هذه القصة لأبي بكر بن مقسم العطار قد كان قد اخنار حروفا خالف فيها 
العامة» فاستتيب منها وتاب وذرئ عنه الضرب بشفاعة ابن مجحاهد فيه» ذكرها أبو عمرو 





الحافظ في " الطبقات ". وقد جاءت الرواية عن مالك بضرب من يقرأ بقراءة ابن مسعود 
ف كتاب السلطان من العتيبة» وقد تقدمت ومرٌّ كلام ابن رُشد هناك عليه» وتوجحيهه بأن 
حبر الآحاد لا يكون قرآن وإنما القرآن المقطوع بأذ الكافة عن الكافة. 

وأصل مشروعية الأدب في ذلك كون عثمان عاقب بن مسعود على مخالفقه له في 
مصحفه وفي قصر الناس عليه؛ وكون عمر لبب هشام بن حكيم. وكان يعجل به 
ويساوره حق أقعد له أمانته» ونم ينقل عن ابن شنوذ وابن مقسم ف قصتهماء إلا القراءة 
بتلك الأحرف فحسبء ولم يحك عنهما تصريح بأها قرآن» ولا توهين لشيء من مشهور 
القراءات بإدخاهًا تحت أخبار الآحادء فكان أمرهما في الموجب للعقوبة أخف من مذاهب 
الشارح ومن اقتدى به. 

وقد وقم للقاضي أبي بكر بن الطيب أن قال: خير الواحد لا يفيد إلا النء فلو 
جعلناء ينا إلى إثبات القرآن؛ لخرج القرآن عن كونه حححة يقينية؛ ولصار ظنيًاءِ ولجاز 
ادعاء أن القرآن دخلته الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل» وذلك يُيطل الإسلام» -يعين: 
أدعاء ما ذكر-»ء والذي يجر إليه يدل في حكمه. 
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وقد وقع لأثير الدين أبي حيان في " شرحه لتسهيل ابن مالك " ما تنصه: جميع 
القراءات السبع متواترة؛ فعلى كل قراءة منها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب, ومنكر 
التواتر فيها يكون ف إسلامه دحل. وقوله هذا المتأخر في إملائه فيه دحل لقول القاضصي 
ذلك يبطل الإسلام. وإلى هذا كله. فكلام الأئمة قْ القدر المخرجٍ عن التكفير ببالخلاف 
الذي في البسملة في أول سورة القرآن صريح في أن الباب باب كفر وإكان. 

وأما النظر فمن المعلوم من دين الأمة ضرورة أن المقسروء في الصلاة وانخاريب في 
الجوامع وعلى المنابر من عهد الرسول -عليه السلام- إلى قيام الساعة هو القرآن كلام الله 
عز وجل الذي نزل به حبريل عليه السلام» على قلب محمد صلى الله عليه وسلم؛ وتلقاء 
منه» وألقاه إلى الخلق عنه على القطع والحزم؛ وهذا معلوم وجوب اعتقاده وافتراضه على 
كل مكلف من دون شلك ولا ريبء. ولا.يصح وجوده في تلك الأصول كلها إلا الانفراد؛ 
ومن المعلوم أن قراءته لا تنفك عنه عند تلاوته» ولا يتخرج عن حقيفته في الصلاة ولا في 
غيرهاء فلا يصح انفصال الذكر المزل عنهاء فيمكن حفظه بتوائر إجماع دونماء كما قال 
الباحي وغيره» والشك فيه كفر؛ لأنه ترك ما عَلمٍ من الدين وحوب اعتفاده واقتسراض 
الإيمان به والقطع بصحته علم ذلك من دين الأمة ضرورة» وإذا كانت قراءته غير قطعية 
عند القائل بذلك فالقرآن غير قطعي لضرورة التلازم: وأخخبار الآحاد تدخل في الشك 
وتخرج عن القطع؛ والشك في القرآن كالتصريح بنفيه؛ والتصريح بنفيه كفرء كما قالوا 
فيمن قال القرآن كلام الله لا أقول مخلورق ولا غير مخلوق» كأنه قد قال بخلق القران من 

حيث شلك فيه فقد جوز والواحب القطع بنفيه. فبهذه الطريقة يصير القائل بأن القراءة 
غير و متوائرة قائلة بأن القرآن مشكوك فيه. 

والمراد بالقرآن كار الكروء واتعدر اللي الى 1 0 يقرل الله تعالى: «نثلر عَليْهِمْ 
الذي أُواحَيْنًا إِلبِك» [الرعد: ١٠؟]ء‏ ويقول تعالى: ول م أوجي الك مط الكتاب» 
[العدكبرت: 0145 وقام في قيام كذاء قافرُوا ما تسر من مم4 [اللؤمل: ١1و‏ 
افوا ما تيِسَرَ من [المزمل: »]٠١‏ وقال: «وَقْرِءَانَ الفخر إن قرَعَانَ الفجَر كان 
َسْهُودًا4 [الإسراء: 7]» فحعل الصلاة قرآناء وقال: للِتفرَه عَلَى الث عَلَى مُكثي» 
[الإسراء: .]٠١5‏ فهذا وحه من النظر. ووحه ثان: أن القرآن حجة الله على خلقه مسن 
كافر وغيره وأنه طريق الية ليق بالدا ر الآخرة وأحواها ومنازهاء ولا تقوم الجحة إلا بقطعي. 
وخخبر الواحد ظئ: ال ا الاحاد قي الفران إخراج له عن كونه ججدعان لكام 
وكافيا وشافها في تيقن النبوة والدار الاخمرة؛ وف ذلك تكذيب للشرعء يقول تعالى: «قل 
إنّي عَلَى بين بينة من » |[ الأنعام: 7ه وبينته باقية بإجماع إلى قيام الساعة: «أولم يَكْنِهم 


نا أَنرْلنا عَلَيِْكَ الْكنا ب ُثلى عَليهمٌ [العنكبوت: ١‏ وقال تعالى: دحي 
مَوعِظة مِن ربكم وَشِفَاء لِما في الصدُور وَمُدَى وَرَحْمَة ة لِْمُؤْينينَ4 [يرنس: 15]ء وإلى 
هذا المعن أشار كلام القاضي ابن الطيب ف الكلام المتقدم حيث قال: خبر الواحد لا يفيد 
إلا بالظنء فلو جعلناه طريقا إلى إثبات القرآن؛ لخرج عن كونه حححة يقينية؛ ولصار ظنا 
إلى قوله. وذلك يبطل الإسلام؛ وهو معين كلام سيف الدين ف "كتاب الأحكام " له قال: 
كان الواجب على النبي صلى الله عليه وسنم إلقاء القرآن إلى عدد تقوم الححة القاطعة 
بقرهم. ثم قال: وذلك مما لا يخالف فيه أحد من المسلمين؛ لأن القرآن هو المعجزة الدالة 
على صدقة -عليه السلام- قطعاء ومع عدم بلوغه غير التواتر إلى من لم يشاهده -عليه 
السلام- حجة قاطعة بالنسبة إليه؛ فلا يكون حجة عليه في تصديق التي صلى الله عليه 
وسلم 0 

ووجه ثالث: أن القائل بأخبار الآحاد ف القرآن يضيف ذلك إلى عله رودت 
والى جبريل عليه السلام رسالة ونزولاء وإلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تلقيّا وإلقاءء 
فيقطع على مغيبه وهو على شلك فيه» وذلك فتح باب التقوّل على الله وعلى أمينه ورسوله 
نمولُونَ عَلَى الله ما لا تعلمُونَ» [لأعراف: 8؟أء هومن أظلمٌ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله 
كذِيا»4 [هود: 4١]ء‏ وقال عليه السلام: " إن الكذب على ليس كالكذب على أحد: 
والكذب على الله ليس كالكذب على الخلق". وفي الحديث: " بئس مطية الرجل زعموا 
('""', أي: هذه الكلمة مطية الكذب كأفما مظنته. وخبر الواحد زعم كله أفيحل للمسلم 
أن يقول: قال الله كذا وهو على شك فيه؟! أو يُحَلي ما يمكن أن يكون من كلام الخلق 
بجلية كلام الرب عند التلاوة في الصلوات وف غيرها؟ 

وف الحديث: " فضل كلام الله على الناس كفضل الله على خلقه 97" ولأخبار 
الآحاد ني القرآن تُمَكن قوي في باب الشك لا تقدم من المعارض؛ وهو وحوب تسوفر 
الدعاوي على نقله؛ لأنه ثما تعم به البلوى» فانصراف الهمم عن نقله بطريق التواتر بعدم 
صدق الآحاد في النقل؛ فيؤدي إلى قوة الشكء فهو مُضيف إلى الله تعالى ما لا يشت ولا 
يصح لقوة المعارض. وإلى هذا الوجه الثالث أرشد كلام أي عمر في "الاستذكار"» إذ قال: 
في القراءات الت تؤديها أخبار الآحاد إها تُقرأ رواية استشهادًا بما من غير أن يقطم على 


)١(‏ أخرحه أبو داود (49177)) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (571487).: وأخرحه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (7/448؟)» وأخرحه أبو نعيم قي معرفة الصصابة (19155). 
(7) أخترجه الترمذي (475؟)»2 وأخر جه عبد الله ين عبد الر حمن الدارمي في سننه (5585). 
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مغيبهاء ولا يشهد على الله بهما. وهذا الحكم ف القراءة الشاذة إنما هو؛ لكوفا ظنية بخسير 
الواحد» فإذا كانت القراءة كلها كذلك على ما يقوله الشارح ومن ذهب مذهيه حجرت 
على هذا الحكمء فلا يبقى يقطع به على مغيبه ويشهد على الله به» ونعوذ بالله من جهالسة 
تعود إلى ضلالة» ومذهب الأبياري متمكن الدخول ف هذا الباب, فإنه يقول بعدم تواتر 
القراءات كلهاء وأها ظنون بحملنها» واختار أن أمر المصحف مظنون. قلا ييقى بيد 
الإسلام من القرآن شيء معلوم» لا مقرر ولا مكنوبء فأدخل في ترتيبه وف قدره بإمكان 
الزيادة فيه والنقص منه ف قراءته» حيث عل ذلك كله مظنوئاء هلم يجعله معلوماء يقفول 
تعالى: لإإِن يَبعُونْ إلا الظنّ وَإِنَ الظنٌ لا يعي مِنَ الْسَقّ سياه [النحم: ؟]: فمذهب 
مذهب الروافض والملحدة ف أن القرآن في خطه وقراءته ناكب عن طريق التواتر والقطلع 
جميعه. 

وقوله: هذه مسألة البسملة اتفقرا على عدم التكفير بالخلاف في إثباقا ونفيها. 

يقال: إفهم قد اعتذروا عن عدم التكفير ما هو منظور ف كلامهم, وما اعتذروا عنها 
حن رأوا لزومه» وذلك العذر مفقود ف القراءات الانفرادية؛ فتعين اللسزوم وهو عسين 
المسألة. 

وقوله ئي الخلاف ف البسملة: إن الخلاف في تواتر القراءات مثلها وأيسر منها. 

فيقال بينهما ما بينهما من البون؛ لأن القراءات إذا كانت كلها غير قطعية كان 
القرآن المتلو المعجز غير قطعي للتلازم العقلي لا تقدم. 

وإذا كان القرآن غير قطعي دخله الشك؛ وخترج عن أن يكون حجة على الخلقء 
ولزم من المفاسد ما تقدم؛ بخلاف البسملة إذا قيل إها ليست ف أوائل السور بقرآن» فليس 
في ذلك من المفاسد المذكورة شيء» وفيه اقتداء بكشير من السئن فولا وعملا مع أنها قرآن 
بإجماع وقطع في سورة النمل» وإنما الخلاف بقيد العمل فلاف ما يشك فيه قسراء 
القراءات» هل هو قرآن أم من كلام الناس؟! ووحجه ثان: أنه لم يثبت ف القراءعات كلسها 
قول بعدم التواتر والإجماع منسوب لإمام متقدم عالم شهير على (كذا) مصرح به لا يوجد 
إن شاء الله وإنما أضاف الناس ذلك مذهبًا لبعض من مضى من الروافض والملحدة لمقاصد 
فاسدة قصدوها كفرًا وضلالة. 

والخلاف ف البسملة شهير؛ لقوه الشبهة الاجتهادية» لا شبهة تقنضي نفي التواتر في 
طريق القرآن» يل ف وجوب تواتره الحجة القائمة. على أن الشافعي القائل باعتبار البسملة 
المكتوبة في أوائل السورء فقد قيل في تخيير مذهبه إنه لم يثبتها قرآنا قطعيًا كما أنبت غيرها 
من الآيء وإنما أثبتها حكما وعلما خاصة لأدلة اقتضت ذلك عنده. فإن إثبات الشيء 
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قرآنًا بيقين وقطع» حى يكفر من خالفه؛ إنما يحصل بالنقل المتواتر الموجب للعلم الضروري 
بحيث لا يسمع حلاف حكاه المازري» وقال صاحب " اللمع ” عن الشافعية مثله» قال: 
الذي يقوله أصحاب الشافعي المحصلون منهم: أن البسملة آية من كل سورة حكماء أي: 
أنه يحب علينا أن نقرأها. وحكى المشدالي ذلك كذلك عن الشافعي وغيره من ذهب إلى 
أنحا آية في أوائل السورء ثم قال بعد حكايته لذلك: فهذه مرتبة ثالئة قاصرة عن المرتبة 
القطعية ومن تبعه عن المرتبة الشاذة» فأئبتها الشافعي قرآنًا؛ أي حكم لها بحكمه وأوحب 
العمل بذلك؛ لقيام الدلائل الموجبة له فُكتّب ف المصحفء وتُقرأ في اتحاريب عملا 
رحكمًا لا يقيئًا وقطمًاء ولا يُكفر عخالفه في ذلك. قال: وهذا يندفع الإشكال في التكفغير؛ 
لأن من زاد في القرآن شيثاء أو نقص منه شيئاء فهو كافر إجماعاء فكان يلزم تكفيرنا أو 
تكفير خخصمنا وهو حلاف الإجماع. انتهى. 

فعلى هذا التأويل لا تكون البسملة عند مالك والشافعي قرآنا؛ لأن اختلافهما إنما هو 
في الحكم والعمل خاصة كما تقدمء فيصير قول الشافعي فيها كما يقول الحنفي في العمل 
بالقراءة الشاذة حكما دون أن تكون قرآنًا كأخبار الآحاد في السئن. 

وقوله: ئيس علم بذلك من الدين ضرورة» ولا موجبًا لتكذيب المنازع بحال. 

يقال: وهل الدين القطعي الإجماعي إلا بالقرآن؟ وقد مر ما في وضعه مسن طريق 
الآحاد من رميه بالشك» وقد أوججب الشرع أنه كله يقين وقطعء وما ف ذلك أيضًا من 
اكد لتر ف غبار انه لا رولب وانه كاي ورالحيجة وحفاام عن مركن اليد إذ 
هر معلوم يمذه الصفة على القَطم. معدود من ضرورد الدين علمًا وعملا وأداء» يتلى في 
الصلوات وامحاريب والمساحد ولغوا قار لكاي وهو الكاقي في الحجة على 
الخئق» الشاي من عرض القلبء يقول تعالى: #أوَلْم ينهم أنا أنْرَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يُتلسى 
]5١ 0‏ وقال سبحانه : هقد حَاءَئْكُمْ مُوْعِظة مِن رَبَكُمْ وَشِفَاء لِمَا في 

لصدور4 [يونس: 7ه وهو داخل في القسم الثالث من الأمور ال يكرن التكذيب لها 
7 وهو إنكار ما عُلم من الدين ضرورة؛ لأن توائره والإجماع عليه والعلم بأنه من عند 
لله من ضرورة الدين» وبر الواحد يناقي ذلك؛ لأنه ينفي القطع ويوحب الشك» وقد ذم 
انيب استتابة ابن شنبوذ من القراءة الشاذةء وكان ذلك بمحضر القضاة والفقهاء والعلماء. 
فتاب بعد أن ضرب أسواطا فيما ذكره القضاعيء وما ذاك إلا لمخالفته محرد التلارةء 
وخاصة فيما قد علم من الدين ضرورة. 
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وقد ظهر من هذا كله ما تضمنه كلامه من الدحل ف قوله هذه مسألة اليسملة اتفقوا 
على عدم تكفير بالخلاف ف إنباتها ونفيهاء والخلاف في تواتر القراءعات مثله أو أيسر منهء 
فكيف يصرح فيه بالتكفير؟ انتهى. 

ويقال: أليس قد قال القاضي ابن الطيب: ليست البسملة آية من القرآن إلا في سورة 
النمل؛ لأن البسملة قطعيةء قال: فالخطأ فيها إن نم يبلغ إلى حد التكفيرء فلا أقل مسن 
النفسيق» وقال ابن العربي: يكفي في أن البسملة ليست من القرآن الاختلاف فيهاء والقرآن 
لا يختلف فيهء فإن إنكار القرآن كفر. 

انتهى. 

ومن المعلوم عند أهل الأصول أن الشك ف الشيء نوع من إنكاره؛ لأنه لا يثبت معه 
اليقين الواحب ثبوته» وكلام القاضي موذن بأن شبهة كتب البسملة في أوائل السور نزلت 
بالقول بأنها من القرآن عن رتبة الكفر إلى رتبة الفسق .ما انتهى أنه زاد تي القرآن مالا 
يقطع بأنه قرآن» ومن المعلوم أن نحبر الواحد لا سبيل فيه إلى القطع مع اتتفاء الشبهة في 
قراءة كلمة لم تنبت قرآنًا بيقين إما من أصلهاء وإما من شكلها وضبطها. 

وقوله في الأوجه الثلاثة الأول: سع كونه يؤدي إلى ذلكء والمنع كاف؟ لأنه لم يأت 
على كونه يودي إلى ذلك بدليل» يقال: كيف تعقل قراءة غير متواترة ف نفسهاء مع كون 
القران المقروء متواتر الألفاظ بأعيافهاء والتلازم كما سيق عقلي ما ظهر. ونقلي كما تقدم 
من كلام ابن الطيب والداني والباجيء إذ قد نصوا على توائر القرآن وقرءاتهء والكلام إنما 
هو في القرآن المتلو في الصلاة وغيرهاء الذي هو اخجة على الأمة يحملتهاء وليس الكلام 
في حروف مكتوبة؛ لأن هذا ليس موضع الحاحة في الإعجاز» وقيام الحجة؛ ووظائف 
التلاوة» وغير ذلك من مقاصد الشريعة المتعلقة بألفاظ القرآن. فهو غيئ عن الدليل؛ 
لوضوحه ومع ذلك فالأدلة كثيرة قد سبقت وتقيدت» والسائل هو الذي قصر في سواله 
المكتوب إذ ل يقيدها. 

وقوله في الوجه الثان: وبيان الملازمة أن المطلوب في قراءة السبع إثبات لفظ مصحف 
عثمان تواتراء واحتلاف ألفاظ السبعة ف تعبيرهم عن تلك الكلمات كاخمتلاف ألفاظ 
الشهداء قي إثبات الحقوق المشهود اء مع أن اختلاف الألفاظ بذلك أخف. 

يُقال: ليس المطلوب في القراءة لا إثيات لفظ الرسول -عليه السلام- بطريق القطع 
كما قال يميى بن عبد الله ابن أبي مليكة: بجيء به عن الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
عن جبريل عليه السلام؛ عن الله عز وجل. 
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وهكذا فعل السبعة القراء» كل قد رفح قراءته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
إلى المصحف», ولا تمد أحدًا منهم يذكر المصحف في سند وهذا معلوم. وكان القرآن 
يقتضي كلام امحيب هنا واسترساله عنده ما قي المصحف» وهذا خلاف المعلوم من الدين» 
وما أثقل العبارة بقوله في تعبيره عن تلك الكلمات: كأن قراءة السبعة عبارات وليست 
بالقرآن» وإنما القرآن المرسوم المعبر عنها! 

وهو حلاف الإجماعء إنما المصحف إمام ودليل في شيء دون أشياء؛ إمام فيما يعينه 
من ترتب بمنع التقدىم والتأخير. ومن حصر عنع الزيادة والنقصان؛ دون ما لا يعيّنه مسن 
كيفية النظر واللفظ» والقرآن هو الذي يتلى ويصلى به ويتعلم في عهد الرسسول عليه 
السلام» وبعد ذلك ثانيًا قي الأمة والمطلوب تأديته كذلك وتحصيله على ذلك» ولا يحصل 
من رسم المصحف ما تعينه القراءة من شكل ونقط وخحفة وسد وقصر ومد. وهنا كله 
تبرز الكلمة في النطق قرآناء والمطلوب هنا اللفظ الذي تعبدنا به بعينه ولا تحصله المخغتط 
الملفى» بخلاف باب الشهادة على الوجه المذكورء فإن المطلوب فيه تحصيل المعاني» واتفاق 
الشهداء عليها من غير مبالاة بالألفاظ المحصلة ها من نقل الناقلين لما ثم إن القسراء 
المذكورين قد ححالفوا في كثير من قراءاتهم مقتضى الرسوم يطلبوها ويظفرون بها ثم يعدلون 
عنها إلى غيرهاء ومن ها هنا قال الداني وغيره: إن القراءات لا ترتبط بمقتضى الرسوم على 
وجهء وتأمل هذا اتفاق الأثمة المشهورين على «وَريشَا» [الأعراف: 17] في الأعراف» 
ول يقرأ أحد منهم (ورياسًا) إلا في قراءة شاذة مع أها كلها كذلك في بعض المصاحف. 
ولتتأمل قراءة ابن عامر (لالآف قريش)» دون ياء مع الاتفاق على رسمه بالياء وقراءته مع 
موافقة السنة له بإثبات الياء في الثاني (إيلافهم) مثل هنا وربكم (كذا) وهكذا لا يقف مع 
قراءة الياء» وقد تقدمت منها جملة» فما أثقل عبارة المحيب في المعئ الذي يقتضيه ما ذكر 
في التفسير والتبيين! وإلى هذا كله؛ فوضع الدليل بالملزوم واللازم قي كلامه مقصور على 
القراءات السبعة المختلفة الألفاظ مع اتفاق المعان» ويخرج عن ذكل قراءات كثيرة للسبعة 
فيها اختلاف المعاني باحتلاف ألفاظه, واختلاف الأوضاع بذلك وإن اتفقت المعان ماهاء 
وكان وضع السوال في القراءات السبع مجموعها. 

وما يوجه القصد إليه في السؤال القسم الذي ترك منهاء فصار الجواب مقصرًا عما 
وضع له السؤال» ثم التواتر في رسم المصحف فيه من المقال ما قد تقدمء؛ وقد اختار 
الأبياري صاحب القول المصرح بعدم تواتر القرآن أن أمر المصحف مظنسون وقدح قٍ 
الإجماع عليه؛ لمخالفة ابن مسعود كما قد سلفء وقد جوز في رسمه أن فيه وجوهًا منن 
الخط. وذلك أن حناية الكاتب لا تكون جناية على الله ولا على رسوله في القرآن. 
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وذكر الحافظ أبو عمرو في ” المقنع " اخعلافا في عدة مواضع من الرسوم. وطعئًا على 
القول فيما وقع فيها من المنقول» فكيف يصح مع هذا كله أن تكون تلك الرسوم هي 
القرآن العظيم الذي هو عمدة الدين والحجة على العالمين. وقد سبق أيضًا ما وقم لمالك في 
رواية ابن وهب من قوله: كان الناس وهم مصاحف والستة الذين وصي لهم عمر كانت 
لهم مصاحفء وإن مصحف عثمان ذهب؛ فكيف يصح أن يكون مرحم القراءات كلها 
إلى هذا الأصل معتمدًا عليه وحده في إثيات عمدة الدين وححة المسلمينء مع أنه من 
الخلاف الذي فيه على هذه السبيل؟! 

فهل يستقيم مالك بن أنس أن القرآن قد ذهبء وقد نقل الداي وغيره آثارًا كثيرة عن 
السلف ف النهي عن أخذ القراءة عن مصحفيء وقال أبو الحسن السخاوي: ليست معرفة 
القرآن راجعة إلى المصحف المجموع والأصل المذكورء يعن: أصل الرسوم, ثم قال: فلا 
يصح مع اشتهاره وتوفر نقلته وكثرة حفاظه أن يكون فيهم أو غيره. انتهى. 

وذكر في تفسير السبعة الرّوْم والترقيق والتسهيل وأضدادها والإعراب الموافق في 
المعين» يُقال: عدا تقييد في عبارة السبعة» ولم يكن وضع السؤال على تقييد بل على إطلاق 
كما اقتضاه قوله: إن المطلوب ف قراءقم إثبات لفظ مصحف عثمان تواترًا يدحل في هذا 
الإطلاق ما هر خبارج بالتقيبد (كمّلك؛ ومالك) (ويّخْدعونء وَيُخَادِعُون)؛ (ويَكْ ذْيُون) 
ويُكَدَبُون)» (ولا يُكْذِبُوئك» ولا يُكَذَبُونّك)» وهذا كثيرٌ حدًا في قراءة السبعة ليس مما قيد» 
ومثل «إوإن كان مَكْرَهُمٌ ليرول مِنْهُ الحبال» [إبراهيم: 45] أو (لتزول منه المبال) في 
القرائتين فهما راجعان إلى إعراب فيه محالفة في المعيىء وهو قد قيد بالموافقة وهكذا هسل 
يَستَطِيعْ رَبْكَ6 [المائدة: »]١١7‏ (وهل تستطيمٌ ريُك) فما الذي يقرله في هذا كله؟ وهو 
قد سثل عنه وزعم أنه أجحاب فيه! 


ولا يستقيم دخوله تحت الجواب عند اختلاف المع والوضع في القرائتين, إذ لا 
يستقيم الاستدلال عليه .مما كر من باب الشهادة المتفقة. 

فإن قيل: نظير اتفاق المعن ف باب الشهادة اتفاق الرسم في باب القراءة. 

فيقال: فلم قيد الإعراب بالموافقة ف المعى وقربه بروم وترقيق وتسهيل وأضدادهما 
دون ما خرج عنهاء ثم إن الخط في مواضع كثيرة يحتمل ما لم يقرأ به أو قرئ به في شذوذ 
لم يوخف بهء فلا يكون قرآنًا باتفاق, فلم يحصر الخط قط قراءة السبعة حي يكون لما 
التواتر من حهته. 

ثم إن القراءة يطلب فيها لفظ المصحف تواترًا. 
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يُقال: أي لفظ للمصحف بطريق تواتر أو غيره؛ إثها له صورة حروف بالسشكل 
والنقط؛ وذلك الشكل يصلح ف كثير من المو اضع لألفاظ لا يعين هو شيا منهاء إنما يعينه 
نقل خمار ج عنها. ثم إن الكل م إنما هو في القرآن الذي هو بصفة الإعجار والحجة على 
الخلق وقوام عبادة الرب؛ والواجب أن يكون ذلك بعينه معلومًا على القطعء والرسم بمعزل 
عن ذلك الوصفء فما الذي يعين تواتر خطوط رسوم, إذا كان مرضع الإعجاز والححة 
وقوام الدين والصلاة غير متيقن ولا معلوم؛ وفي كناب " الإبانة " لمكي أشياء انتحلها 
الأبياري» وحكى هذا انحيب بعضهاء وألم بأشياء منها وهي مشكلة؛ والحق أن لا إشكال 
فيه والحمد لله وفي كلام النحيب ف مسألة التكفير شيء غريب» وهو أنه أنكر القول 
بتكفير من زعم أن القراءات لا يلزم تواترها كما وقع في الخبر عن الحاكم بذلك وشنع» ثم 
قال: وأما استدلال حكم من حكم بينهما على كفر ذي القول بعدم لزوم توائر القرايات 
السبع» فإنه يودي إلى عدم تواتر القرآن جملة. فمردود من ثلاثة أوجه: ٍ 

الوحه الثاني منها ما هو المعتبرء وقد نصب فيه دليلا بالملزوم واللازم منوطا في الترجمة 
بقراءة السبعة: ثم حاء بالدليل خاصا بوجه واحد من قراءهم لم يقع بالمخالفة فيه تكفير» 
والخنطب فيه يسيرء وهو ما يرجع من قراءتهم إلى كيفية النطق بالكلمة خاصة من إمالة 
وترقيق وتسهيل همز وإعراب موافق في المعن؛ وهذا الوجه الثاني من الوحهين اللذين قسم 
المحيب إليهما قراءة السبعة» والخلاف في توائر ذلك شهيرء والأمر فيه قريب» فإنه لا يعود 
باختلاف معن, ولا مخالفة تقع في اللفظ؛ ولم يكن مُحط الواع والكلام الآن قي الوجه 
الذي فيه احجادت المع في القراءتين وأختلاف الوضعٍ كعالته ومالك))؛ (ويخدعون 
ويخادعرن): (ويكذبون ويُكدَبُون)» (ويَكْدِيُوئك؛ ويُكَذَبُوتك)» «وإن كان مكرهم نتزول 
منه اجحبال4: أو (لترول منه) بالقراءتين المحتلفتين ثي المعى #وهل يستطيمٌ ريْك» 
بقراءتين كذلك وجر إلى التراع في ذلك إوجنات4 ف الأنعام كما سبق في السؤال» 
والنصب في السبع وا لرقع خمارج عنها معدود ف الشواذ؛ فجاء الاستدلال من ايب فقي 
الجواب في غير ما وقع فيه الكلام تي السؤال. 

فعلى الوجه الثاني من كلام انحيب ني الدليل من أصله وعينه بذكر ارم والترقيسق 
والتسهيل وإعراب الموافق في المععق؛ ولفق فيه رجوعه إلى حُكم النواتر بوجه ماء وظهَرٌ منه 
تسليم التكفير» لولا ذلك التلفيق لما كان يؤدي إليه من عدم تواتر القرآن» وقد سبق له 
تسليم التواتر في الوحه الأول؛ وفيه وقعت المخالفة والمنازعة» ولا يتلفق فيه للمجيب ما 
تلفق في الوجه الثاني جعله هو مردوذا لذلك التقييد في كلام فإذا يلزم من تللك المخالفة 
فيه على الظاهر عدم تواتر ما هو قرآن وتسليم تكفير المخالف فيه لانحصار المخلص مسن 


توازل الام مح ا 410/1 
التكفير في ذلك وعدم اطرادهء فيكون المحيب بحكم هذا الظاهر من كلامه قائلا بتكمفير 
المخالف فيما خر ج عن الوحه الثاني. وقد كان السائل المخالف قد سرئ عتده: ين تلقئ 
من المحيب مقاله. ثم إذا تأمله وحجده عليه لا له» ويلزم المحيب مقتضى دليله أن ما كان من 
القراءة الشاذة من إعراب موافق ف المعى لقراءة السبعة أو نحو ذلك مما هو من ذلك الوحه 
الثاني هو على ححكم التواتر عموافقته الخط المتواتر؛ إذ لا فرق على ذلك النظر بسين قراءة 
السبعة وغيرهمء والناس يعدون ذلك ف الشواذ كقراءة الرفع في (وجنات) ف الأنعمام 
والنصب ف قوله: (والزانية والزاني)» (والسارقة والسارق)» (وهنّ أطهرٌ لكم)» ولا يجتمع 
شذوذ مع حكم التواتر. والنحيب غد أنكر التكثير جملة كما مسبيق» وحمل في كلامه 
الإعراب المختلف في القراءتين مع اتفاق المعين من باب الإمالة وتسهيل الهمز والترقيق 
والروم وكيفية الوقف مما قد يتعذر فيه العلم بالتواتئرء وليس الإعراب كذلك؛ لأن الأئمة 
قد نقلو اتفاق العامة عليه ف مواضع نحو (#وَالسارق والسارقة# |المائدة: 4؟[» وما ذكر 
معه. قال سيبويه: : أبَتْ العامة إلا الرفع. وهكنذا ف كلام غرة فق افده وهذا بعض مأ 
يدل على أن موافقة الخط .ممعزل عن حكم التواتر عندهم. 

وقوله في الوحه الثالث: إن الوجهين ين الأولين شبهتان تمنعان. 

يقال: قد رفع انحيب الحكم بعدم التكفير في المسألة؛ حى جعله واضح البرهان 
والحجة» ثم إنه نزل به حن جعله مستنذا إلى شبهة. 

وقد ظهر ما تقرر أن الوجهين ليسا انعين ولا شبهتين» وقد مر أن سواتر القسرآن 
ضروري ف الدين» وعٌمدة المسلمين وأَنّه لايصح توائره في نفسه إلا بتواتر قراءته» والأوجه 
الثلانة الى لفقها النمحيب هي تلفيق لا يحصل معناه» وكتاب الأبياري الذي وقم فيه التصريح 
بانتفاء التواتر على القراءعات. هو إلى كتاب جهل أقرب منه إلى كتاب علمء وقد ظهر فيه 
مصداق ذلك من فساد المعاني» وتداعي المباني» واضطراب الكلام. واختلاف المقال؛ 
والعدول ف المسألة عن القصد. والتحامل على الأئمة بالردء والجمهل ممشهور القول الذي 
لا بجهله أحد. وناهيك من رجل يجمل حال الأئمة السبعة في تلقي الناس منهم والأمسذ 
عنهم حى قال: إنهم لم ينقى ججهات فراءة نافع عه إلا ورش قالونء وكذلك قراءة أبي 
عمرو مم ينقلها عنه إلا السوسي والدوريء وهو يفول في حطبته في " توحيد الباري تعالى" 
ما نصه: هو الواحد ف ذاته لا يقبل الانقسام المنخصورص بصفاته ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء العالم المنفرد بخلق المخلائق وأعماهم, فلا شريك له عند أمسل الإسلام. 
ساق كلمة التوحيد بنفي الشريك مساق الدعوى مضافة إلى مذُعيهاء فخص العموم. 
وأُطلق الإطلاق الواحب فيهاء وخخصه بصفاته. يقال له من الذي خصه بما؟ 
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تعالى الله عن ذلك علوً! كبيراء وقال أيضًا ف المخطية: إن عذب فَبعَدلِ لا لتشهيء 
ولا انتقام. فنفى عن الله صفة الانتقام الثابتة بنص القرآن في قوله: جعزي ذو لتقام آل 
عمران: 4] مع أنه في صدر الخطبة قد وصف لباري حل وعزر اقزر لد واو 
(. على أن خعطبة ذلك الكتاب كلها قد اشتملت من الغى والتعسف والألفاظ السالكة 
مسلك التكنف على ما تستثقله الأسماعء وتمجه الطباع» ويقر له أمل ميدان البلاغة 
باتساع الباع» وشأنه في ذلك التأليف البراع إلى الره على الإمام بأوهام وأضغاث أحلامء 
كقول الإمام الكلم جمع كلمة كالنبق والتبقة واللبن واللينة» قال الشارح: هذا محل غامض 
في علم العربية فقد يكون الاسم جمعًا كما ذكرء وقد يكون مفردًا يدل على الجنسء فليس 
قولنا نبق كقولنا كلم إذ نقول نبق طيب أو حسنء ولا تقول كلم حسن إشعارًا للفظ 
بالجمع. 

فتأمل فساد هذا الكلام بعدما قدّمه من المقال والتهريل! واستعد له .مقدمات البيان 
والتحصيل! عا مياه ١‏ يها مدا الجااةو! متنا لالب يقول تعالى: ذإليِه 
يَصِعْدُ الْكَلِم اليب [فاطر: ٠ء‏ وقال: «ويحرفون الْكَلِمّ عَنْ مرَاضِعِهِي [النساء: 
5 فالبق والكلم يتّجد عند أهل العربية حكمهماء وخخفئ عنه الغامض بالتفرقة يينهماء 
وف التأليف المذكور من هذا ونحوه كثير يستوي في إدراكه الأعمى والبنصيرء ولسيس 
الغرض من هذا التعريف بالكتب منقصة ولا مَدْمّة وإنما ينصرف القصد فيه إلى الذبٌ عن 
المسألة» والرد على من رد على الأثمة» والابتعاد عن قبول كلام في القسرآن يخالف ما 
درجت عليه الأمة. حي لا يعتمد الناظر فيه عليه ولا يثق ما لدي والله مسبحانه ولي 
الترفيق» إلى سواء الطريق. 

وللشيخ الأستاذ المقرئ الخطيب البليغ الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد سن علي 
الكناني المعروف بالقيحاقي في معين ما تَقَدَّم مقالة مفيدة رأيت إِثباتًا هنا حرصًا على مزيد 
فائدة» نصها: مسألة في بيان تواتر القرآن» والفرق بين القرآن والقراءات» وهي مسألة 
حليلة خطيرة شهيرة عند أهل العلم بحيث لا تخفى؛ وقد خحفيت على كثير من المت أخخرين» 
فاعتقدوا الأمر على خلاف ما هر عليه؛ لمهلهم بعلم صناعات القراءات» 0 0 
وأئبتوا من القراءات الصحيحة العمول هما المجمّع عليها بعضًا من كل وسمُوا ما أثبتوا من 
ذلك بالقراءات السبع» واعتقدوا فيما أثبتوه من ذلك أنه القرآن المتواتر ا 
شاذ متروك. وهي قاصمة - أعاذنا الله منها - والقرآن المتواتر عند علماء الإسلام غير 
القراءات» ومن وقف تواتر القرآن على تواتر القراءات فهو جاهل بالقرآن وبالقراءات» وما 
أجمع عليه العلماء؛ ويلزمه عدم تواتر القرآن لزومًا لا انفكاك له عنه؛ لإجماع أئمة المسلمين 
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على أن طرق نقل القراءات إنما هي الأسانيد الصحيحة من طرق الأحاد الثقات العلماء 
المتصلة أسانيدهم بالرسول عليه السلام» مع موافقة مصحف من المصاحخف الني وحهها 
عثمان -رضي الله عنه- إلى البلدان: ومن ادعى زيادة على هذا وزعم أن القراءة لا ثبل 
إلا إذا توائر نقلهاء فقد افترى على الله وعلى الرسوله وعلى أئمة المسلمين؛ وعالف 
إجماعهم؛ قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه المسمى ب " الرحلة الصغرى "؛ وقد نقل 
القرآن نقل تواتر يوحب العلم ويقطع العذرء وقراءته نقلت نقل أحاد. وقد بينا ذلك في 
تفسير قوله: " أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف ". انتهى. 

وقال الأستاذ أبو علي الزبيدي في كتابه المسمى ب " إيذاء الخفي» في سقطات ابن 
القرطبي ": وقد ثبت أن القرآن منقول تواترًا وأن القراءة منقولة آحاذًا» ولا ارتباط بينهما 
في حكم النقلء والقراءات فروع تتعلق بالقرآن. فلم يلزم قي القرآن أن يكون منقولا تقل 
الآحاد وإن كانت القراءات المتعلقة منقولة نقل الاحاد؛ انتهى. 

القرآن هو: الكلام المعجز المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء المقروء على 
وجه واحد فأكثر من وجوه الأحرف السبعة الي أخبر النني صلى الله عليه وسنم أن القرآن 
أنزل عليها في قوله: " أنزل القرآن على سبعة أحرف "» المدلول عليه بخط المصاحف الي 
بأيدي الأمة؛ ولا كان الخط الدال على القرآن واحدًا كمدلوله لَزمٌ من تواتر المدلول عليه 
تواتر الدليل» ولو لم يكن الدليل متواتراء لم يعقل نواتر المدلول عليه من حهة ذلك الدليل» 
ولما كانت القراءة متعددة. والمقروء واحداء لم يلزم من تواتر المقروء تواتر القراءات. 

ومن ادعى قراءة متواترةء أو قراءات» فعليه أن يعينها غير مختاحة إلى إسناد؛ لأن 
المنواتر لا يحتاج فيه إلى إسناد؛ ولا يصح له أن يستدل على صحة دعواه بتواتر القرآن؛ 
لأنه واحد والقراءات متعددة؛ ولما كان القرآن واحدًا صح نقله تواترًا لتوفر الدعاوي على 
نقله. ولما كانت القراءات متعددة متشعبة و لم يتعرض الصحابة لتعيين شيء منهاء نقل 
الناس ما أثبته الصحابة تواترا؛ لاتحاده؛ وتعذر ما لم يثبتوه على ذل لك الوجه؛ لتشعيه 
وكثرته» وتخيير الأمة في القراءة .ما شاءت منه من غير إلزام؛ لنقله يحملته» فلحأ الناس إلى 
نقل ذلك بالأسانيد من طرق الآحاد» فكل ما صح إسناده عن إمام موثوق بعلمه وصحة 
إسناده صح العمل به وما مم يكن كذلك فشاذ متروك» وما صح إسئاده على الواجهة 
المذكور قسمان: قسم: اشتهر بين الناس وكثر تداوله فيما بينهم؛ وقسم لم يبلسغ ذلك 
المبلغ: فسمي المتأخرون من علماء الصنعة القسم الثاني شاذاء ول يريدوا بذلك منع العمل 
به لمن صح عنده إسناده وإنما أرادوا التفرقة في التسمية بين المشهور وغيره» وهذا الذي 
ذكرئُه لك إجماع من علماء صنعة القراءات» فاعلمه! وبالله الترفيق. 
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اعلم - وفقين الله وإباك - أن القرآن مقروء مكتوب حفيقة» فقد تضمن هذا القول 
حقائق أربعة: قراءة» قرعا وكابة ومكتوباء فالقراءة عبارة عن: الأحرف السبعة الي 
لقنها جبريل عليه السلام مدلولا بما على كلامه سيحانه الذي أنزله للاعحازء والمقسروء 
كلام الله القسم الذي أنزل به جبريل عليه السلام على الأحرف السبعة؛ والكتابة عبارة عن 
الرسوم المخطوطة ابي وضعها الصحابة -رضي الله عنهم- ثْ مصحف الإمام المجمّع 
عليه؛ والمكئوب كلام الله القدمم المدلول عليه بصور تلك الرسوم المجمع عليهاء وهي 
متّحدة؛ وما كانت كذلك توفرت الدواعي على نقلهاء فنقلها الناس تواترًا بقراكهم 
وكتابتهم؛ إذ لا يحوز لهم أن يقرعوا قراءة تخالف صور الخنط ولا أن يكتبوا كتابة مخالفة 
للرسوم الي وضعها الصحابة - رضي الله عنهم - في المصاحف المجمع عليهاء فالمكتوب 
متواتر بتواتر نقل دليله المنحد والمقروء هو المكتوب بعينه فهو متواتر وإن كانت قراءته 
منقولة بالأسانيد من طرف الآحاد. وإنما لم تنواتر القراءة» كما تواترت الكتابة؛ لأن الله 
أنزعها متعددة طرائق كل طريقة منها مستقلة ف نفسها غير مفتقرة إلى غيرها في المقصد الي 
أترلت له» وهو الدلالة على الكلام الذي أنزل الله عز وحل للإعجاز بسورة منه؛ وغيّر 
الله الأمة أن يقرءوا بما شاؤوا من تلك الطرق» إذ كلها متساو في الدلالة على الكلام 
المعجزء فنقلها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشاقهة» كل واحد منهم تقل 
عنه ما لقنه منهاء ول يلقنها الرسول صلى الله عليه وسلم بحملتها لكل واحد من الصحابة» 
والواقع المعلوم يدل على صحة ما ذكرئه لك؛ لأن الله تعالى حعلها طرائق متعددة توسعة 
على الأمة؛ رحمة منه سبحانه لم فحفظ كل واحد من الصحابة الوجه الذي لقَنْه الرسول 
عليه السلام؛ فصار يُنسَبُ إليه بلفظ الحرفء فيال حرف ابن مسعود» وحرف أي 
وحرف زيد بن ثابت» وكذلك سائرهم.؛ ولم يُعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه 
التوسعة الي نزلت من عند الله حى وقع الاختلاف» فترافعوا إلى الببي صلى الله عليه 
وسلمء فقال لكل واحد منهم: إقراً! فقرأء فقال له: أصبتء قال المحافظ: معئ هذا 
الحديث أن كل حرف من الأحرف الي أنزل القرآن عليها كالأخر ني كونه كلام الله 
ا ل ل ل ا ل ا 
أنه مب رلك [الأنعام: 1 وأته #شفاء لِما ني الصدُور وَعَُدّى ورخمه للمؤينين» 
[يونس: 2]07 وأنه #عربي مبين 4 [النحل: 7١٠]؛‏ وأنه 0 يه بال مِن ين يَدَيْهٍ 
وَلا من حَلييه [فصلت: 47]) وأن قارئه يصيب على أحد الأحرف السبعة من القواب 
على قراءته ما يصيب القارئ على غيره منها. وكذا قوله كاف أي يشفي من التمس علمه 
وحكمته ويكفي من التمس بتلاوته الفضيلة والنواب؛ كما يشفي ويكفي غيره من سائر 
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الأحرق الباقية. انتهى. فتقل الصحابة تلك الأحرف على الوجه الذي ذكرناه» ونقلها 
عنهم التابعون» ونقلها عنهم من بعدهم بالأسانيد الصحيحة عن الثقات العدول التصلة 
أسانيدهم بالرسول عليه السلام؛ فاستقر المتأحرون من أهل الأداء من كلام المتقدمين وهم 
الأئمة المرجوع إليهم في تحصيل هذا الفن؛ على شروط أربعة لا تصح القراءة إلا هماء 
وهي: ثبوت الرواية بنقل العدل الثقة المشهور عن مثله؛ وجرياها على فصيح كلام العرب؛ 
وأن لا يكون معناها مضادًا لمعاني القراءات ألمجمع عليهاء وهذا كله يفتقر إلى شرح وبيان 
شرحنا له قي موضوع غير هذا. 

ولنذكر هنا نصوص الأئمة على صحة ما قررناه من أن القراءة غير المقروءء قال الإمام 
أبو بكر بن الأنباري ف كتابه المسمى ب " الإيانة " على معي الكلام وحفيقته والمرق 
بين التلاوة والمتلو. 

إن قال فائل: ما الدليل على أن التلاوة غير المتلوٌ وأحكامها مفترقة؟. 

قيل له: الأدلة على ذلك كثيرة؛ ونحن نختصر منها ما ييسر الله تعالى» وما يقرب من 
فهم سامعية وما لا يخفي إلا على من أراد الله ضلاله وعمي قلبه. أسأل الله تعالى السلامة» 
فذكر جملة من الأدلة إلى أن قال: ودليل اخمرء وهو ما روي عن عمر بن الخنطاب رضي 
الله عنه أنه قال: ممعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أُقَرَؤها عليه 
وساق الحديث إلى آخره. ثم قال: هذا حديت تابث لا إرتات ا مه وقد أخبر فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن الذي هو واحد أنزل على سبعة طرائق من 
القراءات» ولا حلاف بين الناس أن كل واحمدة من الطرائق الي أنزل عليها القفرآن غير 
الأخرى» وأنه لو حلف حالف أن يقرأ لأبي عمرء فقرأ لنافع. نم يحنثء وأنه لو حلف أن 
لا يقرأ لأحدهماء فقرأ ما يقرؤه غيره؛ كان حانثا بإجماعء ولا شك في استحالة كون 
الواحد سبعة» وكون الشيء غَيرًا لنفسه» وكون الحالف بارًا لما حلف إلا بفعله. وهذا دليل 
في كون القراءة غير المقروءء انتهى. 

وقال الإمام أبو بكر بن فورك - رحمه الله - في شرح أصول أوائل الأدلة: 

إن قال قائل اذا تُفرّقون بين القراءة والمقروء؟. 

قيل: الفرق بينهما من وجوه أحدهما: أن المقروء: كلام الله القدم. والقراءات: هي 
الأصوات والحروف الحادثة الى توجد مخارجها وأصواها. 

فإن قيل: فإن الناس يقولون لهذه القراءة إنما هي القرآنء فتقولون إن القرآن قرآنان أو 
قرآن واحد؟. 
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قيل: بل نقول إن القرآن واحدء وهو كلام الله تعالى المقروء يذه القراءة» وهذه 
القراءة تسمى قرآنًا من حيث كانت قراءة له كما تسمى الدلالة على العلم علمًا والدلالة 
على القدرة قدرة؛ وما يبن لك الفرق بين القراءة والمقروء أن القراءة مختلفة معنودة 
متغايرة» والمقروء واحد غير متغاير» فلذلك يقال: القراءات سبعء والكلام واحد. 

فإن قال: فهل يقولون لكلام الله تعالى إنه مكنوب على اللتقيقة؟. 

قيل له: نعم! والمعيئ في ذلك أن كتابته قد وججدت لهء والكتابة هي رسوم دالة على 
الكلامء يُفهم بها الكلام؛ ويحصل الكلام بما مكتويًا على هذا الوجه. 

فإن قال: فهل للكلام حد يجمع وكنع؟. 

قيل له: نعم! وهو المسموع من غير أمارة رضعتء ولا دلالة نصبت. 

فإن قال: أفتقولون لكلام الله مسموع مفهوم؟. 

قيل له: نعم! وكذلك نقول: إنه مكتوب, ومحفوظ» ومقروء على الحقيقة بقراءة 
توجّد في القارئ» وبكتابة توجد في الكاتب,؛ وبحفظ يود في الحافظ» وبتلاوة ترحد فٍ 
التالي» والكتابات» والتلاوات» والأسماعء والحفوظ مخلرقة مفعولة:؛ والمتلو المكتوب 
المسموع المحفوظ ها غير مخلوق» وهذا كما تقول: إن العيادات والطاعات والأذكار كلها 
مخلوقة» والمعبود لطاع المذكور يما غير مخلوق» انتهى. 

وروى القاسم بن سلام» عن إبراهيم النخعي ما يشد ما ذكرته لك ويعضده. قال: 
حدثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم: أنه كان يكره نقط المصاحفء ويقول: 
حَرّدوا القرآن لا تُخلطوا به ما ليس منه؛ أي: من القراءات المدلول عليها بالنقط؛ لأن 
الصحابة ثم يجمعوا عليهاء كما أجمعوا على المصاحف المنقولة نقل التواتر» وإنما تقلت 
القراءات بالأسانيد من طرق الأاحاد. فهو نص على أن القرآن غير القراعات» فآمر بتجريده 
منهاء وى عن خخلطها به؛ وأطلق هنا القرآن على الصور المكتوبة بين الدفتين» وهي الي 
نقلها الناس تواترًا قرنًا بعد قرن» وهذا نحو ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه: "نمى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ”"", وقال الإمام أبو بكر بن فورك: إنما أراد بذلك 


)١(‏ أخخرحه اليخاري (7535-0)) وأخرجه مسلم ))١417/1(‏ وأخترجه أبو داود (2)5870 وأخخرجه 
ابن ماجحه (2)7817/4 وأخخرججه مالك بن أنس فيٍ موطأ مالك رواية يحيى الليثي (817/4)) وأخترججه أحمد 
في مسنده 4)461١(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ))47١5(‏ وأخرحه أبو عواتة في مسنده 
(778/): وأخرحه سعيد بن سصور في سننه (7471)» وأخخرحه البيهفي في السئن الكبرى (ج4: 
ص8 ١٠)؛‏ وأخرحه الحميدي ل مسنده (07/10)» وأخخرجه البزار في البحر الزخار (1470)) وأخرجه 
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المصحف» وتسميته قرآنًا مجازء والحقيقة من ذلك أن القرآن مكتوب فيه؛ والشيء قد 
: يسمى باسم ما يكتب فيه كما قال الله سبحانه: طهل عِنْدَكُمْ بِنْ عِلْم تُحْرِجُوهُ نام 
[الأنعام: وأراد بذلك الكتب الى كتنب فيهاء فسمَّاها علمًا على أن العلم مكتوب 
فيهاء وكذلك يسمى المصحف قرأنًا على أن القرآن مكتوب فيه. 

وقال أبو بكر بن سابق في كناب " الحدود ": يُقال: قارئ؛ وقراءة» وتالي» وتلاوة 
ومتلوء حد القارئ: من له قراءة: وحد التالي: من له تلاوةء وحد القراءة والستلاوة: مسا 
اشتق لمن قام به اسم قارئ وتال. وهذا بَيّن؛ لتميزه عن المقروء القدم» إذ لا يصح قيام 
المقروء بالقارئ» كما لا يصح قيام العبادة بالمعبرد» وقيام الذكر بالمذكورء ومن م يُمسرّق 
بين القراءة والمقروء فإنه من حملة البهائم. 

حد المقروء: ما تعلقت به القراءةء» وحد المتلر: ما تعلقت به التلاوة؛ فعلى هذا القراءة 
غير المقروء» والذكر غير المذكور. 

وقال الإمام أبو علي ناصر الدين المشدالي: إن قيل: كلام الله تعالى هل هو مسموع أم 
لا؟. 

قلنا: هو مسموع؛ لأن المسموع ما يقع به العلم من جهة الحاسة الْيَ فيها السسمع» 
فكل ما ية يقع به العلم عن حاسة السمع كان مسموعاء ثم قال: وكلام الله مككوب في 
العا شق عنوط ى الصدؤره ولنتى حالا و العاتحك» ٠‏ ولي كانم قفي دوالكابة يثر 
هما عن حركات الكاتب» وقد يُعبْر كما عن حر كات الأحرف المرسومة» والأسطر المرقومة» 
وكلها حوادث» ومدلول المخطوط والألفاظ؛ والمفهوم منها الكلام القديم كما يُقال الله 
مكنوب ومذكوره وكذلك الفول في القراءة والمقروء. انتهى. 

وقال القيحاطي: المذكور في جزء ضاع أوله. ومن وقفى عليهء فليثبته بين هذا الصفح 
وبين الصفح يمنته؛ ليتصل الكلام بعضه ببعض»؛ ونصه: فإن أتى بنص مشهور ومعلوم 
الصحة قبل منه ما زاد» ول يجز ردهء فكل ما كان من هذا القبيل فداخل في المشهور عند 
الأئمة؛ وما خخرج عن المشهور أطلق عليه المتأخرون اسم الشنوذ وعو عندهم قسمان: 

قسم حار بحرى المشهور ف وجوب القول والعمل به بإجماع من الأئمة كقرائءة أبي 
جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاحء وهما من شيوخ نافع قارئ المدينة» وحميد بن 


عبد الرزاق الصنعان في مصنفه :.)441٠١(‏ وأخرحه ابن أي شيبة في مصنفه (57010)) وأخرجه ابن 
حزم في المحلى بالآثار (ج١:‏ ص27)؛ وأخرجه الخنطيب في ناريخ بغداد (ج6١:‏ ص57؟). 
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قيس الأعرج» ويعقرب الحضرمي» وشيخه سلام وأيوب بن المتوكل؛ وخلف بن هشام 
البزار» ومحمد بن عيسى الأصبهان» وأبي بحيرة» وأبي عبيد القاسم بن ملام؛ وأبي حاتم 
السجستاني» وغير هؤلاء ممن يطول ذكرهم. لا خلاف بين الأئمة في قبول قراءة هولاء إذا 
صحت بالأسانيد الصحيحة. 

القسم الثاني: احتلف المتأخرون في قبوله وصحة العمل به. فذَهّبّ الحافظ أبو عمرو 
إلى عدم قبوله» فمن هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن محيص المكي؛ وتحمد بن السبيع 
اليماي» وإبراهيم ابن أني عبلة» وأبو المرهسم (كذا). فهؤلاء كثيرون حذدًا اختصرت 
أمعاءهم: وهم أصحاب الحتيارات رد الحافظ اخختياراتهم وزعم أنه لا تتصل أسانيدهم. 
ومن هذا القبيل عند محمد بن جرير الطبري عبد الله بن عامر اليبخحصيء وهو واحسد مسن 
الأئمة السبعة المشهورين زعم ابن جرير أنه لا يصح اتصال سنئده» وخالفه الأئمة في ذلك 
لإجماع أهل الشام على الأخذ عمن يسند قراءته إليه» قال الحافظ: ولم يجمعوا على ذلك 
إلا لعلمهم بصحة اتصال سندهء ومعلوم عند أثمة القراءات أدلة كل دليل منها مستقل غير 
مفتقر إلى غيره» ينوب كل واحد منها مناب صاحبه»ء فلو اتفقت الأمة على قراءة واحدة) 
وتركوا القراءات» لم يلحق القرآن بسبب ذلك اختلال ولا نقص» فلو كانت القراعات 
أبعاضًا لاختل القرآن باختلال شيء منهاء كما لو اختلت سورة من السور المرسومة بين 
الدفتين» لاختل القرآن باحتلالهاء وي الإجماع على عدم اختلال القرآن باختلال بعض 
القراءات دليل قاطع على أن القراءات ليست بأبعاض للقرآن» وأيضًا فلو كانت أبعاضًا 
لكانت محصورة كانحصار السور المرسومة بين الدفتين» وللزم استيفاؤها بالقراءة لمن قصد 
قراءة القرآن كله حئ يختمه» وأن يكون بعض القرآن مشهورًا وبعضه شاذاء وأن يكون 
بعضه متواترًا وبعضه غير متواتر. وهذا كله مُخالف للإجماع وإن كان أراد بقوله لكان 
بعض القراءة غير متواتر السور المكتوبة الى اختلف القرّاء فيها على وحهين فأكثر لم يصح 
أيضًا؛ لأن تواتر السور لا يتوقف على تواتر القراءات السبع؛ لأنها متواترة بقراءة الأمة 
كلها مشهورها وشاذهاء صحيحها وسقيمهاء وقد فرق أبو المعالي بين تواتر القرآن» 
وتواتر القراءات» فزعم أن ما يتواتر قسمان: قسم تعم به البلوى» وقسم يختص ببعض 
الناس دون سائرهم فما يتواتر مما نَعُم به البلوى يتلقاه الكافة» عن الكافة ومن هذا القسم 
تواتر القرآن» وما لا تعم به البلوى إذا تواتر تواتر عند أهله كأهل الصنائم يختص كل 
صناعة بتواتر أمر لا يتوائر عند غيرهم: ومن هذا القسم عنده القراءات» إنما تتوائر عند 
القراءء وما قاله صحيح؛ لأن القراءة ليست ,كتواترة عند أهلهاء وهم أئمة القراءة؛ لأنفا 
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مفتغرة عندهم إلى الأسانيد من طريق الاحاد الثقات» فإن صح الإسناد صحت القراءة 
وإلا فلاء وما خالف المصحف فهل يعتقد فيه أنه قراءة؟ أو يعتقد فيه غير ذلك؟ 

فذهب الأكابر من أئمة القراء وامحدثين أنه قراءة» فقد أثبست اليخغاري ومسلم 
والترمذي ف القراءات الثابتة عن رمول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه قرأ: (إنى أنا الرزاق 
ذو القوة انين ) "؛ وقال هذا حديث صحيح؛ وروي من طريق ابن عباس عن أبي» عسن 
الني صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في: (غَينٍ حَمِئةٍ [الكهف: 87]؛ وم يصحح رفعهاء 
وقال الصحيح وقف هذه القراءة على ابن عباس» والدليل على ذلك أن معماوية نازعه 
فارتفعا إلى كعبء قال: فلو كان عنده في ذلك رواية عن النبي صلى الله عليسه وسلم؛ 
لاستغى بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم» عن كعبء وذهب الأصوليون إلى أن ما 
حاء من ذلك ليس بقراءة» وإتما هو تفسير أو وهم ممن رواهء وححتهم ني ذلك أن القرآن 
لا يكبت بأحبار الآحاد» وإذا لم يكن قراءة فلا يسمى قرآناء ومن اعتقد قي ذلك أنه قرآن 
معاه قرآنًا على جنهة المحاز كسائر القراعات» ولا يلزم من ذلك قرآن غير متواتر؛ لأن 
القراءة غير القرآن. والقرآن متوائر من غير ذلك الدليل المخالف للمصاحف. 

واعلم أنه ليس يقم لأحد من أئمة الأصوليين تصريح بتواتر القراءعات وتوقف تواتر 
القرآن على تواترها كما وقع لابن الحاجحبء لككن وقع لأبي المعاني في ” البرهان " أن نسبة 
تواتر القراءات للقراء وَهْم وهم برآء مما أضافوه إليهم؛ وقد رد عليه أبو الحسن الأنباري 
فقال: قول الإمام غير صحيح: واعتماد القراء في نقل القراءات على الأسانيد من طسرق 
الآحاد الثقات المتصلة أسانيدهم بالرسول عليه السلام مع مواققة خط المصحف الإمسام 
وموافقة العربية. انتهى. 

ومعلوم عند الأصوليين وغيرهم أن الخير المتواتر يحصل لمن تلقاه من المخسيرين علما 
ضروريا يجده في نفسه ويلزمه لزوما لا يمكنه الخروج عنه من غير فكر ولا روي وهمكنا 
القرآن عند جنيع الأمة جملة وتفصيلا. فمن استدل على ثبوت ذلك أُو لشيء منه بدليلٍ 
ظنٍ فقد حرج عن جملة العقلاء. 

فلو كانت القرايات بعض القرآن على ما يمهم من دليل ابن الحاجب؟ لوقم للناس بما 
العلم الضروري» كما يقع لهم بسور القرآن» وكلمه الثابتة بين الدفتين» ولم يفتقر في ذلك 
إلى استدلال» فلو قال قائل سورة البقرة متوائرة لنا ولو لم تكن لكان بعض القرآن غير 
متواتر؛ لكان خللا من الكلام غير مألوفء فكذلك قوله القراعات السبع متواترة إذا 
أضفتها إلى القرآن على أنها بعضه؛ لأن سبيلها سبيل كلمات الفاتحة الثابتة بين الدفتين» 
والاستدلال عليها بمثل دليل ابن الخاحب عَبَتْ من القولء فك ذلك الاستدلال على 


1 ربب ببيبببب بيب بيش ريشق 
كلمات القراعات إذ جعلها بعض القرآن من غير فرق» فتأمل ذلك» واعلم أن ابن الحاجب 
يلزمه مقتضى دليله على توائر القراءات السبع عدم توائر القرآن والقراءات! بيان ذلك أنه 
حكم بتواتر القراءات السبع؛ وجعل تواتر بعض القرآن متوقفًا على تواثرهاء وتواترها 
مستفاد من العلم يتواتر القرآن» ولا يحصل العلم بتواتر القرآن على ما يقتضيه دليله إلا 
بعد حصول العلم بتواتر ذلك البعض المذكور المتوقف تواتره على تواتر القراءات» قلا 
يحصل العلم بتواتر القرآن» ولا بتواتر القراءات. انتهى. 

وسيل الإمام الأستاذ الحافظ أبو محمد بن عبد الله بن الحسن القرطبي عن مسائل على 
جهة المذاكرة فأحاب فيها على ما عنده على ما ظهر له فوقع ذلك إلى الأستاذ أبي علي 
الرندي فناقشه في بعضها. 

وهذا نْص كلام أبي على» قال رحمه الله: وبعد فإن بعض امُقرئين اللنستحلين صناعة 
الإقراء .عالقة ممن انتصب إلى الأستاذية» وأقعد نفسه مقعد الأشياخ؛ عثرنا له على مكتوب 
قصد فيه مجحاوبة من سأله المذاكرة في مسائلء فكتب إليه هذا المقرئ المذكور بحاوبًا له فيما 
سأل؛ قال الأسئاذ أبو علي» وهذا نص كلامه: قال عبد الله بن الحسن الأنصاري القرطبي 
- وفقين الله وإياك ووقاك ما تكرهه ورعاك - وبعد, فإنه اتصل بي كتابك تسأل فيه 
المذاكرة ف المسائل الى رسمت فيهاء وأنا أذكر للك ما عندي فيها وما يحضرني ذكره إن 
شاء الله. فذكر مسألة من القرآن سأله السائل عن إعرايهاء ومسألة أخرى سأله السائل عن 
معناهاء ثم قال: وأمّا قولك في القرآن أَيُحتاج فيه إلى الإسناد؟ 

فالذي عندي في ذلك أنه يحتاج فيه إلى الإسناد. والدليل على ذلك أن القراءات لا 
تنبت إلا بالأسانيد» وهي منقولة نقل الآحادء وذلك يقضي بأن القرآن يحتاج فيه إلى 
الإسناد؛ ولولا الإسناد؛ لقال من شاء ما شاء انتهى. 

فناقشه الأستاذ أبو علي ف المسألة الأولى وي الثانية» ثم قال: وأما مسذهب إليه في 
المسألة الثالثة: أن القرآن يحتاج فيه إلى الإسناد فأمر عظيمء وخطب جسيمء عمد همذا 
المتعسف المتكلم فيما لا يعلم» المتعاطي ما لا يحسن إلى الآية الكبرى» والمعجزة العظمى؛ 
الي هي منقولة إلينا تواتراء فجعلها منقولة بالإسناد» فهي منقولة أحاداء وبنقلها ادا لا 
تنبت أصلاء ولا يحصل العلم بها قطعًاء وبنقلها توائرًا ثبعت على القطع: ويحصل العلم كما 
في حق من لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولا ممع الفرآن منه؛ لأن من رأى الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وسمع القرآن منه قد حصل له الأمر بالعيان» وثبت عنده بالمشاهدة 
فلا يحتاج بذلك إلى الإخبارء وأما من مم ير الرسول صلى الله عليه وسلمء ولا سمع القرآن 
منه فيما مضى من الأعصار إلى عصرنا هذاء فلا تثبت هذه المعحزة في حقه إلا بالتقل 
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المتواتر. وأما النقل الذي يقال فيه فلان عن فلانء» فلا يتضمن العلم» وإنما يتضمن غلبة 
الظن» فصدق الناقلين إذا كانوا عدولا بمترلة الشهود إذا شهدوا عند الحاكم غلب على 
القن صدقهم إذا كانوا عدولاء ولم يقطع بصدقهم, فالقرآان الذي هو معجزة الرسول 
صلى الله عليه وسلم الي تَحَدّى هاء ثم تنبت في حقنا إلا بالنقل المتواتر الذي هو نقل عن 
الكافة» فقد حصل لنا علمًا وثبت عندنا قطمًا بجيء الفرآن على لسان محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وعلمنا بالتواتر أنه تحدّى به الناس. ودعاهم إلى معارضته؛ فلم يقدروا على ذلك» 
وعلمنا كونه معجزة له حيث كان على أسلوب غير الأسلوب اللمألوف المشاد في لسان 
العرب يعجز الفصحاء عن معارضتهء وما تضمن من الأخبار عن العيوب الي لا تعلم إلا 
من جهة الوحي بثبوته تواترا؛ كلبوت مكة وغيرها من البلاد الغائية عنا المسشهورة عند 
الناس المعلوم وحودها قطعاء وثبوت ذلك بالتقل المتوائر لا يحتاج فيه إلى الإإساد. ولا 
يتصور فيه الإسناد. فلو كان القرآن منقولا نقل الآحاد لما ثبت عندنا على القطع. فمن 
ذهب إلى أن القرآن منقول بالإسادء فقد وقع في جهالة تحر إلى ضلالة؛ وفي ذلك 
استتصال قاعدة الإسلام» وهدم الركن الذي هو العلم الأكبر من الأعلام الدالة على صدق 
الصادق محمد عليه السلام» ثم قال هذا المتعسف: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

قال أبو علي: إنما يكون هذا فيما يحتاج فيه إلى الإسناد من الأخبار المنقولة آحادّاء 
وهذا اللفظ جاء عن بعض السلف وهو حقء. ولكن إنما يعتير الإسناد ويلتمس فيما لم 
يتوائر من الأخبارء وهذا قول أمل التحصيل» واللفظ معروف لابن المبارك, وابن المارك 
إتما أراد أن الحاجة إلى الإسناد إنما تكون فيما لم يتوائر من الأخبار» ولا يظن به ولا بغيره 
من أهل العلم إلا هذا وبالله التوفيق. 

وقال المتحسف محتجا لمذهبه وفساد اعتقاده في أن القرآن نقله من +جهة الإستاد 
الذي هو فلان عن فلان» والدليل على ذلك أن القراءات لا تثيت إلا بالإسنادء وهي 
منقولة نقل الآحادء وذلك يقتضي أن القرآن منقول آحادًا. انتهى. 

قال الأستاذ أبو علي: اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أنواع من الزلل والخنطا الذي 
يتضمن نْ القول كثرة الأمراض والعلل. 

التوع الأول: الاستدلال الفاسد؛ لأنه استدل على ما لبت تواتراء وحصل العلم يبه 
قطعًا ما لا يثبت إلا بالإسناد ونقل الآحادء وظن أن الحكم فيهما واحده وذلك أن 
القراعات وإن كانت منقولة نقل الأحاد» قلا يلزم منه أن يكون القرآن كذلك؛ لأن القرآن 
على الجملة معلوم بالتواترء والقراءات ليست كذلك. وما من قراعة من القراعات الشاذة أو 
المشهورة:؛ إلا ويحتاج فيها إلى نقل فلان عن فلان» وقد ثبت أن القرآن منقول توائرًا وأن 


5 سس سه ههيب حي يب يب بف الو نشريي 
القراءة منقولة آحادّاء ولا ارتباط بينهما في حُكم النقل؛ والقراءات فروع تنعلق بالقرآن» 
فلم يلزم في القرآن أن يكون منقولا نقل الآحادء وإن كانت القراءة المتعلقة به منقولة نقل 
الآحادء ومما يبين هذا أن الجمهور من حملة القرآن العالمين به على القطع المقرين بظهوره 
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إقرارًا يستند إلى العلم القطعي. لا يعرف كثير منهم 
القراءات ولا تثبت تثبت عتدهم) وإذا كان هؤلاء على هذا الحال من بعدهم عن معرفة 
القراءات» فمَّن سواهم من سائر الناس أولى هذه الخالة وأليق يهذه الصفة: فلو كان الأمسر 
في القرآن مرتبطًا بالقراءات للزم أن يكون كل من عرف القرآن قد عرف القراءات» وما 
يبين هذا أن الذين يعنون بالقراءات ومعرفتهاء ونقلها وروايتها يستندون في ذلك إلى نقل 
فلان عن فلان» ويسلكون في ذلك مسلك الناقلين للسنن الواردة» والآثار المروية عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ف نقلها نقل الآحاد» ول ير أحدٌ في عصر من الأعصارء ولا 
في مصر من الأمصار يتكلف ف نقل القرآن إسناداء ولا يتعرض لنقله آحاداء ولو رامه 
حاهل لم يتأت له ذلك» وركب مركبًا وعرا يوقعه في مهالك. والطلب متوجه إلى هذا 
المتعسف بأن يقال له: إذا أدعيت أن القرآن يُحتاج فيه إلى الإسناد» وركبت في ذلك معن 
اللحاجة والعناد» فَبَيّن ذلك: وخخذ في الإسناد الذي تعتمد عليه؛ وتستند في حمل القرآن 
إليه؛ ولتقل ف إيراده ححدثنا فلان عن فلان إلى حيث ينتهي سندك: أن القرآن ظهر على 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم؛ وإذا طَلِب بهذاء وألزم هذا الإلزام خرس لمسانه عسن 
الكلام؛ وامتدت عليه أطناب الظلام» واستولى عليه الحصره وصمّت الأذن وعَمِي البصر» 
هذا إذا قدّرنا أنه بنتبه لِرَلْله وفساد مذهبه؛ وإن استمر على غيه» وطوى ثوب ححوذه 
على طيه» وتشبث بما دأ إليه أولا من الركون إلى القراءات» والوجوه المرويات المسندات» 

فقد ركن إلى أمرء قد نبهنا على اخختلاله؛ وفرغنا من إبطاله. 

والنوع الثاني: أنه رد أصلا إلى فرع؛ لأن القرآن في نفسه أصل والوحوه المرويات من 
القراءات الشاذة والمشهورة فروع راحعة إليه» لو ذهب ذاهب إلى أن نقلها متواترًا حمسلا 
على الأصل الذي هو القرآنء لكان أشد وأدخل ف طريق الاستدلال؛ لأنه رد فرعا إلى 
أصل مع أن ذلك فاسدء ولا يلزم أن يحمل الفرع على الأصل في جميع حالاته وإذا كان 
الفرع لا يحمل على الأصل في جملة أحواله» كان الأصل أولى بأن لا يُحمل على الفرعء 
فحصل من هذا أنه لا يحمل القرآن في النفل؛ وهو متواتر على القراءات المنقولة نقسل 
الآحادء وأنه لا تحمل القراعات أيضًا على القرآن الذي هو منقول نقل التواتر» ويغئ عن 
هذا كله أنه قد ثبت نقل القرآن تواترَا؛ ونقل القراءات آحاذًا. 


”مغ 





نوازل الجامع 

والنوع الثالث: أنه صرّح عذهبه الفاسد في آخر كلامه حيث قال: وذلك يقضي يأن 
القرآن منقول آحاذا. 

لأن أول الكلام يتطرق إليه الاحتمال؛ لأنه يُحتمّل أن يكون مراده ومعتقده أن يكون 
القرآن مع أنه منقول بالتواتر يحتاج فيه الإسناد» ولو كان هذا مذهبه ومعتقده لكان بين 
الفساد واضح البطلان؛ لأن المنقول تواترًا لا يصح فيه الإسناد؛ لأن الإسناد إنما يُتصور فيما 
كان مئقولا نقل الآحاد. فمن أفضى به كلامه إلى احتماع التواتر والإسناد في شيء واحد 
فقد قضى باجتماع التواتر والآحاد» وهذا تناقض؛ وقضى باحتماع الضِدّين والحخكمين 
المننافيين» فإن من حكم المنقول آحاذًا انتفاء التواتر عنهه ومن حكم المنقول تواترًا انتفاء 
نقل الآحاد عنه. وهذا الراضي عن نفسه الْقَدم على التكلم فيما لا يحسن إن ذهب إلى أن 
القرآن ل ينقله إلا من طريق فلان عن فلان؛ فقد اعترف بأنه لم يثبت عنده ولا حصل له 
العلم به قطعاء فإن ما نقل من طريق الآحاد لا يوجب علماء وإنما يوجب العلم القل 
المتواترء انتهى كلام الأستاذ أبي على رضي الله عنه. 

[تعقيب لبعض شيوخ الأندلس على المناقشات السابقة] 

وسيل بعض الشيوخ عن مناقشة الأستاذ أبي علي لأبي محمد القرطي في مسألة سيل 
عنهاء فقال له السائل: أيرن عن القرآن أيحتاج فيه إلى إسناد؟ 

واستعظم ذلك الأستاذ أبو علي وشتع عليه ما شاءء وألزمه القول بأن القرآن منقسول 
بالأسانيد» وإذا كان كذلك لزم أن يكرن منقولا آحاداء وهو حلاف الإجماع. 

فأحاب بأن ذلك لا يلزمى وهو تعسف من أبي على. 

ومعيئ سؤال السائل أنه لما علم أن المصحف الإمام نقله الناس نقل توائر بالقراعات 
والكتابة وقع في نفسه نردد هل يفتقر القارئ إذا قرأه من أوله إلى آأخره إلى إسناد؟ أو 
يكتفي بكونه منقولا نقلا يوجب العلم» ويقطع العذير؟ 

وقد ذهب إلى هذا كبير من كبراء أهل الأداء» وهو ابن مقسمء قال: يجوز للعالم 
بالعربية» والمعان القرآنيه أن يقرأ برأيه على ما تقتضيه العرية والمعاني التفسرية» ولا يفتفر 
إلى إسناد. فسأل هذا السائل أبا محمد القرطيء فقال: أيحتاج في القرآن إلى [سناد؟ 

فلو قال: له لا يحتاج فيه إلى إسناد لفهم من ذلك ما ذهب إليه ابن مقسمء وهو عند 
العلماء مذهب فاسد مخالف لما عليه سلف هذه الأمةء فقال: الذي عندي فيه أنه يجحتاج إلى 
الإسناد. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. انتهى. 

قال: الإمام أبو بكر بن مجاهد في كتاب " جامم القراعات ": ول أرَ أحدًا من أدركت 
من القرّاء وأهل العلم باللغة وأئمة العربية يُرخصون لأحد في أن يقرأ بحرف لم يقرأ به أحد 
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من الأئمة الماضين وإن كان جائرًا قي العربية» بل رأيتهم يشدّدون ف ذلك»؛ وينهون عنهء 
ويرون الكراهية له عمن تقدّم من مشايخهم؛ لكيلا يجسر على القول في القرآن بالرأي أهل 
الزيغ» وينسبون من فعله إلى البدعة والخروج على الجماعة» ومفارقة أهل القبلة» ومخفالفة 
الأمة. 

قال أبو بكر بن بحاهد: ومئ ما طمع أهل الزيغ في تغيير الحرف والحرفين غيروا أكثر 
من ذلك. وعسى أن يتطاول الزمان كذلكء. فينشأ قوم؛ فيقول بعضهم م يقرأ هذه إلا وله 
أصل. اننهى. 

فهذا معئ جواب الأستاذ أي محمد. ولا يلزمه ما ألزمه الأستاذ أبو علي الرندي. 

ووحه الفقيه الأصولي العام الحافظ فقيه مصر وأفريقية أبو زكريا يجى بين موسى 
المهدوي للفقيه الإمام العالم الفاضل السيد أن عبد الله محمد بن أحمد بن علي بسن يحبى 
الشريف الحسين التلمساني من بلاد توزر - حاطها الله تعالى - أسعلة وإشكالات؛ فأوضح 
السيد أبو عبد الله المذكور مشكلهاء وحل مقفلها. 

ونص جوابه -رحمه الله- عن جميعها: وصلتنا - وصل الله كمالكم. وأصلح بالكم؛ 
وأنمح أحوالكم - صحيفتكم الكركة قاضية عن كمالكم حق صل القرابة العلمية6 
والأحوة في التلمذة للمشيخة الأبلية» ومتقضية عنّا شكرًا مقروئا وذخرًا من خالص الود في 
الله تعالى لا يفن ولا يبيد» ومستدعية ما على حسن ظنء وجميل اعتقاد حل إشكالات 
طالما قصرت دونها الأفهام؛ وطغت على خلائف العقول فيها بلغات الإبهام» فصادفت - 
والحمد الله- منا رجاء وسعة جميل ثنائكمء وأضاءه صفاء وُدُكم وإحائكم حسبما 
شهدت به المشيخة العلمية» والأبوة الأبلية» - أعلى الله قدرهاء وأدى عنّا شكرها - 
فأمطيت فكري في ذلك المنطب الجسيم أكرم النجائب: وسلكت بأوضح ذلك البيسان 
ووثيق أقصد المذاهبء. من غير ركون إلى حجة حدلية» أو بناء على مقدمة امتناعية: والله 
سبحانه في ذلك المستعانء وعليه الشكلان. 

الإشكال الأول: قولهم الموحبة تستدعي وجود الموضوع محققا في الخارجية: مُفَدّرًا في 
الحقيقية» والسالبة لا تستدعيهء نظر فيهما. أما أولا فلأن قولنا المعدوم الممكن المتصور 
بحكم العقل بصدقهاء وهي قضية موجبة. ومعئ خارجية على تفسيرهم كل ما صدق 
عليها من الموجودات الخارجية أنه معدوم لكان فهو متصور وظاهر الكذب, ومعيئ حقيقته 
عندهم: كل مالو وجد في الخارج لكان معدومًا بالفعل فهو متصور إذ كلامنا على أصل 
الشيخ في أن الموضوع صادق بالفعل على ما صدف عليه: لا على الفارابي» وهي قضية 
ظاهرة الكذب أيضاء والانتاج الأول والثالث وصغراه كذلكء. وكذا في كل قضية يكسون 
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موضوعها معدرمًا وممتنعاء قالوا: الإيجاب أبسط من السلب وفسروه بأن قالوا سلب كل 
شيء إنما يعقل مضافا إلى مقابله ( ) كذلك كانت السالبة محتاحة في العقولية إلى 
الموجبة؛ والموحبة يتوقف صدقها على موضوع المتوقف متوقف. 

لا يقال: يتوقف تعقل السالبة على تعقل الموجبة كما يتوقف على وجود الموضوع» 
فلا انحاد. 

لأني أقول: يتوقف تعقل وجود الموجبة على وجود الموضوع! لتوقف تعقل النسبة 
على المنتسبين؛ وأيضًا إذ كانت الآية لا تستدعيه كانت أعم كما نصوا عليه والسالبة 
الجزئية تنعكس بعكس النقيض كنفسهاء والموحية اللزئية لا تنعكس به. وبرهافا العكس 
وعدمه أنه من انعكس الأعم انعكس الأخص؛ ومى لم ينعكس الأخص لم ينعكس 
الأعم» والبرهان صحيح. فيكون الفساد من فرض كوفا أعم بحيث لا تستدعي موضوعا. 

الجواب عن هذا الإشكال ذكره الكاتب بالقوة. وتحقيق الكلام ف الموضوع بالنسسبة 
إلى الإيحاب والسلب ف القضية. أن تعلم أولا بثبرت المحمول للموضوع أو بسسلبه عند 
مغاير هماء أي: لثبوت السلب» وإلا لكان كل بر صدقاء وإذا ثبت ثغايرهما فقد يتّحدان 
بالزمان» كقولنا إن زيدًا قائم الآن» فإن زمان ثبوت المحمول للموضوع هو زمان الحكم. 
وقد يمختنفان فيهء كقولنا زيد قائم غذاء أو ليس» فإذا تعقلنا هذا في الإيجاب فيتعقل مثله في 
السلب» فإذا تقرر هذا فاعلم أن الحكم بنبوت المحمول للموضوع؛ أو بسلبه عنه يستدعي 
وجود الموضوع في الذهن بوحه ما زمن الحكم؛ للعلم الضروري بأن كل محكوم عليه فهو 
متصور ما دام تحكومًا عليه؛ وأما ثيوت المحمول للموضوع فإن كان المحمول حارحياء فإنه 
يستدعي بوت الموضوع في الخارج ما دام المحمول ثابًا له» وإن كان المحمول ذهيًا فقفط 
فإنه يستدعي ثبوت الموضوع بأعم الثبوتين» ما دام المحمول ثابنًا له في الذهن» وإن كسان 
المحمول يثبت للموضوع بأعم الثبوتين» فإنه يستدعي ثبوت الموضوع بأعم الثبوتين مادام 
المحمول ثابنَاء وبالجملة فثبوت الحمول للموضوع يستدعي ثبوت الموضوع زمسن بوت 
المحمول له على الوجه الذي يقتضيه؛ لاستحالة ثبوت شيء مما ليس بشيءء والمعدوم ليس 
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بشىء. 
ل" القضية الذهنية لا ينبت محموها لموضوعها في الذهن كالقضايا المنطقية 
ونحوها ليست بحقيقية ولا خارجية؛ وإنما تتصور الحقيقية والخارحية فيما سوى هذا القسم 
من الموحبات؛ وأما سلب المحمول عن المرضوع, فلا يستدعي بوت الموضوع في زان 
عدم النمحمول» وإن كان لا بد أنه في الذهن زمن الحكمء فلذلك تصدق السالبة مع عدم 
الموضوع دون الموحبة» وإذا تقرر هذا فتقول: المعدوم الممكن متصرر قضية محمولما نما لا 


كك 





الونشريسي 
يئبت لمرضوعها إلا قي الذهن» فهي تستدعي وجود الموضوع في الذهن وإنه كذلكء؛ 
وكونه معدوما في الخارج لا يناي كونه موجوذًا ل الذهن» فهي قضية صادقة موحودة 
الموضوع من الجهة الت لا يثبت فيها المحمول» وإن كان المعئ أن الملمدوم في الذهن وف 
الخارج متصور» فهي قضية كاذبة. 

وأما قولكم وكذا في كل قضية يكون موضوعها معدوما أو ممتنعاء ويكون محموففا 
وحوديا في الخارج فهي كاذبة قطعًاء وإن كان محموهًا وحوديا في الذهن فلا يمتدع صدقهاء 
إذ لا يمتنع كون المعدوم في الخارج موحودًا في الذهن» وذلك كاف في صدق القضايا 
بالذهنية. 

وأما قولكم: إنها ليست بسالبة؛ فصحيح؛ وإحجاجكم عليه بإ شاج الأول والنالث 
وصغراه أيضًا كذلك» فهو أيضًا صحيح؛ لكنه إنما يقتضي كوا موحبة في الشكلين 
المذكورين؛ لتوقف إنتاج الشكلين على ذلك» وإنتاج الشكل لا يتوقف على صدق 
مقدمتيه» ونحن لا ندعي توقف إيجايها على وجود الموضوعء بل ندعي توقف صدقها عليه. 

وأما قولكم في الوه الثاني من الإشكال الأول: يتوقف تعقل وجود الموجبة علسى 
وحود الموضوع! لتوقف تعقل النسبة على المنتسبين: قفيه إجمال» فإنكم إن عنيتم مسلمء 
فلذلك لا يلزم منه وجود شيء منهاء وإن عنيتم تعقل النسبة) يتوقف على وحودها 
فممنوع. 

وأما قولكم في الوحه الثالث من الإشكال والأولى: أن الموحبة الجزئية لا تسنعكس 
بعكس النقيضء فإذا كانت الموجبة تستدعي وجود الموضوع.؛ والسالبة لا تستدعيه كانت 
ا موحبة أخص من السالبة» وكلما انعكس الأعمء انعكس الأخص. فأحد الأمرين لازم: إما 
أن لا تكون السالبة أعم» وإما أن تنعكس الموجبة بعكس النقيض. قلنا يصدق قولنا إذا 
انعكس الأعم انعكس الأخص إذا كان الطرفان متحدين ف القضيتين» وأما إذا اختلفا 
فيهما فعكس الأعم لا يكون عكس الأخص؛ إنما يكون لازمًا له. والسلازم أعم مسن 
العكس. 

الإشكال الثاني: من حانب الفلاسفة ف قدم العالم أن يقال: لو امتنع وحوده أولا؛ 
لكان امتناعا لذاته أو لغيره. الأول باطل وإلا لم يوجد لامتناع انقلا (كذا) كالممتنع لذاته 
ممكئاء وإن كان لغيرهء فذلك الغير إما أن يكون واجيًا امتنع وجوده؛ لدوام الغير الواجب» 
وإن كان ممكثاء فامتناعه إن كان لوحود الممكن لزم وحود العالم أولاء وإن كان امتناعه؛ 
لعدم ذلك الممكن وهو من جملة العالم فيكرن امتناع العالم أولا لعدم العالم. فإن اتحد لزم 
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أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به لذاته» وإن تعدد لزم أحد أمرين» إما أن لا يوحد أو 
يوجد العالم بأسره دفعة. 

الجواب عنه يتبين مقدمة» وهي الفرق بين إمكان الأزلية وأزلية الإمكان» وذلك أن 
الحادث اليومي» بل كل حادث» فهو بالضرورة مسبوق بعدم نفسه» وهو بالضرورة ممكن» 
وإلا لما قيل الوجود وإمكانه أوليء وإلا لزم انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان 
الذاي. وأما أزليتى فممتنعة؛ لأن كونه أزليًا يناي مسبوقيته بالعدم» وكولة حادثا يقنضيها 
فكل حادث أزلي الإمكان: ومن جهة هو حادث ممتنع الأزلية. فإذا تقرر هناء فقولهم لو 
امتنع وحوده أولا؛ لكان امتناعه لذاته أو لغيره» إن عنيتم أنه امتنع وحوده في الأزل أن 
يكون ممكنا لذاته أي: لا يكون إمكانه أزليًا فنحن لذانهاء وقولكم يلزم ولا يوحدء قلنا من 
اللازم أن لا توحد الأزلية» وأنه لذلك لا أن يوجد الشيء الحادث» وباقي الكلام مبئ على 
هذاء فلا نطول بهء فإنه مذكور في,أكثر الكتب الي للمتأخرين. 

الإشكال الثالث: أن العلم بوحوده تعالى يتوقف على إبطال التسلسل في الأسسباب» 
وما ذكروه ف إبطاله لا يتمء قالوا: لو تسلسلت الممكنات إلى غير النهاية كان بجموعها 
مكنا لافتقاره إلى تلك الآحاد الي هي بأسرها ممكنة؛ فيحتاج إلى مُؤثر» ويجب أن يكون 
ارجاء إذ لا يكون نفس المجموع, وإلا تقدم الشيء على نفسه. لتقدم العلة» وإن كان 
داخخلا فلا يكون علة لنفسه ولا لعلئه؛ لامتناع تقدم الأصل على نفسه وعلى ما يتقدم 
عليهء فلا تكون علة للمحموع؛ بل لبعضه وقد فرضناه كذلك» فتعين أنه علة للمحموع 
بخارج بانقطاعء إذ لو كانت بعدها علة؛ لكانت هذه داخلة لا خارجة» وقد فرضاها 
كذلك» وفيه نظر. 

قوله: إن كان داحلا لم يكن علة لنفسه ولا لعلته» ومع ذلك فكل واحد حزء علة 
المجحموع, ولا يكون لذلك المجموع علة تخار حة عنه) سلمناأه. 

قوله: وإن كانت بعده علة أخترى؛ لكانت هذه داخلة» إنما يازم ذلك» لو كانت 
الملسلة مشتملة على جميع الموحوداتء ثم لا يحوز أن تكون داخلة في ملسلة أخرى, فلا 
بد من دفع هذين» أو بيان طريق لا يتوقف على إبطال التسلسلء ولا يكتفي بأدلة حدوث 
العالم؛ إذ يرد ما تقدم. 

الجواب عنه: هذا الشك قد أشار إليه ناصر الدين, -رحمه الله تعالى -, وحله أن تعلم 
أن علل الشيء منها: ما يحتاج إليه الشيء ف ماهيته؛ وهي علل الماهية: ومنها: ما يحعاج 
إليه في وحوده؛ وهي علل الوجودء ثم علل إما فاعلة للوحود؛ وهي المفيدة له وإماقابلة 
له؛ وهي المستفيدة له» ولما كانت ماهية الممكنات هي المستفيدة للوجود ال معلول فقط 
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كانت القوابل لحاء لا ماهية ولا ماهية الممتنع» بل الفاعل في المركب إنما يفعل بحسب قبول 
المركب» فلو كان المركب قابلا لأثر الفاعل بجميع أحزائه كان مستفيدًا بإطلاق» وكان 
الفاعل مفيدًا لوجود بإطلاق» فالحملة المؤلفة من آحاد كل واحد منها ممكن يستحيل أن 
يكون شيء منها مفيدًا لوجود الجحملة؛ لأن الجحملة لا كانت قابلة لجميع أجزائها وجب أن 
تكون مستفيدة لجميع أجزائهاء وأن يكون الفاعل مفيذا؛ لوجود جميع أجزائه» فلو كان 
جزء منه مفيدًا لوجودهاء وحب أن يكون مفيدًا؛ لوحود نفسه وهو تحال؛ وأما الجملة اليّ 
بعضها واحبء فلا يمتنع أن يكون ذلك البعض مفيدًا لوحود الجملة؛ لأن الجملة لما لم تكن 
قابلة بإطلاق» بل ببعض أجزائها وهو الخزء الممكن؛ جاز أن يكون الحزء الواجب مفيدًا 
لوحودهاء إذ هو غير مستفيد» هذا هو السبب للفرق بين الجملتين» وللفرق سبب آخعر 
وهو: أن الجملة ال كل واحد من أجزائها ممكن إذا فرض جزء منها علة للحملة لزم 
الترجيح من دون المرجحص؛ لأنه سبب أول من غيره بالعلية؛ لانسحاب حكم الإمكان على 
جميع الأحزاءء بل يلزمه منه أولوية المرجوح؛ لأن ذلك الجزء المفروض علة ممكنة قطعاء فله 
علة فعلية أولا بالعلية للحملة منه؛ لأن المتوقف على أحزاء علته أكثر من المتوققف على 
معلوله المفروض أولاء وكذلك في علة العلة: فإن نم يكن طرف من الأمر إلى غم فاية؛ 
وإن كان لحا طرف وحب الانتهاء إلى علته الخارحة عنه؛ وأما الجملة الي بعضها واحب 
فإسنادها الإفادة إلى اللحزء الواحب منها لا يلزم منه ترجيح من غبر مرجعء ولا أولوية 
مرجوح؛ فظهر الفرق بين الحملتين. 

وأما قولكم: إن العنة التامة للمركب هي: جميع الأحزاء لتحقيق جميعها مسن غير 
احتحاج إلى غيرهاء فإن عنيتم أها علل اهيته فمسلم» إذ كل مركب فأجزاؤه علل 
الماهية» وإن عنيتم أنها علل لوجوده» فباطل؛ لأن كل واحسد منها قابسل للوجوه لا 
بوجودهاء وفرض الأحزاء موحودة يدل على أن علة وجودها قد فرضت موجودةء وهي 
علة الحملة بالذات» أي: المفيدة له. وأما الأحزاء فإئما هي علة؛ لوجود الجملة بالعرض» إذ 
وجود الجمملة يجب عند وحود الأحزاء لا يوحودها. 

الإشكال الرابع: قال أبو عمرو ابن الحاحبء الأدلة وهي راحعة إلى الكلام النفسي» 
وهي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم؛ وإلعلم بالنسبة ضروري؛ ونحن تمنع ضروريته؛ بل 
صحته؛ لأن النسبة عند أهل الحق عدمية؛ لأنها لو وجدت لوحسد حصوفا في ماما 
ويتسلسلء فيلزم أن لا يكون للكلام النفسي وجودء وأيضا كونه نسبة يقتعضي التغير» 
وكلامه تعالى قددم لا يلحقه التغير» ومئل هذا يرد على الإمام حيث جعل العلم إضافة» 
ويختص الإمام أنه لو كان إضافة لامتنم العلم بالمعدومات. 
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لا يقال: قوله (قائمة بالمتكلم) يدفعه. 

لأني أقول: إن عن ب (قائمة) أن ذاته تقدمت به» لزع التركيب» وإن عن بهأنه 
موصوف به فقد يوصف الوجودي بالعدمي؛ لأن الإنسان موصوف بكونه لا فرس» فيلزم 
ما تقدم؛ وإن عين بقائمة به موجودة» ففد صرّح بأن النسبة وحودية. 

الحواب عنه؛ أقول: ما ذكرتم من أن الكلام ليس هو نفس النسبة حق لا نزاع فيه 
حسبما ثبت في علمهء بأن الكلام صفة تتعلق بالنسية؛ لأن العلم صفة تتعلق هاء وصفة 
الكلام لازمة لحرفة العنم؛ لأن كل من علم نسبة» فهر مُخبر ها في نفسه خيرًا صادقاء فإذا 
لا بد في كلام المؤلف من إضمار تقديره في الكلام الحادث أنه إيقاع نسبة بين مفسردين» 
وأما في الكلام القدم فالإيقاع والحكم فعلان للمتكلم؛ فيمتنع أن يكونا صفة للقدم؛. ومن 
هنا وعمت المعتزلة» فاعتقدوا أن الله يوصف بالكلام من حيث الكلام مخلوق له. لامن 
حيث الكلام صفة قائمة ب والمسألة مستوفاة ف علم الكلام. 

وأما قولكم النسب أمور عدمية لا وجودية, فإنما هي عدمية ف الخارج لا ف الذهنء 
والوحود يطلق على أمرين: أحدهما: الحصول نْ الأعيان» والنسب على هذا وحودية إذ 
لا ماهية لحا في الأعيان موحودة. 

والثاي: مطابقة ما بي النهن لما في الخارجء وهو المسمى بالصدق. إذا تصورنا العالم 
حادنًا كان هذا التصور مطابقًا للأمر في نفسه في الخارج فالنسبة توصف بكوها مارحية 
لا.معين الحصول ف الأعيان» بل .معن أن تصورها في الذهن مطابق عليه المنتسبان في 
الخاررج. 

وقول المؤلف: والعلم بالنسبة ضروري؛ يعن به: أن تعلق الكلام بالنسبة ضروري 
المنع» وهو حق لا يقبل المنع» وما ذكرتم من الكلام لو كان نفس النسبة لكان متغيرا» فهو 
حق كما أوردتم على الإمام ثِ جعله العلم إضافة؛ وما خنصصتم به الإمام من الاعتراض 
من أن العلم لو كان إضافة؛ لامتنع العلم بالمعدومات؛ فكل ذلك حق وذكره القوم فق 
كتبهم؛ فلا مخلص خذا الالتزام إضمار في كلام المصنف» ونحن مم نقصده في هذه المحاور 
جدلاء ولا اعتراضًا بغير حقء؛ ولذلك نكس هذه المحاورة من الحلية الجدلية ها تصير به 
أكهم: والله سبحانه ولي التوفيق والإرشاد قد تحصل مما أملينا بحول الله تعالى وفضلهء فإن 
أشكل عليكم منه شيء فلتكاتبونا به» وكذئك بغيره ما نظنون أن لدينا به علسًا وقوة) 
فنعمت المشاركة هذه فإن المشاركة وإن كانت للانسان من حيث هوإنسان. إذهو 
مدي الطبع؛ فأولاها وأحقها به هذه المشاركة العلمية: إذ هي الواصلة به إلى كماله الأخير 


646 سسب ال٠٠سس٠سس‏ ب ب يي الوفْش ريسي 
وسعادته القصوى. والله تعالى يعصمنا وإياكم من المخنطأ والزئل؛ ويوفقنا إلى حق العلم 
وخير العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. 

وما سل عنه أبو عبد الله الشريف المذكور -- نفعين الله بشرفهء وبحبه وبحب الظاهر 
سلفه - مسألة سأله عنها السلطان أمير المؤمنين المتوكل على الله الديان. ومُجَدّد مُلك آل 
زيان» أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن ييى بن يغمارسن بن زيان» تغمد الله 
الجميع برحمته وأسكنهم فسيح الحنان» وهر قوله صلى الله عليه وسلم: رك 0 
ديناكم ثلاث: النساءء والطيب» وحعلت قرة عيئ في الصلاة ". 

فأبحاب عنه -رضي الله عنه-» بحواب أتلوه عليك؛ تستدل به على فضله؛. ويبدو لك 
غزارة علمه. وقوة عقله) ون حواية رجي اله عنةب قد رقفنا > وفقنا الله وإيااكم د علي 
سؤاكم وعلمنا مضمنهء وحاصله: أن الي على ان غاب وتسم قال "حيبت إلى سن 
دنياكم ثلاث: النساء؛ والطيب» وججعلت قرة عي ف الصلاة ". فإن تكن الصلاة مسن 
الدنياء فهر حلاف ظاهر الحديث» وإن كانت من الدنيا فما معن كرفا من الدنيا؟ 

وكيف يجتمع هذا التقدير مع قوله تعالى: " إنما الحياة الدنيا لعب ولمو", فإن الآية على 
انمحصار جميع أحواها في اللعب واللهوء فنقول والله الموفق» إن الناس ف الصلاة على رأيين: 

الأول: أنما ليست من الدنياء فإِذا اعتقدنا هذا الرأي قلنا الرواية المعروفة في الحسديث 
رواية النسائي عن أنس قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حبسب إلى التساء 
والطيب» وحعلت قرة عيئئ في الصلاة "» وعلى هذا لا دلالة على كون الصلاة من الدنياء 
ولا معارضة بين الحديث وهذا الرأي؛ ولو سلمنا صحة الرواية على الوجه الذي ذكرتم في 
السؤوال, لكان لنا أن نقول ليس فيها ما يدل على أن الصلاة مسن الدنيا؛ لأن قوله: 
'وحعلت قرة عينئ في الصلاة "؛ جملة فعلية معطوفة على أختها الحملة الفعلية الي قبلها 
وقصارى الأمر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر اثنين من الثلاث وسكت عن الثالئقء وهذا 
حار على معهود كلام العرب» فكأنه صلو “أ عليه وسلم لا ذكر النتين من خخصال الدنياء 
أعرض عن ذلك. وقال: مالي وللدنياء وقد جعلت قرة عين في الصلاة. وهذا يتم عند 
النحويين على القطع دون الاتباع؛ فالتقدير ثلاثء» بعضها النساء والطيبء أو منها ال اء 


)١(‏ أخخرجه النساني في سئنه (72940)) وأخرحه أحمد إل مسنده ))١701515(‏ وأخرجه الحاكم ني 
المستدرك (ج؟: ص ١5١).؛‏ وأخخرجه أبو عوانة في مسنده (4070)) وأخبرجه البيهقي في السنن الكيري 
(ج: ص2)78 وأخرحه أبو يعلى المرصلي في مسنده (75170)) وأخرجه عبد الرزاق الصنعان في 
مصنفه (7/455). 


توارل الجاميع د سس __سسسبب ‏ ب نيس 7ق 


والطيب؛ ولو أتبع لزم الاستيفاء» ومثاله قي هذا الباب من الاقتصار على البعض قوله تعالى: 
ففِيه آيات بِيْنَاتْ مُعَامُ برَاهِيمَ» [آل عمران: 2]917 أي: بعضها أو منها مقام إبراهيم» 
ومثله من غير هذا الاب قول ججرير: 


فاقتصر في تقسيمه على ذكر ثلئين» وسكت عن الثلث الثالث؛ وهم أحسرار بي 
حنئيفة؛ لأن ذكرهم لا يناسب قصده من الهجاءء؛ وعلى هذا التقدير -وهو القطع- تحرى 
فتيا ابن زرب فيمن قال: فلان وصمي على ولدي فلان وفلان. وله ولد غيرهما أنه وصسي 
على جميعهم. وإذا قال: عبيدي أحرار فلان وفلان وله عبيد غيرهما أنه يعتق الجميع؛ لأن 
التقدير عنده بعضهم أو منهم فلان» وذلك لا يكر على العموم السابق بمنافاة ولا معارضة. 

الرأي الثاي: أن الصلاة من الدنياء ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: " وجعلت قرة 
عينين ف الصلاة"؛ دالا على الخصلة الثالثة» وخحصها ذه العبارة عناية كما وتعظيمًا لشأفاء 
كما يقول القائل مررت بثلاث رحال زيد وعمروء وأفضلهم عندي خالد؛ ولا يلزم إذا 
دلت الجملة على مفرد له موضع من الإعراب أن يكون لها موضع من الإعراب؛ وهو كما 
قيل في قوله تعالى: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناه [آل عمران: 417]ء إنه دال على آبة ثانية 
معطوفة على مقام إبراهيم: كأنه قال مقام إبراهيم» وأمن من دنخله. 

ثم في بيات كوها من الدنيا وحهان: 

الوجه الأول: أن الصلاة وَقَعّ التكليف هما في الدنياء ووقع أداؤها والامتثال بما فيهاء 
وأما اللجزاء عليها وثواهاء فهو ف الآخرة. فهي» بل وسائر الطاعات. دنيوية تكليفا وأداى 
وأحروية جراءء وكذلك سائر المعاصي يصدق عليها أهها دنيوية وأحروية بالاعتبارين» وإنما 
اخقتصت بتحبييها للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لتضمنها شوائب سائر العباداتء فإن ما فيها 
من الذكر والقراعة يحري بحرئ الشهادتين اللتين هما عنوان الإبمان الذي هو أم العبادات» 
وما تستدعي من المال في ستر العورة والطهور إن احنيج إليه يحري مجحرى الزكاة» وما يحرم 
فيها من اقنضاء الشهوتين مدة النبس بها يجري بحرى الصومء وما وحب فيها من اللبث من 
المصلي مُدة العبادة يحري بحرى الاعتكاف؛. وما وحب فيها من التوحه إلى الكعبة يجري 
بحرى الحج؛ وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة؛ وما وحب فيها 
من محاربة الشيطان, ما دام قي محرابه يجري بحرى الجهادء بل هر أعظم الجهادينء وما فيها 
من بحانية المنكر يجري بحرى النهيء قال تعالى: إإن الصّلاة تنْهَى عن الْمَحْشَاء وَالمُلكر» 


سس سالونشريسي 


[لعنكبوت: 40]» وفيها ما ليس في شيء من العبادات» كالقراءة والركوع والسسجود 
والنشوع. فحق لا أن تختص بمزيد التعظيم والعناية الموحبين للتحبب. 

الوجه الثاني: أن الصلاة مشتملة على مناحاة الرب جل جلاله» كما قال صلى الله 
عليه وسلم: " المصلي يناحي ربه 9'", وإذا كانت مناحاة الإنسان لملك مي الملوك 
المساوية له قْ الطبيعة البشرية ونواقصها من أعظم اللذات عند أرباب الهممه» حي إنهم 
يوتروها على اللذات النحسوسات الطبيعية والمريغية فما ظنك يمناجاة ملك الملوك ورب 
الأرباب الذي لا نظير له ولا مثيل ولا شبيه! وإنما يحد هذه اللذة من سلمت آلة إدراكه 
من آفات الخئر المانعة من الإدراك كالخدر ف الأعضاء الجحسمانية» وتلك الآفة هي: غلبة 
الطبيعة المادية» الى فيها بقَايا أكلة أبينا آدم من الشجحرة المنهي عنها على النفس المطمتة. 
وإنما سلم من ذلك أنبياء الله وأولياؤه» ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يرتاح إلى الصلاة 
إذا حزبه أمرء وقال صلى الله عليه وسلم: " أرحنا يما يا بلال ('", وأما ما فهمه الراوي 
من ذلك. فلا يسلم له؛ وذلك في حديث أب داود عن سالح؛ عن أبي الجعد؛ قال رجل من 
خزاعة صليت فاسترحت؛ فكأهم عابوا ذلك عليه؛ فقال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: " أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها "» وقد ثبت في علم الأصول أن حمل 
الراوي الحديث على أخنص محتملاته لا حجة فيه لا سيما إذا لف الظاهر. ولو كان 
الأمر كما وصفه لقال أرحنا منهاء وإنما كان صلى الله عليه وسلم يرتاح لما ويلتذ بما؛ لأنما 
جنة حاضرة. 


)١(‏ أخرجه مالك بن أنس في مرطأ مالك رواية ييى الليئي (178)) وأخخرجه أحمد في مسنتده 
(357)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (17487)) وأشخرحه عبد الرزاق المتعان في مصنفه 
»)471١0(‏ وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (6)70110 وأخرجه الطسبراتي في معجمه الكبير 
»)٠١9145(‏ وأخرجه ابن عبد البر في التمهبد (ج77: ص17١7)؛‏ وأخرجه ابن أبي عاصم ف الأحاد 
والمكان 4)7٠٠5(‏ وأخحرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (71417). 

(؟) أخرحه الطبرائي في معحمه الكبير (171)) وأخرجه الخطيب في ناريخ بغداد (ج؟١:‏ 
ص" ١‏ 9). 


نوارك الجامم  --‏ ب ححححح ‏ ب 


انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: " مفتاح الصلاة الطهرر ('". وقوله: " من توضأ 
وتشهد فتحت له أبواب الجنة"» فدل على أن الطهور مفتاح المصلاة الي هي الجنة 
الحاضرة» وما ذاك إلا للذة المناحاة كما بيناء لكنك تعلم أن العبادات تحري بحرى الأدوية 
لأدواء المعاصي حي تذهيها كما قال تعالى: إن الْحَسَنَاتِ يذه السيئات» إهود: 
4 فقد يككون الدواء لذيذا عند استعماله» كما في الأدوية الحلوة العطرة» وقد لا 
ل تيان لوم د ل ا ل 
الصحة أو حفظهاء كذلك العبادات قد تكون لذيذة وقت التلبس هاء لكن القصد منها 
لواب الآخجرة. 

وأما لذهها العاحلة» فلذة فانية» فلذلك كانت كسائر لذات الدنياء فهي لله دنيوية» 
ولذة الصلاة من هذا الباب» فكأنه قال صلى الله عليه وسلم حَبّبٍ إلي من لذة دنياكم 
ثلاث الطيب والنساء ولنذة الصلاة. فعلى هذا الوحه تنسب الصلاة إلى الدنياء وإلى هذا 
المعين من فناء زهرة الدنيا العاجلة أشار الجنيد وأبو سهل سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق 
يقول رأى الجرير الجنيد ف المنام فققال له: كيف حالك يا أبا القاسم؟ 

فقال: طاحت تلك الإشارات» وذهبت تلك العبارات» وما نفعنا إلا تسبيحات كنا 
نقولحا في الغدوات» أشار إلى تلك اللذة الفانية» وأما التسبيحات فهي من الباقيات 
الصالحات الى هي خيير ثوابا وخجير أملاء جاء في التفسير أنه سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قو إلا بالله العلى العظيم؛ وقال الأستاذ أبو القاسم سمعت 
أبا سعيد الشحامي (كذا) يفول: رأيت الشيخ الإمام أيا سهل الصعلوكي ف المنام» فقلت: 
أيها الشيخ» فقال: : دع الشيخ! فقلت: وتلك الأحوال الى شاهدهًا؟ 

فقال: لم تغن , عنا شيئاء فقلت: ما فعل الله بك؟ 

فقال: غفر لي ممسائل كان يسأل عنها المجز؛ يعيي: أن تلك الأحوال لذات فانية ول 
ببق إلا ثواب المسائل ال كان يسأل عنهاء وذلك أن للق الاسحراك لا تنفع مادامت 


)١(‏ أخرحه الترمذي (758): وأخخرجه أبو دلود (514)) وأخرحه ابن ماحه (510)) وأخرحه 
عبد الله بن عيد الرحمن الدارمي لي سنته (1837)) وأخرجه أحمد في مسسنده (1009)) وأخرحه 
البيهقي في السنن الكبرى (ج7: ص6 .)١‏ وأخخرجه البزار في البحر الزنخار (1515): وأرحه أبو يعلى 
الموصلي ف مسنده :)0١7(‏ وأخرجه محمد بن هارون الرويان في مسنده ))١١11(‏ وأخرجه سليمان 
بن أحمد الطبراني في مسنده 4)١750(‏ وأخخرجه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه (7055)) وأخرحصه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (7740)» وأخرجه الطيراني في معحمه الكبير (754١١)؛‏ وأخخرجه أبن عبد 
الير لي التمهيد (ج9: ص80١))‏ وأخرجه الخنطيب في تاريخ بغداد (ج11: ص٠‏ 40). 


1 سس سس _س سمس م بس اونش ريسي 
أحوالاء فإذا صارت هيئات راسخخة ف النفوس معيت ف لسان القوم وفي لسان الحكمسة 
ملكات. وحينتئلٍ تبقى بعد الموت منتفعًا بماء فإن لم تكن ترسخ ذهبت رأسّاء فإن كانت 
تلك الأحوال الصادرة عن عبادات بقي ثواهها مدخرًا إلى الآخمرة» وإن لم تكن عن عبادة» 
بل عن ماع أو نحوه ذهبت بأصلهاء ولا ثواب لها في الآخخرة. ومن هذا المعى أيضًا قول 
الشيخ أبي علي عمر بن الفارض عند موته رحمه الله تعالى: 

إن كان مترلى في الحب عنمدكم ماقدرأيت فقد ضيعت أيامي 


أمنية ظفرت روحي ما زمئا واليوم أحسيها أضفاث أحلام 


أشار رحمه الله إلى أن حظه إن دلم يكن إلا تلك الأحوال الفانية» فقد ضاعت أيامه؛ 
ولله دره ما أملح التعبير عنها بأضغاث أحلام! 

لأن أضغاث أحلام المرائي ليس لحا باطن» ولما كانت الدنيا منامًا بالنسبة إلى الآحرة 
بقوله صلى الله عليه وسلم: " الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا من نومهم"» صارت تلك 
الأحوال إن لم يكن ها أثر ف الآحرة أضغاث أحلام, وأخبرنا شيخنا الإمام أبو عبد الله 
الأبْي - رحمه الله تعالى - قال: أخيرني الفقيه أبو عبد الله ابن الحداد قال: لما ورد علييا 
عدينة فاس الشيخ العارف أبو زيد الحزميري -رضي الله عنه- كنت أنتابه بالزيارة» وكنتث 
أتردد للشيخ أبي محمد الفشنالي -رضي الله عنه-» فكان يسألن عن الشيخ أي زيدء إلى أن 
قال لي يوم جمعة أترى الشيخ أبا زيد أين يصلي الجمعة اليوم؟ 

فقلت: لا أدري؛ فحرحت من عنده إلى الشيخ أبي زيد. فلما سلمت عليه قال لي: 
سألك الشيخ أبو محمد أين أصلي الجمعة؟ 

لقد حجبته تلك الركعيات أن يعلم أين أصلي الجمعة» فعجبت من مكاشفته عنه ثم 
انصرفت راجمًا إلى الشيخ أبي محمد؛ فلما سمت عليه قال لي: قال لك الشيخ أبو زيد إلى 
اللذة العاجلة بالصلاة» وأن الالتفات إليها حجاب وأشار الشيخ أبسو محمد إلى ثواهها 
الأخروي البافي - رضي الله عنهما - فهذا هو الوحه الآخر من كرن الصلاة من الدنياء 
وقد أطلنا الكلام في ذلك: 

وأما إيئارها على أختيها من لذي النساء والطيب» بأن حعلت قَرَةَ العين؛ فلأن اللذة 
يما لذة عقلية ووحانية؛ لأن اللذة تابعة للإدراك قوة اعنا ولمرتبة المدرك في احمال» ولما 
كان جمال الحضرة الإلهية فوق كل جمال» بل كل جمال كالظل له وكانت النفس تدرك 
تلك اللذة الروحانية العقلية بِذَاتُا لا يتوسط آلة جسمانية» كان إدراك النفس للحضرة 


توارال الجامتع_ - لل ٠-‏ سسب سب تق 
الإلهية في حال المناجاة أتم إدراك لأجمل مدرككء فكانت اللذة التابعة له أكمل لذة» وهذا 
منا تطفل على ما لم تذق» ومن الله أسأل العفو عن الكلام في مثله؛ على أن في اللحديث 
أسرارًا صدور الأحرار قبورهاء وفي مثلها يقول الشاعر: 

الممدثٌ عل ىأنيني كضفدع في وس طالسيم 


إن نطقت ألجمها ملؤه أو سكنت ماتلت من الغم 


وأما الدواب عن قولكم (إنه يلزم أن تكون الصلاة لعبًا ولهوًا): فاعلموا - وفقكم الله 
- أن هذه العبارة وهي قوله: 8إِنمَا الْحَياةُ اللا لَعِبّْ ولَهْرَه [محمد: 1+]) هي من باب 
قصر الموصوف على الصفة» وهي قصر قلب» رد على من زعم من الكفرة منكري الآخرة 
ألا خمسر ولا رحح إلا في الدنياء ومن المعلوم أن قصر الموصرف على الصفة إتما هي مبالغة 
على طريق النحاز لا تمكن فيه الحقيقة؛ لأن كل ذات لا بد ها من صفات متعددة أو سلبية 
أو مختلفة» فيستحيل حصر أحواها في صفة واحدة بخلاف قصر الصفة على الموصوف», وإذا 
كان المقصود منها المبالغة لا سيما ف قصر القلب لم يلزم نٍ العبارة عنه لوازم الحقيقةة» 
لاسيما في هذه المادة الخاصة» انظر كيف قال -سبحانه وتعالى- في الآية الأخرى: وما 
الْحَيَاةُ الذنيا لعب ولَهِرُ وزيئة وتفاثرٌ بيَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الأموال والأزلاد» [الحديد: 
٠]ء‏ فحصرها في ست حالات» وهي أحوال الإنسان ما بين مبدته ومحتضرهء وحين أراد 
الإبلاغ في ذمها حصرها في أحس هذه الأحوال وهو اللعب واللهوء إذ *ما حالة الطفولية 
من عمر الإنسان. 

وإذا عرف القصد من الآية لم ينقض ذلك .ما تشتمل عليه الدنيا من الخير» كيف! وقد 
قال صلى الله عليه وسلم في الدنيا: " إنها مزرعة الآخرة"» وقال: " الدنيا مطية المؤمن يما 
يبلغ الخير وعليها ينجو من الشر"؛ فصح بما ذكرناه اللدواب عن كل واحد من الرأيين في 
الدياء والتفصي من الاعتراضات الموردة في ذلك. والله ولي التوفيق والإرشاد» وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 

جواب آخخبر للشريف التلمساي حول الحديث السابق 

وروحع رضي الله عنه في الحديث المتقدم بما يوقف عليه في أثناء كلامه فقال: 

الحمد لله - وفقنا الله وإياكم - تصفحت صحيفة السؤال الذي كتبتم» فاعلم أنه لا 
ارتياب” في كون النساء والطيب من لذات الدنياء وأما الصلاة فكوهًا من لذات الدنيا أمر 
حفي أوضحناه أتم إيضاح وشرحناه أبسط شرح وتلخيص السؤال أن يقال: إن كان 


5+ الونشريسي 





النساء والطيب محبوبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ضرورة المادة الجسمانية» 
والمزاج المناسبء فلم حصا بالذكر بين غيرهما من الحبوبات المادية المزاحية؟ 

فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الدباء -كما أشرتم إليه في السؤال-: 
ففي حديث أبي طالب قال: ” دلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع والعمسل 
ويقول مالك: شجرة ما أحبك؛ إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك ". أخرجه 
الترمزي عن عائشة» وف حديث ابن بشير قال: " دخل علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتدمنا له زبدًا وتمرًا وكان يحب الزبد والتمر *""؛ أخرجه أبو داوودء وعن ايبن 
عباس قال: " كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد 
ا 0 أخخر مجه أبو داود والترمزري» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: "وقحقت 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد وهم فتناول الذراع؛ وكان أحب 
الشاة إليه”'"". أخرجه (كذا) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان أحب الشراب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد؟". أخرجه الترمذي. 

فهذه الأحاديث تدل على عدم حصر الحبة في النساء والطيب» وإن كان محبة الني 
صلى الله عليه وسلم لها لا من ضرورة المادهٌ ومناسبة مزاجه الخاص»؛ بل الحكمة روحانية» 
فما تلك الحكمة؟ 

فنقول في الحواب وبالله النوفيق: أما حديث الخصال الثلاث فليس ف ظاهره ما يدل 
على الحصرء بل إن كانت دالة فمن جهة المفهوم العددي؛ وقد علمت ما فيه من الخنلاف؛ 
ثم إن سلمنا دلالة المفهوم» فقد نقول: إنما خمص النساء والطيب بالذكر؛ لأغماأحب 
امحبويات الجسمانية إليه» ولذلك عير الشرع فيهما بلفظ حبب» فإنه أبلغ من لفظ أحيبت 
أو أحبء. ول يرد هنا اللفظ إلا في الخصال الثلاث» والإنسان إذا قال حب إلى كذاء 
كان أدل على تعلق قلبه من لفظ أحب أو أحببت؛ وقد نقول إنما حص النساء والطيب لا 
شتماهما على حكمة روحانية» ولذلك عبر فيهما بلفظ حببء تأمل قوله تعالى: «وَلكِنّ 


.)7/01/( أخخرحه أبو داود‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبر داود (87476؟). 

(5) أخترجه ابن حبان في صحيحه (1450). 

(4؛) أخخرجه الترمذي (14857)) وأتخرجه أحمد في مسنده (175708)) وأخخرجحمه الحاكم لي 
المستدرك (ج4: ص77١)»‏ وأخرجه الحميدي ف مسنده (504)» وأخرحه أبو يعلسى الموصلي ف 
مستده )2)15015١‏ وأخخر جه ابن لي شيبة فق مصنفه (019 15 ؟)) و أخرججه محمد بن إبراهيم بن المندر في 
الإقناع .)50١(‏ 


توازل الجامع اع 


الله حَبْب إِلَيكُمْ الإمان وَزَيْنهُ في قلوبكم رَكَرَ يكم الكُفر» [الحجرات: 7]... الآبة 
كيف بحد ذلك أبلغ من تقدير قوله تعالى ولكنكم تحبون وأحببتموه؟ والسبب فيه أن 
الصيغة تدل على قصد الفاعل؛ وقصد الفاعل القادر العالم للشيء المفصول يدل على 
رسوخه ف الثبات؛ بخلاف ما حصل منه بطريق الاتفاق» فأما ما تضمنه الأحاديث المحلوبة 
فانحبة فيه جسمائية لا روحانية فيهاء فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: " ما عاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط. إل اشتهاه أكله وإن كرهه تركه 7" أخرحه 
الشيخانء فهذا يدل على أن محبته لذلك شهوانية لا روحانية؛ وفي حديث الترمذي عن 
الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل أي الشراب أطيب؟ 

فقال الحلو البارد» فهذا الحديث يفسر رواية عائشة رضي الله عنه المتقدمة أن أحب 
الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلو الباردء وأن المراد مذه المحبة التابعة 
للطيب أي الشهوانية أيضاء وقد تكون المحبة طبية لا حكمية روحانية كما ورد ف حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان الذراع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبّا وكانت تُعجَل إليه؛ لأنماأعجلها نضجا. أخرحجه 
الترمذي؛ وقد جمع المفسرون في الذراع عللا شهوانية» وطبية» فقالوا: إتما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعحب ها لنضجهاء وسرعة استمرائها مع زيادة لذقاء وحلاوة 
مذاقهاء وبعدها عن مواضع الأذى, ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهشهاء 
رواه الشيخان عن أي هريرة قال: " الهشوا اللحم نهشاء فإنه أهنأ وأمرا ”". أخرحه 
الترمذي عن عبد الله بن الحارث؛ ولعلك تقول: إن كانت محبة الني صلى الله عليه وسلم 
للأمور المذكورة ف الأحاديث المحلوبة من ضرورة المادة الجسمانية» فما بال الأكابر من 
الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم يقفون آثاره فيها؟ 

حى قال أنس بن مالك» فلم أزل أحب الدباء بعد ذلكء؛ وقال أبو أيوب ف الثوم وأنا 
أكره ما كرهت؛ وهلا صار ذلك كالطول والقصر والبياض والسواد؛ وغير ذلك من 





)1 أخخر جه البيحاري ١1:3ه6)»‏ وأخرحه مسلم (همك١‏ ؟ن)نء وأخر جه أبو داود (061 )0 وأخرحه 
ابن حبان في صحيحه (111717)) وأخرحه أبو عوانة لي مستده (84141)»: وأخرحه البيهقي في السئن 
الكبرى (ج7: ص7075). 

(7) أخرجه الترمذي »)١876(‏ وأخخرحه أبو داود (2))5717/8 وأخرجه أحمد في مسنله ))١4886(‏ 
وأخترجه الحاكم في المستدرك (ج1: ص؟١١))‏ وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى (ج/: ص :)18٠0‏ 
وأنخر حه الطيراي لي معجمه الكبوو [لظضفة” 


نوه بت سس لل الونشريسي 
الصفات السابغة للمواد الجسمانية؟ فليس للطويل أن تقاصر للقصير أن يتطاول رغبة في 
التشبه باعتدال قده القوعم؟ 

فتأمل الآن ما تسمعه حوابًا عن وهمك» واعلم أن اللواحق للنني صلى الله عليه وسلم 
من الصفات والحركات؛ بل من الإنسان مطلقا قسمان: 

أحدهما: ما يلحقه من جهة المادرة الجسمانية» ولا مدخل فيها للنفس الإنسانية» 
كالطول والقصر والبياض والسواد وأمثال ذلك فهذا لا معين للتأسي فيه بالنني صلى الله 
عليه وسلم. 

والقسم الآخر: ما يلحقه عن النفس بواسطة القصد والاحتيار كالأفمال عبادة أو 
عادةء ففي هذا القسم يكون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم, أما ما كان من ذلك 
ظاهر القربة؛ فواضح التأسى به سواء عقلت حكمته؛ أو لم تعقل؛ وأما ما خفي فيه حكم 
القربة فهو الذي يلتبس بالحلي امحض التباسًا يصير فيه الحد الفاصل بين القسمين مشتركاء 
كاشتراك الخطوط ف النقطة والسطوح فِ الخطوط»: كما أن بين الخلال والبين والجرام 
البين مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " من اتقي 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ". وقال: " دع ما يريبك إلى مالا يريك "» وقال: " 
ييلغ العبد درجة المتقين حى يدع مالا بأس به حذرا لما به بأس " 

وقال عمر: ل ين 
إن اتخذت من حيث هي لماية الخلال ني عن تعديها. 

قال الله تعالى: «يَلكَ حُدُودُ لل فلا تَْتَدُوهَا [البقرة: 5؟؟]» وإن اتخذت من 
حيث هي بداية الحرام عي عن قربماء قال الله تعالى: تلك حل حُدُودُ اللو فلا تَعَربُومًا» 
[البقرة: »]١417‏ وإذا فهمت هذا في المنهيات فافهم مثله في المأموات» فإن الذي يتصل 
بالواجحب اتصالا لا بد أن ينسحب عليه حكم الواجب حى تتعين به البراعة عن عهدة 
التكليف» وذلك كغسل حزء من الرأس مع الوحه في الوضوء» وإمساك جزء من الليل مع 
النهار في طرفيه ثي الصيام» حى إن الفعل الذي لا يتعدد كال ركوع والسجود إذا اقنصف 
بالوحوب انسحب عليه على جمعيه عند جماعة من أثمة الأصول؛ لعدم الوقوع على القدر 
الذي لا يحزيء أقل منه؛ ولذلك عد الإمام ابن النطيب هذه المسألة فرعًا من فروع ما لا 

يتم الواجب إلا به» فمن أجل هذا ينسحب حكم التأسي على الأفعال المحتملة للعبادة. 

هذاء وفٍ تقبيد النفس الأمارة بسلسلة التأسي دواء لأدواء الحوى وتقويم بالتقرب إلى 
الخلق النبوي؛ فكان كتصويب الخشبة بالمبالغة في تبعيدها عن الاعرحاج المهروب عنه إلى 
مقابله الزائد على الوسط المطلوب؛ لكي يقف بعده على الصواب والاعتدال» ثم استمع 





نوازل الجامع 4ظؤظ 


الآن بقلبك تلاوة السر فيه عليك؛ واعلم أن الأفعال الاختيارية قي النبوة مطلقًا صادرة عن 
قصدء بعد استعداد القلب النبوي للواردات المحركة عن الحضرة القدرمة؛ بواسطة أصسبعي 
(كذا) الرحمن» وكلا الأصبعين في حق القلب النبوي إقامة لا زيغ معها؛ لقول البي صلى 
الله عليه وسلم في قرينه الح ” إلا أن الله أعاني فأسلمء فلا يأمرّني إلا بخير <"". 

فكان القدب النبوي بالإطلاق موردًا للخطرات الخيرية» فاقتفاء أثره في جميع أفعاله» 
توحيه القلب لواردات الخيرء وتعريض للنفحات الربانية» فلذلك كان ابن عمر يدير راحلته 
حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير راحلته ويتبع مواطن نعله» وكان أنس 
يحب الذباء» وأبو أيوب يكره التوم؛ على أن حديث أبي أيوب شير إليه في الطيب -بحول 
الله تعالى» فافهم هذا السر! فما أظنك بعده يختلج ف صدرك شيء من أمثال هذه الأوهام؛ 
لأنك قد تطمح نفسك إلى معرفة الحكمة الروحانية في محبة الطيب والنساءء فاسمع! فأما 
الطيب» فقد عُلِم من علم الطب أنه يُقري الأرواح الحاملة للقوى الباطنة النفسانية؛ أعوي: 
الخيال والوهم وخزانتيهماء وينقص عنها الأوضار اللاحقة عن بخارات الأغذية يستعد عند 
صفائها؛ لقبول الصور وحفظهاء والمعاني وذكرهاء ولكمال تلقي الوحي من اكلك إلى أن 
ببين للني صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه. قال الله تعالى: طفَإذًا فنا قفائبعْ قرءَائه 
411 0 إن عَليْنَا انهم [القيامة: 18 5١]ء‏ أي: اقبله واحفظه حي يتبين لك» وهذا 
لمعن أشار عن الله عليه وسلم في حديث أي أيوب: 1 إن اي من لا اجون 0 
فظهر أن ف محبة الطيب حكمة روحانية. ْ 

أما النساء ففي محبتهن حكمتان. 

إحداهما: تعلق بالنكاح: وهي أن الله تعالى خلق الاناث محلا لبروز الحيوانات: كما 
قال تعالى في النساء بالنسبة إلى النوع الإنساني «نسَاؤكمْ رن لم4 [اللمرة: 57ل 
فكان ف ذلك بقاء النوع الإنساني» وبقاء أنواع الحيوانات» لكن لو خلت النفوس الحيوانية 
في ذاقها عن مقارنة الشهوة؛ لم يكن منها حرث؛ ولأدى إلى انقطاع أصل النسل الذي به 
بقاء النوع وانحفاظه» فخلق للحيوان شهوة إليه حي نتولاه» ثم تتصور بكور النطف في 
أرحام الأناث استكمالا إلى الغاية المقصودة» وهي الصورة الحيوانية» كما تتصور البذور 





)00 أخر جه مسلم (كلوكي وأخر جه أحهمد في مسنده (107557؟0) وأخر جه ابن حنيان قي صحيحه 
(541) وأتخرجه ابن أبي شيبة في مستده (2)7801 وأخترجه أبو يعلى الموصلي ف مسنده (011415)» 
وأخرجه الطبران في معحمه الكبير .)٠١١1(‏ 

(؟) أخرحه الخطيب في تاريخ بغداد ( ج؟١:‏ ص5114). 
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الونشريسي 
النابتة ف بطون الأرضين» فيكون ف ذلك بقاء أنواع النبات. فإن قصد الإنسان هذه 
الحكمة كان فعله عبادة, ولذلك حض الشر ع على النكاح» وقال: " تتاكحوا تَكُلرُوا 
". وقال أهل العلم إنه مندوب إليه؛ وهو ف التحقيق فرض كفاية إلا أنه لما لم تظهر 
فرضيته: إذ لا يتصوّر تضافر المخلق على تركه جع حكمه الندب عيئاء بل النكاح ما لفة 
ربانية ف إيجحاد الأشخاص الإنسانية» وذلك بالتخلق باسمه الخالق» ولذلك ذهبت الحنفية 
والحنابلة إلى أنه أفضل من التحلي بنوافل الطاعات» وروي أنه في الفضل أكمل من حفظ 
الموجود كإنقاذ الملكى؛ لأن الإيحاد أنفع من الإبقاء وأقوى في التشبه بالخلق الإلمي» وقسد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تخلقوا بأخخلاق الله"؛ وفي هذا زلت أحبار اليهود؛ 
إذ فدحلوا في النبوءة المحمدية بعد الكمال» تقليدًا لقدماء الفلاسفة ف الرغبة عن النكاح 
منهم إلى استغناء الإنسان عنه في بقائه الشخصي. قالوا: بخلاف الطعام والشراب». وما 
شعروا أن الإيجاد أقرى ني التشبيه بالخلق الإفي من الإبقاءء ولسنا نعيئ بالإيجاد الحقيقة؛ بل 
أقوى درحات الأعداد تسمى إيجادًا بحازاء أما الإيجاد الحقيقي» فلا يتأتى من الممكن» إذ لو 
حلى رسوم ذاته لم يستحق الوحود لما في الإنكار من الطبيعة العافية فكيف تقيده. 

فإذا تقرر ما قلناه فنقول: إذا قصد بالنكاح هذا المعيى حسبة» وكان فعله واقعًا في 
سلسلة الأسباب الموصلة إلى الغاية المقصودة حواء ولد أو م يلد فله جزاؤه من المحسسن 
الكريم, إذ التدريج في درجات التطوير ليس إليه» بل إلى الخلاق العليم» وذلك أن بتكثير 
عباد الله؛ وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأنا أباهي بكم الأمم يوم القيامة "2" 
والقيام على النساء؛ لعجزهن وصوفن بذلك على فاسد الفساد؛ ولذلك عم الطلب الشائق 
وغيره» فإنه إن كان في نكاح الشائق صون نفسه؛ ففي نكاح غير الشائق صون غيرهء أما 
إن لم يقصد إلا بحرد الشهوة: فلا حظ له في الحسبة؛ وصارت فعلته تلك بالتسبة إلى 
الأصول والمبادئ سقطا خرابا» وبالنسبة إلى المقاصد والغايات بتراء عقيمًا. وصارت في 
الأمور الطبيعية كالأصبع الزائدة» فنا وجدت من صورة الفضلة المادية لا كمال فيهساء 
ركان الفاعل لذلك حينئذ لا من حيث هو إنسان؛ بل من حيث هو حيوان» فصار فيه 
نزول عن مرتبة الإنسانية إلى ما تحتهاء لكنه عفا الشرع عنه؛ لغلية الضرورة المادية» فهذه 
إحدى الحكمتين الروحانيتين في النساء؛ وهذه الحكمة كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يؤثر ختديحة» ويقول: " ررقت الولد منها وحَرمتة من غيرها". 





.)١٠١781( أخرجه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه‎ )١( 
.)١٠١17891( أخرحه عبد الرز:ق الصنعان في مصنفه‎ )1( 
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الحكمة الثانية: تتعلق بذوات النساءء؛ فتأمل! ففي ذلك سر يقنع منه الذكي بالتلويح» 
ولا ينتفع الغبي فيه بالتصريح» وهو: أن تعلم أن النوع الإنساني خلقة اليدين» ومزاج 
القضيتين» ووصلة الطرفين» فكانت أشخاصه معارج للترقي» ومزايا للتحلي: والنساء في 
ذلك أرق قلوبًاء وألطف ممائلء ولذلك غلبت على طبائعهن الرأفة والحة: مهيبن عيحد 
العلرق هن يُرقْن من طبائع الرجال ما عَلظء ويُلطفن ما كثفء لا سيما عند كُمَالِهن 
وهذا المعى هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد من عائشة رضي الله 
عنها- ويؤئرها به على غيرهاء فقال عند ذكر كواهل النساء " فضل عائشة على النساء 
كفضل النريد على سائر الطعام ''"؛ ولما عذلته ابنته فاطمة -رضي الله عنها- فيها قال 
ها: " يا بنية ألا تحبين ما أحب ”2 ". قالت: بلى يا رسول الله. قال: " أحبي هذه " 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ 

قال: " عائشة ". 

قيل: من الرججحال؟ 

قال: " أبوها ". 

ولطهارتها وكمالحاء قال: " ما نزل علي الوح ف فراش امرأة غيرها". 

فكانت تعاونه على الترقي الروحان» ولذلك لم يمتنع عنه الوحي في ثوها أن كانت 
تدري ما حقيقة الوحي. 

وفي الحديث: " أن جيريل حاء بصورقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خرقة مسن 
حرير ننضراء فقال: هذه زوجتك ف الدنيا والآخخرة ”"", وأنت تعلم أن في الزوجسة 
د لك ا زوحتك في الدنيا والآخرة؛ علم أها تعيته على 
مقاصد الدارين» وأما سائر أزواج 1!: نبي صلى الله عنيه وسلم» فإنهن يقاربنهاء وإن لم ييلغن 
رتبتهاء وذلك ل هما يتْلَى في بِبوتِكُنّ مِنْ آيات الله وَالْحِكْمَة© [سورة الأحراب: 


)١(‏ أخرحه البخاري (0419)) وأخرجه مسلم (714714)) وأخرجه الترمذي ))١4854(‏ وأخرحه 
النسائي في سننه (58 0078 وأخرحه ابن ماجه (2)1741 وأخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في 
سننه (7039)) وأخترجه أحمد في مسنده ))١4074(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ))11١9(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج7: ص089)) وأخرجه الطباليسي في مسنده (007)) وأخرحه أبر 
يعلى الوصلي في مسنده (577)؛ وأخرحه محمد بن هارون الروياق ف مسنده (004)) وأخرجه ابن 
أني شيبة ل مصنفه (0 207747 وأخخرحه الطبراق في معحمه الكبير .)٠١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري (1081) 

(1) أخبر جه الترمذي (5880))؛ وأخرحه الخطيب في تاريخ بغداد (ج17: ص58). 
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4"]ء وهذا المع من المحبة الذاتية الي بما يقع الاستكمال: هي من حنس محبة يعقوب 
ليوسف عليهما السلام؛ فإنه كان يترقى به إلى العالم الملكري» فاعتير! لفقد بصره عند 
فقده صورته! ثم رجوعه إليه بإلقاء ثوبه على وحهه! حرزقنا الله وإياكم- فهم الكتاب 
المسطورء نْ الرق المنشورء وعثم لنا ولكم بالحسين إنه منعم كريم» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وصلم تسليما. 

وسئل القباب عن جماعة من الطلبة يطعنون في كتاب الشيخ الإمام أي حامد الغزالي 
-رضي الله عنه- المشهور ب " الإحياء "؛ ويُشدّدون في الإنكار على مسن أراد قراءتهء 
وبالغ بعضهم في ذلك إلى أن قال: ليس ذلك بإحياء علوم الدين» وإئما هو إماتة علوم 
الدين. وأردنا منكم -أعانكم الله على طاعته- جوابًا شافيًا يوضح الحق» وهل لإنتكارهم 
وجه أم هو جهل منهم؟ 

وهل يجوز لكل أحد أن ينظره؛ أم لا يجوز إلا لعارف؟ 

وفيه ما ينظر وما لا ينظر؟ 

وهل على من أنكر منهم عقوبة؛ لكونه أنكر ما لا يعرفه أم لا؟ 

بينوا لنا ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب: إنكار المنكر لقراءة الإحياءء وقوله: إنه إماته علوم الدين» لا احياؤه» فهذا 
قول منكر؛ وكلام مبتدع؛ وغي حامل بحق الرحل؛ وبحق كتابه. 

وأبو حامد إمام من أثمة المسلمينء قال فيه المازري: إنه لا يِشَّقٌّ غباره في الفقه وفي 
أصول الفقه. 

وإنما انتقد عليه بعض الفقهاء مسائل ما يتعلق بشرح عجائب القلب» وما يتعلق 
بذلك؛ وما أشبه ذلك» أحاب عنه آنخرونء ولا شك أن ترك النظر في تلك المسائل لمن لا 
رسوخ له في العلم واحبء» وما عدا ذلك من الفقه والتكلم في خبائث القلب من الكبر 
والعجحب والرياء والحسدء فقراءته واحبة» وكذلك جميع الآداب: من الطهارة؛ والصلاة» 
والزكاةء والصومء والأورادء وآداب الصحبة؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ وغير 
ذلك مما لا يتعلق بالتعليل في قياس الشاهد على الغائب» فلا يعدل بكلامه شيء من كلام 

وإذا كان المنكر لقراءته من لا يُمارس كلام العلماءء فإنه يُزجر عن ذلك» ولو أُدّب؛ 
لكان لذلك أهلاء والله ولي التوفيق. 


نوازلالجامعوى ‏ ب مم ىه 

قلست: وحدتث بخط الشيخ أب عبد الله السطيء ما نصه: حدئئ أبو محمد عبد 
المهيمن» عن أبيه؛ عن شيخه أبي الحسن المنتصر أنه قال: الغزالي إمام في الفقه. متوسط في 
أصول الففه» ضعيف قف الاعتقادات. انتهى. 

وقيل لأبي علي الصَيْرَفِي: لِمّ حدئت عمن سوى أي حامد الغزالي وأنت رأيته؟ 

فقال: لكثرة الازدحام عليه: وتراداف الناس لديه. قال: ولقد رأيته يومًا وحوله نحو 
حمس مائة رجحل معتمين يمشون تحلفه حفاة من المدرمة إلى مترله إكراما له. انتهى. 

ومما أنكر على الغزالي - رحمه الله ونفعنا به وأفاض على وعلى أولادي من بركاته - 
قوله في الاحياء: ما في الإمكان أبدع ما كان. 

قيل: يعن: أن ملق هذا العالم لا يمكن أن يكون أحسن من هذه الصفة الى هو مخلوق 
عليهاء وسبقه لذلك عبد العزيز في الحياة» وألزمه اناس الكفر على هناء وأانكره ابسن 
العربي ف سراج المريدين غاية الإنكار» وغلطه في ذلك» وأنكره عليه أهل الأتدلسء 
وكفروه. قال !بن القطان: لما وصل إحياء علوم الدين إلى قرطبة تكلموا فيه بالسوءء 
وأنكروا عليه أشيا» لا سيما قاضيهم ابن حمدين, فإنه أبلغ في ذلك حئ كفر مؤلفهء 
وأغرى السلطان به» واستشهد بفقهائه» فأجمع هو وهم على حرقه» فأمر علي بن يوسف 
بذلك بفتياهم» فأحرق بقرطبة على الباب الغربي في رحية المسحد بحلوده بعد إشباعه زيتاء 
بمحضر جماعة من أعيان الناس. ووحه إلى جميع بلاده يَأمُرٌ بإحراقه. وتوالى الإحراق علسى 
ما اشتهر عنه ببلاد المغرب يٍ ذلك الوقتء فكان إحراقه سببًا؛ لزوال ملكهم. والتشسار 
سلكهم, وتوالي الهزائم عليهم: وكان المهدي ببلاد المشرق إذ ذاك. 

فذكر ابن القطان في كتابه المسمى " بنظم الحمان فيما سلف من أخبار الزمان ": أن 
المهدي رحل من بلاد أقصى المغرب إلى الأندلس سنة حمس مائة» ومن المرية دخل في 
مركب إل المشرق» فغاب فيه اثنا عشر عامّاء وذكر أيضًا عن عبد الله بن عيد الرحمن 
العراقي -شيخ مسن من سكان فاس-»؛ قال: كنت ببغداد بمدينة أبي حامد الغزالي» فجاء 
رجل كث اللحية على رأسه كرزي صوفه فدخل المدرسة وحيّاها بالركعتين» ثم أقبل 
على الشيخ أبي حامد فسلم عليه؛ فال فمن الرجل؟ 

قال: من أهل المغرب الأقصىء قال: دخحلت قرطبة؟ 

قال: نعم! فما حال فقهائها؟ 

قال: بخير. 

قال: هل بلغهم الإحياءن؟ 

قال: نعم! 
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قال: فماذا قالوا فيه؟ 

فلزم الرحل الصمت حياء منه؛ فعزم عليه ليفرلن ما طرأ فأخبره بإحراقه وبالقصة كما 
حرتء قال: فتغير وجه الشيخ أبي حامد ومد يده إلى الدعاء والطلبة يؤمنون؛ فقال؛ اللهم 
مزق مُلكهم كما مُزقوه! وأذهب دولتهم كما حرقوه! 

فقام محمد بن تومرت السوسي الملقب بعد بالمهدي عند قيامه على المرابطين» فقال له: 
أيها الإمام ادع الله أن يجمعل ذلك يدي! 

فتغافل عنه أبو حامد؛ فأخيره مثل الخبر المتقدم؛ فتغير ودعا مثل دعائه الأول» ففال له 
المهدي: على يدي ٠‏ 

فقال: ارج يا شيطان سيجمل الله ذلك على يدك! فقبل الله دعاءه» وخخترج محمد بن 
تومرت من هناك إلى المغرب برسم تحريك الفتن. وقد علم أن دعوة ذلك الشيخ لا ثردء 
فكان من أمره ما كان» وكان تاريخ هذا الاحراق سنة سبع وحمس مائة. 

وبما كتب به الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الوليد الطرطوشي إلى عبد الله بن المظفر: 
أما ما ذكرت من أمر الغزالي» فرأيت الرجل» وكلمته» فوجدته رجلا حليلا من أمل 
العلم» قد عضت به فضائله؛ واحتمع فيه العقل؛ والفهم وممارسة العلوم طول غمرةه. 
وكان على ذلك معظم زمانه» ثم بدا له عن طريق العلماء» ودعل في غمسار العمّال» ثم 
تصرف بمحير العلوم وأهلهاء ودحل في علوم الخواطر» وأرباب القلوب؛ ووسواس 
الشيطان: 5 شابما برأي الفلاسفة ورموز الحلا ج» وجعل ينحو على الفقهاء, والمتكلمين, 
ولقد كاد أن ينسلخ من الدين» فلما عمل كتابه سماه " إحياء علوم الدين " عمد يتكلم في 
علوم الأحوال ومراقي الصوفية؛ وكان غير دري بماء ولا خبير بمعرفتهاء فسقط على أم 
رأسه؛ فلا في علماء المسلمين قرء ولا ف أحوال الزاهدين استقر؛ شحن كتابه بالككذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلا أعلم كتابًا على بسيط الأرض ف مبلغ علمي 
أكثر كذبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. سيكه يمذاهب الفلاسفة, ومعاني 
رسائل إخحوان الصفاء؛ وهم قوم يرون النبوءة اكتساباء وليس النبي صلى الله عليه وسلم في 
زعمهم أكثر من شخص فاضل تخلق بمحاسن الأخلاق» وجاتب سفسافهاء وساس نفسه 
حى مدك قيادهاء فلا تغبه شهواته ولا يقهره سوء أخخلاقه» ثم ساس الخلق بتلك الأخلاق» 
رأنكروا أن يكون الله تعالى من أقرٌ منهم بالصانع يعث إلى الخلسق رسولاء ويؤيده 
بالمعجزات حِيّل ومخاريق» ولقد شرف الله الإسلام» وأوضح ححتة؛ وأقام برهانه» وقطع 
عذر الخلائق بحجحه الواضحة» وأدلته القاطعة الدامغة؛ وما من ينصر دين الإسلام بمذاهب 
الفلاسفة» وآراء المنطقة» إلا كمن يغسل الماء بالبول» ثم يسوق الكلام سوقا يرعد فيه 
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ويبرق» وعين ويشوق» حى إذا تشوفت له النفوس» قال: هذا من علم المعاملة» وما وراعه 
من علم المكاشفة, ولا يجوز تسطيره في الكتاب, أو يقول: وهذا من سر القدر الذي أهينا 
عن افشائه: وهذا فعل الباطنيةء وأهل الدغل والدحل فْ دين الله يستغل الموحود. ويكلف 
النفوس بالمفقود؛ فهو تشويش لعقائد القلوب» وتوهين لا عيه كلمة الجماعة»؛ فإن كان 
الر حل يعتقد ما سطره في كتابه» لم يبعد تكفيره» وإن كان لا يعتقده: فما أقرب تضليله! 

وأما ما ذكرت عن إحراق الكتاب بالنارء فإنه إن ترك انتشر بين ظهور الخلق ومن لا 
معرفة له بسمومه القاتلة» وخيفض عليهم أن يعتقدوا صحة ما سَطِر فيه مما هو ضلال» 
فيحرق قياسًا على ما أحرقته الصحابة -رضي الله عنهم- من صحائف المصحف الى كان 
فيها احتلاف ألفاظ ونقص آيء ألا ترى أهم لو لم يحرقوا تلك الصحائفء وانتتشرت ف 
الخلق؛ لحفظ كل إنسان ما وقع منهم نهم إليه. وأوشك أن ال وإنٍ لعلى عزم 
أن أنفرد له فاستخرج جميع هفواته؛ ارس سقطاته. وأبينها حرفا حرفاء وفي دونه مسن 
الكتب غنية وكفاية لإخواننا المسلمينء وطبقات الصالحين» ومعظم من وقع في عش هذا 
الكتاب رجال صالحرن لا معرفة لهم مما يلزم العقل وأصول الديانات» ولا يفمهمون 
الإلاهيات»؛ ولا يعلمون حقائق الصفات» ولا يخبرون شياطين الإنس الذين انتدوا للطعن 
في الدين» وتوهين عمود الاسلام تعطيل الصانع» وإفساد المعجحزاتء. فمن لم يكن عنده 
تمييز لهذه الأبواب من الذبّ عن دين الله تعالي» ونصرة شريعته» لم ينبغ له أن يقفو ما ليس 
يهاغلم» مدع على غير علي ؤيدع على غير عنم والستلام : 

وسئل 2 العباس القبّاب عن الرحل يكون بين قوم جُهال بأمور الشريعة من الصلاة 
وغيرهاء وهو يحسن أن يقرأء هل يجوز أن يعنمهم ما يحتاجون إليه من كتب الفقه 
كالرسالة واجلجلاب وغيرهماء وهو لم يقرأ شيكا من ذلك على شيخ أم لا؟ 

فأجاب: تعليم الناس من الرسالة واللدلاب ونحوهما لمن لم يقرأ على أحد لا ينبغي. 

لا يفتي الناس من الكتب من م يقرأ على الشيوخ 

وسعل عن أهل اليادية يكون عندهم طالب يحفظ القرآن وليس عنده شيء من الفقه. 
إلا أنه ينظر في الكتب ويف منها الناس يما يعتقد أنه يفهمه منها نْ أمور الوضوء والصلاة 
والصيامء ويرى أن تعليمهم ذلك أولى من أن يتركهم على جهلهم؛ لأفهم إن لم يعلمهم 
بقوا على حالهم وجهئهم؛ ولا يسألون غيره. ومع ذلك لا يجدون من يسألون» فهل يحب 
عليه أن يعلمهم ذلك مع أنه م يقرأ قط على شيخ؟ 

أو يحرم عليه ذلك؟ 

أو هو مندوب في حفه ويوجر على ذلك؟ 
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فأجاب: الذي يفن الناس با يرى في الكتب من غير أن يقرأ على الشيوخ لا يَجَل 
لهء نص على ذلك الفقهاء. وسواء وجد غيره؛ أم لا؟ 

وسيل القابسي عن رجل معتزل على الناس معتقد في اعتزاله عسى أن يكف شره عن 
الناس» فتأخذه نفسه بزيادة ذوي الفضل والديانة» فأيهم أفضل له؛ التزام الخال الأول؟ 

أم زياردة من ذكرنا في هذا الوقت أفضل له من العزلة؟ 

فأجاب: أعمال البر إنما ينتقل فيها من عمل إلى عمل بالنيات الصالحات. فإذا فقفسرت 
النية قي وحه؛ وقويت في الآخرء كان هذا أفضل ما لم يكن لذلك العمل وقت بعينه لا 
يصلح أن يجاوزهء فلا يخرج عن ذلك حن يأي بذلك العمل فيه» وأما التداوي بذكر الله 
فهو محمود فيما تقدم من الزمان» وأما اليوم فهو ألزم وأوحب على من يريد السلامة ما 
فيه التصرف. 

إلا أن يقع شيء يريد إحكام السؤال عنه؛ ليعمل فيه على علمء فلا يجد بدا من أن 
يتصرف فيه إذ! لم يكن له من يخيل عنه» ويتحفظ في تصرفه؛ ويحفظ سمعه وبصره» قلعله 
ينجرء ومن أراد الدرحات العلى لا يستحسن منه استشعار المشقة» ويذكر عن عيسى عليه 
السلام قوله: حُب الفردوس. وعحشية جهنم يورثان الصير على المشقة» وييعدان العبد مسن 
راحة الدنياء فأفهم ما وصفت لك! 

ومسل عن البخاري إذا ذكر حديثا بإسناد واحد في موضعين» هل لمعين أم له؟ 

فأحاب بأن قال: له معئ؛ لأنه قد يكون ذلك الحديث عند غيره بغير ذلك الأستاذء 
فكرّره هو؛ ليبين أنه لو صح فيه غير هذا الإسناد لذكره. 

قيل له: إنه لم يصح فيه غير هذا المكرر بإسناد واحد. 

قال: نعم! حذئنا على بن ححرء قال: حدّثنا عيسى بن يونس» عن الأعمش»؛ عن 
خحوئمة؛ عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان 7'", الحديث» قال الشيخ: ليس لعلي 


)١(‏ أخخرحه البخاري :»)/6١7(‏ وأخرجه مسلم :)١١11(‏ وأشترحه أبن ماحه 2)١847(‏ وأخرحه 
أحمد ني مسنده ))١188417(‏ وأخرجحه ابن حبان في صحيحه (0077177 وأخترجه البيهقي ف السئن 
الكبرى (جه: ص756)) وأخرجه الطياليسي في مسنده ))١١77(‏ وأخرحه الطبراني في معجمه الكبير 
(8١)؛‏ وأخرحه ابن زبمويه في الأموال 2)١107(‏ وأخرجه أبر نعيم في معرفة الصحابة (9811). 


نوازل التامع يَى“+ل للج ا توت /6::1 


بن ححر عند الخاري. إلا هذا الحديت», وأظن له آخر عن حجر بن المثن» قال: وهذا 
الإسناد كوف يحمج به على أهل الكوفة الذين يقولون القرآن مخلوق. 

وسّئل عن قول الني صلى الله عليه وسلم: إذ أخبر عن نزول عيسى بن مريم فقال: 
"يكسر الصلبء ويقتل الختزير» ويضع الحرية» ويفيض المال حى لا يجد يقبله؛ وح 
تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها 6 

فأجاب: السحدة التطوع حير من الدنيا وما فيهاء فيتصدق ها. 

قيل له: لأن الناس ذلك الوقت في غين؟ 

قال: نعم!ء كذا في الحديث» ويفيض المال حئ لا يحد أحذا يقبله. 

وسيل كيف هو علان العبسي أو علاق؟ 

فأجاب: قرأ علينا أبو على بن أي هلالء عن ابن حبر» عن إسماعيل بن إسحاق 
القاضي» قال: قال علي بن المدني بن علي: أهل المدينة يقولون: (ابن المسيّب - بتشديد الياء 
وكسرها-)» ويقولون: (الحديييّة -بتشديد الياء-)» ويقولون: (اللجهرانة -يكسر اليم 
وتشديد الراء--). 

وأهل العراق يقولون: (المسيّب -بفتح الياء وتشديدها-)» و (الحدييية - بتخفيف الياء 
-. و (الجعرانة -بتضعيف الراء). 

وسُعل ح رحمه الله- عن الحديث المروي: " الرؤيا من الله واخلع عن التيظاة؛ فمسن 
رأى الشيء يكرهه فإيتفل عن يستارة ثلااء وليتعوذ بالله من شرّهاء فإنا لا تضره 0ك 
ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ 

وما الشيء المكروه الذي أمرنا بالتعوذ منه؟ 

هل هو في الدين أو في الدنيا؟ 

وهل هذا المكروه على ظاهره. أو إذا دار عليه عبارته؟ 

لأن من الرؤيا ما يفرح الناس بظاهره؛ ويحزن بعبارته؛ ومن الرؤيا ما تحزن النفس 
بظاهرة» وتفرح بعبارتهء وهل التعوذ منه سبيله سبيل الدعاء؟ ما فائدته؟ 


)220 أخر جه أحمد في مسنده (07/55312)» وأحر جه ابن حيان في صحيحه ))681١8(‏ وأخير بجحه أبو 
عرانة في مسنده (708): وأخرحه الطياليسي في مسنده (505944)) وأخرحه الحميدي في مسنده 
(01179). 

(7) أخرحه البخاري (2»)77415 وأخر جه ابن أبي شية في مصلفه .)51١١11(‏ 


الونشريسي 

فأجاب: أما الحديث فنا نتم وإنصة معتطرب »عن التي اصلى الله عليه وسلع بالفناط 
تتفق على معن راحد في أن الرؤيا من الله وأن الحلم من الشيطان في " الموطا " وفي 
"صحيح البخاري " وغير ذلك؛ وبعضها أفسر ل النص من بعض» من ذلك: مافي 
الصحيح» عن عبد ربه» وقال: سمعت أبا سلمة يقول: لقد كنت أرى الرؤياء فتمرضني 
حن معت أبا قنادة يقول: وإقٍ كنت لأرى الرؤيا فتمرضين حين معت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: " الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحلاث به؛ إلا من 
يحب. وإذا رأى ما يكره. فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان؛ وليتفلن الت ولا 
يحدث بما أحدًا فإهُا لا تضره 0" 

وت الصحيح أيضًا قال: حدَّننا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اقترب الزمان» لم تكذب رؤيا المؤمن ورؤيا المومن جزء من 
سنة وأربين خرناءمن البرة» ونا كان من النبرة فإنه له يكزي 5009 

قال: محمد وأنا أقول هذاء قال: وكان يقول: الرؤيا ثلائة» محديث النفس» وتخويف 
الشيطان» وبشرى من الله عز وحل» فمن رأى شيئا يكرهه؛ فلا يقصه على أحد؛ وليقم 
فليصل؛ قال: وكان يكره الغل في النوم» وكان يعجبهم القيد» ويقال القيد ثبات في الدين» 
وذكر في " الصحيح ” أن منهم من درج القيد في الحديث» قال: وحديث عون أبين» وهو 
الذي قدَّمنا نصه؛ ووصل أيضًا في " الصحيح " أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: " ْم ببق من النبوة إلا المبشرات 7" قال: وما المشرات؟ قال: " 
الرؤيا الصالحة يراها ". وقد تقدم قوله: " وما كان من النبوة لا يكذب (2". 

والأنبياء تأني بالبشير والتحذيرء والأنباء لا شلك فيه أنه هو الذي من عند الله عرز 
وجل إذا صدقت الرؤيا فيه؛ ألم تسمع قوله فيه: " لم تكن تكذب رؤيا المومن 7", وقول 
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(1) أخر جه أحمد ف مسنده .)17١190(‏ 

(؟) أععرجه اليخاري .)7١1١17(‏ 

(5) أخخرجه البخاري (1940). 

(4) أخخرحه البخخاري .)9١17(‏ 

(5) أخرجه البخاري :)70١7(‏ وأخرحه الترمذي (2)57941 وأخرجه ابن ماجه (89117)) 
وأخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سئنه (511414), وأخخرجه أحمد في مسندة (1مهلا)» 
وأخرحه ابن حبان لي صحيحه »)3١40(‏ وأخترجه الحاكم في المستدرك (ج4: ص:55), وأخرحه 
ابن عبد البر في التمهيد (ج١:‏ ص548107). 


توازل الجامم بس سس ب سس ف قم 
ابن سيرين كان يقول: الرؤيا ثلاث فاستتحمل اتنتين؛ ونزخريف (كذا) الشيطان قد يأيّ 
بشية البشزى عندع ها الدي يراها له. 

وقوله: فمن رأى شيئا يكرههء فلا يُقْصّه على أحد, وليقم فليصل هو من باب التعوذ 
من شر ما يرى. : 

قال ابن وهب: حدّئن مالكء قال: كذا محمد بن سيرين رحلا صالحاء وكان إذا سأله 
أحد عن رؤيا يكرههاء قال له ابن سيرين: اتق الله في اليقظة» ولا يُمْرَكَ ما رأيت في 
النوم. 

وذكر ابن بكيم عن مالك» عن يب بن سعيد» عن أي سلمة بن عيد الرين» أن امرأة 
كانت عند عائشة» ومعها نسوةء فقالت امرأة منهن: والله الأدخلن الحنة» فقد أسلمت» 
وما زنيت» ولا مرقت. فأَبَيّت ف المام» فقيل لها: أنت المثالية لتدخلن الجنة» كيف وأنت 
تيخلين ما لا يغنيك» وتتكلمين با لا يعنيك! فلما أصبحت المرأة» دخلت على عائشة» 
فأخبرتًا جما رأتء. وقالت: اجمع النسوة الي كن عندك حئ قلت ما قلت. فأرسلت إليهن 
عائشة فحث. ن فححدثتهن المرأة ما رأت ف المنام. 

قال الشيخ: فهذه من التحذير وفطنت المرأة لذلك» وأطلعت النسوة على ما رأتء 
كأفها رأت أن ذلك توبة من قولهاء ولح تنكر عليها عائشة؛ رضي الله عنهاء شيئًا من ذلك. 
ولا كسرت عليها فيه. 

ومن هذا المع رأى عمر -رضي الله عنه- أن ديكا تعره علذرق نمرات» وقي بعض 
الحكايات ديكا أحمرء فذكرها لأسماء بنت عميس» فزعمت: أنه يقتله رجل من العحم. 
قال: وإن أظن أن موي يكرن فجأة. وكذلك كانء طعنه أبو لولوة ثلاث طعنات» ومات 
منهن في يومه؛ رضي الله عنه ورحمهء فهنه رؤيا قد صدقتء؛ وهي تدخحل ف التبشير؛ لأنه 
إذا تبين للمؤمن أمرهء فقد أنعم الله عليه بالبيان. 

وما يدل قول أبي سلمة: أنه كان يرى الرؤية؛ فتحزنه, وحكي مثل ذلك عن أي 
قتادة أنه قاله: حن مع من النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله؛ قطرح البالاة كما تدل على 
أنهما كانا يريان في منامهما ترويعا. الأنارى إلا مان - الريات من حالد بن الوليد أنه 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه؛ ومن 
عقابه» ومن شر عبادة» ومن همزات الشياطين أن بحضروي". 

فطريقة التبشير والإنذار والتحذير من الأفعال مشبهة من طريق الترويع والتخويف هما 
بعاين في منامه؛ فإن كان ذلك تثنية عن الخلق» وتصدية عن المعروف. ويزين له عنسسده 
الباطل» فهو حلم من الشيطان؛ وإن كان في ذلك تنبيه له على ما فعل» أو كشف له عما 
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غفل» فهو إنذار وتحذير ليس يكون هذا من الشيطان, إلا أن يكون يبشر في منامه بخير 
على عمل شر عمله» أو يرى ما يغبطه بالثبات على سوء أن فعله» فهذا من تزخريف 
كذا) الشيطان:» فيتعوذ بالله منه من أنصف نفسه. 

ومن كيد الشيطان أن يرى المومن لمن هو على الحق» ولا يقبل منه إلا ها يرتضيه كما 
ذكر أن رحلا أتى سحنوتًا - رحمه الله 2 فجلس حى انصرف الناس. قلما خلا أذ ف 
البكاء» فسأله سحنون وأ عليه فذكر أنه رأى كأن القيامة قد قامت» وكأن الناس قد 
حشروا. وقال لسحنون: وأنا أعرفك في منامي كما أعرفك في يقظئ» ووصف له أنه 
عمل له من الأغلال والسرابيل وأصناف النكال شديدًاء وأنه أمر به فألقي في النار» فانتيه 
الرجل مذعورًا فيها. قال: وزعموا أن سحئونًا صبره وسكته» وأرسل خخلف رؤساء كنيسة 
النصارى» فأتى بائنين» فجلسا وسألمهما سحنون؛ هل مات لكم في هذا الوقت من 
تعظمونه؟ 

قالوا: بلى! فوصفوا أمر حال ميتهم 

فقال لهما: هل من شأنكم أن تروا لميتكم في منامكم؟ 

فقالوا: بلى! 

فقال: هل رأيتم هذا الميت؟ 

قالوا: ئعم! جحاءت فيه رؤيا كثيرة؛ ووصفوا فيها من الخير والترفيع شيئا عظيمّاء فقال 
هما انصرفا! وقال للرحل: كيف ترى هل نشك في هؤلاء؛ وفيمن مات منهم؟ 

فقال الرجال: لا! 

فقال: اعلم أن الشيطان يأقٍ المومن .ما يثبطه» وينفره عن الخير» وعقته إليه؛ ويمقست 
أهله ويأتٍ إلى الكافر هما يغبطه إليه في حاله» ويثبته على أمره؛ وإنه رآك تكثر الاستلاف 
إليناء والاثتمام بناء فأراد أن يحزنك ويصدك. 

وهذه معان الحكاية أتيتك بها مستوقاة» فأما الحروف. فما أقوم على حفظها كلهاء 
وها تقديونة عريماء فسان 

ولقد بلغي عمن تقدم من فقهاء الأندلس» أنه نزل به من رأى له نحو هذه الرؤية» أو 
قريمًا منهاء فأتى بالذي رآها إلى كنيسة النصارى» ودعاهم وسألهم عن نحو قصة سحئون 
رحمه الله. 

فهذا الذي حضرن من بان ما سألت عنه. 

وأما التعوذ مما يرى الادعاء (كذا) يتعوذ بالله من شر ما خلق في اليقظة والمنام. ألم 
نسمع إلى الحديث: أن رحلا ممن مثلم قال: ما نمت هذه الليلة. 


توازل الجامع لس ل 3 يس أ( 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ 
فقال له: لدغتئ عقرب. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ يكلمات 
الله التامات من شر ما نخلق» لم يضرك شيء إن شاء الله تعالى. 


7601 ب لسلسمب ل سس ب الونشريسي 
فتوى ابن مرزوق يثبوت الشرف من قبل الأم 

وسثل عن مسألة إثبات الشرف من قبل الأم شيخ شيوخنا الشيخ الفقيه الحافظ الإمام 
أبو عبد الله محمد بن مرزوق - رحمه الله - .ما نصه: سيدي أدام الله سعادتكم, وبلغكم في 
الدارين إرادتكم جوابكم -أبقاكم الله وسدد كم- يُُُ مسألة رجل أثبت أن أمه الي 
ولدته شريفة النسبء فهل يثبت هذا الرحل شرف النسب من جهة الأم» ويحترم بتحرمة 
الشرفاء؛ ويندرج في سلكهم, أو لا؟ 

ينوا لنا ذا لك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن ثبت له ذلكء. فهل 
يغبت لذريته كما ثبت له؟ جوابكم شائيًا. 

فأجاب - رحمه الله ,ما نصه: الحمد لله وحده: يثبت للمذكور شرف النسب من 
جهة الأم؛ ويحترم بحرمة الشرفاءء؛ ويندرج في سلكهم.؛ ويثبت ذلك له ولذريته هذا هو 
الذي أحتارهء وبه أفي علماؤنا التلمسانيون من أصحابنا المعاصرين وأشياخهم وأشياخ 
أشياخهم. وبه أفي رئيس البجائيينء» خائمة امجتهدين في زمانه الإمام العلامة ناصر الدين أبو 
علي المشدالي. 

وحكي أن الإمام العلامة رئيس التونسيين في زمانه أبا إسحاق بن عبد الرفيع أفى 
بخلافهمء لكن ما وقع إلي من فتاوى أصحابنا إنما رارع للك ل دده 
مستند لأحد منهمء إلا على سبيل الإجمال؛ ولعمري إنه من شأن المفتين قليمًا وحديئاء 
هم لم يزالرا يفتون من غير إبداء المستدد» لا سيما المقلد امحضء فإنه لا يفيده أن عين 
هذه المسألة لما لم نطلع فيها على نصوص التقدمين إلا بالترجيح» حسن ألا تخجلورمن 
الاستدلال؛ فلذلك آثرت ذكر شيء من الاستدلال مع الحكم؛ لا سيما وقداضطربت 
الآراء فيهاء فأقول وبالله التوفيق وهو المستعان سبحائه وتعالى: دليل ما ذكروه من الحكم 
ينئجه قياس من الضرب الأول من الشكل الأول» وهو أبين شكل» وهو كل من كانت 
أمه شريفة النسبء فهو من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبّاء فهو شريف السب 
شرعًا وعُرفاء فمن كانت أمه شريفة النسب» فهو شريف النسب شرعًا وعُرفا. 

أما إثبات الصغرى على الاختصار فمن عشرة أوحه: 

الأول: أن أصل ما ثبت منه الشرف الشرعي المعروف عند الناس في سائر الأقطار هو 
من كان يُنسب إلى الحسن والحسين ابن فاطمة بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ررضي عن جميعهم: ثم هذا الشرف إنما يثبت» بالانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وكون الشريف من أقاربه؛ وهنه القرابة ليست إلا من ابن البنت» فلما كان أصل 
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قرابة الشريف التواصل بالأم كان كل من كانت أمه شريفة من أقاربه صلى الله عليسه 
وملمء 5 

الثاني: أن كل من له أم شريفة» فهو من ذريته صلى الله عليه وسلم» ومن كان من 
ذريته» فهو من أقاربه» فمن كانت أمه شريفة؛ فهو من أقاربه. 

أما كبرى هذا القياس فظاهرة» وأما صغراه» فلقوله تعالى: ومن ذرَيقِه ذَاوَُ 
وَسلئِمَانَ» [الأنعام: 86]» إلى قوله: #وَعِيسَى» [الأنعام: 46] فأخير سبحانه وتعالى 
عن عيسى أنه من ذرية نوح, أو إبراهيم على اختلاف المفشرين في ضمير ذريته على مسن 
يارد هه وعلى كل تقديرء فليس بابن ابن أحدهماء بل ابن بنت؛ إذ لا أب له ومذه 
الأية تخلص تخلص الشعبي» »أو يى بن يعمر من الحجاج حين قال له: بلغ أنك تقول في الحسن: 
إنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول: «إما كان مُحَمدٌ أبَا أحَدٍ مِنْ 
رَحَالِكُم» [الأحزاب: »]4٠‏ وإن لم تأت بالمخرج؛ لأضربن عنقك. فلما تلاها أمسك. 

وهذه الحكاية تذل على أن الابن والذرية واحدء فإن أحد المذكورين عالم بلسان 
العرب» ووافقه الحجاج وهو عربي. 

وأيضا فإن ابن العطار الموئق من فقهاء المالكية حكى من قول القائل: وقف على 
ذرييٌ أن ولد البنت يدحل اتفاقاء وإذا كان من ذريته. فهر من أقاربه. 

فإن قلت: قد حكى ابن رشد أن من الأشياخ من قال: لا يدحل ولد البنت في التسل 
والذرية كالعقب؛ ومنهم من قال يدخحل. وقال ابن العطار يدخمل في الذرية لا في النسل. 

قلت: لا أقل من أن يكون ما حكى فيه الاتفاق مشهوراء ومن هذا الخلاف وأشياهه 
وقع اختلاف ف هذه المسألة» على أن حلافهم ف دخوله في الوقف ني مثل هذا لا يفي 
كونه قريبًاء المستلزم كونه شريمًا الذي أردنا إناته؛ لأن مدرك الخلاف ف الدحول في 
الوقف أمر آخحر غير القرابة؛ لأن الدخول في الوقف وإن كان من مقتضى اللغفة: إلا أنه 
شبيه بباب الميراث» وليس حرمان الميراث بالكلية كما في ححب الإسقاطء أو تفليله كما 
ف حجب النقص والأنوئة بالذي ينفي القرابة أو يقللهاء وهو ظاهر لا يخفى. 

العالث: أن ولد البنت ذكدًا أو أنثى» بينه وبين حدته أو ججده للأم جرع النكاح؛ وكل 
من بينهما تحريم التكاح بغير صهر أو رضاع أو لعان أو تزويج فبعضهم من أقارب بعض» 
فولد البنت من قرابة جدته أو جده لأمه؛ ومعلوم من استقراء الشريعة أن تحرم النكاح 
ل ا 

وأما التحريم لقوله تعالى: حرمت عَلَيكُمْ مها 19 كم وبائُكْ4 |النساء: ؟؟]. مل 
الأم وأمها ما علت» والبنت حا ومس و ل هر 
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مقتضى الآية» فالبعت وابنتها ما سفلت يصدق عليها بنت كذلك» وكل من يصدق عليها 
ابنة شخخحص هي من أقاربه؛ قابن بنت الشخخص وابنتها من أقاربه. 

الرابع: أن ابن الخالة من القرابة فابن البنت كذلك. إما بقياس المساواة؛ لأنهما ممتازان 
يحهة واحدة» وهي قرابة الأم؛ لأن الخال أخحو الأم؛ وابن البنت حفيد لأم الأم. وإما بقياس 
أحروي؛ لأن من المعلوم من الشريعة أن من يدلى بالبنوة أقرب قرابة ممن يدلي بالأبوة, 
والأظهر أنه من المساواة» وأما ابن الخالة من القرابة فلقوله تعالى: جؤولا يَأئلِ أولو القضل 
ِنْكُمْ وَالسْعَةِ أن يوا أولي الْمَربَى» [النور: 8]» وأنها لما نزلت أعاد أبو بكر النفقة إلى 
ست إن انح وهو ابن خمالته» وقد كان حلف ألا ينفق عليه؛ لما خحاض فيه من الإفك؛ 
وقال -رضي الله عنه: بل أحب أن يغفر الله لي. 

الخامس: أن ولد البنت ابن لغة وشرعاء ركراراد كتللق» قير من التراضة فولسد 
البست من القرابة» أما الأول» فلقوله تعالى: «#حر مت عَلَيَكُمْ أمهَائَكمْ وَيتائكي4 [التساء: 
]2 وقد تقدم؛ ولما روينا في " صحيح البخاري " وغيره؛ والسند والمن للبخاري» قال: 
حدٌّئنا صدقة قال: أنبأنا ابن عيينة وموسى عن الحسن سمع أبا يكرة: سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم على المنير والحسن إلى جنبه بنظر إلى الناس مرة» ويقول: "ابن هذا سيد 7©, 
ولعل الله أن يُصلح به بين فئنين عظيمتين من المسلمين ". 

والأصل في الألفاظ الشرعية أن تكون حقيقة لغة وشرعًا حي يدل الدليل على خلاف 
ذلك» وأما إن كان ابن» فهو من القرابة فمما لا يخفى. 

وروينا عن الترمذي من حديث أب أنعم أن: عراقيًا سأل ابن عمر عن دم البعسوض 
يصيب الثوب» فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول: " إن الحسن 


:)45501( أخترجه البخاري (7!/17)) وأخرحه الترمذي (719/7)) وأخرحه أبسو داود‎ )١( 
و أختر جه ابن حبان لي‎ )١992868( وأخرجه أحمد في مسمنده‎ ))1١11٠١( وأخر جه النسائي ف ستنه‎ 
وأشعرجه البيهقي في السنن الكيري‎ ))١74 صحيحه (1974)) وأخرجه الحاكم ف المستدرك (ج7: ص‎ 
))811( (ج5: ص150): وأخرحه الطياليسي في مسنده (416): وأخرحه الحميدي في مستده‎ 
وأخرحه‎ ))7719/١5( وأخترحه البزار في البحر الزخخار (2)75817 وأخرجه ابن أبي شيية في مسمصمئفه‎ 
وأخرحه الخنطيب‎ ,)١7/617( الطيران في معحمه الكبير (55945)) وأخترحه أبو نعيم في معرقة الصحابة‎ 
.) في تاريخ بغداد (ج8: ص47‎ 
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والحسين هما ريحانتاي من الدنيا '"؛ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح؛ فسمى ابن 
عمر الحسين ابنا. 

وروينا أيضًا عنه في كتاب التفسير من " جامعه " بسنده إلى عامر بن سعد ابن أبي 
وقاص» عن أبيه» قال لا تَرَّل: ندع أبناءنًا وَأَبنَاءكمْ4 [آل عمران: 11]» دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليّاء وفاطمة» وحسئاء وحسيناء وقال: ” اللهم هؤلاء أهلي ”'". 

فإن قلت: الثابت من هذا الحديث أفم من الأهل» لا أهم ابن. 

قلت: بل فيه دلالة على ذلك؛ لأن الله تعالى لما أمره بدعاء أبنائه لم يكن بد من 
الامتنال؛ أو نقول لا أمره أن يقول لهم تلك المقالة» فلا بد من إمكان مقتضاهاء إما لأن 
التكليف لا يكون إلا بالممكنء أو لأن المقالة لا بد من صدقهاء وأيضا لو لم يكونا ابنين؛ 
لاعترض لذلك نصارى بحران» فكانوا يقولون ليس هؤلاء بأبناء لكم. 

فإن قلت: أما الامتثال» فحاصل بقدر الإمكان» وأما النصارى» فلما لم يياهلوا لم 
يحتاحوا إلى ذلك. 

قلت: أمرٌ الله إياه بذلك دليل على أنه ممكن, إذ أكثر الأوامر كذلك»؛ والابن حقيقة 
قي الذكورء والابن الاماء (كذا) ولو كان المطلوب مطلق الولد؛ لاكتفى بفاطمة رضوان 
الله عليها) وأما ترك النصاري للمباهلة. فلعجزهم عن المعارضة» فلو وجدوا ادن اعتراض؛ 
لما أقروا بالعجزء ولو سلم أن الثابت من الحديث كونه من الأمل خاصة؛ لكفى ف 
مطلوبناء ويكون حيئئذ من الدليل الذي بعده. 

السادس: أن ابن بنت الرحل من أهل بيته؛ وكل من هو من أهل بيت الرحل فهو من 
أقاربه. فابن بنته من أقاربه» أما أنه من أهل بيتهء فلما رويا في “صحيح مسلم”" قال: 
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمرء واللفظ لأبي بكرء قالا: حدثنا 
محمد بن بشرء عن زكرياء عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة؛ قالت: قالت عانشة 


»)3715190( أخرحه البخاري (7765)) وأخترجه الترمذي (7171/0), وأخرجه أحمد لي مسنده‎ )١( 
وأشترحه أبو يعلى الموصلي في مسده (7390)) وأخترحه‎ ))5١58( وأخرحه الطباليسي في مسنده‎ 
وأخرجه أبو نعيم‎ ))١770( الطيراني ف معحمه الكبير (545.0): وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة‎ 
.)١ا/807( في معرفة الصحابة‎ 

(1) أخخترحه مسلم (751407)) وأتخرجه الترمذي (77/715): وأخخرحه أحمد في مسشله :)١9511(‏ 
وأخرجه ابن حبان ل صحيحه (019175).: وأخرجه الماكم لي المستدرك (ج :3صض47١))‏ وأخرجحه 
البيهقي في السنن الكبرى ( ج: ص”77)) وأخترجه البزار في البحر الزخبار :.)١١0(‏ وأشترحه الطيران 
في معحمه الكبير .)١195(‏ 
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9 عنها: حرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يرط مُرُلُ من شعر أسود» فجاء 
سوا عن فأدخله) ثم جاء الحسين» فدخحل معه ثم جاءت فاطمة» 0 
على درضي الله عن جميعهم- - فأدخله؛ فقال: ِإِنمَا يُرِيدُ الله ِهِب عَنْكُمُ ارحس 

بيت ويطهر كم تَطْهيرا4 [الأحزراب: 55] 

000 عن أي سلمة -ريب الي صلى الله عليه وسلم-» قال: نزل على النبي 
صلى الله عليه وسلم: لما يُرِيدُ الله دحب عَنْكُمْ ارمس أَهْل البَست» [الأحزاب: 
؟؟]» ف بيت أم سلمة» فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسمًا وحسيئاء فجحللهم 
بكساء. وعلئ خلف ظهرهء ثم قال: " اللهم هؤلاء أهل بي فأذهب عنسهم الرجس 
وطهرهم تطهمًا "”'؟ قالت أم سلمة وأنا معهم يا ني الله قال: أنت على مكانك وأنت 
إلى ير ". 

وف هذا الحديث دليل على روج الزوجة من أهل البيت. وأما الكبرى فظاهرة. 

وما يدل على أن ابن البنت من أهلل بيت حده لأمه ما فهمه البخاري؛ فإنه ذكر في 
ترجمة باب مناقب الحسن والحسين -رضي الله عنهما: حذثنا يجى بن معين وصدقةء قالا: 
حذّثنا محمد بن حعفر» عن شق غر وكا عمد عن أيه عن ابن عمرء قال: قال أبو 
بكر -رضي الله عنه: ارقبوا حمدًا في أمل بيته. 

فلولا أهما من أهل بيته نم يكن لإدخحال هذا الحديث في ترجمته فائدة. 

السابع: أن ابن البنت ولد وكل ولد فهو من القرابة أما الكبرى فظاهرة» وأما أنه 
ولد؛ فلما روينا في الترمذي من حديث ابن بريرة» قال: " مععت أبا بريرة يقول كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحتْطْينَا إذ جاء الحسن والحسين -عليهما السلام- عليهما 
قميصان أحمران يمشيان» ويعثرات فَتَرّلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنسير» 
فحملهماء ووضعهما بين يديه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أموالكم 
رأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان» ويعثران؛ فلم أصبر حى قطعت حديئي 
ورفعتهما '""؛ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (/71041)» وأحرجه أحمد ب مسنده (559434)) وأخرجيه الحاكم في 
المستمرك (ج؟: ص7 47)) وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسئده (885)» وأحرحه ابن أب شيبة في 
مصنفه (7779): وأخرجه الطبراتي ف معحمه الكبير (7774): وأخرحه ابن قانع في معحم الصحاية 
(895)) وأخخرحه أبو نعيم في معرفة الصحابة (441415). 

(1) أخرحه الترمذي (571/4): وأشخرجه أحمد في مسنده (55144820)) وأخخرجه الببهفي في السئن 
الكبرى (ج7: ص86 .)١١‏ 
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فإن قلت: وقد نص مالك في * المدونة " على أن ولد البنات» لا يدخلون في قوله: 
"حيس على ولدي أو على ولدي وولد ولدي". قال للإجماع أنهم لم يدخلوا في قوله 
تعالى : ليو صِيكمُ الله في أولاد ك4 [الساء: ١1]ء‏ قال ابن رشد: وهو مذهب جميع 
أصحابه المتقدمين؛ لأن الولد شرعًا لا يقع حقيقة» إلا على من يرقم نسبه إليه من ولد 
الأبناء دون ولد البنات. 

قلت: قد قال ابن رشد المذكور: وقد ذمب جماعة من العلماء إلى أن ولد البنات من 
الأولاد والأعقاب؛ وأنهم يدخلون في قوله: " حبست على ولدي أو عقبي"؛ ومّال لذلك 
من خخالف مذهب مالك من الشيوخ المتأخرين» كابن عبد البر وغيره. اننهى. 

قلت: فما ذهب إليه مالك مَعَارضُ لما ذهب إلبه غيرد» وأيضًا فإن قول مالك فسيهم: 
لا يدحلوت. لا يستلزم أنهم ليسوا من الولد» وأن معناه ما أشار إليه ابن رشد: أن للعرب 
ف مثل هذه الألفاظ حملها على من يرث الإنسان. وهو معن قولنا المتقدم: إنه من باب 
الميراث» وليس كل من لا يرث تنتفي القرابة؛ وإلا لما كانت العمة من القرابة» وهو باطل» 
ولما روينا في " صحيح البخاري " وغيره؛ واللفظ للبخاريء أن أبا هريرة قال: قام رسول 
اذ مت ال عله وسلي عار ل الله تعاى (إوَأئْذِيرْ عَشِيرَئكَ الأفريين4 [الشعراء: 
]| قال: " يا معشر فريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغ عنكم من الله 
شيئاء يا بتي عبد مناف لا أغيني عنكم من الله شيئاء يا عياس بن عبد المطلب لا أغني عنكم 
من الله شيكاء ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغين عنك من الله شيئاء 
ويا فاطمة بنت محمد سليئ من مالي ما شعت شعت لا أغين عنك من الله شيعا ", فنداؤه 
صفته عمته يدل على أفها من عشيرته الأقربين» بل إها لا ترث؛ ولو كان حرمة الميراث 
بمنم؛ لمنعتها فاطمة؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورئون. وسيأني شيء من هذاء 
رأيضًا فابن رشد اخنار ل قوله ولدي أن لا يدخمل ولد البنتء وف قوله ولدي وولد 
ولدي دخخحوهمء ولا موحب لتحقيق دخعوله ف المسألة الثانية» إلا صدق اسم الولد علس 
وهو موجود في الأولل. 


))5745( أخخرحه البخاري (717/51)) وأخرجه مسلم (504): وأخرحه النساني في سلنه‎ )١( 
»)1548( وأخرحه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سنه (1777)» وأخرجه 'بن حبان لي صحيحه‎ 
وأخرحه أبو عوانة ني مسنده (2)775 وأخخرحه البيهقي في السنن الكبرى (ج3: ص١58)) وأخرجه‎ 
البزار قي البحر الزخخار (5414)) وأخخرحه سليمان بن أحمد الطراني ف مسنئده (50514)) وأخرجه ابن‎ 
.)78413( أبي عاصم ف الأحاد والمئاني‎ 


4--------- ل # سبح بير يوي 

وكذا ما ذكر من أن الظاهر من مذهب مالك فيما إذا قال: " حبست على أولادي 
ذكورهم وإنائهم -ولم يسمهم. " ثم قال: " وعلى أعقاهم أن ولد البنات يدخلون "” ثم 
قال وعلى أولادهم دحل ولد الببات على مذهب مالك» وجميع أصحابه المتقدمين 
والمتأحرين كابن أبي زمنين وأبي عمر الإشبيني ومن تلاهم من شيوخنا الذين أدركناهمء 
إلا ما روي عن ابن زرب. وهو خخطأ صراح لا وجه له فلا يعد خلافا؛ لأنه لم يقله يرأيه؛ 
بل بالقياس على ما ذهب إليه من تقليد غيره. 

قلت: وإذا حققت هذه المسائل» لم تحجد موجبا لدحوفم؛ إلا صدق اسم الولد 
والعقب عليهم» وذلك يقتضي استواء جميع المسائل في الدخول لغة» وإن عدم دخوهم عند 
مالك في الولد في العرف كما تقدمء وأما استدلال ابن رشد في المسألة على أن الولد ليس 
إلا من يرث» وأن ذلك القصود منه بدليل قوله تعالى حكاية عن زكريا: إفَهَبْ بي من 
دك ويا «ه4 يَرئني» [مرم: ه. 7]: فضعيف؛ لأن لفظ الآية الولي والمسثول عليه 
الولدء فأين أحدهما من الآخر؟ 

فإن قلت: الوني يشمل الولد وغيره» فإن لزم الميراث الولي لزم للولد؛ لأن لزوم الأعم 
لازم الأخيص. 

قلت: إن عنيت مول الاستغراق» فليس كذلك, إذ الولي في الآية مطلق لا عام مذا 
على قراءة حزم يرث؛ وفيها إشكال ليس هذا موضعه؛ وأما على قراءة الرفع ف يرث 
فالتخصيص ظاهرء إذ الجملة صفة لولي» وبالجملة النكرة في النبموت لا تعم إن أردت 
العموم الصلاحي فمسلم؛ لكن الأعم لا دلالة له على الأخص المعين» فيلزم» وأما الترجيح 
من غير مرجح إن حمل على الولد؛ أو توريث كل من يصدق عليه اسم الولي إن حمل على 
جميع ما يصلح له. 

فإن قلت: القرينة في الحمل على الولد الميراث؛ إذ لا يرث إلا هو. 

قلت: الحاصر باطل لا يخفي» وأيضًا يلزم الدور؛ لأنه جعل الولد دليلا على من يرث» 
فلو جعل الميراث دليلا على تفسير الولد؛ لَدَارّه ولئن سلم مساواة الولي للولد في هنا 
الحملء لا دلالة له على أخنص معين» فيلزم؛ أما الترحيح فهو لم يطلب ولدًا بالإطلاق بل 
من يرئه» وقد لا يرث» ويسمى ولذا باتفاق» كابن الابن» مع وجود أبيه؛ وابن الصلب 
لمانع الرق أو الكفر أو قتل العمد وغير ذلك من الموانع» هذا كله إن جعل الميراث في الآية 
وراثة المال» وإلا فالتحقيق أنها وراثة النبوءة؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورئون. 
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وقوله أيضا: الولد على ثلاثة أقسام؛ ويسمى ولدا لغة وشرعا من ثبتت له أحكام 
الشريعة من الوراثة والنسب» ومن يسمى له من لغة وهو من ثبت له معين الولادة بأحكام 
الشريعة يسمى له بحازا كالدعي» و كمن يقال له: بها ولدي تقرييا. 

قال: فيحمل قوله تعالى: «وَبَنَائَكمْ» [النساء: +7] على عمومه بحسب اللغسة 
لوجود الدلالة» فتحرم بنت البنت وإن سفلت» وثبت بالسنة والإجماع أن الولد في قوله 
تعالى: 9يُوصِيكم اللهُ في أوؤلاد كه [النساء: ]١١‏ من ينسب إلى أبيه دون من لا ينسب» 
ويختص بذلك الولد الشرعي من غيره. 

قلت: حعله وبناتكم من الولد اللغري فيه نظرء فإن ألفاظ القرآن يحب حملها على 
معانيها اللغرية والشرعية جميعا؛ إذ تصلح لها ولا دليل على تخصيص أح دهماء لا سيما 
والنكاح المقترن ها هنا هو الشرعي الذي هو العقد والوطء المستند إليه» فلو حمل الببات 
على المعين اللغوي لوحب أن يكون النكاح للمعيئ اللغوي لأنه الأنسب به للإطرادء ولو 
حمل على اللفوي لتناول الأعلى وأحوالها. 

فإن قيل: نسمية الدعي ابنه محازا. 

قلنا: : احاز من اللغوي» ولأن اللغة منها حقيقة ومنها جحاز؛ ثم قي قوله: ثبت بالنسة 
والإجماع أنه في: ليُوصيكُم من ينسب إلى أبيه؛ دليل على أنه لولا لدليل المنفصل من 
السنة والإجماع لساوى: 9إوَبََئكُمْ» في حمله المعين اللغوي. وفيها في الأول من ألفاظ 
القرآن ما يحب حملها على اللغوي والشرعي جميعا حى يدل على تخصيص أحدمماء أو 
يحب حملها على الشرعي على الخلاف فيما له مسمى شرعي» ومسمى لغوي هل هو 
محمل الصلاحية لهما وهو ظاهر لأنه عرفه الشرعيء وبقي في كلامه أبجماث وهسي وإن 
كانت تناسب مسألتنا غير أن ذلك يؤدي إلى الخروج عن المقصودء ولعل الله أن يمن علينا 
بتأليف ف هذه المسألة وتحقيقها؛ فهناك يكون البحث معه ومع غيره إن شاء الله تعالى؛ 
ونقل عن بعض العلماء أن ولد البنت لا يسمى ولدا إلا بحازاء وحمل عليه قوله صلى الله 
عليه وسلم: ” إِنْ ابني هذا سَيْدٌ ". ويستدل له بقول الشاعر: 

ونا بئو أبناهشاا وبناشنا بُْوهن أبناء الر حال الأباعد 


ورد الأول بأن الإجماع على تمحريم بنت البنت من القرآن لا من غيره: ولو كان حازا 
ما صح ذلك 


0 الونشريسي 





وأما الليت فمعناه: بنو أبنائنا يرئوننا وينسبون إلينا وبئو بناتنا ليسوا كذلكء لا أنه 
أراد ليسوا بولدناء وإنما هو من لطيف الاستعارة كما يقول الرججل لمن لا يعطيه من ولده 

قال: استدل على أن ولد البنت لا يسمى ولدا فقد أقسد معناه وأبطل فائدته وتأول 
على قائله بما لا يصح؛ إذ تسمية ولد البنت ابنا أولى من تسمية ولد الابن له؛ لأن معن 
الولادة الذي اشتق منه الولد في ولد البست أقوى. لأهها فيه بالحقيقة وفيٍ ولدالابن 
بالنسبء وإخراج مالك إياهم ف بعض الألفاظ لا تقدم, لا لعدم صدق اللفظ عليهم. 

قلت: كلامه هذا وإن كان فيه من البحث ما لا يمنع من استيفائه أن الحمل لا يليق 
به كما ذكرناء غير أنه غير ما ذهبنا إليه في مساألتنا. 

الثامن: أن من قال حبس على أقاربي» فقال أشهب في " المجموعة ”: يدخل فيه كل 
ذي رحم من قبل الرحال والنساء» فعلى قوله: أن البنت وابنتها من الأقارب وليس قول 
من خخانف أشهب ف هذه المسألة وإحرجها من هذا اللفظ لعدم كوا من الأقارب بل 
لمعن آخر كما تنّدم. 

التاسع: أن ابن البنت من أقارب أمه وأقارها من أقارب أبيهاء فابن البنت من أقارب 
أبي أمه؛ لأن قريب القريب قريب؛ لأن القرب نسبة إضافية. 

لا يقال: لم يتكرر الوسط ف هذا القياس. 

لأنا نقول: ليس هذا من الأقيسة الى يشترط فيها ذلك» وأيضا الابن بضعة من الأم. 
والأم بضعة من أيهاء فالاين بضعة من أبي أمه لأن البضعة من البضعة من الشيء بضعة من 
ذلك الشيء؛ وهذا القياس نوع من الذي قبله. 

العاشر: ابن البنت حفيدء وكل حفيد من الأقارب» فابن ابنت مي الأقارب» 
والمقدمتان ظاهرتان» أو تقول اللدد للأم أب لابن ابنته. وكل أب فهسو من الأقارب» 
والقرب نسبة إضافية فابن البنت من الأقارب» أما أن الخد للأم أب فلما نقله أهل المذهمب 
منهم اللخمي وغيره؛ قال اللخمي في كتاب القذف: وإن قال أنت ابن فلان يريد حده 
لأبيه أو لأمه لم يحد. 

قال ابن القاسم: ولو كان ف المشائمة لأن اللمد للأم أب؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
ولا تنَكِحُوا مَا لك آبَاوْكمْ مِنَ النْسّاء» [النساء: 0127 فلا يجوز لابن الابة نكاح 
جدته لأمه؛ فقد ثبت أن من كانت أمه شريفة فهو من أقاربه صلى الله عليه وسلمء وأن 
من هو من أقاربه صلى الله عليه وسلم نسيا فهو شريف النسب شرعا وعرفا؛ فهذا مما لا 
نزاع فيه لأن الشرف وإن كان لكونه إضافيا له اعتبارات كثيرة يطلق عليها بالاشتراك 
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والتشكيك والتواطئ غير أنه في مسألتنا بحسب العرف والبحث, ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولادة على آبائه أو عليه وله منه صلى الله عليه وسلم قرب بالنسبء وثمرة ما 
يثبت لمن حصلت له هذه القرابة من علو مرتبهم وتعظيم قدرهم في الناس لاختصاصهم 
بالقرب من نبينا صلى الله عليه وسلم؛ وما أوحب الله على الناس من برورهم ومراعاة 
حقوقهم. وأن لا يصل إليهم أحد بإذاية أو إهانة؛ لأن في برورهم إكراما لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفي إهانتهم انتقاص لحفهم: وقد يكفر سأبهم والعياذ بالله» وليس هذا 
الشرف خاصا من ثبت له النسب الملتزم للميراث كما يشير إليه كلام بعضهم. فإن مولاتنا 
فاطمة بنت مولانا محمد صلى الله عليه وسلم هي أصل الشرف بعد أبيها صارات الله 
وسلامه عليهماء كما لا يشك فيه مسلم مع أما لا ترث» لقوله صلى الله عليه وسلم: 
"تبك مَعَاشر الأنياء لا'تررت عا تز كاه صرقة 177".فإذا كاناسي النترن العدرق لا 
يستلزم المبراث ففرعه أولى بذلك؛: فمطلق النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد 
الشرف كان من النسب الورائي أم لا بعد أن يكون من النسب الذي يثبت به للمنسوب 
إليه ولادة له صلى الله عليه وسلم. 

فإن قلت: المراد بالميراث استحقاقه إلا لعارض» وفاطمة رضوان الله عليها كذلك. 

قلت: استحقاقها للميراث إما أن يكون عقلا لكوهًا من الولد وهو باطل» فإن العقل 
لا يوجحب حكما شرعياء وإما أن يكون شرعا فقد نفاه الشرع عنها؛ فدل على أن اعتبار 
الميراث لا عبرة به ف النسب الموحب للشرف. 

فإن قلت: إذا كان مطلق هذا النسب لا يثبت الشرفء فلا خصوصية للشريف للأب 
على الشريف الأم وليس كذلك. 

قلت: الاشتراك ف هذا الوع من الشرف الأولى أن يكون من ياب المشكك 
والاشتراك في الوصف الواحد لا ينافي زيادة قوة في بعض الأفراد. 

وأما أن الشرف المذكور في الرعاية والحفظ ثابت لأقاربه صلى الله عليه وسلم فثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: طإقل لا أَسَألَكُم عَلَْهِ أجْرًا إلا الموَده 





(1) أخرحه مسلم ))١155(‏ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (5571): وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه :)001١(‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (ج!: ص08)» وأخخر جه البزار في البحر الزخار 
رهض وخر جه ابن قانم كن معهم الصحابة (الم)ء وأختر جه ابن بي عاصم ل الأاحاد والمفاني 
(4)11 وأخخرحه الخطيب في تاريخ بغداد (ج1١1:‏ ص7817). 
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في الْقَربى» [الشورى: 7؟]) فإنه روي: أن المشركين احتمعوا فقال بعضهم: أترون 
محمدا يسأل على ما تعاطاه أجرا فترلت. 

والمعى: قل لا أسألكم على القرآن والنبوءة الي أتينا يما أحرا إلا أن تودوا أهل قراب 
ولا تردوهم على احتمال هذا الاستشناء الاتصال والانقطاع يضيق محل الاستيقاء على بيانه 
وبيان كثير من المهمات الي لا تليق إلا بالتأليف» وكفى بتعظيمهم شرفا أن جعله الله 
أجرا للإسلام والهدى والقرآن» فما أرفعها درحة وأعظمها مزلة! أماتنا الله على حب آل 
امال المت وام ا عات لاما وم 
وأما السنة من ذلك ما روينا عن الترمذي بسنده من حديث حابر بن عبد الله قال: "ر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عَرَقةَ وهو على افيه ينطب ف" ا 
يَا أيه الناس قد تَرَكت فِيكُم ما إن تمَسْككُمْ | به لن تَضيلُوا: كاب الله وَعَشيرَتي أهل بتي 

قلت: فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثاب الله أن تراعى حدوده وبأمل 
بيته أن يكرموا من بعده؛ فإن إكرامهم دليل على التمسك بالكتاب والرغية فيسه؛ إذ 
إكرامهم أجحرة الكتاب الذي هو أصل الكتاب (كذا) واغغافظة على الأحرة وإيصاها أهلها 
دليل على الرغبة في المنفعة المستأجر عليهاء وهذا من باب التمثيل والتشبيه المرككبء. لا 
سيما إن قيل: إن الاستثناء في الآية منقطع. 

وروينا عنه أيضا بسنده عن زيد , بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: 
"إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدجما أعظم من الآخر؛ كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعتري أهل بي ولم يفترقا حى يردا على الحوض 
فانظروا كيف تخلفون فيهما ””". 

قال: هذا حديث حسن غريب؛ ومن ذلك ما روينا في ” صحيح البخاري " مسن 
حديث عائشة: " أرسنت فاطمة رضران الله عليها إلى أبي بكر تسأله ميرائها من النبي صلى 
الله عليه وسلم... " الحديث» وفيه: " فتشهد علي رضي الله عنه ثم قال: إنا قد عرفنا يا 
أبا بكر فضليتك وذكر قرابتهم من رسول الله وسلم فتكلم أبو يكر رضي الله عنه وال ني 
نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي من قراب" وفيه 
أيضا من حديث واقد قال: >معت أبي يحدث عن أبي بكر قال: " ارقبوا نحمدائ أهل 


)1١(‏ أخخترجه الترمذي (2))50488 وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج7: ص9١٠١)2‏ وأخخرجه الطبراني 
ل معجمه الكبير هك وأخرجه الخطيب في تاربخ بغداد (جة: ص6 ؟؛؟). 
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بيته"؛ والآثار في هذا المع كثيرة» وروينا منها في كتاب " الشفا " للإمام العلامة حامل 
لواء السنة بالمغرب أب الفضل عياض رحمه الله من ذلك حمل وأجمع المسلمون على تعظيم 
آل محمد صلى الله عليه وسلمء لا يخالف في ذلك ولا يستنتكف منه مؤمن خالص الإعان. 

ون " تفسير الزعفشري ": " لما نزل قوله تعالى: «إإلا الْمَرَدُة في القربى 4 [الشورى: 
*؟] قيل: يا رسول الله: من قرابتك الدين وججبت علينا مودنهم؟ 

قال: على وفاطمة وأبناؤهما". 

ويدل عليه ما روي عن علي رضي الله عنه: " شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حسد الناس لي فقال: ألا ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الحنة أنا وأنت 
والحسن والحسين وأزواجنا على أعاننا وثمائلنا وذريائنا خلف أزواجنا". 

وعنه صلى الله عليه وسلم: " حرمت الجنة على من ظلم أهل بي وأذاني في عترتي 
ومن اصطنع صيعه إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عنها فأتا أجزيه عنها غدا إذا 
لقي يوم القيامة". 

وعنه صلى الله عليه وسلم: " من مات على حب آل محمد مات مغفورا له ألا ومن 
مات على حب آل محمد مات تائبا» ألا ومن مات على حب آل محمد مات مومنا 
مستكمل الإيمان ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالكحنة منكر وتكين ألا 
ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن 
مات على حب آل محمد فتح الله في قبره بابين إلى الجنة» ألا ومن مات على حب آل محمد 
جعل الله قبره قرار ملائكة الرحمة, ألا ومن مات على حب آل محمد مات علسى السنة 
وابجماعة» ألا ومن مات على بفض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه أبس من 
رحمة الل ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة") انتهى. 

وهذا كله من التفسير المذكورء وهذا آخحر ما قصدناه من تقرير هذه ال مسسألة على 
الاختصار» مع تقسيم البالء وعروض أشغال في الحال. والله المسئول أن يختم لنا بخائتفه 
أوليائه مجاه سيدنا ومولانا ووسيلتنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأحبائه وأصقيائه» 
انتهى. 

وتقيّد بعقبه ما نصه: الحمد لله وحده يقول عبد الله تعالى محمد بن أحمد بن مسرزوق 
غفر الله له ولطف به ممنه: نص الجواب المكتتب هذا بأسفله عن السؤال المكتتب أعلاه هو 
الذي أرتضيه في هذه المسألة وأقول به» وعو نسخة جواب كنت أجبت به عن السؤال 
لمذكورء والله ولي التوفيق لا رب غيره» والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. 
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وتقيّد بعقبه ما نصه: الحمد لله وحده أشهد الفقيه الأحل الزكي العدل الأنوه المتفنن 
الحافظ التقى الخير النشأة الحسنة الصاحُةء سثيل العلماء» ونتيجة خيار الفضلاء الصلحاء؛ 
المدرس المفى المحقق المشارك الحافظ الثقة الصدوق النطيب البليغ العالم العلامة الصف 
النظار العارف العامل الورع بقية السلف أبو عبد الله محمد بن الشيخ الأحل الفقيه المتبرك 
به الأعدل الأهدى الأرضىء الخير الدين الصالح الورع المبرور المرحوم بكرم الله أبي العباس 
أحمد بن الشيخ الأحل الفقيه العالم العلم العلامة المحدث الكبير الشهير صاحب الكرامات» 
بقية السلف المتبرك به المرحوم أبي عبد الله محمد بن مرزوق الواضع سمه عقب السؤال 
المقيد أعلاه الذي بخطه من قوله: وكله من التفسير المذكور إلى قوله والسلام على عباده 
الذين اصطفىء أن الحواب المذكور جوابه» وأن ما ذكر من قوله وكله بخط يدف وأنه أفى 
ما تضمنه الجواب المذ كور وشهد عليه حفظه الله وهو حال كمال الإشهاد عليه وعرفه. 
وف أوائل جمادى الأولى عام ثمانية عشر وثمان مائة» رزقنا الله خيره» أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز شهدء وعبد الرحمن بن الحسن المديون لطف الله به. 

وعقبه: أعلم باستقلاله أحمد بن قاسم بن سعيد بن محمد بن محمد العقباني لطف الله 





وسكل الإمام العالم الشهير أبو عبد الله الشريف ومن في طبقته من شيوخ تلمسان عن 
المسألة .بما نصه: الحمد لله سيدي رضي الله عنكم ومتع المسلمين بحياتكم: جوابكم المبارك 
في مسألة من أمه شريفة. هل يثبت له بذلك الشرف أم لا؟ وعلى ثبوته هل يدعى به 
ويستجيب هو إذا دعي أم لا؛ حوابكم شافيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ 

فأحجاب سيدي أبو عبد الله رحمه الله: الحمد لله؛ يثبت له بذلك شرف الرحم وهسو 
دون شرف التسب» وإذا ثبت ذلك جاز أن يدعى به ويستجيب هو لشبوت الصفة المدعر 
لا له من غير أنفة تلحقه بماء بل له فيها عز وله إليها ميل طبيعي» وكذلك له أن يستحيب 
لما ذكرناه؛ والله الموفق» وكتب محمد بن أحمد بن علي الحسئئ لطف الله به» انتهى. 

وتقيد بأسفل الجواب ما نصه: الحمد لله وحده؛ أشهد الفقيه الأحل العالم العلامة 
الصدر الأوحد الأستاذ الأعرف المشاور أبو عبد الله تحمد بن الشيخ الأجلل الفقيه العدل 
المبرر المرحوم أب العباس أحمد بن علي الحسن الحاوب عن السؤال المكتتب في الأعنسى 
شهيد هذا الرسم أن الخواب المكنتب عقب السؤال المذكور بخط يده إشهادا تاما عرف 
قدره وهو حال كمال الإشهاد وعرفه بناريخ أوائل ربيع الثاني من عام سبعين وسبع ماثة. 
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وف إشهاده حفظه الله أنه هو الذي أفي يما ذكر في الجواب المذكورء من شهد عليه 
أن الجواب بخطه على بن محمد بن عمر المقري خار الله له .نه شهد» ومحمد بن موسى بن 
محمد الحسيئ شهد. 

وعقبه أعلم باستقلاله سعيد بن محمد العقبائي. 

وأحاب سيدي سعيد العقباق ما نصه: الحمد لله يحب من توقيره ما يجب للشريف من 
أبيه؛ إذ هو من جملة الشرفاء؛ يعمه من أبوةً النبوءة مثل ما يعمهم: وكتب سعيد بن محمد 
العقباني لطف الله تعالى به. 

وكذلك يجوز أن يدعي بالشرف ويجيب هو إذا دعي به: انتهى. 

وتقيد بعقبة ما نصه: الحمد لله وحده؛ أشهد الفقيه الأحل المدرس امف العالم العلامة 
الإمام الأستاذ الأعرف بالمشاوره خطيب الحضرة العلمية المتوكلية الزيانية أدام الله أيامهاء 
وقاضي اللجماعة بتلمسان أبر عثمان سعيد الواقع خطه جواب عن السسؤال المكتتب في 
الأعلى على أن الجواب المذكور خط يده إشهادا تاما عرف قدره وهو بحسال الصحة 
والدواز والطوع وعرفهء وف أوائل ربيع الثاني من عام سبعين وسيع مائة:؛ وفي إشهاده 
حفظه الله تعالى أنه هو الذي أفي يما ذكر في الحواب المذكور في تاريخه» بل في أواسط 
الشهر المذكور» محمد بن موسى بن محمد الحسيئء وممصلح الحواب انتهى. 

وما ذيل يمن يشهد عليه أن الجواب بخطه لي أوائل ربيع المذكور علي بن محمد بن 
عمر المقري شهد. 

وعقبه أعلم باستقلاله سعيد بن محمد العقباني. 

وسكل الفقيه أبو محمد سيدي عبد الله بن السيد أبي عبد الله الشريف المتقدم ذكره عن 
المسألة مما نصه: الحمد لله سيدي رضي الله عنكم وأدام عافيتكم ومتع المسلمين بحياتكمء 
جوابكم في إثبات الشرف من جهة الأم؛ هل يلبت لنفسه خاصة أم له ولذريته؛ حوايكم 
مأجحورين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ 

فأحاب رحمه الله تعالى: الحمد لله اختيار شيخنا رحمه الله تعالى ثبوته وهو الأظهرء 
والله أعلم» وكتب عبد الله الحسئ لطف الله به. 

وتقيد بعقبه: الحمد لله؛ أشهد على نفسه الفقيه المدرس المفي المحفنن الفاضل السصدر 
الأوحد القدوة الراوية العالم العلم أبو محمد عبد الله بن الفقيه المدرس المفسر المغي المحفق 
العالم العلامة القدوة الراوية الححة الأكمل المنعم بفضل الله سييخانة أبي عبد الله محمد 
الحسين» الحواب عن السؤال المقيد هذا بأسفله؛ أن الجواب المذكور حوابه؛ وأنه أف مسا 
تضمنه الجواب المذكور إشهادا صحيحاء أشهد به وهو بحال صحة وطرع وجواز وعرفه» 





وبذلك يشهد أواخر محرم فاتح ثلاثة وتمانين وسبع ماثة» عبد الواحد بن موسى المديون 
شهدء ويوسف بن محمد المغراوي شهدء أعلم باستقلاله سعيد بن محمد بن محمد العتباني. 

وأجحاب أيضا سيدي سعيد العقباق عن هذا السؤال ما نصه: الحمد لله؛ الذي أخخار 
ف ذلك أن ذلك يثبث له ولذريته والله أعلم» وكتب سعيد بن محمد بن محمد العقباني. 

وتفيد بأسفله ما نصه: الحمد لله؛ أشهد على نفسه الفقيه الأحل المدرس الأسئ المي 
العالم العلامة القاضي الأعدلء الأرفع الأكمل. أبو عثمان سعيد الواضع اسه عقب الجواب 
المقيد هذا بأسفله أن الجواب المذكور جوابه أفي .ما تضمنه اللواب المذكور إشهادا 
صحيحاء أشهد به وهو بحال يصح ذلك منه وعرفه» وبذلك يشهد في أواخر بحرم ثلاث 
ومانين وسبع ماثة» عبد الواحد بن موسى المديوني شهد, ويوسف بن محمد المغسراوي 
شهدء وتقيد بعقبة: أعلم باستقلاله سعيد بن محمد العقباني. 

وأحاب الفقيه أبو عبد الله البحصبي ما نصه: الحمد لله إذا كان الأمر على نحو ما 
ذكر أعلاه فهو له ولذريته على حسب ما ثبت لأمه؛ والله الموفق للصواب؛ وكتب محمد 
بن أحمد اليحصبيء والسلام على من يقف عليه. 

وتقيد تحته: الحمد لله أشهد على نفسه الفقيه الأحل الأفضل المدرس المفي الأكمسل» 
أبو عبد الله محمد المحاوب على السؤال المقيد هذا بأسغله أن الجواب المذكور أفى به وأنه 
جوابه يده إشهادا صحيحا تاما عرف قدره والواحب فيه وشهد عليه من أشهده به وهو 
بحال صحة وطوع وحواز وعرفه. وبذلك كتب شهادته في أواخر شهر بحرم عام ثلاثة 
وثمانين وسبع مائة عبد الواحد بن موسى المديونٍ شهد؛ ويوسف بن محمد المغراوي شهد. 

و بعقبه: أعلم باستقلاله سعيد بن محمد العقباني لطف الله به. 

وأحاب الفقيه أبو ال حمسن علي بن حمد بن منصور الأشهب نبا نصه: الحمد َه يلبت 
له ولذريته؛ والله الموفق للصواب. وكتب علي بن محمد بن منصور الأشهب وفقه الله 
سيبحانه: 

وتقيد بعقبه: الحمد لله؛ أشهد على نفسه الفقيه الأجل الأكمل المدرس المفين أبو 
الحسن علي الواضع اسعمه عقب الحواب المقيد هذا بأسفله بأن اللجواب المذكور عقب 
السؤال أعلاه حوابه» وأنه أفى ما تضمنه الجواب المذكور إشهادا صحيحا عرف قدره 
وشهد عليه به وهو بحال صحة وطوع وحواز وعرفه» وبذلك كتنب شهادته في أواخمر 
شهر المحرم فاتح عام ثلاثة وثمائين وسبع مائة عبد الواحد بن موسى المديوني شهدهء 
ويوسف بن محمد المغراوي شهدء وتقيد بعقبه أعلم باستقلاله سعيد بن محمد العقباي. 
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وأجاب السيد أبو يحجى بن السيد أي عبد الله الشريف يما نصه: إذا بت المشرف 
المذكور للمرأة بحق النسب يكبت لولدها بحق الولادة» وذلك شرف عظيم ومتزلة عالية؛ 
فعلى من علم ذلك من نخواص المسلمين وعرامهم مراعاة حقه. والقيام بواحب أمره؛ وأدلة 
ذلك ثابتة في الكتاب والسنة» وفي صحيح عقائد الأمة. 

وأحاب الشيخ أبو الفضل سيدي قاسم بن سعيد العقباي: للشريف للأم ما للشريف 
للأب إذ حصل للني صلى الله عليه وسلم عليه ولادةء وذلك عين الشرف, وإذا تحقق 
وت الوصف له صح لك أن تدعوه به وصح له أن يستحيب, ولا حرج على أحد من 
المتخاطبين» والله سبحانه الموفق بفضله. 

وسكل أيضا العالم سيدي أبو عبد الله الشريف عن الشرف من حهة الأم هل يثيت أم 
ل؟ 

فاحاب يحواب مطول نصه: لا أعلم في المسألة نصا للمتقدمين من أصحابنا المالكية 
ولا للمتأخرين, إلا ما وقفت عليه للتونسيين القاضي أني إسحاق ابن عبد الرفهع؛ وهو 
يذهب إلى أن الشرف لا يثبت من جهة الأم؛ ورئيس البحائيين الشيخ أبو علي ناصر 
الدين» وهو يذهب إلى أن الشرف يثبت من جهة الأم. وكلام الفريقين لم يتحقق فيه معى 
الشرف المتنازع فيه نفيا وإثباتا» لكن المفهوم من كلام أبي إسحاق أن الشرف هو النسب» 
والمفهوم من كلام الشيخ أبي على أن الشرف هو الفضيلة على الغم؛ وكأن الشيخ أبا علي 
راعى في ذلك الوضع البغوي» فإن لفظ الشرف ف اللغة معناه: العلو» فاله اللجوهري؛ 
ويقال: للمكان العالي شرف» ومنه قول الشاعر: 

آي الندي فلا يقرب بجلسي وأقود للشرف الرفيع خمصاري 


يريد: إن خرفت فلا ينتفع برأبي» وكبرت فلا أستطيع أن أركب من الأرض حماري 
إلا من مكان عال والمنكب عال ولمتكب الأشرف هو العالي» ويقال: تشرفت المردمى 
وأشرفته إذا علوته» وهو من الأسماء الإضافية الى لا يعقل معانيها إلا بالإضافة إلى مقابلهاء 
كالعلو ف مقابل السفل؛ والأمان في مقابلة الخوف؛ ونحو ذلكء ومقابل الشريف 
ا مشروف» هذا معين الشرف ف اللغة: وأما في العرف الجمهرري فيحتمل أن يكون مسن 
هذا المعين» ويقرب منه ما ذكره الشيخ أبو علي» فإنه جعل للشرف هراتب شرف العرب 
على سائر القبائل» وشرف قريش على سائر العرب. وشرف بن هاشم على قريش» 
وشرف النبي صلى الله عليه وسلم على بن هاشم وعلى سائر الخلق» وهذه المراتب المي 
أشار إليها الشيخ أبو علي تقرب مما رواه مسلم عن وائلة بن الأصقعء قال: معت رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل: واصطفى قريشا 
من كنانة» واصطفى من قريش بن هاشم؛ واصطفان من بن هاشم ”'"؛ وإذا تحفق 
شرف الي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق فالشرف أيضا ثابت لمن له إليسه نسسية 
بوجه من الوجوه؛ ووجوه النسبة ثلائة: رحم ونسب وصهرء والفرق بين الرحم والنسب 
في توريثهم؛ فأما النسب فإما أن يكون مخصوصا بالانتماء إلى الآباء والأمهات» وإما أن 
يكون عاما فيهماء وسنبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى» ويحتمل أن يكون المراد بالشرف 
الفضيلة على الغير كما هو في اللغة؛ فلا شك أن لِمَنْ أمه شريفة فضيلة على غيره؛ ولم 
يزل الناس يتفاخرون بالأمهات وإن كان دون تفاحرهم بالآباء» ولا ينبغي أن تتنازع في 
ذلك» ولا ينبغي أن يكون هذا مراد القاضي أني إسحاق؛ وإن كان المراد بالشرف أحد 
الأسباب الثلاثة فلا نزاع في كون السبب الرحمي حاصلا هم ولا ينبغي أيضا أن يشنازع 
في هذاء ولا ينكره القاضي أبو إسحاق؛ وهو مثل السصهر والنسسب في البقاء وعدم 
الانقطاع يوم القيامة» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل نسب وصهر 
ينقطع يوم القيامة إلا نسي وصهري”" "» وحديث مسلم عن أبي هريرة قال: "لانزلت 
هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعواء 
فعم رخص فقال: يا بن كعب بن لوي أنفذوا أنفسكم من النارء يا بي بن كعب أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بن عبد همس أنقذوا أنفسكم من النارء يا بن عبد مساف أنقنوا 
أنفسكم من النار» يا بن هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بى عبد المطلب أنقنوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن 
لكم رحما سأبلها ببلاها(”"؛ ومعناه: سأصلهاء شبه قطعيعتها بالحرارة تطفأ بالبرد وال ماء 
وتندى بالصلة. 


))1١074( أخرحه مسلم (71714): وأخخرجه الترمذي (7705): وأخرحه أحمد ف مسندد‎ )١( 
:)17 وأخترجه ابن حبان في صحيحه (2)77377 وأخرجه البيهقي في السنن الكسبرى (ج/: ص4‎ 
وأرحه أبر يعلى الموصئي في مسنده (485لا)) وأخرحه ابن أبي شيبة لل مصنفه (12715714)) وأخرحه‎ 
الطيراني في معحمه الكبير (51١)؛ وأخرحه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (847)» وأخرجه أبر‎ 
.)7 ١ص‎ :١6ج( نعيم في معرفة الصحابة (2)27 وأحرجه الخطيب ف تاريخ بغداد‎ 

(7) أخرجه البيهفي لي الستن الكبرى (ج/ا: ص14). 

(5) أخرجه مسلم (017؟): وأخرجه الترمذي (53780)» وأخخرحه النسائي في سننه (551414)) 
وأخرحه أحمد في مسنده (8009)) وأخرحه أبن حبان في صحيحه (747)؛ وأخرحه أبو عرانة في 
مسنده (548؟). 


نوازل الجامع ؤظ05 


ومنها: " بلوا أرحامكم ''"؛ أي: صلوها؛ وذلك أن البلل سبب للاتصال 
والالتصاق. فلذلك استعير لنصلة» ولا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أملك لكم 
(؟" رج مخرج الإنذار والتحذير هم من العذاب» فلا بد من إرادة العذاب» 
فكأنه قال: لا أملك لكم في الآخرة شيئاء ثم استنى منه فقال: " غير أن لكم ر م7" 
الحديث؛ فوحب أن يتحد مع المستثى منه في الزمن تحقيقا للاتصال ف الاستثناء؛ فوحسب 
أن تكون الصلة في الدار الآخرة» ولذلك أتى يما مستقبلة فقال: " سأبلها "» فإذا هي رحم 
لا تنقطع يوم القيامة كما لا ينقطع نسبه وصهرهء فلا فرق إذا بين الأسباب الثلاثة في 
تحصيل فضيلة الشرف على الغير في الدنيا والآخخرة وإن تفاوتت هراتبها. 

فإن قيل: إذا كان هذا المعئ هو المراد بالشرف فيلزم أن يكون أصهار النبي صلى الله 
عليه وسلم شرفاء. 

قلنا: نعم؛ ولكنه لا يتوارث فيعدوا إلى الذرية» لاف النسب والرحم ألا ترى أن 
حكم الحرمية ثابت للذرية وإن أسفلوا بخلاف ولد الصهر. 

وأما السيب النسبي فهو الذي ينبغي أن يجمل محل التراع: وهو الذي ينكره القاضي 
أبو إسحاق» ومعيئن ذلك صددق النسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم حب يقال فيمن أمه 
شريفة: إنه محمديء كما يقال ذلك فيمن أبوه شريف أم لا يقال فيه ذلكء وينبغي أن 
تؤحذ المسألة .معن أعم من هذا فيقال: هل يصدق على رحل من بن هاشم أمه زهرية أنه 
زهري أم لا؟ ومأحذ هذه المسألة أن ولد البنات هل يصدق عليهم أنهم ولد لبدهم للأم أم 
لا؟ ولذلك كانت هذه المسألة شديدة الشبه بمسألة كتاب الحبس من " المدونة " وهي إن 
قال حبست على ولدي هل يدخل ف ذلك ولد البنات أم لا؟ ولا حلاف أنه يدعل في 
ذلك ولد البنين» فالذي ذهب إليه مالك وجميع أصحابه المتقدمين أنهم لا يدلون» وذهب 
جماعة من أهل لعلم أنهم يدخلون؛ وبه قال الشيخ الحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيره مسن 





من الله شيئا 


.)580©1( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 

(1) أخرحه مسلم ))7١8(‏ وأنخرجه الترمذي ))571١(‏ وأخرجه السائي في سلته (9148)) 
وأخرحه أحمد تي مسئده ))50٠-07/(‏ وأخرحه ابى حبان قي صحيحه (15148)» وأخرحه أبو عوانة لي 
مسنده (2)774 وأخترحه البيهقي ل السنن الكيرى (ج7: ص١٠8؟))‏ وأخرجه أبر يعلى المرصلي في 
مسئده (77717)) وأخرجه الطيراقي في معحمه الكبير (7840)) وأخخرجه محمد بن إسماعيل الخاري 
ني التاريخ الكبم (465). 

(5) أخترجه مسلم (/707), وأخترجه النسائي في ستئة (7741)) وأخرحه أحمد في مسندة 
))١١ 7501‏ وأخرجه أبو عرانة قي مسنده .)7١14(‏ 


عم ٠٠٠ب‏ ”سس ببببببببب ب انو نشريسي 
الشيوخ المتأخرين» واحتج مالك في " المدونة " أن ولد البنات لا يدخلون بالإجماع لأخم 
لم يدخلوا في قوله سبحانه: يُوصِيكُمْ الله في أؤلادكم» [النساء: »]١١‏ وقدره أبسو 
الوليد ابن رشد بأن الولد في لسان الشرع لا يقع حقيقة إلا على من يرجع النسب إليه من 
جهة الأبناء دون ولد البنات» وزعم أن الشرع نقل اسم الولد عن مدلوله اللغوي وقال: 
إن ولد البست ليس بولد في الشرع؛ كما أن ولد الزن ليس بولد في الشرع وإن وقع اسم 
الولد عليهما بحسب اللغة لوجود معيئ الولادة فيهماء قال: وهذا كما أن الوضوء والصلاة 
والصيام والحنج في الشرع إثما تطلق على نوع هما تطلق عليه في اللغفة؛ وعندي في هذا 
التقدير نظرء وذلك أن الأسماء الشرعية إنما هي في المعاني الي اخترعها الشرع ونم تعهد في 
اللفة» فإن الوضوء والصلاة الشرعيين ونحوهما لم يعهد لمما في أصل اللغة مثل حن يوضع 
اللفظ عليه؛ فلما وضع الشرع وكلف احتيج إلى أسماء تدل عليهاء» فاستعيرت لماأسماء 
بينها وبين معان تلك الأسماء شبهة ومناسية» أما الولد فهو معلوم في اللغة موصول فيهاء 
وإنما الشرع حالف بين الأولاد في الأحكام مع بقاء اسم الولد شاملا لجميعهاء فمن الولد 
من أثبت له الشرع النسب والإرث والمحرمية كولد الرجل لصابه وولد ابنه لرشده (كذا) 
إذا كانا حرين مسلمين ونم يقتل أحدهما الآخر؛ ومن الولد من يثبت له الشرع النسب 
والمحرمية دون الإرثء كولد الرحل لصلبه وولد ابنه لرشده إذا كان بينهما مائع من الإإرث 
كالرق أو القتل أو اختلاف الملة» ومن الولد من أثبت له السشرع الإارث والمحرمية دون 
النسب كالولد مع أمه فإنه لا ينسب إليها. 

وذكر صاحب ”" الأمالي ": (أن رملة بنت معاوية أتت أباها مراغمة لزوجها عثمان» 
فقال لما: مالك يا بنية أظلمك عثمان؟ قالت: لا؛ الكلب أظل بشحمه ولكسن فأخرن؛ 
فلما ذكر رجلا من قومه ذكرت رحلا من قومي حى عد ابئي منهم» فوددت أن بيئ وبينه 
البحر الأخضرء فقال لما: يا بئية آل أبي سفيان أقل حظا ف الرجال من أن تكوني رجلا. 

ولحذا قال مالك في " المجموعة ": إذ قال حبست على ولدي وولد ولدي م يدحل في 
ذلك ولد البنات» لأنهم من قوم آخرين» فجعلهم أجانب من النسسب» وقال الشاعر: 

ببونا شو أبنائاوبناتا ‏ بنوهن أبناء الر حال الأباعد 


ولذلك نفى الشرع عن الولد ولاية التزويج لأمه بحكم النبوة إلا أن يكون من عشيرتما 
فيزوحها لأنه ابن عمها لا أنه ابنهاء ومن الولد من أثبت له الشرع النحرمية دون السب 
والإرث؛ كولد البنات؛ إلا على القول بتوريث ذوي الأرحام» واحتج أبو عمر ابن عبد 


توازّل الجامع سس سس 8 
الروكوة ك جالف لكا على تعول ولبركنات و المعيوان قر تعالى: #حرمئت 


فذك اناك وكافك» [النساء: *0]. 

قالوا: ولما حرم الله بنت البنت بالإجماع علم أن بنت البنت بنت» وأن تحرعها مستفاد 
من القرآن؛ إذ لو لم يفد القرآن تحرمها لكانت حلالا لامدراجها ف قوله تعالى: وجل 
لَكَمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ» [النساء 14]. 

ومن الولد من نفى عنه الشرع النسب والإرث واختلف في الحرمية» كولد الزناء 
فالمغارية يذكرون أن المشهور من المذمب ثبوت الحرمة خلافا لابن الماحشونء والعراقيون 
يذكرون أن ظاهر المذهب عدم المحرمية. 

وبالجملة فاختلاف الأحكام في هذه المسائل لا يدل على تعيين الوضع ف اسم الولدء 
بل الظاهر أن مذهب مالك رحمه الله تعالى أن مسألة لحيس فرع دائر ب بين أصلين. 

أحدهما: 0 البنت في المعراث» فإن الإرث فيه غير نابت ولا يتناوله قوله عز واحل: 
يرسي ال في أؤلاوِكمْ» [النساء: .]١‏ 

الئاي: ولد البنت في النكاحء فإن تحرمية النكاح ثابتة فيه لقوله تعالى: «رتائكئ» 
[النساء: 7؟]» فرأى مالك رحمه الله أن الحبس أقرب إلى معين الإرث من معن الحرمة» بل 
ليس فيه شيء من مناسبة النكاح؛ ولهذا حكى في " المدونة " عن ييى بن سعيد فيمن 
حبس داره على ولده فهي حبس على ولده وولد ولده ذكورهم وإنائهم إلا أن ولده أحق 
من أبنائهم ما عاشواء فجعل حكم الحبس والإرث سواء في التبدئة بولد الصلب. 

قال مالك ف * المدونة ": إذا قال حبس على ولد ي فإن ولد الولد يدخل مع الأبناء» 
ويؤثر الأبناء» فهو من قياس الشبه؛ فلو بسطنا فيه الكلام لخرجنا عن المقصد؛ وقد خالف 
أهل العراق في ذلك وأدخلوا ولد البنات في التحبيسء وذكر القاضي عياض في "مداركه": 
أن الحارث بن مسكين حكم في حبس يممذهب مالك بإخراج ولد الببات نه فشكا 
أصحابه ذلك إلى المتوكلء فأفن أهل العراق بمذهبهم وخطوُوا الحارث ونقضت القضية 
فاستعفى الحارث إذ ذاك فأعفيء وهو ظاهر قول يحى بن سعيد ف " المدونة "؛ أعبي: 
دخول ولد البنات» وهو قوله فيمن حبس داره على ولده قفهي حبس على ولده وولد ولده 
ذكورهم وإنائهم» وقد اختلفوا في ولد البنات هل يسمى ولدا بطريق الحقيقة أو بطريق 
الجحاز؟ 

فذهب القاضي أبو الوليد ابن رشد أنه ولد على الحقيقة اللغوية» وهو مختار الشيخ أبي 
القاسم السهيلي: وذهب الشيخ أبو الحسن ابن القصارء وأظن عبد الحق مثله أن إطلاق 
اسم الولد عليه بطريق المحاز اللغوي» ويظهر اتفاق الفريقين ف ولد الابن أن إطلاق اسم 
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الولد عليه حقيقة أنه إليه يرحع نسبة؛ وظاهر كلام الدخمي أن ولد الببت ولد على 
الحقيقة» فإنه قال: تحرم امرأة الحد للأب والحد لت 
جدات امرأته وحدات أمها من قبل أبيها وأمها في قوله تعالى: #و وتات نسايكمْ» 
[النساء 77]» وبئت الزوحة وبنت ابنهاه وكل من ينسب بالبنوة وإن سغل في قوله تعالى: 
«رَرَبَاقْكئْ4 [النساء: »]١*‏ فلولا أنه حقيقة في الجميع عنده لَلرْمٌ استعمال اللفظ الواحد 
ف حقيقته وبحازه اللهم إلا أن يقول بحواز ذلك 

وأما القرافي فقال: إن هذه الاندراجات ليست مقتضى الوضع اللغوي: ولذلك صرح 
الكتاب العزيز بالثلث للأم ولى يعط الصحابة رضوان الله عليهم للحدة بل حرموها حى 
روي الحديث في السدس. وصرح بالنصف للبنت وللابنتين بالثلثين على التسوية؛ وورث 
بنت الابن مع البنت السدس بالسنة لا بالكتاب»؛ وابن الابن قي الححبء والمد ليس 
كالاب ف الحجبء والإخوة يحجبون الأم وبنوهم لا يحجبوفاء فعلم من ذلك أن الأب 
حقيقة ف الأب القريب بحاز في آبائه» ولفظ الابن حقيقة في القريب بحاز في أبنائه» فإن دل 
إجماع على اعتبار امحاز وإلا ألغي حى يدل ذلك عليه. 

ويتبغي أن يعتقد أن هذه الاندراحات في تحريم المصاهرة بالإجماع لا بالتصء وأن 
الاستدلال بنفس اللفظ متعذرء وأن الفقيه الذي يعتقد ذلك ويستدل باللفظ غالط لأن 
الأصل عدم انحاز والاقتصار على الحقيقة, هذا كلام القراقي وهو الأظهر والله أعلمء 
ولذلك احتلفت أسماء هذه النسبة في وضع اللغة فالابن في مقابلة الأب؛ والحفيد في مقابلة 
الجدء وغاية ما تحتجون على أن ولد البنت ولد وابن هو الاستعمال» وهو مشترك بين 
الحقيقة واجازء ألا ترى أن الرحل يقول للصبي الأحني: يا بن افمل كذاء وهو بحاز 
بالإجماع» وفي " صحيح مسلم ” قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا ب ” ثم 
الذي يدل على أنه بحاز في ولد البنت وفي ولد الابن أنه يتبادر غيره عند إطلاق اللفظ 
بحردا عن القرائن؛ وذلك على علامات اجاز. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " إن ابِنٍ هذا سيدء وعسى أن يصلح الله به بين فنتين 
عظيمتين من المسلمين "؛ وقول ابن عمر حين سأله العراقي عن دم البعوض: (انظروا إلى 
هذا يسألئي عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم)» وقول الصحاية 
رضوان الله عليهم للحسن: (يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ فكل ذلك بماز على 
التعظيم؛ » وأما ما ورد من: " أنه لما نزلت اية المباهلة» وفيها قوله تعالى: «ندع ابناءنا 
وأبناء ك4 [آل عمران 11] حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم محتضنا حسينا وأحمذ 





توازل الجامم لب بس 0 
بيد الحسن» وهاطمة تمشي خلفه» وعلي ,مشي خلفهاء فقالوا: يا أبا القاسم رأينا ألا نباهلك 


وأما ما ورد في الحديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بخطب فرأى أحد 
ابي ابنته يبكي فتزل وأخذه وضمه إليه» وتلا: 9أنْمَا أموالكم وأؤلاد كم فِتنّة [الأنفال: 
4 فكل ذلك من أجل أنه كان صلى الله عليه وسلم يحد من انحبة لما والشفقة عليهما 
ما يجده الرجل لولد صلبه. 

وأما ما روي: أن الحجاج بعث إلى يحى بن يعمر فقال له: أنت الذي تقول: إن 
الحسن بن علي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتأتيني بالمخرج من ذلسلك أو 
لأضربن عنقك. قال: فإن أتيت بالمخرج فنأمن؟ قال: : نعم. فقال: فاقرأ: «وَتَلكَ حُحنَا 
يناه |ِرَاجِم على َوه رقم رجام مَنْ نشاء إن ريك حَكِيم عَلِيمَ 485 وَوَهَبنَا لَه 
إسحاق وَيَتْقُوب: كلا هديا وُوحا هديا ِنْ قبل وْمِنْ ريه ذَاوُةَ وَسْلَيْمَانَ ووب 
ويوسف وَمُوسّى وَعَارُون وكذلك , حزي الْمُحْسنِينَ 414 وَزَكريًا ويحيى وعِيسسَى 
وَإلِْاسَ كُل بِنَّ الصَلِجِنَ4 [الأنعام: عر مما ؛ فجعل عيسى من ذرية إبراهيم» 
أعيسى أقرب إلى إبراهيم م الحسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال السحاج: 
فكأني ما قرأت هذه الآية» وولاه قضاء بلده» فلم يزل به قاضبا حى مات! فإنما فعل ذلك 
الححاج والله أعلم لما في نسبة الحسن إلى رسرل الله صلى الله عليه وسلم من معارضة قوله 
تعالى: ما كان مُحَمَدٌ أبَا أحَل من نْ رَجَللكُمْ» [الأحزاب: ٠4]؛‏ إذ لو كان الحسن ابنا له 
حقيقة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا له حقيقة» والآية تنفي ذلك» فلما استعظم 
الححاج ذلك اشتد على ييى بن يعمر حين أثاه بالمخرج من ذلك وهو حواز استعمال 
البنوة في ولد البنت» هذا وف الآية الي استدل بها يى بن يعمر بحث» وذلك أن الشيوخ 
اختطفوا ف الذرية والنسل فقيل: إهما بمتزلة الولد والعقبء وعلى هذا يكون في الآية دليل 
على أن ابن البنت يسمى ولداء وفرق ابن العطار بين الذرية والنسل فقال: إن النسل .مزلة 
الولد والعقب لا يدخحل فيه ولد البست؛ وأما الذرية فيدخحل فيها ولد البست. 

ومن رأى لفظ الذرية لا يشمل ولد البنت كما لا يشمله لفظ الولد أجاب عن همذه 
الآأية بوجوه. 

أحدها: أنا لا نسلم قوله: #وزكريًا ود يُحْمَى» [الأنعام: 45] معطوف على قوله: 
ظدَاوْةَ» [الأبعام: 84] حى يكون من الدر ية» بل هو معمول ل لهَدَينَاك [الأنعام: 
64] ومعطوف على: لوَئُوحًا» [الأنعام: 84]» ويعضد هذا التأويل وججهان: 

أحدهما: أن لوطا ليس من ذرية إبراهيم بالاتفاق. 


:اه سد لسسسس يي يس ال فشر يسي 

والئاي: أن إمعاعيل هو ولد إبراهيم للصلس» فكان أولى بالتقدم. 

وثانيها: أنا وإن سلمنا أنه معطوف على داود فلا يلزم أن يكون عيسى من الذرية 
حقيقة» ألا ترى أن لوطا معطوف عليهم وليس من الذرية بالاتفاق» وإنما عطف عليهم 
بطريق التغليب لأنهم كلهم على سنة إبراهيم وطريقته من التوحيد والعبادة. 

وثالثها: أنا وإن سلمنا أنه من الذرية فذلك خخاص بعيسى وليس جميع ولد البنات 
مثله» فإن عيسى عليه السلام لما لم يكن له أب قامت أمه مقام الأبوين من ذرية جله 
إبراهيم؛ فليس عيسى كغيره ممن له أب» ويعضد هذا التأوبل أن امرأة عمران كانت 
متشوقة إلى الذكران» 0 #رب إني | لذت لك مَافِي تطني مُحَرْرا» [آل 
عمران: 15]» فلما وضعتها أنثى قالت: رب إِنّي وَضَمْهَا أَلتّى4 [آل عمسران: 51]» 
قال الله تعالى : «وللة ألم بنا رطقت [آل عمران: 55]؛ أي: ليس حكمها حكم 
الإناث الصرف» بل هي في حكم الذكر منا منه سبحانه على امرأة عمران» إذ نزل ابنتها 
الذكران الذي هو مطلوهاء فالذي تخلص مما ذكرنا أن ولد البنات لهم شرف عرنى من 
ا ل ا 
التبي صلى الله عليه وسلم؛ وأما الحسن والحسين وإن كانا ولدين لبنت رسول الله صلى الله 
عله وقح فلن حدر الما دن الخر انبا اقل رز نسي ,ذلك رمي لازن 
ال ارو ا و الو ال ل 
لولد صابه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر استعمال البنوة لما 

فإن قيل: لو كان هذا الذي مقتضيا الخحصول شرف النتسب ثبت مثله لزيد بن حارثة» 
ولولده أسامة لوجود مثل هذا المعئ فيهما. 

قلنا: لا نسلم وجوده فيهماء لا سيما وهي بنوة قطعها الله عز وجل: وما حمل 
أَدْعِيَاءكمْ أَبناءكم» [الأحزاب: 4]. فكان في قطع حكمها تتميم وتأكيد لقطعهاء وأيضا 
فإن فاطمة رضي الله عنها قد أنزها رسول الله صنى الله عليه وسلم مترلتها حى قال: " إن 
فاطمة بضعة من فمن أبغضها أبغضيئن": ولذلك كان لها الفضل على من سواها من بنات 
الني صلى الله عليه وسلمء ويتأكد ما ذكرناه كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" أن أبا لبابة حين ربط نفسه بسارية من سواري المسجد حي ناب الله عليه أقسم ألا يحله 
إلا نيول الن على الله يليه ولع 17 وروي حادب ابللعة» عن عليء ثن ريدن عسي 

بن الحسين: " أن فاطمة أرادت حله حين نزلت توبته فقال: ل ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فاطمة بضعة مي "؛ فصلى الله عليه وعلى فاطمة 
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رضي الله عنهاء وقد احتج العلماء يمذا على أن من سبها فقّد كفرء ومن صلى عليها ققد 
صلى على أبيها. 

فإن قيل: نحن لا ننكر فضل فاطمة رضي الله عنهاء ومع ذلك لا يمكن أن نتزلها متزلة 
النني صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنا لا تحكم بنبوعقاء بل نكفر من يحكم بنبوعقا. 

قلنا: هذا أمر تقديري لا تحققيء والأمور التقديرية لا تثبت جميع لوازمها؛ لأن الرحل 
إذا أعتق عبده عن غيره فإننا نقدر المعتق عنه قد ملك العبد قيل: عتقه ليرد العنق على ملكه 
فيكون الولاء له» ولو ثبت جميع لوازم ذلك الملك لما نفذ عتق العبد؛ لأنه حينتذ صادف 
ملك الغيرء فنحن وإن ذكرنا أن فاطمة أنزلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مترته: وأن 
للحسن والحسين متزلة ولد الصلب منه فإن ذلك أمر تقديري لا حقيفي» فلذلك لا يثبت 
ما ذكرتم من اللوازم» ثم الذي يدل على أن الني صلى الله عليه وسلم أنزل فاطمة متزلته 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إها بضعة مئ "؛ وباطل أن يكون المراد بمسذا 
الإخبار عن محرد البضعية؛ فإن هذا أمر مشترك بين فاطمة وبين سائر بئات النبي صلى الله 
عليه وسلم لا مزية فيه لبعضهن على بعضء؛ بل هو أمر ثابت لسائر البنات من آبائهن» ولم 
يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن الأمر المشترك الثابت لسائر البنات من 
آبائهن؛ إذ لا خصوصية لفاطمة ولا مزية» وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 
الحسن والحسين مقّام ولد والصلب ثبت هما من الشرف ما ثبت لولد الملب» ثم توارث 
عنها ذلك فثبت لذريتهما من الشرف بسيب النسب وهو أعلى درحة الشرف. ويهذا 
يحاب عما احتج به البجائيرن» وذلك أنهم قالوا: ثبت شرف الحسن والحسين بالإجماعء 
فإما أن يكون ذلك لأجل أن الأم بنت النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإما أن يكون الأب ابن 
عبه. وإما أن يكون عموم الأمرين. 

والئاني باطل لأن الشرف الذي هو يسبب علي إنما هو شرف هائمي لا محمديه 
وكلامنا في الشرف المحمدي؛ وأيضا لو كان الشرف لأجل علي لشاركهما محمد بسن 
الحنفية في الشرف لمشار كته إياهما في على. 

وأما الغالث فهو باطل لأن الشرف حاصل من بجموع الأمرن إنما هو شرف مركب 
من الشرفينء وكلامنا في الشرف البسيط الثابت يسبب الني صلى الله عليه وسلم» وهو 
شرف لا مدخل فيه لعلى: وإذا كان شرف الحسن والحسين إنما هو من حهة الأم ثبت 
ذلك أيضا لمن سواهما من جهة الأم» ونحن نقول لا نلحق غيرهما به ما لما قدما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنزههما متزلة ولده؛ وأثبت هما أعلى درجات الشرف وهو الثاببست 
بالنسب النسبي؛ وأما من سواهما من أولاد الأم فلم تحصل لهم هذه الفضيلة» فغاية شرفهم 





ما يقبت بالنسب الرحمي» واحتج القاضي أبو إسحاق رئيس التونسين على أن الشرف لا 
ينبت من قبل الأم بقوله تعالى: #اذعوهم لآبَائهمْ مُرَ أقسَط عِنْدَ اللو4 [الأحزاب: 5]ء 
وم بين وحه الدلالة من الآية كما اعترض عليه البحائيون. 

والذي يمكن ف تقرير الحجة من الآية هو: أن الآية نرلت في الأدعياء» وأن الله تعالى 
قطع النسبة بينهم وبين من تبناهم فقال: «وَمًا جَعَل أذْعِيّاءكم أَبناءكمُ» [الأحزاب: 4]» 
وأمر أن يدعوا لآبائهم فقال: #اذعوهم لآبائهم 4 فإما أن يكون المراد انسبوهم لآبائهم» 
وإما أنه يكون المراد: ادعرهم؛ أي : نادوهم؛ إذ لا يصلح أن يكون المراد غير أحد الأمرين 
لما ذكره البجائيون من الحجة على ذلكء» وإن كان المراد أحد الأمرين لزم أنحصار النسية 
للأب عملا بسياق الآية وعجزهاء وذلك أن الآية صرفت النسبة عن لمتبنين وخصتها 
للآباء وأثبتت الأحوة الأبنية عند الجهل بالأبوة الدينية بدلا عنهاء فلو كانت لهم نسبة إلى 
الأمهات بالنبوة م بعل الأخوة بدلا عن النبوة» وأما إن كان المراد ادعوهم؛ أي: تادوهم 
فإنما ذلك لثبوت النسب للآباءء ولذلك قطع الدعاء عن المتبنين بانتفاء النسب الذي هو 
علنه فقال: #ومًا حَعَلُ أدْعِياءكمْ أبناءكؤ#: وإذا كان الدعاء منحصرا ف الآباء لزم أن 
يكون النسب فيهم منحصرا لأنه لو انتشر النسب لانتشر الدعاء؛ لما يلزم من انتشار 
المعلول عند انتشار عاته» وأما قول البجائيين لا يلزم؛ إذ المراد: نادوهم بآبائهم إلا أن 
يكرن النداء بالأب مطلريا ولا يلزم منه إلا أن 

يكون الشرف ثابنا من جهة الأم» فللتونسيين أن يقولوا إذا كان الشرف عبارة عسن 
ثبوت نسبة النبي صلى الله عليه وسلم» وقد قررنا أنه علة النداء» وأن الآية حصرت النداء 
في الآباء بسياقها وعجزها لزم أن يكون الشرف ثابئا من جهة الأم؛ وهذا ييطل قولهم إن 
هذا مفهوم اللقب بل هو مفهوم الحصرء ولا فرق بين الدلالة على الحصر بأداة من أدواته 
أو بغيرها كما دلت هذه الآية عليها بسياقها وعجزها. 

والذي بقى في الآية من الكلام على القاضي أبي إسحاق أن الآية تضمنت الحصر ليس 
حصرا حقيقيا يقتضى انحصار الدعاء في الآباء ونفيه عن كل من سواهم؛ بل هو حصر 
إضافٍ يقتضي الأمر بالدعاء للآباء والنهي عن الدعاء بالمتبنين؛ لأن النهي عن الدعاء بكل 
ها سوى الاباء؛ هذا كما يقال: ليس في الدار إلا زيد» فذلك يقتضي سلب غير زيد مطلتًا 
عن الدار» ولو قلت: ما زيد إلا قائم في مقابلة قول القائل: إن زيدا قاعد لم يلزم من ذلك 
سلب كل ما سوى الْميام من الصفات كالعلم والكتابة وغيرهماء وعلى هذالا دليل فق 
الآية. 

وأما قول البجائيين: إن الولد منسوب إلى أبيه وأمه من طريق البنوة. 
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قلنا: الببوة المقابلة للأبوة غير البئوة المقابلة للأمومة» وإطلاق لفظ الينوة عليها ليس 
باشتراك البحث» وذلك أن المتضايفين إثما يطلقان على ما يصدقان عليه إطلاقا واحداء ولا 
كانت الأبوة مغايرة للأمومة كانت النبوة المقابلة للأبوة مغايرة للبنوة المقابلة للأمومةة» 
ولذلك اختلفت أسباب البنوة وأحكامهاء أما الأسباب فلأن نسبة الولد إلى الأب إنما هي 
الوطء وإلقاء الماء في الرحمء وسبب نسبة الولد إلى الأم إنما هو وضع الحمل» وأما الأحكام 
فمنها النسب والارث وامحرمية» وهي كرامات من الله عز وججلء أما النسب فلقوله تعالى: 
لرَهُرَ الذي لق مِنَّ المَاء بَسْرًا فَحَعَلَهُ نَسبَا رَصِهرا» [الفرقان: 5], فأخرج السب 
مخرج الامتنان والإرث» ووجوب النفقة من أحكام النسبء وأما المحرمية فمن المعلوم أن 
حرمة النكاح ضربان: حرمة كرامة كتحريم القرابة؛ كرامة لمن عن ذلك الافتراش» وححرمة 
عقربة كحرمة الملطقة ثلاثا والمعندة على نكاحها قْ العدة» ومن المعلوم أن الكرامات لا 
تنال بالمعاصي والعدوان» ولذلك لما كانت الر رخص كرامة من الله تعالى» قلنا: إن المعماصي 
لا يترص فيها بشيء من الرخحص كالقصر والفطر في السفر. 

وإذا تقرر هذا فالنسب لا يكبت لولد الزن» لأنه كرامة لا تنال بالمحصية؛ ولمذا لا 
يجتمع الحد والنسب لأن الحد إنما يثبت حيت يكون العدوان امخض والتسسب لا يثبست 
بالعدوان» وآما المسائل الي ذكر الفقهاء فيها اجتماغ الحد والنسب فإنها هي مسسائل 
الاقترانات وما أشبهها ما يطول شرحهء وأما إذا انتفى التسب انتفت أحكامه من الإرث 
والنفقة» هذا بخلاف نسب الولد إلى الأم» فإن الولد لم ينسب إليها بالزنا وإنا انتسب إليها 
بوضع الحمل وهو أمر جلي إِلي لا إكتساب فيه للمرأة» ولذلك ثبت بينها وبين ولدها 
التوارث ووجوب النفقة؛ وقد اختلف المذهب ف حرمة بنت الزق على الزاني وف حرمة 
المصاهرة بناء على هذه القاعدة. 

ومما ذكره القاضي أبو إسحاق ف الاستدلال عنى أن الشرف لا ينبت من جهة الأم 
أن أم كلثوم بنت فاطمة تزوجها عمر بن النطاب رضي الله عنه وولد له منها زيد الأكبرء 
ورقية» ولم يكن الشرف لأحد من أولادهاء قال: وأريد بذلك هذا الشرف الذي يبت 
للشرفاء الآن» وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الي حملها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاةء وأعطاها قلادة جاءته بعد أن قال: ” أعطهيها 
لأحب أهلي إلي"» وقد تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي 
الله عنها؛ ثم تزوجها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه وولسد 
منها ولده يييى وبه كان يكين ولم يكن هذا الشرف لأحد من أولادها. 


4م07 





الونشريسي 

وأحاب عن هذا البحائيون بأن قالوا: لا نسلم أن الشرف غير ثابت لأولاد أم كلثوم 
وأولاده أمامة» وأما الدليل قالوا: أجمعنا إطلاق سلب الشرف عن أولاد بنت الي صللى 
الله عليه وسلم» وقد ذكرنا نحن أن الشرف الثابت لأولاد البنت هو شرف الرحم لا 
شرف النسبء والبجائيون أنكروا سلب الشرف عنهم؛ وهو إنكار صحيح لثبوت الشرف 
الر<مي لمم؛ والتونسيون أنكروا إثبات الشرف لحم وهو إنكار صحيح لسلب الشرف 
النسبي عنهم: وقد خرج الحسن والحسين عن هذا الإنكار يما قدمنا وبا قيل في أمامة: إِنها 
م تلد نعلي ولا للمغيرة» كذا قال ابن الزبير بن بكار قال: وليس لزينب عقب. 

ومما احتج به القاضي أبو إسحاق أن قال: ولد البنت ليس من الورئة ولا من العصبة 
ولا من عاقلة أبي أمه إذا لم يشاركه في النسب. 

واعترض عليه البحائيون أن ذلك إنما يلزم لو كان سبب الارث والتعصيب هو سبب 
الشرف وليس كذلك» بل هي أحكام متغايرة وبذلك ثبت بعضها حيث لا ينبت البعض 
الآخخرء ألا ترى أن الشرف يثبت لابن الابن ولا يثبت له الإرث مع وجود الولدء فلذلك 
لا يدل على اختلاف العلة» بل إنما يختلف الإرث لوجود مانع وهو الابن؛ ألا ترى أن ابن 
الابن إنما يرث حيث يرث بسبب النسب. 

وما احتج به القاضي أبو إسحاق أن قال: إن ابن القاسم روى عن مالك أن ولد 
البنت ليس من أهل الرجل. 

وأحاب البجائيون أن مالكاء وابن القاسم إِنما حكما هذا التقرر للعرف بينهماء فإنه 
لفظ مختص ببعض القرابة» واحتحوا على ذلك بوجهين: 

أحدهما: أنه لو تحقق العرف بشمول الأهل لولد البنت لحملا عليه» لأن اللفظ حينئذ 
يكون حقيقة عرفية؛ إذ هو أصل مالك؛ وابن القاسم في كتاب الأبمان. 

الئاي: أن من فهم من لفظ الأهل أنه يتناول ولد الببت حكم بدعوله في التحبيسات 
وغيرهاء فدل ذلك على أن التخصيص إنما جاء بسبب العرف لا من حهة وضع اللغة. 

قلت: وما يدل على كون لفظ الأهل في اللغة شاملا لولد الببت قول رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم في القلادة: " لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقال النساء: ذهبت يما 
ابئة أي قحافة» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زيئب فأعلقها في عنقها 
('©" هذا مام الكلام الذي أمليناه في هذه المسألة وبالله التوفيق» وصلى الله على سسيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليماء انتهى. 


,)50717٠١( وأخخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب‎ »)4 41/١( أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده‎ )١( 
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ترجمة الشريف محمد الحسني التلمسا 

قلت: وكان هذا الشيخ رحمه الله فارس المعقول والمنقول» وصاحب الفروع والأصول 
يعرف بالعلوي نسبة إلى إلى قرية من أعمال تلمسان تسمى العلويين. 

قال ابن خلدون: وكان أهل بيته لا يدافعون في نسبهم: ورعا تعرض فيه بعضه الفجرة 
عمن لا يزعهُ دينه ولا معرفة له بالأنساب» فيعد من اللغو ولا يلتغت إليه: نشأ هذا الرحجل 
بتلمسان وأخذ العلم عن مشيخنهاء واختص بأولاد الامامء وتفقه عليهم! في الفقه 
والأصول والكلام؛ ثم لزم شيخنا أبا عبد الله الأبلي وتضلع في معارفه؛ فاستبحر وتفجحرت 
ينابيع العلوم من مداركه. ثم ارتحل إلى تونس ف بعض مذاهبه سنة أربعين» ولقى شيخنا 
القاضي أبا عبد الله بن عبد السلام وحضر بحلسه وأفاد منه واستعظم رتبته في العلوم: 
وكان ابن عبد السلام يصفي إليه ويؤثر محله ويعرف حقه؛ حى لد لزموا أنه كان يخلو به 
في به فيقرأ عليه فصل التصوف من كتاب " الإشارات لابن سيناء ” نما كان هو قصمد 
أحكم ذلك الكتاب على شيخنا الأبلي» وقرأ عليه كثيرا من كتاب " الشفا لابن سيناء "» 
ومن " تلاخيص كتب أرسطو " لابن رشد في الحساب والحندسة والميئة والفرائضء علاوة 
على ما كان يحمله من الفقه والعربية وسائر علوم الشريعة» وكانت له في كتب الخلافيات 
يد طولى وقدم عالية يعرف له ابن عبد السلام ذلك كله وأوجحسب حقه. وانقلب إلى 
تلمسان وانتسب إلى تدريس العلوم وبثها فملأ المغرب معارف وتلميذا إلى أن هلك 
بتلمسان سنة إحدى وسبعينء وأخبرن رحمه الله أن مولده سنة عشرء انتهى. 

قلت: ورأيت بخط تلميذه الأص به الكاتب البارع ألي عبد الله محمد بن يوسف 
النغري ما نصه: وفاته رحمه الله تعالمى ونفع به وبعقبه الكريم ف نصف ليلة الأحد رابع ذي 
الححة عام إحدى وسبعين وسبع مائة» وعدد أيام مرضه ثمانية عشر يوما رحمه الله تعسالى 
ورضي عنه. 

وق كتاب الحبس من ” مختصر ابن عرفة ": شارع في أول هذا القرن على ما بلغ 
الخلاف فيمن أمه شريفة وأبوه ليس كذلك هل هو شريف أم لا؟ 

فأف الشيخ أبر على منصور المدعو ناصر الدين من فقهاء بحاية بثبوت شرفه وتبعه من 
أهل بلده؛ وأفى الشيخ أبو إسحاق بن عبد الرفيع بعدمه» وسمعت شيخضا ابن عبد السسلام 
يصرح بتخط؛ة مثبته متمسكا بالإجماع على أن نسب الولد لأبيه لا لأمه؛ وقاله بعض من 
لقيته من الفاسبين» وقال: يلزم عليه لو تزوج يهودي أو نصراني بعد عتقه وإسلامه شريفة 
أن يكون ولده منها شريفاء وهذا لا يقوله منصف أو مسلمء أنا أشكء وألف الفريقان فِ 
المسألةء وأقوى ما احتج به الأولون تمسكهم بما تمسك به ابن العطارء وبأن أصل الشرف 


الونشريسي 

من فاطمة رضي الله عنهاء وهي بنسبة الأمومة لا بنسبة الأبوة» وكان بعض من ينسب إلى 
الشرف من جهة الأم يشنع على من نفى ذلك ويقول: هؤلاء يمنعون أن يقول الرحل أنا 
حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شلك أن لفظة الشرف أشهر بالنسبة إلى الأبوة 
فعليها يعتمدون؛ انتهى. 

وف الفاعدة العاشرة من ترجمة العبيد من قواعد القاضي أب عبد الله المقري ما نصه؛ 
اختصاص اسم الشرف .من لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولادة حادث بعد مضي 
ثلاثة من القرون المثى عفيهاء والحكم على الشيء فرع عن تصوره» وهذا لا يتحقق؛ فإن 
كاو ايا ن لرلادة م دبال العجبار اله إذ لا ولادة له على أحد إلا بعذلك: 
ما كان مُحَمَدٌ يا أحَدٍ مِنْ ؛ رَجَالِكُم» [الأحزاب: ٠‏ 0]4 وبذلك أف فقهاء بحاية الذين 
درجوا من امن رباع ريراك كاناككر لحر المت لد تنيت يثبت كا لأنه في الأصل على 
حلاف الأصل فلا يقاس عليه؛ وبه أفى فقهاء تونس ممن ذكرء وكان الأول أقرب ثولا أنا 
نسمع فيما مضى بدخول أحد من ولد بنات علي وغيره في ذلك مع ولد بنيه» حق وقعت 
المسألة بتلمسان. فاختلف فيها فقهاؤها وكتبوا إلى غيرهم فوقع الأمر على ما ذكرت لكم 
وم يتحقق مدلوله فتلحق به» وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن ابن هذا سيد" أولى بامحاز 
من قول الشاعر 

بورنابن وابائا. ‏ سشوهن أبناء الر حال الأباعد 


ونص فتيا ابن عبد الرفيع» سألئ سائل عن مسألة كتب ها إلي» وهي أن رجلا قال: 
إن أم أبيه شريفة وهو مع ذلك ينسب إلى الشرفء فأحبته عن ذلك: أنه لا ب 
الاننساب إلى الشرف هذا القدرء وقد قال تعالى؛ ادْعُومُمْ لآبَائهم هو أفسَطُ عند الل 
[الأحزاب: ه]ء وقال تعالى: لير صِيكمُ الله في ألا ك4 [ [النسساء: ,]١١‏ وأجصع 
المسلمون على أن ولد البنات لا يدعلون تحته» وإذا لم يكن هذا الذي ينسب الشرف إليه 
لأولاد فاطمة رضي الله عنها فأحرى أن لا يكون لأولاد بناتهاء وقد كان لها رضي الله 
عنها بنت من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهي أم كلثوم تزوجها عمر بن النطاب 
رضي الله عنه وولد له منها زيد الأكبرء ورقية» ولم يكن الشرف لأحد من أولادهاء ولزيد 
بذلك الشرف الذي ينسب إليه الشرفاء اليوم؛ وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهي الي <ملها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تزوجها علي ابن أبي طالب 
بعد أن توفيت فاطمة رضي الله عنهاء» وبعده المغيرة بن نوفل بن 5225008 
وولد له منها ولده ييى وبه كان يككئ على أحد ما قيل في ذلك» ول يكن هذا السشرف 


نوازل الجاع 2١‏ 





لأحد من أولادهاء هذا وقد علم أن ولد البنت ئيس من الذرية ولا من العسصبة ولا مسن 
عاقلة آل أمه إذا لم تكن مشاركة ف النسب» وقد روى ابن القاسم عن مالك: ولد البنت 
ليس من أهل الرجل» وقد قال ابن القاسم في موضع آخر: ولد بنت الرحل لسيس من 
قرابته. 
رد ناصر الدين المشدالي وأحد طلبته على القاضي أبي إسحاق في الشرف من 
قبل الأم 

وسئل الشيخ أبو علي ناصر الدين المشدالي عن ججواب الشيخ القاضي أبي إسحاق بن 
عبد الرفيع هل هو صحيح أم لا؟ 

واستدعى منه اللنواب. 

فأحاب بعدم صحته؛ قال الفقيه أبو علي حسن بن عبد الرحمن: أمرني الشيخ أبو على 
ناصر الدين المذكور لأجل اشتغاله مما هو أهم من أمور المسلمين بأن أقيد ما حضرني من 
الكلام بإبطال ما أفنَ به القاضي المذكور في المسألة» فرأيت إشارته حقا وغنما فقلت: 
إبطال ما أفئ به يتقرر بتزييف ما استدل به» والاستدلال على نقيض ما أفىَ به؛ فأما 
تزييف ما استدل به فاستدل بقوله تعالى: ##ادعوهُم لابائهم» [الأحزاب: 5] إما أن 
يكوك اكراكانه: الوه الآبانهي أو بتادوقم بآبائهم» أو.معى عار لكل واحسد تسن 
الأمرين؛ والنالث باطل لوحهين: 

أحدهما: أن الأصل عدم دلالتها على غير الأمرين. 

والثائي: أن الذي يتبادر إلى الذهن من الآية هو إما الأول أو الثاني؛ فيكون حقيقة ف 
أحدهما ولا يكون حقيقة في غيرهماء وإلا لزم إما الاشتراك على تقدير أن يكون اللفظ 
موضوعا لكل واحد منهماء وإما زيادة الاشتراك على تقدير أن يكون موضوعا لكل واحد 
هتنا وإنا ريافة الاشتراك على تقدير أن يكون موضوعا لكل واحد منهماء فيتعين أن 
يكون المراد بالآية أحد الأمرين» وعلى أيهما كان فلا تدل الآية على أن ولد الشريفة ليس 
بشريفء أما إذا كان المراد بقوله تعالى: ادْعُوهُم# [الأحزاب: د5]» نادوهم, فتكون 
الآية تدل على أن النداء مطلق. ولا يلزم منه أن يكون الشرف من جهة الأم أو الجدة غير 
ثابت لاحتمال جواز ثيوت النداء بالأب لكونه من آداب الشريعة» فلما قلتم إنسه لسيس 
كذلك فلا بد من دليل» وأما إذا كان المراد بقوله: #اذعوهم لآبَائْهم4 انسيوهم. فلا بد 
من ثبوت النسب للأب إلا أن يكون منسوبا للأم؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كانت النسسبة 
تنافي النسة كلام كذاء أو ليس أن الولد منسوب لأبيه وأمه بطريق البنوة وللجدة يكون 


045 لل لس لس سب سسب سس ٠‏ ب ب الو نش ريسي 
حفيدا لحا وهذا أيضا معلوم: فلم قلتم إن النسبة للأم ولحدة الشريفتين لا تقتضي الشرف؟ 
وسبب الآية قضية زيد بن حارثة وهي مشهورة. 

فلئن قال: إن النسبة للأم ظاهرة عملا بالمفهوم. 

قلنا: لا نسلم أن ما ذكرتموه مفهوم اللتب» وهو ليس بححة» ولكن سلمناه لكان بينا 
أن النسبة للأم تامة قطعا بطريق النبوةء وشرط دلالة المفهوم عدم القطع بالمنافي» وما استدل 
به من قوله تعالل: يو يكم الله في أوالاد كز [النساء: ]١١‏ لا تتفي الشرف عن 
الحسن والحسين ضرورة أفهما ليسا أولاد صلب النبي صلى الله عليه وسسلم؛ ولا ينبت 
الشرف على ما ادعى القائل إلا لمن يتناوله قوله تعالى: يُرصِيكُمُ اللّهُ في أولادكم» 
الآية» ولا يتناول إلا من يثبت له الإرث» ولا إرث للحسن والحسين من النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

قوله: وأجمم المسلمون إلخ. 

قلنا: لا نسلم صحته؛ بل المسلم هو عدم ثبوت الإرث لهم عموجب إخراجهم على 
إرادة الحكم بالإرث؛» ولا يلزم من إخراج بعض متناولات اللفظ عن الإرادة عدم التناول 
بمسب اللغة. وهذا بمنع قوله تعالى: #«وَمِنْ ذرَئنهِ دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ» [الأنعام: 84]: إلى 
قوله: «وَعِيسى4 [الأنعام: 8]: ومعلوم أن عيسى ولد بنت وقد أطلق عليه أنه مسن 
الذرية» سلمنا هذا كله وأن ولد البنات لا يتناوهم لفظ الأولاد بطريق» لكن لم قلتم: إن 
الشرف لا يكون لأولاد بناتها؟ وما استدللتم به قد بِينًا أنه لا دلالة فيه. 

قوله: وقد كان لها بنت من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

قلنا: لا نسلم؛ وما الدليل على نفي الشرف عن بقية أولادها» ومن ضعف إطلاق 
لفظ سلب الشرف عن أولاد بنات النبي صلى الله عليه وسلم من غير دليل. 

قوله في قضية أمامة: لم يكن الشرف لأحد من أولادهاء فدعوى أيضاء لأنه إما أن 
يريد أنه لم يطلق على أولادها اللفظ المركب من الشين والراء والفاءء» فليس محل التراع في 
حقيقة الشرف. وهذه اللفظة من مستعملات أهل عصرناء ولكل قوم اصطلاح؛ وإن أراد 
المع فلا نسلم. 

قوله: وقد علم أن ولد البنات إل فكلام في غاية السقوط»ء وإنما يلزم أن لو كسان 
سيب الإرث والتعصيب هو بعينه سبب ف الشرف» وليس كذلك؛ بل الشرف وما ذكسر 
أحكام متغايرة» ولا يلزم أن تكون الأحكام المنغيرة سببها شيء واحد لتستوي فيما يقست 
هاء بل بينها عموم وخصوص من وحههء فإذا ثبت الإرث الشرف, وقد ثبت الشرف ولا 
إرث كما في الولد مع من يححبه؛ فلم قلتم إنه ليس كذلك؟ 
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قوله: وقد روى ابن القامم إِلْم. 

قلنا: مالك» وابن القاسم إنما حكمها بهذا لأن العرب عندهما تقرر بأن اللفظ عليهاء 
وهذا هو أصلها في كتاب الأيمان وغيره؛ الثاني: أن غبره من العلماء لما فهم أن لفظ الأهل 
يتناول ولد البنت حكم بدخوله تحت الحكم في التحبيسات وغيرهاء فدل ذلك أن 
التخصيص إنا جاء من سبب العرف لا من جهة وضع اللغة؛ وهذا هو الجواب عن قول 
أبن القاسم: ولد ابنة الرحل ليس من قرابته والله أعلم. هذا تمام الكلام في تزييف ما استدل 
به بزعمه. 

وأما الاستدلال على نقيض ما ادعاه وهو ثبوت الشرف لابن الشريفة ولأمه هو يتقرر 
بذكر قاعدة سمعتها من سيدنا الإمام العالم العلامة مف المسلمين أبي علي ناصر الدين؛ قال 
رضي الله عنه: الشرف له مرائب: 

أحدها: شرف العرب؛ فإن لحم شرفا على سائر القبائل. 

الناني: شرف قريش على سائر العرب. 

النالث: شرف بن هاشم على سائر قريش. 

الرابع: شرف بن عبد المطلب على سائر الكل. 

الخامس: أعلى درجات الشرف وأسناها شرف النبي صلى الله عليه وسلم .لمن له 
ولادة عليه» فأقول: الني صلى الله عليه وسلم لم يخلف من أولاده ذكراء فالشرف الثايت 
سببه الانتساب إليه بطريق الولادة؛ وإما هو لمن لبناته عليه ولادة؛ فابن الشريفة شريف 
وإن لم يكن الأب شرفاء لأن سبب الشرف الولادة» ونسبة الولادة إلى الأم حقيقفة؛ لأن 
الولادة هي وضع الحمل فيختص بالأم؛ وإذا كانت الولادة وصما يختص بالأم كان الشرف 
الحقيقي المنسوب لولادة البي صلى الله عليه وسلم للأم؛ فالشرف الحقيقي للأم وابن 
الشريفة شريف» وابنه شريف؛ لأنا بينا أن الأب شريف بتسب الأم؛ ومهما كسان الأب 
شريفا ونسبة الولادة للأب بطريق المحاز لأنه سبب الولادة» وإطلاق اسم السيب على 
السبب بحاز مشهورء والتحقيق أن الأب ليس سببا تاماء بل أحد أجزاء السسببء فنسسبة 
الولادة إليه يمحازء وليس كذلك نسبته إلى الأم. 

تنبيه: فإن قال قائل: شرف الحسن والحسين رضى الله عنهما إنما كان لأن الأم يست 
البي صلى الله عليه وسلم والأب ابن عمه. 

فنقوله: الشرف الثابت للحسن والحسين رضي الله عنهما إما أن يكون بسبب الأم أو 
بسبب الأب. أو بسبب المحموع, والكل باطل إلا الأول؛ أما بطلان الثاني فإن الشرف لو 
كان بسبب علي رضي الله عنه لكان إنما هر بسبب شرف بن هاشم وبئ عبد المطلب» 


١11‏ سس هس سج ح جح ب ب الو ريسي 
وكلامنا في الشرف بسب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا لو كان سبب الشرف 
عليا لزم أمران: إما ثبوت الولادة للنبي صلى الله عليه وسلم على علي. وإما شرف محمد 
بن الحنفية لأن الشرف لو كان بسبب علي لكان للنبي صلى الله عليه وسلم ولادة عليه 
وهو باطل؛ وأيضا لما بطل اللازم وهو ما ذكر بطل الملزوم وهو تُبوت الشرف من عسي 
رضي الله عنه» وأما بطلان الثالث وهو ثبوت الشرف منهما فلأن انضمام علي إلى ولادة 
قاطمة منه شرف مركب من شرف الولادة وشرف بن هاشم؛ وبن عبد المطلب» وكلامنا 
إنما هو في الشرف من جهة الولادةء فلا يبت إلا من جهة فاطمة رضي الله عنهاء والله 
أعلم؛ وبغيبة أحكم. وبالله تعالى التوفيق. 

وسثل الفقيه القاضي أبو الحسن علي بن عثمان ابن عطية الونشريسي رحمه الله عن 
مسألة من أحكام الشرف يما نصه: سيدي رضي الله عنكم. جوابكم في مسألة رجل شهد 
له بالسماع الفاشي الذائع المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم العارفين به أنه ينسب 
إلى البيت النبوي هو ووالده؛ ويرفع في انتسابه إلى البيت الشريف ويدعى بالشريف عللسى 
نحو ها كان عليه والده؛ ويكتب ذلك في شهاداته وق رسوم بيعه وشرائف ثم مات الرجحل 
المذكور وترك أولادا ذكورا وإنانا يتسبون إلى البيت النبوي الذي كسان ينتسسب إليه 
والدهم ويدعون بالشرفاء» واستمر حافم على ذلك مدة طويلة من نحو عشرين عاما أو 
أزيد قد كانوا حازوا فيها ذلك النسب الكرم, ثم قام عليهم بعد المدة المسذكورة مازع 
نازعهم في ذلك وآثبت رسما يقتضي أن الرحل الذي شهد له بالشرف كان يقول ما أنا 
شريف, ومن قال: أنا شريف فأنا خصيمه بين يدي الله تعالى» فهل يكون ما شهد به 
شهود هذا الرسم الأخير مبطلا لما شهد به شهود الرسم الأول من الشرف وثبوت 
النسب؛ أو لا يكون مبطلا وقد ثبت هذا النسب الشريف للرجل وأولاده؟ فهل هو حق 
يثبت له ولغيره؛ فهو وإن حاز أن يسقط حته فيه فليس له إسقاطه في حق غيره؛ فتأملوا 
رضي الله عنكم ما تضمنه الرسوم ثما ذكر» وقفوا على مضمنهاء والله تعالى ييقى ححياتكم 
للمسلمين؛ والسلام عنيكم وال رحمة واليركة؟ 

فأحاب يا نصه: الحمد لله دائما؛ تصفحت السؤال المكتوب فوقه ووقفست علسى 
الرسوم وفيها شهادات شهود يعرفهم القاضي الذي ثبت ذلك الرسم عنسده بالعدالة 
والرضى؛ ووقفت على رسم تسجيله وفيه ثلائة عدول شرفاء ينتسبون إلى الحسن بن علي 
رضي الله عنهماء ووقفت على الرسم الذي ألبته المنازع في المشهود له بأنه كان يقول إنه 
ليس بشريف» وتأملت ذلك كله؛ والحواب والله الموفق للصواب بفضله: أن شسرف 
الشريفين ثابت» وشرف نسلهما كذلك ثابت لا يقدح فيه ما أشهد به على نفسه من أنه 
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كان يقول لست بشريف لثبوت ذلك لأبيه وثبوته لعذر له في ذلك» وليس هذا من 
الحقرق الى له إسقاطها لا قي حق نفسه ولا في حق غيره. 

وقد سئل ابن رشد رضي الله عنه عن رحل ينتسب حده أمويا ويوجد ذلك به 
كثيراء وكان أبوه لا يذكر لنفسه نسباء ثم هذا الرجحل بعدهما كذلك وشهد عليه الآن 
عدلان أنه يقول: إنه معافري. هل ذلك قادح في شهادته؟ فأجاب: إن ذلك غير قادح في 
عدالته لأنه يقول: تحققت الآن من نسي بالبحث عما جهله جديء فإذا كان هذا يقبل من 
هذا الحفيد ممجرد الدعوى» فأحرى أن يقبل من أولاد الشريف المذ كور الدين ثبت شرفهم 
بالبينة العادلة والأنساب تنبت ,ممجرد الدعوى والحيازة: فكيف بالبينة العادلة. 

ويمكن أن يقال ف هؤلاء الذين شهدوا ب: أنه أقر أنه ليس بشريف: إن شهادقم غير 
مقبولة لظهور كنهمء؛ كما وقع ف ماع ابن القاسم في رسم سعد من كتاب القسدف إذا 
قال: ليست فلانة فلا حد عليه لظهور كذبه. 

وقد يقول الرجحل شينا لأمر لا يمكنه بثه أو غير ذلك» كما قال ف كتاب القذف من 
" المدونة ": ومن قال لبنيه ليسوا بولدي» فقام عليهم إخحوقم لأمهم من رحل» فقال: لم 
أرد بذلك قذفاء وإنما أراد في قلة طاعتهم له لم يحد, فإذا صح ما ذكرناه في ثبوت الشرف 
المذكور للشرفاء المذكورين؛ فالواحب على كل مؤمن أن يحبهم ولا يبغضهم؛ ويتواضع 
لهم ولا يتكبر عليهم» ويجلهم ويعظمهم ويحسن مصاحبتهم وعشرهم وحاورهم» ويكنيهم 
ولا ينقصهم» ويثئ عليهم ويواسيهم إن احتاجوا إلى غير ذلك من أوجه البر والإكرام رعيا 
لما انتسبوا إليه» وبالله التوفيق» وكتب المسلم على من يقف عليه الحسن بن عثمان بن عطية 
الونشريسيء لطف الله به. 

وسئل الشيخ أبو محمد سيدي أب عبد الله الشريف ابن سيدي عبد الله الشريف عن 
مسألة من أصول الدين وردت عليه من فقهاء بحاية نصها: حفظ الله كمالكم. ويسر 
آمالكم في مسألة رحلين تحاجا قي قول المتكلمين إن القدرة لا تتعلق بانحال لذاته كالجمع 
بين الضدينء فقال أحدهما: إن الله لا يقدر على المع بينهما ولو أراد ذلك واحتج في 
ذلك بأن قال: إن كان قادرا على الجمع كان قادرا على أن يخلق مثله؛ لأن ذلك كله من 
امحال لذاته» وقال الآخر: نعلم أن القدرة تتعلق با حال ولكنه على تقدير أن نو سبق في 
علم الله تعالى أن يجمع بينهما لجمع ولقدر على ذلك» وهل قول القائل أولا إنه لا يقدر 
على الجمع وإن ذلك فيما يحب اعتقاده عنده مما لا يباح أو يقال شسرعا أم لاء والمسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 


3 ملل ييه بي يبي يبيييييبيبي بس اونش ريسي 

فأحاب رضي الله عنه ما نصه: المعتقد الذي لا يصح غيره أن انحال لذاته لا تنعلق به 
قدرةء وهذه قضية يكفي ف بيان صدقها تصور طرفيهاء والتردد فيها ناشئ عن عدم 
تصورحما على التحقيق» ويتبين ما قلناه بتصور معن اخحال ومعئ القدوة فنقول: المعلوم إما 
أن يكون قابلا للعدم أم لا» فغير القابل للعدم إما أن يكون قابلا للوحود أم لاء فغير القابل 
للوحود هو المعبر عنه بانخال لذاته وبالمستحيل» والقابل للوجود والعدم هو المعبير عنه 
بالجائز وبالممكن لذاتهء وهذه الأقسام الثلاثة هي الأحكام العقلية» فا محال منها ما لا يقبل 
الوحودء وأما القدرة فعبارة عن صفة وجودية من شأفها تأي الإيجاد ا على وججحه يتصور 
معها الفعل بدلا عن الترك وبالعكس» هكذا عبر عنها سيف الدين الآمدي. 

وقال الشهرستان: القدرة متهيئة لإيجادها ما يعرض عليها على و جه اللمواز دون 
الاستحالة» فإذا تصورت معئن القدرة ومع المحال علمت ضرورة أن المحال لا تتعلق به 
قدرة لصحة قولنا: لا شيء من حال يتأنى إيجاده؛ فبيان الصغرى من 

تفسير المحال» وبيان الكبرى من تفسير القدرةء وبالجملة: فالقضية أبين من أن تبينء» 
وإذا بان أن المحال لا تتملق به قدرةٌ فهو غير مقدور. 

فإن قلت: ما ذكرتموه يستلزم قصور قدرة الله تعالى على الممكن نخاصة؛ وذلك مناف 
لكماها وصفات القدم واحبة الكمال. 

قلت: كمال كل صفة متعلقة أن تتعلق بكل ما يصح تعلقها به» وعدم تعلقها بغيره لا 
ينان كماحاء فمتعلق القدرة وهو الممكن, والقدرة القدمة متعلقة يجميع الممكتات؛ فلا 
حرم كانت كاملة والقدرة الحادثة إنما تتعلن ببعض الممكنات فهي إذا ناقصة» ولا واحد 
من القدرتين يلحقه النقص لعدم تعلقه بالمحال؛ إذ ليس متعلقا لهماء ومثاله في الشاهد كمال 
البصر متعلق بجميع المبصراتء وعدم تعلقه بالأصرات مثلا ليس نقصا فيهء كما أن كمال 
السمع تعلقه يحميع المسموعات وعدم تعلقه بالألوان مثلا ليس نقصا فيه» وللمسألة مُكل 
كثيرة؛ وفيما ذكرناه غنية» ثم القول ب: أن امال تتعلق به القدرة يسد علينا باب [إثبات 
وحدانية الصانع؛ لأن دليل التمانع لا يتمشى فيه» وكذلك أكثر الأدلة أو كلهاء ولوضوح 
المسألة لم يختلف أحد من المتكلمين فيها. 

قال الآمدي في ” الأبكار ": ما علم الله أنه لا يكون منه ما هو ممتنم الكون في نفسه 
كاحتماع الضدين وكون الجسم الواحد في أوان واحد في مكانين ونحوه» ومنه ماهو 
حائز في نفسه مع قطع النظر عن تعلق العلم بأنه لا يكون أو لم يتعلق. 
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وقال في " النتائج ": هو غير مقدور باتفاق» وذكر ف الكتسابين في القمسسم الشاني 
الخلاف فقال: مذهب أتثمتنا وأكثر المعتزلة أنه مقدور نخلافا لعباد الصيمري. فوضح أن 
محال لا يتعلق به عقلا ونقلاً. 

فإن قلت: قول القائل لو أراد الله إيجاد امحال أو تعلق علمه به لوحد هسي قسضي 
صادقة: فقد جوزتم وحود احال» وحينعذ يكون متعلق القدرة لجواز وحوده؛ وإن قلتم مي 
كاذبة لزمكم جواز تخلف المراد والمعلوم عن الإرادةٌ والعلم القديمين» وذلك محال. 

قلت: القضية صادقة لاستلزام مقدمها تاليها وإن كان طرفاها كاذبين لم يتوقسف 
صدقها على صدقهما بل على الاستلزام فقط» ولما وحب وجود ما تعلق علم الله تعالى 
بوحوده أو إرادته استلزم تعلقهما بالمخال وحود المحال؛ لكن وحود انحال حال: فتعلق علم 
الله وإرادته بانحال حال» فصح قولنا إذا لو أراد الله تعالى إيجاد امال أو تعلق علمسه به 
لأوحده؛ ولا يلزم من ذلك وجود امحال ولا تخلف المراد والمعلوم. 

فإن قلت: هل يجوز أن يقال: الله لا يقدر على المحال أو الله غير قادر عليه؟ 

قلت: الذي أراء والله أعلم أن ذلك لا يجوز لما في اللفظ من إيهام التعجيز» ولما لم يجز 
إطلاق الألفاظ الموعمة لما لا يجوز إلا بتوقيف؛ لأن العلم فٍ نفي الحواز إيهام وذلك مشترك 
نهنا ووحه التككلم في المسألة أن يقال: ا محال لا تتعلق به قدرة؛ أو انال غير مقدور 
وشبه لك من الألفاظ الي لا توهم نقصء وقد قال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله: 
ومما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم في كلامه ما يحب 
من توقيره وتعظيمه وبره» ويراقب حال لسانه ولا يهمله؛ فإذا تكلم في الأقرال قال: هل 
يحوز عليه الخلف في القول أو الإخبار بخلاف ما وقع سهوا أو غلطا أو نحوه من العبارات؛ 
ويجتنب لفظ الكذب جملة؛ وإذا تكلم في العلم قال: يجوز أن لا يعلم إلا ما علم ولا يقول 
بمهل لقبح اللفظ وبشاعته وإذا تكلم في الأفعال قال: يجوز عليه المخالفة في الأوامر 
والنواهي ومواقعة بعض الصغائر فهو أدب وأولى من قوله هل يجوز أن يعصي أو يذنب. 

قال: وإذا كان هذا بين الناس مستعملا في آداهم وحسسن معاش رقم وخطساهم. 
فاستعماله في حقه صلى الله عليه وسلم أوجب والتزامه آكد» فحودة العبارة تحسن الشيء 
أو تقبحه ونهذيها هون الأمر أو يعظمه. وفيما جلبناه من كلام القاضي تأكيد لما ذكرناه» 
وحجة لما رأبناه؛ والله الموفق للصواب وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وسثل رحمه الله قْ مجلس تفسيره عن حكمه ذكر الذهب دون الياقوت لُو نحوه مما هو 
أرفع قيمة من الذهب مع أن القصد المبالغة في عدم ما يتقبل من الكافر قي الفداء. 


27 الونشريسى 


فأحاب رحمه الله بأن قال للسائل: إنما عظمت قيمة ما ذكر لأنه يباع بذهعب كثيرء 
فإذا المقصود الذهب وغيره وسيلة إليه» انتهى. 

قال سيدي أبو عبد الله محمد بن مرزوق رحمه الله: وهو غاية في الحسنء ومثل هذا 
كانت أحوبته رحمه الله تعالى عن المسائل على البديهة؛ انتهى. 

هل يطلب الإعان بالمعاد على الجملة أو على التفصيل؟ 

وسكل سيدي أبو ييى ابن الإمام العالم أبي عبد الله الشريف رحمه الله عن مسألة مسن 
المعاد قيدت من خط بعض تلامذته» وهذا نص ما صدر منه من جواب الكاتب المذكور 
بالمعمئ. والمقصود من كتابكم عنى ما فهمت إنه السؤال عن مسألة المعاد. وموالكم عن 
ذلك ينحصر ف مطلبين: 

المطلب الأول: هل يكفي ف الإيمان بالمعاد أن يكون جمليا من غير تعرض لتفاصيله أم 
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والمطلب الثاني: ما معين قرل القائل آمنا به على ما نطى به الوحي هل هو كلام 
صحيح أم لا؟ 

ومجموع المطلبين فهمتهما من كتابكم وكتب غي ركم ممن سأل أيضا عن مسألة المعاد, 
فسألتم عن ذلك طالبين الأحذ فيه مع شيخنا ومفيدنا وسيدنا ومولانا أبي يجى الشريف» 
زاده الله شرفا في الدنيا والآخرة؛ وبعد الأخذ فيه معه أكتب لكم ما يجب عن ذلكء» 
فتحدثت مع الشيخ عن المسألة المذكورة فأحابن رضي الله عنه بما أمكنه بعد أن أبدى لي 
عذرا من عدم كتبه بيدهء لكنه أذن لي أن أكتب مما يتحصل عندي من ذلكء فها أنا إذا 
أكتب لكم حسبما فهمت وتحصل عندي؛ فأقول والله أسأله التوفيق: 

قد نقرر في الشرع ألا تكليف إلا بما هو مقدور للعبد ومعلوم له وإن نسب للإمام 
الأشعري جواز التكليف ,ما لا يطاق فذلك محض بحويز عقلي» وليس بالذي يعارض يما 
معناه من الوججود» والمعاد وأحواله وصفاته غير معلوم لناء بل أزيد على ذلك وأقول: إنسه 
ليس ف قدوة الخلق الإحاطة بذلك إلا من اصطفاء الله وأتلصه من نبي مرسل أو ملك 
مقرب أو ولي له يحذوب؛ فيتحصل من بحموع ما ذكرناه مقدمتان: 

الأولى: أن المكلف به لا بد أن يكون معلوما. 

والثانية: أن أحوال المعاد وتفاصيله وما هو عليه ليس ,علوم لنساء وليس في قوتنا 
الإحاطة به وببيان المقدمتين يتبين إن شاء الله تعالى أن المكلف به في حديث المعاد الإيمان 
به على الحمئة من غير تعرض إلى ما عدا ذلك» ويتبين أيضا مع هذا صحة قول القائل آمنا 
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به على ما ججاء به الوحي» وأن هذه العبارة أحسن ما يجعل عنوانا علسئ الدلالسة على 
المطلوب من الإبمان بالمعاد وهو الإعان به ابجملة. 

أما المقدمة فبينة» وأما الثانية فبياهُا بعد تقرير جملتين؛ الأولى: أن الإنسان له نسشأتان» 
نشأة أولى ونشأة أحرى» ولا شك أن النشأة الأخروية أوسع وأعظم من النشأة الدنيوية؛ 
إذ تلك غير حدودة بزمان ولا نهاية وهذه بخلافها في المبدأ والغاية» وأنت ترى نسية ما 
يتناهى إلى ما لا يتناهى كم هي من ججهة الامتداد الزماني» وأما من حيث القدر فناهيك 
عظما بما ما يفصح عنه ما ورد في " الصحيح " من: " أن آخبر من يخرج من النار يعطى في 
الجنة قدر الدنيا عشر مرات". هذا في آخحرهم فما بالك بأولحمء فما بالك يمن لم يدعلها 
البتة» وأعظم منه في الدلالة على ذلك ما نطق به القرآن العزيز ف قوله تبسارك وتصالى: 
#سارعوا إلى مَغْقِرَةٍ من ربك [آل عمران: ]١77‏ الآية؛ على ما قاله أهل التنفسير أن 
هذا قدر جنة كل واحدء فهذا قدر لا يحيط به عدء ولا يحكم عليه بأحد نوعي الزوج 
والفردء فإذا تقرر أن النشأة الثانية أعظم من النشأة الأولى لا من جهة الكيف ولا من جهة 
الكمء فاعلم أيضاء وهي الحملة الثانية أن الدنيا بالنسبة إلى الإنسان هي أكمل ظهورا عنده 
وأتم» إذ هي متعلق أبصاره. والآخرة متعلق استبصاره؛ وشتان بين معرفة ما هو موجود في 
الخال وما هو موجود ف المآل؟ هذا بالتسبة إلى الكافة» وأما من أعظم الله عليه منتهء 
وأفاض عليه رخمته فانقلب بصر بصيرة. 

وحيث تقررت هاتان الجملتان فأقول: إن الإنسان من حيث هو غير عالم بنشأته 
الأولى ولا بنفاصيلها ولا بكيفاتهاء بل أزيد وأقول: إنه خخدق على عالم بنشأته الأولى ولا 
بتفاصيلها ولا بكيفاتهاء بل أزيد وأقول إنه خلق على ذلك وطبع؛ وإذا كان حاهلا بما هو 
حاضر معه موجود وبالزمان وكلا طرفيه محدودء فحقيق أن يكون حاهلا ما نسبة هذا 
المخهول عنده إليه كنسبة معدود إلى موجود. 

فإن قلت: الحملتان النتان ذكرت في بان المقدمة الثانية لا إشكال فيهما إذ يعضدهما 
الشرع أو الوجود أو هماء وأما ما رتب على ذلك من كون الإنسان لا علم عنده بنسشأته 
الأولى فدعوى عارية عن الدليل. 

قلت: دليلها قوله عز وحل: نحْنُّ قدا يَنَكُمْ الْمَرْت» [الواقعة: 10]ء إلى قوله: 
وَننْشِعَكُمْ فِي ما لا تَعْلّمُونْ [الواقعة )]1١‏ فانظر كيف رتب على تقدير الموت شيثين؛ 
أحدهما: تبديل مثله. الثاي: نشأته فيما لا يعلم» فقوله: عَلى أن تُيَدَل ك4 [الواقعة: 
]١‏ متعلق بقوله: ظقَدَرنا4 [الواقعة: ]2 وقوله: «إوَمًا نَحْنُ بمسْبُوقِنَ4 [الواقمة: 
]٠‏ جملة اعتراضية»ء والمراد هذه النشأة النشأة الدنيوية. 
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فإن قلت: إذا حملتم قوله: «إوَئنْشِيدكمْ في ما لا تَْلَمُونَ4 على أن المراد به النشأة 
الأولى وأنها لا تعلم كان أول الآية مناقضا لآخرهاء وهو: «وَلْمَذ عَلِسُمْ اللثلأة الأولى» 
[الواقعة: 17]؛ إذ أوها يقضي بنفي العلم على ما قررتم وآخخرها يثبته. 

قلت: المراد: علمها على ما هي عليه» ومن حملة ما هي عليه كوفا لا نعلم» وهمذا 
المعين قريب من قول الصديق رضي الله عنه: العجز عن الإدراك إدراك ونظائره. 

وأيضا فقد تقرر في علم التشريح ما يدل على عجيب صنع الإنسان وعظم نشأته وما 
اشتمل عليه بدنه من عحائب صنع الله تعالى الي تحار عند مشاهدقًا العقول وتكل لديه 
الأفهام ما يدل على عجز الإنسان عن معرفة نشأته» ولا يمكن اقتباس ذلك إلا من مشكاة 
النبوءة فتقرر عمجمو ع ما ذكرناه أن الإنسان عاجز عن معرفة نشأته الدنيوية» وأحرى أن 
يكون غير عالى .ما وراء هذا من نشأته الأخروية؛ فكيف يصح التكليف بها؟ 

هذا والإنسان عالم واحد من عوام الآحرة؛ فأين ما بعده من عالم الحمشر والنسشر 
والميزان إلى غير ذلك ما وقع الإخبار به» فحظا الإبمان بذلك كله على ها هو عليه من غير 
تعرض إلى كيفية ذلك؛ إذ لو حاول أحد ذلك ما قدر إلا على تصور شيء ممائل لما ألسف 
بالقياس على ما عهدء والوجود الأخروي على حلاف ذلك كلى ومثال من يتكلف ذلك 
ما لو فرض ابحنين حالة كونه في الرحم ذا عقل؛ ثم يقال له سوف تخرج من هذا العال إلى 
عالم آخر أوسع من هذا وأعظم, فما بحده يتخيل ذلك إلا على ما عنده ويقيسه به؛ إلا أنه 
يتصور ضعف عاله أو أضعافه؛ فإذا حرج إلى العالم الذي كان يسمم به هل يجد بينه وبين 
عالمه مناسية؟ كلا؛ إلا بحرد الاسم خخاصة, ولأمر ما التزم القوم لي إنثُباههم الصغات الإلحية 
قرهم لا كسمعنا ولا كبصرنا في إثبات السمع والبصر لله تعالى» لولا أنه سبق إلى فهم من 
يخبر عن شيء غائب تثيله وتنظيره بما عنده وما ألف» فإذا الإيمان بالمعاد واحب على ما هو 
عليه من غير عرض إلى تفصيله و كيفياته. 

فإذا تقرر هذا كله فأحسن عبارة تؤدي هذا المعئ وأوجزها قول القائل: آمنا به على 
ما نطق به الوحي؛ والله أعلم» فهذا هو مذهب الشيخ الولي القطسب الخطيب الصاح 
المرحوم سيدنا وبركتنا ووسيلتنا إلى الله محمد بن عباد رضي الله عنه وأراضاه ونفعنا به 
وبصحبته؛ ثم قال: هذا ما فهمته وما تحصل عندي على قصور فهمي من مراد الشيخ؛ 
وكان أحذي معه في المسألة في وقيفة عند باب داره؛ فذكر لي حينئذ كلمات قلائل تومئ 
إلى المراد وتشير إليه إشارة يصعب فهمها ف بادئ الرأي» واعلم أن بعد فراغي من كتبنه 
عرضته على الشيخ فأعجبه ورآه كأنه مستوف للفرضء ومع ذلك لا آمن على نفسي أن 
أكون مخطنا بالحقيقة» بل عشر معشار هذا إلا من فضل الله مولاي ربي وكرمه وبركته 
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على ما أفاض علينا من بركة الشيخ؛ وبعد هذا فإن اطلع أحد من الإخوان على كتابي هذا 
وظهر له فيه خلل فلتعرفوني بذلك على كل حالء فإما أن أرجع إليه وإما أن نبين المراد 
من ذلك ولكم الآجر فيما ترشدون إليه من وحه الصواب!؛ إذ كثرة الكلام من مظان 
الغلطء انتهى؛, والحمد لله. 

وسئل أيضا سيدنا الإمام العلامة العارف المفسر السيد أبو يحبى بن الشيخ الإمام الأكبر 
العالم العلم الشهير الكبير السيد الولي أبي عبد الله الشريف الحسي التلمساني رضي الله عنه 
عن معين قوله تعالى: طلِيَعْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدُمْ من ذَلْبكَ وَمَا تأخْرَ)ي؟ 

فقال رضي الله عنه: سألنئ وفقيئ الله وإياك عن الآية الكربمة من أول سورة الفتح؛ 
وما تضمنته من مغفرة الذنب في حق النيي صلى الله عليه وسلم متقدما ومتأخخراء مسن 
ترتيب ذلك الغفران على الفتح المبين حسبما حكمت له لام التعليل» ورغيت مي شرح 
ذلك شرحا يصدق قوله آية القرآن» ويحقق معناه ببينات البرهان» ويحرس من فلك النبوؤة 
مراقى الأفهام عن استراق الأوهام عن ظن منك أن لدي من ذلك علما وحسن ظن يمسن 
بالإحابة والإسعاف» متكفل بالإغضاء عما يند به لسان القصور بالإنصاف والاعتراف» 
فتصفحت صحيفة السؤال» وامتطيت عزية المقال؛ حامدا ومصلياء وحاصل السؤال يرجم 
إلى مطلبين: 

الأول: أن مغفرة الذنب ما تقدم منه وما تأخر نحقق وقوع الذنبي وكسبهء والبراهين 
القطعية في حن الأنبياء على وجوب عصمتهم من كسب الذنوب وتتريههم عن مظان 
العيوب» تأبى وقوع الذنب وثبوته» فما معين مغفرة الذنب وتقسيمه إلى متقاهم ومتأخر 
وهو غيرو واقع؟ وهذا السؤال يرحم إلى المادة. 

والثاني: مغفرة الذنب لا تناسب الفتح بالتسبيب والتعليل ولا تلائمه؛ فما معن ترتيب 
المغفرة على الفتح حسبما حكمت به لام التعليل لقوله تعالى: لاَمْقِرَ لكَ الله ما تَقَدَمّ مِنْ 
ذبكَ4 هذا السؤال يرحع إلى الصورة» وينبغي أن نبتدئ بالكلام على المطلب الأول لأنه 

من العلم به يهتدى إلى وجه المناسبة في ترتيب الغفران على الفتح» فنقول مستعينا بالله 
ومفوضا أمري إليه: ا 
الكرعة فلحأت فرقة منهم إلى الخلاف فاختلف هؤلاء؛ فعين بعاضهم المحنوف شرطا 
ويكون الذنب إذ ذاك على الفرض والتقدير؛ أي: ما تقدم من ذنبك إن تقدم. وما تأخخر 
إن تأخر مع نفي الذنب جملة متقدما ومتأخراء وعين آخرون المحذوف اسم الأمة مضافا إلى 
كاف الخطاب؛ أي: ما تقدم من ذنب أمتك وما تأخر منه» ولا يخرج الكلام عن هذين 
التأويلين عن أسلوب التعظيم والاعتناء» فمن شرف المتزلة وعلو المكانة التعحاوز عن الذنئب 
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على فرض وقوعه مع حمايته عن كسبه؛ وكذا مغفرة الأمة من أحل نبيها والتجاوز عن 
سيئاتهم من سببه» ويدخحل الكلام على التقدير الأول الحذف» وعلى التقدير الثاني (ما أن 
يكون اسم الأمة محذوفا فيكون إضماراء أو يراد بكاف الخطاب الأمة فيكون جازاء 
واختلف الأصوليون في أي الأمرين أولى بحمل الكلام عليه من انحاز والإضمار. وجعلها 
الإمام فخر الدين ابن الطيب ف المحصول سواء ورحح ف المعالم المحاز بكثرته؛ وقد يراد 
بالذنب ذنب الأمة وأضيف إليه كناية؛ لأن ذنب القوم يضاف إلى سيدهم» ويكون مجازا 
عقليا في النسبة فقط وتحرزت طائفة من الحذف ثم اختلفواء فأثبتت فرقة منهم بعض 
الصغائر قبل البعثة على تفصيل ف ذلك وقسمته إلى متقدم ومتأخرء والذنب والطاعة إنما 
يثبت عند المحققين بالسمع» ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة غير متعبد بشرع 
على ما ذهب إإيه الجمهور لم يكن للذنب حيئد في حقه معن وسلكت فرقة من هؤلاء 
مسلكا غير هذا وأثيتت ذنويا وأضافتها إلى الأمة على غير ما مر في الطريقة الأولى» وهلي 
الذنوب الى يجترموها في حقه صلى الله عليه وسلم؛ وليس في هذه الطريقة حذف إلا أنه 
أضاف الذنب للمفعول» واللام في ذلك لام العلة؛ أي: ليغفر من أجلك ومن سبيلك ما 
تقدم من ذنوهم في حقك وما تأخرء كما قال تعالى: إوَمًا كان الله لُعَذَيَهُمْ ولت 
فيهم# [التوبة: 7]. 

أي: استحقوا مما كذبوك وحاؤوك به من الأذى أن يعذبوا لولا كونك فسيهمء وإذا 
غفر ذئوب الأمة في حقه والطبيعة البشرية تحم بالمواذة في مثل هذا الذنب لأحله. 
فالذنوب اليّ لا تتعلق بما أحق بالغفران؛ ولسنا الآن لتحقيق الطرائق وحصرهاء إنما نمحسن 
تصِدينا لتفسير المغفرة على وجه يزيل الإشكال» ويبدل من كدر الذنوب صفاء الأعمال» 
بناء على أن التأسيس البرهان» والحكم اليقيين من العصمة التامة والتنزيه المطلق قبل البعشفة 
وبعدها. 

واعلم أنه لا بد من تحقيق معن المغفرة» ثم تبيين معن الذنب ثانياء ثم إيسضاح تعلق 
المغفرة بالذنب ثالثاء فهذه ثلاث تمهيدات نتعطف بعدها على خاتمة ينضح فيهاتمام 
المقصود إن شاء الله تعالى. 

التمهيد الأول في تحقيق معيئ المغفرة وتقسيمه المغفرة لغة وشرعا راجعة إلى معن 
الستر والتغطية» وتقول العرب للوقاية الي يقع بما المتلثم مغفرا وغفارة لأنه يستر يما رأسه. 
قال الأعشى: 

والشطفة القودء تظفر ‏ بالرخ ذيالغغفاره 
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والغفارة أيضا حرقة تضعها المدهنة على رأسهاء والغفر بالتحريك شعر ساق ال مرأة 
لأنه يستر بشرة الساق أو لأنه يستر المرأة عن الأزواج فلا يغبظونها لمكان ذلك أو لأنما 
تنتفه فتخفيه» وتسترهء والغفر بالسكون زثير النوب وهو ما يعلوه فيستر سطحه؛ والغفير 
شعر الأذن لأنه يستر البشرةٌ أو لأنه يستر القول عن السمعء وفي الحديث: " كيف تركت 
الحزورة؟ فقال: حادها المطر فأغفرت بطحاؤها", أراد: أن المطر حادها حي صار عليها 
مثل الغفر من النبات وهو الزئير كما مرء ون الحديث تفسير غير هذاء وفي حديث عمر 
رضي الله عنه: "لما حصب المسحد وقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: هو أغفر للنخامة"؛ 
أي : أمستر هما وأذهب بتمجوهرهاء والغفار والغفور هو الساتر لذنوب عباده وعيوكمء 
وأطنبت هذه المثل لتعلم أن المغفرة حاصلها الستر والتغطية كما أخيرتك به أولاء وإذا كان 
معن المغفرة راجعا إلى الستر والتغطية فلنذكر معن الستر وتقسيمه؛ ثم نرى ما هو الأولى 
بإطلاق اسم المغفرة عليه من تلك الأقسام فنقول: الستر والخفاء يقابلهما الكشف والظهور 
تقابل إضافة» فقد يكون الشيء الواحد ظاهرا وخخفيا باعتبارين ومن جهتين» وذلك لا 
تحالة راحم إلى الإدراك حسا وعقلاء فما ناله إدراك فهو ظاهر. وما حجب عله فهو 
مستور ظهورا وسترا بحسب ذلك الإدراك؛ ومن هاهنا كان الله سبحانه ظاهرا وباطنا؛ لأن 
العقول أدركت وجوده استدلالا» والخواص قصرت عنه إدراكا ومثالاء وإذا كان الظهور 
عبارة عن الكشف والإيضاح عند الإدراك. كان الخفاء والستر عبارة عن السسلامة عن 
ذلك» والححب الساترة للخفاء آلات الستر لا هي هوء ولا فرق بين المبصر والأعمى في 
سئر الشمس وخفائها مستورة لنقاب السماء عن المبصر وبقيد الإدراك عن الأعمى؛ وكذا 
لا فرق بينهما في ستر شمس ثابتة مع ارتفاع الشمس وزوال السحاب؛ لأن الشمس الثانية 
تعد مستورة ف طى العدم. 

ويعلم من هذا التقرير انقسسام الستر والخفاء إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: فقد الإدراك مع وحود المدركة غير مستورة بساتر كالشمس الطالعة عند 
الأعمى . 

الثاني: ستر الحقيقة بعد وجودها عند واجد كالشمس الطالعة منن وراء حجاب 
المسحاب عند المبصر. 

النالث: ستر الحقيقة بظلمة العدم مع سلامة الإدراك وفقد الحجاب كشمس ثانية من 
غير سحاب عند المبصر وأنت تعلم أن القسم النالك أعرق في النفاء والستر من السابقين: 
بل لو تحدقت الأبصار واتضح النهار ما عثر عليه؛ أما السابقان فهما بعد عرضة للظهورء 
ومظنة للعدور» وانظر الآن لنمسك أي الأقسام الثلاثة أولى بإطلاق اسم المغفرة عليه؛ ما 
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ستر عن الإدراك فقط وله حقيقة موجودة لسائر سترهء كلا؛ بل ما طوي عن الإدراك 
والوجود جميعا أحق باسم المغفرة وأولى» ويخرج من هذا الكلام أن اسم المغفرة في الإطلاق 
على محاله بحكم التشكيك الذي تختلف فيه الخال بالشدة والضعف والكثرة: ولذا قيل: 
غفار وغافر وغفور» وهو أغفر من كذا كما تقدم من حديث عمر رضي الله عنه: " هو 
أغفر للنخامة "؛ أي: أستر لها عن الإدراك بل وعن الوجود؛ لأن ذلك أذهب للموهرما 
تنبيها على ثبوت المغفرة بإطلاق؛ والمبالغة فيها بالشدة والكثرة هذا تحقيق معئ المغفرة 
وتقسيمه. 

التمهيد الثاي: في تبيين معين الذنب؛ اعلثم أن الإنسان له غاية وكمالء. وسعادته 
وكماله في وصوله إليهاء وسلوكه سبيلهاء كما أن شقاوته ونتقصه في ضلال سبيلها 
وإمهال السلوك إليهاء فما يوصله إليها ويظفر به إلى نيلها يسمى طاعة وحسنة؛ وما يرده 
عنها إلى جهة الخلف أو يعطله عن السلوك يسمى ذنبا ومعصية» وبقوة الوصول وضسعفه 
تختلف مراتب الطاعات في الطلب والتحتم» فيكون منها الضروري والحاجحي والواحب 
والمندوب» كما أن المعاصي تختلف بحسب البطء والردء فيكون منها الكبيرة والصغيرة 
والمحظور والمكروه؛ فالذنب عبارة عما يرد السالك أو يبطئه كما أن الطاعة عبارة عما 
يوصل السالك أو يسرعه؛ فالراد حرام أو مكروه؛ والموصل واجب أو مندوب» وما وقف 
بين حدي السلوك والرد مباح» والإنسان فيما بين ذلك يترل ويقوم ويسفل ويعلو؛ وكل 
الآدميين مردود إلى أسفل سافلين» ثم الذين امنوا وعملوا الصالحات يترقون فلهم أحر غير 
ممنون» ويسمى الإنسان عند هذا الاعتبار قلبا لتقليه فيما بين التزول والقيم والسفل والعلوء 
فإذا تقرر هذا فنقول: للذنب مصدر ينشأ منه وله أثر يتولد عنه» وله في نفسه معيئن ينشأ 





من مصدره ويتولد عن أثره فلنتحدث عن هذه الأمور الثلاثة» أمامصدره فيحسب 
الإدراك عبارة عن قوى الحس والخيال والوهم؛ وبحسب الفعل عبارة عن دواهي الشهوة 
والغضبء ويسمى الإنسان باعتبار هذا المه. ننساء كما أن مصدر الطاعة بحسب 
الإدراك الفكر والعقل؛ وبحسب الفعل الدين والشرع؛ ويسمى الإنسان باعتبار هذا روحاء 
وربما يسمى مصدر الذنب من جهة ترتبه وترهم مصلحته وتسهيل مواقعته نفسا مسئو ” 
ومن ججهة استحثائه على مفارقة الذنب وتأمره نقسا أمارة» كما أن مصدر الطاعة يسمى 
من حجهة العتب على الذنب ومنابذة الطاعة نفسا لوامة» ومن جهة استكانته الإشارة العقل 
والدين حى لا يزحزحه تسكيل مسئولة أو تأمير أمارة نفسا مطمئنة. 

فتلخص من هذا: أن مصدر الذنب هو النفس؛ وأن مصدر الطاعة هو الروح كما 
ذكرته بالمصطلح الأول؛ وأما معناه فعبارة عن تصرف النفس فيما يبطئ أو يرد عسن 
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السلوك من الإدراكات الحسية والخيالات الومهمية ومن الحركات الشهوانية والغضبية, كما 
أن معن الطاعة عبارة عن تصرف الروح فيما يوصل ويسرع من الإدراكسات العقاية 
والفكرية والحركات الشرعية والدينية» وأما أثره فعبارة عما يتكيف به القلب بسبب 
التصرفات النفسية ويسمى رانا وظلمة؛ قال الله عز وجل: هيل ران عَلَى قلوبهمْ مَا كارا 
يُكْسيُود» [المطففين: »]١4‏ وقال الني صلى الله عليه وسلم: " إذا أذنب البد كك في 

قلبه كئة سوداء فإنٍ زاد زادت حى يسود القلب فذلك الران"» وقال الله مبحانه وتعالى: 
وفي لوبهم رض فَرَادَهُمُ اللهُ مَرَضّا [البقرة: »]٠١‏ وعند تكيف القلب بمذا الأثر 
وتكاثفه يحرم لذة النظرء قال الله عز وجل: #كلا ِلْهُمْ عَنْ رهم يَوْمْصِذٍ لَمَحْحُويُون» 
[اتطففين: ]١١‏ الآية» وأ: ثر الطاعة عبارة عما يتكيف به القلب بسبب التصرفات الروحية؛ 
وتشعي إكانا ونورا وانشراحاء قال الله تعالى: الله ولي لين 0 يحرحهم بحن 
الظلْمَاتٍ إلى الثور4 [البقرة: 7هأء وقال تعالى: 9فمَنْ يرد الله أن يَهْدِيهُ يشر مكدر 
للإملار» [الأنعام: 21١١©‏ وقال تعالى: ليه يَصْعَدُ الْكُلِمُ الطَيِب وَالْعَمَل الصَالِعُ 
[فطر: :]4 يمي بذلك: أن افكلم الطبي وصعد على امفارج القوالم حبق ينه 
إلى عالم القلب. والعمل الصالح جمال لذلك» ويريد بالعمل الصالح التصرف الروحسيء 
والقلب المتصف هذه الصفة جدير بدحول الجنان» ورؤية الرحمن» قال تعالى: دلِلذينَ 
أَحْسسُوا الْحُْستى وَزْيَادَة» [يونس: 27]؛ أي: أحسنوا في العمل حن تنسورت قلرهم 
فأعطوا الجنة وأكرموا بالرؤية وهي الزيادة» ونضارة الوجه آية عن النظرء قال الله تعالى: 
#وخرة يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة 47178 إن رَبهَا نَاظِرَّة 4 [القيامة: 277 *7], وهي أيضا دليل 
على نعم القلب وانشراحه» «تغرف فِي رُحْوَهِهمْ نطرَةً الي » [المطففين: 4 7]» فكسان 
تنعم القلب وانشراحه دليلا على النضرء وصاحبه جدير بالرؤية وهو المطلرب» رزقتا الله 
نضارة الوجوه يوم تسود الوجوه؛ ولا حرمنا ن رؤيته فوق ما نأمله ونرجو ولنخهم هذا 
التمهيد بفصل نافع في المقصود. 

فصل: لا مرية قي تسمية التصرف النفسي فيما يرد ويبطئ ذنباء وهو معى الذنب فيما 
تقدم» وأثر ذلك المعى هل يسمى ذنبا؟ أي: لعمري فغير مستنكر لغة وشرعا تسمية الأثر 
باسم سببهء بل أقول هو: أولى بام الذنب وأحق؛ إذ هو روح معناه وغايته» وبإزائه يثبست 
الجزاء؛ لأن التصرف النفسي لا يِبقَى بعد فعله وكسبهء والأثر باق حى يراه كاسبه يوم 
القيامة فيجازى عليه كما يبقى أثر الطاعة فيئاب عليه قال الله تعالي: «فمَن يَعْمَل مثعَال 
ذرَةٌ خَيرًا يَرَهُ #078 وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذرَةٍ شرًا يرهه [انزلزلة: لا» م]ء ولما كان الأثر 
الناشئع من المعن متأخخرا عنه بالذات ضرورة تأحر الأثر عن سببه» وكلاهما ذنب» انقسسم 
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الذنب إلى متقدم ومتأحر؛ ويجوز ألا يكون الأثر ذنيا؛ أعين: التسمية» إلا أنه متأخعر عن 
الذنب. 

فإن قلت: وهل يسمى مصدر الذنب ذنبا؟ فغير مستدكر تسمية الشيء باسم ما ينشأ 
عنه. 
قلت: لما كان التصرف النفسي فيما يبطئ أو يرد من كسب الإنسان وسعيه؛ وكذا 
أثره إلا أنه في المباشرة في المحين وباللزوم أو التولد في الأثر» سمي كل ذلك ذنباء وأما 
مصدره فمخخلوق مع الإنسان ف الفطرة الأولى كما ننبه عليه إن شاء الله تعالى» ولأنه قد 
يكون مصدرا للطاعة ومنتهى اء ولما كان هذا من شأنه لا ينبغي أن يسمى ذنباء فلهذين 
الرحهين لا يسمى مصدر الذنب ذنباء كما يسمى به الأولان» وهذا المصدر وإن لم يكن 
ذنبا متقدم على الذنب بالطبع» هذا تبيين معمئ الذنب بمقدمته وغايته ومصدره وأثره وبيان 
متقدمه ومتأخره. 

التمهيد الثالث في إيضاح تعلق المغفرة بالذنب» قد سلف في التمهيد الأول: أن المغفرة 
راحعة إلى معين الستر والتغطية» وغرضنا الآن بيان ستر الذنب وتغطيته فهي مغفرة 
حاصلة. 

اعلم: أن ستر الذنب وتغطيته قد يكون بستر أمره: وقد يكون بسثر معناه؛ وقد 
يكون بستر مصدره؛ أعيئ: ستر المصدر من حيث ما هو مصدر ذنب لا ستر الحقيقة الي 
ثبت لها أها مصدر ذنب» وكل واحد من هذه الثلائة قد يكون بطيّه عن الإدراك فقطء 
وقد يكون بطيّه عن الإدراك والوجود جميعاء وكل واحد من مسصدر السذنب ومعنساه 
فمغفرته تستلزم مغفرة ما بعده ولا ينعكس كلياء هذا إذا كانت المغفرة تمعن الطسيّ عن 
الإدراك والوجحود جميعا؛ لأن محو المصدر يستلزم ذهاب المعن والأئرء أما لو أحذت المغفرة 
معي السلامة عن الإدراك فقط فلا آستلزام؛ فكم من ذنب خفي عن الإدراك أمرى 
واتضح على رؤوس الأشهاد أثره وإذا كانت المغفرة مقبولة بالتشكيك على بجاها كما 
سبق تقريره؛ فأعلى طبقاها بحسب الستر الطي عن الوجود والإدراك جميعاء وبحسب 
الذنب مغفرته بأثره ومصدره؛ وحيئئذ يكون الذنب مغفورا أتم غفران ومن سائر جهاته. 
والملك على هذا النهج أدخل في معين المغفرة من الآدمي بإطلاق ضرورة وجود النفس في 
حق الآدمي وهو مصدر ذنب» وتزيه الملك عن ذلكء لكن نتيجة المغفرة الإهية قد تكون 
ف بعض الآدميين أشرف وأعلى مما هو للملك على ما نوضحه في ثمام النعمة إن شساء الله 
تعالى» ويمكن أن يقال لا يطلق اسم المغفرة والصفة المغفورة مفقودة إلا إذا كان مسا 
يقنضيهاء والملك لا نفس له فلا يقتضي الذنب ف حقهء فلا يطلق اسم المغفرة ويراد يه 


نوازل الجامع تبح أ ل ا ست /1 5:5 


تتريه الملك عن الذنب, اللهم إلا أن يكون ذلك يجهة الاسستعارة» وحكم الاتساع ف 
العبارة» ومن أطلق اسم اللزوم عن اللازم فله وجه» وعلى هذا التقرير الأعصيرء فالمغفرة 
مختصة بالإنسان, ولما كان مصدر الذنب ف حق الإنسان قائما؛ أعبي: المصدر من حيث ما 
هو مصدر ذنبء لا المعيئ الحامل له كان أعلى طبقات المغفرة في حى الإنسان محو الذنب 
بأثره واستعمال المعئ الحاصل للمصدر ومنشأ للطاعات» وأدن طبقاهَا متر الأثر عن 
الإدراك فقطء وبين الطريقين وسائطء» فما قرب من الطبقة الأولى كان شرفه بحسب قربه» 
وما قرب من المقزلة السالفة كانت مترلته على قدر ذلك. 

وتفاوت المؤمنين ف درجات المغفرة مرتب على هذا الأسلوب» فليس غفران الذنب 
للنقي الذي اجتنب ودرأ كمغرة المنهمك في لذاته المنقاد لشهواته» بل إضافة المغفسرة 
وتعلقها يذنب هذا المنهمل بجازء لأن الذنب بعد ظاهر موجودهء إنما غفر أثره؛ وأضيف 
الغفران إلى الذنب لأنه لا ذهب أثره كان لم يكنء وليس كذلك تعلق المغفرة بذنب التقي 
المذكور لأنه ذنب قد ستر عن الإدراك والوحود جميعاء وستره بذانه لا بستر شيء مضاف 
إليه» فالمتقي أحرى بالمغفرة» هذا إيضاح تعلق المغفرة بالذنب» وبيان الفصل مسن تلك 
التعليقات. 

حائمة تمام المقصود: قد سبق أن أعلى طبقات المغفرة ستر الذنب وطبه بإذهاب عينسه 
وأثره وتخلية النفس عن حسمت مصدره وتحليتها ما تشيع به التصرفات النفسسية في سلك 
التصرفات الروحية؛ فيكون القلب روحانيا من وجهين» وأن ثم طبقات نازلة عن هذه؛ 
فاعلم الآن أن الآية الكريمة تضمنت من الاعتناء بالنبي صلى الله عليه وس لم والاحتفاء 
بأمره. والتنبيه على علو مكانته ومنصيه ما يلوح بعضه من كلمات الآية لفظا وسسياقا 
للمتأمل الناظر وإفادة من انشراح الصدر وإراحة القلب وذهاب الحزن والغم ومضاعفة 
الأفراح والمسرات ما يدرك من العلم بسبب نزوهاء ولسنا الآن لذكر سبب الترول» وإذا 
علمت مساق الآية من الاعتناء بالتبي والاحتفال: وعلمت تفاوت ما بين الطبقتين من 
المغفرة» لا تستريب في أن المغفرة النبوية الي حصل با الامتنسان والاختصاص كن صب 
الشفاعة عند إحالة الأنبياء عليهم السلام الشفاعة عليه لأنه عبد غفر له ما تقدم من ذبه 
وما تأخر حسبما ثبت في حديث الشفاعة؛ هي بمحو الذنب والأثر» ونبريته صلى الله عليه 
وسلم عن غائلة النفس الي هي له مصدرء وكان الذنب إذ ذاك مطويا عن الإدراك 
والوحود جميعاء فلا يرتسم به لوح ولا يخطه قلم: ولعمري ما ادر هذه المغفرة بأن يمسكن 
ها وتقرر على من أسدلت عليه ليعلم عظيم قدرها فيستقبلها بالشكر ويستعمله في امحال! 
كيف وهو تخلق فرداني» وصفة قدسية بالحضرة القدسية شأها البراءة والقدس» بل هي 
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معدن الكمالات»ء ومنيع السعادات» وقد فتح منها محمد صلى الله عليه وسلم فتح مبين. 
ولما كانت الحضرة القدسية الي هي مصدر الكمالات» ومنبع السعادات في غاية البراعة من 
العيرب والنقائص» وكانت القبضة المحمدية مستفتحة منها ومقتيسة من نورهاء لا بجسرم 
كانت القبضة المحمدية برئت من العيب والنقص مترهة عن الإثم والذنب» فتكون قريبة من 
الحضرة الربانية» والمملكة الرحمانية» ويا ليت شعري من علم شرف هذه الطبقة من المغفرة 
ورأى مطابقتها لمقتضى الآية وعلم فضل النبوءة المحمدية؛ كيف يرضى بحمل المغفرة ممع 
مساق الآية على ستر الأثر بعد كسب معناه؛ وبعد إطلال الملك الكاتب وبعد ارتسام اسمه 
في اللوح وجري القلم به فأين هذا الستر والغفران. الذي يحصل به الامتنان! وهل ذلك 
إلا الدرحة النازلة من درجات الغفران؟! والمزلة العامة الى يشترك فيها أهل العصيان» وأي 
شرف واعتناء في الامتنان بالطبقة النازلة والمزلة العامة؟] 

ويكون تقرير الآية على هذا الدمط من جهاته. 

الأولى: أن المغفرة متعلقة .ما تقدم من الذنب أي عنهء فيكرن للمجاورة والمتقدم على 
الذنب مصدره الذي هو منشأ وجودهء ورا تأخر عنه وهو الأثر الناشيء عن الذنب» وإذا 
نصت الآية على مغفرة المصدر والأثر» وهما المتقدم والمتأخرء كان غفران المسئ الوسبط 
أحق وأولى دلالة عقلية تشبه برهان الحكم عند الاستدلال بذهاب المعئ لذهاب مصدره 
وبرهان إلا إذا ذهاب المعيئ (كذا) لذهاب الأثر. 

الثانية: مثل الأولى إلا أن ذكر الطرفين من المتقدم والمتأخر إنما كان ليعلم» فكأنه محو 
الشيء هن عند أطرافه ومن سائر جهاته واقتصر ب الآية على الطرفين كما فعل في 
متعلقات الإيمان من الاقتصار على الإيمان بالله واليوم الآخر ليعم جميع الورسائط؛ وكذا 
الغدو رالآصال ليجمع كل الأوقات لإحاطتها بماء فالحذف الأول ينتقل من دلالة القول 
إلى دليل العقل» وعلى الثانية ليحيط ويعم بذكر الطرفين. 

الثالثة: أن يكون المغفور ما تقدم الذي هو الذنب ومعناه؛ وما تأخر عن الذنب وهو 
الأئر» أو ما تأخر عن الذنب أيضا الذي هو ذنب بناء على ما سلف في الفصل السابق» 
فتكون من على هذه الجهة بيانا للذنب المتقدم والمتأحر والمقصود بالمغفرة الخليقة في المعئن 
لأنه صلى الله عليه وسلم مقتداهم ومظهر إرشادهمء وف حقه هو الأثر لأنه يناطح (كذا) 
الإيمان يغفر الذنب المتقدم والمتأحر تحصيلا للقصدين» وتكميلا للغرضين» والله أعلم. 

ثم الذي يدل على صحة هذا الذي انتهجناه. واستقامة السبيل الذي سلكناهء ما عدا 
نسق الآية ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما 
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منكم من أحد إلا وُكل به قرينه من الحن وقرينه من الملائكة ”". قالوا: وإياك يا رسول 
الله؟ قال: وإياي؛ ولكن أعانينٍ الله عليه فأسلم ". وي بعض الرويات زيادة: " فلا يأمرني 
إلا بخير ”""؛ أي: أن القرين الجيئ الذي هو مصدر الذنب لا يستطيع أن يستحثه عدنى 
مواقعة ذنب. 

لا يقال: مصدر الذنب لا يقتصر به على القرين الحئ؛ فككم من ذنب ينيعث عن قوة 
هيمية لا مدخل للشيطان فيهاء فلئن أسلم القرين المنٍ فلا يلزم من ذلك إسلام غيره. 

لأنا نقول: مصدر الذنب عبارة عن داعي الشهوة حن يضعف بتضييق تحاربه بابخوع 
كما في اخير والغضب من الشيطان» ولذا أمر الغضبان بالوضوء» لأن الشيطان من نار 
والماء يطفتهاء فمصدر الذئب مضاف للقرين الشيطان بإطلاق» وهو قي حق الني لا 
يستطيع مواقعة الذنب» هذا وقد زيد في ذلك حى صار مصدر الذنب مسكاأ للطاعسة.ء 
وذلك بوقوفه 'ولا على الاستحثاث على مواقعة الذنب وتخليه عنهاء. وانخراطه ثايا في 
سلك القدس حب صار مشيعا ومعيناء وذلك هو معن فأسلم على رواية الفتح؛ أي: 
استسلم وانقاد وها تكير واستعصى» ولم يفعل فعل شيطان آدم عليه السلام» وقد تظافرت 
أخبار نقائه صلى الله عليه وسلم» فإن جبريل أناه وشق قلبه صغيرا واستخرج منسه علقسة 
وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله وملأه حكمة وليماناء وفي هذا الخبر ما يحقق ما 
ذهبنا إليه من مغفرة الذنوب بإطلاق وتبديل داعي الشيطان .حموجب الحكمة:؛ ولما أن ورث 
(كذا) نفسه عن التصرفات السفلية والمقتضيات القاطعة للسلوك» وصارت مسسلمة للروح 
والنفس المطمئنة. بل مشيعة ها ومعينةء كان مدده عليه السلام في نيل ذلك الكمال قويما 
وعنصره متبحراء وعظمت لذلك غايته وارتفعت مكانته عن الحن الروحان» والمنتهى 
المكاني: وأن يكون للملك مقامه وقد أقتصر في كماله على طباع روحه؟! ولذا تتصدى 
صلى الله عليه وسلم لاستكثار الطاعة رغبة فيها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1817)) وأخخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ال سننه (2)57754 وأخرحه 
أحمد في مسنده (710975)) وأخرجه أبن خخزيعة في صحيحه (178). 

(؟) أخرحه مسلم ))78١1(‏ وأخرحه أحمد في مسنده (71947): وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 
(574)» وأخرحه ابن حبان في صحيحه (7411)» وأخرحه ابن أبي شيبة في مسنده (181)) وأخرحه 
أبو يعلى الموصلي ف مسنده (811417): وأخترحه انطيراني لي معحمه الكبير .)٠١١0(‏ 
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فإن قلت: لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على ما مهدته بقي قلبه المكرم وما 
يتصل به من النور الروحان غير مزاحم عنه ولا مردود إلى خلف» فما معن تكثير الطاعسة 
في حقه؟ 

بل الحاري على هذا السبيل عدم الطاعة جملة؛ أما من نفي ونفسه الإمارة تجاذبه 
وتستحثه على مقاربة الإثم بالطاعة تحري منفعته» وتفك عن أسر النفس ربقتهء فمن غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا معيئ للطاعة في حفه فضلا عن التكثير منها. 

قلت: قد تخيلت كذا مثل خيال السائل لما قال له صلى الله عليه وسلم وقد ورمست 
قدماه: " أتكلف مثل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخير "؛ أتي: إذا كان 
قلبك روحانيا ومن طبعه العلو والاستقرار على عرش الرفعة والصادر عن مثل هذا الكمال 
مفقودء فلم تكلف هذه العبادة» وأحابه صلى الله عليه وسلم ب: " أنه عبد شكور "؛ 
أي: إن أعطيت كمالا أزيد من مقتضى طبيعة الروح وأستعين على الوصول إلى ذلك 
المكان بالمدد الجسماق» وهي مصادر الذنب الى انقادت لاكتساب الطاعات» فلا بد مسن 
توصيل تلك المادة إلى غايتها فأكون عبدا شكوررا؛ لآن الشكور هو الذي يوصل الأمور إلى 
غاينهاء والشكر هو انسياق الوسائل إلى مقاصدهاء وها أنا أضرب لك مثلا تمتدي به إن 
شاء الله تعالى: لو أن لك شحرتين إحداهما ذات جين» والأخرى شائكة؛ قد داحلت 
أغصان الشائكة أغصان المثمرة فكانت لذك تمنع الحناء أو تبطئ الجاني عن الارتقا فسإذا 
قطعت الشائكة وسلمت أغصان المثمرة عن معاندة الأخرى فقد أنعم عليك بذلك حيث 
مكنت من جين شجرتكء؛ وإذا لقمت أصل الشائكة أيضا بالمثمرة الطبية لكنت تعانيها 
وتخدمها لتوصلها إلى مثل ما عليه الشجرة الطيبة فأنعم! ولا تلام في ذلك» ولا يحسسن أن 
يقال م تكلف هذه الخدمة والشوك قد قطع والمثمرة توي أكلها كل وقست؛ لأنك إذا 
تكلفت انسياق الشجرة الثانية إلى الغاية المقصودة وبعد وصوها وتمحت عليك النعمة. فإن 
صارت الشائكة مثمرة والمجذبة مخصبة وزيد في حناك على الأول؛» فكنت أفضل نتيجة من 
ذوي الشحرة الواحدة ولارشوك يعاندهم في جناهاء وإذا تحققت هذا المثال فاستيصر فيه 
في المقصود؛ واعلم أنه أنعم على النبي صلى الله عليه وسلم أولا.مغفرة الذنوب» وهو 
مسألة القرين وإذهاب حظ الشيطانء وعلى ذلك دل بقوله: ظلِيَخْفِرَ لك اللَهُ مَا تُمَدُمَ مِنْ 
ذنبك وما تأخر» [الفتح: ؟]» ثم تمت تلك النعمة بأن صار القرين الشيطاني خديما معينا 
وقد كان معانداء وعبر عن ذلك بقوله: «ويكم نعمت عَليِكَ»4 [الفئح: *]ء وقد علمست 
من هذا المثال كيف ازدياد المثال في حق الآدمي والملك بعد قاصر عنه» وهذا هو الذي كنا 
وعدنا بذكره عند كلامنا ف التمهيد الثالث على أن الملائكة وإن كانوا أدحصسل ف باب 
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الغفران من الآدمبين بإطلاقء فإن المففرة الإلهية قد تكون نتيحتها ف بعض الآدميين أشرف 
وأعلى بما هي للملك. 

لا يقال: قد كان البي صلى الله عليه وسلم ممتنعا من الشهوات مما نص عليه في 
حديث النساء والطيب» فما معين هذه المغفرة الي قررتموهاء ومصدر الذنب قائم بخاله في 
حقه؟ 

لأنا نقول: ليس منعه صلى الله عليه وسثم من لذات النساء والطيب بناشئ عن مصدر 
ذنب» كلا! إنما هو التخفيف الإفي والقصد الروحان؛ ألا ترى كيف عبر عن ذلك بقوله: 
ب إل " فأشعر أن غيره هو الذي أوحب عليه ذلك» لأنه من الشهوة المادية ال هي 
مصدر ذنبء» وقد أوضح الشيخ الوالد رحمه الله تعالى ورضي عنه ما في ذلك من الحكمة 
الروحانية عند 'كلامه على هذا الحديث. 

فإن قيل: حمل المغفرة على هذا المعئ بعيد من ثلاثة أوجه: 

الواحدة: أن المغفرة متأخرة عن الذنب ومقتضية له» ولذا يقال: أذنب فاستغفر؛ وإذا 
لم يكن البته فَمِمْ يقع الغفران؟ 

والناق: الذنب المضاف إلى الكاف المكن بها عن النبي صلى الله عليه وس لم وإذا لم 
يكن ذنب فأي شيء يضاف؟ 

والثالث: تقسيمه إلى متقدم ومنأخرء وذلك مسبوق بحق الذنب» والمعدوم لا تحقيسق 
له. 

قلماء المغفرة المتأخحرة ام ا ا ا ا 
الذنب ضرورة: أما مغفرة المع الى هي أحق باسم المغفرة كما سلفء فلا يقتضي دعو 
وجود ما يقتضى إمكان الذنب وهو المصدرء وقد تقدم ذلك؛ ويصح إضافة الذنب 0 
الكناية باعتبار وحود القرين الجبئ» وهو مظنتهء لا سيما والذنب صادر من ا مشاركين ف 
لطيم البشرية» ومن هنا قلت اللانكة: لحل فيه مسد فيها [البقسرة: ->]ء 
الآية» لما رأت من اقتران الإنسان ممصدر الذنب» هذا والإضافة لا تستدعي كمال الملابسة» 
بل بالنسبة المتعلقة والتقدم والتأخر من الصفات الإضافية» فتقع على المقدرات كما تقع 
على المحققات» وقد شرحنا فيما تقدم معن المتقدم والمتأخرء وبينا الغرض من ذلك .كا يغ 
عن إعادته» والله أعلم بالصواب» هذا آخر ما أمليناه عن المطلب الأول. 

أما المطلب الثاني: فالدواب عنه أن تعلم أن 00 الإغهي والحكم الإزلي؛ 
والفتح: القضاءء قال الله تعالى: ربا افْنَحْ يننا وَبَيْنَ قَوامًا بلحي وأنت عير الفاتحجين» 
[الأعراف: 84]؛ أي: اقض» والفتاح القاضي» وأشار في الآية إلى شرف سابقته صلى الله 
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عليه وسلم؛ ومن سبق له ذلك التشريف المعظم فجدير أن ينزه عن كسب الذنب ليكسون 
مقتدى الأمة ويطهر قلبه عن أثره فيكون معدن الحكمة» فتكون الآية جمعت بين شرف 
السابقيه واللاحقية. 

ولما كانت اللاحقة تابعة للسابقة واتية على رسمها لا جرم رتب المغفرة على الفتح 
بلام التعليل على الوحه الذي شرحناه» وقد يكون الفتح ضد الغلق» وحينئذ يكون عممئى 
الانشراح والظهور؛ ولما كانت الطبيعة البشرية والنفس الأمارة مظلمة لكثافقها وغلظ 
مادههاء لا حرم كان النور النبوي والروح القدسي مملقا عليه عند مقارنتها ل فإذا غفسر 
لنني صلى الله عليه وسلم معي الذنب وأثره ومصدره انبسط النور التبوي واتضح إيضاحا 
عظيما أبان به غيره وأظهره. 

فحسن لذلك بأن يعلل ذلك الفتح المبين يمغفرة الذنب على النهج» ومغفرة السذنب 
عر ع تي لتر علد بابقة فى الي وعلى الوحه الأول غاية لاحقة؛ ولا تعين 
اللام أحد الجهتين» فإن العلة الغائية قد توجد باعتبار الوجود العلمي فتكون سابقة فيه 
وقد توحد باعتبار الوجود الخارجي فتكون لاحقة للمادة تابعة طاء واللام تدخعل عليها 
بالاعتبارين: هذا آخخر ما ظهر لي الجواب عن المطلب الثاني» وقد ذكر العلماء فيه وحوهما 
غير ما ذكرناء فمن أرادها طالعها في كتب المفسرين؛ والله ولي التوفيق والحداية» وصلى الله 
عليه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماء انتهى. 

ولما وقف عليه أوه الأكبر أبو محمد عبد الله المتقدم الذكر أعزه الله كتب عليه مسا 
نصه: وقفت وفقكم الله على ما أوردتموه؛ وفهست من جرابكم البليغ ما أردتموه فألفيته 
منيا على قواعد التحقيق والإيقان» مؤديا للمعى الصحيح على وجه الإبداع والإثفان. بعد 
مطالعة كلام المفسرين» ومراجعت في ذلك أفاضل المتأخرين» فوحدت أكثره واهي المعاني» 
اليا عن تحقيق المعاقد والمباني» على أن منهم من حاول سبيل التأويل فجد وفض» ولكن 
ونت خختطى جياده قبل بلوغه أقصى الغرض» فرأيت جوابكم بحمد الله قد شفى الغليل» 
وابرأ العليل» وتأيد بالبرهان القاطع والدليل» وأوقف السائل على غرضه الأتم» وسلك في 
تقد تقدير الجناب النبوي المسلك الأحزم. وتلك شنشئة ورئتها عن أخزم» رقساكم الله أرفع 
لمراتب والمنازل» وأبقاكم لحل ما استغئق على العلماء من معضلات النوازل: وجعلكم من 
يُفهم ويُفهمء ويعلم ويعلم. وبلغكم المقصد الأسعى» وتم علي وعليكم بالحسق» إنه المنعم 
الوهاب» وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلى محمدء وكتب الفقير إلى الله عبد الله 
بن محمد الحسئ لطف الله به. 
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وألفيت خط الفقيه أبي زيد عبد الرحمن ابخاديري ما نصه: كتب صاحبنا الفقيه أبو 
عبد الله محمد بن عمر بن الفتوح لشيخنا أبي عبد الله محمد بن أحمد القيسي يطلب منه 
جواب شيخنا الشريف الخطيب أبي ييى عبد الرحمن بن محمد الحسين التلمساني عن مسألة 
في " شرح ابن أبي جمرة الْوسي "» فكتب إليه القيسي المذكور ما نصه: وقد اطلعت على 
كتابكم سيدي الشريف أبا ييى فاستوعب قراءته؛ وألقى من القول ما تقفون إن شاء الله 
عليه مرتبا على حسب الفصول الي نبهئم فيها على ما عرض لكم من الإشكالء قلتم: إن 
ما أشكل عليكم عدم اختيار سيدي الشريف لما صرح به ابن أبي جمرة في حديث البختاري 
الذي ذكرتم أن الانباع يترقون ف مقامات الأولياء ما عدا مقامات النبوءة فإنهم لا سبيل 
هم إليها؛ لأن ذلك قد طُوى بساطه وبينتم معين طي البساط الوارد ف كلامه وقلتم: إن 
صح فهم كلامه على أن معن الطي عدم وصول أحد بعد البي صلى الله عليه وسلم إليه 
لكونه حاتم النبيين تعين قبوله» وما علمنا ضرورة دعت للتعبير عن المع الذي فهمتم عنسه 
بذكر الطي إلا رفع ما يتوهم أن يكون للأولياء ترق في مقامات النبوءة» وهذا مما لا يكاد 
يخطر يبال أحد حت يحترس منه» فذكر طي بساط النبوعة» بل بساطها منشور يتوارثه 
العلماء ويأخذه الخلف عن السلف»ء ألسنا نشاهد الموقت الآني .محانة التوقيت يعلم من 
حضره صنعة تدبيرها وضبط الأوقات بها وتقديرهاء فيأخذ الحاضرون عنه علم ما أتاهم به 
من بيان حكمتها وتدبير صنعتهاء حى إذا توق قاموا فيمن يليهم بالعمل بها والجري علسى 
نهج المعلم الأول ثم حرى من بعدهم في الأخذ منهم عى نهجهم.؛ ولا يسوغ في مثل هذا 
أن يقال: إن المنجانة لما انقرض الآي بها طوي بساطهاء كيف وهي مأخوذة متداولة؟ 
وعلى نحو هذا يلوح لنا أن نيوته صلى الله عليه وسلم أخذها عنه أصحابه رضي الله عنهم 
من أقواله وأفعاله» وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما حاء به من كتاب وحكمة» ثم لما 
استأثر الله به إليه قاموا رضي الله عنهم من أقواله وأفعاله في الأمة بعده أحس قيام وبينوا 
للناس ما أخحذوا عنه صلى الله عليه وسلم من ستن وأحكامء ثم أذ عنهم التابعرن لهم مثل 
ما أخذوه؛ وبينوه للأمة بعدهم وأظهروه» وليس إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم ودعا 
إليه وأمر به وحض عليه؛ ووقع الإطناب ل هذا الفصل قصد التهوير بخلاف ما يقعضيه 
طى بساط النبوة» ولو تحوشيت تلك العيارة بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؛ وأنه لا 
نبي بعده لكان أولى وأسلم, والأولى: الود على ابن أبي جمرة في ذكر الطي وعدم ممساعحته 
فيه . 

ولا يقال: يُنعيّن قبول ما ذكره وإن صح الحمل عليه كما أشرتم إليه وقلتم: إنما ادعى 
ابن أبي جمرة أن النبوة مقامات يترقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدللتم عنى صحة 
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ذلك يما حكاه الإمام أبو القاسم القشيري في ” رسالته " عن أبي علي الدقاق ف تفسير قوله 
صلى الله عليه وسلم: " إنه فيُغانَ على قلبي ”'”: وليس شيء من ذلك يرد سيدي 
الشريف عن رأيه في عزم الحكم على الأنبياء بالترقي في مقامات النبوءة؛ لأنه حفظه الله 
يرى أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اختصهم الله بنبوءته» واصطفاهم برسالته. 
كانوا محمولين على أعلى درحات الاصطفاء وأرفع وجوه الاختصاص ترفيعا لقدرهم 
وتعظيما لشأنهم. ولم يرد في كتاب ولا سنة نص صريح بترقيهم من مقام إلى مقام فيجحب 
اعتقاده والتمسك به. 

وقد ذكر الإمام القشيري ف الياب الذي أشرتم إليه تي معن الحديث الوارد بالغين 
على قلبه أن استغفاره طلب الستر على قلبه عند سطوات الحقيقة» وقال أيضا عند تبيينه 
التلوين والتمكين إن العبد ما دام في الطريق فهو صاحب تلوين لأنه يترقى من حال إلى 
حال» فإذا وصل ممكن» رصاحب التمكين وصل ثم اتصل؛ ثم حكى عن الشيخ أبي علي 
الدقاق أن نبينا تحمدا صلى الله عليه وسلم صاحب التمكين وسيدي الشريف حفظه الله 
يستعظم الإقدام على الأنبياء صلوات الله عليهم بأن ينسب إليهم ترقيا من مقام إلى مقام 
ويكل العلم بما خصوا به إلى الله عز وحل. 

وقد قال عليه السلام: " إن لست كهيئتكم؛ إن أبيت يطعميئ ربي ويسقين 9" 
ويميل ما يرد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث يدل على خلاف ما يليق يعقامه الرفيع 
إلى التأويل» تتريها لقدره العظيم» وترفيعا لمقامه الشريف كما يعدل عن ظاهر ما يرد مسن 
الأمور الإلحية مخالفا لما لا ينبغي نسبته كامحبة والغضبء والإتيان والترول والقدوم» فهر 
صلى الله عليه وسلم قد يرد عنه ما يدل أنه كقام يترقى عنه» وليس على معن أنه كان له 
متلا ومقاماء بل على معين الإشراف على ما دون مقامه في مقامات الولاية نزولا مه 
لأمنهء فذكر ما يرد من إثبات غين واستتغفار تأديها لهم وتعليما لكيفيات الترقي وتعريفا 
بأحوال السير إلى الله تعالى وأمور السلوك؛ وهو صلى الله عليه وسلم باق في مقامه الرفيع 





(1) أخرججه مسلم ))70١4(‏ وأخرحه أبو داود ))١6180(‏ وأخرحه أحمد في مسنده 2017/8917 
وأخترجه ابن حبان في صحيحه 64)571١(‏ وأخبر جه الحاكم في المستدرك (جا:ا ص١60ه))‏ وأخرحه 
البيهقي في السنن الكبرى (ج7: ص08)) وأخخرجه الطبران في معجمه الكبير (888)» وأخرجه ابن 
قانع ف معجم الصحابة (84)؛ وأخرحه محمد بن إسماعبل البخاري في التساريخ الكبير (559١)؛‏ 
وأرحه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (97110)» وأخرجه الخطيب في تاريخ بغسداد (ج8: 
ص1 56). 

(؟) أخرحه البخاري (1459). 
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محفوظا عليه على ما خصه الله به وأقامه فيهء فمّد قال صلى الله عليه وسلم: " إن لا أنْسَى 
ولكن أَنْسَّى لأسن" فهذا معن ما صدر عنه - أبقى الله بركته وأدام حياته ونضع به - 
فقفوا على ما تضمنته هذه الورقة وما يعرض لكمء فتفضلوا بصلة الكتب به وموالاتهب 
فعمت المشاركة الدينية مشا ركتكمء حزاكم الله خيراء وأعاننا وإياكم على ما فيه رضاه 
.نه وكرمه. 

وسئل بعض الأندلسيين عن قوله صلى الله عليه وسلم: " إن لله نسعة وتسعين اما مَنْ 
أَحْصاهًَا دحل الجنة ”''"؛ هل يا حَنان يا مان أو غير ذلك مما هو زائد على ماقي 
التحبيس للامام المقشيري؟ 

فأجاب: لا يسمى الله سبحانه وتعالى إلا ما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله 

عله وبلواق عديك ضحم ولعي حجان ولامان في شيء من ذلك», وقد كره 
مالك رضي الله عنه الدعاء يمماء والسلام على من يقف عليه ورحمة الله تعالى وب ركاته. 

الخوض في الخحالة الدينية لأبوي البي صلى الله عليه وسلم, 

وسثئل الإمام الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله ما تقول أعزك الله في رجلين 
تنازعا الكلام فقال أحدهما: إن قريشا أفضل العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعسث 
منهم وقال الآخخر: بل قريش وسائر العرب سواء لأغهم كانوا مشركين» ولا فضل لقريش 
إلا من كان منهم مسلما أو مات على الإسلام؛ فمّال له الرحل: وهل والد النني صلى الله 

عليه وسلم مثل أني جهل؟ فقال: هما سواء وأطلق اللعنة على والد النني صلى الله عليه 
وسلمء وقال: إنها واجبة عليه إذ مات على الشرك؛ فقال: قل حا عدا أب فال الأمسر 
يخرج من قوله تعالى: «إن اللذينَ كَفرَوا وَمَانُوا رَهُمْ كفَارٌ أُويك عَلَيْهِمْ لَشَة الله 
وَالْمَلائكَةٍ وَالئّاس أحْمَعِينَ)» [البقرة: 11١]!؛‏ فبين لنا وحه الصواب ف هذاء وهل يجوز له 
إطلاق اللعنة عليه وهو إمام المسحد؟ وهل تحوز الصلاة وراءه أم لا مأجورا مشكورا إن 
شاء الله تعالى؟ 

فأحاب رضي الله عنه بأن قال: قرأنا سؤالك عصمن الله وإياك من الغتقة وأكرمنا 
بالعصمة من المحنة» وهذا زمان تنطلق به الدويبة وتبسط فيه الألسنة حي تتعدى إلى الأنبياء 
المصطفين الأخيار» ثم إلى المصطفى منهم صلى الله عليه وسلمء وقد تضمن سؤالك خمسة 
معات: 


)١(‏ أخخرجه الترمذي (760:8)) وأخرحه أحمد ل مسنده ))٠0٠١*(‏ وأخرجه الحاكم لٍ 
المستدرك (ج١:‏ ص7١))‏ وأخرجه الخطيب لي تاريخ بغداد (ج7١:‏ ص١١٠).‏ 
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الأول: أن قريشا أفضل العرب؛ والجواب عنه: أن قريشا أفضل العرب والعجم وسائر 
الآدميين؛ قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» ومن ولد 
إسماعيل بن كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بن هاشم؛ واصطفاني 
من بين هاشم "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله خلق الخلق فجعلن ف خيرهم فرقة» 
ثم حعلهم فرقتين فجعلئ من خخيرهم فرقة؛ ثم جعلهم قبائل وجعلئ في خيرهم قبيلة ثم 
جعلهم بيوتا فجعلي تي خيرهم ببنا وحيرهم بطنا"؛ وقد بينا شرح هذه الأحاديث على 
النفصيل في شرح الترمذي. 

وعن السؤال الثاني: أن من كان منهم مسلما فهو نير ممن كان كافراء وغيرهم في 
ذلك سواءء ويفضلوهم في غير دُلك .ما يطول تعداده. 

وعن السؤال الثالث: وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبخ بخ إلى يوم النفخ؛ إن 
لا عن والد الني صلى اله عليه وسلم ملعون على لسان الني صلى الله عليه وسلم؛ إذ قسد 
بلعْنا ع: ن ربنا أنه قال: «إن لين يأذون الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في ال دنا وَالآسرة» 
[الأحراب: 017] الآية» وهو مناقض للتعزيز والتوقير الواحب له؛ ولا يجوز ذلك مع 
المسلمون غير النبي صلى الله عليه وسلم لا فيه من الإذاية لهم الي هي معصية؛ فكيف في 
حانب النني صلى الله عليه وصلم الذي هو كفر! وقد قال الله سبحاته عخيرا عن إيسراهيم 

عليه السلام: (إولا ختزني يوم م يبعشُون4 [الشعراء: 417]» قال الي صلى الله عليه وسلم: 
" إن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه وعليه القترة فيقول: يا رب وعدت لا تحزن يوم 
يبعثرن» فيعود والد إبراهيم في صورة ذبح”"» وهو المتولد بين الذئب والضبع حى لا يرى 
الخلق والد إبراهيم يحما إلى النار» فكيف يؤذى الي أو يجترئ في الشرع بلعن أبيه: 
والتخصيص بذلك له وقال البي صلى الله عليه وسلم: " أبي وأبوك في الناره وأمي وأمك 
ف النار"؛ بيانا لحكم الله في الدين» وتفريقا بين المومنين والكافرين» وليس لأحد أن يقول 
ذلك هجيراه ف جواره؛ فلا يجوز ذلك لما فيه من الإذاية والخزاية» ففي رواية: * لا تسسبوا 
الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموه", وفي رواية: " لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء 
'". وفي كلام بيناه في شرح الحديث» من معظمه الإذاية الي أشرنا إليهاء وفي أبي الني 
صلى الله عليه وسلم أعظم وأنتم ترون حنانه صلى الله عليه وسلم على عمه أي طالب 


)١(‏ أخرحه الترمذي ))١547(‏ وأخرجه أحمد في مسنده ))١71/44(‏ وأخرجه ابن حجان في 
صحيحه (50157)) وأنخرجه الحاكم في المستدرك (ج7: ص4 77): وأخرحه الطبراني في معحمه الكبير 
(0/8): وأخرحه أبو نعيم في معرفة الصحابة (585051). 
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واستلطافه به ودعاء الله تعالى في التخفيف عنه لا يجوز لأحد لعنته لأنها منقصة للني صلى 
الله عليه وسلم ف عمه فضلا عن أبيه وأمه. 

وعن السؤال الرابع: إن قول الله: #أولوات عَلَيْهم نَشّة الله وَالْمَلائِكَةٍ وَاناس 
أْحْمَعِينَ4 [البقرة: ١‏ أنه متناول لكل كافر كائن من كان بحال العموم» ويقال على 
الخصوص فيمن ليست له ذمة ولايمت بحرمة؛ كلعن السارق وشارب الخمر على الجملة 
والعموم: ولا يفعل ذلك على التعيين؛ ففي صحيح الحديث: " أن رحلا كان يشرب الخمر 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيوتى به إليه كثيراء فقال بعضهم: ما أكثر ما يوني به 
أخراه الله! فقال الني صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا أعوانا للشيطان على أحيكم ”'". 

وعن السؤال الخامس: والد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأبي جيل وإن كسان 
كافر!؛ لأن أبا جهل عدو مباين مضايقته على النبي صلى الله عليه وسسلم ولإذايقسه لسه 
ولأصحابه ولصده عن سبيل الله ونحارته لله ولرسولهء ووالد النبي صلى الله عليه وسلم فما 
زاد على أن ظلم نفسه؛ ولا يسوى بينهماء والكفر درجات كما أن الإسلام درحات» 
وأعلى درجات الإسلام درجة الني صلى الله عليه وسلمء وأسفل درجات الكفر درجة أبي 
حهل لعنه الله وأما الواجب على هذا القائل فهو الاسشابة» ويؤدب أدبا وحيما على 
استطالته وعلى إذايته النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تأويل القرآن بغر علم» ويعزل عن 
الإمامة عصمنا الله من الفتن بحول الله وقوته وأسبغ علينا عوارف نعمه» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع النبيين» والحمد لله رب العالمين والسلام. 

وتقيد بعقب هذا الجواب بخط الفقيه العارف الضابط أي عبد الله ابن سعيد ما نصه: 
بوب البساري رحمة الله : من أحَنْ أن لا يسن لسلة حدتنا عفمان ابن أي سيبة قفال: 
حدثنا عبدة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” استأذن حسان النني صلى الله 
عليه وسلم في هجاء المشركين فقال: فكيف بنسبي منهم؟ فقال حسان: لأسلتك منهم 
كما تسل الشعرة من العجين ”"". 


.)84( أخخرجه الحاكم في المستدرك (ج4: ص7875)» وأتترحه الحميدي في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري (760171)) وأخرحه مسلم (584915)) وأخرحه ابن حبان في صحيحه 
(145/)) وأخرجه الحاكم ف المستدرك (ج": ص4807)» رع البيهقي في السنن الكيرى (ج١٠‏ : 
ص2)7178 وريه أبو يعلى الموصلي في مسنده (57177)) وأخرجحه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(4)751478 وأخرحه الطبران في معجمه الكبير (70407)): وأخرحه ابن حرير الطيري ف هذيب الآثار 
(9؟4): وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحاية (77519). 
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قفلت: وف هذا دليل على أنه كان يتأذى صلى الله عليه وسلم بما يتأذى به الببسشرء 
وقد لعن الله من آذى رسولهء فلاعن والد البي صلى الله عليه وسلم ملعون بنص القسر أن» 
ونسال الله العصمة من الفعن .منهء انتهى. 

انظر في الصفح يمنته» قال الحدث القاضي أبو محمد صالح بن عبد الملك الأوسي رحمه 
الله: لما علمت أن شيخي المذكور سكل عن هذا السؤال. وأنه أحاب فيه وحملته عنه وشد 
عئ مع غيره فيما شدء فلما كان بعد ذلك وحدته وكتيته» وهو حسب ما كنت أعلم من 
أغراضه ومذاهبه في حماية الشريعة وتريه النبوة إلا أنه اتصر كثيراء وذلك والله أعلم مسا 
فته اال عي ذلك عا كان سين ا طح ويه راذا ٠١‏ اعد بهاو عر اذاينة المنيق 
صلى الله عليه وسلم: وما كان لَكُمْ أن مُؤذو ا رْسُول الله.ولا أن كككوا ازؤاجة بن 
بَعْدِِ أبدًا إن ذَلْكُم كان عِنْدَ الله عَظِيمًا» [الأحراب: ]| ويقول صلى الله عليه وسلم 
كن أرك عل ان أطلف رسي رن كادفت أوجذير: "لوي حي واج ول 
أحل حراماء وإن فاطمة بضعة ميئ يري ما رابما ويؤذييئ ما أذاها"؛ فئيه بذلك صلى الله 
عليه وسلم أن إذابة فاطمة حرامء وكذلك من أذاه في أبوايه. 

وقوله: " لا أُحَرُمُ حلالا " إلى آخر الفصل؛ أي: حكم الله لا يدل في الدنيا 
والآخرةء وقوله ف ذلك الحديث: " والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند 
رجحل أبدا "؛ يعين: ف نكاح؛ وكذلك لا يجمع مسلم بين لعنة عدو النبي صلى الله عليه 
وسلم وبين قريبه أبداء وكان يحسن أيضا أن يحتج بقوله تعالى: هفل لا أسألكم عَلبْه أَحْرًا 
إلا الْمَوَدةَ في الْقربى» [الشورى: *1]؛ وأبوه أقرب قرابته» والآية عموم لا يخصصها 
0 الاشفاق لمن مات منهم كافراء وف طريق الثناء والفضل لمن مات مؤمناء 
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحد قرابته مثل قوله لعلى رضي الله عنه: " 
إن الشيخ الضال أباك مات بداره"؛ سلمنا أن نقول ذلك عند روايتنا الحديث أو في معسسى 
للك الذي عند أنه لا مسيم فق اللحة وريدن نات قل آنا يبعث النبي صلى الله عليسه 
وتسلك رين من مانت بت كارا ار مكاج برق كفت الجتماء تمن تامتداو 1 ساق ضر 
على قولين: ِ 

أحدهما: : أنه في المشيئة» يشهد له قوله تعالى: توما كنا مُعَذْ بين حَنّى تنعت رولا 
[الإسراء: 1١8‏ وقوله تعالى: «لأتذركم بو» [الأنعام: 14] إلى قوله: «آلِهَة أخرى» 
[الأنعام: 14]: وقوله تعالى: «يَومَ علب وُحُوَهُهُمْ فِي التَار4 [الأحزاب: 17] إلى قوله: 
9الرْسُونا» [الأنعام: 5 ولا حلاف أن شريعة عيسى عليه السلام كانت در ست ولم 
ببق منها إلا يسير في حيز العدم على ما روي عن سليمان وغيره؛ ووالد الببي صسلى الله 
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عليه وسلم مات وهو صلى الله عليه وسلم ف بطن أمهء وهذا لا لاف فيه والله أعلمء 
وأبو حهل لعنه الله ممن كذب وكفر وعائد وحارب وقاتل وآذى ولم تبق غاية من الإذاية 
إلا فعلها حي قتل على ذلك؛ ولا خلاف فيه أيضاء وفي الحديث: " أنه رَبِي صلى الله عليه 
وسلم ف يوم شديد الحر واقف على رصف من ححارة هي قبر أمه عامة يومه ومو 
يبكي بكاء رحمة "؛ أي: تسيل دموعه؛ ولا محالة أنه كان يدعو ا إشفاقا وتحنناء وأما قول 
شيخي رضي الله عنه ف ذلك الرجل إنه يعجل في استتابته ويودب أدبا وجيعا فمعناه: أنه 
يؤدب الآن معحلا على خخرق الإجماع المذكورء وما تضمنه القرآن المقطوع بأصله مسن 
تعزيره وتوقيرهف اللهم إلا أن يطلق ذلك مستخفا بحرمة النبوة ويطلب المناظرة على ذلك 
ويصمم ألا يرحع فيقتل كفراء وأما والد النبي صلى الله عنيه وسلم فبلغنا عنه أنه كسان ف 
اعتقاده ما كان عليه قومه مع أنه كان شريفا فيهم ذا حسب يطلب المكارم والأمور الي 
كان قومه يطلبوها ويعظموفا من إطعام الطعام وصلة الرحم وغير ذلك» وقد روى البزار 
قال: حدثنا محمد بن عثماتن ابن كرامة قال أحبرنا عبد الله قال: أنخبرنا إسرائيل عن عبد 
الأعلى؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: " أن رجلا وقع ف أبي العباس كان ف الجاهلية 
فلطمه العباس» فحاء قومه وقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه حي أخذوا السلاح أو حى 
لبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فصعد المثبر ثم قال: أيهسا 
الناس؛ أي أهل الأرض تعلمونه أكرم على الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس من وأنا منه؛ 
لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيائنا فحاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله مسن غضبك 
فاستغفر لنا "2"7, فهذا الحديث قد أفصح فيه رسول الله صلى الله عليه وسالم بالحجة 
القاطعة» وهذا يبين فيما أردناه وانتحيناه من هذا الجمع. 

قال البزار: لا نعلم من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا 
الوحه وهنا الإسنادء وإسناده حسنء وعبد الأعلى رجل مشهور من أهل الكوفة» ومسن 
قبله ومن بعده ثقات» وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: " وأبوك ف النار ". فإنما قال 
ذلك لرججحل سأله من أصحابه عن أبيه؛ فقال له ذلك تسلية وأدبا معه» لكن بين صلى الله 
عليه وسلم بذلك حكم الله فيهما؛ لأن الخبر منه لا يصح أن يقع على خخلاف غفيره: والله 
الموفق للصواب؛ لا رب غيره. ولا عير إلا خيره؛ انتهى. 





)20 أخهر جه الترمذدي )1/5 وأتخرجه النسائي 2 ستنه (2)12:19/10/60 وأخرجه أصد ل مستشلدة 
(لحففةة وأخخر جه الحاكم ني المستدرك (ج”: ص9 ؟99)) وأخرجحه الطمران ني معحححتمنه الكبر 
:)١75956(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغناد (جه: ص177). 


١7١‏ ل ل صصص سس سس سب ب الو نش ريسي 
سؤالات من التفسير وغيره 

سأل عنها الفقيه أبو زيد ابن العشاب رحمه الله تعالى الفقيه العلامة أبا عبد الله بن 
البقال رحمه الله تعالى نقلتها من نحط الفقيه الأعرف الأستاذ أبي الحسن على بن محمد بن 
بري؛ نصها: 

الحمد لله حق حمدهء وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعيده» أما بعد؛ فحققق الله 
آمال سيدنا الفقيه الأحل العالم القدوة أبي عبد الله بن الشيخ الأحل الأكمل أبي عبد الله 
فإن المتعلق بأذيالكم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد راغب أن تحيبوه عن مسائل طالما غدا 
فيها مفكرا فلم يفتح له فبها يحواب؛ فعساك يا سيدي تتطول علي بالجواب عنهاء 
والفحص عن مشاكلاتها والبيات لكل فصل منهاء واللّه المعين وعليه نتوكل وهو حسبما 
ونعم الو كيل. 1 

أولها: أن القارئ إذا قرأ آية فيها دعاء يمكن أن يمخص به نفسهء كقوله تعالى: ظالذِينَ 
يُفُولون ربا إِننَا آنا فَاغْفرْ لنا ذنويَنَا ونا عَذَابُ الثّاره [آل عمران: 11]» الآية» هل له 
أن يختص هذا الدعاء ويرد ضمائره إليه» أم ليس له ذلك بل يقرؤها مسترسلا ينوي مسن 
أخبر عنه بذلك كسائر الآيات مما ليس فيها دعاء؟ وسبب هذا الإشكال قراءة فاتحة 
الكتاب» والحديث المشهور فيها المصرح بالإباحة في رد ضمائر 9اهيًا الصراط 
الْمُسمَقِيم4 [الفاتحة: ]١‏ واتفاق الأمة على قول آمين بعدهاء مسع أن بعض المفسرين 
يضمرون القول إما في أول السورة» وإما عند قوله: ظإِيَاكَ تُعبِدُ» [الفاتحة: 5]: ومثله 
أيضا تعرّذه صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين مع القول المذكور في أولهماء والظاهر منها رد 
الضمائر إليه حين قراءنهماء ولم يأت أنه أسقط القول من أوهما وابتدأ .مما بعده» ولا فرق 
بين الإخبار عن قول بالدعاء وبين الأمر له صلى الله عليه وسلم بالدعاء» والكسل محكي 
بالقول؛ هذا مرحح إباحة ذلك حسبما ظهر لي» والمرجح عنعه من ظاهره حديث مسلم 
عن حذيفة» قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتئح البقرة ثم اققنتح 
آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. وإذا مر بسؤال سأل» وإذا 
مر بتعوذ تعوذ... " الحديثء» وأيضا فإن القول إنما يكون الحكاية اللفظ؛ وقد يكون ماحكاية 
المعين ثم قد يوذ .معن الظنء» فإذا ثبت هذا لا يصح أن تقول لعبدك قل اضرب زيدا تريد 
بقولك اضرب زيدا مره بالضرب؛ لأنه لا معين لقولك قل ولا فائدة؛ فهذا مما يدل على 
عدم جوازه لأنه كلام صحيح. ورد الدعاء إلى نفسه يرد الآية إلى ما لا يصح؛ فبين لي هذا 
أنضمح الله سعيك ونفعك ونفع بك. 
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وثانيهما: قوله تعال: إن الله لا يَْرُ أن يُشرَلك به ويَطف ما مُونَ ذلك لِمَنْ ياد 
[النساء: 44]. ولا شلك أن الآية فيمن مات على الشرك؛ ووحدنا من كمر بالرسول 
وباليوم الآخخر وغير ذلك مما يجب الإيمان به لا يغفر له؛ فإن أدخخلته في الشرط فبِيّن لي 
ا حقيقة الشرك له ولو بوحه وإنه خصصت به عموم قوله: #وَيغْفر 
َا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء فكيف يستدل بعموم خصص على المعتزلة؛ وق عمسوم 
المنخصص ما فيه. 

وثالئها: قوله تعالى: «إإن الل لا يمر بالفحشاء» [الأعراف: 28]» والفحش والقبح 
عند أهل السنة هو المنهي عنه شرعاء فيصير المعئ: أنه تعالى لا يأمر .مما غى عنه» فكيسف 
يصنع بالنسخ؟ وقريب منه قوله تعالى: إقل إِنّمَا حَرُمٌ رن الْفَوَاحِشضَ» [الأعراف: 08]ء 
فإنه تعالى أعلمنا أن المحرم هو الفاحش» والفاحش عندنا لا يعرف إلا بعد معرفة كونسه 
محرما. 

ورابعها: قوله تعالى: «َالْذِينَ إذا َصَابِئْهُم ف قالوا إن لله وَإِنا لله رَاحغون» 
[البقرة: :]١67‏ هل يدخل ف هذا مصيبة من امتحنته سهام الذنوب» وأي مصيبة أعظم 
من مصيبة الذنوب؟ نعوذ بالله منها. 

وخامسها: قوله تعالى: «لا يَطْمَمُهَا إلا مَنْ نَشَاء برَعْيِهم4 [الأنعام: ]١74‏ على أن 
الضمير عائد من قوله: نشَاء» هل على القوم أم على الله تعالى؟ أما على القوم فسيرد 
عليه أنمم ني جميع ما ادعوا نجرعه على الله إثما يقولون الله حرمه علينا وما خعل الله الخيرة 
فيه» قال الله تعالى: #سيقول الْذِينَ أشركوا لَوْ شَاء اللهُ مَا أشركُنا ولا آباوٌنا ولا حَرَمنَا 
ين شيء4 [الأنعام: 4 .]١‏ 

وسادسها: قوله تعالى: الِنْمَائيّة أ أذوَاجٍ من من العركأن : النين» [الأنعام: 47 ]١‏ الآبة» فقوله 
تعالى: طقل الذكرين حرام قل عَالد ذَكرَيْنِ حرم أم أ الاين أقا اشْتَمَلت عله أُرْحَامُ 
الألنييْن» [الأنعام: + )]١‏ إنما هو على جهة نفي ما ادعوه من تحرعهم وتنويعهم فيه وم 
يطردوا التحريم في صنف واحد من الأصناف المذكورة في القرآن, فيظهر من الآية أن هذا 
ححجة عليهم؛ ودليل أن الله تعالى ا 1 
الدلالة مع أن الله تعالى يفعل ما يشاءء يحل ما شاء ويحرم ما شاء من المصنف الواحد 
والأصناف. 

وسابعها: قوله تعالى: ولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ# [الأنعام: 8؟] أعحذ العلمساء 
من هذاء وشبهه اواك لاز عد يا ١‏ ركو ولاك اعرد إل لكف لحيو فمتترل 
رجوعهم إلى الدنيا حائزة بالنظر إلى ذات العودة إلى الكفرء فإذا ثبت جوازهاء والجائز أبدا 


لا تخصصه الإرادة ولا يخصصه العلم؛ إذ لو خصصه للزم منه نفي الإرادة» وَإئما العلم يتعلق 
بالمعلوم على ما هو به؛ إن كان أراد وجوده تعلق العلم بوحوده؛ وإن كان أراد ألا يوحده 
تعلق العلم بأنه لا يوجد؛ فإذا ثبت أن الإرادة تعلقت بر حوعهم إلى الكفر والإرادة إذا 
تعلقت بشيء وجب كونه وحصوله؛ ورجوعهم إلى الكفر متوقف وجحروهه في الحالة 
المفروضة على رجوعهم إلى الدنياء ورحوعهم إلى الدنيا غير مراد فاستحال وقوعه؛ 
فاستحال وقوع ما رئب وجوده على رجوده: وقد ثبت وحوب الرجوع إلى الكفر» فيلزم 
أن يكون الشيء رحد راحب ارون كال الرترة موحي وعدي ا 
مدا أن يها طن ورك [الكهض: ٠‏ +]» ومثلهما قوله تعال: هن أطر را 
لا يترون 2 فُوتِلُوا لا يُنْصْرونهُمْ ولَيِنْ نُصَرُوَهُم يون الأذبار ثم لا يُنْصَرُون4 
[الحشر: ؟١]2‏ ومثله جاء في أولاد المشركين الله أعلم .ما كانوا فاعلين, ا 
نفع الله بك. 

وثامنها: أن العالم قد كان يصح وجوده قبل الوقت الذي وجد فيهء ولا شك أن بين 
وحود العالم وبين الأزل تقدير أزمنة لا فهاية لها وإن لم يكن زمان» فهل صحة وود العالم 
ف كل تقدير زمن ثابتة أو لا؟ 

فالأول: يلزم عليه قدم ما ثبت حدوئه, 

والناني: تحكم على العقل؛ إذ كل تقدير زمان بمكن أن يوحد في هذاء فالذي قبله مثله 
ولاابد. 

وتاسعها: قوله تعالى: لِذَلِكمْ أقْسَطْ عِنْدَ اللو [البقرة 47؟] ثبت أن قسط ممعين: 
جار» وأقسط بمعين: عدلء قال الله تعالى : إن الله بُح المفسطين» [المائدة: )]11١‏ 
وقال: «وأمًا الْمَامبطون فَكَائُوا لِجَهَكمَ حَطبَا4 [الجن: © وأفعل لا تبي إلا من قعل 
ثلاثي» والثلاثي هنا ليس ,معناه» وكذا قوله: لوََقِيمُا الوَرْنَ بالقسمْط» [الرحمن: 4]ء 
مصدر ثلاثي؛ والثلائي هنا ليس بمعنأه. 

وعاشرها: قوله تعالى حكاية عن الحدهد: ظوَحَدتُهًا وَقَوْمَهًا يَسسْحُدُونَ للشنْس مِنْ 
دون اليه [الدمل: 4 ؟]» وهذا المعئ لا ينطق به إلا ذو عقل سديد عالم بالله وصفاته» مع 
ما يعلم من إنكار الأصوليين على من يزعم أفا تعقل. ولقد مر بي عن بعضهم أنه يقول: 
إن الله أنطقها لسليمان وأفهمه كلامهاء وأما هي فلا تعقل ولا قصدت إلى ما نطقت به 
لكن يرد على هذا قول سليمان: «استنظر أصَّدَقْت أمْ كنت مِنَّ الْكاذِيين» [التمل: 07؟]ء 
وقول المدهد: ل9أحَطْت يما ! َم تجط بوِ» [التمل: ١7‏ ]. 





تواول الافة ع ع ا ا ا ات بج 31/17 


الحادي عشر: قوله تعالى: 9إرّحُوةٌ يُوْمئِذْ نَاضيرَة» [القيامة: 7؟]: استدل هما امحققون 
على وقوع الرؤية بعد تقرير جوازها سمعا من سوال موسى وعقلا- 

زراك لمشي ارا لحت ليها الفا و حمل حار زا حامر حليةة. 
لكن يبقى على هذا قوله: ٍ«وَوْحُوة يمد بَامرة ([4 "4 نظن أنا يفل بها فسارَة» 
[القيامة: 214 0 1]؛ فقوله: ليَاسِرَة#» ال (إاضيرة4» وقوله: نظن أن يُفْمَلَ بها 
فاقِرة ع2 الظاهر أنه مقابل لقوله: «إلى بها نَاظِرَة# [القيامة: *؟], لأن ما جسساء مسن 
وصف المومنين والكفار في القرآن فإنما أي حكاية حال واحدة؛ إما بعد الاستقرار في الحنة 
والاستقرار في النارء وإما قبل ذلك» وهذه الآية إذا حملت على النظر إلى وجهسه الكمريم 
تكون خال الؤين الوضوفة وغ بن لطن رخال الكفار المرصوقة قيل حلوهم النار» نعوذ 
بالله منهاء لقوله تعالى: لتَظنْ أن يُمْعَلَ بها فاقرة» [القيامة: 58]. 

الثاني عشر: قولة تقال حكاية عن مويب : ونه بك ونا ول للؤيين» 
[الأعراف: 51 :]١‏ ما الحكمة في قوله: «#وأنًا ول المُؤْبنِين4؟ 

الثالث عشر: ما تقول فيمن ادعى علم الساعة من فوائح السور مع قوله صلى الله 

عليه وسلم مجبريل عليه السلام حون سأله عن الساعة: " ما المسئول عنها بأعلم من السائل 
('""؛ فهذا يدعى علم ما لم يعلمه البي صلى الله عليه وسلم؟ 

الرابع عشر: قوله تعالى: «إوَمُوَ الذي عَعَلقَ السَمَوَات وَالأرْضِ في سب يام [هود: 
7]؛ وقد جاء أن الستة الأيام أولحا يوم الأحد؛ والأيام عندنا إنما هي معروفة بطلوع 
الشمس وغروهاء ولا خمس إذ ذاك ولا قمر ويشتد الإشكال فيه على من قال: اليوم مسن 
ألف سنة. 

الخامس عشر: ما وجه إطلاق الذات ف كلام الأصوليين» فإذا هي هذه اللطيفة في 
لسان العرب؛ وقول أي محمد رحمه الله: ولا يتفكرون في ماهية ذاته: ولا شك أن مراده ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (20)» وأخترحه مسلم :)١5(‏ وأخخرجه الترمذي ))511١(‏ وأحرجه أبو داود 
(©474). وأخخرجه التسائي ل سئئنه (45901).: وأتخرجه ابن ماجه (14 ١4‏ 5)) وأخرجه أحمد في مسنده 
(519)» وأخخترجه ابن خجزعة في صحيحه )5٠١858(‏ وأخرحه أبن ححيان في صحيحه (7/9ا١)؛‏ وأنترحه 
أبو عوانة قْ مسنده »)151١(‏ وأخرحه البيهفي لي السنن الكبرى (ج١٠:‏ ص707)» وأخرحه 
الطياليسي في مسنده ))7١(‏ وأخر جه البزار في البحر الزخار (65؟١4)»:‏ وأخرجه محمد بن هارون 
الروياني في مسنده »)١157©5(‏ وأخرحه سليمان بن أحمد الطبران في مسنده (51)ء وأخخبر بحه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (5ه 588). 


1١١ل‏ سس سس سس حب يبب ببس أل نش ريسي 
يريد الأصوليون بالذات» فهل هذا الإطلاق محل الإجماع على المنع لأن اللفظ موهم وهو 
لم يرد؟ 

السادس عشر: 0 تعالى: «فْطَكُم ين 459 إن لْمَغْرمُون» [ الواقمسة: 6 
7 ما معى لإتَفكهُرن4؟ 

وهل يعمل ظتَفَكْهُرنَ» نٍ قوله: إن لْمُمْرَمْن» على أن يشرب ظتُفكْهُونَ معى 
القول» كقوله تعالى: طإِلذِينَ يُؤلُونَ من نسائهز» [البقرة: ١؟؟]‏ إذا أخذ منهم الامتناع 
باليمون. 

السابع عشر: ما معيئ قوله تعالى: «إن ري لَطِيفْ لِمَا مَشَاء إِلْهُ هُوَ لْمْلِيِمُ الْحَكِيم» 
[يوسف: )]٠٠١‏ ما معين اللطيف .هاهنا؟ ول عُدي باللام؟ وهل هو دليل على المعتزلة في 
أن الله تعالى خخالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهم؟ 

النامن عشر: قوله تعالى: طقل لْوْ كان البَحْرٌ مِدَادًا لِكُلِمَات رَببي» [الكهف: 
4 ما معن الكلمات؟ فإن كانت المعلرمات فلم أطلق عليها كلمات؟ وهل تقول إن 
م 111 1 

التاسع عشر: قوله تعالى: ظقلَمًا أل قَالَ لا أَحِبُ الآفلِينَ» [الأنعام: 170]: ما 
الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم م يحكم عليه بأنه ليس يإله إلا بعد الأفرل؟ وهل يدل 
هذا على أن الأرض ليست كرة على ما يقوله المنجحمون؟ ولقد نقل أبو محمد بن عطية ف 
قوله تعالى: «وَالْمَمرِ إِذَا تُلاهًاع [الشمس: ؟]) عن الحسن أن القمر يلو الشمس لأن 
ضوءه منها. 

0 «امقطي' لَهُمْ أو لا تتشي لَهُمْ إن كستخير َهُمْ سبعِينَ مه 

يَغْقِرَ يَْقِرَ اللهُ لَهُمْ4 [العوبة: م ها مععئ سبعين مرةٌ هاهنا؟ فإن كانت غير مقصودة 
0 المراد: أن الله لا يغفر لهم وإن استغقرت لحم المرار ذوات العدد؛ فكيف يصنع 
بقوله صلى الله عليه وسلم: " لأزيدن على السبعين"» فالظاهر من هذا أن السبعين مقصودة 

الحادي والعشرون: قوله تعالى حكاية عن لوط: لاألْيْسَ مِنْكُمْ رَحُلْ رَشِِْيد» [هود: 
8 هذه هممزة الاستفهام حرجت على بابما ودخلت على النفي وبقي ما دخلت عليه 
منفياء فما وجهه؟ 

الثاني والعشرون: قوله تعالى: ونم اب عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا» [التوبة: »]١١4‏ إن كانت 
التوبة مقطوعا بقبوها؛ على قول. فالظاهر من حال هؤلاء الثلاية رضي الله عنهم استيفاء 


نوازل الجامع 
شروط التوبة» بل الظاهر أن عندهم زيادة حزن وتأسف وندم؛ فما الحكمة أن نفي ما نقوا 
م تتزل نوبتهم» وانظر هل قبلت قبل ذلك أم لا؟ 

وما حقيقة لإنَاب عَليْهِمع لغة ومعين؟ ولم حعل توبة الله عليهم سببا لتوبتهم وقسد 
كانوا تائبين قبل نزول الآية والله أعلم؟ فحقق لي هذا حقق الله لك آمالك الصالحات 
السنية. 

الثالث والعشرون: قوله تعالى: إلا تذركة الأبْصّارٌ وَهُرَ يُدْرِكُ الأْصّارَ» [الأنعصام: 
2]٠١‏ ما معن قوله: رَهُوَ يُدرِكُ الأبْصّار4؟ وما معن الأبصار في يدرك الأبصار؟ وهل 
هي المذكورة أولا؟ فإن كانت هي فلم كررت دون ضميرها؟ وما خسصوصية الأبصار 
بإدراكه تعالى وهو مدرك لهمي الأشياء؟ وكيف استدل يما على إثبات الرؤية؟ وقد رأيت 
لبعضهم أن وجه الاستدلال منها هو النفي في قوله تعالى: ولا تُذْركهُ الأبْصا رك قال: لأنه 
لا ينفى إلا ما يصح ويجوزء ويرد على هذا: «نم يلد ولَم يولذه [الإخلاص ]. 

الرابع والعشرون: قوله تعالى: ما أنْحَدَ الله مِنْ وَلَدٍ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إلو إذا لَدَهَبْ 
كُل لَه ما حلْقَ ولعلا يَعْضْهُمْ عَلَى يَمْضٍ» [المومنون: ١4]؛‏ هل في الآية نفسها إبطال 
أن يتخذ الله ولدا أم لا؟ 

الخامس والعشرون: قوله تعالى: إن أمهَائهُم إلا اللاي ولسذتهم» [انمادلة: ؟ل 
وذلك أن قرل الرحل لامرأته طلقتك إذا أراد إنشاء الطلاق مما لا يحتمل الصدق والكذب 
كالأمر والظهار مثله لأنه كان طلاق الجاهلية المراد به الإنشاءء فهل يصح أن يقال له ما 
عاقيا ع عيض لاا 0 

ولم أيضا قال تعالى: «ما هن أمْهَاتِهِمْ إن أنه مُهَانَهُمْ إلا اللايسي وَلسدئهمَ»؛ وهم لم 
بريدوا بقولهم أنت علي كظهر أمي أنها أمه ورتم المراد التشبيه في الحرمة فما الحكمة في أن 
رد عليهم ما يرد على من قال لامرأته أمي حقيقة؟ 

السادس والعشرون: قوله تعالى: «إذ ير كْهُمُ اللَّهُ في مُنَامِكَ قليلا» [الأنفال: 47]ء 
إن كانت هذه رؤيا للني صلى الله عليه وسلم فهي في نفسها إما أن تدل على أنهم قليل؛ 
ويدل على هذا أن رؤيا النبيين وحي لا شلك فيه؛ وإن كانت في نفسها لا تدل على القلة 
إلا أنه صلى الله عليه وسلم تأولها على القلة» فيرد عليه أن النني صلى الله عليه وسلم 
يستحيل أن يحمل الوحي على خلاف ما هو به لعصمته عن ذلكء والقول بأن الام المراد 
به العين فيه ضعف فيما يظهر لأحل العبارة بالمنام» فما معي الآية؟ 

السابع والعشرون: قوله تعالى: «وَإذْ يُريكْمُوهُمْ إذ الَعيكُمْ في أَعيكمْ قليلا ويمَللكُمْ 

في أَعيْنهم» [الأنفال: 4غ]؛ ما الحكمة في أن جاء الأول بعبارة وجحاء النان بعبارة 


ع ل ل سس سس سس ص سسب ببح الو نش ريسي 
أخرى؟ وما الحكمة ف تخصيص أحد المعان بالعبارة الواردة فيه؟ وبين أيضا كيف هذا 
ونحن نقطع .ما رأيناه ولا نشك فيه ولا يدخلنا نرددء فإذا صح هذا فلا بمككن القطع إذا 
رأينا شيئا أنه ما رأيناه. 

الثامن والعشرون: قوله تعالى: («وَتَرَوَدُوا فإن حَيرَ الرَادٍ التمَرَى» [البقرة »]١91‏ قال 
المفسرون: الآية نزلت في قوم كانوا يسافرون ويخرحون بلا زاد ويقولون تتكل فيتكففون 
الناس ف الطريق فنزلت الآية» فإذا صح هذا فيكون قوله: «#وْترَوٌدُوام» أمرا بالزاد المطعوم» 
فعلى ما يرحع قوله: طفَإن حير اراد التََرَى#؟ وجاء هذا على جهة الحض على ما أمر به 
أرا' والمأمور به أولا على ما تقدم إنغا هو الزاد» فكيف يكون الحض عليه بقوله: «فإن 

حبر الزَادٍ الُقَرَى »» ألا ترى أنك لا تقول: اغزوا لقتل المشركينء فإن جهاد النفس أفضل 
الجهاد» وتصدق فإن الصلاة أساس الدين» فبين لي هذا نور الله قلبك بنور حكمته وعلمه. 

التاسع والعشرون: قوله تعالى: «©انأمْرُونَ النّاسَ بابر وَتنْسَوْنَ الف سَكُم» [البقرة: 
4 :] لا يمكن أن يكون الإنكار على كل واحد منهما بانفراده لأنه يؤدي إلى النهي عن 
الأمر بالمعروف» وإذا كان الإنكار على الجمع بينهما لزم النصبء فما وجه رقسع 
وَتنْسَوْن#؟ انتهت الأسئلة. 

قال ابن بري ونقلتها من حط السائل رحمه الله تتلوها الأحوية إن شاء الله. 

قال الشيخ العلامة المحقق أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي شهر بابن البقال» بحيا 
عن الأسئلة المذكورة .ما نصه: الحمد لله رب العالمين» والصلاة على محمد عسات النبسيين 
وعلى آله الآكرمين الطاهرين» وصحابته أنصارهم والمهاحرين» وعلى التابعين بإحسان إلى 
يوم الدين» أما بعد؛ فإنك سألتي - سدد الله سؤالك» وأمحح في الصالحات أقوالك 
وأفعالك - عن المسائل الى طال فيها تدبرك» وتوالى عندها ترددك وتفكرك؛ فلم يضح 
لك مشكلهاء ول ينفتح حى الآن مقفلهاء فلم أجد يدا من إسسعاف مطلبك؛ وقضاء 
مأربك» فقلت: على أن الخاطر شعاع, والباع غير وساع. 

أما السوال الأول فحوابه» والله أعلم: يتل أن عود الضمير على القسارئ مختلدف 
بحسب السياق» فأما ما كان منه واقعا حكاية بعد القرل كقوله تعالى: الْذِينَ يُقولون رَبنَا 
إننَا آمما فَاغفر' لا دلوتت [آل عمران: 1 9وَقَانُوا سَمِعَا وَأطْعْنًا غفْرَائَك رينَا» 
[البقرة: 14] رَقْلُ رب أَعُودْ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشبّاظِين» [المونون: '97] إلى غير 
ذلك مما سيق في معرض المكاية بعد القول فلا يصح رد ضسائره إل القارئا ضسرورة أن 
ذلك يرد نظم السياق وينافيه» نعم لو اقتطع القارئ المقول وقال مثلا: ريا اغْفِرْلَا 
نينا وَإِسْرافنَا في مركا [آل عمران: 11410]ء #ممعنًا وَأَطْعْنًا غفْرَائكَ رين [البغرة: 


توازل الجامم ل ل ل سس سسب 019/9 


مدلل لعو بك من هَمَرَاتٍ لاطي ن4» ونوى إعادة الضمائر على نفسه إما على 
العموم ني نحو لإربنا عفر ناه وإما على الخصوص في نحو لأَعُودُ بساكَ» لاحتمل أن 
يقال: إن ذلك ليس من التلاوة لتغير.مدلول الضمير؛ إذ مقتضاه في جميع الآية ليس هذا ما 
نواه القارئْ الآنء وهذا هو الظاهر ببادي الرأي» ويحتمل أن يقال: إنه من التلاوةء وإن 
تخصيص الضمير فيه ليس بالذي يخرحه عنهاء وهنا لأن الحكي في الآي المذكورة ونظائرها 
كالكلي بالنسبة إلى أقراده» فكما أن إطلاق الكلى مرادا به بعض أفراده لا يناي مدلوله 
فكذلك هنا والله أعلم؛ ويدل على ما قلناه استدلاههم على أن مس غير المتطهر للكتاب 
وفيه الآية ونحوهاء ولكتب التفاسير وفيها الآي مغتفرء لحديث هرقل الطويل» وفيه: " وإن 
توليت فعليك إثم الأريسين ؛ ظِيَاَهْل الْكِتّاب تَعَالَوَا إلى كلِمَةٍ سَوَاء آل عمران: 14]» 
الآبة ووجه الدليل من ذلك: أن هذه الآية في التلاوة مستفتحة ب- هقُلُ» وهي في 
الحديث مقتطعة منها ومخصوصة ببعض ما تتناوله وهو هرقل وأتباعه؛ وهم بتعض من 
تناولتهم الآبة من أهل الكتاب» ومع ذلك فقد حكموا بأها بعض التلاوة واستدلوا بما على 
ما قلناه؛ وبحد الفقهاء يقولون في نحو قول المصلي: «اذعلومًا بسّلام آمِسنين# [الححر: 
7 لا يقصد بذلك غير التفهيم أن ذلك لا يضرهء قاله ابن حبيب» فانظر كيف جعله 
من التلاوة مع تغيير مدلول الضمير ونم يجعله كلاما وإلا بطلت عنده الصلاة؛ وأما ما وق 
من ذلك على غير الحكاية بعد القول فلا يصرفه عن التلاوة رد الضمائر إلى المخصوص؛ 
ويدل عليه حديث: " قسمّت الصلاة بي وبين عبدي 0"؛ وهو ظاهر حدا لا غبار 
عليه» وكزل من أطمر القول فعيق أنه عن علق الأصل» وإن سوغناه فعلى أن يكون 
إضمارا بحسب كل قارئ» وإلا فالحديث المذكور يردهء وما وقع لي السؤال من أن الظاهر 

في المعوذتين عود الضمير إليه صلى الله عليه وسلم عند استفتاحهما بالقول فليس كذلك لا 
تقدم؛ نعم إذا اقتطع المحكي فقال مثلا: #أعُوذْ برب الْفلق» [الفلق: »]١‏ «أَعُودْ برب 
الثاس © [الناس: ١]ء‏ فيتأتي ذلك على حسب ما تقدم وقررناه» وقد كان صلى الله عليه 


)١(‏ أخترجه مسلم (757)؛ وأخرحه المترمذدي (55505): وأخرحه أبو داود (4445)) وأخرحه 
النسائي في سئنه »)94٠5(‏ وأخرجه ابن ماحه (70784): وأخرحه مالك بن أنس في موطأ مالك رواية 
ييى الليئي »)١84(‏ وأخرحه أحمد في مسنده (7/777)» وأخرجه ابن خزيمة ف صحيحه (1/10ل)) 
وأخرحه ابن حبان في صحيحه (17/40): وأخرحه أبو عوانة في مسنده 2)١71715(‏ وأصرحه البيهقي في 
الستن الكبرى (ج7: ص75 ١)؛‏ وأخرجه الحميدي في مسنده ))٠١١(‏ وأخرجه سليمان بن أحمد 
الطبراني في مسنده ))١55(‏ وأخخرججحه عبد الرزاق الصنعاي في مصنغه (1714؟)) وأخر جه ابن عبد المر 
في التمهيد (ج١5:‏ ص١ ,.)١5‏ 


ع0 سس سس سس ب سب بحس ألو نش ريسي 
وسلم يقتطع المحكي» ففي حديث مسلم عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: " أنه صلى 
الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة قال: وجهت وحهي للذي فطسر السسموات والأرض 
جيفا وما آنا من المشر كين !إن متلان: ونسحي ومحياي ومماي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وانا أول المسلمين ”2 ": وهذا يؤيد ما قلناه أولاء لا سيما على مذهب 
الشافعي الذي يرى أن دعاء الاستفتاح بعد الإحرام بالتكبير» وما وقع في السؤال مسن 
الاستدلال بحديث حديفة فقد لا ينهض لاحتمال أن لا يكون من تسبيحه صلى الله عليه 
وسلم وتعوذه إما هو على أنه إذا مر بالآية المشتملة على شيء من ذلك» فيكون يمزيد 
تكرار وإعادةة وحضور اهتماما لما اشتملت عليه من ذلكء» فيكون تسبيحه وسؤاله مرادا 
مما ذكرناه من مزيد التكرار والترداد والحضورء أو يكون إنما ما يفعل من ذلك في المواضع 
المحكية بعد القول وما حرى مجراهاء مثل أن يسبح في مثل قل اللهُمْ مَك اموه [آل 
عمران: 7 ويسأل في نحو: ار مدا ١‏ [آل عمران: 0 
وينعوذ في نحو: ظوَقِنا عَذَابٌ انار [البقرة: »]20١‏ وفي مثل: #وَأولّيِك مُمْ وَهَودُ 
الثار» [آل عمران: 1٠‏ ما وقع في السؤال من تنظير الآي امحكية بعد القول بقول السيد 
لعبده قل اضرب زيدا يريد بذلك مره بالضرب فليس كذلك؛ وإنما يناظر بذلك قل اَمَو 
من زيد حيق يكون المأمور به متعلقا للقول كالتعوذ» وأما الضرب فليس متعلقا للقسول؛ 
فمن ثم كانت الإحالة الي ذكرت؛ ولم يكن للقول ف المثال المذكور فائدة؛ أما المعوذتان 
فليستا كذلك؛ إذ المأمور فيهما متعلق القول والله أعلم. 

وأما السؤال الثاني فحوابه: أن الآية الكريمة وإن لم تنناول ما ذكره من الكفر بالرسول 
صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر فأول المتبادر منهاء ولكنها عند الحققين متناولة له 
قطعاء وبيانه: أن حقيقة الشرك إنما هي أن يجعل مع الله غيره مشاركا له في أفعاله أو شيء 
منها سبحانه وتعالى علوا كبيراء ولا شك أنه لا نوع من أنواع الكفر إلا وهو شرك؛ 


)١(‏ أعترحه أبو داود (2)770 وأخرجه النسائي ف ستنه (894)) وأخرحه ابن ماحه (5171؟)) 
وأخرحه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في ستنه ))١9147(‏ وأخترجه أحمد في ممسشده :)1١5355(‏ 
وأخرحه ابن خخزعة في صحيحه (44 4)» وأخرحه ابن حبان في صحيحه :)١777(‏ وأعرجه الحاكم في 
المستدرك (ج١:‏ ص477)) وأخرحه أبو عوانة قي مسنده (98017) وأنترحه البيهقي في السئن الكبرى 
(ج9: ص787)) وأخترجه الطياليسي في مسئده ))١41/(‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مستدة 
(51/4)) وأخرجه سليمان بن أحمد الطبراي في مسنده (791/4)) وأخرجه ابن أبي شيبة في مسصنفه 
4)141١(‏ وأخرجه الطيرانٍ في معجمه الكبير (918) وأخترحه ابن حزم في المحلى بالآثار (ج؟: 
ص١١).‏ 
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فعبدة الأوثان مشركون بأوثاههم؛ والمحوس بنيراههم: والوثنية بنورهم وظلمتهم؛ والطبائعيو 
بطبائعهم؛ والمتحمون بكواكبهم: والفلاسفة بكلامهم ومقارناهم» واليهود بتجسيمهم» 
والنصارى بتمثيليتهم؛ فالمكذب بالرسول أو شيء ثما علم بالضرورة بحيئه به إنما أتى عليه 
من قبل إشراكه بأحد أنواع الإشراك المذكورة؛ إذ لو أثبت الفاعل المختار على حسب ما 
هو عليه الأمر في نفسه لصدق جميع العقائد المترتبة عليه فإخلاله بفرع من فروع ذلك 
الأصل إنما حاء من قبل اعتقاد فاسد ف الأصلء واعتقاده الفاسد في الأصل إشراك قطعا 
ضرورة أن ما أعتقده فاعلا أو ربا فليس برب على الحقيقة لإخلاله مما يحب أو يحسوز أو 

إذا تقرر هذا فالكفر بالرسول أو باليوم الآخر أو غير ذلك ملزم للشرك قطماء فحيئذ 
تقول: كل مكذب بالرسول أو باليوم الآخر ما علم من الشريعة ضرورة فهو مثبت مع الله 
تعالى غيره حسبما قررناهء وكل مثبت مع الله غيره وكل مكذب بالرسول واليوم الآخحر 
مشركء وكذلك كل ما في معناه؛ فما من كفر إلا وهو داخخل نحت الشرك إما بأصسله أو 
باستلزامه» فيتنجز عليه الخلود في النار بشرط الوفاة عملا بقوله: إن اللة لا يَعْفِرٌ أن 
شرل به وَيَعفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء» [النساء: 4]» وقد تمشت الآية على أصولنا 
عملا بعمومها في كلا الطرقين» والحمد لله. 

وأما السؤال الثالث فجوابه: أن الفحش والفحشاء إنما هو يمحاوزة القدر قولا أو فعلاء 
يقال: أفحش وفحش إذا قال قولا فاحشا؛ أي: بحاوزا للواجبء والفحش والفاحشة هو 
القبيح من قول أو فعل» والقبيح حسبما تفرر في موضعه يطلق إما عقلا وإما على ما ينافر 
الطبع السليم كإيلام البريء والإساءة إلى المحسن؛ وإما على ما هو صفة نقص كالجهل 
والغللم» وأما شرعا فعلى ما غحى الشرع عنه. 

إذا تقرر هذا فنقول: إن المراد بالآية والله أعلم: أنه سبحانه لا يأمر ما هو مستقيح 
عند العقل على كلا التفسيرين الأولين» لا سيما وأكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة 
ني الآية ما كانوا يفعلونه من طوافهم بالبيت عراة» ولا ارتياب بأن الطباع السليمة تنفسر 
عن كشف العورة. 

فإن قلت: وكيف يتمشى هذا على أصول أهل السنة؟ هذا هو القبح العقلي الذي 
يقوله المعتزلة. 

قلت: ليس الأمر كما ظننت؛ لأنا نحن والمعتزلة متفقون على أن العقل مدرك لأمور 
حسنة وأمور قبيحة حسبما قلناه في إدراكه لقبح إيلام البريء واللجهل؛ نعم وعلى أن 
الأوامر والنواهي الشرعية إنما هي بحسب ما اشتملت عليه المأمورات والمنهيات من المصالح 


١ممهة‏ الونشريسي 
والمفاسد الى بحسبها كان المأمور به حسنا والمنهي عنه قبيحا عقلاء ولو أبطلدا الحسن 
والقبح العقليين لتعطل أكثر الأحكام وبطلت قاعدة القياس واستنباط حكم الأحكاف إلا 
أن فصل القضية بيننا وبين المعتزلة أفهم يقولون: إن العقل يحكم بترتيب الثواب على فعسل 
الحسن وترتب العقاب علي فعل القبيح: فئيس نحكم بترتب ثواب ولا عقاب عليهماء 
فالعقل عندنا مدرك غير حاكم؛ وهر عندهم مدرك حاكى فعندنا أنه سسيحانه لا يحب 
عليه شيء؛ فله أن يرتب الثواب على فعل القبيح والعقاب على فعل الحسن يفعل في ملكه 
ما يشاء ويحكم في خخلقه ما يريد» لا يسأل عما يفعل وهم يسألونء إلا أن الواقع أنه تعالى 
رتب الخزاء ثوابا وعقابا على موافقة العقل تفضلا منه لا وجوبا عليه» وعلى هذا التفدير 
فلا ييقى ثي الآية (شكال» والله تعالى أعلم. 

وأما السؤال الرابع فجوابه: أن المصيبة وإن كانت بحسب صلاحية مدلرها لكل شيء 
يرز الإنسان نفسانيا كان أو بدنيا أو مالياء بل الظاهر أفها تطلق في اها بنشكيككء ولا 
شك أن المصيبة بالذنوب أعظم المصائب لأنها تثمر البعد عن الله عز وحل» وسائر المصائب 
غيرها: النفسانية والبدنية والمالية رما كان الأمر فيها بالعكس.ء فمصيبة الذنوب أحق أن 
تسمى مصيبة» إلا أن سياق الآية يأبى ذلك. فإها لا يستقيم حملها على مصيبة الذنترب مع 
أنما ي معرض الذم على القطع. أو للاتباع للصابرين المبشرين» فإنه إما بشرهم لصبيرهم 
عند حلول المصيبة يهم فكيف يستقيم حمل المصيبة على الذنوب» فإنه يكون التقدير حيتكذ 
وبشر الصابرين عند مقارفتهم الذنوب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه 
راحعون. وأي صبر لمن لم يحبس نفسه عن مقارفة الذنوب مع أنه قد أعطى هواه ما مال 
إليه واشتهاه على أن أقول بعد هذا إنه لا يبعد كل البعد تناول الآية لذلك. ويكون الصبر 
المذكور إثما هو 1 0 وكفها عن الإصرار على الذنوب» فتكون 
الآية ف معين قوله تعالى: إن لذن ًا إذا مَسنّهُمْ طَائْفٌ مِنَ الشيْطان ُذَكرًوا فإِذَا هُمْ 
مُبْصِرُون 4٠ ١2‏ وإعنواء هُمْ يَمْكُوئهُمْ في الْعى' ثم لا يُقسميرُونَ» [الأعراف: ١,؛‏ 
٠‏ ولكن الأولى أظهر والله أعلم. 

وأما السوال انامس فجوابه: أن الظاهر عود الضمير على المشركين» وهو ظاهر 
كلام المفسرين؛ فقد روي: أنهم كانوا إذا عينوا شيئا من حرثئهم وأنعامهم لآلمتهم قالوا: 
«لا يَطْمَمُهَا ! إلا مَنْ نشاء» [الأنعام: 158١]؛‏ يعنون بذلك خدمة الأوثان والرحال دون 
النساءء وما وقع في السؤال من رد هذا الوجه فإن جميع ما ادعوا تحرعه إنما ينسبونه إلى الله 
تعالى» فليس في هذا الوحه ما ينافيه؛ فإن دعراهم أنما حجر لا يطعمها إلا من يشاؤون 
حكم ينسبونه إلى الله تعالى بدليل قوله: يرَعْمِهم» [الأنعام: 11]» وقوله: افهراء 
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عَلَيْه [الأنعام: 17]ء وذلك أن افتراء على الأصح مصدر يؤكد لما اقتضاه الكلام الأول 
المتقدم كقوله تعالى: «إربٌة الله وَمَنْ أحْسَنُ هن الله صبْمة» [البقرة: .2]17 وصنع الله 
وخلقه؛ وقوهم: الله كبر دعوة الحق» وحهة الافترائية نسبتهم جميع تلك الأحكام المذكورة 
إلى الله تعالى» وف عوده على الله سبحانه بعد من حيث إنه يكون التقدير: وقالوا بزعمهم 
هذه أنعام وحرث محرمة لا يطعمها إلا من يشاء الله أن يطعمها أو من يشاء أن يحلها فينتج 
عن ذلك أن الإطعام والحل متوقفان على مشيئة لم تقع بعد؛ اللهم إلا أن يتحوز بنشاء 
فيحمل على المضيء ويكون المعئ إلا من شاء الله أن يطعمها أو يحلها له وهم الذين 
قصروا أكل ذلك عليهم: وهذا متكلف جداء ويكون المعين إلا من يشاء الله أن يخلق عندنا 
إطعامه إياهاء وما أبعد أن يحمل كلام مشرك على هذا التأويل الذي لا يليق إلا عتغلغل في 
بحر التوحيد! والله تعالى أعلم. 

أما السؤال السادس فحوابه: أن الآية جاءت مبنية لافترائهم ومبكتة لهمء وذلك أهسم 
لا كانوا مضطربين في التحريم» فتارة يحرمون الذكور وتارة يحرمون الإنناث وتارة ما 
اشتملت عليه الإناث ذكورا كانت أم إناثاء آذن حاهم بتحير من حيث إنهم لم يستقروا 
على أمر واحدء فطلبوا بانحرم من الأصناف الثلاثة ما هو استعجازا لهم وإظهارا لأنهم إنما 
حرموه عن بحرد هوى وشهوات مضطربة؛ ولو كان ذلك من عند الله تعالى لما وحد فيه 
هذا الاختلاف الكثيرء ولكان مستقرا على أمر واحد لا اضطراب فيه؛ ثم أكد الأمر في 
تبكيتهم بأن أمره صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم بالبرهان؛ والأنبياء على علم. وأن 
يوعنهم بقوله: «أمْ كثكُم شهَدَاءَ إِذْ رَضّاكمٌ الله بِهَذَاي [الأنمام: 44١]؛‏ أي: كنتم 
حاضرين عند الوصية؛ ثم لما ظهر افتراؤهم وعجزهم عن الجواب فرعهم بقوله: «فَمَنْ 
َظلَمُ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله كَذيَا4 [الأنعام: ]١44‏ الآية» والله أعلم. 

وأما السؤال السابع فجوابه: أن الآية وما في معناها تحتمل وحوها من التأويل: 

أحدها: أن يكون السياق ف ذلك على حسب ‏ لمتعارف عند التخاطبء؛ وذلك أن 
السيد مثلا إذا رقى عبده إلى متزلة واستحفظه فيها أمانة ثم اطلع منه في المزلة والأمانة على 
خيانة لا تصدر إلا عن لؤم طبع وخبث سريرة؛ واستكشفى حاله في ذلك استكشافا صار 
غائب أحواله كشاهدهاء؛ ونائبها كحاضرهاء فأوحب ذلك أن حطه عن مترلته» وعزله عن 
أمانته» مقسما على ذلك قسما لا مشنوية فيهء فحضر العبد بين يديه معترفا بذنبه مندما 
على ما صدر منه مظهرا من ذلك أقصى ما يككنه طالبا من سيده أن يرده إلى مزلته ويعيده 
إلى أمانته» فقال له سيده: لا أفعمل ذلك أن أعلم أنك لو رددت إلى متزلتك لرجعمت في 
النيانة إلى ما توحبه طباعك وتقتضيه جباتك» فإذا السيد: هذا معتمدا على ما استكشفه 


اذأ سس سس بببببييب الونْش ريسي 
من حال العبد كان جاريا على عرف التخاطب» ولم يحسن أن يقال للسيد كيف نحكم 
عليه بصحة العود إلى نخيانته والعود إلى الخيانة إنما يكون بعد الرحوع إلى المترلة الي كان 
فيهاء وأنت قد أقسمت على ذلك قسما لا مثنوية فيه» بل كان ذلك جاريا على المتعامد 
في النطاب إذا تقرر هذا فنقول: إن الآية الكرعة جارية على هذا الأسلوب من الكلام؛ 
أي: هم بحسب ما جبلوا عليه من الكفر بحيث تقول فيهم عند مشاهدة حافم ما تقولونه 
في تخاطبكم عند جريان مثله: ولو رُدُوا لَعَادُواك [الأنعام: ؟]؛ وهذه الطريقة تحمل 
مشكلات كثيرة من القرآن من التمئنٍ والترجي والابتلاء ونحوها. 

وثانيها: أن هولاء لما سبقت فيهم السابقة القضائية وكانوا من قبضة النسار والعياذ 
باللهءكانوا بحيث لو اتفى عودهم لما فعلوا إلا ما اقتضته السابقة» وهذا ظاهر جدا. 

وثالئها: أن الله سبحانه جبلهم على صفات كفرية لا ينفكون عنهاء بحيث إإهملو 
ردوا لعادوا بحسب ما حبلوا عليه من الطباع الكفرية» فقد حاء في الغلام الذي قتله الخضر 
عليه السلام أنه طبع كافراء وهذا الوجه عند أهل التحقيق يرجع إلى الذي قبل ه؛ بمذه 
الوجوه الثلاثة أو ببعضها ينحل جميع ما أورد ف السؤال وما في معن ذلك» وما وقع قي 
السؤال من قوله وإن كان أراد لا يوجد تعلق العلم بأنه لا يوجدء صوابه وإن لم يسرد أن 
يوحده تعلق العلم بأنه لا يوجد؛ وإنما قلنا بصواب هذه العبارة دون تلك؛ لأن العدم 
السابق لا يصح تعلق القدرة ولا الإرادة به اتفاقاء نعم الخلاف في العدم اللاحق. 

وقوله: فإذا ثبت أن الإرادة تعلقت برجوعهم ليس بصحيحء فإنه لو تعلافت الإرادة 
برحوعهم إلى الكفر لرجعواء ولم تقنض الآية تعلق الإرادة برجسوعهم إلى الكفرء نعم 
اقتضت أنهم كانوا يرجعون إلى الكفر لو ردوا إلى الدنياء وردهم إلى الدنيا مقف عملا 
بالعلم» فينتفي بالضرورة المركب عليهاء وهو رجوعهم إلى الكفر ف الدنياء وإذا كان 
رجوعهم إلى الكفر منتفيا كان تعلق القدرة به منتفيا ضرورة أنه لو تعلقت القدرة به 
لكان؛ وإذا انتفى تعلق القدرة به انتفى تعلق الإرادة به؛ إذ لو تعلقت الإرادة به لتعلقفت 
القدرة به» ولو تعلقت القدرة به لوحد» واللازم منتف فملزومه وملزوم منتف. 

فإن قيل: وما حظ العلم من هذه الأمور؟ 

قلنا: هو متعلق بكل واحد منها على ما هو به فهو متعلق بأنهم لا يردون إلى الدنيا 
وأنهم لا يرجعون إلى الكفر في الدنياء وبأغهم لما كانوا لا يعردون إلى الدنيا فلا يعودون إلى 
الكفر فيهاء فيازم عدم كفرهم في الدنيا لعدم رجوعهم؛ وبأنهم لو ردوا إلى الدنيا لرحعوا 
إلى الكفر فيها؛ أي: بلزوم رحوعهم إلى الكفر لردهم إلى الدنيا بناء على ما قررناه من 
اتأويلات العلاث. 
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فهكذا يحب أن يفهم هذا الموضع فإنه من مزلات العقلاء؛ وما تقرر لديك ما قلناه 
يتين لك أن الاستحالة المذكورة في السؤال غير صحيحة؛ فافهم فهمك الله! 

وأما السؤال الثامن فجوابه: أن صحة وجود العالم بالنسية إلى ذاته لا أول لهاء فهي 
ثابتة في كل زمان يعرض لا إلى هاية قوله يلزم منه قدم ما ثبت حدوثه. قلنا: تمفوع؛ إذ 
الإمكان بمسب الذات لا ينائي ضرورة الامتناع أو الوجوب بحسب الغيرء وإلا لزم 
اجتماع الضدين؛ وهذا لأن الجسم يصح عليه الحركة والسكون بالنسبة إلى ذاته؛ والموجود 
له إنما هو أحدهما؛ فلو كان الإمكان الذاتي يناقٍ الامتناع العرضي لمزم صحة اتسصافه 
بالسكون حال اتصافه بالحركة؛ وذلك معلوم البطلان بالبديهة» فإذا إمكان وحود العالم ف 
كل زمان يعرض لا ينائي امتناعه أولا لعارضء والعارض هنا أن صانع العالم حلا وعلا 
فاعل مختار» و كل فاعل مختار ففعله مرتب على فصد وإرادة» وحقيمة القصد والإرادة 
تخصيص ما لم يكن موحودا بالإيجاد أو بالضدء فكل فاعل مختار ففعله مسبوق بعدمء فكل 
فاعل مختار فعله لا يكون أزليا ضرورة أن الأزل عدم المسبوقية بالغير أو أمر يستلزم ذلك» 
وما وقع في السؤال من قوله بين وججود العالم وبين الأزل تقدير أزمنة لا فاية للها ليس 
بكلام محصلء لأنه يقتضي حصر ما لا يتناهى بين حدين هما الأزل ووحود العالم» وذلك 
محال وصواب العبارة أن يقول: ووحود العام مسبوق بأزمنة لا غاية لها إلى آحر ما قال. 

وأما السؤال التاسع فجوابه: أن أفعل التفضيلية والتعحبية يصح بناؤها من أفعل؛ هذا 
هو الظاهر من كلام سيبويه» بل يكاد أن يكون نصا لأنه قال في باب ترجمة هذا باب ما 
يعمل عمل الفعل ولم يجر بحرى الفعل ولم ينمكن تمكنه: وبناؤه أبدا من فعّل وفهل وفمُل 
وأفعل هذا لأنهم لم يريدوا أن يتصرف فجعلوا له (كذا) واحداء وإن كان بعض النحويين 
من ينع بناءه من أفعل تأول هذا الموضع تأويلا يأباه سياق كلامه» وفرق بعض المتسأخرين 
بين أفعل الي ليست همزا للتعدية نحو أصاب وأئئ فأحاز بناءه منهاء وبين الي همزته 
للتعدية نحو أذهب وأخرج فلم يجر ذلكء إلا أن ظاهر كلام الإمام التعميم؛ والمستند في 
ذلك السماع؛ وما وقع في السؤال من أن قوله: وَأقِبمُوا الْوَْنَ بالْقِسمْط» [الرحمن: ]ع 
مصدر ثلاثي ليس كذلك؛ لأن القسط ليس مصدرا وإنما هو اسم كالطحن والذبح. 

وأما السؤال العاشر فجوابه: أن الظاهر أن الله سبحانه لما ملك سليمان عليه السلام 
أحناس المي الأربعة» وهم: الجن والإنس والطير والوحشء خلق للطير والوحش عقولا 
ليتم انتظام ذلك الملك العظيم الذي وهب له ويكون ذلك معحزة له. والقدرة صالحة 
لذلك؛ إذ هو من الجائزات. 





كك الونشريسي 


وحمل ذلك على نطق حالي غير مقالي تكلف يأباه الظاهر بل النصء ولا ضسرورة 
تدعو إليهء هذا مع إطباق المفسرين عليه» وقد جاء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم 
من نطق اللحمادات وتكليم العجماوات؛ كشكوى البعير والظبية» وحنين الجاع وتسليم 
الححارة عليه ما يقصم ظهر الملحد. وذلك محمول على أن الله تعالى علق في عجمائها 
نطقا وعلماء وني جمادها نطقا وحياة وعلماء وإذا كان العقل يصححه والسمع يرجحه 
فقد قالت حذام فيجب التصديق والسلام. 

وأما السؤال الحادي عشر فجوابه: أن الآية وإن لم تنته إلى النص الحلي الذي لا يحتمل 
الثأويل فهي تؤكد أن نوكد بهء وما تتأوله المعتزلة فبعيد جدا عن السياق متكلف من 
اللسان. وما استشكله في ذلك من حيث إن الظاهر أن يوم نظر المؤمنين هو يوم بسسور 
أوججه الكافرين من ظنهم أن يفعل مم الفاقرة» وذلك قبل استقرار كل من الفريقين في داره 
حنته أو ناره فيلزمه أحد وجهين؛ إما النظر المشار إليه في الآية هو النظر الكائن قبل 
الاستقرار كما هو الظاهر» ويدل عليه حديث أبي هريرة المشهور: " أن ناسا قالوا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
عل تضارون في القمر ليلة البدر 589 الحديث بطوله» وفيه: " فيأتيهم الله تبارك وتعالى 
فيقول أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون 
أنا وأمي أول من يجوز" الحديث» وهذا نص لا يحتمل التأويل في الرؤية وأماقبل 
الاستقرار. 

وإما أن يكون اليوم المشار إليه هو يوم الآخرة الدال قي ضمنه يوم القيامة فما بعده 
وهو نظير يوم الدنياء ولا شلك أن الرؤية وبسور الأوجه واقعان فيسه وإن اختلف في 
خصوصيات زمان ذلك؛ وعلى هذا فلا تنافر ف نظم الآية) ويدل على هذا التأويل قوله 
تعالى: كلا بل ؛ حون العَاحلة « ف َتذْرُونَ الآخيرة» [القيامة: ٠؟.‏ ١5]ء‏ ثم قال: 
وُحُوهُ يَرْمَيذٍتاضررة <[601 إِلَى ربا تاظِرَة4 [القيامة 7 37؟]ء ولا شك أن هذا 
اليوم يوم الآخرة قطعا والله أعلم. 





)١(‏ أخرجه البخاري ))408١(‏ وأخرحه مسلم »)١85(‏ وأخترجه الترمذي (50097), وأخخرحه أبر 
داود (41/70)) وأخخرجه أحمد في مسنده :.)٠١875(‏ وأخخرجه ابن حبان في صحيحه (451417)) 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده (419)» وأخرحه الطياليسي في مسنده (5895) وأخرجه الحمبدي في 
مسنده ))١511(‏ وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (6360). 
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وأما السؤال الثاني عشر فحوابه: أن الرؤية وإن كانت جائزة عقلا فقد بمكن أن 
تكون ممنوعة شرعاء إما باعتبار بعض الأزمان أو في حق بعض الأشخاص» فلمسا سأل 
مروسى عليه السلام الرؤية بناء على حوازها عقلا ومنعه منها ثي الحال» وكان ما كان من 
صعقته وإفاقته علم سمعا أَهها لا تقع في الدنيا ولم يكن ذلك عنده فقال: سبحانك تبست 
إليك من إقدامي على سوال ما لم تقرنئ عليه وأنا أول المؤمنين؛ فإن ذلك غير واقفع في 
الدنيا سمعاء وهذه الأولية ظاهرة؛ فإن الأنبياء عليهم السلام هم أول من يتلقى الأحكام عن 
الله تعاللى» ثم تتلقى منهم أنمهم والله أعلم. 

وأما السؤال الثالث عشر عجوابه: أن ظاهر الشريعة من الكتاب والمنة أن الساعة لا 
يعلمها إلا الله سبحانه: هذا هو ظاهر الحديث من قوله في: " حمس من الغيب لا يعلمهسن 
إلا الله ”2 وظاهر الآية من قوله: (إن الل عِنْدَهُ عِلمْ السّاغْةٍ» إلقمان: +"]» فهو بما 
استأئر الله به» ودعوى معرفة ذلك من الحروف الواردة أوائل السور وإن ولع يما قوم لا 
دليل عليها من ظاهر الشريعة؛ وقد اختلف الئاس فق مدلول الحروف المذكورة اختلافا 
كثيراء ومن جملة التأويلات حملها على ما توجبه أعدادها في ترتيب أبي جاد؛ ومبلغها بعد 
إسقاط المتكرر تسع مائة وثلاثة» وهذا وإن لم يكن شافيا بل قريبا ثما جاء أنه صلى الله 
عليه وسلم لا يمكث تحت الأرض ألفاء فهو مشتمل على دعاوي لا بحال للعقل فيها إلا 

فمنها: حمل هذه الأعداد على السنين دون غيرها من عشراتقها وكسورها. 

ومنها: إسقاط متكررها. 

ومنها: أن تخصيص هذه الأعداد هذه الحروف بناء على ترتيبها في أبي جاد ف 
الاصطلاح؛ وللحروف ترتيب غير ترتيب أبي حاد يوجب اختلاف تلك الأعدادء وبالجملة 
فلا بحال للحدس والتخمين فيما طريقه النقل والتوقيف والله أعلم. 

وأما السؤال الرابع عشر فجوابه: أن اليوم اللغوي وإن كان محدودا بطلوع الشمس 
إلا أن له مقدارا من امتناد الزمن معقولاء فيكون المعن من خلق السموات والأرض في 
ممتة أيام أنه في أزمان ستة؛ ما بين طرفي كل واحد منها بعدد هذه الأيام الى تحدوفا 
بطلوع الشمس مثئلاء ويكون الزمان الأول من الستة المحدودة بل السبعة» فيوم الجمعة اسمه 


)١(‏ أخرحه مسلم 2))١7(‏ وأخخرجه الحاكم في المستدرك (ج4: ص2560)) وأخرجه سليمان بن 
أحمد الطبراي في مسنده (74140). 


0١145‏ الس ص سس سس سس ب ب ب الو نشريسي 
يوم الأحدء وكذلك إلى آخرهاء وفي الزمان السابع كملت أيام الجمعة وأسماؤهاء ثم عمساد 
دون التسمية وهلم حراء وهو ظاهر لا إشكال فيه» والله أعلم. 

وأما السؤال النامس عشر فجوابه: أن ذات مئقولة عن ذات معن صاحبة؛ وهلي 
مؤنئة ذي الذي أصل وضعه أن ينوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناسء فذات الشيء إذا 
إنما هي صاحبته وملازمته» فإن حقيقة الصحبة هي الملازمة أو أمر تلزمه الملازمة» وألزم 
الأمور للشيء وأصحبها هي حقيقته الى تركب منها إن كان بما يصح فيه التركيب» وأينته 
الي ما هو صح إطلاق الذات على تلك الحقيقة وتلك الأينة بهذا القدر من علاقة؛ وهمذا 
بالعرف الخاص؛ ثم تحوزوا فاقتطعوه عن الإضافة وعاملوه معاملة الأسصاء غصير اللازمة 
الإضافة: وأما الإطلاق فالظاهر فيه المنم لما فيه من التأنيث اللفظي: وقد منعوا من إطلاق 
علامة وإن كان للمبالغة لما في لفظه من التأنيت» إلا أن ذلك لما كان عرفا خاصا تسامحوا 
فيه كما تسامحوا في إطلاق الحقيقة وصانع العالم» وهذه كلها ألفاظ موهمة سوغتها ضرورة 
الحاجة إلى عبارات تؤودي ما يريدونه من المعاني: وأيضا فلارتفاع الإبمام عن الخناصة والله 
أعلم. 

وأما السؤال السادس عشر فجوابه: أن للمفسرين في: «تفكهُرن» [الواقعة: 58]ء 
أقاويل؛ قيل: تعجبون» وقيل: موضوع الكلمة لغة تفول: تفكهت من كذا؛ أي: تعجيت 
منهء وقيل: تندمون» وقيل: نتلاومون» وقيل: تفجعون. 

أما على الأول فيكون المعئ: فظلتم تتعجبون من ذهاب نضارته وتصريح إيقاعه: ولا 
شك أن هذا التعجحب يستازم تذكرهم نحسران ما أنفقوه في حرئهم وحرمافهم ما أملوه من 
حصول قوام أبدافهم» وذلك يتضمن قوهم: «إنا لَمُعْرَمُونَ [الواقعة: 57]؛ أي: ملزمون 
غرامة أو هالكون» وقوطهم: «بل نحْنُ مَحْرُومُون» [الواقعة: 18]؛ أي: مسارمون 
محدودون غير بحدودين» وعلى هذا يكون كسر إن على تقدير هذا القول المستلزم. 

وأما على الثاني فيكون من إطلاق اسم السبب على المسبب؛ وذلك أن تعحبهم من 
جعله حكاما يستلزم تندمهم على تضييعهم لما أنفقره» أو على اقترافهم الذنوب الممي 
أوحبت لحم ذلك» وذلك أيضا يستلزم تذكرهم خسران النفقة وحرمان الثمرة» فيتصهب:, 
قرلهم: «إنا لَمُعْرَمُون» [الواقعة: 17]» كما تقدم. 

وأما على الثالث فيحتمل والله أعلم أن يكرن ظتْفَكَهُونَ) [الواقعة: 18] تفعلون من 
الفاكهة؛ وهو التحدث يملح الكلام وطرائفه. وهذا يكون على التهكم؛ أي: فتتعساطون 
بينكم هذه الأقوال متلاومين. وسماها فاكهة تكماء وقريب منه قوله تحية بيسهم ضرب 
وجبع» وعلى هذا فيكون لإا لَمُْرَمُونَ متعلقا ب جتفَكهُون». 


امه 
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وأما على الرابع فكالئان في إطلاق اسم السبب على المسيب. 

ويحتمل أن يكون 9تَنَكهُونَ4: تتمتعون بالفاكهة على وحه التهكم أيضا؛ أي: 
تحنون هذه الأقاويل عوضا من الثمرات الى كشي حرفا لرم لك التتيرت والزراعة؛ 
تبصيز تحيكم إقاغر قراح إن لَمُْرَمُونَ 4078 بل نحن نْ مَحْرُومُون [لوائعتة 
47] وقرئ: (تَفَكنُونَ)؛ أي: تندمون وتتلهفون؛ والتفكن التلهُف والتندم» ولعل 
تأويل من تأول من المفسرين التفكه بالندم أو بالتفحع إنما هو على هذه القراءة والله أعلم. 

وأما السؤال السابع عشر فجوابه: أن اللطيف إما خخالق فيكون صفة فعلء أو المالم 
بخفيات الأمور فيكون صفة ذات» ودخول اللام على ما يسشاء» [البقرة: |١16١‏ 
لإشراب لطيف بممن فاعل؛ أي: فاعل لما يشاء على وجه اللطف تفضلا منه لا إيجابا عليه» 
ريحتمل أن يكون اللام لام التعليل وتكون (ما) مصدرية؛ أي: لطيف لأجل إرادت وذلك 
أن الفاعل بالإرادة شاهد إذا كان عاقلا فإنما يكون فعله على الوجه الأحكم والطريق 
الأرفق وعلى قدر تمكته في العقل والعلم فيكون فعله في هذا المعى أتم» ولا معن للطيف 
إلا هذاء وإذا تقرر ذلك شاهدا فهو في الغائب أكمل وأتم؛ لا أفعل بينهما إلا أناء وإن كنا 
نقول هذا ال معيى غائبا فلا نقرل ذلك لغرض ولا أنه على جهة الإيجاب»؛ بل الباري سبحانه 
وتعالى منزه عنها وإن كانت أفعاله جارية على وفق الحكمة والصلاح. 

فتفطن هذه المنزلة! ومن هذا يظهر لك دحول اللام وأها متعلقة بلطيف والله أعلم. 

وأما السؤال الثامن عشر فحوابه: أن الكلمات محمولة على ظاهرها لا على 
المعلرمات» وذلك أن معلومائته جل وعلا ما كانت لا هاية لهاء وكل عالم فمخبر عن 
معلومه بكلماته لأجل مطابقتها لمعلوماته غير المتناهية غير متناهية والله أعلم. 

وأما السؤال الناسع عشر فحوابه: أن الكوكب والقمر والشمس المذكورات في الآية 
وإن كانت لما صفات تدل على حدوتها لكوفًا جهة ومحصورة محدودة وأجساماء 
فأظهر تلك الصفات ف الاستدلال هو أفوهها وغيبوبتها لكون ذلك فيها عدماء وإلا له 
قدعء والقدع لآ يتعدم ولا يتغور. 

ولما كان الأفول أظهر أنواغ التغيير الدالة على الحدوث قالوا: الأفول هو في حضرة 
الإمكان» وقد قيل: إن قومه كانوا أصحاب بحوم» فاستدل عليهم بما يوافقون عليه؛ وذلك 
أن الكوكب عند كونه فوق الأفق في الربع الشرقي»؛ وخصوصا عند أول طلوعه. قوي 
التأثير ظاهر السلطان - على ما يعتقدونه - وعند كونه فوق الأفق في الرسع الغربي» 
وخخصوصا عند أفوله كالوالي المعزول؛ لا جرم استدل على عدم إلاهية تلك الكواكب ف 
الحالة الي يوافقون على ضعفها وعدم تأثيرها فيهاء فهذا وحه تخصيص استدلاله بالأفول. 


4ل سس سس بح ب يسبب ال وش ريسي 

وأما الاستدلال بالأفول على عدم الكروية فبعيد جداء بل ركا استدل به على 
الكروية؛ وما ذكر عن الحسن من كون القمر مستفاد النور من الشمس فأمر لا لمجال 
للعقل فيه. فإن ثبت دليل معي صحيح لا مطعن فيه على ذلك عملنا ممقتضاه. ولا فهو 
حيز الإمكان؛ واستدلال الحكماء على مذهبهم ثْ هذا فهو مب على مقدمات حدسية قد 
قامت عليها شكوك صعبة» ولم يستدلوا على كون القمر مستفاد الضوء من الشمس من 
جهة الكروية وإن كان ها في الاستدلال مدخل من حهة مزيد ضوء القمر ونقصه بحسب 
قربه من الشمس وبعده» وأيضا فبالكسوفات القمرية» والله أعلم. 

وأما السؤال الموي عشرون فجوابه: أن السبعين إنما حيء بما على جهة المبالغة في أنهم 
لا يغفر لهى ٠‏ وذلك أن السبعة مننهى التأكيد عند العرب» يدلك على ذلك ألفاظ التاكيد 
المبوب له فجعل امنا فلن ني وقد حاء: " أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لما نزلت الآية: لأزيدن على السبعين "؛ فترل الناسخ» وهو قوله تعالى: «سرّاء عَلَبْهِمْ 
أستطفرت لَه أمْ لم تَسَسَمْفِرْ لَهُم4 [المنافقرن: 5]» وقيل: الناسخ غير ذلك. 

وأما السوال الحادي والعشرون فجوابه: أن قلب النفي إلى الإيجاب عند دخول همزة 
التقرير محاز في التركيب» فهو على خلاف الأصل» فهنالك يحسن السوال. 

أما إذا ورد الكلام مرادا به حقيقة فلا يحسن السوالء فذلك ما أفادته الآية من النفي» 
ويبين لك ذلك أن قوم لوط لما جاؤوه يهرعون إليه طالبين للفحضاء بضيفية» نادت السن 
حالهم أنهم ليس منهم رجل رشيد يدعون (كذا) جا لي ل 0 
مقولم بحسب ما نطقت به ألسن حاهم فقال: ليس مِنْكُمْ رَحُلُ رَشِِيد» [هود: «0]» 
رفن كطات رق فلك الغلى ين قال: الحيقة قعل بترا الست ننه .مقر و0 التي أن 
أقول: إن رد الكلام إلى الإيجاب باعتبار ما لا يبعد هناء بل هو ظاهر عند أهل التحقيق» 
فإن السياق اقتضى بحسب ما أفادته همزة الإنكار أن يكون المعى: ليكن منكم رحل رشيد 
يكفكم عما أنتم مرتكبون له من الفعلة الشنعاء والله أعلم. 

وأما السؤال الثاني والعشرون فجوابه: أن التوبة إذا قلنا بوجوب قبوها فليس ذلك 
يناد بر كما ولو رحد عليه سار بو و #القانني إيجابا عقلياء بل بل ذلك بالسمع 
عملا بقرله تعالى: «الم يَعْلمُوا أ أن الله مر قبل التي سن عتسادو» [التوبة: 4 1 
وبقوله: «رائي مَقارٌ لِمَنَ تاب [طه: 4]» ولما رُوي من قوله صلى الله عليه وسلم: " 
التوبة تحب ما قبلها"؛ إلى غير ذلك من الأدلة السمعية» فحينيذ لا إشكال في تخلف القبول 
بعد استيفاء الشروط» وحكمة بقائهم ما بقوا والله أعلم ابتلاؤهم تعظيما لأجورهمء 
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ويحتمل أن القبول كان وقم عند توبتهم وتأخر الأحبار به إلى وقت نزول الآية» وليس هذا 
0 وقت الحاجةء وإن قال بعضهم بجوازه لأن ذلك خاص بالأحكام. 
حقيقة حقيقة التربة أما لغة فالرجوع» وأما شرعا فإقلاع النادم عن الذنب ناويا عدم العود 

07 وأما قوله تعالى: ضُ اب عَلهِم يكويرن» [التوبة: »]١١4‏ فاعلم أن التوبة 
لها مبدأ وصورة وثهرة» فمبلوها ما يخلقه الله في نفس التائب من الندم. أو الأمر الذي يحمله 
على إيقاع التوبة» وهنا لا كسب للعبد فيه. 

وصورتا الإقلاع ونية ألا يعود» وهذا مكتسب له وثمرنها وغايتها ما وعد مسبحانه 
عندها من القبول والثواب عند استيفاء الشروط» ويصح إطلاق التوبة على كل واحد من 
المبدأ والصورة والشمرة» وإن كان ذلك في بعضها بحازاء فقوله تعالى: (لفذ تاب : الله على 
لبي 4 [التوبة: ]١117‏ محمول على المبدأ» وقوله: جنم اب عَلبْهِمْ نه بهم رَعرف رَحِيم4 
[التوبة: 7 على الثمرة وهو القبولء وقوله: #وَعَلى الثلانة اين عقوا [التوبة: 
معطوف على قوله: طعَلَيْهمْ» المتعلق بتوبة الثمرة» وقوله: ْم تاب عَلَيْهمْ 
لِكُوبُوه [التوبة: ]١١8‏ على المبدأ ني حق الثلاثة» وقوله: لِتُوبُراه على الصورة. 

فإن قلت: كيف عطف البدأ على الثمرة ب لتم وإنما كان الأمر بالعكس؟ 

فالجواب: أنه ليس معطرفا على قوله: جاب عَلبِهم)ع: وإما هو معطوف على قوله: 
نقذ اب ب الله عَلَى البي4» وبذلك يزول الإشكال واللّه أعلم. 

وأما السوال النالث والعشرون فجوابه: أن الإدراك في الحقيقة إنما هو اللحاق للشيء 
والإحاطة به ومنه أدركت الحاحة» وأدركه الغرق: أحاط به. 

فقوله: هلا تُدْرَكَهُ الأبْصّار [الأنعام: ١٠١]؛‏ أي: لا تلحقه ولا تحيط به وهسو 
يدركها؛ أي: يحيط بها مشاهدة وعلما وقدرة ومدكاء وإعادة الأبصار بلفظ الظاهر لأنسه 
موضع تفخيم وتكُويلء ويحتمل أن يكون عيئ بالأبصار ذوي الأيصار؛ وإنما تجوز قصدا 
للمشاركة؛ و تعالى: هِتَعْلْمٌ ما في تفسي ولا غلم ما فِي تفسلك» [المائدة: 115]ء 
وَحَرَاء سَيكةَ سيئة بة مثلها4 [الشورى: ٠‏ 6]؛ وتخصيص الأبصار على التأويل الأول أنه إذا 
كان محيطا .ما من شأنه أن يحيط بغيره فأحرى أن يحيط ,ما لا إحاطة له من سائر الأحسامء 
وأيضا فلما كانت الأبصار مشتملة من بديع التركيب ولطيف الأحكام والصنعة مع 
صغرها بالنسبة إلى سائر الأعضاء حسبما تحقق ف التشريح على أمور عحيبة ليسست في 
غيرها خدصصها بالإدراك لذلك» فيكون غيرها أولى بالإدراك» والاستدلال بالآية على 
حجة الرؤية فيه بعد» نعم استدل بما المعتزلة ثم أسققطنا الاستدلال بها من أيديهم. أما على 
طريقة عبد الله بن سعيد ومن نحا نحوه من جعل الإدراك غير الرؤية فلن الإدراك غير 


والرؤية غيرء ولا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية» وأما على طريقة من حمل الإدراك 
نفس الرؤية فمن جهة أن نفي الإدراك عن الأبصار إما عن مجموع الأبصار أو عسن كل 
واحد منها أو عن بعضها دون بعضء والثان: لا دلالة للفظ عليه» والأول والثالث لا يلزم 
منه تعميم نفي الإدراك عن الأبصار والله تعالى أعلم. 

وأما السؤال الرابع والعشرون فجوابه: أن الآية دالة على نفي اتخاذ الولد» ووجهه: أن 
الولد من جنس الوالد ضرورة أن المتولد منه مادة؛ فلو اتخذ ولدا لكان إلا عملا بالجدسية» 
ولو كان ولده إلما للزم أن يكون معه إله» فلو اتخذ ولدا لكان معه إله» ولو كان معه إله 
لوقع الفساد عملا بالنسبة الجارية من متنازعي الرياسات»؛ ولذلك قال الحكيم: لا خيرفي 
كثرة الرياسات» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إذا ذهب كل إِلَهِ يما حَلقَ ولعلا بَعْضْهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ» [المومنون: 841]» واللازم وهو الفساد لم يقع؛ فالملزوم مثله. 

وأما السوال الخامس والعشرون فحوابه: أن المظاهر وإن كان معسئ لفظله إنشاء 
فصورته صورة الخير» فورود النفي في قوله: ما هن أمُهَاتِهِم4 [المحادلة: ؟] تكذيب لمه 
بحسب الصورة» وتقبيح من جهة المعق؛ فمن ثم قيل له منكر وزورء فإن المدكرية فيه مسن 
حيث ذكر الأم في معرض الوطء؛ إذ المع بالظهار تصيير وطء الزوجة كوطء الأم متكسر 
تنفر عنه الطباع وتأباه الأنفس» والزرر م كذب الصورة: ومن ثم قال: «إن 
أمهَانهُمْ ! إلا اللاثي وَلذْئهُد» [المحادبة: ؟]) والله تعالى أعلم, 

وأما السؤال السادس والعشرون فجوابه: أن رؤيا النبيين عليهم السلام وإن كنست 
وحيا وصدقا وليست بأضغاث أحلام لتزههم عن الأضغاث؛ إلا أنها تختلف في الدلالة 
على المراد بهاء فمنها ما لا يحناج إلى تأويل كرؤياه عليه السلام أنه يدخخل المسجد الحرام 
هو وأصحاب محلقين رؤوسهم ومقصرين؛ فإها كيف كانت مناما كانت يقظة» ومنها: ما 
يحتاج إلى تأويل كرؤيا يوسف عليه السلام سجود الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
له فكان تأويلها سجود إحوته وأمه أو خالته وكهذه ال الكلام فيهاء فيحتمل أن رؤياه 
صلى الله عليه وسلم كانت على أنه رآهم في المنام على حالة يقتضي تأويلها قلة غنسائهم؛ 
فإن الكثرة مع الخنذلان قلة: والقلة مع الدصر كثرة؛ إذ المعتبر إنما هو الغناء» ولذلك قال: 

والنساس ألف مننهم كواحد) وواحد كألف إنأمرعين 


ويحثمل أن يكون رآهم ف النوم قليلا عددهم» وأشير له بقلة عددهم إلى قلة حدوى 
كترتهم وتقليل غنائهم» وليس صدق الرؤيا بأن تكون لا يحتاج في مقتضاها إلى تأويل على 
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مع أن لها مقتضى كيف كانء ولها في دالتها مراتب في القرب والبعد نجسب أحوال 
الرائيء وحمل الآية على رؤية العين بعيد متكلف والله أعلم. 

وأما السؤال السابع والعشرون فجوابه: أنه لا قدم الله تعالى بشارة بنصرهم وأمارة 
على تأبيدهم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم قلتهم» وكات هذه الإمارة مساوية 
لتلك البشارة: ون معناها وَوْزِيّ بين ألفاظهما بقوله: اذ يُرِيكَمُوَهُمْ» [الأنفال: 4 4]ء 
على موازاة: (إذ يُرِيكهُم الله» [الأنفال: 2]437 وقوله: ٍشإذ َعَم ة في أَعَينكُمْ قليلا» 
[الأنفال: 4 4]؛ أي: ف اليقظة على موازاة: «في مَنَايِكَ» [الأنفال: 4] «تبيلام 
[الأنفال: 7غ] معا في الآيتين متقابلان» ولم يحتج إلى ذلك في قوله: «رَيْمَللكمْ في 
أعينهم» [الأنفال: 64] ذهابا إلى الإيجاز واجتزاء بتفصيل العبارة الأولى لأنها في معناماء 
وتقليلهم ف أعينهم إما بأن لا يخلق في أعينهم إدراكا لبعض أولئك الأشخاص أو يخلق 
موانع حائلة بينهم إما في المدرك أو في المدرك أو بينهماء وما أورده من أنه لا ييقى لتنا 
وثوق بأن ما رأيناه هو كما رأيناه فليس كذلك؛ لأن تويز انخراق العادة لا يقدح في 
جريانها والله أعلم. 

وأما السؤال الثامن والعشرون فجوابه: أن الآية اعتير فيها السبب الذي ذكر لتروفاء 
وعليه أكثر المفسرين» فظاهر أنه لما كان التزود مستلزما لأن يتقوا تكفف الناس وأخحذ 
أموالهم من غير استحقاق كما روي أنهم كانوا يفعلون ذلك؛ وكان الزاد يجري منه التقوى 
لاستلزامه إياهكء والتقوى خخير من الخيرات الموصلة إلى 5-5 تعالى وهي رامن العالحات» 
فيكون المعين وتزودوا فإن الخير الذي تحبونه من الزاد التقوى الي نتزودونها عند ترودكم ما 
هو من كسبكم وملككم فيكرن من باب دلالة الاقتضاء كقوله: «أن اضرب بعسصاة 
الْبَمْرَ فالفلق» [الشعراء: 17]ء إلى غير ذلك ما جاء من هذا الباب وهو كثير. 

ويحتمل أن يكون المراد: وتزودوا في مراحلكم إلى الآحرة بالزاد الحقيقي وهو التقوى؛ 
فإن حير الزاد التقوى وخحير ف هذا التأويل والذي قيله صفة» وعندما ذكرناه من التأويلات 
فلا ييقى إشكال والحمد لله. 

وأما السؤال التاسع والعشرون فحوابه: أنه ليس معيئن الآية الإنكار لجمعهم بين أمسر 
الناس ونسيان أنفسهم» بل الإنكار لكل واحد منهماء وهذا كما إذا رأيت منهمكا ف 
معاصيه مصرا على فسقه يؤهل نفسه للحسبة في النهي عن مُنكر هو مرتكبه؛ فإنه يستقيم 
لك حينئذ أن تقول بناء على ما استقر عندك من حالة النهي عن المذكرء وتنسى نقفسك 
موبخا له على كلا الأمرين؛ فإن نسيانه نفسه منكرء وتأهيله إياها إلى رتئبة ليس هر لما 
بأهل منكر أيضاء وإذا صح إيراد كل واحدة من الجملتين مستقلة بالاستفهام عنها على 


جهة الإنكار» صح إيرادهما معا معطوفة إحداهما على الأخرى مصورة أولاهما بالاستفهام 
التقريري» ويحتمل أن يكون: وَتَنْسَونَ أَنْفسَكُو» [البقرة: 44] في موضع إلحاق؛ أي: 
وأنتم تنسون أنفسكم» كقوله: نمت وأصك عينيه إلا أن الأول أولى لشذوذ هنا والله 
أعلم. 

فهذه لبذ وفقك الله من أحوبة سؤالك, وإزاحة إشكالك؛ وعسى أن يكون لك فيها 
إن شاء الله مقنع يكفي» وصبابة تبل صداك وتشفيء والله سبحانه يعصمين وإياك من الخطأ 
والزلل في قول وعمل؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله 
وسلم كثيرا. 

انتهت الأحوية من خط الشيخ الأستاذ أبي الحسن علي بن محمد بن بري» نقلها مسن 
خبط السائل وابحيب في السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم من عام أريعة وعشرين 
وسبع مائة. 

وتقيد بخط الفقيه أبي الحسن المذكور على ظهر هذه الأسئلة والأجوبة ما نصه: 

توق الفقيه أبو زيد صاحب الأسغلة المذكورة رحمه الله تعالى يوم الجمعة النانق من 
شهر رمضان المعظم من عام أربعة وعشرين وسبع مائة» ودفن عقب صلاة اللدمعة من اليوم 
المذ كور بالمقبرة القدركة حارج باب الشريعة من مدينة تازا حرسها الله تعالى. 
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وتوف الفقيه أبو عبد الله المذكور رحمه الله تعالى بفاس سنة حمسة وعسشرين وسبع 
مائة» ودفن يوم اللجبمعة إثر الصلاة داخل باب الفتوح. 

وتقيد بخطه أيضا فيه ما نصه: يفول كاتب هذا على بن محمد بن يري سامحه الله تعالى 
وتغمده بلطفه يمنه» كان أبو زيد المذكور أعلاه شابا صالحاء قرأ بتازا حرسها الله تعالى» 
وأخعذ علي علم النحوء وأكمل كتاب " الإيضاح " تفهماء ثم عاد إلى النظر ف المعقول 
والمشاركة في التفسير والحديث» وكان ثاقب الفهم شديد النظر معمور الأوقات باللبحث 
والمطالعة والمذاكرة» وكان له ورد من الايل واحتهاد في العبادة على صغر سنه؛ ولم يمسزل 
دئوبا على الخير حي توفي رحمه الل وسنه نحو العشرين؛ وألفيت له أوراقا فيها تقييد له 
على كتاب " الشمائل " لم يكمله. 

أما أبو عبد الله ابن البقال رحمه الله فكان من العلماء المحققين المحصلين المشاركين قرا 
أولا بتازاء أخذ علم العدد والفرائض على أني عبد الله العباسي ابن مهدي, وعلم التحسو 
والكلام على أبي عبد الله الترجالي» ثم استوطى مدينة فاس» ودام على القراءة واستفراغ 
وسعه في المعقول سنين ذوات عدد حن حصل التعاليم وأتقنهاء ثم أخذ أخمرا في علم 
التفسير والفقه الخلانء وكان له حظ وافر من الأدب واللغة والبيان والعسروض والشعر 
والكتابة؛ وكان ف آخر عمره كثير التلاوة للقرآن» ذا محافظة على إقام الصلاة في 
الجماعات؛ ورتما كان له ورد من الليل» وبالحملة فمارئ لٍ وقته من حصل من علوم 
الفلاسفة مئل ما حصله هوء وكان على حاله قي الديانة والوقوف مع إقامة الشريعة» وأخحذ 
في آخر عمره ف تدريس الفقه فكان آية رحمة الله عليه» توفي وقد قارب النمسين. 
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كتب به من غرناطة قاعدة الأندلس الشيخ العالم العارف الحقق سيدي أبو إسحاق 
الشاطي رحمه الله للشيخ المحقق العالم الصالح الربان أبي عبد الله سيدي محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن مالك بن إبراهيم بن ييى بن عباد النفزي الرندي» أفاض الله علينا من بركائمم 
ومنحنا حظا وافرا من عنايتهم. 

فأحاب رحمه الله ونفع به يما نصه: الحمد لله حق حمدهء والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد ورسوله وعبده وعلى آله وصحبه وسلم؛ من محمد بن عباد لطف الله به إل أبي 
إسحاق إبراهيم الشاطي وصل الله حفظه: وأجزل من خير الدارين حظه .يمنه وكرمسه 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد؛ فقد بلغئ كتابكم وتعرفت منه ماطليتم 
والذي أعلمكم به قبل كل شيء أني لست بأهل للأحذ في مثل ذلك ولا أستحسنه مسن 
نفسي لوجوه: 

أحدما: أن أعلم قصور رباعي في فن النصوف من قبل أن لم أذ فيه مع من له ذوق 
وتحقق فيه من أهله» ولم أُعْنَ بتطلبهم والبحث عليهم؛ وأكثر شأن نا هو الاشستغال 
ممطالعة بعض كتب القوم لا غير. فإن تكلمت في ذلك بشيء كنت عرضة لوقوع الزلل 
والخطأ مئ كثيرا. 

والثاي: أن 5 ذلك من سوء الأدب معهم؟ لأغم عياد الله الملتخصوصون بالقرب 
والولاية له؛ ومن هو في غاية اليعد وهاية الأجنبية منهم في النسبةء كيف يجمل به أن يخير 
عنهم أو يذ كر -الهم» والكلام على الأمر المطلوب يستدعي ذلك. 

والثالث: أن النية منا يبعد تخلصها في ذلك؛ إذ غاية ما يعرض أن يكون كلامي فيه 
تعليما لجاهل بأمر غير واجب عليه في ظاهر الشرع؛ ولا يصح ذلك إلا مِمّن فرغ من 
تأديب نفسه وعمل على خلاصها .ما هو بصدده من ارتكاب الأثام» واحتناب الاجرام؛ 
فإن اشتغل مع هذه الخال بغيره في شيء لا يلزمه لم تتخلص فيه نيهه. ول تتحسصل له 
أمنيته» وكان متكلفا آحذا ما لا يعنيه» فهذه وحوه ثلاثة في كل واحد منها كفاية فق 
حوب الكفى عن هذا الأمر؛ لكين أقول على حسب ما ألفناه واعتدناه من الاسترمال في 
مثل هذا على سبيل القربة والحسبة: قد قرأت كتابيكم وفهمت مضمتهماء ولا يمكنئ أن 
أتكلم على جميع فصوهما بتصحيح أو إبطال؛ لأن الكلام فيهما قد طال وتشعب وذهب 
كل مذهبء وأنا أذكر لكم ما فهمته في أمر الشيخ وما ظهر لي فٍ كيفية بداية السلوك 
إلى الحق على حسب الاختصار والإيجاز؛ لأني أرى الكلام في هذا الفن وما يتعلق بهء 
القليل منه أولى من الكثير والإيماء والنلويح» أبلخ في الإفصاح والتصريح؛ وبذلك يتبين م' 
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عندي من فصول المناظرة» ولا ألتزم كون ما أذكره صحيحا في نفس الأمر حى يحتاج إلى 
نصب الأدلة والبراهين على ما ندعيه؛ وإنما نسوق ذلك على حسب مذهب من ال ذهب» 
والمحرد لذلك يصححه أو يبطله إن أحبء وما وقع فيه من نزح استدلال على مطلب من 
المطالب؛ فأنا في ذلك متبرع» فإن صح ذلك الدليل فهذا المطلوب. وإن بطل لم يلزم مسن 
بطلانه بطلان المدلول» ويبقى المذهب قابلا للتصحيح أو الابطال من غير أن يترحه علسى 
مطالبة بذلك» والحامل لي سلوك هذا السبيل ما فيه من وحدان السلامة لي من الخطر الذي 
يتعرض له كل من يتكلم على طريق التصوف مِمْنْ لا تحقيق له فيه. ويدعي صحة ما 
ينظره بعقله وفهمه وينسب ذلك إلى القوم. ولعل شيئا من ذلك لا يصح عندهم؛ فيكون 
بذلك مفتريا كذابا عليهم؛ ثم فيه سوء الأدب معهم والتقدم بين أيديهم ما لا يستقيم به 
شيء عاقبته فتخلصه بذلك من شر لسانه ويده؛ ثم إن ذلك لا يمنع من حصول الفائدة لمن 
أراده الله تعالى بذلك؛ فعلى العبد أن يفعل على خخلاص نفسه؛ ولا يلزمه اتباع مرضاة 
غيره» وقد قيل: رضى الله الناس غاية لا تدرك؛ فإن استحسنتم ذلالك وانشرحت له 
صدو ركم فبها ونَعِمت» وإلا فاحعلون أحد المتناظرين وقدروا كلامي ف ذلك منهبا ثالثا 
همء وسلوا عن جميعها من يَدذلُكم الله تعالى عليه ويهديكم إليه» وإن رأيتم أن تعلمونا ما 
يستقر عليه الحال من بيان أو إشكال فحسنء والله تعالى يفتح علينا وعليكم وهو الفناح 
العليم. 5 
الذي أراه أن الشيخ في سلوك طريق التصوف على الجملة أمر لازم لا يسع أحنا 
إنكاره» وكان هذا من الأمور الضرورية» لكن الشيخ شيخان؟ شيخ تعليم وتربية» وشيخ 
تعليم بلا تربية؛ فشيخ التربية ليس بضروري لكل سالكء وإنما يحتاج إأيه من فيه بلادة 
ذهن واستعصاء نفس» وأما من كان وافر العقل منقاد النفس فليس بلازم ف حقه» وتقيده 
به من باب أولى» وأما شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك» وكتب أهل التصوف مرجعها 
إلى شيخ التعليم؛ لأن الاستفادة منها لا تصح إلا باعتقاد التاظر فيها أن مؤلفها من أمصل 
العلم والمعرفة» وثمن يصح الاقتداء به ولا يصح هذا الاعتقاد إلا من قبل شيخ معتمد عليه 
عنده أو من طريق يثق به» فإن كان ما يستفيد منها بينا موافقا لظاهر الشرع اكتفسى 
بذلك؛ وإلا فلا بد له من مراحعة شيخ يبينه له؛ فالشيخ إذا لا بد منه على كل حال؛ لأن 
الشيخ دليل على طريق الله تعالى متزلة الدليل على الطريق المحسوسة كما ذكره أصحاب 
المناظرة» وقد قيل: من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. 

أما كون كه شيخ التربية لازما لن ذ كرناه من السالكين فظاهر؛ لأن ححب أنفسهم 
كثيفة جداء ولا يستقل برفعها وإماطتها إلا الشيخ المربي: وفيهم يتحقق أكثر ما ذكسره 
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الونشريسي 
مشترطو الشيخ من أصحاب المناظرة وألزموه لنصوصهم» وهم بمتزلة من لهم علل مزمنة 
من المرض؟ فإفم لا محالة يحتاحون إلى طبيب ماهر يعالج عللهم بالأدوية الظاهرة. 

وأما عدم لزوم الشيخ اللمربى لمن كان وافر العفل منقاد النفس فلأن وفور عقله وانقياد 
نفسه بغيانه عنهء فيستقيم له من العمل يما يلقيه إليه الشيخ شيخ التعليم؛ أو يأعمذه من 
الكتب ما لا يستقيم لغيره» وهو واصل بإذن الله تعالى ولا يخاف عليه ضرر يقيع له في 
طريق السلوك إذا قصده من وجهه؛ وأتاه من بابه على ما نذكره إن شاء الله تعالى» إلا أنه 
لا يكمل كما يكمل من تقيد بالشيخ المربي؛ لأن النفس أبدا كثيفة الححاب عظيمسة 
الإشراك» فلا بد من بقاء شيء من الرعونات فيهاء ولا يزول عنها ذلك بالكلية إلا 
بالانقياد للغير والدحول تحت الحكم والقهرء ولذلك قانا: إنه من باب الأولى؛ فإن تقيد به 
زمه من الأحكام ال يلتزمها مع الشيخ ما لزم الآخرء فيجب عليه أن يطالعه يجميع أموره 
ويعرض عليه ما يستفيده من شيخ التعليم ومن الكتاب؛ ولا يعقد على شيء من ذلك ولا 
يعمل به إلا بإذنه» واعتماد الشيخ المربي هو طريقة الأئمة المتأخرين من الصوفية» وشأن 
سالكي هذه الطريقة ذيب أخخلاقهم ورياضة نفوسهم بما يلزمهم من الدعول ف الخلرة» 
وملازمة الذكر الذي ينقنه غهم» والتقليل من الطعام والكلام والمنام إلى غسير ذلسيك مسن 
الأحكام الي يلتزمون با مع الشيخ المري؛ فإذا تمادوا على سلوكهم تحت إيالة شيخهم 
كانوا كاملين وصلح الاقتداء بهم الصلاحية الثامة. 

ويشترط في هذا الشيخ شروط ذكرها أئمة هذا الشأن رضي الله عنهم: ويشترط فيه 
أن يكون منفردا بالتربية للسالك» واعتماد شيخ التعليم هو طريق الأوائل منهمء ويظهر 
هذا من كتب كثير مصنفيهم كالحارث بن أسد الحاسبي؛: والشيخ أبي طالب المكسي 
وغبرهماء من أحل أنهم لم ينصوا على شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره أئمة 
المتأعرين: مع أنمم ذكروا أصول علوم القرم وفروعها وسوابقها ولواحقهاء لا سيما الشيخ 
أبي طالب» فعدم ذكرهم له دليل على عدم شرطيته ولزومه في طريق السلوك؛ وشأن 
سالكي هذه الطريقة هو هَذيب أخلاقهم ورياضة نفوسهم بامستعماهم العلم الثلاهر 
والباطن في أحوافهم التي تختلف عليهم من غين أو فقرء أو صحة أو مرضء أو حضر أو 
سفرء أو رخحاء أو شدةء أو فرح أو حزنء أو غير ذلك من الأحوال الي تتجدد علسيهمء 
فيتصرفون في كل حالة من هذه الأحوال يما يلقيه شيخ التعليم إليهم من أحكام السشريعة 
والطريقة على ما يرونه لائقا بحالهم» وأقرب إلى سلامة عقوطهم وأبداههم من غير إفراط ولا 
تفريط» ولا يشترط فْ شيخ التعليم الانفراد كما يشترط ذلك في شيخ التربية» وهذه هي 
الطريق السابلة الى انتهجها أكثر السالكين» وهي أشبه بحال السلف الأقدمين؛ إذ لم ينقل 


عنهم أفهم اتخذوا شيوخ التربية وتقيدوا ؛مم والتزموا معهم ما يلتزمه التلميذ مع الشيخ 
المربي» وإنما كان حاهم اقتباس العلوم واستصلاح الأحوال بطريق الصحية والمؤاخخاة بعضهم 
لبعض؛ ويحصل هم بسبب التلاقي والتزاور مزيد عظيم يحدون أثره في براطنسهم 
وظواهرهم: 7 جالوا في البلاد وقصدوا إلى لفاء الأولياء والعلماء والعباد. 

وشيخ التر لتربية في هذه الأزمنة متعذر ووجودٌَةٌ أعزٌ من الكبريت الأحمرء هذا هو 
الظاهر. 

وإذا كانت هذه المسألة ال وقعت المناظرة فيها وهي من مبادئ تصور وحه السنوك. 
وكيفية النسمية واستعجم أمرهاء فكيف يكون الحال في نفس السلوك ومداواة ما يعسرض 
فيه من الآفات والعلل؛ ولست أدري أي المصيبتين أعظم؛ فقد الشيخ المربي أو عدم التلميذ 
الصادق؛ فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

فيإن قيل: فماذا يصنع إذا من يلزمه اتخاذ شيخ التربية في هذا الزمن الذي يلغ الغاية في 
الفساد. واستولى فيه امهل على كافة العباد؟ وهل يستقيم له سلوك سسسبيل المتقدمين في 
زمانهم وهو أحسن الأزمان» ومع إخحوانهم وهم أفضل الإخوان؟ وذلك لقربه مسن زمن 
النبوة الي انتشرت فيه أنوار الإيمان واليقين» وتمكن الدين بذلك أي تمكينء: فالومنون 
كلهم إذ ذاك مستقيمون في عقائدهم وأعمالهم وأحواهم؛ والكائن بينهم على غير سبيلهم 
ومناهجهم نادرء وما أرى هذا إلا بعيداء لا سيما مع يلادة ذهنه واستعصاء نفسه على 
حسب ما فرضتم. 

فأقرل: ليس ذلك ببعيدء وذلك أن حالة التنصوف مخصوصة مخصوصين. لا يفستح 
بايا ولا يرفع حجاها إلا لمن آثره الحق تعالى واصطفاه. واختصه واجتباه. وكبل مسن 
اصطفاه الحق تعالى واختصه لا سبيل إلى كون من الأكوان إليه. بل يتولاه لمق تعالى 
بحفظه ونصره. وعده بمعونته ويسره؛ وعليه أن يفعل ما يفعله سالكو تلك الطريق» وذلسك 
بأن يفر عن مواضع الفعن والشرورء ويعزل عن حالس العامة والجمهورء ويقطع عن نفسه 
العلائق الظاهر الي تدعوه إلى ارتكاب الآنام والفجورء فإذا فعل ذلك فيبحث عن أخلاق 
السلف وأحوالهم مع الله ف إقامة عبوديته وإخلاص مساعيهم إليه وليطلب ذلك في مظانه 
وعند أهله. وق كتب أثمة هذا الشأنء وليأحذ نفسه بالعمل بما يستفيده من ذلك ولو 
مسألة واحدة» مسعيئا بالله تعالى ومتوكلا عليه. وبحتنبا للغو والتنطع فإذا قام بذلك على 
ما ينبغي له فقد التحق بالأولين» وحاز قصب السبق ف الآاخرين» وكان من الغرباء اللمذين 
طوبى لحمء وعند ذلك تترادف عليه أنواع المزيد؛ ويستمر في سلوكه على نفج سديد 
ويبعث الله إليه من الحداة المرشدين من تسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه» وقد يقيض الله 
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تعالى في أثناء ذلك شيخنا ربانيا يُرقيه وهمته في أسرع وقتء؛ وقد قال تعالى: «وَالأِينَ 
حَاهَدُوا فِينَا لَنهُدِينَهُمْ سبلئاك [العدكبوت: 19]» وليس على المريد إلا تصحيح نيته مع الله 
تعالى وتحسين ظنه به؛ فإذا! هو قد وصلء بل لا مدخل له في هذا على التحقيق» فإذا 
فرضنا شخصا انبعلت همته إلى سلوك هذه الطريق» واجتهد في الأعمال الي ذكرناها رلم 
يظهر له بارقة من تورء وبقي في ظلمات الجهل والغرورء فليعلم حيتئذ أنه لم يؤهل هذه 
الطريقة؛ ويكون حاله إذ ذاك حال عامة الأفراد الذين شأهم الاقتصار على اتباع ظاهر 
الشرع والعمل على طلب ابنزاء والعوض؛ فليازمه الرجوع إلى علماء الظاهر ف 00 
كلا نيد حَؤُلاء وَحَؤُلاء مِنْ غَطَاء رَبك وما كان عَطَاء رَبك مَحْظور# [الإسراء: ل 
والذي ينبغي أن يعتمده المريدون ف بداية أمرهم قبل احتاجهم إلى شسيخ أو ب 
يستفيدون منه حزئيات السلوك؛ أن يصححوا قصدهم ,مراعاة الصدق مع الله تعالىم» فمن 
أراد أن يكون الله تعالى معه فليلزم الصدق فإن الله مع الصادقين» قال ذو النون المصري 
رضي الله عنه: الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعهء وذلك بأن يكلفوا أنفسهم 
ويستعملوها مقتضى حال التصوف من البراءة من الدعوى, والعكرف بالقلب على باب 
الموللىء وححسن الظن وصدق الرحاء؛ والوقوف بين يدي الله تعالى على قدم الهيبة والحياءء 
فبالتزامهم لهذه الأشياء وحمل أنفسهم عليها يستنجزون من الله تعالى الموعود» ويصلون إلى 
المرغوب والمقصود., والقاصد إلى سلوك طريق التصوف يما يضاده من الاختيار والمدعوى 
وشدة الطلب وقوة الحرص وغلبة الطمع كمطالب ف الماء بحدوث نارء وقد قالوا: أبواب 
الملوك لا تفرع بالأيدي» بل بنفس المحناج؛ وليعلم المسترشد أن حالة التصوف أثرة من الله 
تعالى و تخصيص لبعض عباده وعناية بم: ولقد كانوا منفردين بحالهم عن أشكائم» ولا 
مطمع لغيرهم ف الإحاطة بكنه أمرهم كما قال المشايخ الصوفية: أهل بيت واحد لا يدحل 
فيهم غيرهم 0 

وذلك أن الله تعالى لما أراد أن يكونوا له أهلين من نحلقه. ومعين ذلك: أن يكونوا به 
وله قذف الإيمان في قلويهم وكتبه فيهاء وأيدهم بروح منه» وكل ذلك من غير تقدم 
وسيلة ولا سببية منهم؛ فلما من عليهم بذلك وأشهدهم تلك المنة فتح لهم حي ذ باب 
اللحأ والافتقار إليه» ورأوا أنفسهم بعين العجز وقلة الحيلة وغاية الضعف ات 
الله هم هذا الباب تلقاهم منه بأنواع التحف والكرامات والألطاف ولمنن» تحقيقا لوعده ني 
كفاية عباده المفتقرين إليه واللائذين بحانيه» فازدادت إذ ذاك أنوار هام وتضاعفت» 
والحق تعالى يصرفهم في أحواهم وأعمالهم على حسب ما يلمح لهم من الأنوارء وما يجلي 
لقلوهم من الأسرار» فلم يزل هذا دأمم؛ وملازمة باب الله تعالى شأنهم ومذهيهم إلى أن 
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وصلوا إلى مقام الإحسان. وهنالك تراءى لهم بحض التوحيدء وتحققوا بخالص التحريد» 
فائمحت إذ ذاك رسوم بشريتهم» وبطلت أحكام أنيتهم؛ وعند وحود العيان, ققدت 
الأعيان: «وقل جَاء الْحَن وَرَهَنَ اْبَاطِلٌ إن الْبَاطِلَ كَانَ زَمُوقاك [الإسراء: »]4١‏ وهسذه 
هي الغاية الى هي بغية أعمالهم. والمنية الي استحقروا في حنب نيلها بذل نفوسهم 
وأقوالهم» وبذلك يتحقق لحم إخلاص عبوديتهم لرههم؛ ويتخلصون من رؤية إخلاصهم» 
ولا مطلب لهم سوى هذاء ويستوي ف هذا بحذوهم وسالكهم., إلا أن المحذوبين أوصلهم 
إلى هذا المقام ف أقرب زمان من غير معاناة ولا تعبء والسالكين على عكس هذاء 
وجميعهم ل يخلهم الله تعالى من وجود كلاءته ورعايته في أطوارهم كلهاء من بداية وغهاية» 
فكانوا بذلك منفعلين لا فاعلين» ولذلك قال الشبلي رضي الله عنه: الصوفية أطفال في 
ال 

فإن قلت: هذا حبر محض» وأنت لا تقول بامجبر. 

فأقول: التعبير هاهنا بالجبر ظلم في حق هذا المقام؛ لأن مفهوم الجير لا يتصور إلا في 
عالم الحجب والفراق» حيث يتصور وجود الجابر واحبور واحبور عليه وما بع يقع الجير 
والمعدومات كلها أوهام وخيالات عند أرباب الكشف والشهودء والجبر في هذا العالم: 
باطل قطعا؛ لأن لسان الشرع أثبت الاختيار والكسب للعبد. وعليه يقع الثواب والعقاب» 
وأما في حضرة الجمع وشهود الأحدية فلا يتصور وحود الحبر» فأنتم ترون هذه الحسال 
كيف اختصت بتولي الحق سبحانه لمن احتصه بها من غير أن يكله إلى طلب أو سسعي 
يعتمده بنفسه؛ فالسالك لطريقهم ينبغي له أن يسلكه على هذا النحو ولا ينحرف عنه 
وليتخذ مثلا حاله فيما فهمه من حقيقة طريق التصوف وشرف قدر من اتصف به عسيرة 
يتوصل بها إلى منازلته والتحقيق به ولا شك أنه يتحقق ضرورة فهمه لذلك وتعقله له؛ 
ولولا ذلك /م يطلبه ولم يحرص على التوصل إليه؛ إذ لا ينصور طلب شيء لا يتعقل فهمه 
بذلك وتعقله له؛ إذ ليس من تلقاء نفسه» بل هو مجعول فيه بواسطة عقله المهيأ لذلك» فإذا 
نظر إلى هذا علم أن الله تعالى أنعم عليه في هذا التصور والتعقل نعما ثلاثا: وجدان العقل 
وتهيأه لإدراك هذا الشيء النفيس» ونفس التصور والإدراك وجميع ذلك حاصل له من غير 
حول منه ولا قوة ولا ثبوت أهلية. وكم من شخص لم يرزق واحدة من هذه اثلاث 
فضلا عن مجموعها؛ فإذا أحاط علما بما ذكرناه كان الله تعالمى عليه نعمة رابعة» وهي أكبر 
هذه النعم وأحلها معرفته» بل لا مدخيل له في شيء منهاء فهذه أربع من النعم» فإذا كانت 
على ذكر من العبد وتيقظ لما وقصد إلى نيل ما تصوره وحصوله لهء فأول ما يتبادر إلى 
ذهنه رؤية عجزه وفقره وعدم قوته وحيلته؛ وأن الملي بذلك والقادر عليه مولاه عز وحلء 
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وأنه لا يسعه في الوصول إلى ذلكء والظفر مما هنالك إلا التأدب بين يديه وفراره من نفسه 
إليه» واعتماده في جميع أحواله عليه» وعند ذلك يكفيه كل مؤنة» ويهون عليه كل صعب» 
وبيسر عليه كل عسيرء ويكون له في هذا الشهود والنظره مال للعبره بحيث يمحمله على أن 
لا ينحرك لطلب. ولا سبب يتخير منه؛ فإن دام على النقيض في هذاء فقد وصل إلى مقام 
يننظم له كل مقام» وحصل على مرام يستحقر في جنبه كل مرام» وإن لم يحصل له هذا 
التبادرء بل انزعج ف الحال إلى طلب سبب يصل به غافلا عن المنعم عليه بالنعم المذكورة 
ابتداء من غير استحقاق» وغير ذأكر له كانت مصيبته بذلك أعظم من مصيبته بعدم يِل 
ما طلب» ومن تعبه نْ الطلب» ومن ضيق صدره في التعب» فحينئذٍ يكون رجوعه إلى 
تصحيح ذلك أولى به؛ وهذه هي الإنابة الى هي مقدمة الحداية» وإنما حُرمواالرصولء 
بتضميعهم الأصولء ثم بعد هذا يعمد إلى عمل واحد مثلا من أعمال أهل السلوك ثما يتعين 
عليه القيام به» وقد كان حصل له عمله من قبل» ولو لم يكن إلا توبة عن معصية؛ أو 
تورعًا عن شبهة, أو غير ذلك من أعمال ظاهرة؛ أو أعمال باطنة» ويبادر إلى إيقاعه مخافة 
فوته ولا يترقب وقنًا ثانا يتوقف فيه وجدان مطلبه من شيخ أو كتاب؛ فإذا فعل ذلك 
مراقبًا لله تعالى» ومصححًا تقواه له» وعاملا بما أمره به» فقد حصل على أعظم الرحاء ف 
أن يُعَلّمه الله تعالى ما جهلهء مما يحناج إليه في سلوكه تحفيقًا لوعده في قوله عر وحل: 
«رائقوا الله وي 4 كم اللشه [البقرة: ؟18]ء ون قوله عز من قائل: ايها الْذِينَ آمثْرا 
إن كُقوا الله يَجْعَل لَكُمْ و فرقانام [الأنفال: 75]؛ ويكون ذلك إما بأن قيض له شيعا 
يهديه ويودبه» أو يفتح عليه من كتاب؛ وإما بأن يلقي ذلك في قلبه من غير توسط بسيب 
من الأسبابء إذ أن الله يرزق عبده المومن من حيث لا يعلم. 

ومن الرزق الغير المعلوم للعبد أرزاق العلوم والفهوم؛ وكم من مسألة مشكلة على 
بعض الناس يتحير فيهاء فيسأل عنها من يظن به القدرة على بياهاء والكشف عنهاء فلا 
يصدق ظنه فيه» ولا يجد عنده معرفة ما أشكل عليه؛ ثم يستمع في ذلك البيان الشائٍ ممن 
هو دونه ممن لا يظن به ذلك» فإن لم يكن ذلك بسؤال منه. فواضح أن لا مدخل له في 
ذلك وأن وقع منه السؤال؛ فقد كان عند إيراده له قد تصوّر في خاطره أمورًا جميلة» وهو 
ينتظر الجواب ببعض تفاصيلهاء فيجيبه بأمر لا يتصوره جملة ولا تفصيلاء فيتحقق حي هذ 
كونه معزولا عن أمره كله؛ وحبذا ذلك؛ لأنه من جملة الأدلة لنا على وحود عِرَة الله تعالى 
وكبريائه» إذ العزيز الكبير لا يتوصل إلى شيء هما عنده بقوة ولا حيلة» ولا سبيل لأحد إلى 
ذلكء, إلا بتصحيح الصدق وإحلاص القصد والتحقيق بالافتقار والذل بين يديه فهو 
الى انمع (1 ماج لاا أعطى رولا ملاوع نهنا عو عدا طريق الشالك إل امازل 
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حال التصوف. ولا هاية له إلا بالتحقيق بما تخلق به من المعاني الى ذكرناها لا غير و 
هِذَلِكَ فضل الله يُوْتِيهِ مَنْ ييشّاء» [الحديد: ١؟]‏ والأمر المنفق عليه عند العسارفين أن لا 
وصول إل الله إلا بالله» ولا حِحَاب للعبد عن الله إلا نفسه؛ والنفس لا تُجاهّد بالتفس» 
وإنما تُحامهّد النفس بالله» فإذا مُوهدت النفس بالله لم يتصور ف طريق السلوك قاطع ولا 
مانع؛ لوجود حفظ الله وكلاءته وتأبيده للمريد السالك .ما شاء وكيف شساءء. ولا تسزال 
حجب نفسه الظلمانية والنورانية ترتفع وتزول شيئا فشيئا حئن يأتيه اليقين. 

فإن قيل: هذا مزع غريب وأمر عجيب )» لم يذهب إليه أحد من أغل السلوك. لا 
سيما أصحاب المناظرة؛ فإفهم فرضوا غاية الوصول ينتهي إليها السالك» وجعلوا بينه وبينها 
مفاوز ومهامهء وقد ترصد له فيها أعداء وقطاع عنعونه من السلرك؛ ويوقعونه في أشراكهم 
وحبائلهم. وقد اتفق أصحاب الناظرة على هذاء وإنما اختلفوا هل يكتفي بالكتب ف قطع 
تلك المفازات والمهامة؟ 

أو لا بد من الشيخ أيضًا؟ 

ول نر أحدًا من المصنفين اعتمد ما ذكرتموه» ولو كان صحيسًا لنصوا عليه؛ ولاكتفوا 
به عن كل ما رموه وطولوا الكلام فيه. 

فأقول: ما ذكرناه هو حاصل كلامهم» وتثباب ما عندهم» وليس ذلك بخلاف لهم 
وكيف يكون ذلك» ومن كلامهم استنبطناه» وعلى منوالهم تسجناه؟ 

لكن من المعلوم المقرّر أن عقول الناس مختلفة» وفهومهم متفاوتة» وأحوالهم لا تحجري 
على منهاج واحده بل لكل منهم وجهة هو مُوليهاء رك انلك أغراض الله أعلم يمماء 
فترى بعضهم يرمز ويومئ» ويعفهم يصرّح ولا يكتي. و تحدهم يعبُرونَ بعبارات كثيرة» 
والمقصود من ذلك معئ واحد. ويعببرون باللفظ الواحد. واكراد منه معان كثيرة» وتسارة 
يفصلون» وأخرى يجملون. وطورً! يُقدّمون» وطورًا يححمون» وكل ذلك على حسسب 
الوحوه الي يوجههم الله تعالى إليهاء والمسالك الت يسلك بهم عليها 

ولا شيء من العلوم أكثر اخختلافا -فيما ذكرناه- من هذا العلم» فمن نظسر إلى ما 
رسموه» وقصد إلى تُعرَّف الحق منهء تشعيت عليه المسالك؛ ول ييمحصل إلا على الخبرة 
والدعشة. لا سيما من أُلِفّ العلوم الظاهرة؛ وتمَرّن فيهاء وحُبل عليهاء ثم قصد إلى تعدسم 
علوم القوم» والتصرف فيها على حسب ما تقتضيه قواعد علمه؛ فإنه أبعد الناس عنهاء 
وأشدهم إفلاسًا منهاء وكل ما فهمه؛ وأحاط به إدراكه لا يخرج عن صادئ هذا العلم 
ومقدماته: وأما حقائقه» فلا يحظى منها بشيء؛ لباينة ذلك لعلومهم المباينة التامة؛ ولأجل 
ذلك وقع منهم الإنكار على الصرفية؛ وامنحن كثير من المشايخ على أيديهم؛ ومسبوا إلى 
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الكفر والزندقة» وغير ذلك من أنواع الضلال والبدعة؛ ولولا سر الخصوصية الي ذكرناها؛ 
لكان هؤلاء الظاهريون أولى الناس بنيله والحصول عليه لما هم عليه من كثرة الاحتهاد 
والنظرء ولما بأيديهم من العلوم العقلية والنقية» ولو كان العبد لا يصل إلى الله تعالى إلا 
حم اح احور احم رسع ثم العمل على مقتضى ما فهمه؛ وصمّ عنده لم 
يصل إليه أبدّاء ولذهب عمره ضائعاء ولحذا كان اعتماد الكتب غير مجد لصاحبه؛ ولا 
نافع من علته» كيف والأمر محمد الله أقرب من هذا كله؟! 

لأن الله تعالى بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة» ول يجعل علينا 
ل ل لسن ا 
التفرق والاختللاف» وعدم الهداة المرشدين؟ 

فإذا وجدنا طريقًا إلى ا د لمت ا ونفسي الحرج 
والمشقة» علمنا أنه طريقنا إلى الحق» وليس ذلك إلا ما ذكرنا بدايته وأشرنا إلى فاته 
ويشترك في السلوك عليه كل من اتختصه الله تاق بالإعان: والتوعيد: وزنا يتقاوتوة في 
السرعة والإبطاء لا غير بحسب تفاوتمم في الخوصية» ثم يصل كل سالك منهم إلى ما قار 
له وليس للسالك غاية ينتهي إليهاء بل له ي كلى حال سلوك ووصولء وعليمه في كل 
حين تخل» ثم له بعده تحلٍ وتجمل على حسب ما ينزله من المنازل ويحل فيه من المواطن. 

وليس في طريق الله تعاللى مفازه ولا متاهة كما توهمه أصحاب المناظرة؛ بل يكون له 
في كل متزل يترله دار وقراره ويتأق له في كل حال وترحال أعوان وأنصارهء وإنما تكون 
المفازات والمتهات ف إقامة العبد على مألوفاته ومعتاداته حين يجد طعم نفسه: ويقف مع 
نظره وحدسه؛ ويتبين له مصداق هذا عتد اتكشاف الغطاءء ونعوذ بالله من سوء القضاء. 

فإذًا لا ينبغي للعبد أن يمتنع من الأخذ في السلوك بسبب عدم وجدان شيخ يراجعه في 
حزئيات سلوكه» ويبقى مننظرًا لوحود الشيخ؛ بل ييادر إلى السلوك على النحو الذي 
ذكرناه من قبل؛ وما يحصل له من نتائج بدايته مزيدٌ كبير لا يتبغي أن يستحقره اللْريده بل 
يغتبط بهء ويشد يد الظئين عليه. وذلك من شكر هذه النعمة المقتضى لوجود المزيد منهاء 
ولا ينبغي له أيضًا أن يشتغل عن ذلك بطلب الشيخ؛ فإن الوصول إليه بالطلب المحسرد لا 
يتصور؛ لأنه من منح الله تعالى» وهداياه للعبد المريد إذا اسستفرغ في السسلوك جهدهء 
واستنفذ جميع ما عنده قل أو حل؛ ولأحل هنا يقيضه الله تعالى له» على أفضل حال؛ سانا 
من البدع والضلال» فيأمن بذلك المريد ثما يقع فيه كل من اعتمد الشيخ بالطلب والتفتيش 
من الآفات السابقة واللاحقة» كما وقع لأرباب النحل والمذاهب. 
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فإذا علم امريد هذه الدملة علم يقين؛ استقام له الدخول في هذه الطريق بقرّة عسينء 
وانشراح صدرء ول يتعب نفسه ولا عقله بالنظر فيما ذكره أصحاب المناظرة من أمر غير 
واحد! 

فإن ذلك مما يشوشه ويدهشهء ويوحب له التقاعد والتكاسل عن الأعذ في هذا 
الطريق» وينسد عنه باب السلوك بالكلية؛ ولو دفع الإنسان إلى تصحيح أكثر تلك المعاني 
الي ذكرها أصحاب المناظرة. وكونه مأمورً! عراعاقاء والفيام تمقتضى حقائقها بالأدلة 
الشرعية على طريقة علماء الظاهر» لم يحصل منه وفاء بذلك. بل يعجز عن تصورها أيضًا. 

وَغَايَة ما :طلب من العيذ أمر واحد؛ وهو إخلاص العبودية لله تعالى إسلامًاء ويعانئاء 
وإحسائاء ولا مانع للعبد من إقامتها في مقامتهاء إلا هواه الب وهوى كل أحد ظاهر له 
إذ هو حقيقة نشأته» وبحبول خلقته» وكيف يخفى على الإنسان حاله إذا كان منصفًا مسن 
نفسه ناصحًا لربه» عاملا في صلاح قلبه؟! 

فإذا اعتماد المريد مخالفة نفسه في كل ما تدعوا إليه ئما لا تحاف ضرره ف عقله 
وحسمه. والتزام عدم التمسك بكل ما يظهر له فيما يرحم إلى عقده وفهمه أي آفة 
تصيبه» بل له في ذلك أعظم الفوائد. 

وغاية ما يعرض من الآفات الي يتوهمها المريد في مخالفة نفسه أن: تدعوه إلى نوع من 
الطاعات» ولم يظهر لها وجود حظها فيه فيخالفها مع ذلك» فتفوته تلك الطاعة» وذلك 
ف التزامه عدم التمسك ما يدر كه عقله إذا ظهرت له حقيقة من الحقائق» فيتعامىي عنهاء 
ويضرب عنها صفحاء ولا ضرر عليه في جميع ذلك. بل هو سالك أنمج المسالك؛ والعهد 
أبدًا شأنه العحز والقصورء ولو بلغ في العلم والعمل كل مبلغ؛ وليس الضرر الذي يتوهصه 
المريد في ذلك بأعظم من ضرره الحاصل له من علمه بخلاف الصدقء ومن ضرره الواقع 
به من ججحوده على اعتقاد ما يظهر له أنه حلية الحق» بل لا ضرر عليه في ذلكء» بل له في 
ذلك أعظم المنافع إن عقل وعرف» فإذا عمل المريد على هذا كله ملتزمًا للصدق في حاله» 
م يله لله تعالى ونفسه» بل يبعث له من يده ويسبب له من بعينه ويؤيسده» فطلى 
العبد البداية» ومن الله تعالى التمام والهداية» وهذا عندي هو الطريق إلى التحقيق وهي ف 
غاية القرب؛ لأن أكثرها سلوك روحانء وباقيها من المعاملات البدنية» وسالكها لا يخاف 
على نفسه من وجود قاطع ولا مانع؛ لازمها (كذا)» و التعلق بالله تعالى» والافتقار إليسه 
والاعتماد عليهء ورؤية النعم منه ما يكفيه كل مؤنة في ذلك» وما عداها من الطرق الي 
توهمها الناس وراموا السلوك عليها محفوفة بالمخاوف» كثيرة المهالك والمتالف؛ سلوكهم 
فيها بخلاف الصدقء وعملهم جما يضاد طريق الحق» من رؤيتهم لأنفسهم؛ ور صوعهم إلى 


ا ا ا الو ةريسي 
حوهم وقوتهم» وقد قال ابن عطاء الله -رضي الله عنه: ما توقف مطلب أنت طالبه يربك 
ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسلك. 

وإذ بلغنا الغرض من هذا الدمط؛ فلنرجع إلى ما كنا بسبيله من أمر الشيخ والكتمب» 
ونقول: الطائفة ال اعتمدت الكتب غالطة من وجهين» أحدحما: أهملم يصححرا 
قصدهم بامتعماهم للمعاني الي ذكرناها في أول هذه النبذة» وصحة القصد هو الأساس 
الذي يبن عليه أمر السلوككء والثاني: أغهم استعملوا في سلوكهم أشياء ليست من شسأن 
سبالكي هذا الطريق» بلا شيخ مربي» كاستدامتهم للصيام» والوصال» والخروج بالكلية عن 
الأهل والمال» والتقطع ف المقازة والحبال» وتركوا العمل اللائق بهم من الوقوف على حد 
الشرع؛ وجاهدة أنفسهم» ولا شيء أشد على النفس من متابعة الشرع) وهو التوسط في 
الأمور كلهاء فهي أبدًا متفلتة إلى أحد الطرفين؛ لوحود هواها فيه. 

والطائفة الى اعتمدت الشيخ غالطة من وجهين أن اشترطوا الشيخ وتربيته» وقصروا 
الأمر عليه دون شيخ التعليم» أحدهما: أنهم ضيقوا طريق السلوك باشترطهم لهذا الشرط؛ 
والأمر أوسع من ذلك كما تقدم» والثاي: أنهم الرموا حصومهم طليه لا على الوحه الذي 
ذكرناه» وأني لحم بذلك! 

فتضيع أوقاهم في الطلب» ولا ينججح لهم قصد ولا أرب. 

والطائفتنان عندي غالطتان من كونهم دققوا في هذا الأمر واستوعروا طريق السلوك 
بالتزامهم صحة أكثر تلك التربيات والأوضاع الي ملعيو لامر وقطعوا زمائهم 
النفيس في تلفيق المج من غير مبادرة إلى سلوك سواء المنهج فلو ص صَدَقوا الله لَكَانَ 
6و لم4 [محمد: ١؟7]ء‏ فهذا ما ظهر لي أن أذكره لكم تأدية لحق سوالكم: والتمانا 
لبركة دعائكم؛ وفيه كفاية وغنيمة» بل فيه فضول كثير تداعى بعضه إلى بعض حرصا على 
مام الفائدةء ونحن نستغفر الله تعالى من جميم ذلك» وإنما أوردناه هكذا على أسلوب 
الخنطاب» وعدلنا في أكثره عن الطريقة البرهانية» وإن كان حال أصحاب المناظرة يقتعصضي 
ذلك؛ لأني لم أر أحدًا من أهل هذا الطريق سدك طريق البرهان في أكثر مسسائلهم. ولنا 
فيهم الأسوة القدرة. 

وأيضًا فإن أكثر المطالب فيه تتعذر إقامة البرهان في هذه المعاني بخلاف ذلكء فلا بد 
أن توحذ فيه المقدمات مسلمة؛ ومثل هذا لا يقننع به الطالب الذي من ش أنه البحسث 
والنظرء وقد قالوا أقوى العلوم أبعدها عن الدليل» وأيضًا فإن الداعي إلى الله تعالى إذا 
توصل إلى ذلك بأي وجه أمكنه لا يلزمه إقامة دليل على ما يكون فيه من الدعاوي» وإذا 
لم يلزم كان ف ذلك متبرعا. 
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والتبرع فيه نوع من التكلفء ولا يسلم من الدحل» ولا ينبغي للمدعى أيضا أن 
يطلب ذلك من الداعي إذا لم يعلم منه ما يقدح ف دعائه من اتباع هوىء أو ميل ! 
حظء ولا ينبغي للمدعى أن يبحث عن ذلكء. وإنما يحب المولى مُنْ عَبَدَهء أن يجيب لكسل 
من دعاه إليه من غير وججدان حرج ف صدره من ذلك؛ ولا يطلب منه إقامة دليل ولا 
برهان. 

ويمذا يتبين مقدار عظمة اأولى في قلب عبده. وبه يتحقق طهارة ذات العبد؛ وطيمب 
عنصره. وكرم سجيته» وإليه الإشارة ما ورد في الخبر: " المومن غِر كرم والفاحر خب 
ليم ('". وبما قال بعضهم: من حََدَعَنَا بالله انخدعنا له. 

وقد قيل: التصوف أحلاق كريعة ظهرت ف زمن كريم من رجحل كرنم: مع قوم كرام. 

فإن لم يقنع بهذا وطلب النوثق لنفسه في الأدلة والبراهين كان مناضلا عن تنفسه ذا 
روغان عن عبودية ربه» وذلك من لوم أصله؛ ورداءة فطرته» وخبث جبلته» وهو دليل 
الخذلان» وعلامة النقصان والخسران» أعاذنا الله من ذلك» وحمانا من أسباب المهالك» ينه 
وفضلهء ونسأله حل وعلا أن يرينا الح حقا ويرزقنا اتباعه؛ ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا 
اجتنابه» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحيبه وسلم تسليماء واللسلام معاد 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهى. 





(1) أخرحه الترمذي (4714١)؛‏ وأخرجه أبو داود (4740)) وأنخرحه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ 
ص 4)) وأخخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج١١:‏ ص55 ١)؛‏ وأخرحه أبو يعلى الموصلي ل مسنده 
650077 وأخرجه الطبران في معجمه الكبير (057١)؛‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ يفغلاد (ج١٠:‏ 
ص ١ش).‏ 
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هل يد خل المؤمنون من امن الجنة؟ 

وسعل المازري عن قوله تعالى في الأحقاف: «إيا قم نا أجيبُوا داعي الله ؛ وَآمنوا يو» 
[الأحقاف: ١5]؛‏ إلى قرله: مين ا ل حر ل 
ل 

فأجاب: بأن هذا مما لا يلزم علمه» ولا يبحث عنه العلماء فضلا عن غيرهم؛ لأن 
أحكام الحشر والنشر والإعادة والثواب والعقاب أخخبار عن دار الآخرة» ولا عمل فيها ولا 
تكليف»؛ لكن حم العلماء على ضبط ما وقع في الشرع على أي حال كان من أحكام 
وأعبار. فينبغي تقدم مقدمة) دا واد وو مر ا ونتها ست احا 

فأما الإعادة فالحيوان كله يعدم وسائر العام؛ لقوله تعاللى: كل مَنْ عَلَيّهَا فان»# 
[الرحمن: 5؟]» وإن لم يكن عليها فيتناوله: كل شيء مَالِكٌ إلا وحْهسة4 [القسصص: 
والمن شي» فالقول بالعموم يقتضي موت المن» ومن لم يقل به» فالقرينة عنسده 
تعم: وطريقة الباقلاني تعميمها؛ لخروجها مخرج المدح؛ وإظهار الاقتدار» والحيوان ثلائة 
أنواع: أدميون» وجان» وكيمي. 

ففي البهيمي قولان في إعادتهم: فدليل الأول قوله تعالى: (إوَِذًا الوْحُوشُ حُستيرت»# 
[التكوير: 0]ء وقوله عليه السلام: "لقنس اللا و الف ا لك ومن نفي إعادقّاء قال 
معن: «#حشيرّت# مانتء والحديث مبالغة بالإشعار أن اليوم يوم جزاء وقصاص؟ لقوله: 
طلا ظَلْمَ الوم [غافر: 2|١17‏ والآدميون قسمان: مكلفون وغيرهم. 

فالأول: انعقد الإجماع على إعادتهم وحساهم وثواهم وعقاهم؛ والفاني: صغار لم 
ييلغوا الحلم ومحانين. 

فالأولون حكى بعض العلماء الإجماع على إعادتهم؛ وكوفم في الجنة مع آبائهم 
المومنين» وتوقف فيهم الباقلان في الجملة» وأولاد الكافرين خحلافهم مشهورء وكذا من بلغ 
محنوئاء وتردد يعضهم فيه والظاهر إلحاقهم .من لم يبلغ» وأما صنف الحان» فأهل السنة 
يزمنون بهء وينكره المعتزلة» ويقولون لا جان ف الدنياء وأنكره الأئمة عليهم: وقالوا إن فيه 
مخالفة للكتاب والسنة» فلا سؤال على هذهب البتدعة» وعنى مذهب أهل السنة. :فية 
بتكليفهم وتوعدهم بالعقاب» قال تعالى : فيا مَعْشرَ الحنّ والانس ألم يأنككم رُ عل متك 
يُقصون عَلَبْكُمْ آياتى دروك ا مِكمْ هَذَاك [الأنعام: ]ء فبين القرآن 
إنذارهمء ولا ينذر إلا مكلفء وبين إعادهم؛ لأنهم لو لم يعادواء لم ينذروا يومهم هذا 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (011)) وأخرحه ابن حبان ف صحيحه (97الا). 
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المشار إليه الذي هو يوم الحساب» واختلف العلماء فيهم هل أرسل إليهم رسل منهم 
حسبما تضمنته هذه الآية؟ 

أو لم يرسل إليهم؛ إلا من الإنس؛ لقوله: وذ صَرَْنَا لِك تفرم مِنّ الحرّ» 
0 9 الآية» ويكون المراد بقول «ينلكْ»4. أي من الإنس» كقوله: هيم رجش 

ِنْهُمَا الول د وَلْمَرْحَانَ» [الرحمن: كأ ولا يخرج إلا من أحدحماء وكذا في د 

يَغْير' يلير لك من ) ذلويكم ويُحركم يِنْ عَذَاب أليو» [الأحقاف: ١71]ء‏ فهذا دليل واضح 

على وحود اجن» وتكليفه وإعادته وخخوقة من العذانية: 

واختلف العلماء؛ هل هم أولاد إبليس أو أولاد حان؟ 

كما اختلفوا في إبليس هل هو من الملائكة؛ أو من اللحان؟ 

ويبقى النظر في دححول المطيع منهم الحنة. 

ولص العلماء على اختلاف في هذاء فمنهم من قال: إنهم أولاد إبليس. 

فللعلماء ف دخولحم الجنة قولان: وجه الأول طاعتهم كالمومن من ولد الكافر» ووجه 
الناي: تبعرتهم لأبيهم. 

ومن قال: هم أولاد الحان» فالمطيع منهم يدل الجنة من غير خبلاف ص امستحاب 
هذا المذهبء وظواهر الآي تقتضي دخولهم كقوله: هِفمَن يعمل يثقال ذرَةَ يرا يرمع 
[الزترلة: 17]» و 0 لا نضِيمٌ أجثرّ منْ أحْسَنَ عَمَلاع [الكهف: ,]7.١‏ و همسن عَمِل 
صَالِحًا من ذكر أ ألتى وَعْوَ مُؤْينْ» [غافر: »]6١‏ إل قوله: بير جِسَاب#؛ فعلى 
القول بالأخق بالعموم» وهو مذحب أكثر الفقهاء: يقنضي دحول هولاء الحنة» والقسائلون 
بالوقف ضعف عليهم الاستدلال هذه الآي» لكن يفتقر إلى أمر غامض من أصول الفقه؛ 
وهو الأمر بالشيء هل هو ني عن ضده؟ 

والنهي عن الشيء أمر بضده أو لا؟ 

والنظر أيضًا في حد الواحب والخوام والمباح: وأن الواحب ما في فعله الثواب؛ وليس 
في الآخيرة ثواب إلا الجنةء ويرد على البّائي في قوله: من حرم الإنسان على أن لا ل 
والنظر فيه بسط طويل في أصول الفقه. قيل: الصواب أن حكم من أنكر وجود الجن مسن 
المعتزلة أنه كافر؛ لأنه ححد نص القرآن والسنن المأثورة» والإجماع الضروري» 5 
الأحقاف. وسورة: فل أوحي» [المين: »]١‏ وخخطاب الجن والإنس معلوم عو 
وكذا ذكر توعدهم بالنار؛ فهو بنص القرآن» وأما دخوهم النة» ووقوع الرسل منهم 
فأمر لم يحصل به العلم الضروريء وأما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إل 
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اشتهرت اشتهارًا يقرب من الضرورة» وآيات القرآن» وعموم رسالته يدل على ذلك» 
فمنكر ذلك كمنكر الإجماعء في كفره حلاف. ومكاهم ابن بزيزة: حثالة لا عبرة بهم. 

وكذا كونه عونا إل يأحوج ومأجوج.ء فهو كذلك؛ لأهم من الناس؛ قال تعالى: 

وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا كافة لِنّاس بَشِيرًا وَنَذِيرا6 [سبا: 8؟]» وفي بعض الكتب أنه مر عليهم 

ليلة الإسراءء ودعاهم؛ فلم يجييواء وإن لم يثبت» فيكون ممن هو في أطراف الأرض ممن لم 
تبلغه الدعوة» وفي خطابه خلاف حكاه المازري» وسبب الخلاف خلا عصره من مع 
أولا؟ 

وفي شرح الإرشاد: امن والشياطين أحسام لطيفة نارية غائية عن إدراك الإنسان» قال 
وعن بعض التابعين أن من ابلحن صنفا روحانيًا لا يأكل ولا يشرب» ومن ابلدن من يأكل 
ويشربء والله أعلم بكيفية ذلك. 

وسيل المازري أيضًا عن إبليس -لعنه الله- هل يوصف ,حعرفة الله؟ 

أو كان عارفاء ثم ملب المعرفة؟ 

وما حاء من حطابه في القران: هل هو بواسطة. أم لا؟ 

وفي جميع طوائف اليهود والنصارى من يوصفون ععرفة الله صبحان أم لإ؟ 

وهل معرفته متعلقة .بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلمن أم لا؟ 

ومن أسند إليه المعرفة والتعظيم لله منهم» وهل آمن, أم لا؟ 

فأجاب: هذه المسألة تفتقر إلى مقدمتين: 

إحداهما: ما يورده من الأخبار في هذا كثير من المفسرين مما لا طائل تحته؛ لأن المسألة 
علمية؛ والعلم يخبر الاحاد في العلميات خاصة؛ لأنها مبنية على غلبة الظن بخلاف سندهء 
وهذا مما لا اختلاف فيهء وإن رأيت العلماء احتلفوا في فروعه إنما ذاك» لاختلاف آرائهمم 
كاحتلافهم ف تسمية الله تعالى .مما ورد في أخبار الآحاد إلى غير ذلك» وأما نقل بعض 
المفسرين من الخبر الصحيح, أو السقيم» فلا فائدة فبه» بل أصل المسألة ما لا يلزم البحث 
عنهاء وكان شيخنا عبد الحميد يذكرها ف " ميعاده " ذكر متردد» وينقل عن شيخه 
السيوري رأيًا لا أحفظه الآن» فافهم القياس على ما يقطع به الآن!. 

والمقدمة الثانية: وهي عظيمة الموقع أن تعلم أن الله تعالى خلق في قلسوب الحيوان 
ناطقهاء وغير ناطقها علومًا لا يجلبها فكر ولا يميزها بحث»: وهي علوم ضرورة وطبيعية في 
الحيوان البهيمي» ومنها: ما لا يدرك إلا بالفكر والبحث. وهو خاص بال حيوان الناطق» 
ومنها: ما لا يدركه الناطق لا بالضرورة» ولا بالنظرء وإن أمكن من ناحية النظر أن يكون 
ف قلوب عباده» فهو من ناحية التجويزء مثل رتبة الإنسان يلحق ها فلك القمرء فهو يمكن 
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عقلاء ولا يطمع فيه إلا أصحاب الوسواس والمالخولياء ونع هذا طائفة من الأوائل» 
وأصغى إليهم بعض متأخخرى العصر؛ لأنه ارج عن الطبيعة» فلهذا لم يدركه العقل كما 
لم يعلم السبب في خخصوصية حذب جر المغناطيس للحديد دون غيره» وما يصور يمكن 
إدراكهء فلا يورد فيهء ولا يصدرء ولا كيز من الفكر المحصل علمًا أو ظناء ويورد الكلام 
إيراد قاطع: كأنه يراه كالنور الساطع؛ ويهذا بميز المستبحر في العلوم من غيره» فإذا كثسر 
النطق في هذه المسألة المستبحرء فهو كما قال المتنبي: 

ومن تفكر ف الدنيا ومحتها أقامه الفكر بين العسحز والتعب 


لكن من لا تخفى عليه خافية؛ أرسل الوحي إلى رسله بعلم مكنون ممافي غييه 
فاطلعوا عليه وعلموه الناس. 

والعلوم ثلاث طبقات: منها ما لا يعلم إلا بالعقل» كإثبات الباري وتصديقه وتصديق 
الرسل. 

ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع -خاصة؛ وهو ما لا محال للعقل فيه كتحصرم خامسة» 
وزيادة ركعة قي ركعي الصببح» ووجه زيادها في المغرب» وصفة الجنة والنار والجسساب 
والعقاب إلى غير ذلك ثما لا يجهل تفصيله. 

ومنها: ما لا يعلم بالعقل ويعلم بالسمع كجواز رؤية الله وما في معن ذلك. 

ومن ها هنا يقع الجواب عما سألتم عنه من علم إبليسء فهر من مواقف العقول ولا 
يُعرف إلا بالسمع؛ ولا يلتفت إلى غير ذلك» أما كفره فمقطوع به لقوله: #استكيرَ وكان 
ِنْ الْكَافِرِينَ» [ص: 74]» فلفظة الكفرء وإن اشتملت في غير المذهب علسى التفطيسة» 
كقوله: 

في ليلة كفر النحوم غمامها. 

بعين: ستر السحاب النجوم. فقد أطلقها الشرع على من لا يعرف الله سبحاته» فهي 
عرفية شرعية» كما أطلق لفظ الدابة على الحيوان البهيمي: وإن أطلقت على الإنسان لغةء 
يؤكده قوله: ظقَالَ رب بمَا أعْرَيئني» [الححر: 55], وقوله: «الأملأن حَهَكم يلكَ» 
الآية [ص: 85]» وغير ذلك من ظواهر ما يدل على كفره؛ وأما هل حدث هنذا الكقفي 
بعد يكان سابق كالمرتد» أم نم يزل كافرًا منذ كان, فهذا لا يحصلهء إلا نص قرآن أو بيخ 
متواترء أو إجماع أمة؛ فهي المحصلة للعلم. 

وهذه الثلاثة مققوده هناء واختلف النامى هل هو من الملائكة أو من المدن؟ 


ل لس سس سس سببببببببيبب الْوتشْريسي 


واحتج الأولون باستثنائه منهم في السجودء واحتج الآخرون بقوله تعالى: #كان مِنّ 
الجن» [الكهف: »]5٠‏ ويحمل الاستنناء على أنه منقصلء وأحاب الأولون عن الآية أن 
قوله: #كان من الحن» في التمرد والفساد؛ والاستغفار والعتاد؛ وأجاب الآخرون عن 
الاستثناء أن يكون من غير الجنس لغة» قال تعالى: طِما لَهُمْ به مِنْ عِلْمٍ إلا تباعَ الطسن» 
[النساء: 69١1]ء‏ ومن الناس من نظر إلى أن الله خلق العناصر الأربعة: النار والفواء 
والأرش نوالا بور كو مدنا العالى بأسره نباته» ومعادنه» وحيوانه» وهو كله أحسام 
مركبة من أجسام بسيطة» وهي العناصرء وخخلق أجساما روحانية منها الملائكة والجنء. 
فالظاهر منها المطيع: 9يُسَبْحُون اليل وَالنْهَارَ لا يَفعرُونَ» [الأنبياء: »]٠١‏ يسمُّون 
ملائكة, والشرير الخبيث يسمى جاناء كما أن الآدمي على قسمين» صالح وخبيتث» 
فيسمى فاسقا وكافرًاء وقوله: «إيِنَ الْحنّ#؛ يمكن أن يكون منهم في علمه أو جوهره 
كما أن الاستثتاء يكون من الجنس وغيره؛ والظاهر حمله على الجنس» كما أن الأظهر في 
الجان حمله على اللجوهرية لا في العلمية» وهذا غلط إبليس في قياسه؛ ولا يستنكر تبديل 
المذاهب في الحان» كبئ آدم؛ فيكفر المومن» ويؤمن الكافرء فقال عليه السلام: " إن الله 
أعانئ عليه فأسلم؛ فكان لا يأمرني إلا بخير كما كان لا يأمر إلا بالشر ". 

وأما هل مم إبليس الكلام» أم ل 

فهذا يتبع فيه النصء ولا قاطع ف هذاء وإنما فيه ظواهر؛ قد تقدم أن الظواهر لا نفيد 
في هذاء بل في العمليات الظتيات» وإنما قال: «ما مَنَعَكَ أن تَسحُدَ نُسْحْدَ [ص: 78]» بختمل 
بواسطة أو بغيرهاء تقول العرب كلمت زيدًا مشافهة بالكلام» وتارة بالبعث؛ وأما قسول 
إبليس: رب بما أغوَيتتي 4 [الحجر: 4]؛ إلى غير ذلك من خطابه فلا شك أن الله 
سامعة,. 

وأما هل يعرف اليهود والنصارى الباري؛ أم لا؟ 

فإنا لا نمنع أن يعرف الله تعالى من لا يصدق برسوله» ولا يدور من الطرف الآخرء 
فلا يصح كون الرسول صادقا ممن لا يعرف أن له مرسلاء والارتباطات تارة من الطسرفين 
كعلم مسألة فقهية ونحوية؛ وقد يكون علمًا بالفقهية دون النحوية؛ والعكسء وقد ترتبط 
كل واحدة بالأمرى» كفوق وتحتء فلا يصح أن يعرف فوق دون تحت والعكس» فالعلة 
لا تُفارق المعلول» والعكس كذلك» وكذا الجواهر والأعراض» ومنها: ما يرتبط يطارف 
دون طرف كالحياة والعلم؛ فيرتبط الثاني بالأول دون العكس» ومسألتنا يصح أن يعلم الله 
ولا يعلم الرسولء ولا يصح أن يعرف الرسول من لا يعرف الله فارتباطه بطرف دون 
طرف» وصحة هذا من حهة العقل؛ لا لاف فيه» وفي صحته من جهة السمع حلاف 


توازل المامعع سس ب ب سسسب سس سس سس سس ]11 


واضطراب كثير بين الظواهر قد يقع هذا منهاء فذهب ابن الطيب إلى أنه للما لم يجد في 
السمع شيئا استند إلى الإجماع؛ لأنه لا يعرف الله من لا يصدق بالرسول؛ فكأنه عل 
ذلك مرتبطًا من الانبين» أحدهما: بالغقل والآخر بالإجماعء وكأنه استند إلى أن الله تعالى 
سلب القلوب المعرفة أو كذب رسوله؛ وهذا الإعدام مستفاد عند ورود السمع لا من ججهة 
العقل» فإن عورض بظهور اليهود والنصارى الذين يدعون معرفة الله فهو اعتقاد ليس 
بعلم» ونرى كثيرًا من المقلدة يصممون أكثر من العالم بذلك؛: وهذه الأشياء يسطها يشير 
نطول الكلام. 

وسثل ابن رشد عمن يدعو بقوله: اللهم كما حسنت نَخَلْقَي» فحسن ععلّقِي) فقد 
أنكر هذا بعض من سمعه. وقال: لا منفعة فيه؛ لأن الأشياء قد فرغ منها للحديث ال مأثور 
أنه فرغ من رزقه وأحله ذكر أو أنثى شقي أو سعيد؛ فلا حاحة لقطع السلف به فأسلكت 
الداعي لا ذكره. 

فأجاب: لا ينكر الدعاء إلا كافر مُكذب بالقرآن؛ لأن الله تعالى تعيّد عباده به في غير 
ع ار ا ا ا 0 
الحديث: " استحابة أو ادخار أو تكفير عنه"2 قيل: فقائله إما ادل ينهي عنه اخ النهي ) 
وإن اا بع رفك بنذ كت القران» فهو مرتد» وقال عليه السلام: " لا يرد القضاءه 
إلا الدعاء ('"2 فقد يكون في علم التضاء مقارن بذلك الدعاء» ولا يكون إلا هو كقوله: 
" اعلموا..." الحديث. 


(1) أخرجه الترمذي (51179): وأخرحه البزار قي البحر الزخار (5814)» وأخرجه الطماي في 
معححمه الكبير .)5١58(‏ 


اك ا 0 
من يأنف من شفاعة الرسول عليه السلام 

وسيل أيضًا عمن يَآنْف أن يقول: اللهم لا تحرمنا من شفاعة محمد صلى الله عليه 
وسلم واجعلئ ممن تناله شفاعته ولا تحرمنا. 

فأجاب: لا يحل لمسلم أن يأنف من شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.ء بل 
يحب عليه التضرع إلى الله تعالى جاهدًا بشفاعته عليه السلام؛ لأنها نال المحسنين والمذنيين» 
ففي قوله: " أريد أن أخبئ دعوني شفاعة لأميّ ف الآخرة 0 وجميع العلماء أن المقام 
المحمود الذي وعده الله هو شفاعته لأمته» فتناول عموم أمته في موقفين للاراحة من 
الموقف, والزيادة في الكرامة» والترفيع» والمأنبون منهم من تناله شفاعته في التحاوز عنه. 

ومنهم: من تناوله في الخروج من النار» ولا بحرم من شفاعته إلا الكفار. 

ولعلها لا تال من يكذب ها من لمبتدعة» فمعئ قول الرحل لا يحرم من شفاعته: أن 
عيته على الإسلام غير زائع ولا ميتد ع فواجب دعاؤهء ولا يدعو بإخراجحسه مي التمبار 
بشفاعته؛ لأنه دعاء يستلزم الذنب المستوجب النار. انتهى. 

قيل: فحكم منكر الشفاعة» كمنكر عذاب القيرء وهو حلاف مذهب أهل السنة. 

ومسل أيضًا عن: الحديث مَضَلَة إلا للفقهاء» ما وجهه؟ 

ولا يسمى الفقيه فقيهاء إلا بعد معرفة الحديث. 

فأجاب: إضافة هنا إلى البي صنى الله عليه وسلم ليس بصحيح. إنما هو قول ابسن 
عيينة» وغيره من الفقهاء» وهو صحيح المعئ؛ لأن الحديث قد يمرد مصوصاء ومعنساه 
العموم؛ ومنه ما يرد عنى العكسء ومنه الناسخ, والمنسوخ, ومنه ما يصحيه عمل؛ ومنه 
المشكل يقتضي ظاهره التشبيه» كحديث الزول والصورة: " ومن تقرب إلي شيرًا تقربست 
منه ذراعًا 7(" الحديث» ومنه الأحاديث الى سألت عن معناهاء إذ لا يعرف معئ هذا 


2)447( أخرجحه البخاري (77-5)» وأخرحه مالك بن أنس في موطأ مالك رواية ييى الليئي‎ )١( 
وأخرجه أحمد في مسنده (9491572)؛ وأخرحه ابن حبان في صحيحه (1411)) وأخحرجه ابن عبد السبر‎ 
.) في التمهيد (ج94١: ص07‎ 

(؟) أخرحه البخاري (/7017), وأخرجه مسلم (5188)) وأخرجه الترمذي (55-5): وأخرجه 
ابن ماجه (5851)) وأخرحه أحمد في مسنده (7/527؟)) وأخرحه أبن حبان في صحيحه (7101)) 
وأخرجه الطيالبسي في مسنده (017/4؟): وأخرجه البزار في البحر الزخار (5984): وأخرحه أبو يعلى 
الموصلي في مسندد (4)5710 وأخترجه محمد بن هارون الروياني في مسنده (1515)) وأخخرجه 
.الخطيب ل تاريخ يغداد (ج؟: ص١77).‏ 
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إلا الفقهاء» فمن جمع الحديث» فلم يتفقه فيه أصلا حمله على العموم؛ أو الخصوصء أو غير 
ذلك على ظاهره. 

وقولك الفقيه لا يسمى بالفقه إلا بعد معرفة الحديث؛ لا يرد ذلكء إذ لا يستحق 
ذلك ععرفته بالحديث» بل بتفقهه فيه فإذا لم يتفقه. ولو جمعه بل أصله ذلك؛. كما قال 

قيل: ظاهر هذا الأثر يقنتضي تفضيل الفقه» والاستنباط من الأحاديث على المحسدئين 
غير المستنبطين صدره» وقد آلف أبو الحسن بن مناد < رحمةه الله- 1 يقرب من الجلاب 
ف تفضيل الفقهاء المستنبطين على اغحدثين غير المستنبطين» صدره بقوله: اعلم -ورفقفك 
الله- أن مسائل الفقه المشهررة بالفروع عند العلماء ثمرة أصول الشريعة الِنَ هي الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة والقياس عليهاء منها: استنبطت» وعليها تفرعت؛: ذكر ذلك جماعة 

من العلماء» وهي فائدة قوله عليه المملام: "رياب ارعش ساي ' “» ورب 0 
قله أيصن .يتقيه :ررب احائل فق إل من بعر آئقة مه وقوه . " بلغوا عن ولو آيسة © 
وحدنوا عن ب إسرائيل ولا حرج | 

وسّئل عن الذي يقسم على الله تعالى مُعَْظْم من خخلقه في دعائه بالنني صلى الله عليه 
وسلم, والولي؛ والملك» هل يكره ذلك» أم لا؟ " 

فأجاب: أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علم بعض الناس الدعاء» فقال في أوله: " اللهم إن أقسم عليك بنييك محمسد نبي 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١741(‏ وأخخرجحه الترمدي (508017): وأخترحه ابن ماجه (5715)) وأترجه 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه (570)) وأخخرحه أحمد في مسنده »)١13984(‏ وأخرجه ابن 
حبان لي صحيحه (07)؛ وأخرجه البيهفي في السنن الكرى (جه: ص١‏ ١)؛‏ وأخرحه ابن أي شيبة 
في مسنده (557): وأخرحه البزار في البحر الزخبار :)7١١4(‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في ممسندة 
(0555), 

(؟) أخرجه البخاري (5431)؛ وأخرحه الترمذي (5375): وأنخرحه عبد الله بن عبد ال رحمن 
الدارمي في سننه (247)) وأخخرجه أحمد في مسنده »)140٠0(‏ وأخرحه ابن حبان في صحيحه 
(5761)؛ وأخرجه عبد الرزاق الصنعان في مصتفه (ل81١١١):‏ وأخترجه الخطيب في تاريخ بغداد 
(ج6١:تاص9:١15).‏ 


114 الونشريسي 
الرحمة 7" وهذا الحديث إن صم فينبغي أن يكون مقصورً! على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه سيد ولد آدم؛ وأن لا بقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء» والأولياءء 
وأن يكون هنا مما مص به تنبيها على علو درجته؛ لأغهم ليسوا في درحته ومرتبته. 

ومثل أيضًا عن التائب من الكبائر يسأل الله تعالى أعلى مقامات الأولياء» أيكون ذلك 
منه سوء أدب» أم اله؟ 

فأجاب: إذا تاب الإنسان من كفر أو كبيرة: أو صغيرةٍ» فليس من سوء الأدب أن 
يسأل الله تعالى أعلى المقامات» فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه» وقد تاب الصحابة 
-رضي الله عنهم- من الكفرء ثم رفمهم الله تعالى بعد توبتهم إلى أعلى المقامات وأرفع 
الدرجاب» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس؛ وأي سوء أدب في سؤال أكرم الأكرمين» 
وأرحم الرامين» ورسوله عليه السلام يقول: " ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت؛ 
ولكن لِيِعِْمٌ المسألة وليُعظِم الرغبة» فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه ''", وقصة 
الفضيل بن عياض مشهورة. 

وسيل عن قول الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه " الإحياء ", لما ذكسر معرفة الله 
سبحانه» والعلم به قال: والرتبة العليا في ذلك للأنبياء» ثم الأولياء» ثم العارفين» ثم العلماء 
الراسخين ثم الصالحين؛ فَمَدَّم الأولياء على العلماء وفضلهم عليهم؛ وقال الأستاذ القشيري 
في أول رسالته: أما بعد فقد حعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه» وفضلهم على الكافة من 
عباده بعد رسله وأنبيائه» فهل هذا كقول أبي حامد؛ وهل هذا المذهب صحيح؛ أم لا؟ 

فقد قال بعض الناس لا يُفضّل الولي على العالم؛ لأن تفضيل الشخص على الآخبر إنما 
هو برفع درجته عليه؛ لكثرة ثوابه المرتب على عمله؛ فلا فضل إلا بتفاوت الأعمال» وقد 
ثبت أن العلم أفضل من العمل؛ لأنه متعدٌء وخير العمل قاصر. والمتعدي خير من القاصرء 
فنوابه أكثر» وصاحبه أفضل. 

فأجاب: أما تفضيل العارفين بالله على العارفين بأحكام الل فقول الأستاذ وأبي حامد 
فيه متفق» لا يشلك عاقل أن العارفين مما يحب الله من أوصاف الحلال ونعوت الكمالء وبا 
يستحيل عليه من العيب والنقصان أفضل من العارفين بالأحكام» بل العارفرن بالله أفضل 





)١(‏ أخترجه الترمذي (7861/4): وأخرحه أحمد في مسنده (171744)) وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحة 6)١١6.(‏ وأخخرججه الحااكم ف المستدرك (ج١: 2/71١7‏ وأخترجه ابن قانع قِ معصخحم 
الصحابة ))١757(‏ وأتحرحه أبو نعيم في معرفة الصحابة (441414). 

(7) أخخترجه مسلم (5080؟).: وأخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده (5455). 
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من أهل الفروع والأصول؛ لأن العلم يَشْرف بشرف المعلوم ويثمراته؛ فالعلم بالله وصفاته 
أشرف من العلم بكل معلوم من حهة أن متعلقه أشرف المعلومات» وأكملها؛ ولأن نثماره 
أفضل الثمار» فإن معرفة كل صفة من الصفات ُوحب حالا عليه» وينشأ من تلك الحال 
فلابية أخلاق مليف وغانة أخلاق :دريف فين عر فت :ضعة الرعية الرت معر كيه سح 
الرعجاء» ومن عرف شدة النقمة أثغمرت معرفته شدة الخوفء وأثمر خوفه الكفُ عن الإثم 
والفسق والعصيان؛ مع البكاء والأحزان والورع وحسن الانقياد والإذعان» ومن عرف أن 
جميع النعمة منه أحبه؛ وأثمرت انحبة آثارها المعروفة: وكذلك من عرفه بالتفرد بالتقع 
والضر دلم يعتمد إلا عليه» فلم يعرض إلا إليه؛ ومن عرفه بالعظمة والدلال هايه» وعامله 
معاملة التائبين المعظمين من الانقياد والتذلل وغيرهماء فهذه بعض ثمار معرفة الصفات» ولا 
شك أن معرفة الأحكام لا تورث شيئًا من هذه الأحوال» ولا من هذه الأقوال والأعمال» 
ويدل على ذلك الوقوع؛ فإن الفسق فاش كثير من علماء الأحكام؛ بل أكثرهم بمانبون 
للططاعة والاستقامةء بل وقد اشتغل كثير منهم بأقوال الفلاسفة في النبوءة والإلهيات» 
ومنهم: من خرج عن الدين؛ ومنهم من شُلكُ» فتارة يترحّح عنده الصحة. وتارة يصح 
عنده البطلان» فهم في ربيهم يترددونء والفرق بين المتكلمين والأصوليين» وبين العارفين 
أن: المتكلم قد تعرف عنه علومه بالذات والصفات في أكثر الأوقات؛ فلا تدوم له تلك 
الأحوال ولو دامت لكان من العارفين؛ لأنه ‏ شاركهم ف العرفان الموحب للأأحوال الموحية 
للاستقامة» فكيف يساوى بين العارفين وبين الفقهاء؟ 

والعارفون أفضل الخلق» وأتقاهم لله سبحانه؛ والله سبحانه يقول: فإن أكرَمَكُمْ عِنْدَ 
الله أتقاكم»4 [الححرات: 17]» ومدحهم تعالى في كتاب للمتقين أكثر من مدحه للعالمين. 

وأما قوله تعالى: «إلمًا يعْشَى الله مِنْ عَِادِهِ الْمُلَمَاء» [فاطر: م؟]ء فإها أراد 
العارفين به وبصفاته وأفعاله» دون العارفين بأحكامه؛. ولا يجوز حمل ذلك على علماء 
الأحكام؛ لأن الغالب عليهم عدم الخشية وخير الله تعالى صدق, فلا يحمل إلا على من 
عرفه وخشيه؛ وقد روي هذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو ترجمانه القرآن. 

أقسام العلماء بالأحكام 
نم إنا نقول: العلماء بالأحكام. أقسام: 

1 : من تعلم لغير الله» وعلّم لغير اللهء فتعلم هذا وتعليمه وبال عليه. 

الثاني: من تعلم لغير الله وعلم للهء فهذا ممن لسَلْطُا عَمَلا صّاِحًا ور سينا 
[التوبة: »]٠١7‏ ولا أدري؛ هل يقوم إحسانه بسيئاته» أم لا؟ 

والثالث: من تعلم لله وعلم لغيره» فهذا كالأول» وأشد إِثا منه. 
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والرابع: من تعلم لله وعلم لله وهو ضربان» أحدهما: أن لا يعلم بعلمه فهذا هلا 
يُفصضّل على أحدٍ من أوليائه» وإن عمل بعلمه؛ فإن كان عانًا بالله تعالى وبأحكامه» فهذا 
من السُعداء» وإن كان من أهل الأحوال العارفين بالله» فهذا من أفضل العارفين» إذ حاز ما 
حازواء وفضّل عليهم معرفة الأحكامء وتعليم أهل الإسلام؛ وأما قول من يفول العمل 
المنعدي نخير من العمل القاصرء فإنه جاهل بأحكام الله تعالى» بل العمل القاصر أحوال: 

إحداهن: أن يكون أفضل من المتعدي» كالتوحيد والإسلام والإيمان بالله وملائكته 
واليوم الآخره وكذلك الدعاء ثم الخخمس إلا الزكاة؛ وكذلك التسبيح عقب الصلوات»؛ فإن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قدمه على التصدق بفضل الأموال وهو متعدء وقال: 
"خير أعمالكم الصاج 07م وسيل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ 

فقال: " الإبمان بالله " 

قيل: ثم ماذا؟ 

قال: " حهاد في سبيل الله 

قيل: ثم ماذا؟ 

قال: " حج مبرور» فهذه كلها أعمال قاصرة وردت الشريعة بتفضيلها. 

القسم الثاي: ما يكون متعديه أفضل من قاصرهء كبر الوالدين؛ إذ سُثل النبي صلى 
الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ 

فقال: " بر الوالدين ". 

وليست الصلاة بأفضل من كل عمل متعلرء فلو رأى المصلي غريقا يقدر على إنقاذه 
أو مومنًا يقتل ظلماء أو امرأة يزى بهاء أو صبيًا يوتى منه الفاحشة» وقدر على التخليص 
والإنقاذ» لزمه ذلك مع ضيق الوقت؛ لأن رتبته عند الله أفضل من رتبة الصلاة» والصلاة 
إن قيل ببطلانها أمكن تداركها بالقضاءء فهذان القسمان مبنيان على رحجحان مصالح 
الأعمال» فإن كانت مصلحة القاصر أفضل من مصلحة المتعدي قدّمت على المتعدّي» وإن 
كانت مصلحة المتعدي أرجح قدّمت على القاصرء فتارة يقف على الرححان فيقدم 


(1) أخرجحه ابن ماحه (177؟)) وأخرحه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي لي سننه (1060)) وأخرحه 
أحمد في مسنده (71575)) وأخترحه ابن حبان في صحيحه 20١١707(‏ وأخخرحه الحاكم في المستدرك 
(ج١:‏ ص ١7١)؛‏ وأخخرجه البيهقي في السئن الكبرى (ج١:‏ ص017غ)؛ وأخترحه البزار في البحر الزخخار 
(770): وأخترحه محمد بن هارون الروياني في مسنده (116)؛ وأخخرحه ابن عبد الير في التمههيد 
(ج4؟: ص8١7))‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (ج؟: ص717١).‏ 
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الراحح» وئارة ينص الشارع على تفضيل أحد العملين فيقدمه وإن لم يقف على رححانه. 
وتارة لا يقف على الرجححان؛, ولا نص يدل على التفضيلء فليس تنا أن نجعل القاصسر 
أفضل من المتعدي, ولا أن نجعل المتعدي أفضل من القاصر؛ لأن ذلك موقوف على الأآدلة 
الشرعية» فإذا نم يظهر شيء من الأدلة الشرعية ية ل يحز أن نقول على الله مالا نعلمه أو 
نظنه إلا بدلالة شرعية. 

فائدة: إذا استوى الناس ف المعارف بحيث لا يفضل بعضهم بعضًا ف ذلكء. فلا فضل 
لبعضهم على بعضء إلا بتولي العرفان واستمراره؛ لأن توالي ذلك شرف قد قات البعض 
وفاز به البعض؛ وكذلك لا تدوم الأحوال الناشثة عن هذه المعارف» إلا بدوام المعمارف» 
ولا تدوم له الطاعة الناشئة عن الأحوال, إلا بدوام الأحوال؛ فإذا دام صلاح القلب بدوام 
المعارف والأحوال دام صلاح الجسد بحسن الأقوال واستقامة الأعمال» وإذا غلبت الغفلة 
على القلب غابت الأحوال الناشئة عن المعارف» وفسد القلب بذلك. ففسدت بفساده 
الأقوال والأعمال. 

والمعارف رتب في الفضل والشرف بترتيب الفضل والأحوال الناشئة عنها على رتبها 
في الفضل والكمال» وكذلك ما ينرتب عليها من الأقوال والأعمال؛ والحال الناشئة عن 
معرفة الخلال والكمال ينشأ عنها أفضل الأعمال وهو التعظيم والإحلال وملاحظة شدة 
الانتقام» وينشأ عنها الخوف؛ وملاحظة سعة الرحمة ينشأ عنها الطمم والرحاءء وملاحظة 
التوحيد بالنفع والضر ينشأ عنها التوكل على الله في جميع الأحوال» فالتائب أفسضل من 
الراججي . 

فهذه نبذة من أوصاف العارفين بالله تعالى» ونما يدل على فضلهم على الفقهاء ما 
يجريه الله تعالى عليهم من الكرامات الخارفة للعادات» ولا يجري شيء من ذلك على أيدي 
الفقهاء؛ إلا أن يسلكوا طريق العارفين» ويتصفوا بأوصافهم» " وما سبقكم أبو بكر بصوم» 
ولا صلاة؛ رلك بتي رثر اي اصلاره "» ولا يصح قول من قال: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إنهما ُضّل بأعماله الشاقة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضّل بتكليم الله 
تعالى إياه تارة على لسان جبريل» وتارة من غير واسطة» وكذلك فضل 0000 
بها الرسل والأنبياء عليهم السلام» وكذلك فضّل بالمعارف والأحوال؛ ولهذا قال: ' 
لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأشدكم له خمشية لك ب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيامه. وصلاته إلى صلاته؛ وأنكر ذلك صلى الله عليه 


.)١١ أخرحه ابن عبد الير في التمهيد (ج©: صة‎ )١( 
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وسلمء فذكر: أن تفضيله عليهم إنما كان .معرفته بالله تعالى» وهذه أكثر جهات تفضيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا مشقة عليه فيها» وكيف لا يكون كذلك والله تعالى 
يقول: «إِنّي اصْطفَيدُكَ عَلى النّاسِ برِسالاتي وَبكَلايي» [الأعراف: :]١44‏ ومثل هذه 
المقالة لا تصدر إلا من جلف “جحاف! 

وكيف يفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعماله الشاقة؟» مع أنه لا شبه 
لأعماله؛ وصبره وتأذيه لقومه بأعمال نوح وصبره وتأذيه من قومه؛ وما أسرع الناس إلى 
أن يقولوا ما ليس لممء ولو أنهم سكتوا إذ جهلوا؛ لكان خيرًا لهم, والله تعالى أعلم. 

وسئل عن الرحل يكتب القرآن يكتسب به» فرما غلط في بعض المواضع؛ أو ضبطه 
ملحونكء فهل إذا قرأه كذلك من يعتمد على ذلك الضبطء» يأثئم بذلك الكاتبء» أم لا؟. 

فاجاب: لا يجوز لمن لا يعرف ضبط القرآن أن يضبط؛ ما في ذلك من تضليل الجهال» 
وإذا كان عالماء فصدر منه ما لا شعور له به» لم يأثم» إذ لا يخلو من مثل هذا أحب إلا 
المبتحرون ف علم العربية» والأولى به أن يتفقد ما كتبه؛ ليصلح ما عساه أن يتفق فيه مسن 
لحن واختلال. 

وسئل عن القيام للناس» هل يباح أو يكره؟ 

وهل يستوى في حكمه الوالد والفقيه والصالح؟ 

وصار الأمر فيه اليوم إلى أنه إذا دحل على شخخص على قوم أو احتاز تمم؛ فمن لم 
يقم له عه متهاونًا به» منكرا عليه» وحقد عليه؛ فما الحكم هذا الاعتبار؟. 

فاجاب: لا بأس بقيام الإكرام والاحترام» وقد قال صلى الله عليه وس لم للأنصار: 
"قوموا إلى سيدكم ا يع: سعد بن معاذ» وكذلك لبن قريظة» فلا بأس بالقيسام 
للوالدين والعلماء والصالحين؛ وأمًا في هذا الزمن» فقد صار تركه مؤديا إلى التباغض 
والتقاطع والتدابرء فينبغي أن يفعل رفعًا لحذا امحذور؛ لأن تركه قد صار وسيلة إلى هذاء 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تفاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء وكونوا عياد الله 





)١(‏ أخخرحه البخاري (5047): وأخخترحه مسلم ,)١07,70(‏ وأخرجه أبو داود (05115)) وأخرحه 
أحمد في مسنده (84آ1١٠)؛‏ وأخرحه ابن حبان ف صحيحه (9/078)» وأخرجه أبو عوانة في مسنده 
(1718)) وأخرجه سعيد بن منصور ف سئنه (5474)) وأخترجه البيهقي في السنن الكسيرى (ج1: 
ص07)» وأخرحه الطباليسي في مسنده (758084): وأخرحه ابن أبي شيية في مصنفه (85107م/91)) 
وأرحه الطيران في معحمه الكبير (07971)» وأعرحه أبو نعيم في معرفة الصحابة .)5١16(‏ 
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إحوانًا”©) كما أمركم الله "؛ فهذا لم يؤمر به لعينه» بل لكونه صار تركه وسيلة إلى هذه 
المفاسد في هذا الوقتء ولو قيل بوحوبه» لم يكن بعيدًا؛ لأنه قد صار نركه إهانة واحتقارًا 
لمن جرت العادة بالقيام لهء ولله أحكام تحدث عند أسباب لم تكن موحودة في الصدر 
الأولء والله أعلم. 

وسئل عن القيام والإكرام والاحترام لمن يتبغي أن يفعل؛ أو يترك من المسلمين 
والكفار» وحكم الألقاب؛ وتنكيس الرعوس ف السلام. 

فأجاب: لا بأس بالقيام لمن يرجى خيره ويخاف شره من أهل الإسلام؛ وأمًا الكفار, 
فلا يام لأحد منهم؛ لأنا أمرنا بإهانتهم وإلزامهم بإظهار الصغار» وكيف تفعل ذلك يمسن 
يُكَذْبِ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ 

فإن خخفنا من شرّهم ضررًا عظيمّء فلا بأس بذلك؛ لأن التلفظ بكلمة الكفر حائر 
عند الإكراهء وأما إكرامهم بالألقاب الحسان, فلا يحوز, إلا لضرورة» أ حاحة ماسةة» 
وينبغي أن يهان الكفرة والفسقة زجرًا عن كفرهم وفسقهمء وغيرة لله عز وجلء وما 
يفعله النلس من تنكيس الرعوس» فإن انتهى إلى حد أقل الركوع؛ فلا يفعل كما لا يفعل 
السحود لغير الله عز وحلء ولا بأس بما يقصر عن حد الركوع لمن يكرم من أهل الإسلام؛ 
وإذا تأذى مسلم أمرنا بإكرامه بترك القيامء والأولى: أن يُقام له» فإن تأذيه بذلك يودي إلى 
العداوة والبغضاء. 

وكذلك التلقيب .ما لا بأس يه من الألقاب. 

توسيع الثياب, وتكبير العمالم 

وسكل عن حكم توسيع الثياب» وتكبير العمائم» وتحسين الخياطة؛ والتظريف. 

فأجاب: الأولى بالإنسان أن يفتدي برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الاقتصاد 
باللياسء وإفراط توسيع الأكمامء والثياب بدعة وسَرّف» وتضييع للمال ولا تجحاوز الثياب 
الأعقاب» فما جاوز الأعقاب في النارء ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل الدين؛ 
ِيُعرَفوا بذلك» فيُسألواء فإني كنت محرمّاء فأنكرت على جماعة من الحرمين لا يعرفوني ما 
أخلوا به من آداب الطواف» فلم يعبئواء فلما لبست ثياب الفقهاء» وأنكرت ذلك عليهم 
سمعوا وأطاعوا. 


)١(‏ أخرجه البخخاري (50714).؛ وأخخرجه أحمد في مسنده (44/ا9): وأخرجه الطياليسي في مسنده 
(1063). 
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فإذا لبس شعار الفقهاء لمثل هذا الغرض كان فيه أجر؛ لأنه سبب إلى امتشال أمسر الله 
تعالى) والاتتهاء عما نمى الله عز وجل عنه؛ وأما المبالغة» وتحسين الخياطة» وغير ذلك» فمن 
فعل أهل الرعونة والالتفات إلى الأغراض المنسيسة الي لا تليق بأولي الألباب. 

وسّيل: هل يجوز أن يُقال لا حاحة بنا إلى الدعاء؛ لأنه لا يَرَدُ قضاء ولا قدرٌا؟ 

فأجاب: من زعم أنه لا يحتاج إلى الدعاء. فقد كذب وعصىء فيلزمه أن يقول لا 
حاجة إلى الطاعة والإبمان؛ لأن ما قضاه الله من الثواب والعقاب لا بمنعه: ولا يدري هذا 
الأخرق الأحمق أن مصالح الدنيا والآخرة؛ قد رتبها الله سبحانه على الأسباب» ومن ترك 
الأسباب بناء على أن ما سبق به القضاء لا يفيده الدعاء لزمه أن لا يأكل ولا يشرب إذا 
حاع وعطشء ولا ينداوى إذا مرضء؛ وأن يلقى الكفار بغير سلاح؛ ويقول في ذلك كله 
ل لل وي انق 
الحرأة على الله تعالى بإنكار الشرع وما ركبه الله تعالى في الطبع. 

وسّئل عمن زعم أن أبا بكر -رضي الله عنه- آوى النبي صلى الله عليه وسلم طريدًا 
أو أنسه وحيداء هل ينوه عليه إنكارء أم لا؟. 

فأجاب: من زعم أن أبا بكر آوى النبي صلى الله عليه وسلم طريدّاء فقد كذب» ومن 
رع أنه المتددوسيناء قلاال بذ 

وسيل الفقيه العالم سيدي أحمد بن عبد الرحمن بن زاغ التلمساتي عن الحكمة في قوله 
تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: وقد أَحْسَ , بي إذ أخرحني مِنَ السنحْن وَحَاء بكم 

مِنَ البَدْرِ4 [نوسقن: ٠‏ ٠]ء‏ ولح يقل إذ أخر حي من ل ومئار السؤال هو أن رميه في 
الجب مصيبة عظيمة» كانت عرضة للموت وبدلا من القتل» فهو بمزلته لاشتراكهما معا في 
خلوٌ وجه يعقوب من يوسف لإخحوته عليهم السلا فالإخراج من الجَب والإنتقاذ من 
هلكته نعمة كبيرة تستحق اعترافا بهاء ومزيد شكر عليهاء ولا كذلك سجن العزيز يعد 
رؤية الآيات: وإن كان الإخراج منه نعمة أخرى تستحق أيضًا شكرا. 

فأجاب: الحمد لله اعلم أن المراد من الكلام» حسبما اقتضاه - والله أعلم - المقام 

هو رؤية الْنْة من الله» وشكره عز وحل في النعمة الحاضرة عند الصديق عليه السلام؛ الي 
هو ذائق لحا في الحالء وهو جمع شمله بوالده وأحبته بعد الشتات الذي لا مطمع معه في 
انتظام هشملء إلا على ححهة الغرابة الغريبة: 

وقد يجحمع الله الشتيتين بعدما ينان كل الظن أن لا تلاقيا 
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ثم إن الحواب على هذا يدور على الصارف عن ذكر حديث السب وعلى الباعسث 
على ذكر حديث السعحن» وهو من وجوه: 

الأول: أنه عليه السلام أعرض عن حديث الحبّ كراهة أن يخجل إنخوته بتذكيرهم ما 
فعلوا به؛ وتحقيقا ا تَكرّم به عليهم من نفي النتريب عنهم في قوله: «لا تريب عَليْكُمُ 
لم [يوسف: 4]. 

الثاني: الاخراج من الجب كان إلى سحن الملك. فهو مصيبة أخرى أيضا. 

الثالث: أنه أوجب البعد عن الأهل والوطن الذي هو عدل الموت؛ وهي مصيية أعرى 
أيضًا. 

الرابع: انكشف له عليه السلام عن غهاية الغل من إخخوته لى وكان مطهرًا؛ لكونه م 
ببق له في قلوهم ما يوحب رحمة منهم له؛ ولا حنانا عليه وقطعًا لما عسى أن يترجّى منهم 
ون تنعهي عاق فعلهة؛ وده إلى أبيه طالما كان في أرضهم. وبين ظهرانيهم؛ وهي طامة 
أرى» وهذه الثلاثة من باب بحيناك من التلف بالتلف؛ ومن فهم هذا المسلك ف الجواب 
استخرج على مجه أجوبة أخرى. بل ومن فهم ما ضبطنا به على الأحوبة من معسق 
الصارفء والباعث سهل عليه استخراجهاء وكان أحرى بكثرة أعدادها. 

الخنامس: أنه كان بعيد العهد. والإخراج من السجن كان أقرب منه؛» والإنسان لما 
هو أقرب أذكر منه لما هو أبعد. 

السادس: الإخراج من السجن مُتَضّمّن للخلاص من تلك الابتلاعات العظيمة المبتدأة 
من تنكير وجوه إنخوته له لمنتهية عند خحروجه من السجن» فههي كناية عن الخلاص منها 
كلها. 

السابع: أنه كان على وجه الاحتفاء به وإرادة تقربيه من الملك. 

الثامن: أنه كان سببًا عله على خخزائن الأرض الذي كان سببًا لرحمة الخلق به أي: 
أحسن بي إذ رحم الخلق بي. 

التاصع: أنه كان مبدأ النعمة للملك. 

العاشر: أنه كان سببًا لزوال الملك عنه. 

الحادي عشر: أنه مفض إلى جمع شمله بأحبته. 

الثاني عشر: أنه ينطلمن تظهزة: وثيرئة ساحته عماازعه ية لتحاف فهذه كايسة عن 
نعمة دينية» وهي أكبر النعمتين. 

الثالث عشر: أن فيه إشارة إلى نعمة الله تعالى عليه في تعليمه علم تأويل الرؤيا الذي 
كان سببًا لإخراحه» ونعمة العلم أعظم من نعمة الإنقاذ من هلكة الجب. 





الرابع عشر: أن فيه إعداده وتيسير عليه في لقاء أحبته بزواله من ثقاف السحن ورقع 
جيعاية ع روت جه ريو ناد عر ون للك رضم للعك وا اللقاءا كفل عاج 
الخزائن» وهذا رفم للمانع من اللقاع» وهو التغيب في ثقاف السجن وتحت حجابه. 

الخخامس عشر: أنه سمح له وعفو من الله عنه في قوله: «لذكرني عِنْدَ رَبك [يوسف: 
؟4]» الذي كان سببا لطول لبثه في السجن دَلْت عنيه الفاء في قوله: فا سه 
(إفلبت4. 

السادس عشر: السجن عار عن مرارة الطول بخلاف المقام في السجن,ء فإنه كان بضع 
سنين فل أكثر ومرارته أ برء ولذلك جعل بدل العذاب الأليم في قوله: ما جَرَاءِ مَنْ 
أرَادَ بَأَهْلِكَ سُوءا إلا أن يُسسْحَنَ أو عَذَابُ أليم» [ دف ]0 

السابع عشر: أن الإخراج من السجن كان من إنعامات إهية ملائمة للنفوس البشرية» 
رافع لتلك الابتلاعات التصريفية» فيجوز أن يكون كفاية عن النعم المترتية عليه لا كان 
أولها ومبتدؤها سببا لهاء ومثله في اللسان العربي كثيره فكأنه قال: إذ أخرحي من السجن» 
وقرّبئ إلى الملك» وجعلن على خزائن الأرض» وآتاني من الملك؛ وجاء بكم إلي» إلى غير 
ذلك من النعم. 

وذلك كله أعظم» وآثر من نعمة الإنقاذ من احب. 

الثامن عشر: أنه لو ذكر الإخراج من اباب وعطف عليه قوله: وجاء بكم من ادر 

ته الطباع السليمة» ولم تقلبه الأسماع المستقيمة» ولكان مناقضا للمراد ناظمًا همل الأعداد 
لاد نلا بعت أن بعلت عن ولا أن يجمل ناظرا إليه» يعرف ذلك صاحب علم 
الفصل والوصلء والله أعلم. 

وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه» ومن خخطه نقل ما نصه بعد الحمد لله والتصلية: 

أما بعد؛ فإنه ورد على سيدي الإمام العالم الصدر الححةء شريف العلماءء وعالم 
الشرفاءء سيدنا ومولانا أبي ييى ابن سيدنا الشبيخ الإمام العالم العامل العلامة الكبير الشهير 
سيدنا ومولانا أي عبد الله الشريف التلمسان» أدام الله له العز الأكمل؛ ووالى له الصنع 
الأجمل» من بعض الفضلاء سؤالان اثنان ضمتهما رقعة واحدة: 

الأول منهما: عن الحكمة في تقدمم السمع على البصر في غالب التتزيل وذلاك نحو 
أربعين اية» وتقدتم البصر على السمع في اليسير منه» وذلك نحو ثلاث آيات نخاصة؛ ائنتان 
من [سورة الأعراف]؛ وآية من [سورة السحدة]. 
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ل ل ا 
يصح أن يكون ذلك قد وقع ليلة الإسراء؟ 

فألقى الشيخ رضي الله عنه ذلك إلى من حضر بمحلسه الكريم من تلاميذه وأفادهم فيه 
من العلم ما تشرح به الصدور وتَقَرٌ به العيرن» فانتدب أولاهم بخدمته» وأعظمهم انغماسا 
ل خراتعيتة إلى النيابة عن قلمه الأعلى: ليحوز من قداحه الحمالة القدح المعلي» وليؤدي 
شينا من شكر النعم» ويقوم برظيف من واجب الحزمء خار الله له ولطف بهء فوقع في هذا 
ل ل ل ا 
ومن فضله ثم من ذي اهمة السابقة المستمد. 

اعلم أن السمع والبصر نعمتان عظيمتان على الإنسان يعحز البشر عن القيام لهمسا 
بواحب الشكرء ولكل واحد منهما من المنافع ما لا يحصىء وإذا وقف موقف الممساماة» 
والمفاخرة» واحادلة؛ والمناظرة؛ تكافنا ف بادي النظر وتقاوماء ما لم يترافما مجلس الحكومة 
ويتحاكماء وإذا َنبا سبل البغي والاعتساف» وحكم بينهما حكم المفدل والإننصاف»ء 
قضِى بالمزية والفضل للسمع على البصر؛ لأن عامة وجوه الرشد والهداية وتلقى السشرائع 
والكتب المتزلة إنما حي بالسمع؛ ولهذا لم يبعث ني أصمء ل 
بالعمى: صرح يذلك الإمام الفخخر؛ حيث حكى اختلاف العلماء في التفضيل بين السسمع 
والبصرء وهذه المنفعة الواحدة الي ذكرناها لا يقرم لما جميع مناقع البصرء وإذا ثبت ذلك. 

تبين أن تقدم السمع على البصر من تقد الشريف على المشروف, والمهم على غير المهم؛ 

الى على ظاهر اليح ن الفريل ققد الى على الأطيل وما الى على خلات: تلجت 
فهو موضع السؤال» وما يشبه ذلك وينظر إليه قوله عز وجل: 9وحَاء رَحْلَ مِنْ أقَصّى 
الْمَدِيَةٍ يَسْعَى# [القصص: ١‏ ؟]؛ وف الأخرى بتأخير رجحل فيسبق إلى الذهن أن يسأل 
ل قَدّم رحل في الأولى وأخْر في الأعرى؛ وهو كلام غير ممرر؛ لأن ما جاء بتقدم رحل 
حاء على الأصل ف تقدم الفاعل على غيره من معمولات الفعل» فلا سؤال فيه؛ وإنما 
السؤال ف التأخير لخروجه على الأصل» والاشتغال بحوايه يخرججنا عما نحن بصدده. 

ثم اعلم أن آيات الله ضربان: آيات متلوة؛ وآيات مجلوة. ومدرك الأولى السمع؛ 
ومدرك الثانية البصرء والمقام ذو الآيات المتلوّة يناسب ذكر السمع؛ كقوله تعالى: ونلا 
اها نُودِي يا مُوسّى 41١9‏ إِنْي أنا رَبك فاخلح تَعَلَيِكَ إلكَ بالرَادٍ الْمُقَسدْس طوَى 
4١١2‏ ونا اتلك فَاستمِمْ لما يُوحَى» [طه: ١١‏ -١]ء‏ والمقام ذو الآيات اللو 
يناسب ذكر البصر؟ كقوله: لوَحَعَلنَا مِنْ ) يْن أَيْدِيهِمْ سّذًا وَبِنْ حَلَفِهِمْ سَدَا فَأَغشْيَاهُمْ 
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الونشريسي 
فَهُمْ لا يُنْصرون» إيس: 19]؛ وليس بواجب على الجملة أن يكون مع كل واحد مسن 
النوعين ما يناسبه» ولكنه إن ذكرء فقد يكون ذلك لخصوصية ممكنة' أخرى سوى مطلسق 
المناسبة» وقد يكون لمطلق المناسبة» وإن لم يذكر فواضح. وإن ذكر مع أحدهما ما يناسب 
الآخرء فذلك لأا بلغت من الوضوح والجلاء ما كأها تُرَى عيائاء وفي المحلوة يذكر معها 
السمع لأها بلغت من التحقيق ما كان لها لسانا تنادي به الإقبال عليها» وحسن الإصغاء 
إليها» وإلى ذكر السمع والبصر من النوعين في الآيات أو مع أحدهماء فواضح بما قرزا 
سابقا. 

ثم إن قدم السمع حينعذ كما هو الأكثر» فلا كبير سؤال فيه؛ لأنه من باب إخراج 
الكلام على مقتضى الظاهر حسيما أصلناه. ولا التفات إلى مقدار ما ورد من ذلكء ولا 
اعتبار بعدده بالغا ما بلغ وقد ينضم إلى ما أصلناه نكث ولطائف أنخرى ف بعض المواضع 
تقتضي تقدم السمع أيضاء وإن حدم البصر على السمع كما في الثلاث الآيات الواقعة في 
السؤال؛ وف نحو ثمانية مواضع أخترى استد ركناها على السائل؛ وهي اثنان في [المائدة]» 
وائنان ف [هود]» واثنان في [الكهف]ء وواحد في [بيْ إسرائيل]» وواحد في [الشعراءأ 
على نظر فيه» وفي جملة من نحو عشر موضعا (كذا) في مواضع أخرى يطول ذكرهاء 
فذلك لأن المقام اقتضى مزيد اهتمام بأمر البصر على ما تأصل للسمع منه حئ خرج 
الكلام به على مقتضى الظاهرء والسؤال فيه محذورء وقد يكون تأحر السسمع زيادة في 
تفضيله. كما إذا كان الكلام على أسلوب الترقي» ومن قام على ما أسلفناه من المقدّمات 
والاعتبارات: وكان له من الاقتدار ما يتصرف به ف هذه المناحي: سهل عليه المثور على 
النكث واللطائف الموجبة لإخراج الكلام المقتضي ف كل مقام. فقد ذللنا له الطريق» 
ودللناه على التماس الرفيق» وإن أراد مزيدا من التوفيق» وفتح بابا عر من التحقيق 
وتشوف إلى التفصيل والتصوير والتمثيل؛ تبرعنا له بذلك ف بعض المسائل» وليكن ذلك 
في الدلاث الواقعة في سؤال السائل» وعلى الذكي أن يحنو على مثل ما يلقى عليه وينسج 
على منواله وما ينب عليه والله المستعان. 

أما قوله تعالى: ظلَهُمْ و يََفَهُرن4 الآية [الأعراف: )]١!94‏ فالظاهر: أن 
المقصود منها توضيع شأن الكفار من رتبة العٌقلاء إلى رتبة البهائم أولاء ثم إلى أنزل منها 
ثانياء فذكر أولا القلوب؛ لأنما أثر الحواس وعنصر الإدراكات» ثم سلب عنهم فقههم اء 
فساووا ما يهذء الصفة من المخلوقات وهم الأنعام؛ ثم ذكر ثانيا الأعين وسلب عنها 
الإبصار النافع اللائق بالعقلاء» فساووا بسلبه الأنعام أيضاء ثم ذكر ثالثا الآذان وسلب عنها 
السماع المعثير في حق العقلاءء فساووا بسليه الأنعام أيضاء والمعن: لهم قلسوب كقلوب 
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البهائم» وأعين كأعين البهائم» وآذان كآذان البهائم وَقَدّم البصر على 3 لأن النظسر 
في حل الخيوانات البهيمية به تميز عظم المنافع والمضار من أكل وشرب وسبيل المشي وغير 
ذلك» والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: طلم أَرْجُل يَمْشُونَ بها [الأعراف: 150], الآية» فهو كلام في 
الأصنام؛ والهمزة للإنكار» وأم .معبئ بل» والهمزة» والإضراب فيها على وه الترقيء وأم 
الأول شبيهة بواو الازدواج: وكفا الثانية» والأرحل والأيدي درجة متواخية» وكذلك 
الأعين والآذان» منفعة الأعين والآذان أعظم من منفعة الأيدي والأرحل؛ لأن الأعين 
والآذان هما مدراك الرشد واهداية في الإنس» ثم إن منفعة الأيدي أعظم من منفعة الأرحل» 
أن معظم الحرف والمنافع الى هي مناط المعاش إتما هر بالأيدي» ومنفعة السمع أعظم من 
منفعة البصر؛ لإمكان تلقي الشرائع والكتب المنزلة كما ذكرنا في الترقي فيمسا بسين 
المزدوجين الأولين والمزدوجين الأخيرين؛ وفيما بين كل مزدوج وأخخيسه؛ واللمئ: أن 
المشر كين جعلوا ما يعبدون من جنس لا نسبة له في الفضل؛ لأنه ماد لا حركة له 
اختيارية. وعبر عن ذلك بالأرجل؛ لأن المقصود الأعظم منها حركة المشي» فليس له رجحل 
يتحرّك ها فضلا عن أن تكون له يد يبطش هاء والحيوان يفضل بعضه بعضا بصفة البطشء 
فضلا عن أن تكون له أذن سامعة يدرك بها عامة وحوه رشده وهدايته؛ والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: ربا بْصَرَنًا وَسَمِعْنَا فارَحعْنًا تَعْمَلَ صَالِحًا» [السحدة: ؟١]:‏ 
فالمقصود منه. والله أعلم بيان فضيحتهم .معاينة ما كانوا ينكرون: والمقام للبصر؛ لأن يوم 
القيامة هو يوم يرون ما يوعدون؛ وذكر السمع معه والله أعلم على جهة الاسستطراد 
والتتمة» فالجزاء يكون متأخيراء وزمانه إما ثي الدنيا؛ فتكون الجملة حاليِة؛ أي: أبصرنا 
اليوم» وقد كنا معنا في الدنيا التهديدات والوعيدات» وليس الخبر كالعيان» وإما في يوم 
القيامة؛ أي: أبصرنا العذاب» وسمعنا ما نكره من اللنزي والتوبيخ والتقريع والتأنيب. وليس 
ما يرى هن العذاب كما يسمع من الخزي؛ وقد يفتر عنهم ف الخزي ولا يفتر عنهم ف 
العذاب البتة. 

وهاهنا حواب آخبر يتعلق بالسؤال اللجامع لما قَدّم وما أ وينبغي أن يتعمده العالم 
والمدرس ف حق كثير من الناس» وهم الذين م يتحققوا بكفاء العلوم في هذه الأعصر ولم 
يقوموا عليهاء وهي العربية والبيان والمنطق والأصولء أو تحققوا جما ولكن قَمَدَ هم شسدة 
الورع والاقنداء بالسلف الماضين عن الخوض ف بحج بحار التدقيق والتعمق في التأويل» وهو 
ما أشار إليه انام ابر عبد ابن عط ار قله تعالي: وإرإن يَمْسَسْكَ الله بطر فلا كَاشيفَ 
4 إلا هُوَ وَإِن يَمْسمْكَ بحر فهو و عَلَى كل شيء أ قدي [الأنعام: 1ا]ء امن النعاحة 
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العدول عن قانون التكف والصنعة» ولذلك ل يأت بالبشر في مقابلة الخيرء بل حيء 
بالضر مكانه» وكذلك قوله تعالى: «إإن لك ألا تَجُوعٌ فِهًا ولا تَعْرَى 41187 وَأنكَ لا 
نما فيهًا ولا تَضلحَى» [طه: مدى 19١ل‏ فجيء بالجوع مع العري. وبابه أن يكون 
الظمأء وقال امرؤ القيس: 

كأني لم أركب جحوادا لذلة ول أتبطن كاعبا ذات ختال 


ولم أسبأ الزّقاْ الروي ولم أقل خخيلي كِرِي كرّت بعد إحفال 


وبعضه بالمععيى» وعلى هذا فقد يقال: إن تقدم السمع على البصر في مكان وتأخيره في 
مكان آخر من فعل أحد الدائزين» والسؤال في مئله دوري ولا يستحق حواباء ولا ينبغفي 
أن يهضم هذا الجواب» فإنه من العلم .ممكان» وإذا ثبت علم السلف وعلم امحققفين من 
قدماء العلماء لم تحد فيه اكتراثا بأمئال هذا السؤال» وإنما تخطينا هذا الجواب الأول؛ لأن 
أمزجة الناس وعلومهم مختلفة» فرما شخص لا يحتاج إلى الجواب الأول» والآخر لا يعنيه 
الناني» ولكل منهما وحه يعتمد عليه وأصل يرحم إليه» فهذا ما يتعلقى بالسؤال الأول» 
والعلم عند الله عز وحل. 


توازل الحامم ب ل _ ل سسب 0039 
استشكال في آية: ظوَامتآل مَنْ أَرْسَلنا من قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا4 
[الزخرف: ه4] 

وأما السؤال الثاي؛ فقد ذكر المفسرون فيه ثلاثة أوحه: 

أحدها: أن المعين: واسأل اتباع من أرسلناء وهم أهل الكتاب, فإهم يخبرونك بأن الله 
لم يتعبد أحدا بعبادة الأصنام. 

الثابي: أمر بذلك ف السماء ليلة الإسراء بعد الصلاة بالأنبياء عليهم السلام: فقال 
صلى الله عليه وسلم: " لا أسأل» فإن لست شاكا فيه" :5 

الثالث: أن المراد بذلك النظر والاستدلال؛ كقول من قال: سل الأرض من شق 
أمارك. وغرس أشجارك؛ وحئ ثمارك» فإِها إن ل بحب إخبارًا أحابت اعتبارًاء والمعسين: 
انظر في هذه المسألة بعقلك وتدبر فيها بفهمكء والمعئ: انظر فيما أوحِي إليك من نبأ 
المرسلين؛ فالوجه الأول: فيه باز الحذف والثاني حقيقة؛ والثالث بحاز يتقرر بوحهين» ذكر 
الإمام الفخر الأول منهماء والثاني محتمل ولم يذكره. 

وهنا انتهى القول فيما انتدبت إليه» وأستغفر الله من الخطأ والصواب» وأسأله الإقالة 
عن عثار السؤال والنواب» وأن يعاملنا بفضله؛ ويسبغ علينا واسع كرمه وطوله. في الدنيا 
والآحرة؛ وصلى الله على سيدنا ربولانا تمعد كلما ذكره الذاكرونء وغفل عن ذكره 
الغافلون, والحمد لله رب العالمين» حمدًا يواق نعمه» ويكاتيٍ مزيده» سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين: والحمد لله رب العالمين. 


6 سسههيظببيبي يبي يبي لب الونشريسي 
مسائل في التفسير 

تَكَلْمَ عليها القاضي أبو عبد الله المقري التلمسان» وَتَكَلْمَ معه في بعضها الشيخ أبو 
الفضل إبراميم ابن الشيخ العالم امجتهد أبي زيد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام التلمساني.: 

قال القاضي المفري رحمه الله تعالى: نظرت في قوله تعالى: 0 
بالآيات إلا أن ؛ كذب بها الأولون» [الإسراء: 554]؛ مع ما في " الصحيح " من قوله صلى 
الله عليه وسلم: " ما بعث من ني قبلى إلا أونٍ ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيت وحيّاء وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة "2 ففيهما من ذلك سر رفع 
العذاب العام والمسخ وغير ذلك مما نال الأمم المتقدمة» وذلك أن تلك الآيات آيسات 
اضطرارء فكانت العقربة على تكذيبها عقوبة عناد» وآية الوحي آية اعتبار» فالعقوبة على 
ردها عقوبة اعتراض وإلحاده وكأن الله عز وجل مهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
أخباره بأن بعث الأنبياء قبله بالآيات» وأهلك المكذيين بما .ممنكرات العقوبات» ثم لم ينقطع 
مع ذلك شرك ولا غلب ترحيد؛ فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بوححي .كعرفة المستبصر 
ويفهمه المذكر فم ن أيقظ إليه بصيرته علم أنه من عند الله تعالى» ومن حجب قلبه صرفه 
عن طريقه؛ ثم نصره بالسيف فبِلم حي مات وقد أسلمت العرب وسالمت» ثم قام بعده 
حلفاء به فأشاعوه ف الأقطار وقاتلوا عليه جميع الكفار. حى فتصوا البلدان» وأظهروا دين 
الإسلام على سائر الأديان» فعم بلوغ دعوته المشارق والمغارب» وعلت كلمة الله الرعوس 
والمناكب» فلم يدعوا في الأرض إلا مسلما أو عابدا لله عز وجل غير جاحد له ولا مشرك 
به من كتابي أو بحوسي مطلوب لا طالب» ومركوب لا راكب. 

ونحن ننتظر استتصال شافتهم؛ وإحماد نار شوكتهم وعلو منار كلمتهم: فكل من على 
الأرض اليوم؛ فهو مُذعن لله عز وجل مقر له خائف من بطشه راغب في فضله؛ لا يدعي 
الشبه لغيره» ولا يقر لمعبود سواه ببركة آية الوحي. 

وهذا سر كونه صلى الله عليه وسلم خباتم النبيين وأكثرهم تابعاء ويدلك على ذلك أن 
الآيات كانت مع ختصوص الدعوى, والوحي مع عمومهاء لظهور آثارها ف الأمور المخبر 
يما قبل الإسلام من أكبر معجزات سيد الأنام؛ وهذا هو سر: " لو أدركيني موسى ما وسعه 
إلا الاتباع أيضا "”, وهو سر تحريم الملك ف أمته وشرع الخلاف حن يكون الأمر على 
جه والله تعالى أعلم. 


))4514( وأخرحه أحمد في مسنده‎ »)١50( أخخرجه البخاري (70/4/): وأخرجه مسلم‎ )١( 
.) وأخخر بحه أبو عوانة في مسنده (17؟ )2 وأخرحه البيهقي ل السئن الكبري (جة: ص1‎ 


توازل الحجامم ل د __لل__تت7_ب__+_ء سس ب 39 ا 
وقال أيضا رحمه الله: سألئ , بعض الفقراء عن السبب قي سوء ببتحث المسلمين في 
ملركهم إذا ا الي ل 0 
مصلحة دنياه» غافلا عن عقربته في أخخراه» فلا يرقب ف مؤمن إلا ولا ذِمّة ولا يرعى لحم 

عهدا ولا حرمة. 

فأحبته بأن ذلك؛ لأن الملك ليس في شريعتناء وذلك أنه كان فيمن قبلنا شرعاء قال 
الله عز وجل ممننا على بن إسرائيل: وَجَملَكُمْ ملكا [اطائدة: »]٠١‏ وم بقل ذلك في 
هذه الأمةء بل جعل هم خلافة» قال الله تعالى: «وَعَدَ الله الذيين آ تُوابِككم» الآية 
[النور: 55][» وقال تعالى: «وقال لَهُم نِيهُمْ إن الله فد بعَتْ لَكُمْ طالوت مَلْكَا) [البقرة: 
وقال سليمان: رب اغفِرْ ِي رَحَبْ لي مُلكا» [ص: 0] إلى غير ذلك: 
فحعلهم (كذا) الله تعالى إلى أن حمل فيهم ملوكا ولم يجمل فينا شرعا إلا الخلفاء» فكان 
أبو بكر نخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن لم يستخلفه نصّاء لكن فهم النساس 
ذلك فهما وأجمعوا على تسميته يهذا الاسم؛ ثم استخلف أبو بكر عمرء فخخرج هما على 
سيل الملك الدي يرثه المولود عن الوالد إلى سبيل الخلافة الذي هو النظر والاخحتيار للناس» 
ونص على ذلك في عهده له؛ ثم انفق الناس من أهل الشورى على عثمان» فخروج عمر 
مما عن بنيه إلى أهل الشورى دليل على أفها ليست ملكاء ونظر الناس فسيهم واختيارهم 
منهم دون تعصيب وغلبة موكد لذلك؛ ثم تعين يعد علي ذلك؟ إد م ببق مثله. فبايعه من 
آثر الحق على الهوىء واصطفى الآخرة على الدنياء ثم الحسن كذلك»؛ ثم كان معاوية رحمه 
الله أول من حَوّل الخلافة ملكاء والخنشونة ليناء ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم فجعلها 
ميراثاء فلما حرج يما عن وضعها لم يستقم ملك فيهاء ألا ترى أن عمر بن عبد العزيسز 
رضي الله عنه كان خليفة لا ملكا؛ لأن سليمان رحمه الله رغب عن بين أبيه إليه إيثارً؛ لحق 
المسلمينء وليلا يتقلدها حيّا وميئّاء وكان يعلم اجتماع الناس عليه؛ فلم يسلك طريسق 
الاستقامة بالناس قط إلا خخليفة, أما الملوك؛ فعلى ما ذكرت إلا من قلء وغالب أحواله غير 
مرضية:؛ والله تعالى أعلم. 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: إن هذا الْقَرْعِانَ بهْدِي لِلتي هي أفْرم»4 [الإسراء: 4] 
يدل على وجوب العمل بالراحح؛ وقد حكى الإجماع عليه؛ لأنه دليل على قولهم بعسض 
الطريق سؤال (كذا)» ثم لم برض للغالم عو اباع صيله واضهاج طريقته. 

وقوله أيضا بعدها: إوأن اللِينَ لا يُؤْينُون بالآخيرةه [الإسراء: ]٠١‏ دليل على 
جواز التبشير ممصاب العدو والفرح به وإن كان أخروياء وقد اختلف في جواز الدعاء عليه 
با موت على الكفرء وأفى شرف الدين الكركري بكفر من قال لرجسل أماته الله علسى 


#البج 7ج 2 لصي رس اليتق 


الكفر» قال: لأن محبة الكفر كفرء ورددته بقول صالح بن آدم: (إني أريد أن تبُوء بإِنْمِي 
و إليك» الآية [المائدة: 5؟]. انتهى. 

فكتب الفقيه العلامة الإمام سيدي أبو الفضل ابن الإمام عقب كلام المقري هناما 
نصه: الحمد للهء قوله في الآية الأول ندل على وجرت العمل بالراجن» كا تينع ازذلك أن 
«يبدي» يحدمل أن يكون مفسرا ب(يدعو) على هج «إرَأمًا نُمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ فَاْتُحَبُوا 
الفح هل ١‏ لهدَى# [ فصلت: /ال]ء وعلى هذا المقول إن إجابة دعوته نحب؟ لأن الادعاء 
منه إلى إل هي أقوم بأوامر ونواهي يوقف مع كل منهماء وتارة يكون معن #ييسدي#: 
يرشد؛ وإرشاده من وجوه لا تحصى ولا تنحصر» كما أن (الي) أيضا يحتمل أن يراد وما 
الطريقة» ويحتمل أن يراد يما الحالة» وؤاقوَم4 أيضا يحدمل أن يكون على ظاهره مقتضيا 
للتفضيل» ويحتمل أن لاء وذلك إذا لوحظ منه التوحيد؛ إذ الشرائع لم تختلف فيه: فلو قيل 
مثلا: إن هَذَا القرعان ِهْدِي للتي هِي أَقوَم» [الإسر اء' 9]ء على معين أنه يرشد الناظر 
فيه إلى الحالة القوبمةء وذلك إذا نظر فيه مؤمن من وجه التوحيدء وما يقول إذا نظر فيه 
كتابي مسلم مومن من وه إنبائهم عن قصصهم وأخبارهم مع أنبيائهم» فإن قال: المراد 
جموع الفرآن من حيث هو مجموع» وكل آيانه لا كلياته» فيعتبر النظر في الإشارة هذا من 
قوله سبحانه: «إن هَذَا لقان 4. فتأمله. 

وقوله في الآية الثانية؛ وهي: : وأن الْذِينَ لا يُؤْمِنُون بالآحرة» [الإسراء: ١٠]ء‏ دليل 
على جواز التبشير .بمصاب العدوء وهذا من حيث «إوأن الْذِينَ4 عطف على الأول؛ وأن 
الأول في موضع نصب ب يشر فهي دالة في جملة بشارة المومنين» فالقرآن بشير 
المؤمنين؟ بحيث إن الكافرين لهم عذاب أليم» وما رد به على شرف الدين لا يصح؛ لأنه لا 
يقال: إن إرادة هابل إرادة محبة وشهوة» وإما هو تخيير ف شرين كما تقول العرب فْ الشر 
خيار» فالمعين : إن قتلتيي وسبق بذلك اختياري أن أكون مظلوما سينتصر الله لي في الآخرة» 
ألا ترى إلى قوله: «إما أنا اسل يدي ليك [المائدة: 0 1 
وقد قال الجمهور: إن هابل كان أفوى منهمء ويأي وراء هذا قوله: (إني أَرِيدُ أن موه 
بإنبي وَإِنْيكَ» [المائدة: 14] على معين لست بحريص على قتلكء فالإثم الذي بلحقئ لو 
كنت حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إنمك ف قتلي» على ما أشار صلى الله عليه 


توازل الجامع ب سب سسب ال 88١‏ 


وسلم إليه بقوله: * إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقائل والمقتول ف النار. قيل: يا رصمول 
الله؛ هذا القاتل ما بال المقتول؟! قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه 7©". 

ويأيٍ ف كلام هابل من اللطائف والحكمة أنه جمع فيه الاستعطاف والزجر؛ لأنه إذا 
نفى أن يبسط إليه يده في الوقت الذي يحب فيه البسطء فذلك من أقوى الدعاوي في 
تعطف قابل! لأن المقاومة ممانعة؛ والممائعة توجب الطلب في الممنوع والرغبة. 

وزادي كلفا في الحب أن مُنشُّهُ ‏ وأحب شيء إلى الإنسان ما مُنعَا 


ثم أردف الاستعطاف بالتسليم الباطن؛ حيث نفي أن تكون له نزعسة مسن حسرص 
ليتطلب من ذلك الوقوف على صفاء باطنه» ثم الصفاء مع المشوشات للباب ربا تخيل من 
خلاله الأخبوة النسبية؛ ثم أردف بالوعيد لماء بل وهو «شكودٍ يسن أصْحَاب اشار» 
[المائدة: 19]ء إذ لا زاحر وراء ذلك» أما قوله: ظِوَذْلِك داء الظَالِمِينَ4: فيحتمل أن 
يكون من كلامه» ويحتمل أن يكون من كلام اله صبحانه. 

رقال أيضا رحمه الله: لما نزل قوله تعالى: (قل مر الْقَاومُ لَى أن ينمت عَلَيكُمْ ذا 
ين فوفك 4 [الأنعام: 70], قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعوذ بوجحهك 090" 
لأ ين تخ أرَملك4» 0 له بوحهك " طاو يَلبسكمْ نييما وبَذِينَ بَمْضَكُمْ 
يأ بَعْضٍ » قال: "هذه اح 

ا او 
"سألت ري ثلاثا فأعطان اثنتين ومنعين واحدة؛ سألته ألا يهلك أمئ بالسنة فأعطانيها 
ا وهذه والله أعلم هي العذناب من فوق» 5 وسألته ألا يهلك أمي بالغرق فأعطانيها "0 


)1١(‏ أخرحه البخخاري (8417)) وأخخرجه النسائي في سننه (4170)) وأخرجه الببهقي في السنن 
الكيرى (ج8: ص0٠5١):‏ وأخرحه أبو نعيم في معرفة الصحابة (514©15). 

(1) أخترجه البخاري (5774)) وأخرحه الترمذي (7078)) وأخرحه أبو داود (5.061)) 
وأخترجه أحمد في مسنده :)١79404(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (22007)) وأخخرحه الحميدي في 
مسنده ))١7453(‏ وأخخترجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ))١9471/(‏ وأخخرجه عيد الرزاق الصنعان لي 
مصنفه (41754)) وأخرجه ابن أبي شيبة اف مصنفه (584-1): وأخرحه ابن عبد البر في التمهيد 
(ج :1]9ص؟؟١).‏ 

(1) أخرحه مسلم (5841): وأخخرجه أحمد في مسنده (1019)) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 
))١١44(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (7/71717): وأخرحه البزار في البحر الزصار ))١١58(‏ 
وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (2؟5975). 


وهي والله أعلم العذاب من تحت» " وسألته ألا يجعل فتنتهم بينهم فمنعنيها ": وهذه هي 
الإلباس والإذاقة. فتأمل ذلك تحد الحديث كالكفاء للآية» واستعذ بالله من جميع بلائه. 
ولا تحقر شيئا من عذابه» نعوذ به. انتهى. 

فكتب أبو الفضل ابن الإمام عقب هذا الكلام ما نصه: هذا الكلام في غاية الحسن؛ 
لكن كدّر صفوه أن أحفظ مثله للسهيلي» فطالعه في الروض الأنف» فقد يكون حفظه ثم 
نسبه؛ أعين: نسبه على الوجه الخاص في كونه هنالك وكونه للسهيلي»؛ فلكثرة الحفظ ظهر 
له أنه آثاره» ويحتمل أن يكون هو المدرك له ولا يبعد؛ فالمصنف كبير» وعلمه غزيرهء ولا 
أحق الآن النقل» كما أن لا أشك ف أنه هنالك» وأتخيل أن السهيلي ذاكر به بعض 
الأشياخ ووقف النظر في تقدم الآية؛ والغالب أن السهيئي قرره؛ وهو الذي نفي في كلام 
المقري؛ ولما لم يغلب ذلك على ظنه عا نقصه البحث قال: ومن ثم» وربك أعلم؛ ول أجد 
الكتاب في الوقتء وقد أرشدناك للمطالعة فيما بقي» وفي كلامه رحمه الله عجلة من سوء 
الأدبء ولولا مكانته في العلم والديانة الي لا أشك فيها لكان التنبيه على غير هذا الوج 
فهي سقطة لا أشك ك فيهاء وجمرح قلم؛ عرفنا الله كقادير أنفسناء وأهمنا رشدنا. 

وقال أيضا رحمه الله: قله الْحَن وَلَهُ الْمُلكُ» [الأنعام: /]ء 9ثْرمَانَ 1 ة فإن 
أن بَعْضُكُمْ ب بْضًا4 [البقرة: 54]ء يقتضي أن فيض الرهن عخالف لقبض الأمانة؛ لأن 
الظاهر كونه مستأنقا لا عامًا معطوفا على خاص: فالرهن كالكتب جعل الرهن بدلا منه 
ليست يد المركمن عليه بيد أمانة لكم يد ضمان كالعارية؛ لأن كل واحد منهما مقبوض 
منفعة القابض خخاصة كالقرض» فهو مضمون بالأصالة؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " الرهن بما فيه "2 وبالله التوفيق 

ونلحق هذا الكلام ما هو منه ما قال رحمه الله قال: ندب الله إلى الكتب ماهو 
توسعة على الناس؛ لأن الإنسان إذا توثق من حقه سارع إلى إخراج شيئه؛ والوثيقة إذا 
فت مئونتها لم يرجع أحد على المعاملة عليها مع ما في ذلك من الحوطة على المال؛ 
والرفق في الحال والمال» فهذا إرشاد لا عزيمة؛ ومعونة لا مئونة. 

ثم لما كان التوئيق بالكتب قد يتعذر أرشد إلى التوئق بأثقل منه مما لا يعسرء فقال: 
«إوإن كم عَلَى سَفْر ولّمْ تحدوا كاتا فْهَانَ مَقَبُوضّة#؛ وإلى تمام التوثق أشار بلفظ 
القبض؟ ؟ كأنه يقول: إن تعذر الكتب فلا تنعوا من التعامل الذي هو أصل صلاح أحوالكم 





.)5 ١س أخرحه البيهقي ف السئن الكبرى وجك:‎ )١( 


تواؤل لقاع :خبطت تي 1 
لوحود ما هو أوئق منه وهو الرهن المقبرض» فلم يذكر أولا المتيسر الأعفء وذكر ثانا 


لأن ذكره أححفء والباب كله باب تعريف لا باب 2 تكليف: والله أعلم. 

وقال أيضا رحمه الله: قوله تعاللى: ظوَمًا كلت لَدَيْهمْ إذ يُلقَونَ أفْلامع ال غتيزان: 
5 ؛]. قال الزعخشري: إن قلت: لم نفى المشاهدة ونفيها معلوم دون السماع من الحفساظ 
وهو موهوم؟ 


قلت: تيقنوا أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وأنكروا الوحيء فلم تبق إلا 
المشاهدة» ومي وغاية الامشعاد فقي على ميل التهكم للشكرين للرخي مع علموم 
بعدم قراءاته. كقوله: وما كنت بعحانب الْغربِي 4 [القصص: ]ل #بجانب الطور» 
(القصص: 45].ء را كنت لَدَئِهمْ إذ أجْتَعُرا4 [يوسف: 7١٠)ء‏ انتهى. 

قلت: الباب في الجميع واحد» وليس حوابه عندي عا ذكرء بل المع فيه: إنا أوحينا 
إليك الوحي المبين الذي لو كنت مشاهدًا لهذه الأمور لم تعلم منها بالمشاهدة أكثر ما 
أعلمناك منها بالوحي؛ فهو امتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببأن أراه مسا لم 
حضرهء. حى إنه لو حضر ذلك مم يكن بأعلم به وهو حاضره منه وهو غائب عنهء وذلك 
دليل الاعتناء وتعظيم المنة عليه» كما قال الصديق: لو كشيف الغطاء ما ازدت يقيكاء والله 
تعالى أعلمء انتهى. 

فكتب ابن الإمام عقبة: إذا لم يصح امجُواب الأول إلى هذا فهر ف غاية القصور؛ لأن 
الآيات على تعددها ليس القصد يما الامتنان على الني صلى الله عليه وسلم عاريا عسن 
تبكيت الكفار» فجواب الزمخشري مستلزم لحوابه دون عكسء, ورعا فهم من كسلام 
الزمخشريء وإليه أشار بقوله: على سبيل التهكم.. إلى آخر كلامه؛ ولا يستلزم هذا 
الجواب جواب الزمخشري» فالحق جعل الجوابين حوابًا واحداء والله تعالى أعلم. 

وقال أيضا رحمه الله: الواحب من الإبمان بالبعث التصديق بأن الله عز وحل يخلقنا بعد 
الفناء لا نعرف به أننا أولكك الذين كنا في الدنيا وعملنا من الأعمال كذاء ويعرف 
بعضنا بعضًا كذلكء, وكذا نعرف ما يعاد من الأشياء الي كنا نعرفها قبل أنها هي لا تحالة: 
وهذا القدر مُمكن عقلا ما أظن يخالف في إمكانه إذا قرر عليه الأمر إلا من سابه الله 
التمييز التام» وابتلاه بالاستبعاد الموجب لفساد الاعتقاد. 

ثم إن الدلائل تظافرت ببقاء الأرواح» وأنها هي الي تعاد إلى تلك الأجسادء فتتعلق ها ' 
ثانيا كما تعلقت بها أولاء وهذا أيضا مما لا تنكره العقول» وقد أثيحه النقول» فيحب القول 
به» ولا يكفر بإنكاره بخلاف الأول. 


ااال سس سس سس سس ببسب الونْشريسي 

ثم هذا البحث لا يخلو بو ال يكره خلى نض الأنتواق ان نا ليها و الدنياء حي 
م ال ا ا ا 0 
تلك الأحوال؛ أعئ: في كمية أر كيفية» وكلاهما ممكن؛ الك تخا التريل: ووتخشر 
الْمْحْرِمِينَ يَوْميِدٍ ررق [طه: ١‏ | ؛ وجاء «يَوم تبيض وَحُوَهُ ومسلو وُحوة» [آل 
عمران: »]١٠١‏ وردت الأحاديث باختلاف الفريقين وتخالفة بعض الصفات لصفات 
الدنياء فيجحب أن بميز ذلك على ظاهره؛ إذ معتير تلك الأحوال لا يوحب لكا غير القوم 
الذين كانوا في الدنياء ألا ترى الإنسان تختلف أحواله في الدنيا وذاته واحدة لم تتغير؟ 
فكذلك يوم القيامة» ولا شك أن التركيب الثاني غير التركيب الأول؛ لانمحلال الأول 
وذهابه ودخخحوله في العدم المحض الذي لا ينصور إعادة ذاته» بل تحلق مثله. قال الله تعالى: 
<أوَلْم يرا أن الله الْذِي علق السّمُوَاتٍ والأرض قَادِرُ عَلَى أن يلق مِتلَهُمْ4 [الإسراء: 
89 أي: يعيدهم على أمثالهم هذه كهذه. 

قال الغرنوي: وهل الأحزاء هي الأجزاء الأولى على ظاهر قوله: هقل يُحْبِيهًا يها الذي 
ألتأما ول م4 [بس: +/]؛ أو غرها؟ 

كلاهما ممكن, والظواهر اقتضت الأول لحديث الذي أوصى بأن يحرق» وغيره» فيجب 
استعمافاء وحمل قوله تعالى: «يقادر عَلَى أن يَخْلَقَ مِلهُ»؛ على التركيب الثاني؛ أو على 
تعلق القدرة بذلك وإن كانت النشأة الأعرى في غير تلك الأجزاءء أما إعدام الأحراء ثم 
إعادتا بعينها فمكابرة للعقل» وتكذيب للنقل» وبابه يفتح على الشريعة طعنا كثيراء ويصد 
عن مذهب أهل السنة صدا بيناء وقد اصطحب على إنكاره العقل والنقل» فلا أدري لاذا 
يتصدى مثبته ولا أراه تصور حقيقته بل أحذه أول وهلة» انتهى. 

فكتب ابن الإمام عقيه: قلت: ذكر الفخر ف أربعينيته قولا رأى أنه جمع بين العقل 
والنقل فيه؛ فقال بتركيب هذه الأرواح مثل هذه البنية الي اتفق النظار على بقاء الأرواح 
وامتناع إعادة المعدوم. ولو بن المقري رحمه الله عليه كلامه لكان كافيّاء وما قال فيه بحث 
وتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال أيضا رحمه الله قوله تعالى: رن بِدُوا ما في الفسكُم أو تُخفو هُ يُحَامبكُمْ به 
لله [البقرة: 78]؛ أي: يوقفكم عليه ويقرره عليكم: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
بما يشاء. ولا يلزم من السؤال عن الشيء والإيقاف عليه التكليف به والمطالبة يفعله أو 
تركه؛ بل إظهار بإبلاء السرائر وتعظيم الأمر بكشف مسا في الضمائر كما حاء في 
اقتصاصات الحمادات, وما لا تكليف عليه من الحيوانات» فلا منافاة بين هذه الآية وبين 
«لا يُكَلفْ الله فسا إلا وُسعَهَا4 [البقرة: 85؟7]» حي تكون ناسخة لهاإن صححهنا 
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النسخ في بعض الأخبار. وأما معن ما ورد من ذلك أنها جاءعت ميهمة يحتمل الحساب فيها 
العرض كما في قوله تعالى: فْسّوْف يُحَاسَبُ حِسَايًا يَسيرًاه [الانشقاق: 8]) انتهى مسأ 
وجدته من هذا الكلام واندرس باقيه. 

وقال أيضا: قال ابن عطية والزعخشري: قوله تعالى: «وَلَنْ تفعلوا [البقرة: 4 ؟]» فيه 
إخبار بغيب» قلت: لا يكون هذا إلا عند من حعل الإتيان بسورة من مثله مقدورا لهمء 
وما صرفوا عنهء وهذا اختيار الإمام؛ ولذلك اعترض عليه في موافقتهما على ذلك» أما 
على مذهب الجمهور أن الإعجاز بالفصاحة والنظمء وأن ذلك ليس فْ قدرقم البتة؛ فلا 
يكون [إخبار بغيب» وإلا فكل من أخخير بانتفاء وقوع أمر حال في العادةء فهو مخير بالغيب» 
وذلك باطل قطعاء ولا اخختار ابن عطية هذا القول» لا حرم تقؤى عليه هذا الاعتراض. 
انتهى . 

فكتب ابن الإمام عقبه: ما قاله غير مسلم؛ وذلك أن من أنبر بانتفاء أمر محال ف 
العادة: إمّا أن يخير عن انتفائه في الزمان الحالي» وإما في الزمن الاستقبالي» الأول: مسلم 
والئاني: ممنوعء فإن أخير بانتفائه في مستقبل» فمن أين له أن ذلك ليس بغيب؟ وإلا لزم ألا 
تخرق العوائد لولي» فتأمله» فهو ظاهرء والاعتراض على سيدي أب عبد الله المقري ثايت. 

وقال أيضا رحمه الله: قال القاضي الباقلاني: العلم معرفة المعلوم على ماهمو يه 
واعترض بأن المعلوم مشتق منهء فيلزم الدور. 

قلت: تصور المعلوم ضروريء فأما توقفه على العلم؛ فهو الذي يحتاج إلى النظرء ومن 
الجائز أن تعرف حقيقة العلم بالمعلوم؛ ثم يبجعل العلم أصلا لوحود المعلوم لفظا ومعين؛ ولا 
يلزم على هذا دور ولا غيره. 

وكذلك قوهم الأمر المقنضي طاعة المأمور به وقولهم: القياس مساواة فرع لأصل في 
علة حكمه. إلى غير ذلك» فقد كثر الاعتراض يبهذا النحوء وحوابه ما سمعت. 

وقال أيضا رحمه الله تحذيرا: إياك ومفهومات " المدوئة "» فقد اختلف الناس في القول 
عفهوم الكتاب والسئة» فما ظنك بكلام الناس» إلا أن يكون من باب المساواة أو الأولى» 
وبالجملة إياك ومفهوم المخالفة ف غير كلام صاحب الشر ع» وعليك يممفهوم الموافقة في 
وفي كلام من لا يخفى عنه وحه الخطاب من الأثمة؛ ولا تفت إلا بالنص إلا أن تكون 
عارفا بوحوه التعليل بصيرا ععرفة الأشباه والنظائر حاذقا في بعض أصول الدين وفروعه»ه؛ 
إما مطلقا أو على مذهب إمام من القدوة؛ ولا يغرنك أن ترى نفسك أو يراك الناس حبق 
يجتمع لك والناس العلماء» واحفظ الحديث تقو صحبتكء والآثار يصلح رأيك؛ والنلاف 
يتسع صدرك» واعرف العربية والأصولء واشفع المنقول بالمعقرل. ولا يسستفزنك مسن 


يقول: إن تلك العلوم لم تكن ف السلف» فإن العرب أغين الناس عن العربية» وأص حاب 
النفوس القدسية مستغنون عن بعض العلوم العقلية» وإلا فتصور حواب علي على المسنير في 
الفريضة الخبرية» وقوله: مبتدرا ف ذلك الموقف الصعبء صار ممنها تُسعًا ثم اعرض على 
نفسك ذلك» وانظر أين أنت هما هنالك: وكذلك فتواه ف رجحلين لأحدهما ثلاثة أرغسة» 
وللآخر حمسة» هجم عليهما ثالث» فقدّما له ما معهما واستوعبوا ثلاثنهم ذلك أكلاء فلما 
قام عنهماء أبجازهما بشمانية دراهم» فقال صاحب اثلاثة: هي بيننا نصفين» وقال الآخحر 
على عدد أرغفة كل واحد؛ فحلف الأول لا يأخذ إلا ما أعطاه صميم الحق» فرقعه إلى 
علي» فقال: حذ ما أعطاك. فقال: إن كان بصميم الحق. فقال: إذا ليس لك إلا درهم. 
فقال: كيف؟ فقال: أكلتم ثلانتكم ثمانية أرغفة» وقدر ما أكل واحد منكم غير معلوم, 
فتحملون على السواءء وثمانية تباين ثلاثة. فضرب فيهاء فتصير أربعة وعشرين على ثلائة 
يخرج ثمانية» والذي لك من الثمانية ثلاثة يضرب لك فيما ضريت فيه الثمانية؛ فذلك تسعة 
أكلت منها ثمانية يبقى لك واحدء ولصاحبك حمسة يضرب لهء فذلك خمسة عشر» أكل 
ثمانية بقيت له سبعة» فقد أكل لك الوارد جز ءا ولصاحبك سبعة» وإنئما وهبكما لذلك» 
فاقتسما ما منحكما على قدر ما منحتماه. 

وقال أيضا رحمه الله: نزلت بظاهر القسطنطينية متوجها إلى الحجازء فخسرج إلي 
الطلبة؛ فسألئ أحدهم عن قوله تعالى: بلع مَا أل ليك من رَبك إن لم عل هَمًا يفت 
رسَالايَه) [المائدة: 1177]» قال: كان معئ «زر! إن لَه تفعَل»: وإن لم تبلغ؛ لقوله: (يْلْعْ ما 
نل لَك بِنْ ريك فيكون الحزاء هو الشرطء أو تكون الشرطية غير مفيدة» وكنستث 
مستوحرّاء فلم ينيسر لي حواب» فلما قدمت تونس اجتمعت بقاضيها وعالمها أبي عبد الله 
ابن عبد السلام» وقد دعانا السلطان إلى مترله» فجلسنا خلال ما يستأذن عليناء فسألته عن 
الآية» فقال: الجواب عنها على نحو جواب الشيخ تقي الدين عن قوله صلى الله عليه 
وسلم: " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 7©". وهذا قال الشيخ: لا يحصل الغرض؛ 
لأن المعن في الحديث: " فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله فهجرته ”". وأما وجراء 
الحديث أم قيس كذاء وليس ذلك في الآية» إنما الوحه أن تبقى على ظاهرها؛ أي: وإن لم 





)١(‏ أخرجه البخاري (158548)) وأخرجه مسلم ))١9١١(‏ وأخرحه أبو داود (75501)) وأخرجه 
النسائي في سننه (77/414)) وأخخرحه ابن حبان في صحيحه (88)) وأخرجه اليبهقي ف السنن الكبرى 
(ج7: صض771): وأخخرجه الطباليسي في مسنده 0717 وأخترجه الحميدي في مسنده (78)) وأخرجه 
محمد بن إبراهيم بن المنذر في الإقناع 4)١4(‏ وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (؟١؟).‏ 
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تبلغ في المستقبل» فما بلغت في الماضي؛ لأن الرسالة مرتبطة بعضها يبعض كالصلاة مغلاء 
من أل بشيء منها أخخل بجميعهاء وكان يثابة من لم يفعل ما فعل من أحجزائها؛ لأن الأمر 
بحا واحدء فلا يمتثل إلا بالجميع. 

قالت عائشة: "لخن رع أن با م حلا عا ام أ يله عد اعطس للدي لله 
الفرية والله عز وحل يقول: (يَأبهَا الرُسُول بلغ ما ألزل لِك من ربك ون لَمْ تفل 
ما بلْلْت رِسَلايَة» وهذا كالنص فيما قلناه وقالت: لو كان كائما شيا لكئم هذه الآية: 
<وَإذ تقول نزي -0 الل 0-0 ألاية اراي 0 
حن يقص علا من أار اح اه ل ا 
لذ توعد إلا واحادة 2 ا عه رد" 
قال: إن شاء الله. لقائلو! كلهم فرسانا أجمعون”". 

مع أن طلااب مو سى ومقامه إن لم يكن أفضلء فلا أقل من المساواة وقد استثن فلم 
يكن: وسليمان لو استئئ لكان؛ فقال: إن موسى مم يعد الصير على ما لم يصير عليه مسن 
حرق السفينة وقتل الغلام وإرشاد ذي الحق إلى حقهء لا سيما مع دعوى الضرورة إليسه 
لأن ذلك لا يجوز في علمهء وقد كان موسى على علم من علم الله لا يعلمه الخضر وهو 
علم التكليف, والخضر على علم من علم الله لا يعلمه مرسى وهو علم التوسم والإلحامء 
فلم يكن موسى ليعد بالصبر على ما لا يقر عليه في علمه ولا علم له .ما عند الخضر لما 
تقدم. وإنما ظن أن ذلك مما لم يحط به نخبرا من مشاق السفرء ومقاساة الجوع والعطشء» 
واحتمال وجوه الججاهدة المعتاد حنسها في طلب المعاللي» وقد صر على جميع ذلك كما نص 
الله عز وججل ورسوله صلى الله عليه وسلمء والله أعلم. 00 

وسكل الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله من فائدة قوله تعالى: ووَهُوَ بكل خلس 
عَلِيمَ#. قال: فأحبت فيه يحواب اخترعته لم يسبقينٍ إليه أحد؛ وهو: أن ابن الطيب قد نص 
في " شرح اللمع "» فقال في الصنعة الى يصنعها المخلوقون» إن الصائع إذا حذق صصسنعته 
وعملهاء ثم أراد أن يعملها ثانية كان أسهل عليه وأهون من عملها أول مر إلا أن يعرض 





.)405( وأخرحه أبر عوانة إل مسنده‎ ))1١58( أخحرحه مسلم (08١)؛ وأخرحه الترمذي‎ )١( 


2_7 ىس لبي ري 
عليه نسيان» فإذا طرأ عليه نسيان» فإن تعلمها ثاينة يشى عليه» فإذا ثبت هذا ففائدة قوله: 
وَهْوَ بكل علق عَلِيم الآيةء أنه يزه أن يشبه بالمخلوقين من أن يطرأ عليه نسيان كما 
يطرأ على المخلوقين» فلذلك ختم الآية بما تم به 
الحكمة في أية: جنم اذه يتنك سَعْيّاب [البقرة: ١٠؟7]‏ 

وسئل بعضهم عن الحكمة في قوله تعالى: نم ادْعُهنَ يأَنينَكَ سَعْبَاك مع أن الطير 
إنما شأنها الطيران» فلم قالت الآية: سعيًا. ولم تقل: طيرانًا. 

فأجاب: إنما قال: سعيا. ولم يقل: طيرانا؛ لأنه قد لا يغبت نظسره لاحتماع تلك 
الأحراء بعضها لبعض» فعدل إلى سميًا؛ ليكون أثبت له في النظر كيف ترجع تلك الأجزاء 

وسئل المازري عن: قوله صلى الله عليه وسلم: " ما سمع صوت الموذن إنسسء ولا 
حنء ولا رطبء» ولا يابس - وق لفظ: ولا شيء -» إلا شهد له يوم القيامة "؛ فإنه 
يقتضي أن الحمادات تعقل ذلك. 

فأجاب: الذي عند أهل الأصول أن الجماد لا يبح ) ويستحيل أن يكون الجماد 
يعقل شيئا من ذلك وقد ذ كرت شينا من ذلك غند اللحمي» ؛ وقلت له: إن القاضي ابن 
الطيب ينع من هذاء فقال لي قوله تعالى: «وإن مِنْ شيء إلا يُسَبِحْ بِحَنْدو» [الاسسراء: 
4 يدل على أن الحمادات كلها تسبح وأنكر فول القاضي غاية الإنكار» وقال لي: 
لوا ما أننم عليه من كلام الأصوليين. وكان رحمه الله يستئقل كلام الأصوليين» فقال له 
عبد الحليل: فهذه الحصا تسبح؟ فقال: نعم تسبح - بالغيظ -. فسكت عبد الجليل لما رأينا 
من غيظه. 

وسئل سيدي سعيد العقباني» وسيدي محمد بن مرزوق؛ وسيدي عيسى الغيريي عن 
مسألة وقع فيها احتلاف بين طلبة مازونة» نص السؤال: الحمد لله ما يقول سيدنا الإمام 
في مسألة تطارد فهمها طلبة مازونة مع فقيه في مجلس تدريسه؛ وذلك أنه قال: إن الله رأى 
أشخاصنا قبل وحودناء وسمع أصواتنا في الأزل ونحن عين العدم؛ فقال بعض من حضر: 
أليس السمع والبصر لا يتعلقان إلا عموجودء ولا موحود في الأزل إلا الله وصفة ذاته؟ 
فسرمد على قوله. فقلنا له: لعلك ترى أن ذلك معن راجع إلى العلم كما تقوله المعتزلة» 
والقاضي ف بعض أقواله» فقال: لم أدر ذلك. 

فأردت من سيدنا إمعان النظر في المسألة إمعانا شافياء وتأملوه تأملا كافياء الله تعالى 
يسددكم؛ ويدم الانتفاع بكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حرف 





نوازل اللجامع 

فأحاب سيدي سعيد العقباني: الحمد نل الصواب ما قاله الحاضر للدولة. وسيب 
الغلط ف هذه المسألة هو: التباس صفة البصر بصفة الرؤية: فمن اعتقد أغهما شيء واحد 
متحد لم يصبء بل هما متغايران» فلو أن رحلين أحدحما بصير والآخر أعمى احتمعا في 
ظلمةء فإنهما يكرئان مستويين ف انعدام وصف الرؤية عنهماء ومختلفين في اتصاف أحدهما 
بأنه بصيرء والآحر بأنه أعمى. وإن كانا لا يريان حينئذ شيئاء فاليصير لا يرى لفقد شرط 
الرؤية؛ وهو الضوءء والأعمى لا يرى لاتصافه بضد البصر وهو العمىء فافهم مثل هذا 
المعى في صفة البصر القدرمة وأنها كانت ثابتة ف القدم: ولم تكن معها رؤية شيء من 
الحوادث لفقد شرط الرؤية» وهو وحود المرئي. 

ولا يقال: إن البصير لا يكون متصفا بالبصر في الظلام» بل تنفى عنه في الظلام صفة 
البصر. 

لأنا نقول: لو انتفت عنه لثبتت له حينكل صفة العمى؛ إذ لا واسطة بين وصفين» 
وانتفاء الواسطة هو معتمد أثمننا ف إثبات صفغة البصر لله سبحانه» وهو سبحانه تصف 
بالبصر في الأزل» وليس مبصرا للحوادث في الأزل» وإنما يراها يما لا يزال حين يوحدهاء 
وتخيل مثل هذا حرفا بحرف ف صفة السمع والصمم: والله صبحانه الموفق. 

وأجاب أبو عيد الله سيدي محمد بن أحمد بن مرزوق رحمها الله: تصفحت وفقك الله 
سؤالك: وتحسرت عند مطالعته لما نالك» وقان الله وإياك شر البدع؛ وسلك بنا أحسن 
طريق متبع؛ إن مذهب أثمتنا أهل السنة رضي الله عنهم أن السمع والبصر النسابئين مسن 
صفات ربنا عز وحل صفتان زائدتان على العلم متعلقتان بالموحودء» فلا يقال: إن الله 
سبحانه رأى أشخاصا في الأزل أو مع أصواتنا فيه لنخلف شرط ذلك بعدم وحودنا. 

قال الإمام أبو المعالي في ” الإرشاد ” في باب الكلام في جواز رؤية الله في فصل مسن 
فصول الباب: والمصحح لكون شيء بحيث يجوز أن يدرك هو الوحود؛ ويطرد ذللك في 
جميع الإدراكات. انتهى. 

ثم قال قي الفصل الثالث من هذاء فإن قيل: لو كانت الرؤية لا تتعلق إلا بالموحود لما 
أدرك المدرك اختلاف المدركات؛ وهذا السؤال وجهته البهشمية» فإن من أصلهم أن 
الإدراكات لا تتعلق بالموحود» وإنما تتعلق بخواص وصف المسرك. انتهى. 

قلت: وليس ما ذهبت إليه البهشمية قولا بحواز رؤية المعدوم؛ لأن خاص وصف 
المدرك الذي حعلوه شرط الإدراك من الصفات التابعة للو جود كيياضية البياض مثلا عند 
تعلق الرؤية بهء وفي بيان ذلك طول. نعمء يلزم البهشمية وغيرهم من المعتزلة حواز رؤية 


لس سس سس سس حسبحببحببب ب ب لون ريسي 
المعدوم من قولحم: إن المعدومات الممكنة ذوات ابتة في العدم» وحقائق متمايزة بأتحص 
أوصافها. 

وقال الإمام أبو القاسم النيسابوري في " شرح الإرشاد " في بيان تفصيل القول في 
متعلقات الإدراك» وعند قوله في " الإرشاد ": اتفق أهل الحق على أن كل موحود يجوز أن 
يرى ما نصه: وقد اتفق الأصحاب على أن المعدوم يستحيل أن يرى؛ ولم يصر إلى تحجويز 
رؤية المعدوم أحد إلا السالمية» وهم أصحاب أبي الحسن ابن سالم من أهل البصرةً» فقالوا: 
إن الله تعالى يرى المعدوم الذي وقع في المعلوم أنه سيوججد موحودا أو معدوماء ولم يحوزوا 
رؤية المعدوم الذي سبق وحوده. وهؤلاء قوم من الجهلة لا يكترث بهم. انتهى. 

وقال الإمام أبو عبد الله الشهرستان في كتابه " هاية د قي 
القاعدة الخامسة عشرة في كون الرب سميعا بصيرا: أما أبو الحسن؟ فإنه يقول: كل إدراك 
علم؛ على قول» ولا يقول كل علم إدراك؛ بل الإدراك علم مخصوص» فإنه يستدعي تعيين 
المدرك ولا يتعلق بالموجود من حيث هو موجود فقطء بل يتعلق بالمعدوم والموجود والجائز 
والمستحيلء انتهى» وقال قبل هذا ف القاعدة المذكورة كلاما يوافق هذا إلا أن هنا 
صا 

وقال الإمام سيف الدين الآمدي في كتابه " أبكار الأفكار " ف مقدمة المسألة الثانية 
من النوع الثالث فيما يجوز على الله تعالى» وهي مسألة رؤية الله تعالى: واتفق العقلاء على 
استحالة رؤية المعدوم غير السالمية؛ فإهم جوزوا رؤيته. انتهى. 

ونصوص الأئمة على هذه المسألة كثيرة. وف فيما ذكرناه منها مقنع؛ نعم؛ يرد على 
مذهب أهل السنة رضي الله عنهم من أن الإدراك لا يتعلق إلا بالموجود؛ لأن الله تعالى 
بصير سؤال معروف؛ وهو أن يقال: لو كان الله سميعا بصيراء لكان سمعه أو بصره إما أن 
يكون حادنا - وهو باطل؛ لاستلزامه كونه تعالى محلا للحوادث وهو محال -» ولما أن 
يكون قديما - وهو باطل؛ لأن العالم كان معدوما في الأزل؛ ورؤية المعدوم أو سمعه محال 
-. فإن التزم جاهل أن يكون المعدوم مرئيًا أو مسموعاء فيقال له: كان الله تعالى يرى 
العالم وقت عدمه معدوما أو مرحوداء فإن قلتم: يراه معدوما. بطل قولكمء وقول العقلاء: 
المعدوم لا يرى؛ لأنه شرط تعلق الرؤيا بالمرئي» كون المرئي موجوداء فذلك غلط وجهل؛ 
وهما حالان على الله سبحانه وتعالى علرًا كبيرًا. انتهى. 

وهذا سؤال يمكن تقديره على وجوه كثيرة؛ وهذا الوحه أقرها إلى طريق هذا الذي 
زعم أن الله سيحانه وتعالى رأى أشخاصنا قي الأزل» وهذا النحو أيضا يورد على بممع 
الأصوات؛ وقد أكثر الناس في الجواب من هنا السؤال. 


توازل الجامعم ‏ سدس ل بجحب َي 

فأحاب الإمام فخر الدين في كتابه " الأربعين " بأن قال: إن السمع والبصر صفتان 
مستعدتان لإدراك المسموعات والمبصرات عند وجودهاء فالتغير يقع في المسموع والمبصر 
لا في السمع والبصر. 

وأجاب سيف الدين الآمدي في كتاب " أبكار الأفكار " بأن قال: لا يلزم من قدم 
السمع والبصر قدم المسموعات والمبصرات» فإن تعلق الإدراك بالمدركات على نحو تعلق 
العلم بالمعلومات» ولا يلزم من قدم العلم قدم المعلومات. 

قلت: وفي هذا الجواب نظر؛ إذ قد تقدم أن العلم أعم متعلقا لتعلقه بالمعدوم 
والمرحودء بخلاف الإدراك؛ فإن متعلقه الوحود ليس غير ولقائل أن يقول: إنما قال السيف 
الامدي: تعلق الإدراك بالمدرك بعد وجوده على تعلق العلم بالمعلوم بعد وجوده؛ ولا شك 
أنه حصل للمعلوم الموجود الحادث الذي تَعَلَْ علم الله به حالة لم تكن له» فكما لا يلزم 
من تعلق العلم بالمعلوم الذي تحددت حالة الخدوث حدوث العلم؛ كذلك لا يلزم من تعلق 
السمع والبصر. وهذا معين قول الفخر؛ فالتقدير في المسموع والمبصر لا في السمع والبصر. 

وبنحو من حواب الفخر والآمدي أحاب الغزالي في " الاقتصاد ". وقال: إن هذا 
السوال لا يصدر إلا عن معتزلي أو فيلسوق. 

واجاب المحقق عضد الدين في كتابه " المواقف "» بأن قال: انتفاء التعلق لا يستلزم 
انتفاء كما في سمعنا وبصرناء فإن نحلوهما عن الإدراك لا يوجب انتفاءهما أصلاء انتهى. 

قلت: وهنا معين ما قرره شيخنا الإمام أبو عثمان سعيد العقباني حفظه الله وأطال 
بقاءه في طاعته في حوابه المتقدم, وف كلاهما عندي إشكال؛ إذ لقائل أن يقول: إن التعلق 
للسمع والبصر وسائر صفات الإدراك صفة نفسية فاء والصفة النفسية لا تفارق» ويمكن 
أن يجاب عن هذه الشبهة بأن يقال: لتعلّق على قسمين؛ عقلي؛ وخصارجي. فاللازم في 
الأزل هو التعلق العقلي» ثم بعد وجود المتعلقات يكون التعلق الخارحي. وهذا هو الجواب 
الصحيح عندي عن السؤال المذكورء فإذا تقال القائل: لو كان السمخ والعر بين لكان 
هما متعلنا قارع قدم العام فإن فعى التعلق العقلي على تقدتر الوحتود؟ أي: إذا وحد 
المسموع والمبصر تعلق هما ممع الله ربصره؛ ولا إشكال بعد هذا والحمد لله وهذا أجحاب 
أئمتنا رضي الله عنهم عما أورده المعتزلة عليهم في قولهم: إن الله تعالى كلاما قديماء فقالوا: 
لو كان كذلك لكان آمرا ناهيا مخبرا ف الأزل؛ إذ هذه الأشياء من أقسام الكلام؛ وذلك 
حال أن يكون أمر ونمي أو خبرء ولا مأمور ولا منهي ولا مخبر عنه. فأحابوا رضي الله 
عنهم بأن المراد التعلق العقلي؛ أي: على تقدير الوجود؛ جمعئ: إذا وحد المكلفون فيما لا 
يزال فهم مأمورون بكذا ومنهيون عن كذاء ومخبرون بكذا. 


وهذا يتبين لك أن مثل قوله تعالى: طقَدْ سَمِمٌ الله فول التي ُجَادِلكَ فِي رَْحهَسا » 
الآية [المحادلة: ١]؛‏ معناه: ثابت في الأزل, وأن الله تعالى يخبر هنا الخبر بعد وحود المخير 
عنه. 


وقد قَرَّرَ أبو المعالي في كتابه " الإرشاد " في إثبات كلام الله تعالى تقريرًا شانفيّاء 
فطالعه هنالك. 

وإليه أشار أبو عمرو ابن الحاجب ف قوله: مسألة مع قولهم: إن الأمر يتعلق 
بالمعدوم. ول يرد تنحيز التكليف. وإنما أراد التعلق العقلي» فإن أراد صاحبكم بقولسه: إن 
الله رأى أشخاصنا في الأزل. معن التعلق العقلي الذي قررناه» فلا بأسء وإن أراد التعلق 
التنجحيزي - أي: الخارحي -» فهر فضيحة لا يفوه بما عاقل» وهو مذهب السالمية كمسا 
قلت لك. 

فإن قلت: إذا كان سمع الله وبصره لا يتعلقان تعلقا خارجيا بالمسموع والمبصر إلا بعد 
وحودهماء فقد جحدد للصفتين حالة لم تكن لمماء وذلك يستلزم التغير قي الصفات القديمة» 
وهو محال. 

قلت: قد تَقَدّمَ حواب الفخر أن التغير في المسموع والمبصر لا في السمع والبصرء 
وأيضا فإن التعلق أمر إضاف نسبي؛ والنسب والإضافات لا وجود ها في الخارج؛ والمسألة 
محتملة لأكثر من هناء وفيما ذكرناه مستعصم. وبالله التوفيق. 

وذكر أبو إسحاق ابن دهاق في " شرح الإرشاد " أجوبة عن السؤال المذكور غير ما 
ذكرناء من أرادها فليطالعها هنالك. 

وقال ابن دهاق المذكور: وذهب بعض المتصوفة إلى أن الله تعالى يرى مالم يوحد 
بعد؛ لأن رؤيته تتعلق بالمعدومات أزلا كما يعلمها كذلك يدركهاء وقد صَرَّحٌ بذلك 
مكي في كتابه الملقب ب ” قوت القلوب "؛ ومن هنا تبين أن ابن دهاق فهم من كلام 
مكي ما فهمه صاحبكم. إلا أن مكي عند ابن دهاق ثمن لا يعبأ به في هذا الفن» وقد نسبه 
في مواضع من هذا الكتاب إلى الباطنية من المتصوفة؛ ونقل عنه مقالات ممجّها الأسماع. 
وقد حَذْر الأئمة من مطالعة كلام مكي هذا الذي نقلتم عته كابن خخليل وغيره. 

وأما أنا؛ فلم يتحصل لي من كلامه طائل ولا وقفت منه على شيء يتحصلء وف هذا 
الكلام الذي نقلتم عنه في هذه الأوراق مناقضات لا تحصى يطول تتبعهاء وفيه دسائس 
ينبغي أن يتحرز منها. 


توازل لقاع حت :2< 72 779تبيب577ساس617 3114170 

قوله: وهو ناظر سامع متكلم بنفسه من حيث كان عالما مقتدرا بنفسه فإن قوله: 
بنفسه. نفي الصفات» كما يقوله المعتزلة إنه عالم بذاته. ومذهب أهل الحق السنيين أنسه 
سامع بسمعء متكلم بكلامء. عالم بعلم قَادر بقدره. 

فإن قنت: فقد قال: سبق النظر والسمع والكلام الكون كله من حيث سسبق العلم 
والقدرة والإرادة» فها هو فهما قد أثبت الصفات. 

قلت: وهذا من تناقضاتهء قوله: سبق النظر الكون كله؛ ثم يقول في غير هذا الموضع 
إنه رآهم في الأزل» فمئ تحققت هذه السبقية إذا؛ لأن كل ما تحققت فيه السسيقية لسيس 
بأزلي» وبالجملة لا ينبغي لمريد الحق مطالعة كلام هذا الرحل قصد أن يستفيد منه العقائد 
ويجب على المكلف أن لا يهمل نفسه بأن يتعرض لأحذ هذا العلم تمن ليس من أهله؛ فإن 
السلامة موحودة ما كانت العقائد سالمة, وأما إذا اختلت والعياذ بالل فلا فلاح. 

ثبتنا الله على اتباع السئة والجماعة» ولولا الإطالة لذكرت لكم ما في كلام هذا الذي 
وأما قول من نصره إن الله أخبر ف الأزل أنه سمع الأصوات؛ واستدل بقوله: #قد 
سَمِعْ الله قوؤْل التي نُسَاوِلْكَ4 الآية [امجادلة: .]١‏ 

فظاهر كلامه: أن الذي أحبر به في الأزل هذه الألفاظء فإن كانت معتقدهء فهو 
ضلال؛ إذ الحروف والأصوات ليست كلام الله وإغما كلامه معناها القائم بذاته سسبحانه 
وتعالى» والقرآن يطلق فيراد به القراءة» وهي الحروف والأصوات. ويراد به المقروء» وهمسو 
كلام الله الذي هو مع قائم بذاته» وهذا هو القدم. 

وأما العبارة؛ فحادثة؛ فإن أراد بقوله: #ممم الله» أن الذي أخير الله به في الأزل 
الألفاظ فباطل كما قدمناء وإن أراد المعاني فصحيحء لكن قد نَقَدُمُ لك أن الكلام القدم 
يتعلق تعلقًا عقليًا؛ أي: على تقدير الوجودء وقد ضربوا لهذا مثلا؛ وهو أن رحلا أوصى 
عند وفاته» وقال: إن تزايد لي ولد بعد موي. وبلغ الحلم: فقولوا له: إن أباك يأمرك أن 
تتعلم العلمء فلا شك أن الولد مأمور بذلك» وقد تَقَدُمٌ عليه وكذلك الأمر القدم أو غيره 
من أقسام الكلام يتعلن بالمكلفين على تقدير وجودهم؛ فعلى هذا يخرج ما يخرج لك مسن 
هذه العبارات» والله الموفق بفضله. 

واعلم أن في كلام انحيب الأول شيئا؛ وهو أنه جعل الرؤية والبصر شيئين متغايرين؛ 
وهو مستلزم أن الله تعالى صفتين الرؤية والبصرء وأنهما معنيان مختلفتان» ولا أعلم قائلا 
بذلك؛ ولعله قصدء والله أعلم التفريق من وجه آخر يين معنيين آخرين؛ وما وقع في 
السؤال من أن القاضي ف بعض أقواله يقول بقول المعتزلة في رجوع السمع والبسصر إلى 
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العلم» لا أدري أي القضاة هوء فإن كان عبد الجبار» فهو من المعتزلة» وإن كان أبا بكر 
ابن الطيب» فلا نعلم ذلك من قوله؛ والله الموفق للصواب بمنه وكرمه. 

وأحاب عن المسألة قاضي الجماعة بتونس سيدي عيسى الغبرين» ونصه: الإدراك 
المتعلق بالمرئيات إتما يتعلق.موحود لا ممعدوم؛ علدنا بعس الاة ره الس لخر فون 
بالسالمية. وضفات الباري سبحانه وتعالى قديمة أزلية» وتعلقها قدم؛ .معيئ: أنه إذا وجد 
المتعلق به به تعلق به هذا الإدراك بإدراك متجددء كما تقول: إن الكلام القسم الأزلي تعلق 
بناء ويستحيل تعلق الرؤية بنا أزلا لعدم الوجود الذي هو شرط في إدراك الرؤية إلا على 
القول بقدم العالمء وهو مذهب يكفر قائله؛ أو على القول بكون المعدوم موجوداء وهو 
حال على الله تعالى» يُنهى عن هذه المقالة» ويعرف جما فيها من الغوائل» وهذا العلم لا 
يوحذ من الكتبء ولعله وقع فيه بسبب كلام رآه في بعض الكتبء وقد قيل: الكتب لا 
تقوم بأنفسها في غير هذا العلم» فضلا عن هذا العلمء وأظنه أنه لم يفهم معئ التعلسق 
الأزي؛ وهي مسألة صعبة معلوم ما فيها للعلماء» حي ارتكب الفخر وأصحابه تعلق مسا 
الفوا فيه المنهج القوتم للمتكلمين» وإبداء حقيقة التعلق في هذه المذكورات إنما ينبغي أن 
يكون بين الخواص المشاركين في العلوم الذي هم المادة والفهمء: لا للعسوام» فإن هذه 
المطالب على حقيقتها توجب عليهم النشويش» وهذا الرجل أول جهله إيراد هذا للعوام 
والكلام معهم فيه وثانيا: إن أراد المعدوم من حيث كونه معدومًا وتتعلق به هاتان 
الصفتان ولا يشترط الوحود فيهماء فهذا الكلام مع كونه عنالما لكلام الناس غير معقول) 
هو أقرب إلى المذيان منه للعقلاء؛ وهذه المقالة.بمحردها لا توجحب تكفيره. ولكته يجب 
هجرانه ومعاداته في الله تعالى» ولا تجوز إمامته ولا شهادته ولا مخالطته» ويودب إن قدر 
عليه بالسحن والضرب الوجيع؛ كما فعل عمر بضبيع. ومسألته أخمف من هذه بكثير؛ لأنه 
إنما كان يسأل عن مشكل القرآن ومتشاهاته. فإن لم يقدر عليه وحب إشاعة ضلالة 
وبدعته» واتحذير منه وعدم كوته أملا للاقتداء به ومن آواه أو نصره أو مال دونه» فهو 
ضال مضل مثله داخعل ف لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحديث المشهور 
الصحيح الذي ورد ف المدينة: " من أحدث فيها حدثاء أو أوى محدثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ". 





)1١(‏ أتخرجه مسلم ))١609(‏ وأخرجه الترمذي (/1117)) وأخخرجه أبر داود (2»)0.05 وأخرجه 
أحمد 2 مسنده (285٠؟))‏ وأخرجه ابن قانع ثُ معجم الصحابة )841١77(‏ وأخرجه تحمد بن 
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قال أبن عياس: وهذالا عضن بالدينة وقد قال تعالى: «لا تحد قوم يُؤْمِنُونَ ؛ بائله 
وَالْيوْ الآخجر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرْسُولهُ» الآية [المحادلة: ؟؟]ء وهذا الرجل إن فهسم 
السمع والبصر على ما فهمه عليه أهل السنة وفسروه في كتبهم وقال هذه المقالة» فهو إلى 
الجنون أقرب» ومن نظر أدن كتاب من علم الكلام في باب الرؤية حزم بيطلان ما قال» 
اللهم إن كان مذهيه ف السمع والبصر مذهب الاعتزال ومن مذهبه في المدومات مذهيبه. 
أو مذهبه في العام مذهب الفلاسفة» ولا أظن بعد إصراره على هذا المذهب ومناظرته عليه 
إلا أن اعتقاده اعتقاد بعض هؤلاءء» لكنه لم يمكنه إظهاره؛ لإطباق أهل الإقليم على مذهب 
أهل السئة» فاستدرج إلى هذاء فهو يسر حسوًا في ارتغاء» كما قيل في المثل. 

وأما انسامه بالصلاح مع فساد الاعتقاد؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: " يحقسر 
أحدكم صلاته مع صلائم ”'' وصيامه مع صيامهم ". 

ونقل المدي عن بعض السدف» وقد بلغه أن بعض هؤلاء المنبوذين بالاعتقاد الفامسد» 
وكان مشهورا مم آية» فصعق خوفا من الله تعالى» فقال هذا الإمام لما بلغه هذا: تسم 
الحسن أفضل عندي من صعقة هذا. ولولا أن الاقتراح على يبهذا تكرر من الواردين من 
ذلك الإقليم منذ أربعة أعوام أو خمسة ما تكلمت فيهاء وقد كنت كتبت فيها حوايا 
مختصرً! قبل هذاء والله يبحمل على الحق؛ والله سبحانه أعلم. 


إسماعيل البخاري في التاريخ الكبير :)٠١57٠(‏ وأحرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ا137)» 
وأخرحه أبو نعيم في معرفة الصحابة (4 4 07). 

)2 أخخر جه البضاري 20751١١‏ وأنجر جه ملم (68ك نكي وأخخر جه ابن ماحه ))١195(‏ وأخرحه 
أحمد في مسنده »)١75785(‏ وأخرحه ابن حبان في صحيحه (5941)) وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(ج؟: ص47 ١)؛‏ وأخترجه البيهقي ف السنن الكبرى (ج8: ص071١)2‏ وأخترحه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده (55717) وأخرجه عبد الرزاق الصنعان في مصنفه (187145): وأخرحه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (78503)) وأخخرحه مالك بن أنس في المدونة الكيرى (ج١:‏ ص 147). 


1 سسسب اونش ريسي 
مغفرة الصغائر بفضل الوضوء والصلاة والصيام دون الكبائر 

وسأل السيد أبو الفضل ابن الإمام السيد الإمام أبا عبد الله ابن مرزوق عما محاء مسن 
حديث حمدان» وما يرويه عن عثمان بن عفان عن الني صلى الله عليه وسلم نْ قوله: "من 
تورضأ نحو وضوئي هذا 9, وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسههء إلا غفر له ما تقدم من 
ذنبه "» وكذا ما جاء في " الصحيح " أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في المتوضيئع 
وخخروج المنطايا من جبينه وجوارحه إلى قوله: " حرج من الذنوب نقيّا' أو ما في معنا 
وما ماثئل هذه الأحاديث» هل تكون هذه الأحاديث عامة ف الصغائر والكبائر؟ 

أو هي -خاصة بالصغائر؟ 

وأما الكبائر؛ فلا يكفرها إلا التوبة» وتكون هذه الأحاديث المطلقة مقيدة بما جاء في 
الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: " الصلوات الخمسء والجمعة إلى اللدمعة؛ ورمضان 
إلى رمضان» كفارة لما يينهنّ ما احتنبت الكبائر 7" ويكون هذا التقييد عاملا في غيره 
نما أطلق؟ 

بيتوا لنا ما عندكم وما تختارونه في ذلك» والسلام عليكم. 

فاجاب: الحمد لله أبقى الله بركتمء وحرز حوزتكم لا يخفي على من حاز طرفا من 
علوم الشريعة» وغذري بشيء من لبان السنة: أن تلك الأحاديث الكرمعة إنمهاهي في 
الصغائر؛ حملا لمطلقها على مقيد قوله صلى الله عليه وسفم في غيرها: "ما احتنبت 
الكبائر". وأن المعتقد السين أن الكبائر لا بمحوها إلا التوبة» وفضل الله تعالى. هذا نص 
كلام أثمتنا المتكلمين قاطبة رضوان الله عليهم؛ كالباحي» وابن عبد البر» وابن العربيء 
وعياض»؛ وابن بطال وخلائق يطول ذكرهمء وأن القول بالموازنة والإحباط مذهب معتزلي 
كالبجائيين» ومن تبعهما على تفصيل بينهم. 

ومذهب الخوارج أيضا في وجه؛ وإثما يحملها على الإطلاق من لا علم له بما يعتقدء 
ولا أذ العلم عمن إليه شرعا يستند» وإنما علمه من الصحف المذموم شسرعا المستحق 


:)١15( وأخرجه مسلم (77197)) وأخرحه التسسائي في سستته‎ ))١754( أخترحه البخاري‎ )١( 
وأخرجه أحمد في مسنده (0؟4)؛ وأخترجه ابن خزعة في صحيحه (7): وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ 
وأخرحه أبر عوانة في مسنده (51017)» وأخترحه البيهقي في السئن الكبرى (ج١: ص07)»‎ ))٠١58( 
))7.101( وأخرجه البزار في البحر الزخار (477): وأخخرجحه سليمان بن أحمد الصاراني في مسنده‎ 
.)53 وأخرحه مالك بن أنس ف المدونة الكيرى (ج١: ص‎ 

(1) أخخرجه ابن عبد الير في التمهيد (ج4: ص5 1). 


توازل الجامع #7 _ ل ل 01619 
فاعله في الفروع الأدب الوجيع وطول السحن؛ كما نص عليه سحنون ومن قبله» فكيف 
به في الأصول والمعتقدات؟ 

وقد يتمسك البدعي الذاهب فذا الخائع جلباب الحياء من الله ورسوله وأئمة المدى, 
ومن سائر الناس بشيء من كلام من لا يدري مترلته في العلم من أرباب التقاليد الب لا 
أصل لا؛ كتقاليد " الرسالة "» وشيء وقع للنووي وناصر الدين» وما علم الغسبي أن 
مذاهب الكفر الي سطرت في الكتب لا تحصى كثرة. لكن الله تعالى تولى حفظ دينه يمن 
اجتباه من الطائفة السنية. 

وقد ابتلينا هذا الصنف في هذا القطر .خصوصا؛ لكوهم لم يأخذوا العلم عمن يمتدى 
بهء بل حظ أحدهم إذا سرق من شيخ أدن شيء من الاصطلاح تصدّر بنفسه ولم يكن 
أعدى له ممن فتتح له ذلك القدر على يديهء لا حرم لم يبارك الله لهم ف دين ولا دنياء والله 
المسئول أن يرشدنا إلى اتباع الحق وسلوك طريقه. 

وسئل عز الدين هل يجوز ترك السنة إذا ثينت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لكون المبتدع يفعلها أم لا؟ 

فاجاب: لا يجوز ترك السنن لمشاركة المبتدعين فيها؛ إذ لا يترك الحق لأجل الباطضل»؛ 
وما زال العلماء والصالحون يقيمون السئن مع العلم .ممشاركة المبتدعين» وإذا لم يترك الحق 
لأحل الباطل؛ فكيف يترك الحق لأحل المشاركة في الحق؟ ولو ساغ ذلك لترك الإذان» 
والإقامة» والسئن الراتبة؛ وصلاة الأعياد» وعيادة المرضى» والتسليم» وتشميت العاطس» 
والصدقات, والصلوات» وجميم الخيرات المندوبات. 

وسئل عن: حكم من له أخ ف الله تعالى لي بلد آخر غير بلده أو شيخ يرجحو بركة 
زيارته ورؤيته» وف تلك البلدة المقصودة منكرات كثيرة؛ منها: عا يراه عياناء ومنسهاما 
يعلم بوحوده. وفي حالة سفره أيضا لا يسلم من شيء يشاهده. فهل يكره لمشل هذا 
السفر؟ 

أم ما حكمه؟ وهل كذلك الخروج لصلاة الجماعة إذَا ظن أنه لا يسلم من رؤية المنكر 
لكثرته؟ 

فاجاب: أما الزيارة والخروج لصلاة اللمماعة؛ فلا يتركان لما يشاهد من المناكر, إذ لا 
يترك الحق لأجل الباطل؛ فإن قدر على إنكار شيء من ذلك في خخروحه بيده أو لسسانه 
فعل» وحصل على أحر زائد على أجر الصلاة والزيارة؛ وإن عحز عن ذلك؛ كان مأحورا 
على كراهية ذلك بقلبه. 
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وكذلك الغزو مع الفجرة؛ إن قدر على إنكار فجورهم أنكر؛ وحصل على واب 
الإنكار وأثيب على كراهيته لذلك؛ لأنه إنما يكرهه تعظيما لحرمات الله عز وجلء ولو 
ترك الحق لأجل الباطل لترك الناس كثيرا من أديانهم. وقد " كان الني صلى الله عليه وسلم 
يدل الحرم وفيه ثلاث مائة وستون صنمًا '2: وكان هبل داخخل الكعبة» وكان إساف 
ونائلة على الصفا والمروة» فتحرج بعض الصحابة من السعي بينهما لأحلهماء فوّل قوله 
تعالى: فلا ناح عَلَيْهِ أن يَطْوْفَ يهمًا» [البقرة: .مه ١]؛‏ كي لا شرك حق لأجسل 
الباطل» والله أعلم. 

جهل ليل القرآن وقراءته كما تقرأ السور 
وسثل عن: جمع تمليل القرآن العظيم؛ ثم يقرؤه كما تقرأ السورة» هل يكره ذلك أم 





؟ 

ون قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه مسن نفسسه 
'" الحديث» هل يحمل على نفي صحة الإيمان أو نفي كما له؟ وما وجه المختار؟ وبأي 
علامة يعرف الإنسان صدق نفسه ف دعوى هذه الدرجة من محبته صلى الله عليه وسلم؟ 

فأجاب: أما جمع التهليل؛ فإن قصد به القراءة» فإن رتبه على السور فلا بأس به» وإن 
نكسه كره؛ لأن التنكيس إن وقع في آيات سورة واحدة فهو حرام؛ وإن وقع في السور في 
الصلاة أو غيرها كره» وإن قصد الذكر البجرد عن القراءة: فلا بأس بذلكء غير أن مثل هذا 
لا يفعله إلا العامة والاقتداء بالسلف أولى من إحداث البدع. 

وأما فضل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب نفسه؛ فهسو شسرط في 
كمال الإبمان دون أصلهء وإنه صلى الله عليه وسلم لحدير أن يكون أحب من الأنفس؛ 
لأن المحب سببين؛ أحدهما: الشرف والكمال. والثان: الإنعام والإفضال. فلا شك أن 
نفسه صلى الله عليه وسلم أكمل الأنفس وأشرفهاء فينبغي أن يكون حبه على قدر كماله. 

وأما الإنعام والإفضال المربوط بالأسباب والإنعام؛ فلا أحد أتمى من إنعامه عليناء 
وإحسانه إلينا؛ لأنه عرفنا بربنا وما شرعه لناء وكان سببا ف فوزنا بدار القرارء والخلاص 
من عذاب النار» وكيف لا يكون من هذا شأنه أحب إلينا من أنقسنا الأمارة بالسوء ما 


)١(‏ أنخرحه ابن حبان ف صحيحه (05877)» وأخرحه أبو عوانة في مستده (1745), وأتحرحه ابن 
أبي شيبة في مصئفه (07 20779 وأختر جه الطبران في معجمه الكبير .)1١6780(‏ 

(7) أخترجه أحمد في مسنده )4١81441(‏ وأخترجه الطيران ف معجمه الكبير (1417)» وأخخترجه أبو 
نعيم ف معرفة الصحابة (7/815). 
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تقاعدنا عن شيء من الفلاح إلا بسببهاء ولا وقعنا في شسيء من القبائح إلا بطليبها 
وشهوها. 

وأما ما يعتبر الإنسان به نفسه ف تفضيل نبيه عليهاء فبأن يتأمل ما سمح له من القدرة 
بالسنة والأحلاق المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن كان سنة رسول الله 
صلى الله عليه وصلم وأخلاقه أثر عنه؛ وأحب من ركوب هوى نفسه؛ فهو مفضل 
للرسول صلى الله عليه وسلم مع تقدم أغراضه الدينية على أخلاق رسول الله صلى الله 

وسئل عن: قراء القرآن» هل هي أفضل؟ أم النظر في العلم أفضل؟ 

فأجاب: معرفة الأحكام الشرعية أفضل لعموم الحاجة إليها في الفناوى والأقضية 
والولايات العامة الخاصة» ومصلحة القرآن مقصورة على القارئ, وما عمست مصلحته 
ومست الضرورة» والحاحة إليه أفضل ثما كانت مصلحته مقصورة على فاعله. 

وسثل المازري عمن قال: إن قراءة العلم وحفظه أفضل من قراءة القرآن وحفظه. 
فأيهما أفضل؟ 

فأجاب: يتعين على كل واحد منهما أن يعلم ما هو بصددهء فيجب على من يملك 
البقر أن يعلم ما يلزمه من زكاتها ومعرفة نصايهاء وكذا من يملك الإبل والغنم والنقدين أو 
عروض التحارة: وكذا أصحاب الزرع والنخل؛ ويجب على التاجر أن يعلم ما يصح من 
تحارته وما يفسد منهاء ويجب عنى الصراف أن يعلم أبواب الربا المتعلقة بالصرف. وكذا 
يحب على كل صانع أن يعرف ما هو متعلق بحرفته ثما يكثر ويطردء ويجب على كل واحد 
من الزوجين معرفة ما يلزمه من حقوق الآخبر فيقرم بهاء وكذا الخبازء والناءء والغفلاح 
يلزمهم معرفة ما يلزمهم القيام به. 

قال: وتعليم ذلك آكد من قراءة القرآن الزائد على الفاتحة. والضابط أن ما يتعين 
تعلمه ما الأنفس بصدده ومدفوع إليه» فتعلمه فرض عين, وما عدا ذلك مسن القسرآن 
والأحكام الشرعية فتعلمها فرض كفاية؛ و معرفة الأحكام الشرعية أفضل لعموم الحاجة 
إليها في الفتاوى» والأقضية: والولاية العامة والخخاصة. ومصلحة القرآن مقصورة على 
قاصرة على فاعله. 

قيل: يؤيد هذا المنحى حديث ابن مسعود في " الموطأ ": " إنكم في زمان كثير قراؤه» 
قليل فقهاؤه. عفظون المَرآن» ويُضَيْعُون أحكامه” الحديث. 

وسمل أبو محمد ابن أبي زيد: أيهما أفضلء تعلم القرآن» أو حج التطووءع؟ 
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فأجاب: حج التطوع أفضل إذا كان معه من القرآن ما يقيم به فرضه. 

وقال أبو سعيد ابن عبد الرحمن دراسة العلم أفضل من قراءة القرآن؟ لأن القارئ إذا 
لم يعلم أحكامه وتفسيرهء» لم يفده القرآن تلاوةء وإن في ذلك الفائدة العظيمة» ولكن 
معرفة ما ذكرنا أفضل. 

وسثل ابن رشد: هل تصح المناظرة في " الموطأ " ممن لم يسمعه على أحد؛ ولا عنده 
كتب مصححة؟ وكيف لو ناظر فيه بكتاب صحيح ولح يروه؛ هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: لا يجوز لمن لم يعتن بالعلم ولا سمعه ولا رواه الدلوس لتعليم " الموطأ ", ولا 
غيره من الأمهات» ولو كانت مشهورة. ولو قرأها وفْقَهَ على الشيوخ فيهاء أو حملها 
إجحازة فقط» جاز أن يعلم ما عنده عن الشيوخ من معانيهاء وأنْ يقرأ إن صحح كتابه على 
رواية شيخه. 

وسئل أيضا عمن عدم إماما يستفتيه؛ فينظر ف الدواوين المشهورة» هل يعمل .ما فيها؟ 
وهل يلزم العالم أن يقلد عالما في نازلة نزلت به؟ وإذا سأل العامي مفتيّاء ونم من هو أعلم 
منهء هل يجتزئ بذلك أم لا؟ وكيف لو كانا متساويين» فأف أحدهماءما يريد» وأفي الآخر 
يما لا يريد؟ 

فأجاب: إذا عدم الإنسان من يفتيه: فليرجع لما في الكتب للضرورة» والعمل ماقي 
الكتب لمن لا يدري لا ينجو من الخطأ فيه لوحوه؛ منها: أن النازلة لا تجيء له مثل نسص 
الكتاب إلا نادراء وأكثر ما تحجيء شبيهة لماء وتلك الشبهة تغلط الناس فيكتب عليها شيء 
بغير المعى ويخرحها عن سبيلهاء فمن لا علم عنده؛ أو لا علم بالأصول الي قال فيها 
القوم؛ يخرج عن الأصل ويقع في الخطأ وهو لا يعلم. 

وأما قوله: هل يلزم العالم أن يقلد عالما؛ فإن كان ينسب إلى العلم ولم يكشف عن 
الوجوه الي تجوز له بعد علمهاء وكان الذي يريد أن يقلد مثله» فالجميع على ما ذكرت 
لك على الوقف» وإن كان من أهل النظر تمن تحوز له الفتياء فلا يلزم أحدهما أن يقد 
الآرء وفرض كل واحد ثما يتبين له صحته» فلا يجوز له أن يرجع إلى قول صاحبه. 

واحتلف إذا نزلت نازلة ولم يتبين له فيها وجه» وضاق الوقت» وخحاف دخول حنث 
أو شبه ذلك: هل يجوز له تقليده أم لا؟ 

وتقليده عندي حينثذ واسع؛ وإذا كان بالبلد إمامان كل واحد يجوز له أن يفي» جاز 
للعامي أن يقلد أيهما أحبء أعلمهما أو الآخرء إلا أنه يستحب تقهم الأعلم» ولم يحرم؛ 
إذ لو حرم لم يمر أن يستفئ عا ول البلد أعلم منه. 


توازك الحامع سس ! 6 

وسئل أيضا: هل يستفى من قرأ الكتب المستعملة مثل " المدونة " و" العتبية " دون 
رواية؛ أو كتب المتأخحرين الي لا توحد لما رواية أم لا؟ 

فأجاب: من قرأ على الشيوخ وأحكم معانيها وفهم أصرها .ما بنيت عليه من الأصول 
الأربعة؛ وأحكم وجه القياى وعرف الناسخ من المنسوخ؛ وسقيم السنة من صحيحهاء 
وفهم من اللسان ما يعرف به الخطاب» حازت فتواه فيما يترل من المسائل باحتهاده ما لا 
نص فيه ولو م يبلغ هذه الدرحة فلا تجوز له الفنيا في " النوازل " برأيه إلا أن يخر عن 
عالم برواية؛ فيقلد فيما يخبره» وإن كان فيها اختلاف أخير ما ترجح إن كان أهلا 
للترحيحء وجاز للحاكم القضاء بقوله؛ إن لم يحد من استوق شرائط الاحتهاد. ويقلده 
0 

نِ إندم يعاق تراعته فلا بحل امبتعتازة ولا تحوز له الفتوى؛ لقوله صلى الله عليه 

9 " أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه “: الحديث» وفيه: " إذا كان ذلك الزمن 
اتخذ الناس رعوسا جهالاء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ('" وقد أدركنا هذا الزمان. 

وسئل أيضا عمن يشتغل بطرف من العلم إذا وجد في كتب الفقه خحلافا في مسألة يبن 
العلماء والأصحاب, وهل يجوز له أن يعمل على قول من أراد منهم؟ أو يحب عليه استفتاء 
عانم البلد؟ وهل لمن كان هذا الوصف إذا سأله عامي عن فرع يعرف النقل فيه هل يجوز 
له أن يخبره؟ وهل للعامي أن يعتمد على قوله أم لا؟ ' 

فأجاب: إذا كان ذلك الكتاب مشهورا! بين الناس» معروفا لبعض أرباب المذاهي» 
جاز أن يعتمد على ما يذكر فيه إذا لم يكن تحتملا لأمر آخخر ومقيدا به» والأولى: أن يسأل 
الم عن ذلك. 

وإن كان محتملا للتعليق على شرط. وقيد آخر ينفرد .معرفته المفي لم يمر له الاعتماد 
عليه والأولى الاحتياط بالخروج من الخلاف بالتزام الأشد الأقوى الأحوطه فإن من عر 
عليه دنه تورع؛ ومن هان عليه دنه توّع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠٠).؛‏ وأخترحه مسلم (7774)» وأخرحه الترمذي (؟550), وأخرجمه 
اين ماحه (017)) وأخرحه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في ستنه (775), وأخخرحه أحمد في مسنده 
(4)5817 وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5017/1).؛ وأخترحه البيهقي في السنن الكبرى (ج١١:‏ 
ص5 :)١١‏ وأخرجه الطياليسي في مسنده (5407)؛ وأخخرجه الجميدي في مسنده (097): وأخرحه 
البزار في البحر الزخار (4 0547 وأخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (78045)» وأحرحه أبو نعيم في 
معرفة الصحابة (47197): وأخرجه الخطيب في تاريخ بعداد (سج17: ص35). 
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وكذلك الحكم ني إجابة العامي إذا سأل من وقف على ما في الكتاب؛ ومن الورع 
أن يختار المفيٍ الأعلم الأورع؛ ولا يسأل عن دينه إلا من يثق بسعة علمه وتورعه من 
التهجم على الفتياء قال المتيطي: اختلف هل بجحوز الفتيا مما ف الكتب المشهورة " المدونة " 
المسموعة الصحيحة» فقال ييى بن عمرء قلت: محمد بن عبد الحكم: أرأيت من كسان 
يروي كتبك هذه. وكتب ابن القاسم وأشهبء هل يجوز له أن يفي؟ 

قال: لا والله؛ إلا أن يكون عالما باختلاف أهل العلم يحسن التمييز» انتهى. 

قلت: فمن لم يز إلا أنه حافظ بأقاويل الناس هل بفين؟ 

قال: أما ما أجمعوا عليه» فنعم» وأما ما فيه اخئلاف وليس من أهل التمبيزء فلا. قال: 
ورأيت في بعض أحوبة الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد: أنه أحاز الفتيابمافق الككتب 
الصحيحة المشهورة ك " المدونة " وغيرها من كتب المالكية المشهورة» وفيه قال 
سحنون: من اشترى كتب العلم أو ورثهاء ثم أف بها ولم يعرض على الفقهاء أدب أدبا 
شديداء وذكر ابن العاصي حديئا مرفوعا: " لا يفن أمي المصفونء ولا يُقرئهم 
المصحفون"”» (كذا) قال غيره: ينهى عن ذلك أشد النهي» فإن لم ينته عوقب بالسوط» وقد 
قال ربيعة لبعض من يفئ: ما هنا أحق بالسجن من السراق؟ 

قال مالك: لا يفي العالم حى يراه الناس أهلا للفتيا. قال سحئون: يريد العلماء؛ قال 
ابن هرمز: ويرى هو نفسه أهلا لذلك. 
المرابطون في الرباطات يجتمعون ليلا ويمشون بالقناديل يذكرون الله بالألحان 

وسئل المازري عن قوع بجتمعون بالليل بعد صلاة العشاء الأخبرة ومعهم قناديل يمشون 
فوق السورء يذكرون أنهم يريدون العسكر يقولون باحتماع أصواهم: سبحان الله العظيم. 
بتطريب وتحنين؛ وينصرفون على تلك الصفة يمشون في الأزقة» ويجوزون على المجحازر 
والمزابل؛ وهم على تلك الحال من الاجتماع والتطريب» وقد نُهوا عن فعل ذلك في الطريق 
والمزابل» ونوا عن التطريب والاجتماع؛ وأمروا أن يكونرا على السور ويتركوا التطريب» 
وأن سنة الحرس في الرباط التكبير والتهليل؛ فهل ينهون عن هذا وهو بدعة؛ ولا يذكرون 
الله إلا في المواضع الشريفة من غير اجتماع ولا تطريب؟ 

فأجاب: الاحتماع بالذكر بالتطريب والتحنين ورقم الأصوات قد نمى عنه العلماء؛ 
وأنكروه وعَدُوه بدعة» وقد قال صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسني وسُئّة الخافاء 
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الراشدين من بعدي 07 عَضُوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدئات الأمور» فكل محدلة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة "» وقد علم أن هنا الفعل لم يكن مما سبق في الزمن الأولء ولا 
فعله السلف الصالح من الصحابة؛ لقوله: " أصحابي كالنجوم ". مع العلم بأنهم أعبد من 
يأي بعدهم؛ ونقل عنهم بالتواتر أههمم شديدو الحزم في الازدياد من الطاعة والحممل على 
النفس من مقاساة القربات» حى بخف عليهم إراقة دمائهم وقتل أولادهم وآبائهم ف 
الحهاد واذات الله ورسوله. فنو كان خيرًا ما سبق هؤلاء إليه» فقال تعالى: (كثم حير 2 
مةٍ أُْرحَت لِلئّاسِ» [آل عمران: )]٠١١‏ وقال: ثَرَاهُمْ ركم سُحدًا» الآية [الفتح: 
وقال صلى الل عليه وسلم: " لو أنفق أحدكم مثل حبل أَححّد ذعبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه ”'", فمن عرف هذا وجب وقوفه عما وقفوا عنه» ويفعل ما قعملوه. 
وهم كانوا لا يفعلون هذاء ولا يعتقد عاقل أن يقول ما فعلوه تخفيقا على أنفسهم من 
المشقةء بل هو أحف شيء عليهم لو أرادوه» وكذا من بعدهم من السلف لم يرد عليهم 
الأمر بهذا ولا الحض عليه وما ذاك إلا لاتباعهم من مضىء ولو لى يكن فيه إلا أن العلماء 
سكتوا عنه ولم يفعلوه. لكان من حق العاقل ألا يفعله ف فكيف وهم أنكروه وهوا عنه؟ 
فال مالك فيمن يقرأ القرآن بالألحان عله ذلك الجواري كالغناء: ما هكذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. فجعل ححته أنه لم يفعله من مضى بعده 
بدعة؛ وأيضا فإظهار هذه المعان من نوافل الخير قد لا تخلص النية فيهاء ويقصد ها المباهاة 
والرياء وابتغاء عرض الدنياء وهو خلاف الشرع؛ وقد أمر الشرع بإظهار صلوات الفرض 
وإخفاء النوافل؛ لأن قوادح التوافل في النيات تطرق أكثر منها ف الفرائض؛ لاحتماع 
الناس عليهاء وكذا تكلم العلماء ف إظهار الزكاة وهي فرض وإخفائها؛ لقوله تعالى: إإن 


وهم 


بْدُوا الصدَقات فنِمًا هي 4 الآية [البقرة: )]171١‏ وفي " الصحيح " ما يقتضي منع رفع 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص45).: وأخرجه سليمان بن أحمد الطيران في ممستنده 
(581077)» وأخخرجه الطبران في معحمه الكبير (114)) وأخرحه أبو نعيم في معرفة الصحابة (080414). 

(1) أخرحه البخاري (7577)» وأخرحه مسلم (7615)» وأخرحه الثرمذي (78517), وأخرجه 
أبو داود (4104)) وأخرحه ابن ماجه (161), وأخرجه أحمد في مسنده ))١١192(‏ وأحرجه ابن 
حبان فى صحيحه (7/757)) وأسترجه البيهقي في السنئن الكرى ر(ج». ١د‏ ض؟١5).,‏ وأنخجرجسه 
الطباليسي في مسنده (2)7791 وأخرجه أبو يعلى الموصلي ف مستنده ,)٠١419(‏ وأخترحه ابن أبي 
شيبة ال مصنفه (774144)) وأخرجه ابن حزم في الى بالآثار (ج١:‏ ص48)» وأخرحه ابن عبد الير 
في الاستيعاب (ج١:‏ ص ))١5١‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (ج8م: ص7١),‏ 


:4 ___ لل ل ل ل اليش ريسي 
الصوت يثل هذا: " إنكم لا تدعون أصم 7(" الحديث. وإفا أبيح في حصون الرباط 
حين العسيس من رفع التكبير أو غيره من الذكر لا فيه من المصلحة؛ لإشعار مريد اغتيال 
الحصن أنهم حَذررون مستعدون لدقاعه: وأما الاجتماع والتلحين في الأسواق والمجازر» فلا 
مصلحة فيه؛ ولا ضرورة تدعو إليه» مع ما فيه من استهجان ذكر الله في المواضع امحتقرة 
الخسيسة: وهذا نمي عن قراءة القرآن والإكثار منه ف الأسواق احترامًا له ولذلك قيل 
لابن القاسم ف الباعة إذا أخذت على شيء صلت على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: 
ليس موضع صلاة. ويكفيك بردهم الاتباع لمن سبق من الناس. 

وعن الشيخ أبي بكر المالكي» وقد شاهدنا من فضله ودينه وجلالته وعلمه بالأحبار ما 
يحصل الثقة ف أنفسنا ما يحكيه أن بيى بن عمر كان سمع بزقاق الروم؛ وهو طريقه إلى 
الجامع؛ فريقا يكبرون أيام العشر ويرفعون أصراتهم بالتكبير» فنهاهم عن ذلك؛ وقال: هذه 
بدعة. فلم ينتهواء فدعا عليهم» فخخترب ذلك المكان؛ ودعاؤه عليهم يقنضي شدة إنكاره لا 
ابتدع على أمثال هناء وكذا إنكاره حضور مجلس السبت» وألف فيه تأليفاء فأمر من 
عانده في ذلك رجلا أندلسيًا حسن الصوت أن يصلي معه الظهرء فلما فرغ من صلاته 
رفع الأندلسي صوته» فقرأ: ومن أَظلمُ مِمنْ مَتَعَ مَسَاحد الله أن يُذْكْرَ فِيهَااسْمُةُ# 
[البقرة: 5 ]١١‏ إلى آخر الآيتين» فبكى يحى بن عمر حي سالت دموعه على لحيته ثم 
قال: اللهم إن هذا القارئ ما أراد بقراءته رضاك ولا ما عندك» وإنما أراد تنقيصيء فلا 
تمهله بعد ثلاث» فيقال: إنه ما أتم ثلاثا حئ ماتء فينبغي أن يقال لهولاء: أنتم وإن سبق 
إلى أنفسكم أن الازدياد من الخير مطلرب» فيحب أن تعلموا أن هذه الأمور لم تكن خخيرا 
من حهة العقول» ولا من جهة الشهوات ولا أحكام الإرادات» وإنما هي إدبار من جهة 
الشريعة, وما رسعه من آياهها عن الله ووعده من الثواب عليهاء فإذا رسمها على صفة مسن 
الصغات وحد من الحدود ونمى عن بحاوزته صارت الزيادة شراء فإن يكونوا من أهل 
الاجتهاد. فهلموا إلى المناظرة» وإن كانوا من أهل التقليد؛ فيسألون أهل العلم لقوله تعالىي: 
«فاسالرا هل الذكر إن كنم لا تَْلَمُون4 [النحل: 47]. 

وقد أخيرناك هما تُقَدَمَ لمالك وأصحابه وغيرهم من العلماء وغيرهم من العلماء» فلا 
ينبغي التساهل ف هذه المعاني» ولا يغفل عن تفقدهاء ولا عن ما وقع منهاء فصغار الأمور 


)١(‏ أخرحه البخاري ))47١14(‏ وأخترجه أبر داود (5؟15)؛ وأخرجه أحمد في مستده 
)١5:56(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه »)8٠١14(‏ وأخرجحه عبد الرزاق الصنعان في مصلفه 
(55414). وأخرحه الخطيب في تاريخ بغداد (ج١1:‏ ص00175). 
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تحر كبارهاء ورا كانت هذه حيلا لاستمالة قلوب الأغنياء وصيد الدراهم؛ قإن قال 
عؤلاء المستفق فبهم لما تريد إلا وجه الله قيل لهم: أصل مذهب مالك حماية السذرائع» 
ففي بعض مسائل " المدونة ": أخاف إن صح من هؤلاء أن لا يصح من غيرهم.؛ وقد 
سئلت عن بعض لباس هؤلاء المتهمين للخز» والمسوحء والصوف الخشن الأسودء فأنكرت 
ذلك. 

وسثل مالك عن: اللباس النشن من الصوف. 

فقال: لا حبر في الشهرة» وينبغي أن يخفي الإنسان من عمله» وسثل تي موضع أخسر 
عن لباس الصوفء وهو قادر على الثياب البيض» فقال: لا أحبه لما فيه من الشهرة» وينبغي 
أن يخفي الإنسان عمله. فقيل له: إنما يقصد هذا التواضع؛ قال: قد يجد بثمنه ممن غليظ 
القطن ما يقرم مقامه؛ فأنت تراه كيف أنكر هذه فكيف به به لو سئل عن لياس المسسوح» 
والثياب السود من الصرف. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم: " البسوا البياض وكفتُوا 
فيه موتاكمء فإنه من أفضل لياسكم " الحديث, فهذه الصفة مخالفة للحديثء ولما روي عن 
مالك؛ فإن رأوا مخالقة من تقَدّمَ برأي وتأويل لم يتركوا لرأيهم وبين لهم فساد رأيهم. 

وعن عمر رضي الله عنه: (أحب للقارئ أن ترى عليه الثياب البيض). وقد رأيت من 
الأئمة الذين أخحذت عنهم علم الشريعة, وهم أئمة عصرهم اسقال هذه المعاني وينكروفاء 
ولو م يكن ف هذه إلا التشيه برهبان النصارى؛ فقد اشتهروا بهذا الزي ح قال فيهم 
الشاعر: 

أصوات رهبان دير في صلاقهم ‏ سود المذارع معارين في السحر 


قد تم القاضي ابن الطيب كتاب " الحداية " له بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر» فذكر من بعض فصول الأمر التشبه بزي لا يجوز التشبه به» وهذه الخيالات 
يستمال بما قلرب العوام؛ ويريهم الإنسان أن سواد قلبه عن الحزن كسواد لباسه. وهر 
مساحر وملاعب» وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أعوذ بالله من خشوع النَّاق). وهو أن 
يرى واللجسد نخاشع, والقلب ليس بخاشع؛ وقيل قي رجحل أظهر من الخشوع والمسكنة فوق 
ما هو عليه؛ أترى هذا أخمشع من عمر الذي كان يترو على الفرس من الأرض» وهؤلاء 
الخلفاء الراشدون دل ينقل عنهم أن هذا المقدار هو كان لباسهم وزيهمء فإن ظن أخخرق أن 
يفعل في اللياس وغيره ما هو أولى عند الل وأنه احتهد فيما فرطوا فيه أو عرف مالم 
يعرفرهء فقد خلعوه ربقة العقل والمسكنة في هذا الدين من ربقته. 
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وهذا الإفراط في التقشف قد فى عنه صلى الله عليه وسلم؛ وأنكر على قوم مسن 
أصحابه ما أرادوه من التبئل» وأحبرهم أنه أخمشاهم لله لما طلبوا منه التبتل» فأعلمهم أن 
اقرب إنما هو بين رءوسهم والوقوف عند ما به حكم. فقال: " لا رهبانية في الإسلام”» 
فينبغي أن يشنع على من ظن به حهل ا ذكرناه» ولم يتعلمه أن ينفر العامة منه» فإن مسن 
قصد يبهذا غير وجه الله أو تحيل على جاه أو مال أوصيتء فقد تعرض لسخخط الله تعالى» 
وقال صلى الله عليه وسلم: " من سخخط الله على العالم أن يميت قلبه؛ قيل: يا رسول الله؛ 
كيف يميت قلبه؟ قال: يطلب بعلمه الدنيا”» وتوعد أيضا أنه يلقى ف النار حيث تنقلب 
أقتابه» ويقال: إنما كنت تقرأ ليقال» وقد قيل. وقال سحنون: طلب الدنيا بالدف والمزمار 
أُحَبُ إلى من طلبها بالدين؛ وهذه أمور قد كثر التحيل فيها على راحة النفس من طلسب 
العيش أن يكون الإنسان عالة على غيره» أو مسموع القول أو مبجلا أو مكرماء ومن 
صدّق .كا ف كتاب الله من قوله سبحانه «يومْ بلي السسُرَائْرٌ» [الطصارق: 4]: وقوله: 
بعلم ما ة فِي ألفسكُمْ فَاحْذَرُوه4 [البقرة: 115]ء #وَأمًا من ماف مَقامٌ ره وَنَهُى 
النْفْسَ عَن الْهَرَى؟ [النازعات: ]ل فلا يكون هكذا. 

ولسنا نشير في جوابنا هذا إلى أحد من الناس» يل ريما أمكن أن يتخذ هذه الأمور من 
لا يقصد ها أمرًا مذمومًا بما ذكرناه. ولكن حقه إذا نصح لله ورسوله والمسلمين أن لا 
يفتح بابا بجر غيره ما لا يقصد به وجه الله تعالى إلى ر كوب ما فى الله عنه ورسوله» فقد 
كثر ف هذا الزمان هجران الحقائق. وربما اتخذت هذه المعاي حيلا أو شباكا لتحصيل حاه 
أو مال أو لبس شيء ننهى عن فعله على الإطلاق» ولكن على التفصيل الذي ذكرناه. 
ونأمر بتبجيل المنقطعين إلى الله وإكرامهم وخدمتهم. فمن خدم الله تعالى كان حقيقًا أن 
يخدم» ولكن بعد صحة القصد والنيات في اتباع حدود الشريعة» ونأمر بالتنفير عمّن ل في 
ذلك واتخذه معاشاء كما قيل لبعض الصوفية: أتبيعي مرقعتك؟ فقال: هل رأيتم صيادا يبيع 
شبكته؟ فأصحاب هذه الشباك ينبغي أن يتحفظ منهم, “وينفر الندن عتهم: وحسب 
العاقل أن يسلك مسالك من قد مضى» ومن مضى أعلم ممن بقي كما قال مالك رضي الله 
عنه» قال الغزالي رحمه الله: من الذنوب ذنوب عقوبتها والعياذ بالله سوء الخائمة» قيل: هي 
عقوبة دعوى الولاية والكرامة بالافتراء» قيل: وما عظم ضرره في العوام: دعوى الوصال 
مع الله تعالى» حق ينتهي قوم إلى دعوى المشافهة بالخطاب تشبيهًا بأي يزيد والحلاجء 
قال: وهذا من أعظم ضرره في العوام» حى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاتهى 
وأظهررا مثل هذه الدعاوي؛ قال: وحق العام أن يشتغلوا بعبادههُم وععاشهم؛ ويتركوا 
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العلم للعلماء؛ فإن العامي لو زن أو سرق كان يرا له من أن يتكلم ف العلم؛ لا سيما 
فيما يتعلق بالله وأسمائه وكلامه. 

وسئل النووي عن إتيان المنجمين وتصديقهم فيما يقولون» هل يجوز أم لا؟ 

وروى أنس عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تقبل صلاة من أتاهم 
وصدقهم", هل هذا صحيح أم لا؟ 

أوضحوا لنا ما حاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وما قاله العلماء. 

فأجاب: ثبتت أحاديث كثيرة بتحريم ذلك؛ منها: عن صفية. بنت أبي عبيد عن بعض 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: " من أنى عَرّافا عن شيء فصدقه ل تُقْبْل له صلاة 
أربعين يوما ". رواه مسلم في " صحيحه ".؛ وعن قبيصة بن المخارق قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: " العيافة والطيرة والطرق من الجبت والطاغوت"» رواه 
الداودي بإسناد حسن» قال أبو داود: العيافة: الخطل قال: والطرق الزجرء أي : زججسر 
الطمر؛ وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه؛ فإن طار إلى جهة اليمين فيتمين» وإن طار إلى 
جهة الشمال تشاعم. 

قال الجوهري: ابت كلمة نقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اقتبس 
علما هن الخو اقنيس شعة من اللي الكل زاد ما زاد "© رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنهء قال: قلت: يا رسول الله؛ إن حديث بجاهلية. 
وقد جاء الله بالإسلام» وإن مما رحالا يأتون الكهّان. قال: "فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال 
يَتَطّرون ”'') قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم ". رواه مسلم. 

وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن 
ثمن الكلب» ومهر البغي؛ وحلوان الكاهن ”"". رواه البخاري ومسلم. 





))5٠0١1( أخترجه أبر داود (74.6)) وأخرحه ابن ماجه (717/57): وأخرجة أحمد لي مسنده‎ )١( 
.)510154( وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى (ج8: ص78١): وأخخرحه أبن أبي شيبة ل مصنفه‎ 

(1) أخبرجه مسلم (10 0)) وأتترجة أبو داود (870): وأخرجه أحمد في مسنده (7707660)) 
وأخترحه أبو عوانة في مسنده (1774)) وأخترجه ابن أبي شيبة في مسنده (870)) وأخخرجه الطيرانيٍ ل 
معجمه الكبير (857). 

(؟) أخترجه البخاري (09/11)) وأخرجه مسلم ))١518(‏ وأخخرجه الترمذي (17175)) وأخرجه 
أبو داود (541): وأخرحه النسائي في سننه (4777)) وأخرجه ابن ماجه (5169)) وأخرجه عبد 
الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه (7097) وأخرجه مالك بن أنس في موطأ مالك روابة يبى الليني 
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وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ” سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نم عسن 
الكهانء فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله؛ إنهم يُحَدُنُون أحيانا حلي فيكون 
حقا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : تلك الكلمة من الحق» يخطفها الج فيقرقرها 
في أذن وليّهِ فيخلطون معها مائة كذبة (''". رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى 
ل ل ا 
عليه وسلم ' '. رواه ) بو داود بإسناد ضعيف. 

قال العلماء: فيحرم تعاطي هذه الأمور والمشي إلى أهلها وتصديقهم: ويحرم بذل المال 
إليهم» ويجب على من ابتلي بشيء مما ذكرناه المبادرة للتوبة. 

وسثئل عن: حكم خحضاب اللحية البيضاء. 

فأجاب: خحضبها بحمرة أو صفرة سنة» وخنضبها بالسواد حرام على الصحيح. وقيل: 
مكروه. وهذا في حق الرحل والمرأة إلا الرحل المجاهد» فقد قال الماوردي: لا يحرم فٍ 
حقه. وفي " صحيح مسلم " عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى لحية أبي 
قحافة والد أي بكر الصديق رضي الله عنه بيضاءء قال: " غيّرُوا هذا واجتنبوا السسواد 
١ن‏ 

" الاستذكار ”: ولا لاف ف جواز الخضب بالحناء والكتم وشبههاء والمخلاف في 
ترك الشيب أو صبغه» وقال تحبي الدين رخمه الله قي غير مسائله: ذكر بعض العلماء ف 
اللحية عشر خصال مكروهة» وبضعها أشد قبحا من بعضء وَعَدٌ النتا عشرة: 


- 
- 


:)١57(‏ وأخرحه أحمد في مسنده (15777)» وأخرحه ابن حبان في صحيحه (/0151)) وأخخترجه 
أبر عرانة قي مسنده 220171 وأحرجه الببهقي في السنن الكبرى (ج7: ص 5)) وأخخرجه الحميدي في 
مسنده (406)) وأخخرجه الطبرانٍ في معجمه الكبير (4؟7)) وأخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر في 
الإقناع (45 405 وأخرحه ابن عبد البر في التمهيد (ج4: ص598). 

.)07315( أخترجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرحه البيهقي ل السنن الكيرى (جلا: ص58١).‏ 

() أخخرحه مسلم (6٠51؟):‏ وأخرحه أبو داود ))47١4(‏ وأخخرجه النسائي في سسننه (5011)) 
وأخر جه ابن حبان في صحيحه (01417/1)) وأخرجه أبر عوانة ف مسنده »)١16117(‏ وأخخرجه البيهقي لي 
السنن الكيرى (ج/7: ص 717)) وأخخرحه أبو يعلى الموصلي ف مسنده ))١814(‏ وأخترجه النطيب في 


تاريخ بغداد (ج١٠:‏ ص/ا5١).‏ 
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الأولى: خضابها بالسواد إلا لغرض اللجهاد. 

الثانية: خضاها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا اتباع السنة. 

الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعمالا للشيوخة» لا لأحل الرياسة والتعظيمء 
وإهام لقي المشايخ. 

الرابعة: تتبعها أول طلوعها إثيارا للشبيبة وحسن الصورة. 

الخامسة: نتف الشبية منهاء وتصنيعها طاقة بعد طافة تصلْهًا تستحسنه التسساء 
وغيرهن. 

السادسة: الزيادة فيها والنقص منهاء فالزيادة من شعر العذارين من الصدغين والنقص 
أخذ بعض العذار في حلق الرأسء, وتبقى جانب العنفقة» وغبر ذلك. 

السابعة: تسريحها تصنعًا لأجل الناس. 

الثامنة: تركها منتشقة إظهارًا للزهد وقلة المبالاة بنفسه. 

التاسعة: النظر إلى بياضها وسوادها إعجاباء وعصيلاء؛ وغسرة بالسشباب» وفخصرا 
بالمشيب. 

العاشرة: عقدها وظفرها. 

وسئل عمن غرس غرسا قمات» قصار لورثته: فلمن ثوابه؟ 

ومن أنحذ من ثمر هذا الغرس ظلمًا في ححياة الغارس؛ فهل الأفضل له إبراء الأحذ أم 
تركه ف ذمته؟ وإذا لم يبره ومات» ول يبره وارله ولم يستوف» وبقى الحق في ذمة الأحذ 
إلى يوم القيامة» فهل المطالبة يوم القيامة بذلك للغارس أو للوارث؟ 

فأجاب: للغارس ثواب مستمر من حين غرس إلى فناء المغروسء؛ وللوارث ثواب ميا 
أكل من ثمره في مد استحقاقه بغير معاوضة:» وما أنحذ من ثمرهء فإبراؤه منه أفضل من 
تركه ف الذمة» وإذا ل يبر؛ فلكل واحد من الميت والوارث لواب حق مطل الآخخذ قْ مدة 
استحقاقه. 

وأما المطالبة ف الأصل المأخوذ يوم القيامة؛ فللمغضوب منه أولا على الأصحء. وقهيل 
للوارث الأخير من المتوارئين بطنا بعد بطن» ولا يختص بالغارس» بل كل من تُعَذْر أخذه» 
فهنا حكمه. والله أعلم. 

ومما يستدل به لأصل هذه المسألة من السنة حديث جابر رضي الله عنه» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يَغْرِسُ غرسًا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سَرقَ 


5٠‏ د اونش ريسي 
له منه صدقة ولا يرزؤه أحدّ إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ". وف رواية لمسلم 
أيضا: " لا يغرس ولا يزرع زرعاء فيأكل منه إنسان» ولا دابة» ولا شيء إلا كانست له 
صدقة ". رواه البخاري ومسلم جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. 

وسئل أيضا عمن كان له دين على رجل؛ ولم يؤده حى مات واتنقل لوارئه ثم 
وارث الوارث؛» و يدفع إلى أحد منهم. فلمن يكون ثوابه يوم القيامة؟ 

فأجاب: قال العلماء: يحب أن يطالبه صاحب الحق ويرافعه إلى القاضي حى يجحد 
ويحلف» فإذا فعل ذلك» فيكون ثوابه له يوم القيامة؛ لأنه طالبه بأقصى ما قدر عليه» وقد 
امتنع فيكون له. 

فأما إذا لم يطالب واحد منهم؛ فقد قيل: يكون للأول» وقيل: يكون للآخرء وقيل: 
إن النواب يكون لكلهم: والله أعلم. 


.)١6ه8( أسترحه مسلم‎ )1١( 


نوازل ا لامع ل 1 
الرد على بعض مزاعم الغلاة في محبة علي وتقديسه 6 , 

وسثل عن: قول علماء السنة فيما قيل: إن عليا رضي الله عنه؛ قال: (لما عسلتُ الني 
صلى الله عليه وسلم؛ امنصصت محاجر عينيه وشربته؛ فرويت علم الأولين والآخرين)؛ هل 
هذا صحيح أم لا؟ وما معن قوله صلى الله عليه وسلم: ل ا 
7" وهل كان مولى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما أفضل منه أم لا؟ وما معين: " 
أقضاكم علي"؟ هل كان أقضى من أني بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما؟ فإن كان لما 
حالفاه قي مائل عديدة؛ وإن ْم يكنء فما معن: " أقضاكم "؟ وهل يستفاد من ذلك أنه 
كان أفضل وأولى بالإمامة؟ وماذا يجب على من يعتقد أنه أفضل منهما؟ 

فأجاب: أما احديت الأول فلس تصحيح» وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " مسن 
كنت مولاه: فعلىّ مولاه " فحديث صححيح؛ رواه أبو عيسى الترمذي وغيره. قال 
الترمذي: وهو حديث حسنء ثم معن هذا م توعد لاز الذين هم أهل هنا الشأن» 
وعليهم الاعتماد ف تحقيق هذا. ونظائره: من كنت ناصرهء ومواليه» وتحيه.؛ ومصافيه. 
فعلى كذلك.. 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه: أراد ابي صلى 
لله عليه وسلم بذلك ولاء الإسلام» كما قال الله تعالى: لِذَلِكَ بأن الله مَولَى لين آمَُوا 
وأن الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ# [محمد: .]١١‏ 

وقيل: سبب هذا الحديث أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال لعلى رضي الله عنه: 
لست مولاي؛ إنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " من كنت مولاه» فعلي مولاه ". 

وقد قال العلماء من أهل اللغفة وغيرهم: إن اسم المولى يطلق على عشرين معئ؛ منها: 
الرب؛ والمالك» والسيد, والعبد؛ والمنعم؛ والمنعم عليه؛ والمعتق» والمعتق» والناصر» والنحب» 
والتابع» والجار» وابن العم؛ والحليف؛ والصهرء والحقيد. 


))1419/417( وأخرحه أحمد ف مسنده‎ ))1١71( أخخرجه الترمذي (0571: وأخرجه ابن ماحه‎ )١( 
))14173( وأخخرحه أبو يعلى المرصلي في ممسندة‎ ».)١١١ وأخرجه الفاكم في المستدرك (ج7: ص‎ 
وأخرحه سليمان بن أحمد الطيران في مسنده (71774)) وأخرجه ابن أبي شيبة لي مصنفه (0374؟19؟)»‎ 
وأحرجه ابن قانع في معحم الصحابة (4048): وأخترحه‎ ))4١95( وأخرحه الطبران في معحمه الكبير‎ 
وأخخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني‎ :)١1841( محمد بن إسماعيل اليخاري في التاريخ الكبير‎ 
:١4ج( (11؟)» وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (7414)) وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ 
.)5 ١5ص‎ 
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ويحصل يما ذكرناه: أن عليًا مولى لهماء وأنهما موليان له؛ ولا يلزم من ذكره وحده 
نفيه عن غيره» والسبب ف ذكره وحلده ما ذكرنا. 

وأما قول السائل: هل هما أفضل منه؟ 

فاعلم أن كل منهما أفضل من علي بإجماع أهل السنة» ودلائل هذا في الأحاديث 
الصحيحة المشهورة أشهر من أن تشهرء وأظهر من أن تذكرء ولا يتسع هذا الموضع لعشر 
معشار نصف عشرها. 

وأما حديث: " أقضاكم على "؛ فليس فيه أنه أقضى من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فإنه يقتضي أنهما من المخاطبين؛ ول ينبت كوهما من المخخاطبين» ولا يلزم من 
كونه أقضى من جماعة كونه أقضى من كل واحدء, ولا يلزم من كونه أقضى أن يقلده 
غيره؛ فإنه لا يحوز ممتهد تقليد بمتهد آححرء بل إذا ظهر له بالاجتهاد حلاف قول غيره. 
لزمه العمل .ما ظهر. 

وأما قوله: هل يستفاد من ذلك كونه أفضل منهما؟ فحوابه: أنه لا يستفاد لأوحه؛ 
منها: أنه لم يثبت كونه أقضى منهماء لما ذكرناه. 

ومنها: أنه لا يلزم من كون واحد أقضى من واحد آخخر أن يكون أعلم منه مطلقاء 
وإنما يقتضي رجححانه ف معرفة القضاء فقط. 

ومنها: لا يلزم من كونه أقضى أو أعلم أن يكون أفضل؛ لأن التفضيل ليس منحصرا 
في معرفة القضاء. 

وأما قوله: هل كان أولى بالإمامة منهما؟ فاعلم أنه لم يكن أولى بالإمامة منهماء بل 
كل منهما في وقته كان أولى من علي رضي الله عنه بالإمامة» ويحرم اعتقاد كونه أولل يما 
منهما تحرما غليظا؛ لأن فيه قدحا في الإمامة بأسرهاء ويتضمن الطعن في تقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إِيّاه للصلاة؛ وتكريره ذلك والأمر بسد الخوحات غير خوحة أبي 
بكرء وغير ذلك مما يقتضي رضاه صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر ورححانه على غيره 
في ذلك. 

وقد روينا في " سنن أبي داود " رحمه الله بالإسناد الصحيح الذي لا يتطرق إليه 
مطعن؛ عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من زعم أن عليًا رضي الله عنه كان أحق 
بالولاية منهماء فقد معطأ أبا بكر وعمر والمهاحرين والأنصار» وما أراه يرتفع له مع هذا 
عمل إلى السماء. هذا كلام سفيان؛ وقد كان حسن اعتقاده في على رضي الله عنه بانحل 
المعروف. 
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وسكل عن: الأمرد الحسن الأجني؛ هل تحوز الخلوة به معه. والنظر إليِه في غير 
حاحة؟ 

فأجاب: لا يجوز لواحد منهما؛ لأنه كالمرأة في الفتنة» وأقرب إلى طريق الشرء والله 
تعالى أعلم. 

وسئل: هل يجوز النظر إلى الأمرد أم لا؟ ولو كان رحل يهوى المرد وينفق عليهم 
ماله؛ ويهون عليه إعطاء الواحد منهم جملة كثيرة» ونم يهن عليه إعطاء درهم واحد لفقير 
ذي عيال محتاج» هل يحرم عليه احتماعه هو وهم. وإنفاقه على هذا الوجه؟ وهل إذا جمع 
بينهم يكون آئما؟ وهل تسقط عدالة من جمعهم وداوم على ذلك أم لا؟ وهل قال بإحسازة 
ذلك أحد من العلماء أم لا؟ 

فأجاب: بحرد النظر إلى الأمرد الحسن حرامء كان بشهوة أو بغيرهاء إلا إذا كان 
ملماجحة شرعية كحاحة البيع؟, والشراعء والتطبب» والتعايتء ونجرهاء فيباح حينفذ قدر 
الحاجة وتحرم الزيادة» قال الله تعالى: طقل لِلْمُؤْيِنينَ و أبْمَارهِم» [التور: ١٠2]ء‏ 
وقد نص الشافعي رضي الله عنه وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى على تحرم النظر إليه 
من غير حاحة شرعية» واحتحوا بالآية الكريمة» وبأنه في معن المرأة» بل بعضهم أحسن من 
كثير من النساء؛ لأنه يمكن تي حقه من الشر ما لا يمكن في حق المرأة» ويتسهل من طريق 
الريية» والستر في حقه ما لا ينسهل في حت المرأة» فهو بالتحريم أولى. 

وأقاويل السلف ي التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تخصى؛ وحموهم 
الأننان؛ لأنهم مستقذرون شرعاء وسواء في كل ما ذكرناه نظسر الرحل المسوب إلى 
الصلاح وغيره» وإن الخلوة بالأمرد أشد تحريما من النظر إليه؛ لأنها أفحش وأقرب إلى 
الشرء وسواء لابه منسوب إلى الصلاح أو غيره. 

وأما جمع المرد على الوحه المذكور؛ تحرام علق الجامع ع والحناضرين» وإنفاق ال مال في 
ذلك حرام شديد التحريم ومن جمعهم لذلك وأصْرٌ فسّق وردّت شهادته وسقطت روايته 
وبطلت ولايته» ويحب على ولي الأمر وفقه الله تعالى لمرضاته أن بمنعهم من ذلك ويعزرهم 
تعزيراء ومن عجز على الإنكار وأمكنه رفع حاهم إلى من ولي الأمر لزمه ذلك» ولم يقل 
أحد من علماء الإسلام بإباحة ذلك على هذا الوجهء والله أعلم. 

قال الخطيب العلامة المحدث الرحال أبو عيد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق 
رحمه الله في " شرحه لكتاب العمدة " ما نصه: حدثنا شيخنا قاضي القضاة نقي السدين 
الاحتمائي المالكي بالديار المصرية من مناقب الشيخ الإمام أبي عمرو اين التاحب رضي 
الله عنه: أنه كان يقرا ,كدرسة الصالحية من القاهرة) وهي مدرسة نخاصة بالمالكية) وكان 
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يتقدم للبواب ألا يدخحلها شاب صغير للسكيئ» قال: فتطلف أحد الأغنياء لللواب في أن 
يدل ولده للقراءة فيها على الشيخ» فدخل فقام يقرأ على الشيخ؛ ويحضر دروس العربية 
والفقه نحوًا من سنةء فتنازع الشاب يوما مع آخخرء وادعى أنه تقدمه في الدحولء وأنه 
يستحق سبق القراءة» فرفع الشيخ بصرهء فقال: ليقرأ أحدكماء فنظر إلى الشاب» 
فاستدعى البواب» وقال له: ألم أتقدم إليك بالنهي ألا تدحل شابا وسيمًا؟ فم دحل هذا؟ 
فقال له: يا سيدي! إن له قدر مسنة يقرأ عليك وصدقه فيما وقع. وقال له: إنه أعطاني كذا 
وكذا وأحسن إلي» فقال: لا إله إلا الله» صار العلم بالرشا لا تمنع أحداء والله المستعان. 

وأخبرن أنه مَرٌ ذكره يرما بين طلبته» فذكر بعضهم كتابته» فقال أحدهم: تعشون 
شيخنا ابن الحاحب؟ فقالوا: نعم. فقال: أليس برحل أعمى مكفوف البصر؟ فقالوا: لا 
والله. فقال: لقد حدمت عليه قراءة السبع وغير ذلك من العلوم؛ فوالله ما رأيت له حدقة 
قط. 

وسئل النووي رحمه الله عمن له بنت» فسماها ست الناس» أو ست العرب» أو ست 
العلماء ما حكمه؟ وهل هذه اللفظة صحيحة عربية أم لا؟ 

فأجاب: هذه اللفظة ليست عربية» بل هي باطلة من حيث اللغة» وقد عَدَها أمل 
العربية من لحن العوام؛ فقالوا: من لحنهم قولهم: (ست) ,.معين: سيدة. 

وأمًا حكمها من حيث الشرع؛ فمكروهة كراهة شديدة: وينبغي لمن جهل وسمى به 
أن يغير الاسمء وقد ثبت في " الصحيح ": " أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برَة 
فسماها زينب", والله أعلم. 

وسئل فقيل له: إن بعض أهل العلم بالأدب ذكر أنه يستحب في غسل الأيدي عند 
إرادة أكل الطعام أن يبدأ بغسل أيدي الشباب والصبيان ثم الشيوخ, فإذا فرغوا من الأكل 
يبدأ بغسل أيدي الشيوخ. فقال: ويستحب مسح اليد بالمنديل بعد فراغ الطعام ولا 
يستحب ذلك قبله» فما الحكمة في ذلك على تقدير صحته؟ 

فأجاب: أما تقدم الشباب والصبيان قبل الطعام؛ فسبيه أن أيديهم أهم وآكد وريّما 
قل الماء» فتبقي أيدي الشيوخ أقل مفسدة. 

وأما تقدم الشيوخ بعد الفراغ؛ فلكرامتهم وحرمتهم مع عدم الحاجة المذكورة أولا. 

وأما ترك المسح بالمنديل أولا؛ فسببه: أنه ركا كان المنديل فيه وسخ ونحوه مما يتقذره 
من يغمس يده معه بخلاف مأ يعد الطعام. 


توازاك الجامع 7ب ل _ ب 9 
آداب الأكل 

وسئل هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتصغير اللقمة في الأكل وترقيق 
المدغ: واستحب ذلك؟ 

فأجاب: لم يصح من ذلك شيء» وهو مستحب إذا كان فيه رفق بحلسائه» أو قصد 
بذلك تعليمهم الأدب. أو كان في الطعام قلة: أو كان ضعيفاء أو كان شبعانا وعرف أنه 
إذا رفع يده يرفع غيره تمْن له حاحة في الآكل» ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. 

وسئل عن حديث: ” أمي كالمطر ”2 لا يدرى أوله خيرٌ أم آخره " هل هو صحيح 
أم لا؟ ومن رواه من الأثمة؟ وما معناه؟ 

فأجاب: هو حديث ضعيف رواه أبو يعلى الموصلي من رواية يوسف ابن عطية 
الصفار» عن ثابتء عن أنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوسف ضعيف باتفاق 
امْحديينء كثير الوهمء منكر الحديث. ولو صحء لكان معناه: أن هذا يقع بعد نزول عيسى 
عليه السلام حون تظهر البركة. ويكثر الخير» ويظهر الدين؛ بحيث ينشكك الرائي؛ هل 
هؤلاء أفضل من أوائل الأمة أم الأوائل أفضل؟ وهذا فيما يظهر للرائي؛ وإلا فأول الأمة 
أفضل ف نفس الأمرء وهو قريب الشبهة من قول الشاعر: 

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل2 وبين النقا هل أنست أم أَمٌ عامر؟ 


معناه: لتقارهما تشكك فيهاء وإن كانت الظبية مخالفة لأم عامرء فحصل من هذا أن 
هذا الحديث لو صح لم يكن مخالفا للأدلة الصحيحة لحديث: " خيركم قرن 9" ثم الذين 
يلوم ". وفي حديث: * ما من عام إلا والذي بعده شر منه". 

وسئل عن: الحديث الذي جاء عن الى صلى الله عليه وسلم: " من عرف تنفسه 
عرف ربه ومن عرف ريه كل لسانه” هل هذا الحديث ثابت؟ وما معناه؟ 

فأجاب: من عرف نفسه بالضعف والافتقار إلى الله والعبودية له» عرف ربه بالقوة. 
والقهرء والربوبية» والكمال المطلقء والصفات العُلى؛ ومن عرف ربه بذلك كل لسائه عن 


:7١ج( وأنخرجه ابن عبد البر قي التمهيد‎ ))١7415( أخرجه محمد بن هارون الروياق ف مسنده‎ )١( 
,)5 0 ص"‎ 

(؟) أخرحه البخاري (1795)) وأخرجه مسلم (5658)) وأخرجه النسائي في ننه (584)) 
وأخرجه أحمد في مسنده ))١97577(‏ وأخرجه أبو عوانة في مسنده (514115)) وأخترحه البيهقي في 
السنن الكبرى (ج١٠:‏ ص 4): وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ))77461١(‏ وأخرحه الطيران في 
معحمه الكبير (081)) وأخرجه محمد بن إسماعيل البخاري ف التاريخ الكبير (010). 


1011 للبلسسسسبب يي الو نش ريسي 
بلوغ حقيقة شكره والثناء عليه كما ثبت في " صحيح مسلم " وغيره: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ”“” والله 
أعلم. 

وسئل عما جاء في الحديث: " ما مِنّا إلا من عصى أو هم عمعمصية إلا محيى بن 
زكرياء ". هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ 

ومن رواه من أصحاب الكتب؟ واسم راويه الصحابي؟ 

فأجاب: هذا الحديث ضعيفء ولا يجوز الاحتجاج بهء ورواه أبو يحى الموصلي؛ عن 
زهير بن عفان؛ عن حماد بن سلمة» عن علي بن يزيد بن جدعان - بضم الحيم وإسكان 
الدال المهملة -» عن يوسف بن مهران» عن ابن مهران» عن ابن عباس رضي الله عنه» عن 
البي صلى الله عليه وسلم: قال: " ما من أحد من ولد آدم إلا وأخخطأء أو هم بخطيعة إلا 
يجى ”" بن زكرياء "» ذكره في مسند ابن عباس» وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن علي بن 
يزيد بن جتدعان فيه ضعف» ويوسف بن مهران مختلف في جرحه. 

وصشل عن: يهودي ولي صرفا ببيت مال المسلمين ليزن الدراهم المقبوضة والمسصروفة 
وينقدهاء ويعتمد ني ذلك على قوله» هل تحل توليته أم لا؟ وهل يثاب والي الأمر على عزله 
واستبدال مسلم ثقة بدله؟ وهل يثاب المساعد ف عزله أم لا؟ 

فأجاب: لا تحل تولية اليهردي ذلك» ولا يجوز إبقاؤه فيهاء ولا يحل اعتماد قوله في 
شيء من ذلك؟ ويثئاب والي الأمر وفقه الله تعالمى باستبدال ثقة مسلم؛ ويئاب المساعد في 
عزله» قال الله تعالى: يها الْذِينَ آمنُوا لا تتخِدُوا بطائة مِنْ دُونَكُمْ لا يَالْوئكُمْ حبَالا 
وَدُوا ما عَتَم4 [آل عمران: ]١١4‏ إلى آخر الآية. 


)١(‏ أخرجه مسلم (484)؛ وأخرحه الترمذي (7497): وأخترجه أبو داود :)١4717(‏ وأخرحه 
النسائي في سننه (١٠٠٠١)؛‏ وأخخرجه ابن ماجه (2)7841 وأخحرجه مالك بن أنى في موطأ مالك رواية 
يبى الليثي (5517): وأخرحه أحمد في مسنده (470)) وأخترجه ابن خزمة في صحيحه (588)) 
وأخترحه ابن حبان لي صحيحه ))١557(‏ وأخخرجه الحاكم في المستدرك (ج١:‏ ص07 07 وأخخرجه أبو 
عوانة في مسنده 6)181١(‏ وأنخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج١:‏ ص707١):‏ وأخرحه الطباليسي 
في مسنده (175)؛ وأخرحه أبو يعلى المرصلي في مسنده (70؟): وأخرحه عبد الرزاق الصنعاني لي 
مصنفه (8481؟)) وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنقه :)٠٠04(‏ وأخرحه ابن عبد السير في التمهيسد 
(ج77: ص51 7): وأخرحه محمد بن إماعيل البخاري في التاريخ الكبير (15١7١)؛‏ وأخرحه ابن أبي 
عاصم ف الآحاد والمثاني (5١٠٠١٠)؛‏ وأخرحه أبو نعيم في معرفة الصحابة (57745). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة لل مصنفه (7514140). 
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نوازل اللعامع 

ومعناه: لا تتخذوا من يداخل بواطن أموركم لين نكم أي: غير كم وهم 
الكفار طلا يَألْرككُمْ حبالا؛ أي: لا يقصرون فيما يقدرون على إيقاعه بكم من الفساد 
0 بمرهم: ان 
لا 

فأجاب: لا جوز عند جمهور العلماء أن يقال: حليفة اط إلا في أدم وداود عليهما 
السلام. 

ا 0 

وسثل عن: معين قوله تعالى: (إفل لا يَعْلَمُ مَنْ في السسُمَوَاتٍ والأرض الْقَْبَ إلا الله 
[النمل: 16]ء وقول الني صلى الله عليه وسلم: " لا يعلم ما في غد إلا الله «"وواشهاة 
هذا من القرآن والحديث مع أنه قد وقع علم ما في غد من معجزات الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» وفي كرامات الأولياء رضي الله عنهم. 

فأجاب: معناء: لا يعلم ذلك استقلالا وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله تعالى» وأما 
المعجزات والكرامات؛ فحصلت بإعلام الله تعالى للأنبياء والأولياء» لا استقلالا. وهذا كما 
تعلم أن الشمس إذا طلعت تبقى ست ساعات أو نحوها ثم تزول؛ ثم تبقى نحو ذلك ثم 
تغربء ثم تبقى مثل مجموع ذلك أو نحوه ثم تطلع» » وهكذا القول في القمر وغيره همسن 
الأمور الى يعلم وقوعها في المستقبل: وليس هر علم غيب علمناه استقلالاء وإما علمناه 
بإحراء الله تعالى العادة. 

وسثل عن: الإيمان هل يزيد وينقص أم لا؟ 

فأجاب: مذهب ماهير السلف وامحدتين وطائفة من المتكلمين أنه يزيد بالطاعهات 
وينقص بالمعاصيء» قال الله تعالى: 9وَيْرْدَادَ الِْينَ آمْنوا لِعَانَا4 [للدثر: 1"]ء طَالَذِينَ آَمنُوا 
فَرَادَنَهُمْ يعَانَا» [التوبة: 14؟١]ء‏ ونظائر ذلك من الآيات الكريمات. 

ويد كني عفهون يدانا المتكلمين وغيرهم أن نفس الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ لأنه 
مي قبل الزيادة كان شكا وكفرا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (45917)) وأخرجه أحمد لي مسنده (0117)) وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(ج؟: ص84١).‏ وأخرحه البيهقي ف السنن الكيرى (جلا: ص 0)785 وأخرجه الطيران في معحمه 
الكبير (5328). 


ب الو نش ريسي 
وقال بعضهم: نفس الإبمان لا يزيد ولا ينقصء ولكن يزيد .متعلقاته وثمراته» وعليه 
حملوا الآيات والأحاديث وكلام السلف المصرحات بزيادته» والمختار: أن نفس التصديق 
يزيد وينقصء لا نقص تردد واد شلك بل زيادته .معن بِعْدٍ قبول الشلك والتر! لزل والشبه. 
ونقصه ممعين تطرق ذلك إليه. ولا يشلك عا قل في أن إكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
كان أرسخ من إمان آحاد الناس؛ هذا قال يوم الإسراء ما قال» وقال يوم الحديبية ما قال. 
حين كاد غيره أن يلج متحيرًا في ذلكء والله أعلم. 
وسئل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَى بالأنبياء صلوات الله عليهم ليلسة 
الإسراء ببيت المقدس أم لا؟ وهل هي هذه الصلاة المعهودة أم الدعاء؟ وهل كان الاسراء 
ف المنام أم ف اليقظة؟ رهل كان مرة أو مرتين؟ وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه 
بعين رأسه أم لا؟ وم كان الإسراء؟ 
فأجاب: نعمء ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم صَلَى بالأنبياء صلوات الله وسلامة 
عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس» ثم يحتمل أنه كانت الصلاة قبل صعوده المسماءع 
ويحتمل أها بعد نزوله منها. واختلف العلماء ف هذه الصلاة؛ فقيل: هي الصلاة اللغوية 
وهي الدعاء والذكرء وقيل: هي الصلاة المعروفة» وهذا أصح؛ لأن اللفظ يحمل على 
حقيقته الشرعية قبل اللغرية؛ و(نما حمل على اللغو ادا عدر هله على العرهة وكانت 
الصلاة واحبة قبل ليلة الإسراءء» وكان الواجب قيام بعض الليل كما نص الله مسيحانه 
وتعالى عليه في [سورة المزمل]» وكان الواجب أولا ما ذكره الله تعالى في أول السسورة 
بقوله تعالى: ويايهًا الْمُرّمّل ١ ١‏ قم اليل إلا ليلا 479 نمه أو القصْ مِنْهُ قبِيلا 
40 أو : زذ عَلَيِْ [المزمل: ١‏ -] ثم نسخ ذلك بعد سنة بما ذكر الله تعاللى في عر 
السورة بقوله: طفَافْرعوا مَا تسر من [اللزمل: »]٠١‏ ثم نسخ قيام الليل ليلسة الإسراء 
ووجبت فيها الصلوات الخنمس» وكان الإسراء سنة حمس أوا ست من النبوءة» وقيل: سنة 
ائنبي عشر منهاء وقيل: بعد سنة وثلاثئة أشهر منهاء وقيل غير ذلك؛ وكان ليلة السابع 
والعشرين من شهر ربيع الأول» وكان الإسراء به صلّى الله عليه وسلم مرتين مرة في المنام 
ومرة في اليقظة» ورأى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ربّه سبحانه وتعالى؛ يعي: بعيئ 
رأسه. هذا هو الصحيح الذي قاله ابن عباس وأكثر الصحابة والعلماء» ومنعته عائشة 
رضي الله عنها وطائفة من العلماء رضي الله عنهم أجمعين» وليس للمانعين دليل ظاهرء 
وإنما احتجت عائشة رضي الله عنها يقوله تعالى: «لا تذركة الأِصار وهر يسرك 
الأبصَارَف [الأنعام: 7 :]٠١‏ وأجاب الجمهرر عنه أن الإدراك هو الإحاطة؛ والله تعالى لا 
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يخاط بهء لكن يراه المومنون في الدار الآخرة بغير إحاطة» وكذلك رآه النبي صلى الله عليه 
وسلم ليلة الإسراء. 
استفسار عما في الحديث من شباب أهل الجنة وكهوفا 

وسشل عن: قوله في الحديث: " إن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» وإن أبا 
بكر وعمر سيدا كهول أهل البنة '" رضي الله عنهم؛ هل هو صحيح أم لا؟ وما 
معناه؟ وهل توفيا شابين أو كهلين؟ 

فاجاب: ثبت عن أي سعيد الخندري رضي الله عنه أنه قال: " قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ('". رواه الترمذيء وقال: 
حديث حسن صحيح. 

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 
" هذان سيّدا كهُول ”" أهل الجنة الأولين والآعرينء إلا النببين والمرملين ". رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن. 

وتوقٍ أبو بكر وعمر؛ وإن الحسن والحسين سيدا كل من مات شابا ودخل الجنةء 
وإن أيا بكر وعمر سيدا كل من مات كهلا ودحل الجنة» وكل أهل الجنة يكونون في سن 
أبناء ثلاث وثلاثين» ولكن لا يلزم كون السيد في سن من يسَودُّهُمء فقد يكون أكبر منهم 
سناء وقد يكون أصغر سناء ولا يجوز أن يقال وقع النطاب حين كانا شابين أو كهلين» 


))007( وأخرجه أحمد في مسسنده‎ ))٠٠١( أخرجه الترمذي (5775)) وأخخرجه ابن ماحه‎ )١( 
وأخترجه ابن حبان ف صحيحه (1505): وأخرحه البرار في البحر الزخار (2»)851 وأخرحه أبو يملى‎ 
الموصلي في مسنده (7874)) وأخرحه ابن أن شيبة في مصنقه (7714177)) وأخرجه الطبراني في مععحمه‎ 
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغسداد‎ »)١716( الكبير (861؟)2 وأحرجه ابن قانع في معجم الصحابة‎ 
.)4 ص5‎ :1١ج(‎ 

(؟) أخخرجه الترمذي ))778١(‏ وأخخرججه ابن ماجه ))١١48(‏ وأخخرجه أحمد في مسنده (515١1)؛‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (14710)) وأخترجه الحاكم في المستدرك (ج75: صض177)) وأخخرجه أبر 
يعلى الموصني في مسنده ))١155(‏ وأتخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (75715)) وأخخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير (7714)» وأخخرحه ابن قانع في معجم الصحابة (106)) وأخرجه أبو نعيم إل معرفة 
الصحابة »)17/6١(‏ وأخرجه الخخطيب في تاريخ بغداد (ج17١:‏ ص417). 

(5) أخرجه الترمذي (70574)) وأخرجه أحمد في مسسده (107)» وأترحه البزار لي البحر الزخخار 
»)88١(‏ وأخرحه أبو يعلى الموصلي في ممنده (7714)» وأخرجه ابن أبي شية في مصنفه (32477)», 
وأخرجه الخنطيب في تاريخ بغداد (ج١١:‏ ص117). 


6 _ا_لى يبب جيجح ال يي 
فإن هذا حمل ظاهر وغلط فاحش؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والحسن والحسين 
دون ثمان سنين» فلا يسميان شابين» ولأبي بكر فوق ستين سنة ولعمر فوق حمسسين» وكانا 
حال الخطاب شيخين. فإن هذا الخطاب كان بالمدينة» وإغا أقام بحا صلى الله عليه وسلم 
عشر سنين, ولعل هذا المخطاب كان ف أواخخرهاء وينقض سن الكهولة بلوغ أربعين سنة» 
ويدحل بالأربعين الشيخوخة: والله أعلم. 

وسئل عما يقوله الناس عند الحديث إذا عطس إنسان إنه تصديق للحديث» هل هو 
أصل أم لا؟ 

فاجاب: : نعم» له أصل أصيل؛ روى أبو علي الموصلي في " مسنده 2-7 
حسن» عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس لم: ' ' مح 
دك خدينا فعطس عتدة» فهو دن 7" وكل رجال إسناده قات متفقون. إلا أبا 
الوليد فمختلف فيه» وأكثر الحفاظ والأئمة يحتحون بروايته عن الشاميين» وهو يروي هذا 
الحديث عن معاوية بن يجي الشامي. 

وسئل عمن وقف وقفا على من يقرأ كل يوم حزيًا من القرآن قراءة مرتلة؛ ما حكم 
المرتلة؟ 

فأجاب: إنها تعرف بالعرف» وتقريبها أنها قراءة مبينة فيها تمهل. 

وسئل عن: كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فأجاب: المختار أن يقول: اللهم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد بجيد. ودليل استحياب هذه الكيفية أن الله تعالى» قال: #يأيقا اللو 
ا ا عله وبلكةا تَسْليمًاة [الأحزاب: 05]» وثبت في الأحاديث الصحيحة أغسم 
قالوا: يا رسول الله؛ أمرنا الله أن نصلي عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: " قولوا: اللهم صلي على محمد ”""؛ وذكر صلى الله عليه وسلم بروايات حاءت 
ف " الصحيحين ". وكل هذه الألفاظ ثابتة معظمها في " الصحيحين " جميعاء وبعضها ف 
مسلم خاصة» وليس منها خارج" الصحيحين " إلا قوله: " النبي الأمي ", فإنه في " سنن 
أبي داود " وغيره بإسناد صحيح؛ وقد أوضحت هذه الطرق» وما يتعلق ما مفصلة ف صفة 
الصلاة في " شرح المهذب ". 


)0( أخر جه أيو يعلى الموصلي 2 مستده (105265). 
(؟) أتحرجه أبو بعلى الموصلي في مسنده .)١7515(‏ 
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ما الذي خخلق قبل آدم الخيل؟ والذكور أم الإناث؟ 

وسئل شيخ الإسلام صفي الدين السبكي رحمه الله عن: الخيل هل كانت قبل آدم 
عليه السلام أو خلقت بعده؟ وهل نخلق الذكور قبل الإناث أو الإناث قبل الذكور؟ وهل 
العربيات قبل البرادين أو البرادين قبل العربيات؟ وهل ورد ف الأحاديث والأخبار ما يدل 
على ذلك أم لا؟ 

فأجاب يما نصه: الجواب المخثار: أن نحلق الخيل كان قبل آدم عليه السلام يومين أو 
نحوهماء وأن خلق الذكور قبل الإناث» وأن العربيات قبل العرادين. 

أما قولنا: إن خلقها كان قبل آدم. فلا يأت ف القرآن» سنذكرها آية بعد آية» ونذكر 
وجه الاستدلال والمعق فيه؛ وهو: أن الرحل الكبير يهيأ إليه ما يحتاج إليه قبل قدومهء وقال 
تعالي: علق لَكُمْ مَا في الأرض حَمِيعًا ع فالأرض وما فبها عفلوق لآدم عليه السلام 
وذريته إكراما للهم. ومن كمال إكرامهم وجودها قبلهم. فجميع ذلك مقدم خخلقه؛ ثم كان 
خلق آدم بعد ذلك آخر الخلق؛ لأنه وذريته أشرف و وروي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل من الجميع: ولذلك كان آخيرا؛ لأن به صلى الله عليه وسلم كمال الوحود»ء 
وما سوى آدم فهر له حيوان وجماد؛ والحيوان أشرف من الحماد؛ والخخيل أشرف الحيوان 
غير الآدمي: وأشرفها كيف يوحر خلقها عنه؛ فهذه الحكمة تقتضي تقدم خلقها على 
غيرها من المنافع. 

وإنما قلنا: بيومين أو نحوهما؛ للحديث الوارد فيه يتضمن أن بت اللواب يوم 
الخميس» والحديث ف " الصحيح _' لكن فيه كلام. ولا شك أن أدم عليه السلام كان 
يوم الجمعة؛ والحديث المذكور يتضمن أنه بعد العصر, فلذلك قلنا بيومين أو نحوهما على 
التقريب» وأما التقدم؛ فلا تردد فيهء والمعين فيه قد ذكرناه؛ وأما الآبات الي تدل عليهسا؛ 
فمنها قوله تعالى: «خَلَقَ لَكّمْ مَا في الأرّض ديعا نم استوى إلى السّمَاء فَسَوَاهُن سيم 
سَمَوَاتٍِ» [البقرة: 8؟]» ووجه الاستدلال أن الآية الكريمة اقنضت خخلق ما في الأرض 
جميعا قبل تسوية الرحمن السماء؛ ومن جملة ما في الأرض الخيل» فالخيل مخلوقة قبل تسوية 
السماء عملا بالآية ودلالة» ثم على الترتيب» وتسوية السماء قبل نلق آدام عليه السلام؛ 
لأن تسوية السماء كانت من جملة ستة أيام؛ لقوله تعالى: رفم سَمْكهَا فسَوَامَا» 
[النازعات: 8؟]. إلى قوله: لوَالأرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا» [النازعات: .]5٠‏ ودلالة 
الحديث الصحيح المجمع عليه: أن خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة بعد كمال المخلوقات. 
إما آخخر الأيام الستة إن قلنا ابتدأ الخلق يوم الأحد كما يقوله المورخون وأهل الكتب؛ وهو 
المشهور عند أكثر الناس» وإما في اليوم السابع؛ فهو خارج عن الأيام الستة كما يقتضيه 


ف الونشريسي 





الحديث الذي أرشدنا إليه فيما سبق» الذي صححه مسلم الذي صدره: " إن الله تعالى 
لق البرية يوم السيت "2 وإن كان فيه كلام. 

وأما تأخر آدم عليه السلام؛ فلا كلام فيه ثبت بهذا أن خخلق الخيل قبل آدم عليه 
السلام» وهي من جملة المخئوقات في الأيام الستةء لا كما يقوله أهفل الجهلة الكفرة» 
فيروون فيه أحاديث موضوعه لا تصدرء إلا عن سخخيف المجانين» لا حاجة بنا إلى ذكرهاء 
ومن الآيات قوله تعالى: «وَلْقَدْ َلمَنَا السّمَوَاتٍ وَالأرْض وَمَا بينَهُمًا فِي مِنةٍ أيام را 
ْنَا مِنْ لغُوب 6 [ق: 8+]» وجه الاستدلال ها ما قدمناه فيما قبلهاء فهذه أربع أيات 
تدل على ذلك» وفيها كفاية. 

وقد جحاء عن وهب بن منبه في الإسرائليات أن الخيل خخلقت من ريح الجنوب؛ وذلك 
لا ينائي ما قلناهء ولا نلتزم صحته؛ لأنا لا نصحح إلا ما صّمحّ لنا عن الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن الخيل كانت وحشاء وأن الله تعالى ذللها 
لإسماعيل عليه السلام). وذلك لا يقدح فيما قلناه؛ فد تكون مخلوقة قبل آدم عليه السلام» 
واستمرت على وحشيتها إلى عهد إ#ماعيل عليه السلام» وذلك لا يناف ما قلناه» أو كانت 
تركب ف وقتء ثم توحشتء ثم ذللت لإسماعيل عليه السلام. وليس ذلك عن النني صلى 
الله عليه وسلم؛ ولا عن أصحابه دليل» فال معتمد ما قلناه من دلالة القرآن» والذي قيل في 
أن إسماعيل عليه السلام أول من ركبها أمر مشهورء ولكن ليس إسناده صحيحا حي 
تلتزمه» ولقد قلنا: لا نلتزم إلا ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وفي تفسير القرطبي من رواية الترمذي الحكيم عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
إلا أمر الله تعالى إبراهيم وإ#ماعيل برفع القواعد. قال الله تعالى : إن معطيكما كر ادخرته 
لكما. ثم أوحى الله تعالى إلى إسماعيل أن احرج إلى جياد؛ فادع يأتيك الكترء فخرج إلى 
جياد» ولم يدر ما الدعاء ولا الك فألهمه الله تعالى الدعاء» فلم يق على وجحه الأرض 
فرس بأرض العرب إلا جاءته وأمكنته من ناصيتهاء وذللها الله تعالى له. ولو ذكرنا ما قال 
الناس في ذلك وشرحناه» لطال وقد تَكَلمَ الناس كثيرًا وذكروا من خحواص الفيل ومنافعها 
شيئا كثيرا ليس ذلك كله مما نلتزم صحتهء ومطالبة القاصد سرعة الجواب في أسرع وقت 
يقتضي الاقتصار على ما قلناه وفيه كفاية. 

وأما قولنا: إن حلق إن خحلق الذكور قبل الإناث. فمن وججهين: أحدتما: شرف 
الذكر على الأنثى. والثاني: حرارته؛ وإن كانث الإناث من حنس واحدء فأحدهها أكثر 
حرارة من الآخرء فقد جرت على عادة القدرة الإهية» فتكون أقواها حرارة من الأخحره 
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والذكر أقرى حرارة من الإناثء فناسب كونه أسبق؛ ولتحصيل ال منة به» ولذلك كان 
خلق آدم عليه السلام قبل خخلق ححنواء؛ ولأن أعظم ما تقصد له الخيل الجهاد» والذكر في 
اجهاد بير من الأنثى؛ لأن الذكر أجرى وأجرا؛ أعي: أشد ريا وأقوى جرأة ويقاتل مع 
راكبه؛ والأنثى بخلاف ذلكء؛ وقد تقطع بصاحبها أحوج ما يكون إليها إذا كسان ردّها 
ورأت فحلاء ولا يرد على ذلك ركوب جبريل عليه السلام أنثى لما جاز البحر لموسى؛ 
لأن ذلك لركوب فرعون فحلاء فقد طلب الأننئى وعجز فرعون عن إمساك رأسه. 

وأما قولنا: إن العربيات قبل البرادين» فلما ذكر من حديث إماعيل عليه السلام» 
ولأن العربيات أشرفء فأصل البرادين إتما يكون لعارض أو علة»ء إما فيه وإما في أبيه وأمه 
ولم تكن البرادين تذكر فيما خلا في الزمان» ألا ترى في قصة إسماعيل عليه السلام» وأما 
البرادين ما أنتج من الخيل (كذا) حى اختلف العلماء؛ هل يسهم له كما يسهم للفسرس 
العري أولا. 

وفي حديث من مراسيل مكحورل في بعض ألفاظه: " للفرس سهمان» وللهحين سهم 
*"" فهذه الروايات تقنضي أن المحين لا يسمى فرساء والمهجين هو: البردون» أو قريب 
منه. وبالجملة البرادين: حثالة الخيل» وما كان الله تعالى ليخلق من الجنس حثالة في الأزل. 

وأما الأحاديث النبوية والأخبار الصحيحة؛ فما حاء منها في فضيلة الخيل ومسياقهاء 
وما في فضيلة اتخاذهاء وبركتهاء والنفقة عليهاء وحرمتهاء والمسح على نواصيهاء والتماس 
نسلهاء وتمنهاء وتمائهاء والنهي عن خخصائها وجز نواصيها وأذناها وإزالتهاء وفيما يسم 
لها ولصاحبها من الغنيمة احتلاف العلماء فيه» وهل بحب فيها زكاة أم لا؟ 

وغير ذلك أَضرّبنا عنه للعجلة» وهذه نبذة يسيرة كتبتها على سبيل العحلة في ساعة 
من فار؛ لعجلة الطالب لماء وإن اخترتم كتبت لكم فيها كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى. 

ولنختم هذا الكتاب إن شاء الله عمسألة: 


.)0١ أتخرجه البيهقي في المسنن الكبرى (ج8: صن‎ )١( 


ل بت تح ألو كم يعي 
الشرف من قبل الأم 

سثل عنها الشيخ الإمام ناصر الدين أبو على منصور بن أحمد المشدالي نزيسل بجابة 
رحمه الله وحرسهاء وقد مرت لا أخبوات؛ وتقدم أجوبة شيوخ نلمسان وبحاية تونس 
عليها. 

فقال رحمه الله: الحمد لله على كل حال وقبل كل مقال» والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أكرم صحب وخبير آل» من كانت أمه شريفة فقط 
يحوز أن ينتسب إليهء صلى الله عليه وسلم من أمهء ويدل على ذلك وجوه: 

الأول: أن أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم. وما 
ذلك إلا لأجل الولادة لا لغيرها. 

الناي: أن من له صلى الله عليه وسنم ولادة عليه هو من ذريته صلى الله عليه وسسلم 
ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم؛ ويدل على ذلك أن عيسى عليه السلام» ذكر الله تعالى 
في كتابه العزيز أنه من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح على اختلاف بين العلماء ف إعادة 
الضمير. ركذا استدل أبو حعفر الباقر على الحجاج حين نازعه في الحسين والحسنء 
عليهما السلام» فاتعظ الحجاجء وقال: فكأني ما قرأمًا. 

فإن قيل: إنما قال الله تبارك وتعالى: إن عيسى من ذرية إبراهيم أو نوح؛ لكونه لا أب 
لهء فل الأم مترلة الأب. 

فالجواب: أنه إذا ثبت أن عيسى عليه السلام من ذرية من ذكرناء فغيره من النساس 
يكون من ذرية جده لأمه ومن ذرية أبي أبيه من جهة أبيه. فإن خخلق عيسى عليه السسلام 
ف بطن أمه من غير مباشرة ذكر لا يزيدها مزية على من له أب. قلا ينبغي كونه من ذرية 
أبي أمه بحملها ووضعهاء ونا قال الجمهور: يدحل أولاد البنات في الحبس على الذرية.» 
فإذا ثبت أنه من ذريته» جاز أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم. 

الثالثك: قال بعض العلماء من حذاق شيوخ المالكية: يطلق الولد حقيقة على ولد 
الابن وعلى ولد البنت. ولا يطلق الابن حقيقة على ابن الابن وعلى أبن البنت» وعلى هذا 
لا يحسن الاستدلال بقول الشاعر: 

بنونا سبو أبنائنا... البيت 

لأنه إنما نفى البنوة عن ولد البنت لعدم مساواته الابن؛ وأثبتها لابن الابن لمساواته 

لأبيه» ولم ينف الشاعر أنه ولد ونم يتعرض لذلك» وإذا تقرر هناء جاز الاتتسابء والله 


أعلم. 
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الرابع: قال بعض العلماء: الجنين لقت أعضاؤه من مين أبيه وأمه» والحمه من دم 
أمهء فخحلقته من جهة أمه أكثرء فإذا جاز أن يتسب إل أب أبيه من جهة أبيه» كان نسسبته 
إلى أبي أمه أولى» ولهذا قال بعض العلماء: إن للأم ثلني البر» ويدل عليه قوله صلى الله عليه 
وسلمه ا قال له الرجل: " يا رسول الله؛ من أحق الناس بحسن صحابت 2'7؟ قال أمك. 
قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: تم من؟ قال: أبوك ". وروي أنه قال ذلك ف الأم ثلاثاء 
فعلى الرواية الأولى يكون ها ثلا البرء وعلى الأخرى يكون ها ثلاثة أرباع البر» والرواية 
الأولى أكثر وأشهر. 

وهذا يعتقد أنه سهل وليس بسهل» وقد با ذلك في تقييد على هذه المسألة قبل هذا. 

الخامس: أن الولد مشتق من الولادة» وإضافتها للأم حقيقة» وإضافتها للأب باعتبار 
النسب مجحاز» فإذا صح الانتساب إلى أبي أبيه كان لأ أمه أولى؛ لأنه نسب حقيقي. 

السادس: قال الإمام أبو بكر ابن العربي رضي الله عنه» من خخصائصه صلى الله عليه 
وسلم: أن ينسب إليه أولاد بناته من علي وغيره. وذكر ذلك في " المسالك " في كاب 
"الجامع ". فإذا ثبت أن أولاد بناته ينسبون إليه من على وغيره» دل ذلك على ثبوت 
الشرف لحم من أحله عليه السلام» وموجب انتساهم إليه إنما هو الولادة» فيكون كل من 
ثبتت عليه ولادة ينسب إليه صلى الله عليه وسلم» وليس مراده بأولاد بناقئه ما ولدنه 
مباشرة» وإلا لزع أن يكون أولاد الحسن لا ينسبون. 

السابع: أن الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون باعتبار آبائه أو باعتبسار 
فصوله. أما الأول؛ فلنسبة على وغيره من بئ هاشم, ولا حرم أنه لا ينطلق عليهم هذا 
الاسم» والثاني هو المطلروب» فهم ذكور وإناث» فالذ كور ماتوا صفاراء والإناث منهن من 
له نسل ومنهن من لا نسل لهء فالاتساب إذا من فصوله له إنما هو من بناته. فمن لبناته 
عليه ولادة ينسب إليه» صلى الله عليه وسلم؛ وليس من شرط الولادة أن تكون من ذكرء 
بل تكون بواسطة ذكر وبواسطة أنئى» وانظر ما قاله صاحب " المدهش " في الباب الرابع 
من عيون اتاريخ منه في الفصل العاشر من هذا الياب ل العجائب المتعلقة بالنساء» فمن 
ذلك: أن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان له أربع بنات: عبدةء 
وعائشة» وأم سعيدء ورقية. تروجهن أربعة من الخلفاء؛ تزوج عبدة الوليد بن عبد الملك؛ 
وتزوج عائشة سليمان؛ وتزوج أم سعيد يزيد بن عبد الملك» وتزوج رقية هشامء وكان 
لهذا الرجل؛؟ أعين: عبد الله بن عمرء ولد اسمه محمد: وكان يقال له: الديياج. الحستهة 


)١(‏ أخترجه البخاري (091/1)) وأخترجه مسلم (58915؟). 


ف الونشريسي 
وكان لمحمد بنت اسمها حفصة:؛ لا تعرف امرأة ولدها رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي»: وطلحة. والزبير؛ والحسنء وابن عمر سواها. 

أما ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها؛ فإن أم أبيها فاطمة بنت الحسن بسن 
على» وأم الحسن فاطمة رضي الله عنهاء فمن قبل أبيها. ل ين 
عبد الله زينب بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ومن هذا الطريق ولادة عمر لها 
وابنه. 

وأما ولادة عثمان لها رضي الله عنها؛ فمن قبل أبيها. 

وأما ولادة طلحة رضي الله عنه لحا فإن أم جدها من قبل أبيها هي أم إسحاق نت 
طلحة بن عبد الله. فانظر ولادة رسول الله صلى الله عليه وسفمء وعلي» وحسن» وأبي 
بكرء وعمر» وابن عمر رضي الله عنهم؛ إنما هي من قَبِلُ النساءء فإذا ثقرر هذاء صح مسا 
قلناه من الانتساب بالولادة. 

الثامن: أنه صلى الله عليه وسلم أوصى على أهل مصرء فقال: "هم نسب وصهرك” 
قال بعض العلماء: نسيه أن أم إسماعيل عليه السلام من مصرء وامها هاحر. وذكر 
السهيلي ما يدل أنها عربية» فذكر أن إسماعيل عليه السلام بعثه الله إلى أخراله جرهم فهو 
عليه السلام ينتسب بأم إسماعيل وهي عربية» فإسماعيل عليه السلام عربي من جهة أمه لا 
من ججهة أبيه» فإن أباه عليه السلام عربي: فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسب برهم 
على ما قاله السهيلي» والله أعلم. ونقل غيره أهها قبطية» فعلى هذا يكون الانتساب للقبط 
يأم إسماعيل. 

التاسع: أن بعض العلماء المؤرخحين ذكروا أنه عليه السلام أفضل الناس حسبا وأشرفهم 
نسبا من أبيه وأمه. فقد نسبوه عليه السلام إلى نسب أمه كما نسبوه إلى تسب أبيه. 

العاشر: أن أرباب التاريخ وغبرهم ينسبون الإنسان إلى أبي أمه وآبائه كما ينسبونه إلى 
أبي أبيه» وأن العرب والعجم وغيرهما يتفاحرون بآباء أمهاهم كما يتفاخرون بآباء آبائهئ 
وهذا لا هراء فيه. 

فإن قيل: ما ذكرتموه مبئٍ على أن ولد البنات من الذرية لا نسلم أنه من الذرية؛ وإنما 
ذكر الله تعالى أن عيسى عليه السلام من ذرية من ذكر لكونه لا أب له ولهذا قال بعض 
العلماء من حبس على ذريته لا يدل في ذلك ولد بناته. 

فأما ما ذكره من عدم .دخول ولد البنات في الحبس؛ فالصحيح الدخولء والقول بعدم 
الدخول يحتمل أن يكون العرف حرى عندهم بذلك. 
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فإذا ثبت هذا فنقول: القائل: إن عيسى عليه السلام إنما كان من ذريته من ذكر الله؛ 
لكونه لا أب له. قال من خخصائصه عليه السلام؛ أن ينسب إليه أولاد بناته. 

قال الشيخ أبر علي ناصر الدين المذكور أعزه الله ورضي عنه» وردت أحوبة عسن 
بعض الفضلاء رضي الله عنهم مخالفة لا ذكرناه واستدلوا بأدلة أحسسئها مما تعرضت 
بالكلام عليه» وأنا أشرع في ذلك بفضل الله سبحانه؛ فنقول: استدلال من استدل بقونه 
تعالى: «#اذعرهم لآبايهم» [الأحزاب: 0]» لا يصح؛ لأن سبب نزول الآية معلوم» وذلك 
أنهم كانوا يتولدون بالتبئ ف أول الإسلام» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتى 
زيدا وطاف به على حلق قريش فأشهدهم أنه أبنه وارثا وموروثاء فأنزل الله الآية» فسخ 
حكم التبي» ومنع من إطلاق لفظ التبئي لكن على سبيل النقيقة لا على سبيل المحازء 
ولذلك لا حلاف أنه يحوز أن يقول الإنسان لابن غيره على سبيل امحبة والوداد: أنت ابي» 
أو ابي هذا. ولذلك نبت أنه عليه الصلاة والسلام» قال في الحسن: " إن ابي هذا" 
الحديث» وكذلك يجوز أن يقول الإنسان لمن له رضاع على شخخص: ابني» ويقول لمن عليه 
رضاع: أي. فالممتنع إنما هو على سبيل الحقيقة وحكمها كما كانوا يقولون ذلك قبل 
نزول الآية» ومسألتنا إنما هي الانتساب بالولادة» وهي حقيفة كما قدمناء فالآية إذا تشابه 
مسألتناء والله الموفق. 

فإن قيل: قوله تعالى: ادعو هم لآبائهم4» معناه: انسبوهم؛ لأنه عدى ذلك بالأمء 
ولو كان معن نادوهم تعدى بالباءء فمفهوم الآية لا تنسبوهم لغير آبائهم. 

فالجواب: عن هذا من أوجه: 

أحدها: أن مفهوم الآية لا تنسبوهم كما كانوا ف الجاهلية ينسبون. 

الشابي: أنه قد قدمنا الدليل على صحة الانتساب» فلا يعاردض بالمفهوم. 

الغالث: أن هذا المفهرم مفهوم لقبء ولم يقل به إلا شرذمة قليلة والحق مع الجمهور» 
فلا يصح الاستدلال. والله الموفق. 

الرابع: أن هذا الاستدلال بالتربية قد ثبت بعد نزول الآية في المقداد» لأنه قال لما 
نزلت الآية: أنا ابن الأسودء أنا ابن عامرء ولم يزل يدعي ابن الأسود من ححين نزول الآية 
إلى اليوم» ولم يرو عن أحد من السلف رضي الله عنهم أنه عصى من دعاه بابن الأسود 
وهذا يدل على ما قلناه» والله أعلم» واستدلاله أيضا بقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ الله فسي 
أؤلاد كمْ» [النساء: ]١١‏ لا يصح من وجوه: 

الأول: أنه حكى بعض الناس عن بعض من ورث بنات البنات أنه ورئه بالآية» فإن 
صح هذا فالإجماع كما تراه» ولو لم يصح فلا يلزم من عدم الميراث؛ لدليل معارض 
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راجح عدم الولادة ويلزم أن تكون ابنة الحسن» رضي الله عنه من أو لاده؛ لأنه جعل اسم 
الولد إنما ينطنق على من يرث» وكذلك أبوها. 

الشاي: أن الولد في عرف الشرع وعرف الاستعمال ينطلق على الولد الذي يرث 
ويورث» وف اللغة ينطلق على ما ذكرناء وعلى ولد البنات» والأشياء قبل ورود السشرع 
على الحصر وعدم الاستحقاق. فاحتمل قوله: زفي أؤلاد كمه أن يريد الأول» واحتمدل 
أن يريد الأول والثان» فلذلك لا يستحق ولد البنات لعدم وجود دثيل راجح يدل عسي 
استحقافه بخلاف ولد الابن وهذا المسلك سلك في قوله تعالى: «خر ع مهَانكمْ 
ويائكب4 [النساء: 77], إن بنت البنت» وإن علت محرمة, والله الموفق. 

الثالث: أن بعض امحققين من العلماء والأصوليين وغيرهم قالوا: الولد حقيقة إغما مو 
ولد البست وغيره مجاز» وهذا هو اجخاري على القواعد؛ لأن العلماء ضبطوا ضوابط الحقيقة 
والحاز. وهذا قال العلماء: ولد البنت إنما يرث بالسنة؛ فعنى ما قاله المستدل لا يكون ولد 
الابن وبذا؛ لأنه نفى اسم الولد عن ابن البنت؛؟ لعدم ارئه بالآية» والله أعلم. 

وقوله: وإذا ثم يكن هذا الذي إليه الشرفاء اليوم لأولاد بنات فاطمة» رضي الله عنهاء 
فأحرى أن يكون لأولاد بنات أولادها. 

فنقول: الانتساب يكون إما بالنسب» وإما بالولادة؛ وإما بالرضاع؛ وإما بالترية» 
والشرفاء اليوم لا ينتسبون بالثالث والرابع» وإنما ينتسبون بالثاني ويصح بالأول على ما 
تُقَدَّمٌ ف بعض الأوحه؛ وما قلناه هو الذي أوحب الشرف لأولاد فاطمة رضي الله عنسهاء 
وذلك يوحب الشرف لمن كانت للرسول عليه السلام عليه ولادة؛ لأن ثبوت الشرف كن 
اتفق على شرف إما أن يكون؛ لأجل ولادته صلى الله عليه وسلم فقطء أو لأجحل ولادة 
عني فقطء أو للمجموع؛ والثان باطل قَطعَاءٍ لأنه يلزم أن يكون محمد بن الحنيفة وأولاده: 
شرفاء ونفيه عن بناته صلى الله عليه وسلمء وهذا لا يقوله أحد. والثالث باطل؛ لأنه يلزم 
أن تكون ولادة على مثل ولادته صلى الله عليه وسلم؛ وأن تكون ولادته غير موحية إلا 
بولادة علي كرم الله وجهه. ثم إن ولادته عليه السلام؛ وولادة علي موجودتان من جهة 
أم ويلزم أن يكون بناته ليس بشرفاء» وهذا باطل قطعاء فتعين الأول» وهو أن الشرف» 
إنما يغبت؛ لأحل ولادته -صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: وقد كان لها ابنة اسمها (أم كلثوم) تزوجها عمر -رضي الله عنه-؛ وأولاددما 
زيد الأكبر ورقية» ول يكن الشرف لأحد من أولادها. إن أراد به الاسمء فظاهرء فإن هذا 
الاسم مُحدّثء وإن أراد كمال الشرف»ء فظاهر أن من أبوه وأمه شرفاء أكملء وإن أراد 
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به نفي الشرف حهلة فباطل لما تقدم من تبوت موبجحب ذنئك» وهو ولادته صدى الله عليه 
وسلمء وفد قدمنا ما يوضح ذلك. 

قوله: هذا الشرف الذي ينتسب إليه الشرفاء الآن. هذا الكلام فيه نظر؛ لأن الشرفاء 
لا ينتسيود: إلى الشرف». وإنما ينتسبود لموجب الشرف». رأما الشرف فلا يصع الاتتساب 
إليه. 


واعلم أن عمر -رضي الله عنه-. إنما تروجها؛ نتكون له منها بركة؛: وقد رُوي ذلك 
عنه أنه قال: " مععت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول: م ونسب» وصهر 
ينقطع يوم القيامة: إلا سببي ونسبي وصهري" فقال عمر كرّم الله وجهه: حصل في 
السبب والنسبء فأردت أن يمصر ني الصهر. وروي عنه -رضي الله عنه- أنسه قال: 
أردت أن يكون بي منها ولد يكون انسب به متصلاء وروي أن زيداء وأمه أم كلثوم مانا 
في وقت واحدء ورقية مانتء. وم تترئك ولدا. 

وروي أن أم كلنوم ما مات عنها عمر رضي الله عنها تزوجها محمد بن حعفر ابن أبي 
طالب. فمات عنهاء فتروجها أخوه عدي بن جعفرء فماتت عنده. ولم يكن له منها ولد 
وقد رُوي أن عمر -رضي الله عنه- الم يكن له من أم كاثوم ولدء والأول هر الصحيحء 
فبان أن عمر -رضي الله عنه- انقطع عقبه من أم كلثوم. 

وقوله: وأمامة بت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله. ولم يكمن 
هذا الشرف لأحد من أولادها. 

اعنم أن أمامة مثل أم كلثوم واللمسن والحسين. ورقية أختهم -رضي الله عن 
الجميع-: وقد قدمنا ما ذكره الإمام ابن العربي أن من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- 
أن ينسب إليه أولاد بناته من عني وعمر وعثمان بن عفان والعاصي بن ربيعة بن عبد 
خمسء فأما عثمان رضي الله عنهء فولد له ابنان. 

أحدثما: يسمى عبد الله الأكبر. والآخر عبد الله الأصغرء وولد للعاصي علي وأمامة» 
فمات علي وقد مز الاحتلام» وتزوج على أمامة بعد موت فاطمة -رضي الله عنها-. 
وتزوججت بعده المغيرة بن نوفلء واختلف هل ولدت هنه ولدّاء أم لاء والصحيح أنماء لم 
تلد منهء وقيل: ولدت ولدًا اسمه ييى؛ ومات ولم يعقب؛ فعلى السصحيح لسيس لأمامة 
عقب. وعلى الثاني: فالعقب قد انقطع موت يحجى؛ فالكلام في يحيى كالكلام في أم كلسوم 


60 أخخر بحه الحاكم في المستدرك (ج:ص175١)»‏ وابيهقي قي الكيرى رج/اتص2)1017 والطيراي ل 
الأرسط (555). 
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نشوا عدر فا بحرف. فلا فائدة في إعادته» وانظر قوله: وم يكن لأحد من أولادها. يقتنضي 
أن ها أولادًاء وذلك ليس بصحيح؛ والصحيح: أن لا ولد هاء والشاذ ولد واحدء والله 
أعلم. 

وقد علم أن ابن البنت ليس عن الذرية. ولا من العصبة؛ ولا من العاقلة» هذا كلام 
صحيح» ولكن لا يلزم من كونه ليس من الورثة ولا من العصبة ولا من العاقلة أن لا يكون 
شريفاء ويدل على ذلك تبوت الشرف لبناته -عليه السلام-» ولبنات ابنتيه فاطمة) وزيب 
رضي الله عنهماء وكذلك بنات الحسن والحسين» مع كونمن لسن بورثة» ولا بعصبة» ولا 
من العاقلة» ثم إن ما ذكره أحكام متغايرة؛ ولا يلزم أن تكون الأحكام المتغايرة لا سبب 
حن يلزم من وجود أحدها وجود جميعها لوجود السبب؛ فإذا تقرر هذا ثبت أن موحب 
الشرف إنما هو الولادة» وقد وحدت في ولد البنت» فوحب الشرف له ثم إِنا نقول: وإن 
كان ليس لمن ذكرء فقد علم أنه مب 0 97 جد 
ذرية الرجل ولده: وقد قال بعض الشيوخ: إن الذرية من الذرو وهو: الدفع؛» فكما بست 
أنه من ذرية أبيه» فكذلك يكون من ذرية أب أمه؛ لاشتراكهما في الدفع. 

فإن قيل: لو كان من ذريته؛ لدحل ف الحبس على الذرية. 

فالججواب: أن هذه المسألة لم يتكلم عليها مالك -رحمه الله- ولا أحد من أصحابه. 
وإنما تكلم عليها الأشياخ: واختلفوا على طريقتين» الأولى لا خلاف أن ولد البنت يدل 
في الخبس على الذرية» الثانية بين الأشيام قولان: 

أحيداهما: الدخول, والآخبر عدم الدخعول؛ لقول مالك -رحمه الله- لا يدخحل ولد 
الببت ف الخبس على الولد» فالطريقة الأولى لابن شاس وابن الجحاحب والمتبطي وغيرهم)» 
والثانية لابن رشد -رحمه الله تعالى-» فعلى الطريقة الأولى والقول ا ذلك 
نص ف الدحول وأنه من الذرية» واستدلوا بقوله تعالى: #وَين ذ ذريته» [الأنعام: 414]» 
وأمًا القول الثاني من الطريقة الثانية» فلا ينزم من عدم الدحول لدليل معارض راجح أن لا 
يكون من الذرية؛ ويدل على ذلك استدلاله بقول مالك -رحمه الله- فيمن حبس على 
ولده؛ ثم الدليل المعارض لا يخلو إما أن يكون من صاحب الشرع أو عرفياء أما الأول فلم 
يُوحد» بل الموجود ما ذكرناه وهو قوله تعالى: «إوَيِسن ذرَيقه ذَاوْدَ وَسَْلَبِمَادَ4 
[الأنعام: 4 6] إلى قوله وَعِيسّى#.: وقد تقدم الكلام في ذلك» وأما الثاني: فالعُرف إما أن 
يكون لفظ الذرية يستعمل فيمن يرث؛ ويورث فقطء أو يكون الحبس على الذرية يراد به 
من يرث ويورث فقطء وقد تَمَدّم الكلام ف ذلك؛ وعلى كلا الأمرين لا يكون ذلك مانعًا 
من كونه من الذرية» أما الثاني فواضحء وأما الأول وهو: أن يكون لفظ الذرية يستعمل ف 
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العرف فيمن يرث ويورث؛ فيكون من باب استعمال اللفظ فٍ بعض أنواعه» فيكون يرث 
حقيقة عرفية ولغوية؛ والله أعلم. 

فإن قيل: إنما ثبت الشرف لمن اتفق على شرفه؛ لأنهم ينتسبون لآبائهم. 

قلنا: يلزم أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم أجمعين- وغيرهم من 
بي هاشمء وقريش؟ لمشا ركتهم إياه عليه السلام في الأبوة. 

فإن قيل: إنما ثبت الشرف لأولاد بناته؛ لأجل النسب والولادة. 

فالجواب: أنه قال: إن أولاد عمر من أم كلثومء والمغيرة بن نوفل من أمامسة ليسسسوا 
شرفاء؛ وقوله: وروى ابن القاسم؛ عن مالك: أن ولد البنت ليس من الأهل. وقال ابسن 
القاسم في موضع آخخر: ولد بت الرجل ليس من قرابته. 

واعلم: أنه لا حلاف أنه يطلق الأهل والقرابات على الخالات وأولادهنء وعلسى 
الأعوات» وعلى ولد البنات» ولكن اخثلف؛ هل يدخعل من ذكرنا مع ولد الصلب وولد 
الابن والاخحوة الأشقاء وللأب ذكورا وإنانًا إذا حبس على أهل وقرابته؟ 

فقال ابن القاسم بعدم الدعول؛ وقال غيره: يدخملون لإطلاق اسم الأهسل والقراسمة 
عليهم. ومن قال: لا يدخخلون؛ لا يلزم من قولحم ذلك نفي إطلاق الأهل والقرابة عليه؛ 
لدليل معارض راجح وهو: أن العرف حرى بأنهم لا يقصدوفم بالحبس» إئما يقصدون من 
سواهم: وقد نقل بعضهم عن ابن القاسم أنه لو لم يكن سواهم استحقوا؛ لأن فقد مسن 
سواهم قرينة تدل على أنه قصدهم. 

واعلم أنه يلزم من قوله: إنه ليس من الأهلء ولا من القرابة ما التزمناه مسن كونسه 
نفاهم عن الذرية حرفا بحرف. فلا فائدة في التكرار» وأما ما حاوب به غيرهء فترك 
الجواب؛ والتعرض له هو الجوابء والله الموقق 

قال المؤلف العبد الفقير إلى الله أحمد بن ييى بن محمد بن عيد الواحد بسن علسي 
الوانشريسي -نفعه الله .مما قام به والتزم» وعم له مما لأوليائه المتقين عشم إنه ذو المسن 
والكرم: قد أتيت من هذه الأجوبة الباهرة والفتاوي الواضحة الظاهرة؛ على ما شرطت» 
وعليه ربطت,. والله قصدت, والحمد لله على إتمامهاء ثم له الحمد عدد تخلقه وزنة عرش 
وتركت أحوية كثيرة من الفقه والأحكام, نما لا تضطر إليه القضاة والحكام. 

وكان الفراغ من تقييده مع مزاحمة الأشغال؛ وتغير الأحوال يوم الأحد الشامن 
والعشرين لشوال» عام واحد وح عرفنا الله خجيره؛ والصلاة على سيديا يد ححاتم 
النبيين: وسيد المر سلين. وغائد العر امخجلين» وعلى آله وصحبه الأكرمين» صلاة ولام 
دائمين إلى يوع الدبى. 


ابييل ا اي ا عي ا نه الوشوييق 

الهم ارزقنا شكر نعمك» وأفض علينا وَاكف كرمك» وكن معنا ولا تكلنا إفى حولنا 
وقوتنا طرفة عين ولا أقل» إنك أنت المنعم الكريم الوهاب؛. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم؛ وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما» 
واللحمد لله رب العالمين. 


انتهى وكفى وسلام على عباذه الذين اصطفى. 
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الفهرست 
فقه النوازل ماج ال لأساف ا لخ مقو هانا را سكا اواك لاقو لابق م جه 
ترجمة إمام المذهب جات طسو اق ووه سيف سانا وام واه الطب ا 
ترجمة المصنف 1ب-1-- 0010202121231212121‏ ا 0 
[نص الكتاب] اننا انا اتج اماو لاو ةانخان سطس 
نوازل الجامع اوم و وسح وا باطح انض ااال عه الس اس 
انخاذ السبحة عن اط ا طاسوا ف لانتس اماع ماسوو واوا ل ا 11 
لا تحوز إهانة الخبزء ولا يبالغ في تعظيمه 0 0 اا 
هل يجوز اتخاذ المسحد طريقا؟ 000 
ما يجوز فعله في المسحد» وما لا يجوز عرو ا 1 
أذ الأجرة على التعليم» وهل يفتقر لإحازة؟ ااانه م ان ساسا اس الم ل 17 
ما معين استعارة الرداء؛ والإزار ف الحديث القدسي: " الكبرياء ردائي "؟ 0 
أسئلة عن أحاديث تتعلق بالجنة موحع تا ما ااام اا وان ساو 1 
ما حكم الكتابة للحمى ومعالحة المصروعين؟ ا ا م ا 11 
ما أحاب به الواغليسي عن عوائد فقراء الزوايا لماخ يع و ا 1 
فتوى للشاطي يستنكر فيها ما أحدث في الدين من بدعء ومن بينها الطرق 2 
الصراط المستقيم قي كلام ابن مسعود الاو حو و ماود اذم مماس ف جا قحو اس ا 8 
ما أجاب به العقباق عن موضع اجتماع الفقراء السابق الذكر ام ال ا 
أدلة أفضلية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب فيها 0 00 
أقوال العلماء في الغناء وآلاته ب000001001-1 0 0 
حكم أكل الخليط من الزيت والخل ساف الحم اه مامش امو ا 
الرقا بالحروف المجهولة المع لاسو او 
يجوز السلام على المتوضئ وواسدا مان وم ولو واوا ل و ا 
الاشتغال بآيات من القرآن حائز 1 


نوازل الجتامع 


البيع والشراء داخل المساجد ود و اق جعت ادع كام مداو ا ا و 
العمل والفتنوى بغير المشهور امت سو اط بطو الوه السو اخ و 


هل يجوز تبديل الاسم باسم آخر؟ وأي الأسماء أفضل؟ او ا ا 
المد الشرعي كما حققه الشاطمي ا 00000 
طريقة الفقراء بدعة محدثة العو اب جا جا سب ا ل ا 
يطلب شرعا العمل ف سائر الأيام ف ا 
سؤال يهودي عن مسائل ثلاث نه نيد لذو ناوه جيه اد مه لسرا ا ال 21 
سؤال عن قوله تعالى: طفَالئقَمُهُ الْحُوتْ» [الصافات: ؟4١]‏ 0 


قراءة الحزب جماعة بعد صلاة الصبح ودعاء الختم تشع تق ال م 20 


ينهي عن تعلم ما يعرف بعلم حلب انان 000 0 0 700 **ظ2 
بصاق الإنسان والطعام بين يديه م ا ل ا ا ل واج م ا ا 


1 


1١ه...‎ 
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أسماء زوجات بعض الأنبياء مجو ا ستو واخعوطة ا وان اع جوظ ماسوو وما ا 
مصاحبة النية في الأعمال الأخروية أعمالا دنيوية 00 
اللعب بتراب طعن فيه الأعداء موعن الوق تاوالت اا لي 1 
ما سر التعبير بقوله تعالى «#يرئع وَيلَعَبْ#» [يرسف: ؟١١)]‏ 0 00 
إنعام الله على العباد رغم ارتكاهم للمخالفات 1 07 
هل يجرح بحضور زوجته حفلات اعتلاط بالمرأة؟ و او سو اويل ود ينا 
من هو الذبيس؛ إسماعيل أو إسحاق؟ لل م م ع ا لي اا 1 
لا يخوز فداء النفس أو المال بالخمر جني اك اجو 1 
طلب العلم كطلب الكسب ا ا ا م 0 
إجابة الدعوة لطعام الزفاف والخطبة ا اا ا ل ا ا 
يحبر أهل القرية على الصلاةً في جماعة إذا امتنعوا من بناء المسجد عو الع و 
صلاة المرأة خلف الأحبي طعي الملل ا عدر ع ع ا للد 
حكم تعليم الرجل للمرأة لا 1 
العمل .ما في الكتب لمن لم يدرسها على عالم يبفحواها لم 1 
ما معين تمثل حبريل للبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية؟ ابد م 1 
التقليد ني مسائل الاعتقادات 0 
استشكال حديث: اللهم صل على محمد حي لا يبقى من صلاتك شيء 0000 
طريقة كتابة المصحف بببب 00007012022‏ 1 اا 
لا ننبغي المخلوة بزوجة الأخ إلا.محضر زوحها ا 
لا يطالب الزوج بطلاق زوجته إرضاء لرغبة أمه ع ا 
كيف يعامل الجار اليهردي؟ ما نس جا قل ا اط نا أ فوم ام ام 1 
لا يخرج الأجحذم الواحد من القرية ا 


أسعلة عشرون تتعلق بالآية الكريمة: نّم أَوْرَنًا الْكتَاب الْذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَاِئاك [فاطر: 
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لا يرك المصابون بالوباء عرضة للغناء ا ا ا ا 
ما حكم الروايتين» إذا نقلتا عن بحتهدٍ في المذهب؟ ع ا سافوقظو الوا و 71 
هل ابن القاسم مجحتهد مطلقاء أو مقلد لمالك اوعداو ا وعم اشع ا 1 
الحكم والفتيا بضعيف الأقوال؟ تاوس قم اوم جا اتوم اسع 
جواب الإمام السنوسي عن السؤال السابق حول المقلد ولمجتهد والح ما 11 
عادة الكتاتيب في وقد الشمع ا اا ا 11 
الاشتغال بضرب الخط وغيره من أنواع الكهانة ا 
ما يأحذه المعلم من أولاد المرتشين والمكاسين واضراهم 00000 
لا يجوز التصرف ف ملك الغير إلا بإذنه ا[ 01 
ضابط ما يُكفر به ثلاثة أمور ا 
حواب آخر للشريف التلمساني حول الحديث السابق 1 135 
لا يفي الناس من الكتب من لم يقرأ على الشيوخ ل بس اد ايه 
فتوى ابن مرزوق بشبوت الشرف من قبل الأم اس عا وا ل لق ا لاوات ملمم زو لل م 61717 
ترجمة الشريف محمد الحسين التلمساي 000000 ا 


رد ناصر الدين المشدالي وأحد طلبته على القاضي أبي إسحاق ف الشرف من قبل الأم١4‏ د 


هل يطلب الإيان بالمعاد على الجملة أو على التفصيل؟ 00000020218 0 
الحنوض في الحالة الدينية لأبوي الني صلى الله عليه وسلم ا ا ل ان 
سؤالات من التفسير وغيره و لاو قال فاخو كحم لكا وا م ع قله 
ترجمة محمد بن البقال التازي ثم الفاسي ناه أنه نولاتس وناو ا او وا سس 5 
سوال في علم التصوف ا 
هل يد خل المؤمنون من الجن اللجنة؟ ااا ااا 
من يأنف من شفاعة الرسول عليه السلام 000 000000 
أقسام العلماء بالأحكام عقن مكو اتام اماه اكد ل اكور ا 
توسيع الثياب» وتكبير العمائم 0000 0 0 


1584 
استشكال في آية: «واسال منْ أَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رُسَلنَا» 1 
[العرف: 10] ا ل ل ا ا 
مسائل ف التفسير طحا ام اط وا او وم عا م و اح كر اد ل ا ا 
الحكمة في آية: 2 ادْعْهَنَ يَأبِينَكَ سعيا» [البقرة: ٠5؟]‏ 2177ظط1 
مغفرة الصغائر بفضل الوضوء والصلاة والصيام دون الكبائر ا 
حهل قليل القرآن وقراءته كما تقرأ السور ا مر سا 1 
المرابطون في الرباطات يحتمعون ليلا ويمشون بالقناديل يذكرون الله بالألحان 
الرد على بعض مزاعم الغلاة في محبة علي وتقديسه ممح د اد ل 
آداب الأكل ماق ل اتج ار مستت اط اط راطا امن 
علم الغيب والمعجزات والكرامات ل ل 
استفسار عما في اخديث من شباب اهل الجنة وكهوطا اك ع ا 
ما الذي حتلق قبل آدم الخيل؟ والذكور أم الإناث؟ ا 
الشرف من قبل الأم ااطو ظ فا 1 بولقو وس بوط مم ول 
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